نام رْلعَاسمعَبْدالكرمالزافيئ 
دراسّة وَتحْقيق: 


لذَكْوعَبد اه انز فلمو التفزدي 


مَل الثاني 
من كِتَابٍ المَعفُوات إلى نِهايّةكتاب الجتائز 


2 د 71 0 5 7 
لنماء|لْإْلعاْعَبْ الكو الزافي. ع كم) 
درامَة وَعَْقبِقَ: 


لمكو ربد اللو ار لاحمو د الاتمزدي 


لني 
من كِتَاب المَعقُوات إلى نهايّةكتاب الجتائِز 


* يف + يري + هي + غر + اير + يقر + ير + ير + _يثر + يغر + يغر + _غر + يغر + إغرء 
لدت 0م حنم ذنم جم م م كم م م كم 1 0 


مصنف. ابوبكر بن هدايةالله-؟١‏ + اق. الموضوع: رافعي قزويني: عبدالكريم بن محمد 177عق. 
الؤضُوح شرح المحرّر في فقه الامَام الشَّافِعي المحرر في فقه الامام الشافعي - نقد وتفسير فقه شاقعي؛ 
للشيخابنهدايةالثهابىيكر المصنف الآرمردي. عبدالله محمود؛ المحرر في فقه الامام الشافعي- 
دراسة وتحقيق: عبدالله ابن الملا محمود الآرمردي رده بندى كنكره: 1/ 11/2 م8 
دار نشراحسان: 557اق-1011م ‏ #ج 0اء رده بندى ذيويى: 1777/ /791 
الرقم الدولي: .وغ م#-ء لحسملاةء شهارهكتابشناسى ملى: 0/8٠28“‏ 

جا نلا رهسو د تلو ا كك 

جح جِ 

ج 7ن ةلوهسو اد حسزلة اح : ا رهزلاو 

ج 3 

ة : 19-4ه-4 ١-1‏ خسزرلزرة ا ل 

ج 3 


149-11-1 جاح سو د جسزرياة 
6 3 


ذازيحسان لشسْروالتوزيع 


الؤضُوح شرح المُحَرَّر(المجلدالثاني) 


المؤلف: الشيخ ابن هدايةاللة أبوبكر المصنف الجوري 
دراسة و تحقيق: الدكتور عبدالله ابن الملا محمود الآرمردي (مع الإفادة من تحقيقات المحققين) 


راجعه وصححّه: د. آرش احمدي-د.ابويكر أحمدي-د. سارا قادري 
التصميم: أميدمقدس فر زانههاشملو 
الناشر:دارإحسان للنشر والتوزيع 
المطبعة: مهارت 
العددالمطبوع: ٠٠١١‏ مجموعة 

الطبعة الأولى: ١557‏ ه.ق ١7١7-م. 14٠6‏ هاش 

الرقم الدولي : ١‏ 0968 :91/3 

الرقم الدولي للمجموعة: 49.779 41/857 


دار نش رإحسان: ايران: طهران. شارع انقلاب: أمام جامعة طهران: مبنى فروزنله رقم 5٠”‏ 
هاتف: 4811559641405+ رمزالبريدي: ١١4946784‏ 1مء.انقوتاعم أكقم 16 
جميع الحقوق محفوظة للناشرو المحقق ا 
لايسمح يإعادة طبع هذا الكتاب أوأيَّ جزء منه دون الحصول على إذن خظَئٌ مسبقاً من التاشر أو المؤتف. 


اذ خا خا عجر حجن حجر عجر عجر حجت عجر عجر عجر عجره عبرء 
يي وى يد يد عه عه عي عه عي عهد. عيد . عي عيدي عي 


دم البثرات 
[دم الدماميل والقروح ] 


القيحوالصديد ل ناك ا اند اعم ام ا 
تأثير الجهل والنسيان في خطاب الوضع والتكليف 8 0001 
بقية شروط الصلاة 0000 0 ااا 
الشرط الرابع 10 1 [ 1 1 1 ااا 
الشرط الخامس 19[ 1 1 اا 
الفرق بين قليل العمل وكثيره 0 0 10 10010 
خاتمة ذكرها الأئمّة هناء وتبعناهم فيها .... 

حكم حفر البثر في المسجد 0 100 
[الأكل والشرب والبزاق والصنعة في المسجد] امسا سج سا ل بر 0 
.دخول المسجد للمجانين والصبيان والجنب والحائض م 3 لي 6107 


حكم دول الكافرالمسجد 00 


أمور أخرى يحملها الإمام عن المأموم ا م و 
ثم قدوقع في العزيز من المصنف استثناءً صورتين من هذا الإطلاق:..تن............... ١م‏ 
ثم فائدة الخنلاف تترتب على مسائل: 00 0 0 0ااا 00 
[تكفي سجدتان مع تكرر السهو] 0000001 
ااا 
سحدة التلاوة 47 
ثم الباقي في التفريع مسألتان: 000 
السجدة بين يدي المشائخ ! 1 0 0211111 000 اا 


صلاةالنفل ا 11 
(«فصل: ماسوى الصلاة المفروضة قسمان) ما اا الا اا 
الرواتب 000 ري د 000000115151 
ركعتان قبل المغرب لما ا 1 
سنّة الجمعة بب000121 0 000 00 
صلاة الأوّابيين 1 
أربع ركعات قبل العشاء ا 118 
الوتر اتسواو فاك شك و اا لفط و وا معام سماو وم وم االو ل 11 
الوتر واجب أو مندوب؟ 23110 شي ا ا 


الوتر قسم من الرواتب أو قسيملها؟ ا 


فضل بعض النوافل على بعض 
نافلة الليل>التهجد 7000000010 2# 

حكم إحياء ليالي رمضان وغيره 

سنة الزفاف 11[ از ز[ز[ز[ ز[ ز[ز 111111111 

أفضل العبادات 1 ز[ز[ز[زؤ[ ؤ 1 1 1111111 

باب صلاة الجماعة قم موه ممه ممم ممم مهمو ممم ممم لق آ 
مشروعية الجماعة 1 1[ 1 ذ1[1[1[1[ز[ز[1[1[1ز[1[1[ 1[ ز 1[ 0000000011 
حكم صلاة الجاعة للمرأة والمسافرين لك 
استحباب الجاعة للنساء 000011 1 ا 
فضل الصلاة في المسجد على غيرها اذ[ 1[ ز[ [ ز[ [ [ ز [ ز 1 0 000101 
صلاة المرأة في بيتها أفضل 1 11[ 000 
استحباب الصلاة في المساجد الكثيرة الجمع 0ؤزؤ [ ز ز ز ز ز 00000000000 
الحالات التي يفضل فيها مسجد قليل اللجم ع على كثيره 5 0000000000 
إذا تساوى المسجدان في القرب ونحوه [ذ1[ 1[ ز[ذ[ [ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 0000000000 
إدراك فضيلة الجماعة اذ[ ذ[ذ[1[ 1[ 000 
وفي هذا الطريق وجوه أُحَدُ اذ[ ز[ز[ 1 10100111 
استحباب إعادة الصلاة ما 1 
حالات لاتستحب فيها إعادة الصلاة 00 00 
حكم ترك صلاة الجماعة 1111 001 
الأعذار المرخصة لترك الجماعة [1*[1315151[ز|1|ز]ز ]1 1[ |[ 1[ |[ ز[ [ [ ز 000000011 


١-الأعذار‏ الخاصة: 000101 0 اا 0 


أساء مُدافع الغائط والبول والريح 2000 


الأعذار العامة لترك الجماعة 2111100000 000000000000 
من لا يجوز الاقتدء بهم علطمو م اميق رسو بوه ماو ال موص عسي 3 
حكم اقتداء الشافعي بالحنفي! اا 1 0 00 
حكم صلاة المأموم الذي يجهل حال الإمام 0 اا 
[حكم إمامة الأمَيّ] ا و ا 
[تعريف الأميّ في باب الجماعة] 00 اا 
ليس للذي يلحن في غير الفاتحة أن يق رأما يلحن فيه 0000 0 00000 


حكم الصلاة خلف الختثى والمحدث والجتنب 11 1[ 1 1[ 1[ 0 0000000 
الاقتداٌبالمبتدعة وأنواعهم 000010101 0 ااا 
من تكره إمامتهم 0000000 0 
من تُعتبر كراهته للإمام؟ ولأيّ معنى؟ ا ا 0000 
موقف المأموم من الإمام ا 

كيفية وقوف الصبيان في صفوف الحاعة 

شرط جواز إزاحة الصبيان عن الصف الأول 2120200 00000000 
مخالفة هذه الآداب لا تبطل الصلاة ببب0101717 0 00 
الفرق بين الوسط والوسّط 7 


العلم بالإمام أوبانتقالاته وكيفيته 000 0 ا ااا 
وقوف الأعمى الأصم بجانب شخص يُعرف بحركاته حركاثٌ الأمام ل 
بعد المسافة واختلاف بناء الإمام والمأموم في مسجد واحد 1 0 1 000 
تعريف الرحبة» وحكم ا منارة المبنية في رَحبةٌ المسجد مم اه ا 1 
اقتراح لإمام الحرمين اااي اا اا 00 
محل الخلاف. 7 
وقف المأموم على سطح بيته والإمام على سطح المسجد 1111 1 ا 000 
كراهة ارتفاع الإمام على المأموم وبالعكس 000 0ن 
كيفية نية المأموم في الاقتداء بالإمام الا ا ا 0 
جوازإقتداء مص العشاء بمن يصلي التراويح او ما ا ا 
خروج الإمام من الصلاة بأي سبب 1 110000 
وقثٌ قيام المسبوق بعد تسليمتي الأمام ا 0100 
حكم عدم نخروج الإمام إلى المسجد بغير عذر اا 
باب صلاة المسافرين 000000 
الأحوال الثلاثة للبلد الذي يرجع اليه المسافر لسبب ما 0000000 
ويؤيّدبشواهد: ا ا ا 7571 
مقدارالسفر الطويل 000000000000 اا 
حكم اقتداء المسافربالمقيم 000012121 0 0 ااا 
انواع الرخص المختصة بالسفر الطويل امب امسو ات او ا و 

00 


مكروهات صلاة الجمعة 111111111011999 
ماتدرك به الجمعة وما لا تدرك به وجوازٌ الاستخلاف وعدمه 


(فصل) في أحكام الملابس 0 
[حكم إطالة الثو ب 7589789 33**ظ2 


التبكيرللصلاة 000000 ااا 


التنفل قبل الصلاة [ذ[1[1[ز[1[ز1[1 |1[ ز1[ 1[1 1 |1[ 1[ [ 1 1[ 1 00 
الأكل قبل الصلاة ااا 0 
التكبيرللعيد ا 00 0 
التكبير في عيد الأضحى 0 000 ااا 
صيغة التكبيرالمسنون 000 000 0 1 ااا 
التههةبالعيد 00 ااا 
شهودالهلال 0 [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1[ 0111 11 1 ااا 
إحياء ليلة العيد 00009 ااا 
باب صلاة الكسوفين ا ااه 
حكم صلاة الكسوف وكيفيتها ااا 1 1 1 1 ا ااال 
تطويل صلاة الكسوف ا و و ال ام اه 
الخطبةللكسوف لامر قا الا ع ل ا ع ةا 
فوات صلاة الكسوف غ3 

اجتماع صلاةالكسوف مع غيرها 

المسبوق في صلاة الكسوف مود الماك مط ال اساي موا م 1 


لاصلاةللزلازلوالصواعق 


حكم تارك الصلاة 0 
كيفية قتل تارك الصلاة.. 


[القيام للجنازة] ا 11 
يكره للنساء انّباع الجنازة ب-ب-ب-بب-121111 000000101312121 0 ااا ا 
(فصل: في صلاة الجنازة) ا ا ا ا و1 
أركان صلاة الجنازة ال ااا ا اما اما مايه اا 1 
مسنونات صلةاة الجنازة 0غ 
مايقال في الصلاة على الطفل 00 ااا 
أحكام المسبوق في صلاة الجنازة اح وو و 33 
شروط صلاة الجنازة ل 11 
العدد الواجب في صلاة الجنازة 001 1 1 17#[31أ[آ101[أ1ااا 1 
الصلاة على الغائب ب00000000 00 0 0000000 
الأولى بالصلاة على اميت از [ذ[1ز[1[1[1[ 1[ 1[ 1 0 
موقف الإمام من الجنازة اخ عا ما مق الو اليا ل اللا ال ل 164 
الصلاةٌ على جزء الميت» وصلاةٌ الغائب ا ا و 
أحكام السقط ا ا سوسا اماي و لم اطاط ب ل 5 
أحكام الشهيد ل ا 
[إذالم يدفن إلى القبلة] ا ا العامة الله لمم ا اا ا ل ا لا 
حكم البناء على القبر. 00000000 
سؤالالتثبيت والتلقين باد حو او وما الو 0 
حكاية لسع اس ا رو 1 
زيارةالقبور 00000000 

"4١ 


حكم الرثاء للميت 010 


حكم صنع أهل اميت طعاماً وجمع الناس عليه 


المعفوات 


الأثر في محل النبجو 

أما الواقمة في محل العفو والعذرء فأقسام: منها الأثر في محل النجوء والنجو: ما 
يخرج من البطن من عذرة أو بول أو غير هما من التلويشات» يقال: أنجى, أي أحدتٌ» 
واستنجى. أي مسح موضع التَجِوٍ أو غَسَله. ذكره الجوهري”". 

ابتدأً المصنف بهذا القسم؛ والنجو: مايخرج من البطنء يقال: أنجى: أي أحدتٌ» 
واستنجىء أي مسح موضع التّجِوٍ أوغَسَله لكونه متفقاً عليه في العفوء فقال: (ويعفى 
عن محل نجو المصلي) وقد سمعت تفسير النجو (إذا استجمر) أي: استعمل الجمرة» 
وهي الأحجار الصغار» وكونه معفواً عنه لما مر من جواز الاقتصار على الحجرء 
وذلك يتضمن العفو بالضرورة؛ إذ لا معنى للجواز عند المانع. 

وقضيته نجاسةٌ المحل؛ إذ المطهر هو الماء عندناء فلو خاض في ماء قليل نجّسه؛ لأنَّ 
العفو رخصة وتخفيفء والنوض في الماء تما يندر الحاجة إليه. 

(ولو حمل في الصلاة من استجمر لم يجز على الأصحّ) من الوجهين؛ إذ لا حاجة هنا 
يعفى عنه لأجلهاء بخلاف المستجمر بالنسبة إلى نفسه؛ إذ لا تقع الحاجة إلى حمل الغير 
إلا نادرأ فهو كا لو حمل شيئاً آخر نجساً. 

وهذا الوجه ينسب إلى القفال. 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 7907): مادة: (نجا). 


4 / الوضوح 

والثاني: يجوز؛ لوقوع ذلك الأثر في محل العفوء فلا عبرة به. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: نعم ذلك واقع ني محل العفو لكن بالنسبة إلى من به لا 
إلى غيره» ومن المعهود اختلاف الرخص باختلاف الأشخاص. والوجه الثاني ينسب 
إلى الشيخ أبي على. : 

وهذان الوجهان لا يختصان بالمستجمرء بل يجريان في حمل كل خبيث معفْو عنه. 

ويقرب منهما الوجهان في) إذا تلوث بالعرق غير موضع النجو. 

لكن الأصمٌ هنا العفو مالم يتجاوز العرق حشفته أو صفحته؛ لتعذر الاحتراز. 

ولايضر حمل طائر أو حيوانٍ آخر إذا طهر منفذه ولو بغير حاجة. 

ولانظر إلى نجاسة باطنه؛ لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة لدفعهاء كما 
في جوف المصلي. : 

وبهذا فارق حمل مذبوح أو ميت طاهر لم يطهر باطنه. ويؤيد ما ذكرنا ما روى: «أنميق 
عمل بنت بنته رَينَبَ أمَامَةَ بت أبي العاص في صلائّة»”2. 

وإن لم يكن منفذه طاهراً فوجهان: 

أظهرهما: عند الغزالي أنه لا مبالاة بذلك القذر وتصح الصلاة معه. © 

والشاني: لا تصح؛ كما لو كان جزء آخخر منه نجساًء وهذا هو الأظهر عند الإمام 
والمتولي» واختاره صاحب الروضة. © 

ويجري الوجهان فيهما فيم| لو انغمسا في ساء قليل أو مائع آخرء وخرجا حيّاً هل 
يحكم بنجاسته؛ لنجاسة المنفذ؟ لكن المعتيرون رجحوا العفوتَمَة؛ لأنَّ الحمل لا 
يفرض على سبيل الندورء وصيانة الماء وسائر المائعات عنهما ممايشق. و أيضاً فإن 


2.2 صحيح البخاري» رقم (0)) وصحيح مسلم /) رقم (247)» و صحيح ابن حبان سنك 

(؟) الوسيط في المذعب: (؟/150). 

(”) النهاية: (37717/1)» والروضة (7794/1)» والمجموع 5/ )١16١‏ والكفاية (؟/ 0807)» والوسيط (؟/ :)١59‏ 
والعزيز (77/5). 


ل ل ل ا و ليا نت 


المعفوات / 14 
الطيور لم يزل الغوص” في المياه الكثيرة والقليلة وكان الأولون لا يحترزون عنها. 
: ولو حمل بيضة طائر حلالٍ صار حشوُها دماً وظاهرها طاهر فوجهان حكاهما 
المصتف عن القفال: 
أظهرهما: أنه لا تصح صلاته؛ كالنجاسات الظاهرة إذا حملها. 
والشاني: تصح؛ كما لو حمل حيواناً طاهر الظاهرء والجامع أنَ النجاسة في الصورتين 


وأجيب بالفرق» وهو أن للحياة أثراً في درء النجاسات. ألا ترى أنها إذا زالت نجس 
جميعٌ الاجزاء؟ وأمّا البيضة فهي جماده وقال الثبيخ ابن حجر: لا ينجس البيض مالم 
يفسد ما في بطنه بقول أهل الخبرة» وأمّا البيض الذي لم يفسد ما في جوفه فطاهر وإن 


صار دماً؛ لأنه أصل حيوان طاهر 

وحمل عنب فيه خمر ل تترشح إلى ظاهره.» وقارورة رصصت وفيها نجاسة كحمل 
البيضة المستحيلة دماً©. 

طينٌالشوارع : 


ومن النجاسات الواقعة في محل العفو طينُ الشوارع. 

أعلم أنّ طين الشوارع ينقسم إلى ثلاثة: 

أحدها: ما يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة. 

والثاني: ما يستيقن نجاسته باختلاطه بها. 

والثالث: غيرهما. 

فأماغيرهما فلا بأس به وأمًّاما يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة فعلى قولي 


(1) الظاهر المناسب: "لم تزل تغوص". 711/١‏ اللوحة ٠ 91/٠‏ اللرحة 4455 3 

زفق في عبارة الوضوح هنا ركاكة سببها والله أعلم سقطات من النساخء والظاهر أنه يقصد الشارح ما قاله الغزالي 
وهو: ”ويطرد ذَّلِك فِيمَن حل عنقودا اسنَّحَالَ بَاطِن حباته خرًا وَكَذَاف كل استتار خلقي وَلَا يجري في القارورة 
المصممة الرّأس خلاقًا لابن أبي هُرَيرَة ” الوسيط في المذهب: (؟/50١)‏ 


٠‏ / الوضوح 

تعارض الأصل والظاهرء وقد مرٌ في الشرح فبقي الكلام في مستيقن النجاسة . 
ثم المصنف لله لالم يذكر في كتابه قولي تعارض الأصل والظاهر احتاج إلى مبالغة 
الرد على من يزعم أنه لايقع في محل العفو إلا القسم الأوّلء فقال: 

(ويعفى عن القليل من طينَ الشوارع و إن تيقن نجاسته) وذلك؛ لأن الناس لا بد 
هم من الانتشار في حوائ نجهم وربما لاايكون لبعضهم إلا ثوب واحدء ولايمكن 
التحفظ عن الإصابة» اع اسروانالش ل علد الإضاية تفلم العناء والمشقة. 
ولاافرق بين أن يكون تيقن نجاسة بمغلظ كنجاسة الكلب والخنزير» أو بغيره على 
الأصحٌ؛ لمشقة المحافظة. 

والقليل هو القدر الذي يتعذر الاحتراز عنه غالباء وضبطوه: بأنّه الذي لاينسب 
صاحبه إلى سقطةٍ على شيء من بدنه أو كبوة على وجهه. أو قلة تحفظ ومبالاة» فإن 
نسب إلى شيء من ذلك فهو كثير'". ش 

ولو شك في أن ما أصابه قليل أو كثير فللإمام احتمالان: 

أرجحه: أن له حكم القليل» وبه جزم الغزالي حيث قال: واذا شك في كثرته 
فالاحتياط أحسن. والرخصة جائزة©. 

(ويختلف ذلك) حكم القلة والكثيرة (باختلاف الوقت) حتّى يعفى في الشتاء وأول 
الربيع ما لايعفى في الصيف والخريف؛ لأنه يتعذر ني تلك الأوقات الاحتراز عم لا 
يتعذر في هذه. 

ويختلف بالمكان أيضاًء فيعفى في الأماكن المتوحلة كشروان”عما لايعفى عن غيزها 
كشاهو مثلا. 


.)19/8 /1( و أسنى المطالب‎ .)78٠ /١( العزيز ط العلمية (؟/ 7؟)» والروضة‎ )١( 

(؟) نباية المطلب (1/ 2745-7147 الفقرة :27١91(‏ والوسيط (117/1) ولفظ الغزللي في الوسيط: او إنتّرَّة 
احتمل أن يقال: ار كت العا رك ا وكا امواتيد لجاب 
يخفى والميل الى الرخصة أليق ههنا بالفقه.» 

زفيف اسم ولاية. 


المعفوات / ١؟‏ 

(وباختلاف موضعه من الشوب والبدن) فيعفى عن الذيل والرجل عم لا يعفى في 
الكّجٌّواليدين. 

ومنهم من اعتبر جهة الإصابة فقال: لو وار لاعن ف بوافن 
بده عا لاايعفى من أسفله؛ وبالعكس؛ لأنّ تحفظ الأسفل من إصابة الأعلى والأعلى 
من إصابة الأسفل مما لا يتعسر غالباً. 

ومنهم من اعتير اختلاف الاشخاص: حتى قال الإمام: والذي أقطع به أنه لا بد 
ا أيضاً من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب عما يصيبه» وينظر أن المصلي ممن هو؟”© 
وخرج بالطين عين النجاسة في الطريق؛ فلا يعفى عنه مالم تعمّهاء على ما مال إليه 
الزركشي. ْ 

نعم يعفى عن ذرق الطيور في المساجد وإن كثر مالم يتعمد المثي عليه من غير حاجة. 

وينبغي أن نقيّده أيضاً با إذا لم يكن هو ومماسّه رطباً. 

ثم ظاهر كلام جمع تخصيصٌ العفو عنه بمكان الصلاة. 

وقضيةٌ كلام الشرح الصغير والمجموع العفرٌ عنه في الثوب والبدن أيضا”". 

شنا 


[حكم دلك الخف] 

اعلم: أنّ حكم الخف في أصابة طين الشارع كحكم الرجل والذيل؛ حتى يعفى عن 
قليل منه إن علق به وإن مشى بلا نعل» وأمّا حكمه في عين النجاسة فقد حكى الأئمة 
للشافعي فيه قولين» وقاسوا عليه النعل: 

أحدهما: إذا أصاب أسفل خفه نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب أجزاؤها جازث 
الصلاة فيه؛ لقولدتيه: «إدا أَصَابَ خف أحَدِكُم أذى فَلبِدلّك بالأَرض»”": ولأنّ النجاسة 


)١(‏ نباية المطلب (97*/7؟) 
(؟) المجموع .)660٠/1(‏ 
() صحيح ابن حبان (5/ ). رقم» 0 18) و (1804)ء وفي إسناده مقال ينظر: تلخيص الحبير /١(‏ /ا/171). 


/ الوضوح 
يكشر في الطريق وغسسله كل مرة مايشقء فعفي عنه واكتفى بالمسح كمحل النجو. 
والشاني: أنه لا تجوز الصلاة فيه مالم يُغسل» كالثوب إذا أصابته نجاسة, والأذى في 
الحدث محمول عل المستقذرات. 
والفتوى على الثاني» وهو الجديد. 
ولجريان القولين شروط: أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق به أمّا نحو البول 
فلا يكفئ فيه الدلك بحال. 
والثاني: أن يقع الدلك في حال الجفاف فأما مادام رطباً فلا يكفي الدلك بلا خلاف. 
والثالث: حكي في العزيز عن الشيخ أبي محمد: أن الخلاف فيا إذا كان يمشي في 
الطريق فأصابته نجاسة من غير تعمٌّد منه؛ أمّا إذا تعمّد بلطخ الخف وجب الغسل لا 


محالة”" وبالله التوفيق. : 
دم البراغيث 


ومن النجاسات الواقعة ني محل العفو: دم البراغيث» وروث ما لادم له سائلة» وبول 
الخفاشء وألحق بدم البراغيث دم البعوضة والبقٌ. 

ثم القليل منه متفق عليه والكثير مختلف فيه. وأشار المصنف إلى كلا النوعين فقال: 

(والقليل من دم البراغيث) جمع بُرغوث بفتح أوله وكذا ضمه (والقّمل) بفتح القاف 
وسكون الميم (وونيم الذباب) بفتح أوله وكسر ثانية: روثهاء وكذاونيم كلما لادمله 
سائلة» كا اشرنا إليه مع إلحاق بول الخفاش ودم البعوضة والبق بها (معفوٌ عنه أيضاً) 
أي: كطين الشوارع بالنسبة إلى الشوب والبدن للصلاة؛ إذ لا يخلو الإنسان عن التلطخ 
بقليل هذه الاشياء» فلو أمر بالاحترازعنه شقٌّ أولم يحصلء فعفي عنه؛ دفعاً للحرج. 

وَإِنّها قلنا: ”بالنسبة إلى الوب والبدن للصلاة ”؛ دفعاً لوهم من يوهم أنه معفوٌ 
بالنسبة إلى الماء أيضاًء بل لو لاقى الشوبٌ المتلطحٌ بقليله ماءً قليلا نِجَّسَه على ما 
اقتضاه كلام الأكثرين. 
)١(‏ قال: ”فأما إذا تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل" العزيز (؟/ 057 


المعفوات / 7 

(وأحسيٌ الوجهين أنه لا يعفى عن الكثير) من هذه الأشياء؛ إذ الأصل اجتناب 
النجاسة؛ وإِنّْما خالفنا في القليل لعموم البلوى به» والكثير يما يندر فيسهل الاحتراز 
عنه؛ وبه قال الإمام والغزالي والصيدلاني وتابعوهم”". 

والشاني: أنه يعفى عن الكثير أيضاً وإن فحش بحيث طبق الثوب؛ لأثنه من 
جنس ما يتعذر الاحتراز عنه غالباًء فألحق غيدُ الغالب منه بالغالب؛ كما أنّ المسافر 
يترخص وإن لم يلحقه في سفره مشقة؛ اعتباراً بالغالب؛ ولأنْ الحاجة إلى الفرق بين 
الكثير والقليل ما يؤدٌّي إلى الحرجء وبه قال العراقيون» والقاضي الروياني» وأبو 
سعيد المدولي» والشيخ صالح البلقيني» وأبو الفضل بن عبدانء واختاره النووي في 
جميع كتبه إلا في التحقيق» وهو المفهوم من كلام العزيزء وأفتى به سراج الدين بن 
الملقّن في شرحه: الذخائر للمنهاج» واختاره في العجالة» ولم يحك الشيخ ابن حجر 
إلا هذا العفو. وقطع به©. 

ثم حل العفو عن الكثير عندهم فيم) إذا أصابه من غير تعمد في ثوبه الملبوس» فإن 
قتل في ملبوسه عمداً» أوحمل ثوبا وصلى فيه أو فرَشَّه وصلى عليه؛ أو زاد على ملبوسه 
لالغرض كتجمل فلا يعفى إلاعن القليل بلا خلاف» صرح به الأسنوي وغيره. 

وكذا ثوب نام فيه من غير حاجة: على ما بحثه شارح الخلاصة”". 

وهل يلحق جلودها بدمائها ؟ فيه احتهالان: 

أحدهما: الإلحاق؛ لأنَّ من يقول بنجواز قتلها ني الصلاة فكأنه قائل بجواز استصحاب 
جلودها. 


.)١77/5( نهاية المطلب (5/ 7847)» والوسيط‎ )١( 

زهف العزيز (؟/ 75)» وشرح مشكل الوسيط (0177/5). والمجموع 17/6 ). وروضة الطالبين 2)584٠/١(‏ 
وكفاية النبيه (؟/077)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج /١(‏ 5485). 

) الخلاصة في الفقه من كتب الغزالي؛ قال محقق نهاية المطلب: الخلاصة ”هنا هي مختصر“ مختصر المزني“ واسمها: 
”خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرء“ينظر: نهاية المطلب: (مدخل/ 4) والمعجم المفرس لأحمد بن علي العسقلاني أبو 
الفضل: سنة الوفاة (461ه) تحقيق محمد شكور المياديني- مؤسسة الرسالة: (204/1)»ولم أحصل على معلومات 
عن شارح الخلاصة. 


4 / الوضوح 

والاحتمال الثاني: عدم الإلحاق لعدم ورود الرخصة بهاء والأصل في الأشياء إلقاؤها 
على أصلها. 

ثم إن قلنا بالإلحاق فلا يعفى الا عن قليلهاء وهو ثلث جلدهاء فإن زاد لم يُعفَ بلا جلاف. 

(والقليل إذا كثر وانتشر بالعرق فهو كالكثير) في نفسه. فيجري فيه الخلاف. 

واختار القاضي حسين: أنه لا يعفى عنه؛ كمجاوزته محله. 

واخختار أبو القاسم العبادي: العفْوٌ؛ لتعذر الاحتراز» ومال في العزيز إلى التوقف”©. 

قوله: ”وانتشر بالعرق“ من عطف السبب إلى المسبب؛ لأنّ حصول الكثرة إِنّها هو 
بالاتتشار»ء ويدل على هذا عبارة الروضه. © 

وقوله: ”إذا كث ر“ أي: زاد لطخه. وم يرد زيادة عينه. وإلالم يصح التشبيه» ويدل على 
هذا عبارة العزيز. © 5 

ثم بماذا يفرق بين القليل والكثير في هذه الدماء؟ حكي فيه قولان قديمان: أحدهما: 
وهوالمروي عن الأمالي في رواية أبي الحسين الزعفراني: أن القليل قدرٌ دينار فها دونه» 


فإن زاد عليه فهو كثير. 
والشاني: وهو المرويٌ عن عيون المسائلء و رواية أبي محمد الكرابيسي: أن القليل 
بسي 
مادون قدرالكف. 


والجديد: أنه لا عبرة بذلك» ثم اختلف الأئمة في قياسه على وجهين: أحدهما: أنه 
إذا بلغ حداً يظهر للناظرين من غير تأمل وإمعان نظر فهو كثير» وإن كان دونه فهو 
قليل؛ إذ المقصود من الاحتراز عن النجاسة تعظيم أمر الصلاة وأداؤها على الهيئة 
الحسنى» ولا يختل بذلك إلا إذا صارت النجاسة بحيث يظهر للناظرين. 

(و) أظهرهما: (الرجوع في الفرق بين الكثير والقليل إلى العادة) فكل قدر يقع التلطخ 
به عل المتعارف وشق الاحتراز عنه فهو قليل» وكل مازاد على تلك القدر فهو كثير؛ 
)1١‏ العزيز شرح الوجيز (078/5. ' 


(9) حيث قال: ” وَلَو كَانَ فليا عرق وَانتكَرَ الح سه فَعَلَ الوَجهينٍ.“ روضة الطالبين (1/ 018٠‏ 
(7) حيث قال: ”ولفظ الكتاب هاهنا وإن كان مطلقاً إلا أنه أراد به القليل لوجهين:..." العزيز (؟//17؟) 


المعفوات / 6؟ 
إذ أصل العفو إنّما هو لمشقة الاحترازء فالأولى في الرجوع بين ما لا يعفى عنه وبين ما 
يعفى عنه أن ينظر إلى المشقة أيضاً. 

د اس عيك د متبور ع ناز تقاف فاه لماكو ر الات 

وإن قلنا بالوجه الثاني المذكور في المتن فهل يختلف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يعتبر الوسط المعتدل» ولاينظر من الأزمنة والأمكنة إلى ما يندر فيه 
ذلك ولا إلى ما تفاحش فيه؛ وبه قال الصيدلاني وأبو الحسين بن قطان. 

وأظهرهما: أنه يختلف الحال باختلاف الآوقات والأماكن؛ لأنَّ لما تأثيراً ظاهراً في 
سهولة الاحتراز ومُسره: فيقل البراغيث في الأنجاد غالباً» ويكثر في الأغواره والبقٌّ 
والبعوضٌ بالعكس. 

أمَا الاختلاف باختلاف الفصول فظاهرء وعلى هذا فيجتهد المصلي في أنه قليل أو 
كشير» واذا قلنا بعدم العفو عن الكثير فشك أن ما أصابه قليل أو كثير فعلى ما تقدم في 
الطين من احتمالي الإمام» وقطع الغزالي وغيره بالعفو. 

ولو كانت الثُقاط من الدم متفرقةٌ ولو اجتمعت بلغت حداً لاايعفى عنه عادةٌ 
وقلنا بعدم العفو عن الكثير ففيه احتمالان للإمام والغزالي» وميلهيا على عدم العفو 
أكشر» لكن المتأخرين أفتَّوا بالعفو؛ إلحاقاً للنادر بالغالب. ”© 

وألحق الصيدلانيٌ الشعر المنتشف مما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والختزير يدم 
البراغيث» فيعفئ عن قليله. وفي كثيره الغلاف. 

دم البثرات 

ومن النجسات الواقعة في مظان العفو دم البشرات» جمع بَشّرة بضم المثلشة» وهي 
خراج صغار يخرج من بدن الإنسان لقوة حرارة مزاجه؛ فالمصنف سوَّى بين دمها 
ودم البراغيث خلافا للصيمري؛ وقال: 

(ودم البشسر ات كدم البرافيث) أي: القليلُ منه معفرٌ عنه بلاخلاف. وفي الكثير 


)١١‏ الوسيط في المذهب (؟/114). 


5 / الوضوح 
الوجهان المارّان في دم البراغيث ونحوه؛ والنووي هنا أيضاً على العفو مطلق]”"» 
ورجحه صاحب الإرشاد؛ إذ الإنسان لا يخلو عنها غالباء فلو وجب الغسل في كل 
منرة لشسق: 

وماءٌ البثرة وقيحها وصديدها كدّمها. 

وعن الصيمري: أنَّ دم البشرة لا يلحق بدم البراغيث؛ إذ ليس دم البراغيث دماً 
حقيقة» بل رشحاتٌ تمصّها من بدن الإنسان ثم تمَجّهاء ولذلك عدَّت مما لا نفس لها 
سائلة» وما استدلٌ به منقولٌ عن الإمام أيضاً. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه لا فرق بين أن يخرج الدم منها بنفسه وبين أن يعسصر 
البثرة) فيخرج منها الدم يعصره. لأنّ ابن عمر عصر بثرةً على وجهه بين أصبعيه فلم 
يغسله وصلى”"2» وكان بمحضر من الصحابة فلم يتكروه فصار اجماعاً. 

والثاني: أنه لا يعفى إذا عصر؛ لأنَّ مايخرج بالعصر مستغنىّ عنه. فلا يندرج تحت 
العفو كسائر النجسات المستغنى عنها. 

ثم القائلون بعفو الكثير يشترطون عدم العصرء فإن عُصر فلا يعفى أيضاً إلا 
القليل» وقد صرحو به غير مرةفي كتبهم. 

ولايخفى أن العفو هنا بالنسبة إلى ما ذكرنا في البراغيث من ثوب المصلي وبدنه 
للصلاة لا بالنسبة إلى الماء ونحوه من المائعات» لكن لا أثر لملاقات بدنه رطبا غير 
مائع عند المدوليء ويؤثّر عند الشيخ أبي على لكن يؤخخذ من علته أنه لا أثر لرطوبةٍ 
يشق الاحتراز عنها كالحاصلة من نحو الوضوء وحلق الرأسء ولا يكلف تنشيف 
البدن؛ لعسره؛ خلافاً لابن العماد. © 
)١(‏ روضة الطالبين 12/ 00581 
(؟) مصنف عبد الرزاق )١50/1(‏ رقم (007)» و مصنف ابن أبي شيبة (178/1). رقم )١1479(‏ وله إسناد 
صحيح. ينظر: (تغليق التعليق .)١10:/1(‏ 1 
() ابن العراد: (304-700). احمد بن عاد بن يوسف بن عبدإلنبى» أبوالعباس» شهابالدين الأققَّهِسِى ثم القاهرىء فقيه 


شافعى كثير الإطلاع؛ فى لسانه بعض حبسة. له: «التعقبات على المهمات» للإسنوى.و #شرح المنهاج»» «السرالمستبان بما 
أودعه الله من الخواص فى أجزاء الحيوان»» «التبيان ف ىآداب جملة القرآن»» وهو منظومة. و... (الأعلام للزركلى١ /١‏ 185). 


المعفوات / لاا 
[دم الدماميل والقروح] 
(وني دم الدماميل) جمع دملة. وهي خراجة تخرج من بدن الإنسان من غلبة الرطوبة 
البلغمية (والقروح) جمع قرح وهو المدرّة من الجراحات بالناصور (و) دم (موضع 
الفصد) وهو ضرب العرق بنحو الأشفى (و) موضع (الحجامة) وهي تشرّبٍ الدم من 
البدن بنحو قرن بعد ما يجرحه (وجهان): 
. أحدهما: ويحكى عن ابن سريج: أنه كدم البثرات؛ لأها وإن لم تكن غالبة فليست 
بنادرة ايضاًء وإذا وجدت دامت وعسر الاحترازعن لطخهاء ولأنّ الفرق بين الدماميل 


وهذا الوجه مقتضى كلام الأكثرين؛ حيث لم يفرقوا في الدم الخارج من البدن بين أن 
يكون من البشرة أو غيرها. 


وأولاهما عند المصنفء والقاضي ابن كج. والشيخ أبي تحمدء وإمام الحرمين: أنه 
ليس كدم البثرات؛ إذ البثرات لا يخلو معظم الناس عنها في معظم الأحوال» بخلاف 
الدماميل ونحوها. © 

وعن النووي وتابعيه: العفو عن قليل هذه الدماء وكثيرهاء سواء دام مثلها أو لم يدم 
مالم يخرج بنحو عصر كما مرء فإن خرج بعصر فلا يعفى عنه إلا عن القليل'". 

ولماكان قوله: ”ليس كدم البثّرات" مطرحاً للأوهام في أنه هل كان حكمه أغلظ 
أو أهون؟ فاستدرك ذلك وقال: (ولكن إن كان مثله) أي: مشل ذلك الدم (تما يدوم 
الباً) بحيث لا يقع انقطاعه بين أوقات الصلاة قدر مايص فيه الفرض (فهو كدم 
الاستحاضة) فيحتاط لكل صلاة كها مر. 

(وإن كان مثله مما لا يدوم) بأن يقع انقطاعه في أوقاتٍ الصلاة قدر ما يصلي فيه 
الفرض (فهو كدم يصيبه من بدن الأجنبي) أي: ما سوى الكلب والخنزير من 
الحيوانات. 


.)78/5( نهاية المطلب (7/ 545)» والعزيز‎ )١( 
.)181/1( (؟) روضة الطالبين‎ 


/ الوضوح 

ثملماشبّه بدم الأجنبيّ ولم يكن حكم المشبه به معلوماً عندنا فصّله بوجه يتضمن 
العلم بحكم المشبه به وقال: 

(فكشيره) أي: كثير دم الأجنبي؛ إذ الغرض لبيان المشبه به لما عرفت (لا يعفى عنه) 
على المنصوص في رواية حرملتة والربيع؛ لأنه قذر فاحش يسهل الاحتراز عنه ككشير 
سائر النجاسات. وعن الإصطخري العفو مطلق ا (وكذا لايعفى عن القليل على 
أحسن الوجهين)؛ إذ لا يشق الاحتراز عن دم الأجنبيّ غالباً فأشبه القليل من الخمر 
والبول» وهذا هو الأصِحٌ عند إمام الحرمين وتبعه الغزالي وغيره. "2 

والشاني: أنه يعفى عنه؛ لأنّ جنس الدم مما يتطرق إليه العفوء فيقع القفيل منه في 
محل المساحة» وهذا هو الأصمٌ عند العراقيين» وتابعهم صاحب التهذيبء واخشاره 
النووي.”" 

وتسل الفبتتت نايع ايدان وأيا الفصل بن عَبذان ف تكاية الوجهين مناء أووقم 
سهواً من النساخ وإلا فالجمهور على أنهما قولان: أحدهما نصّه في الإملاء والمختصرء 
والثاني: نصه في القديم وفي الأم. 

قال في المجموع: ويعفى عن قليل دم الحيض والرعافء قال ابن حجر: ويقاس بها 
جميع دم المنافذ الأصلية. © 


القبح والصديد 
(والقيح والصديد كاندم) ني كل ما ذكرنا؛ لأبها دمان» والغاية أنبما استحلا إلى زيادة 
فساد ونتن. ْ 


وقد يقال: إن ابتلاء الإنسان من البول أغلب وأعمء وقد تسامح الأئمة في الدم. 
ولم يتعرض أحد للبولء فما الفرق؟ قلت: ولعل الفرق أن البول أكثر استصحابا» 
)١(‏ نباية المطلب 44/50 والوسيط 055/99 


(9) المجموع (”/ 76 ), وروضة الطالبين /١(‏ 20141 
(7) الفتاوى الفقهية الكبرى .)١1585/1١(‏ 


المعفوات / 74 
فلو تسامحوا فيه لأدّى إلى قلّة الاحتراز والتممّك”" فيه بخلاف الدم. 
ْ (وساء القروح والنفاطات) جمع نفطة:؛ وهي الناتئة من العضو كالحباب لنحودق 
وحرق (كمثله) أي: مثل الدم. 
.. ولفظ ”المدل” إِما زائدة» أو هو بمعنى العين» كما ذكره القلموني عن شرح الشيرازي 
للمنهاج"» وصح أن يقال: المراد بالمشل استعماله على سبيل الكناية» كقولحم: مشل 
الأميريركب على الكميت والأشهب" فإنه كناية عن ثبوت الحكم لما أضيف إليه 
لفظ المشلء وإذا ثبت الحكم لما أضيف إليه ثبت له أيضاً فلا يردما قيل: الحكم 
المذكور قد ثبت لمثله وحينئذ لم يعلم حكمه. انتهى. 
وإنّما يكون مثِلّ الدم (إن كان له رائحة كريبة) فحيتئذٍ يكون كالقيح والصديد وإن 
لم يكن له رائحة كريبة ففيه طريقان: أحدهما: القطع بطهارته من غير جري النلاف؛ 
تشبيها لها بالعرق. 
والطريق الشاني: أنْ فيه قولين: والأظهر منهما ما أشار إليه بقوله: (وكذاإن لم يكن 
له رائحة كريبة على الأظهر) من القولين في الطريق الثاني كالصديد الذي لا رائحة له 
ويحكى هذا عن الشيخ أبي محمد والشيخ أبي على 7©. 
والغاني من ذين القولين: الطهارة» كا في الطريق الأوّلء واختاره النوويء وأفتى به 
الزركشي» واختاره سراج الدين ابن الملقن في العجالة. 
فإن قلنا بنجاسته فهو كدم البشرات؛ فيعفى عن قليله قطعاء وفي كشيره النلاف 
المذكور. 
(وإن صل وفي ثوبه أو بدنه أو موضع صلائه نجاسة غير معفرٌ عنها وم يعلم بها) 
أصلا ولا في صلاته (ثم تبين الامر) بعدما صل (وجب القضاء) - ولو قال ”وجبت 


)١(‏ (تمعك): تمرغ ني التراب وتقلب فيه. المعجم الوسيط (878/7): مادة: (معك). 
٠‏ (27 ل أحصل على معلومات عن القلمونيء ولم أفهم قصد الشارع بالشيرازي الشارح. 

<3) العزيز (79/5)» وعجالة المحتاج (774/1). 

(4) روضة الطالبين »)78١ /١(‏ وعجالة المحتاج .)184/١(‏ 


. / الوضوح 
الإعادة“ لكان أولى؛ يشمل ما لو تبين له قبل خروج الوقت - (عل الجديد) المنتصوص 
عليه في المختصر؛ ”"قياساً على ما لو بان محدثا بعد ما صلى» بل ينبغي أن يكون هذا 
أولى بالبطلان: إذ الخبث أغلظ؛ بدليل عدم صحة التيمم له. 

والقديم الذي نص عليه في الأمالي أنه لا يجب القضاء؛ لما روي: : «أندي خَلَعَ عليه 


في الصلاة قَكَلّعَّ الناسٌ يَعَاضُم »فلًا قضى صلاتّه قال: ما عمَلكُم عَلّ ما صنعتم؟ فَانُوا: 
رَآَيتَاكَ ألقيتَ نعليك فألقَينا نعالّناء فقال: : إِنَّ جبرِيلٌ أناني فأخبرني أنّ فيهما قَدّرأه”". 


ووجه الاستدلال ببذا الحديث أنهي بعد تبين الحال مضى في صلاته ولم يستأنف. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: يحتمل أن يكون القذر في الحديث مراداً به الطاهر كالمخاط 
ونحوه: أو يكون ما يعفى عنه فهجره ندبا» وقد ثبت ثبت بطلان الصلاة مع استصحاب 
النجاسة بالأدلة القطعية والقياس الجيلي» فلا تضرٌ المعارضة بالمحتمل. 

(وإن علم) أزّلا (ثم نسبي) وصلى مستصحباً لحا ثم نذكر ففيه طريقان: 

أحدهما: على القولين؛ إذ النسيان عذر كالجهل. 

والطريق الثاني: القطع بوجوب القضاء؛ لتفريطه. 

وقوله: (فأولى بوجوب القضاء) إشارة إلى الطريق الثاني بأسره» وإلى الجديد في 


الطريق الأوّل. 1 
وقديقال: القديم هنا غير منصوص بل مخرّج من القول القديم في نسيان الماء في 
الرحل. 


ى إن أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة تيقن استصحاب تلك النجاسة 
معها لأغير؛ إذ الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب الزمان» والأصل عدم 
وجوده قبل ذلك» حتى لو احتمل حدوئه بعد السلام فلا شيء عليه. 


.)١1١/8( مختصرالمزن‎ )١١ 
))590( رقم‎ :)484 /١( (؟) مسئد أحمد مخرجا (70/4/14)) رقم 31437 وستن أب داود.ت.الأرناؤوط:‎ 


والحديث صحيح على شرط مسلم. ينظر: البدر المنير (17*3/5). 


المعفوات / 7١‏ 
وقيل: إن كانت النجاسة التي رآها بعد السلام رطبة أعاد صلاة واحدة» وإن كانت 
يابسة وكان بالصيف فكذلك. وإن كان في الشتاء أعاد صلاة يوم وليلة. انتهى. 
انفضا 
تأثير الجهل والنسيان في خطاب الوضع والتكليف 
ش ولقائل أن يقول: قد قطع الشافعي 9 والأئمّة بأن الجهل والنسيان ليس بعذر في 
الحدث» حتى لو نسي الحدث أو جهل به وصلى وجبت الإعادة بلا خلاف؛ وقد 
أختلفوافي الخبث والحالة هذه. فم الفرق؟ 
فأقول وبالله التوفيق: الفرق أنْ خطاب الشارع قسمان: 
أحدهما: خطاب التكليف بالأمر والنهيء فالنسيان يؤثر في هذا القسم. 
ألاترى أنَّ النامي لايأئم بترك المأمور ولا بفعل المنهي؛ لأنّه مييق مكلفاً عند 
النسيان» بل استلحق بمن لا يخاطب من المجانين وغيرهم؟. 
والقسم الشاني: خطاب الوضع» ويقال أيضاً خطاب الإخبار» وهو ربط الأحكام 


بالأسباب. - 
وجعل الثىء شرطاً من هذا القبيل؛ لأنَّ معناه أن يقول: إذالم يوجد كذافي كذاة 
يء شرطامن مي يقوأ بو في كذا فهو 


والنسيان لا يؤثر في هذا القسم. ألا ترى أنه يجب الضان على من أتلف مال الغير 
أناسياً؛ لكونه مأخموذاً من قول الشارع: «من أتلف ضمن»؟ 

فإذاعرفت هذا فاعلم أن الاختلاف في الخبث مبنيٌ على أن استصحاب النجاسات في 
الصلاة من قبيل المناهيٌ» فيكون متناولاً بخطاب التكليف» حتى يعذر لو كان ناسياء 
ولايعدٌ غالفاء و الطهارة عنها من قبيل الشروط؛ فتكون متناولاً بخطاب الوضع» 
.حتى لا يعذر في الجهل والنسيان» كما في طهارة الحدث؛ ومنشأ التردد: أنه قد ورد فيها 


2000 


ألفاظ ناهية دالة على خطاب التكليف كقوله: لوَاَليعرَتمَجُرْ )4 «الشر:ه»» وقوله2: 


"” / الوضوح 


«تشرّهوا من البول» ”© وألفاظٌ شارطة دالةٌ على خطاب الوضع نحو ماروي: «أنديّع " 
قال :نُعَادُالصّلاآةيِن ندر الدّرمَمٍ ِنَ الدّم . ”* هذا بيان الفرق» وعلى هذا فيجب أت 
يكون قوله : ومنها طهارة الخبث بناءً على الجديد» ويكون القديم منارّعاً فيه. 

نم لقائلٍ أن يقول: : أنه عدّ ترك الكلام من الشروط؛ ومن المعلوم أن الكلام نائسياً 
ايض سا يكثر بلا خلاف ينا فإ كانت الشروط لاتتاشر بالنسيان وجب أن ١‏ 
يكون ترك الكلام شرطاً؟ 

فأقول: حيث أدرجوه في الشرط فكأهم أرادوا بالشرط ما لابدٌ منه في الصلاة عند 
مده رار بتر طان حطاب وشيم ولاب مه بطاقرر لآب عه الل 
قد يكون بحيث لا بد منه عند الإطلاق» وقد لا يكون كذلك. فتدبر. 

ثم بتقدير أن يكون استصحاب النجاسة متناولاً بخطاب التكليف فلم تبطل الصلاة 
إذا استصحبها جاهلاً أو ناسياً؟ أيلزم ذلك من نفس النهي أم يؤخذ من دليل زائد؟ 
فيه كلام أصوبي لا أطوّل البحث بذكره والله أعلم. ١‏ 

عاد عاد 4 


بقية شروط الصلاة 


الشرط الرابع 

(فصل: ومنها درك الكلام)؛ عن رسول لهت آنه قال: (إنَّ الل يموِثُ من أمرهمَا 
يسَاءء وإنّ ما أحدث أن لايَكَلّمُواني الصَّلاق "وروي: «آنه قال: صلاتنا مولا - 
يَصِلّحُ فِِهَاسَىءٌ ين كلام الآدميين.» 0» 


)١(‏ سئن الدارقطني (177/1) (44 باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه وا حكم في بول ما يؤكل حمه» وقم:(؟). 
)1١(‏ مصنف عبدالرزاق (704/7) رقم (77/07) عن حمادء وسئن البيهقي (7/ 4 رقم (4775)) عن أبيهريرة: 
(7) المعجم الكبير للطبراني (١9/1١٠)ء‏ رقم .)1١171(‏ 

(4) صحيح مسلم /١(‏ ١7)؛‏ رقم: (/919). 


بقية شروط الصلاة / “ا 

شُمّ للمتكلّم في الصلاة حالتان: إحداهما: أن لا يكون معذوراً فيه والثانية: أن يكون 
مغذوراً. | 
صدّر الفصل ببيان الحالة الأولى؛ فقال: (وتبطل الصلاة بحرف واحد بشرط الإفهام)؛ 
لاشتماله على مقصود الكلام ضمناً والإعراض به الصلاة» وذلك كت أوع؛ أو ل أو ط» 
من الوقاية و الوعاية والولاية والوطي”"» وإن ترك الهاءً التي يلزمها في الوقف. 
-وإنم يكن مفهباً ك دي أو دز» م تبطّل؛ إذ أقلٌ ما يبنى عليه الكلام حرفان» والحرف 
الواحد إذا لم يكن مفها لا يكون من جنسه لا نطقاً ولاضمناً. 

(وبحرفين إن توالها)؛ قياساً على ما يأتي في الأفعال» (سواء أ مهم منهما شي:) كقّل 
وبع (أم لا) يهم كدك. وكغ؛ إذ ذلك من جنس الكلام» والكلام قد يكون مهملاً 
وقبديكون مستعملاً. 

ثم شرطٌ كون الكلام مبطلاً أن لا تكون فيه قُربة» أو كانت لكن على سبيل الخطاب 
أو التعليق» فلو تكلم بقربة كنذر أوعتق أو دعاء ولو لغيره لم تبطل صلاته؛ وإن لم 
يندب. 

قبال في المجموع: لأنّ النذر مناجاة الله فهو من نس الدعاء؛ وألحق به الأسنوي 
الوصية و الصدقة وسائر القرب المنجّزة» وتبعه جمع من المتأخرين منهم الزركئي» 
والشيخ ابن حجر”". 

(والأظهسر) من الوجهين (أنَّ المدة بعد الحرف كالحرف بعد الحرف) حتى تبطل 
الصلاة وإن لم يفهم شيئاً؛ إذ المد أمَا ألف أو واو أوياءء فالمدود في الحقيقة حرفان. 

والشاني: أنه ليست كالحرف؛ إذ إِنّها يكون ذلك لإشباع الحركة» فتكون تابعة للحركة» 
والحركة هيئة للحرف» فتكون هي أيضاً هيئة احرف فلاريعدٌ حرفاً مستقلا. 


(1) وَطِيء النّىة: يَطَوٌُهوَطاً: داصَه المحكم والمحيط الأعظم (701/9) مادة: (وط أ ووَطِيتُة وَطأ لُكَةّفي 
وَطِئئّه. لسان العرب »)797/١10(‏ مادة: (وطي). 
(5) المهيات (17/8/5). والمجموع شرح المهذب (5/ 280 و الفتاوى الفقهية الكيرى )١104 /١(‏ 


4 / الوضوح 

ومال إمام الحرمين إلى رفع الخنلاف بحمل هذا الوجه على ما إذا اتبعه بصوت لا تقع 
على صورة المدات» والجزم بالمنع إذا اتبعه بحقيقة المد0, 

(والأظهر) من ثلاثة اوجه (أنّ التتنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ) بالفم 
أو الأنف (إن ظهر منهما حرفان بطلت الصلاة» وإلالم تبطل) كإتيان المصلي بحرفين و 
بحرف على وجه آخر. 

والشاني: لا تبطل وإن ظهر منها حرفان فأكثرٌ؛ إذ ليس ما يظهر منها مسن جنس 
الكلام» ولا يكاد يبين منه حرف محقق؛ فأشبه الصوت القُفل”". وحكى المصدف في 
العزيز هذا عن نص الشافعي. 2 

والثالث: ذكره القفال أنه إن كان مطبق الشفتين لم يضرّء وإن كان فاتحهما فينظر: أ 
ظهر حرفان أم لا؟ :0 

والفرق أنه إن كان مطبقاً شفتيه كان التنحنح ونحوه كالقرقرة”؟ في التجاويف. 

وإذا فرّعنا على الأوّل وهو الذي قطع به الجمهور فذلك إذا أتى به قصداً من غير 
حاجة وغلبة» وإلا فسيأتي. 

ثم الجمهور على أنه لا فرق بين أن البكاء والانين لأمر الآخرة وخوف النار والتأسف 
كان البكاء والأنين لأمر الآخرة لم يضرّ؛ لأنّه كالذكر ونقل في العزيز عن المحاملي 
وغيره أنه لو قال: ”آه” من خوف النار لم تبطل صلاته؛ قال: والمشهور خلافه". 

فإن قلت: لولم يظهر إلا حرف واحد لم يقع عليه اسم التنحنحء وقد تعرض في 
)١(‏ نباية المطلب .)3١١/9(‏ 
(1) العُفَلُ من الرّجال: مَن لاحَسَبٌ له: وقيل: هو الذي لايُعرفٌ ماعندّه. العُلٌ: المع الكجهولٌ قائله. أيضاً: 
الشاعرٌ اكجهولٌ الذي ليسم ول يُعرف. تاج العروس (111/50)»مادة: (غفل)» والظاهر' أن المرادبه هنا اللفظ 
الذي لا معنى له؛ أو: صوت لا حرف فيه. ينظر: الوسيط /١(‏ /ا/19). 
”© العزيز (44/5). 


(4) القرقرة: الهدير» و صوت البطن.ء المعجم الوسيط (0719[7. 
(0) العزيز (54/7).و (44/75). 
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الكتباب له؛ فلا حاجة إلى القيد بظهور الحرفين ؟ فالجواب: أن انتفاء ظهور الحرفين قد 
يكون لانحصار ما ظهر في الحرف الواحدء وقد يكون لاسترسال سؤال لا يبين منه 
حرف أصلاًء فلا بد من التقيد. 

وسبقٌ اللسان إلى الكلام من غير قصد منه عذرٌ في الكلام اليسير؛ إذ الناسي معذورٌ 
كما سبي فهذا أوللى؛ لأنه يتكلم قاصداً» وإنما غفل عن الصلاة» وهذا غيرٌ قاصبد. 

وكذا نسيانُ الصلاة عذرٌ في الكلام اليسير» خلافا لمن قال: إِنّ كلام النامي ككلام العامد. 
لناماروي: «اندييق سآم في الركعدين» نام ذو لليديين فقبال: «قَمُرَت الصَّلَاة أو 
نيِيتَ؟ فقال: كّ ذلك لم يكُنء فقال: قد كان بعش ذلكء فأقبل على الناسٍ فقال: 
أصدّق ذو اليدين؟ قيل: نعمء فأقمٌ بعد ما بقي من الصلاةٍ وسجّد للسّهو». " 

. وجه الاستدلال: أنهي تكلّم معتقداً أنه ليس في الصلاة» ثم بنى عليهاء ومع هذا 
يجو زأن يقاس على السلام ناسياًء وعلى الأكل في الصوم ناسياً. 

وكذا الجهل بتحريم الكلام عذرٌ إن قرب عهده بالاسلام وإن كان بين المسلمين» على 
أوجّه الوجهينء وذلك؛ لأنديّق «م يحكم ببطلان صلاة معاوية بن الحكم “حون 
تكلم ني الصلاة» "جاهلاً بتحريمه؛ لقرب إسلامة. 

وألحق بقريب العهد مَن بحّد مله عن العلماء» أي: من يعرف ذلك وإنلم يعلم الهر 
من البر» فيما هو ظاهرء وهذا مراد القوم حيث أطلقواء فإن كان بعيد العهد به ونشأ 
بين المسلمين لم يعذر؛ لأنه مقصر بترك التعلم. 


.)528( صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(5) صحابي من بني سليم له صحبة ورواية. ينظر: تاريخ الإسلام: :0 رقم: (5). 

() صحيح مسلم (781/1)» ياب تحريم 0 : ييا أنا أصَلُ مع رسول اللّرتق 
عطس رَجلْ من القَوم فقلت برك اله فَرَعاني قوم بأبِصَارِهمٍ فقلت وائكل أ. ميا هما تانكم تَظُرُونَ لي جَعَنُوا 
َض ونيم عبل أفطَاهم فلماوأتُمُ ل صَُوتي لكي سَكَثْ فيا صل رسول اوري هووأمي ما رانك 
_مُعَلََعَِلَهُ ولابئعته) احت نعي نه ماهر ولا ريني ولا تََتَمَنِي قال إن هذه الصّلَاةلَايَصلُحٌ فيها كيه 
من كَلَام الناس إن هو انيح وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَةُ القرآن». 

(4) في معناه خمسة أقوال: أحدها : أن ار الستوره والبر: الفأرة. غريب الحديث لابن الجبوزي /١(‏ 589). 
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وكذا لاايعذر من نسي تحريمه» على ما صرح به الإسنوي وغيره. "© 

: فلو تكلم قليلاً فظن بطلانها فتكلم كثيراً م يُعذر أيضاً. 

ويعذر من سلَّم ناسياًئم تكلم عامداً قليلاً» وكذا من جهل تحريم ما أتى به مع 
علمه بتحريم جنس الكلام؛ أو جهل كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام؛ 
لخفاء ذلك على العوام غالباً. 

وخرج بقوله: ”الجهل بتحريم الكلام“ مالو علم التحريم وجهل الإبطال به؛ 
فإنه لا يعذر؛ الوطم لاخر لظيجتواو يدنم ل لأر عت سيم 
الاقتناع. 57 

ولو تكلم لمصلحة الصلاة كأن سها الإمام فقال: قم؛ أو: اقعد ”“بطلت صلاته عندنا. 

(والأظهر) من الوجهين: (أنه لا يكونٌ ذلك) أي: النسيانُ عند الجمهورء والجهل وسبقٌ 
اللسان أيضاً عند صاحب التهذيب وشيخه القاضي حسين 7 (عذراً في الكلام الكثير)؛ لمعنيين 

أحدهما: أ ااحترا عن الكثير سول غالب السهو فب يحد ند ومايقع اد 
لايُعتَدَ به عذراً. 

والمعنى الثاني: أنّ الكثير يقطع نظم الصلاة وهيأتها فلا يحتمله» والقليل يحتمله؛ لقلته. . 

هذا هو مقتضى كلام الجمهورء وعليه نص الشافعي. 29 

والثاني: لا يُبطل؛ لأنه لو أبطل لأبطلها القليل كتعمّدهاء وبه قال الشيخ أبو 
إسحاق» وضعمّه لا يخفى. ©©» 


)١(‏ المهيات (4/8/ا1). 
(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 254 والمجموع شرح المهذب (5/ 40). 

© التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/ .)16١‏ 

(4) الذي في الام: ” ليت يلين عل شرل التي كك يديسل أو 
اكلم وَعْورَى هقد أكمل الصّلاة. الأم للشاقعي (157//1)» وفي مختصرالمزني (6/ :)11١‏ فَإَِا ئكَلّحَ عَاِِنَابَطَلَت 
صَلَائةوَإن تَكَلَّمسَاهِيابَتَى وَسَجَدَِلسّهِرِه وم يفرق بين الكلام القليل والكثير» والمصنف في العزيز قال : في المختصطر. 
(5) المهذب للشيرازي (177/1) والعزيز (20//7). 
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وأمًا ا حد الفارق بين القليل والكثير: فقد.حكى الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان 
عمن:الشيخ أبي حامد: أن حدٌّ القليل الكلمة والكلمتان والشلاث ونحوها كثير. وعن 
ابن الصباغ: أن القليل هو القدر الذي تكلم به النبيي في حديث ذي اليدين. ”© 

قال في العزيز: وكل واحد منها للتمثيل أصلح منه للتحديد. ويقوؤيه ما يحكى عن 
بعض كتب القوم: أن لو قال المصلي ناسياً أوجاهلاً: ” ازكجا مى آيى» بكجا ميروى” 
4 تبطلء ولو زاد: ”وجه كاردارى” ”“بطلت. 

والأظهر عند الجمهور أن الرجوع فيه وفي مثله إلى العادة» فم| يعدّه العرف كثيراً 
فكشيرء أو مالافلا. 

(ويعذدرفي التنحنح وغيره) كالبكاء والضحك (بالغلبة عليه بأن) لايقدر على التياسك 
عنه. و(بتعذر القراءة) الواجبة كالفاتحة والتشهد الأخير (إلا به) أي: بالتنحنح وغيره» 
فلا تبطل الصلاة حيتئذ؛ لمكان الحاجة والضرورة وإن ظهر حرفان فأكثشر. 
نعم لو بلغ حدٌّ الكلام الكثير عرفا فالذي يقتضيه كلام الجمهور وأفتى به المتأخرون 
أنها تبطبل به؛ لأنه يقطع نظمّها. 
.اشم عبارةٌ الكتاب لا يخلو من تعسف؛ لأنّه يُوهِم بل يفهّم منها أن الغلبة بدون تعذر 
القراءة ليس بعذرء وكذا بالعكسء وليس كذلكء بل الغلبة بدون التعذر عذرء وكذا 
التعذر بدون الغلبة» فحقٌ العبارة أن يعطف "تعذر القراءة” ب“أو"؛ ليفهم الحكمين» 
اللهم إلا أن يقال: الواو فيه بمعنى أوء والقرينةٌ عليه فسادٌ المعنى. 
.. (والأظهر) من الوجهين (أنَ تعذرٌ الجهر بدونه ليس بعذر) بأن كان يقدر على 
التياسك إذا أسرّ بالقراءة» لكن إذا جهر لم يقدر على التراسكء فلا يجهر؛ إذ لا ضرورة 
فيها؛ لأنه أدبٌ وسنةٌ وقد مُنع منه لعائق. 


والثاني: أنه يعذرء فيجهر بالقراءة؛ إقامةٌ لشعار الجهر. 


2 البيان (00397/9). 
.. (27 الجملة الأولى تعني “من أين تأتي ؟” والجملة الثانية تعني: ”إلى أين تذهب ؟". والثالثة تعني: ”ماعملك ؟”. 
او:”ما حاجتك ؟". 
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فعلى الأول يشمل عدمٌ التعذر في كل سن لكن بحث جمعٌ جواره للجهر 
بذكر الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين» بأن كانوا في ظلمة أو عمياناً. 

وجرّز الأذرعي عند تزاحم البلغم بحلقه إذا مشي أن ينخنق؛ والزركشي للصائم 
لإخراج نخامة تُِطل صومّه 

والشيخ ابن حجر للمفطر أيضاً لإخراج نخامة تُبطل صلاته؛ بأن نزلت إلى حك 
الظاهر ولم يمكنه إخراجه الا بتنحنح. ”2 

(والأظهر) من الوجهين (أن الإكراه على الكلام لايكون كالنسيان)؛ لأنه أمرّ غادر. 
يخلاف النسيان؛ فهو كما لو أكره أن يصلي بلا وضوء؛ فإنّه تجهب الإعادة ولا يكون 
عذراً. 

والثاني: أنه كالنسيان» حتى لا يبل بيسيره؛ وفي كثيره وجهانء واستدلٌ عليه با 
روي: «أنه يق قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ند 

(ولو أنى بشيء من نظم القرآن في الصلاة وقضد به تفهيم الغيرء بأن قال لمن يسمى 
يحيى: «يسَنِق حُذِ الصحكتب يفوز )4 (مريم: 17) وأراد به منه أذ الكتاب (فإن قصد مع 
ذلك) التفهيم (القراءةٌ) أيضاً(ل تبطل صلانه)» كمن نوى نية التبرد مع النية المعتبرة في 
الوضوءء (وإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت)؛ إذ بتجريده قصدّ التفهيم يُشبّهه بكلام الآدميين. 

ولا فرق في الصورة الأولى جوازاً والثانية منعا بين أن يكون منتهياً إلى هذه الآية: أو 
أنشأها حينئذ على الأصح. 

ومن هذا القبيل: مالو استأذنه جماعة في الدخول فأنشا: جإ اَدْعْلُومَاِسَكَرٍ مامت “4 
(الحجر:41): أو: لي لَ اموا ةج 4 (الحديد: 209 

ثم إطلاقٌ الكتاب يقتضي عدم جواز الإطلاق حيشف بأن لا يقصد قراءة ولا تفهيرأً» 
)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (2078/9)» ونباية المطلب »)٠٠ ١/1(‏ والوسيط (7/ 217/8 و المجموع (0/4/5. 
زفق شائع عند الفقهاء ء بهذا اللفظ لاعند المحدثين» وهو في سنن ابن ماجه )504/١(‏ رقم: : )١40(‏ بلفظ إن 


اللَّدَوَضَمَ عن أَدتِي الخَطَأَوَالشّسيَانَ وما استْكرِمُواعليه؛. وفي المستدرك للحاكم: )رقم (01401)ءوقٍ 
إستاده مقال. ينظر: البدر المنير .)1١14/4(‏ 
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وهو كذلك؛ لأنّ القرينة يصرفه إليه مالم ينو صرقّه عنهاء وقد صرّح به النووي في 
التحقيق والدقائق. © : 

وقال الشيخ ابن حجر: وهو المعتمد» وبحث جممٌ من المتقدمين جوارٌ الإطلاق» 
واعتمدهم الأسنوي. ”© 

وخخرج بقوله: ” نظم القرآن” مالو أتى بشيء منه لاا على نظمه؛ فإنّه مبطل مطلقاً 
مالم يفصل ويقصد التلاوة» وذلك كقوله: لمن حضر مجلساً ولم يسلم وكان مسمىّ 
بابراهيم: يا إبراهيمء “سلام كن" أولمن لبس جديداً: ”مبارك باد". 

قالالماوردي: وما لا يصلح لكلام الآدميين .من القرآن ك 2 أله إلا مو 
(البقرة: 0ه؟): أو: + مل آمهم َه في وض يعون (الأنعام: 4١‏ لا يؤثرء وإن تجرّد قصدٌ 
الإفهام. 

وهكذا حكى صاحب المهذب عن شيخه ابي القاسم الكرخيء وأقره النووي في شرحه 
له.© 

(والأذكارٌ والأدعيةٌ كالقرآن) فيم| لو أتى به على قصدٍ تفهيم الغير أو شيءٍ آخر فإن 
تجرّده بالقصد بطلت صلاته بلا خلاف» وإن قصّدهما فلاء وإن أطلّق ففيه الخلاف. 

ومثال ما لو أتى به لتفهيم الغير: كأن سبّح لتنبيه الإمام ونحوه مما يأتي. 

«"ومشال ما لو أتى بها لشيء آخخر: كأن حمد الله تعالى على عطاس أو بشارة بُشّر بهاء أو أخبر 
بها يسوؤه فقال: "إنالله وانا إليه راجعون" أو أجاب المؤدَّن به لم يكن خطاباء كما مر. 

ويجري في الجهر لتكبيرة الانتقال من الإمام والمبلغ» حتى لو تجرّد الجهر للإبلاغ 
بطلت صلاته بلا خلافء وإن قصَدهما فلاء المج كوت ذكره الشيخ ابن 
حجر مع ردٌّ من نازع فيه. 

وهل اختصاص التفصيل فيما يصلح لكلام الآدميين كا في القرآن, أم هنا يجري 
<1) دقائق المنهاج (ص: 40). 


(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)١48 /١(‏ 
(© المجموع (87/4). 
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التفصيل في مايصلح وفي ما لايصلح؟ فيه رأيان: أحدهما: وبه قال الأسنوي: 
الاختصاص؛ بالقياس على القراءة. 

والثاني: وبه أ فتى الشيخ ابن حجر؛ لا اختصاصٌء بخلاف القرآن؛ فإِنّه معجر”". 

ثم لما شبّه الاذكارٌ والأدعية بالق رآن نش وهمٌ بأنّه لا تبطل الصلاة بالخطاب بالقرآن 
إذا قصده. فكذلك غيرهء فاستدرك بقوله: (ولكن لا يجوز الدعاء على وجه الخطاب: 
بأن يقول للعاطس: يرحمك الله) أو للسائل: أغناك الله أو للظالم: دفع الله عنا شرك 
ونحو ذلك؛ لأنه كلام وضع لمخاطب الآدميين» فهو كردٌ السلام؛ فلو قال: يرحمه الله 
وأغناه الله أو دفعه الله ول يجرّده بالقصد كا ذكرنا لم تبطل صلاته. 

قال الأئمّة: وكما لا تبطل الصلاة بالقرآن والأذكار والأدعية فكذلك لا تبطل بنذر 
بلا تعليق مالم يكن فيه خطاب المخلوق وغير النبييّ» قال ني المجموع: لأنّ النذر 
مناجاة الله» فهو من جنس الدعاء. 

ولشىبنه الإلنتوي الوصية ولعي وسائر القربة»توتيقة الشيخ أبن جحت ورة مما 
اعتُرض على هذا" . 

أمَالو علق النذر» كأن قال: إن شفي مريضي فعلّ كذاء أو: إن دخمل عبدي الدار 
فهو حر فتبطل به» كنذر اللجاجء وكذا لو خاطب بالقربة غير النبي 2 من أنس 
وجن وملك وشيطان وغيرهمء ولؤلما لايعقل كقوله: نذرت لك بكذاء أو: علي 
عتقّكء» أو: ”ري وربك الله ” للأرضء ونحوه. 

وأما خطاب الخالق وخطاب النبي يك ولو في غير التشهد على المشهور فلا يبطلان» يل تجب 
إجابة النبييَفة. وألحق به الزركشي عيسى عليهها الصلاة والسلام وقت نزوله. 

ولو خاطبه أحد الأبوين فهل يجوز التكلم, وإذا جاز فهل تبطل الصلاة ؟ قال 
بعضهم: يجب التكلم؛ للإجابة» ولا تبطل الصلاةٌ كإجابة النبي#؟ بجامع الوجوب. 


.)117/1( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
.)114/1( المجموع شرح المهذب (4/ 0) وتحفة لمحتاج في شرح المنهاج‎ )7( 
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وقال بعضهم: جاز ولم يجبء وتبطل الصلاة به أمَا جوازٌه؛ فلآنه واجب في الجملة» 
وأمّاعدم وجوبه؛ فلمعارضة وجو ب آخر إياها. 

وقال بعضهم: لا يجموزء وقال بعضهم: يجب وتبطل به الصلاة» وهذا هو المختار» 
ويغارق خطابّ رسول اللْهيَيع وجوابه؛ لأنه معهود ني الصلاة متناول بالنص» مع أن في 
شرفه مايمنع إلحاق غيره به. 

ويشترط في القربة: العربية» إن أحسنء وإلا فتبطل بغير الوارد منها. 

وإشارة الأخرس لايضرٌ وإن كانت بعقد» وإن صح عقده. 

قالالمصنف في العزيز: ورأيت بخط والدي #نلته حكاية وجه: أن الصلاة تبطل 
بإشيارة الأخرس كعبارة الناطق. © 

قال الشيخ ابن حجر: وتبطل الصلاة ب“قال الله أو النبييع كذاء وبإعادة ” جيك 
ديك مَسْتَعِبِ #تبعاً للإمام» وبقوله: أنا المذنب كم أحسنتّ إل وأسأثُ©. 

(والسكوت الطويل في الصلاة لغير غرض تل القع امو بكي ؟إذلا 
ينان ذلك هيئة الصلاة» ولاما فيها من الخضوع والتطامن. 

والثاني: أنه تبطلها؛ لأنّه كان كالإضراب عن وظائفها؛ إذ اللائقٌ بالمصلي الذكرٌ 
والقراءةٌ والدعاء» ومن رآه في السكتة الطويلة يعتقد أنه ليس في الصلاقء كما إذا 


رآه يتكلم. 
قوله: الغيرغرضء بيان لمحل الخلاف» فلو سكت طويلاً لغرض بأن نسي شيئا 
فتؤقف ليتذكر فلا تبطلء بلا خلاف. 


فلو سكت طويلاً ناسياً وقلنا: إنَّ عمده يبطل فطريقان: 
أحدهما: القياس على الخلاف المذكور في الكلام الكثير ناسياً. 
والشاني: لا يضرٌ جزماً؛ تنزيلاً له منزلة الكلام اليسير وههذا عند التعمد جعل 


.)ه١/؟١ العزيز‎ )١ 
.)157/17( (؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ 
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طويل السكوت كقليل الكلام» وسوي بقليل السكوت. قال الغزالي في الوسيط: وهذا 
الطريق أصح”©. 


(والمستحب للرجل إذا نابة) أي: قرب وظهّر له(شية في صلاته أن يسبّح)؛ لحديث 
مسلم: «أنديق قال: إذا ناب أحَدَكم شيءٌ في صلانه فليسبح؛ فانما التسبيح للرجال» 
والء لتصفية للنساء». © 

(وذلك بأن احتاج إلى تنبيه الإمام إذا سها)» أو إنذار أعمى يقع في بئر» فإن لم يحصل 
إنذاره إلا بالتكلم فلا بدٌ أن يتكلم؛ إبقاءً لمهجته. 

وهل تبطل صلاته؟ وجهان: 

أحدهما وبه قال أبو إسحاقء واختاره الصيمري وجماعة من أصحابنا: أنها لا تبطل؛ 
لأنه وجب عليه جزماً كإجابة النبي82. 

وأصحهم عند الأكثرين: أنها تبطل؛ للنصوص المطلقة» كقوله5: «الكلام ينقض 
الصلاة ولا ينقض الوضوء»”" ونحوه وإنما استئنى جواب رسول الله5؟ لشرفه. 
ولمذالا يجوز أن يقول مثل ذلك لغيره. 

(أو) احتاج إلى (أذنٍ لمن يستاذنه في الدخول)» وفيه حديث بخصوصه. وهو: دأنْ عليا 
كرم الله وجهه قال: كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الي فإذا كان في الصلاة 
سبّح وذلك إذنّه».9) 

(والمرأتُصِمّقَ) للحديث المار» ولاتسبّح؛ لأنَّ صوتبها إن لم يكن عورة لكن اللائق 
إخفاؤه؛ لآنه أبعد عن الفتنة. وفسر التصفيق المسنون لها (بأن تضرب كف يدها 
اليمنى على ظهر كفها اليسرى). 


زفق الوسيط في المذهب (7/ 180). 

زفق صحيح البخاري؛ رقم (584): وصحيح مسلم رقم 1١1(‏ - (451). 

ضرف سنن الدارقطني (1/ 0714 رقم (709)) وإسنادم ضعيف. ينظر: البدر انير ٠7/50‏ 4). 

(4) مسند أحمد مخرجا 1/0 ).رقم (07/0): والسئن الكبرى للنسائي 0 )رقم (4453) وفيإستادة 
مقال. ينظر: البدر المنير (4//إ8ز1). 
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وقيل: هو أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر كفها اليسرى. 
: وقيل: هو ضرب إلأصبعين على ظهر الكف. والمعاني متقارية. ٠‏ 
'ويجوز أن تضرب بظهر اليمنى على بطن اليسرىء وظهر اليسرى على بطن اليمنى» 
وبطن اليسرى على ظهر اليمنى. 
ولا ينبغي أن تضرب بطن إحداهما إلى الاخرى؛ لأنَ ذلك يشبه اللعب» فإن فعلت 
بقصد اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا؛ لأنّ اللعب ينافي الصلاة. 
“ولا يختصٌ ذلك بضرب الكقّينء بل كل فعل صدر بقصد اللعب بطلت به الضَلاة» 
إلا أن الأئمّة خصوا ضرب الكفين بالذكر؛ لأنّ الغالب من ضربها اللعبُ. 
ثم عبارةٌ الكتاب لا يخلو عن تعسف؛ لأثه يفهم منها منعٌ الرجل من التصفيق» 
والمرأةٍ من التسبيح» وليس كذلكء بل يجوز لكل واحدٍ منهما مندوب الآخره كما 
صرّح به أبو برذعة الحرجان. 
وأيضاً: قدعبّرعن الواجب بالمستحبٌ؛ لأنّ التنبيه قد يكون واجباًكإنذار الأعمى؛ وقد يكون 
مستحباً كتنبيه الإمام» وقد يكون مباحاًكالاستئذان» وقدمثل ها" بالمستحبء اللهم إلا أن يقال: 
أراد التفرقة بين حكم الرجل والنساء بالنسبة للتسبيح والتصفيقء ول يرد بيان حكم التنبيه. 
الشرط الخامس 
(فصل: ومنها ترك الأفعال) أي: الزائدة على أصل المشروع. (فإذا أتى ني الصلاة بها 
ليس من أفعالها المشروعة ها نُظر): (إن كان) ذلك الزائد (من جنس اعمالها) كركوع 
وسجود ونحوها (بطلت صلائه) وإن قل؛ لأنه تلاعبٌ وإعراض عن نظام أركانهاء 
إلا أن يكون ناسياً للصلاة؛ فإنها لا تبطل به؛ لأندي «صلّ الظهر خساً فلما تبين له 
الحال سجّد للسهو ولم يُعد الصلاة»©. 1 


(1). أي للثلاثة. 5 
(5) عَن عبد الله: «أنَّ تييع صَلٌ الظُهرَ تمسَاء. فك سَلُمَ قِلَ زفي الصّلاوَفَالَ: «وَمَادَاكَ؟' قَالُوا: صَلَّتَ 
تمسَاء «فَسَجَدَ سَجِدَئَينِا. صحيح البخاري؛ رقم (4 50 )» وصحيح مسلمء رقم (41). 
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(وإن لم يكن الزائد من جنسها) وهو مقصود الفصل (بطلت الصلاة بالكثير منه)؛ لأنْه 
متناول بخطاب الوضع» ومع ذلك يقطع نظمها (دون القليل)؛ لأنه غير متناول بخطاب 
الوضعء ومع ذلك لايقطع نظمهاء ولأنهيي: رد السلامَ بإشارة ني الصلاة وخلع نعليه» وأخذ 
بأذْن ابن عباس فأداره من يمينه إِىُ يساره. وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب فيها”". 

وأجاز صلاة أبي بكرة الثقفي حين خطى خطوة ودخل الصف””» وغير ذلك مما ورد في 
الأخبار الدالة على احتمال الفعل القليل ولو عمداًء لكنه مكروه إلا لدفع المانٌ كا يأتي٠‏ . 

وإنما احجّمل الفعل القليل في الصلاة دون الكلام اليسير مع أن الفعل أكثر أثراً 
في البطلان؛ بدليل أن حده المبطل لا يؤثر بالسهو بخلاف الكلام؛ لأنه يتعسر على 
الإنسان بل يتعذر السكون على هيئة واحدة في زمن طويل» بل لا يخلو عن حركة 
واضطراب: وقد أمر المصلي برعاية التعظيم والخشوع فعفي عن القدر الذي لايحمل 
على الاستهانة يبيئة الخشوع؛ وأمّا الكلام فالاحترازعن قليله وكثيره هين. ‏ / 


[الفرق بين قليل العمل وكثيره] 

شم بم إذن نفرق بين القليل والكثير؟ قال صاحب العمدة: إن القليل ما لا يسع 
زمانه لفعل ركعة من الصلاة» فإن وسع فهو كثير. 

وقال أبو الفضل بن عبدان وأبو القإسم الكرخي: أن كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتأ 
اليدين كرفع العيامة وحل شوطة السراويل فهو قليلء وما يحتاج فيه إلى اليدين جميعا 
كتكرير العيامة وعقد السراويل والإزار فهو كثير. 

وقال القفال والغزالي ل ل 
الصلاة؛ والكثير مايظن أن فاعله ليس في الصلاة. © 


)١(‏ سئن ابن ماجه ت الأرنؤوط: (159/7)؛ رقم: (745١)؛‏ وسئن أبي داودت الأرنؤوط: (؟/ 180)) رقم: 
(لكة). 

(؟) نص الحديث: هن أي بكرة أنه تَى إل لبي َع رع نيصل َالضف فذكَرَ لِك 
بيتك تقَال: ١رَادكاللَّهُحِرصاوَّلاَتحُده‏ . صحيبح البخاريء رقم 0/47 

") الوسيط (9/ 147). 


وسو سي لمي 
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ولك أن تقول معترضاً على ما قالاه: بأن هبذا الظن أو التخييل إما نشأ من أنه غير 
محتمل في الصلاة شرعاًء أو من أن عادة المصلين الاحتراز عنه من غير أن ينظر إلى أنه 
محثمل أم لاء فإن كان الأول فانما يحصل هذا الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل 
والبحث إِنّها هو عنه؛ فكأنه قيل: الكثير هو الذي يكم يبطلان الصلاة به من عرف 
أنه مبطل» ومعلوم أن هذا لا يفيد شيئاًء بل لا يقوله العقلاء. 

.وإن كان الثاني فهر يُشكل بم إذا رآه يحمل صبياً أو يقدل نحبوحية: فإِنْه تمل مع 
أن الناظر إليه يتخيل أنه ليس في الصلاة؛ لأنه على خلاف عادة المصلين غالبا تأمل. 

(و) قال الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب و شيخه القاضي حسين و صاحب 
المهذب وشيخه أبو القاسم الكرخي والإمام تيقد الصيدلاني وغيرهم من أئمة 
العراق: (الرجوع في الفرق بين القليل والكشير إلى العادة)» فلا يضر ما يعد الناس 
قليلاً كالإشارة برد السلام وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف وما أشبه ذلك. © 
شملمالم تكن العادة غتلفة في الأفعال باختلاف الأزمان والأحوال؛ لكونها متعلقة 
بنفس الصلاة» وهي لا تختلف هيئة» أطبق الأئمّة القائلون بالعادة على بيانها وضبط 
القليل والكثير فيهاء ولا يرد ماقيل: إن الضبط ينافي العادة. 

ولما ذكرنا أتى المصدف رحمه الله تعالى بضاء النتيجة؛ إشارة إلى كون العادة مضبوطة 
وقال: 
. (فالخخطوة الواحدة) المتطوة بفتح الخاء: المرةء ويضمّها: ما بين القدمين. 

وهي هنا: نقل رجل مع نقئل الأخرى على محاذاتهاء أما نقل كل من الرجدين على 
التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو التأخر عنها فخطوتان بلا شكء كما صرح به 
الشيخ ابن حجر". 3 ع 

. (والضربة الواحدة من حة القليل)عادة ولم يختلف فيه رأيّ من أحد (وكذا الخطوتان 
والضربتان) من حد القليل» خلافاً للقاضي أب الطيب فإنّه يقول: الفعلتان من الكثير 
لقف تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (195/1). 


5 / الوضوح 
لمكان التكرر» ولذلك غيّر المصنف عبارته وعطف بكذاء ويعارضه ما روي: «أنميق 
خلع نعليه في الصلاة» ولا شك أن بخلع النعلين يحصل فعلتان. 

(والثلائة من حد الكشير) نص عليه الشافعي؛ ثم أجمع القائلون بالعادة على أن 
الكشير نما تبطل الصلاة بشرطً أن يوجد على التوالي» واليه أشار بقوله: (إذا وقعت 
متوالية)؛ لأئّبا حيتئذ تقطع نظم الصلاة. 

أما لوتفرقت كأن خطى خطوة ثم أخرى بعد زمان أو خطوتين ثم خطوتين أخريين 
بعد زمان م تبطل؛ ١لأتّميق‏ حمل أمامة؛ كان إذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعها». '" 

وحد التفرقة: أن يُعدّ الثاني منقطعاً عن الأول عرفاً. 


وقال محيي السنة: ”'وحدٌ التفرقة عندي: أن يكون بين الأول والآخر قدرٌ ركعة؛ 


لحديث أمامة. 3 
وقال الشيخ أبو يحيى اليمني: عندي أن يققع بينهم| ركنء فعلياً كان أو قوليأًء 
والجمهور على ترجيح الأول. 


ثم لافرق بين أن يكون الأفعال من جنس واحد أو من أجناس مختلفة» حتى لو 

حرّك يده ورفع رجليه و وضعهم وكان ذلك على التوالي بطلت صلاته وكذا يبطل 
لو فعل فعلة مع نية ثلاث على ما نص عليه في الم واختاره العراقيون» كمن قصد 
قطع القرآن ثم سكت و لو يسيراً فإنه يقطع» لا إن نوى فعلين ثم فل واحدة؛ لأن 
المنوي غير مبطل» فلا بأس بالشروع فيهء خلافاً لشهاب الدين بن النقيب”*؛ فإن 
عنده مبطل تنزيلاً للمنوي منزلة الفعلين» وقد فعل فعلة فَحَصّل ثلاث. 


فق سئن أبي داوده رقم (:6): وصحيح اين حبان (5/ 05٠‏ )» رقم (7140). 

(؟) مسئد أحمد ط الرسالة (/ام/ 0017 رقم (77071). والمعجم الكبير للطبراني (4174/557)) رقم 05 
م المراد بمحيى السنة الإمام حسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوى المتوفى (010 ه.ق» (الإعلام تلزركلى 
+4 طبقات الشافعيين /١‏ :04 هدية القارى إلى تجويد كلام البارى 518/17). 1 
2 مؤلف ترشيح المذهب في تصحيح المهذب» وتسهيل الهداية وتخصيل الكفاية؛ و شرح التبيه لأبي إسحاق 
الشيرازي؛ وعمدة السالك وعدة الناسكء والمختصر في الفروع الشافعية ونكت التنيه لأبي إسحاق الشيرازي» 
والنكت على شرح المنهاج للنووي. 
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(وهذا) المذكور في أن الفعلين لا تبطل وما زاد فيطل (في الأفعال المتوسطة) غير 

المفرطة تقاعداً أو تفاحشاًء فالوثبة الفاحشة والضربة المفرطة تبطل الصلاة وإن كانت 
فعلة واحدة؛ لأتها تّناني الصلاة وتُشعر بالإعراض عنها. 

قال الشيخ ابن حجر: الوثبة الفاحشة: هي التي ينحني فيها صاحبها بحيث يخرج 
عن حدٌّ القيام» وما لا يخرج بها صاحبها عن حد القيام فليست بفاحشة. © 
. وعلى هذا فلا بد من قيد الفاحشة كا قيِّد المصنف, خلافاً لمن قال: لا يكون الوثبة 
إلا فاحشة فالقيد زائد. 

(و) المفرطة تقاعداً (الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة) أو عقد 
أورحل؛ فإنها (لا تُبطلها) ولو لغير غرض وتعمد بها (على الأصح) من الوجهين وإن 
كثر عددها؛ إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع؛ فكثيرها نازل منزلة قليل سائر الأفعال. 

. وقدروي عن الشافعي أنه قال: لوكان المصلي يعدٌ الآيّ وعقّد بيده لم تبطل صلاته» 
وإن كان الأولى أن لا يفعله©. 

والثاني: أنها تبطلها؛ لأئّها لتعددها وكثرتها صارت كالافعال الكثيرة من غيرها. 

. وألحق الأذرعي تحريك الأجفان بالأصابع» ويتجه أن يكون اللسان كذلك» خلافاً 
لماتُوهمه عبارة الأنوار©. 

:. وتمثيله بتحريك الأصابع مشعر بأن تحريك الكف ثلاث مرات ولاءً مبطل» وهو كذلك. 

' وإنهايتصور ذلك بأن يضع كفه إلى موضع ويتحامل عليها ثم يحرك الأصابع 
ذهاباً وايابأً» ولابأس بتحرييك العروق؛ إذ لا بد من ذلك. 

٠‏ وأفتى المتاخرون بأن لو كان به جرب أو حكة لا يقدر معه على عدم تحريك اليد 
جاز تحريكه للضرورة. - 

(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (؟/ .)١68*‏ 

©) العزيز (84/5). 


الأنوار /١(‏ 09/6. 
(4) آي: عدم تحريك إلكف. منه. 


8 / الوضوح 

ثم إن قلنا: تحريك الكف مبطمل عند عدم الضرورة فذهابها ورجوعها ووضعها .. 
ورفعها حركة واحدة إن اتصلتء وإلا فكلٌ مرف صرح به الشيخ ابن حجر”". ” 

والفعل المبطل يستوي فيه العمد والسهو على الأظهر من الطريقين؟ لندورة السهو 
بى ولأنه يقطع نظمها. _ 

والطريق الثاني: أنه على الوجهين في الكلام الكثير. 

ونقل الصيدلاني طريقاً آخرء وهو: أن أول حدٌ الكثير لا يؤثر» كالكلام اليسير من 
الناسي؛ فإن أول حد الكثير هو الذي يبطل عند التعمد كالكلام اليسير عند التعمد» 
وما جاوز حد الكثرة وانتهى إلى السرف فهو على الخلاف في الكلام اليسير ناسيا: 

وقال في التحقيق: لاايضرء وقطّع النظّر عن خلاف الطرقء واختاره السبكي؛ لأنْ 
في حديث ذي اليدين: أنهي قام بعد ما سلم ومشى على مؤخمر المسجد وانّكأ على 
الخشبة وخنرج بعض الناس من المسجدء ثم مع ذلك بنوا على صلاتهم فدلّ على أن 


الأفعال الكثيرة ساهياً لايضر. 

والأوّل هو المختار عند الجمهور. 
. وأجاب عنهم”" سائرٌ الطرق والوجوء: بأن الفعل أقوى من القول؛ بدليل تنفيذ 
استيلاد المجنون دون إعتاقه. 


ولا يعارض هذا بأن القليل من الفعل محتمل والقليل من الكلام غير محتمل؛ 
لأنّ القليل من الفعل لا يتأتى الاحتراز عنه من النوعين؛ كما مرت الإشارة إليه. 

وحملوا حديث ذي اليدين على ما إذا لم يحرم الأفعال في الصلاة لا عمداً ولا سهواً. 

(ومن الفعل القليل ما يستحب في الصلاة) لكونه مأموراً به شرعاء (ومنه مايبطلها) 
لمنافاته هيأتها. 


22 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: 00 
زفق أي: عن جهتهم ونصراًهم. منه 


بقية شروط الصلاة / 44 
(أما الأو ل: فكدقع المار)”© 


رأ أجلم أولاً: 5000 
يقندر ثلئي ذراع فأكثر بذراع اليد المعتدلة, وم يبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع» 
وتحسب من العقب كما صرح به الإسنوي وغيره. ”" 
فإن ل يد شاخصاً فمصلي يفترشه. فإن لم يجد خعلٌ خطّاً من قدميه نحو القبلة طونّه 
بقدر السترة» وقيل: على شكل هلال في جانبي القبلة» وقيل: يميناً وشالاً. 
قال.الإمام والغزالي: لا عبرة بالخطء والجمهور على خلافهم|. © 

ثم هذا الترتيب معتبر عند الجمهور» خلافا لمن يتوهمه كلام الحاوي”» فمن عدل 
من رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. 

أويسن أن لا يجمل السترة تلقاء وجهه بل يمينه أو يساره. والأصل في ذلك: الأخبار 
للكثيرة الصحيحة: منها حديث أبي هريرة: أنه قال2: «إذاصل أحدكم فَليجِمَل 
لقا وَجِهِو شيعا إن م تمد قَيئاً لضب عصاً قن م يَكُن معه قصاً فيط حَطَا وَلآ 
يَضُدّهُ ما مر بين يديه ©. 
. :قينا علدت ما هلد قلينر افك 3) متت وفع انار ون مسقل انسل جار ار 
سارية) أي: اسطواناء (أوغرز في الصحراء بين يديه خشبة)» وقد مر أنه لايجوزآن 
يعد من عقببه أكثر من ثلاثة اذرع» (أو بسط مصل أو خط خطاً) كما ذكرناء قال 
في المهمات: والقياس أن لايزيد المصلَّ والخط على ثلاثة اذرع ©. ودليل استحياب 
اليفع ماروي في صحيح مسلم: أنهي قال: «إذا كان أحدكم يُصَلَّى فلايّدّع 


(1) سيأتي مقابلة بعد أكثر من صحيفة. 

17) المهيات (/ر148). 

انباية المطلب (7577/7) و الوسيط: (7/ 21417)» وروضة الطالبين .)744/١(‏ 

(4) قال الماوردي فَِن يكن في يِحرَابٍ اعتَمَدَ القَّربَمِنَ امخائط أو سَارئَةء قن تََذََ عليهِوَضَمَبَنَيديه ينا أو 
- حَِعدٌ حَطا. الحاوي الكبير (19457/7) 
.. (6) مسئد أحمد رقم (4179/5)» و أبو داو رقم (786)» وابن ماج رقم (947). 

(7) قال الإسنوي فيه: المصلى والخط والشاخص في درجة واحدة. ينظر: المهمات (7/ 148). 


٠٠‏ / الوضوح 
أحَداَيَمُرٌ بين يديه ولِيّدَرَاهُ ما استطاعً فإن أبئ فليّقاتلةُ فإنّما هو ثسيطان». © 
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الحخدري أن النبي يق قال: ِدَاصَلٌ أَحدُكم ِل 
قي تسر من دافأو أحدٌ أن يرن بو همه إن بى كله نا مُوَ 

قطان ©. 

قيل: معناه شيطان الإنسء وقيل: معناه فإِن معه شيطاناً؛ لأنّ الشيطان لا يجرؤ أن 
يمرّبين يدي المصلي وحده فإذا مر إنسٌ واقّقه. 

فإن كان المارٌ جاهلا بمصلاه أو بالخط فلا يجوز دفعه» وكذا لا يجوز دفع غير المكلف 
على أحسن الوجهين. 

ويستحب لغير المصلي دفعه له على صا اقتضاه كلام جمع. 

(فحيتكذ) أي: حين إذا استتر بالسترة المطلوبة ولو دابة غير نفور أو آدميّاً م يشتغل 
قلبه به (يحرم المرور على الأظهر) من الوجهين؛ لوَعِيدٍ الشارع على المارٌ بالإئم» والإئم 
إنّها يكون للحرامء وقد ذكر القاضي الروياني في الكاني: أن للمصيي أن يدفعه. وله أن 
يضربه على ذلك وإن أدى إلى قتله؛ وكل هذا لا يكون إلا إذا حرم المرور. 

والشاني: لا يحرم المرور؛ إذ لا يتعلق به بطلان صلاته بل اشتغال قلبه فالنهي فيه لا 
يكون إلا نهيّ تنزيه للتأديب. 

وإنما قيدنا الدابة بكونها ”غير نفور رر” والآدمي بكونه م يشتغله قلبه به؛ لآنه لدو 
استقبل دابة نافرة أو آدميا يشتغل قلبه به لم يعددٌ به كجدار مزوّق أو شى مغصوب 
على ما صرح به الشيخ ابن حجر؛ لكراهة الصلاة قيها سوئ الأخيرة» وحرمتها فيهاء 
فلا يناسبه الاحترام. 

ولولم يحعل بين يد بعليو اركاك وواسدميها نيل لعو لحار ايه وجهان 
عخاد من الإصام وكيرة 


2ع( صحيح مسلمء رقم (ه١6ة).‏ 
زفق صحيح البخاري» رقم (8070غ). 


بقية شروط الصلاة / 61١‏ 


أحدهما: نعم؛ لعموم خير مسلم. 
وأظهرهما: لا؛ لتفصيره وتضيعه حظ نفسه» و رواية البخاري مقيّدة با إذا صك إلى 
السترة» والمطلق محمول على المقيد'". 
ولو ترك فرجة في صني أمامه فاحتيج إلى المرور بين يديه لأجل تلك الفرجة فلا 
بحرم المرور في حريمه» ولا دوز الدفع وإن تعددت الصفاف؛ لتقصيرهم بإخلائهاء 
ووهم من ظنّ أن هذه المسألةً مسألةٌ التخطبي الآتى في الجمعة» وها بضَفين: 
نعم لولم يقضر المصلي بإخلائها كأن جر من الصف وبقي مكانّه خالياً حرم المرور» 
كما اقتضاه كلام المتاخرين. 
والمزور مع فقد الشرط مما مرٌ مكروةٌ ى| في أكثر كتب النووي.”7 
وفال الخوارزمي: يحرم المرور في حريمه- وهو مكان سجوده - وإن ترك السترة. 
وعلى كلام النووي لو قسّر بوقوفه في قارعة الطريق أو في المطاف انتفت الكراهة على 
ما أخذه ابن الرّفعة من كلامه؛ قال البغوي: إذا وقع الدفمٌ فليفرّقء فإن كرّر ثلاثاً 
متوالية بطلت صلاته. © 
ثم إذالم يجد المارسبيلاً سواه فهل يدفع؟ قال الإمام والغزالي وقالا النهى عن المرور 
والأمر بالدفع إذا وجد سواء سبيلاًء فإنلم يجد لازدحام الناس ونحوه جاز المرور ولم 
يدفع ©» 
والجمهور على عدم جواز المرور وعلى جواز الدفع؟ لأنّ البخاري رحمه الله تعالى 
زوى في الصحيح عن أبي صالج السّمّان قال: «رأيت أَبَا سَعِيدٍ الخدريّ 8© يُصَلٍّ إلى 
السترة في يوم الجمعة» فَأَرَادَ ساب أن يمرّ بين يَدَبِهِ قَدَهَعَ أبو سَهِيدٍ في صَدرِه قَنَظَّرَ 


مهل 


)1١:‏ نباية المطلب (؟/778). 
(3) المجموع )1١14/5(‏ وروضة الطالبين /١(‏ 146). 
-. 00 التهذيب (177/1) و النجم الوهاج (175/7). 
(4) غباية المطلب (7077/7) رقم الفقرة: (9461)) والوسيط في المذهب (7/ 181). 


؟© / الوضوح 

الشَّابُّ فلم تجٍد مَسَاهًا إلا بين يَدَيهِ فَمَادَ ِيَجتَارَ كَدََمَهُثانياً أشدّ من الأولى»”' فعوّب 
في ذلك فروّى الحديتٌ الذي قدمناه. 

فإن قيل:م ليجب الدفع مع أن المرور حرام منكرء وهو قادر عل إزالته وإزالة 
المتكر واجبة» فليكن الدفع واجباً؟ قلنا: نعم لكن عارض الوجوبٌ اشتغالّه بالعيادة. 
فرع: إذا صلى بلا سترة فوضعت له بلا إذنه لم يعتدٌّ بهاء فلا يجوز يها الدفع وإن 
تعذرت عليه السترة بجميع أنواعهاء ولو وضعت ثم أزيلت بلا إذنه حرم مرورٌ من 
علمبها. 
(وأمًا) الفعل (الثاني: فقليل الأكل مبطل) للصلاة (ككثيره)؛ لأنَ الأكل ينافي المخمشوع 
ويشعر بالإعراض عنها وإن قلّ» بخلاف سائر الأفعال؛ فإن القليل لاينافي ذلك ولا 
يشعر بهذاء فلو كان بين أسنانه شىء أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعهما عمداً بطلت 
صلاته. 01 ش 
ولنا وجه شاذفي التدمة: أن قليل الأكل لا يضر؛ كقليل سائر الأفعال» فلو جرى 
الريقٌ بما بقي في أسنانه بغير اختياره؛ أو نزلت النخامةٌ ولم يمكن إمساكها لم تبطل 
صلاته. 
ولو وصل شيء إلى جوفه من غير أن ينمل فعلاً من ابلا ومضغ قفي بطلان صلاتم 
وجهان أشار إليهم المصنف بقوله مترقّياً: : (بل الأظهر من الوجهينْ بطلان الصلاة إذا 
كان في فمه سَكَرة ونحوه تذوبٌ وتسوعٌ) من غير فعل منه؛ لأنَ الإمساك شرط» كما 
يشترط الانكفاف عن مخاطبة الآدميين ليكون حاضر الذهن راجعاً إلى الله تعالى تاركاً 

للعادات: هكذا عذل الجمهور وم ينظروا إلى حصول الفعل منه. 

والثاني: أنه لا تبطل صلاته؛ لآنّه لم يوجد منه مضغ وازدرافٌ ولا يسميه العرف أكلا 
وهذا يدل على أن الأكل إن يُنطل؛ لما فيه من العمل وقضيته أنه لايُبطل القليل منه» 
كما حكينا عن التتمة. 


.)009( صحيح البخاري رقم‎ )١( 


بقية شروط الصلاة / 1م 
:.وإنما قلنا: من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ؛ لأنَ المضغ فعل من الأفعال 
يُبطل الكثيرٌ منه وإن لم يصل شيء إلى جوفه» حتى لو كان يمضغ علّكا في فيه بطلت 
صلاته وإن لم يُسغه. صرح به ا مصنف في الشرحين؛ والدووي في الروضة وغيرُهما. ”2 
: اذا علمت أن الصلاة تبطّل بتحريك الكف ثلاثاً فعلمتٌ بالضرورة بطلاتها 
بتحريك الرأس ثلاثاء والمستثتى إِنّها هو الأصابع والأجفان» وكذا اللسان على مامرٌ 
وما يقال: أن الالتفات مكروه في الصلاة محمولٌ على مرّةٍ أو مرّتين أو مرار متفرّقة أمَا 
إذاتوالتثلاثاً بطلت صلاته يلا خلاف. 
خذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. رجعنا إلى مسألة الكتاب: 
فلو أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا بالتحريم: فإن كان قليلا عرفالم تبطل صلاته؛ لأنه 
معذورء ومئل هذا يُتسامح به وإن كان كثيراً فوجهان: أصحهم] البطلان. 

يفنا 


خاتمة ذكرها الأئمّة هناء وتبعناهم فيها: 
يستحبٌ أن يكون بناءٌ المسجد وتطبيئُه بشيء طاهير؛ تعظيماً له وتوقيراً لحق المسلمين؛ 


الجواز الصلاة فيه بلا حائل. 

ويكره تنقيش جدرانه؛ لإلهاء المصلي به. وكذا اتخاذ الغرفات العالية للزينة؛ للنهي 
عله 

[حكم حفر البثرفي المسجد] 


ونقل صاحب الروضة عن الصيمري: أنه يكره حفرٌ البئر في المسجدء وتبعه صاحب 
الأنوار”؛ وزاد الحوضّ وغرسٌ الشجرة”" لكن جرّم القاضي حسينٌ بالتحريم في كلّ 
ذلك فقال: قبرع: لا يجوز للرجل أن يحفر بثراً في الممسجدء أو يغرس غرساً أو يتخذ 


)١( ...‏ العزيز (1/ 56). وروضة الطالبين »)19457/١(‏ والنجم الوهاج (7737/7). 


(5) الأنوار لأعمال الأبرار (077/1. 


(*) روضة الطالبين (191/1). 


64 / الوضوح 
حوضاًء أويبني فيه منارة» أو يجمع لبنات أو حشيشاً في زاوية منه؛ لأنّ هذه الأشياء 
يشتغل بها مواضع الصلاة””". 

ولمن يجمع بين الكلامين أن يقول: من قال: يجوز المذكورات مع الكراهة أراد: فيه 
إذالم يض به أحداً ولم يشتغل بها مكانٌ يصلح للصلاة فيهء وفعّله لمصالح العامة أو 
لنفسه بإذن الإمام. ومن قال بعدم الجواز أراد: فيما هو عكس هذا. 

ولايكره للمحدث القعود فيه وإن ل يكن له غرض من مذاكرة علم واعتكاف؛ إذ لا 
خدل بتعظيم المسجدء ول يرد فيه شبيء» والأصل الإباحة» خلافاً لما وقع في الأنوار".. 

[الأكل والشرب والبزاق والصنعة في المسجد] 

ولا بأس بالأكل والشرب والنوم فيه» وكذا إنشاد الشعر وإنشاؤه إذا كان مباحاً. 

والبزاق في المسجد مكروه عند الروياني وجماعة. © 

لكن الذي اختاره النووي في شرح المهذب والتحقيق التحريم» وكذا يفهم من عبارة 
الروضة©. 

لكن لو خالف وبزق فكفارتها دفنها في رمل المسجد وترابه» ولو مسّح بيديه أو 
غيرهما كان أفضل. 

ولا يجوز أن يعمل فيه صنعةً خسيسبة يري به كالفصد والحجامة وإن تَحَفْظه عن 
التلويث. 

بخلاف ما لو توضاً في إناء ولم يترشش المسجدٌ؛ إذ ليس فيه ازراءٌ بالمسجد. 

وأمًا الكتابة ونحوها مما لا يُزْري به فيجوز بشرط أن لا يُبتذل ابتذالٌ الحوانيت. 

ليننا 

فق م أجده في فتاوى القاضي حسين: فلعله في تعليقه ولم أحصل عليه. 
)5١‏ الأنوار لأعمال الأبرار (1/ /ا/69. 


(7) بحر المذهب .)١١79/5(‏ 
22 المجموع (10//1).و ٠ ١/5(‏ وروضة الطالبين (91/1) حيث قال : فإن خالف فبصق فقد ارتكب 


النهي. 


بقية شروط الصلاة / هه 
. دخول المسجد للمجانين والصبيان والجنب والحائض 
ويجب منع الصبيان والمجانين من دخول المسجدء وحرم إدخاهّم إن غلبت تنجيشهم 
إناهء وإلا فمكروه. 
فعلى الأول يحمل كلام الجمهورء وعلى الثاني كلام النووي؛ فلا وجه لعدٌّ النوويٌ 
تالفاً للجمهورء كما عدَّه صاحب الأنوار. 
وَأمًا حكم دخول الجنب وعبوره ودخول الحائض وعبورها فقد مر”". 


بننا 


حكم دخول الكافر المسجد 

وأمَا الكافر إذا أن مسلمٌ في دخوله جاز بلا خلاف؛ الأنهت ربط ثّامة بن أثال في 
المسجد قبل إسلامه»”©»2وقدِمَ عليه قومٌ من ثقيف فأنرّهُم المسجدّ ولم يُسلموا بعدٌ»7. 

وهل يدخمل بغير إذنٍ أحدٍ من المسلمين؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنّ المسجد من 
المواضع العامة» فيدخله كالشوارع» وهذا هو الأظهر عند الروياني وجماعة©. 

والثاني: وهو الأصح عند الاكثرين ول يحكِ في التهذيتٍ والتدمة سواه: أنه ليس له ذلك» ولو 
خالف عرٌر؛ لأنّه لا يؤمّن أن يدخل حين غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به ولأنّه ليمس من 
أهل من يُنى له المسجدء فكان المسجد مختصاً بالمسلمين اختصاصٌ دار الرجل به©. 

وحكى في العزيز عن صاحب التهذيب: أنه لو جلس الحاكم في المسجد فللذمي 
الدخول للمحاكمة: وينزَّل جلوسٌه فيه منزلة التصريح بالإذن7©. 


)١(‏ في كتاب الطهارة من الوضوح. 

:)94/4177( سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7176/4): رقم: (7717/5)) ومسئد أحمدغرجا (019//15)) رقم:‎ 67١ 
.)17974(-69( رقم (477)؛و صحيح مسلم (1787/5) رقم‎ »)44/١( وصحيح البخاري‎ 

(7) مسند أحمد مخرجا (9 478/7 )) رقم: (173417): وستن أبي داودت الأرنؤوط: (557//4)» رقم (0075. 
(5) بحر المذهب للروياني .)5١8/7(‏ 

(5) التهذيب (015/7). 

() العزيز 7/5 603. 


5ه / الوضوح 

فإن استأذن من المسلمين في الدخول لنوم أو أكل فأولى أن لا يؤذن له. وإن استأذن 
لسماع القرآن أو علم أذن له؛ رجاء أن يُسلم. 

هذا كله إذالم يكن الكافر جنباًء فإن كان جنبا فهل يمكّن من المكث في المسجد أم 
يجب منعه؟ فيه وجهان: ‏ _ 

أحدهما: يُمنع؛ لأنَّ المسلم منوع من الدخول عند الجنابة» فالكافر أولى بأن يُمنع. 

وأصحه: لا يُمنع؛ لأنّ الكفارٌ كانوا يدخلون مسجدّ رسول اميك ويُطيلون 
الجلوس» ولاشك بأئهم كانوا يجنبون. والفرق: أن المسلم يعتقد حرمة المسجدء فيؤخذ 
بموجب اعتقاده» والكافر لا يعتقد حرمته. ولا يُلزم بتفاصيل التكليف» فجاز أن لا 
يؤاخذ به؛ وهذاكم أن الكافر لايِحَدٌ بشرب الخمر؛ لأنّه لايعتقد تحريمه؛ والمسلم يُحَدٌ. 

وبالله التوفيق. 


لمسيا 


سجودالسهو 

(فصل: قد تعرض في الصلاة) أي: تحدث زائدةً على ذاتهاء كالعارض في الشيء؛ وأراد 
بالصلاة: ماعدا صلاة الجنازة فريضة كانت أو نافلةً (وراء سجدات الصلب) التي بها 
قوام الصلاة كالصلب بذوي روح (سجدتان: أحدُهما: سجدةٌ السهو) وهو: في اللغة: 
الغفلة وذهول القلب عن الشيء» وفي الشرع: عبارة عن حالة تعرض في الشخص لا 
يعد فيها تخالفاً للشارع؛ لعدم شعوره بهاء وانتفاء التعمد عنه. 

نّم إضافة السجدة إلى السهو بمعنى اللام» ويستعمل هذه التسمية فيه| لوسجد لما 
يتعمد تركه من الأبعاض- كما يأني- استعمال مجاز؛ إيقاءً لها بها غلب عليها. 

(وهي سنة) وليس بواجب: أما كونه سنة؛ فليا يجيء من الأحاديث؛ وكونها رغياً 
للشيطان. 

وأماعدم وجوبه: فلأن الصلاة لا تبطل بتركهاء فلا يجب؛ كالتشهد الأول ولانها 
بدلٌ عن غير واجبء وبدل الشيء من أنْ يكون مثله أو أخف. 


سجود السهى / 90. 

(وها سيبان: ترك مأمور) غير فرض (وفعلُ منهييٌ) غير مفضي إلى البطلان. 

وها سبب ثالثء وهو: إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه. ولم يعدَّه المصنف 
سبباً مع أنه يذكر من بعدٌ؛ لأنّه كالتابع للفعل المنهيٌّ أو ترك المأمور؛ إذا السجدة إِنّما 
هي لاحتمال الزيادة» أو لأداء بعض الفرض على التردّد: فالأوّل بتقدير حصوله منهيّ 
عنه والثاني مترتب على عدم إحضار الذهنء وإحضارٌ الذهن مأمورٌ به. 

(أماترك المامور: فيا كان ركناً لا يجير بالسجود)؛ لأنْ حقيقة الصلاة لا يوجد بدونه» 
والجبر إِنّْها يكون لنقيصة بعد وجود الحقيقة: (لكن يُتدارك إذاتّرك سهوا) قيد به؛ لأنّ 
تركه عمدا مبطلٌ كا مرّ؛ للتلاعب بالصلاة» فلا يفيده التدارك. 

(نم قد تقشضي الحال السجو - كالزيادات الحاصلة فيم إذا ترك ركنا ناسياً- إلى 
أن يتدارك ذلك الركن كما مرّفي ركن الترتيب) أي: بيان الزيادات الحاصلة: لا بيان 
مشروعيّة السجودء وقد أشرت إلى مواضع السجود هناك فلا رجعة. 

وقد يقال: إن ذلك مستغنى عنه بقوله: «أو فعل منهي»؛ إذ الزيادات من المنهيات 


0 


ش وأجاب عنه صاحب الإرشاد: بأن المراد بالفعل المنهي ماليس من أفعال الصلاة» 
والزيادات الحاصلة إلى أن يتدارك الركنٌ من أشمالهاءبية أما لا يعتدٌ بها؛ لانتفاء القرتيب. 
(وأما ماليس بركن: فينقسم إلى الأبعاض وافيئات: فالأبعاض تجير بالسجود إذا 
تُركت سهواً)؛ بالاتفاقء ولما سيجيء. 
(والأبعاض هي: القيامٌ للقنوت) أو في حق من لم يحسن القنوت (والقنوثٌ) نفسه في 
. وإنما فسّرنا هكذا حذراًعن تداخلهم في اقتضاء السجدةء ولا يقال: إن القيام للقنوت 
لايعدٌ من الأبعاض؛ إذ القنوت مشروع في قيام مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال؛ لانّا 
| ثقول: القدوت وإن شرع في الاعتدال لكنه مقصود في نفسه كالقراءة في القيام» ألا ترى 
. أن تطويل الاعتدال لأجله جائز مع أنه ركن قصير؟ كما يأتي. 


مه / الوضوح 


ومانقل صاحب الإرشاد عن الإقليد: ” أنه ليقف من لا يعرف القنوت ” فهو 
خلاف الجمهور. 

وإنها يسجد لترك القنوت؛ لاختصاصه بمحل مع كونه مقصوداً في نفسه» فأثشسبه 
التشهد الأول» كا يأتي. 2702 

وقيس عليه قيامه؛ لأنّه بدل منه. 

ثم اختلف الأئمّة في أن السجدة ة هل شرعت في ترك بعض القدوت أم لا بد من ترك 
كله ؟ قال المصنف ناقلاً عن المدولي : لابدٌ من ترك كلّه ليسجد؛ إذ كلماتٌ القنوت غير 
متعينة» على ما صرح الأئمّة» فلا يسجد بترك بعضه. 

ونقل في الإرشاد عن المحب الطبري: أنَّ ترك بعض القنوت كترك كله؛ قياساً على 
مالو ترك بعض التشهد كما يجيء. - 

0 تمدع الفيناين؛ للفارق» وهو أن البعض المأنٌ به في القنوت يصدق عليه 

شم القدوت ولوإكلمة» ؛ لاشتماله على الدعاء» فيتأدى به غرض القنوت» بخلاف 

التشهد؛ فإنَّ اسم التشهد إِنّما يصدق عليه إذا أتى بمجموع كلماته؛ لأنّ التشهد عبارة 
عنها كلّها. 

والمراد بالقنوت: ماسوى قنوت النازلة» على ما صرح به صاحب الإرشاد. 

. أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الصحيح. 

(والقعودٌ للتشهد الأول) منى لم يحسنه (والتشهدٌ) نفسهه أما التشهد؛ فلم في 
الصحيحين: من «أنه يِل قام عن رباعيته عن ثالثها بدون التشهد, وسبحد في آخر 
صلاته قبل السلام». 

وأا القعود لولم يحسنه؛ فلاه مقصود في نفسه لا يسقط بسقوط التشهد. 

5 شم مرا بالتشه الأول أل سا يهب في الأخمير» فلو شرك الزائد على الواجب في 
الاغي ا سهد 


وهل كان ترلكُ التشهد في النغل كهو في الفرض ؟ وجهان: 


ظ 


ٍ سجودالسهو / 4ه 

أحدهما: نعم حتى لو أحرم بأربع وعزم الإتيان بالتشهد في الركعتين ثم نسيه 
سِجّد. وبه قال البغوي”". 

. والثان: لايسجدة إذ لا مشروعئة له فعزشه لا بوره ويه قال الإمام "© 
. (والصلاة على النبييّ#) ني التشهد الأول (على الأصح) من القولين المذكورين في 
امستحبابها؛ لأئها ذكرٌ قد وجب الإتيانُ بها في آخر الصلاة» فأشبه التشهدّ الأول» فشّرع 
ها السجود. 

..والثاني: لا يسجد ها؛ بناءَ على عدم استحبابها عنده. 

هذه المذكورات هي المشهورة عند القوم. 

.ولك أن تقول: ومن الأبعاض: القعود للصلاة على النبيي في التشهد الأول» 
والصلاة على الآل في الأخير إن جعلناها بعضاًء وهو الأصح عند النووي وتابعيه؛ 
قباساعلى الصلاة على النبي 47. 

. وم يعدّها الجمهور بعضا وقالوا: يمنع القياس؛ لوجود الفارق» وهو: أن الصلاة 
غل لآل تجب في حل خصوصء بخلاف الصلاة عليهيك. 

وعد بعضهم الصلاة على النبي يق في القنوت من الأبعاض؛ لاختصاصها بمحلٌ» 
وَبطلانٍ الصلاة بتركها في الجملة» ومدارٌ هذا قياس النووي مع زيادة توجيه”. 

- ولك أن تقول: التوجيه ضعيف؛ بانها غير واجبة في الجملة في القنوت الذي هو 
حله؛ بخلاف الصلاة على النبي## في التشهد الأول فإنها واجبة في التشهد في الجملة 
* فإن قلت: كيف يُنصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير إذا جعلناها 
بعضا؛ إذ مو تذكر تركها قبل السلام أو بعده ولم يطل الفصل فيتداركها؛ لبقاء محلها 
ول سجود. وإن تذكر بعد أن يُسلُّم وطال الفصل فقد فات محل السجود؟ 


._(20 التهذيب (191/7). 
270 اية المطلب (؟/ 61 08. 
2 المجموع ”017/7 ). وروضة الطالبين .)777/١(‏ 


٠6‏ / الوضوح 

قلت: إنّها يتصور إذا عَم أن إمامه قد تركها وسلّم وهو في الصلاة بعدُ فيسجد؛ لأنّ 
سهرٌ الإمام يؤثر في حقٌّ المأموم انتهى. 

وسميت الأبعاض أبعاضاً؛ لتشاكلها على أبعاض الصلاة حقيقة كالتشهد للتشهدء 
والصلاة للصلاة» والقنوت للقراءة مثلا. 

وقيل: لأتهالما احتاجت إلى الجبر تأكّد أمرّها وجاوز حدَّها حدَّ سائر السئن؛ فبذلك 
القدرمن التأكد شاركت الأركان وسميت أبعاضاً. 

وقيل: لأتها أقلّ بالنسبة إلى السنن التي لا يسجد لحاء ولفظ البعض في أقلّ تسمي 
الشيء أغلب اطلاقاًء فلذلك سميت أبعاضاً. 

(ولو تركت عمداً جبرت بالسجود أيضاً)؛ كما ترك سهوا (على الأظهر) من 
الوجهين؛ لأنّ الخلل الحاصل بتركهيا تعمداً أكشرء فأحوج إلى الجبر» كما أن الحلق في 
الإحرام لا فرق بين التعمد به والسهو. 

والشاني: لا يجبر بالسسجود؛ بل لا يسجد؛ لأنّ الساهي معذورء فيشرع له سبيل 
الاستدراكء والتعمد ملتزم للنقصان مفوت للفضيلة على نفسه» فلا يناسب أن يشرع 
له الجير. 

ونقل صاحب الإرشاد عن القفال: اسعنثناء مسألة من الوجه الأول: وهي: أنه إذا 
كان الإمام حنفياً لا يرى السجود لترك القدوت فلا يسجد المأموم؛ لأن ذلك ليس 
بسسهرٍ من الإمسام. 

قال الشيخ أبو صالح جلال الدين البلقيني: هذا عجب؛ لأنْ القفال بني هذا عل 
رأيه؛ وهو: أن الاعتبار باعتقاد الإمام لا المأموم عنده» والأصحٌ خلافه» وقد صرح به 
المصدف في باب صلاة الجماعة في الشرح. ”© 

(وسائرٌ السئن) أي: باقي السئن» وهي اليشات (لا تب بالسجود)؛ لأتها ليست ممن 
الشعائر الظاهرة المخصزصة بالصلاة» ولآنّ السجود أمرٌ زائدٌ في الصلاقء فلا يجوز 


.)١88 العزيز شرح الوجير (؟/‎ )١ 


"5١ / سجودالهو‎ 

ا ولح اي ور با 
أمرهاء فبقي ماسواها على أصلها. 

.وحكى أبو إسحاق أن للشافعي قولاً في القديم: أنه يسجد لترك تكبيرات العيد» 

وتركِ السورة» والسرٌ في موضع الجهرء وبالعكس:ء قال أبو نصر بن الصباغ: إنه 


مرجوع ه00 
وحكى في العزيز: أن الداركيذكر وجهاً فيمن نسي التسبيحَ في الركوع والسجود: أنه 
سعد للسهوةة. 


وصحيح مسلم ينافي هذا كله. وهو أنهي قال: «لا سهو إلافي قيام عن جلوس 
وجلوس عن قيام»": فلو سجد لما سوى الأبعاض وهو يظنٌ جوازه بطلت صلاته. 
:قال محيي السنة: إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام, أو نشا في بادية بعيدة عن أهل 
العلم©. 

2 واعترض عليه صاحب الإرشاد: بأن منهو كذلك لا يعرف مشروعية سجود 
السهوء ومن عرفه عرف محله. 

.ولك أن تة تقول: لانسلم أن من عرف السجود عرف عُلَّه؛ لآن العلم بمشروعية 
السنجود يحصل بمجرد الاستفاضة والسماع, والعلم بتفاصيل محله لا يحصل إلا بإدمان 
ممارسة أهل العلم؛ كيف وقد يشتبه ذلك على الفقهاء أيضاً؟ 

وسميت الهيئاتُ هيئاتٍ: لأئّها ما تابعة للمقصود أو مقدمة له. فصارت كايئة 
التابعة للاشكال. 

(وأما) السبب الثاني للسجود فهو (الفعل المنهي عنه: فم لا يطل عمدّه الصلاة 
) البيان: 0707//7. والعزيز: (54/7)»: وروضة الطالبين: <9لرهة ,7 

(7) العزيز ط العلمية: (؟514/5). 

0 رواه الدارقطني في سئنه: (1/ 77/9): رقم: )١414(‏ بلفظ: «لاسهو في وثبة الصلاة إلا قيام عمن جدوس أو 
-جدوس عن قيامة» والحاكم في المستدرك: »)411١/١(‏ رقم: (1717) وني إسناده مقال ينظر: التلخيص الحبير: 


إفؤلف 
(5) نباية المطلب (83/5). 


/ الوضوح 
كالالتفات) مرة أو مرتينء (والخطوة والمخطوتين) والحركات الخفيفة لغير ضرووة (لا 
يقدضي سهرٌه السجوة)؛ لأنَّ الأفعال اليسيرة قد صدرت عن رسول لهي ورخص ش 
فيهاء ول يسجد للسهوء ولاأكر به أحداًء فنبت أن عمده واقع في محل العفو فسهوه أوى. 

(وما يبطل عمدٌه الصلاءً كالّكلام والركوع الزائدة) وما أشبه ذلك (يقشضي سهوه 
السجود)؛ لما في الصحيحين: «أنهي# صل الظهر خساًئم سجد للسهو»”"» (إلا إذا 
كان سهرٌه مبطلاً أيضاً) أي: كعمده. (كالكلام الكشير على الوجه الأصح)؛ فإنَّه لا 
يسجد له؛ لانتفاء محل الجير» وهو الصلاة. 

قوله: ”على الوجه الأصح” إشارةٌ إلى الخلاف المار في كون الكلام الكثير مبطلاً أو لا. 

ولا تظننّ جريان الخلاف في السجود هنا ى| ظنَّ بعض الطلبة. 

ولو سكت المصن ف يله عن التثيل لكان أبعد عن الإبهام وقد اخقصر؛ إذ لا 
سجود مع الحكم بالبطلان. 

ثم إطلاق الكتاب يقحضي أنَّ كل مايبطل عمده الصلاة يقدضي سهوٌه السجوة إن | 
تبطل بسهوه أيضاًء لكن استثنى منه صور: 

إحداها: ما لوتتمّل عل الراحلة وحرّها عن تلقاء جهته وعاد عل الفور؛ إن عمد 
ذلك مبطلٌ لا سهرُه ولا يسجد له عل المنصوص» كما صححه الذووي في التحقيق 
وشرح المهذب» ويقتضيه إطلاق الروضة”". 

نعمء صحح المصنف في الصغير السجود وقال بالقاعدة. 

والثانية: ما لو ترك السلام؛ فإِنَّ عمده مبطلٌ بخلاف سهوه. ومع ذلك لا يسجد 
لسهوه؛ ذكره صاحب الإرشاد. 

وفي تصويره عسرٌ؛ لأنه إن ترّك السلام وفعّل ما يناني الصلاة فالمبطل المنافي» وإلا 
فلا تبطل بسكوته فليسلّم. 


22 صحيح بخارى؛ رقم 5 )© صحيح مسلم؛ رقم (كالاة). 
(؟) ناية المطلب (؟7/ 81 والمجموع (م/ 77)., وروضة الطالبين 1/1 
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والثالئة: مالو سجد للسهو ثم سهى قبل سلامه لم يسجد له في الأصحء فلو سجد 
عمداً بطلت صلاته؛ أو سهواً فلاء ومع ذلك لا يسجد للسهو. 

(وتطويلٌ الركن القصير مبطلّ على أصمحٌ الوجهين)؛ لأنّ تطويله إخراج عن حده 
المشروع؛ فأوجب عمدّه بطلانَ الصلاة» كتقصير الأركان الطويلة بنقصان واجبها. 
. وعلل الإمام بآنه لو جاز تطويله لبطل معنى الموالاة؛ فإن سائر الأركان قابلة 
للتطويل» فإذا طوّل القصير أيضاًلم تبق الموالاة» ولا بد منهافي الصلاة". . 

وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه إن كان معنى الموالاة أن لا يقع فصل طويل بين الأركان 
بها ليس منها فلا يلزمه بتطويله وتطويل سائر الأركان فوث الموالاة» وإلا فلا نسلم 
اشتراط الموالاة بمعنى آخرء انتهى. 

ثم لاافرق بين أن يكون بسكوتء أو قنوت في موضعه أو ذكر آخرء وعن القفال: أنه إن 
قنت عامداً في غير موضعه بطلت صلاته» وإن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل. 

ويقرب من هذا كلامٌ المهدَّب حيث عد من المبطلات تطويلٌ القيام بنية القنوت في 
غير موضع القدوت”. 

ثم المراد بكون التطويل مبطلاً حيث لم يرد الشرع بتطويله. 

والوجه الثاني: أنه غير مبطل؛ لحديث حذيفة © : أنه قال: «صليتٌ مع رسول الوق 
ليلة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في قيامه ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم 
رفع رأسه وقام قريباً من ركوعه»”": ولحديث أنس أنه قال: «كان رسول هيلك إذا قال: 
سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل: قد نسي» ويقعد بين السجدتين حتى يقول 
القائل: قد نسبي»”. 


.)1١18( جاية المطلب (754/7) الفقرة‎ )١( 

0 المهذب للشيرازي (1797/1). 

220 صحيح مسلم رقم ٠١*(‏ - (5/ا/ا). 

إذق صحينح البخاري؛ رقم »)47١(‏ وصحيح مسلم, رقم (1946 - (59/7)) ومصنف ابن أبي شيبة (1/ /01 07 
رقم (78451) ومسند أحمد رجا (١؟7/‏ 44): رقم (001717375). 
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واختار النووي من حيث الدليل جوارٌ إطالة الاعتدال مطلقا.”© 

قال في الإرشاد: ويلزمه ذلك في الجلوس بين السجدتين أيضاً: لحديث أنس فيهما. 

(فإذا سهى به) أي: بتطويل الركن القصير (سجد للسهو) بناء على بطلان الصلاة 
بعمذه. َّ ١‏ : 

ويُفهم عبارةٌ الكتاب: أنه لولم نحكم ببطلان الصلاة بتطويله عمداً لم يسجد عند 
السهوبه؛ وممووجه. 

والأصح خلافه؛ لأنه مأمور بالتحفظ على رعاية حده؛ فإذا ل نحكم ببطلان صلاته 
بتطويله عمداً فنأمره بالسجود عند سهوه به؛ كالتشهد الأول» كما ياتي.”"» 

ثمّلما تكلم في تطويل الركن القصير وقع التردد في قلب السامع بأن ذلك القصير 
ماهو؟ فكشف فقال: : 

(والاعتدال عن الركوع ركن قصير)؛ لأنّه ليس مقصوداً لذاته» بل الغرض منه 
الفصضل بين الركوع والسجوده فيكون ركتاً لكن بالواسطة لا بالذات؛ فلو كان مقصوداً 
بالذات شرع فيه ذكر واجبء كما شرع في القيام قبل الركوعء والجلوس في آخخر الضلاة. 

ولا يقال: إنه لوكان الغرض منه الفصل لما وجبت الطمأنينة فيه؛ 

لأنا نقول: اوالداة حرم حرام نيا ادبن تل الات 
بالسرعة يل ببيئة الخشوع والتعظيم. 

(وكذا الجلوس بين السسجدتين ركن قصير على الأصضح) من الوجهين؛ لما ذكرنا 
في الاعتدال» بل ذلك أولى بكونه قصيراًء فالذكر المشروع فيه أقصر من ا مشروع في 
الاعتدالء وبه قال الشيخ أبوعليء واختاره الشيخ أبو محمد والد الإمام وتابحّه 
صاحب التهذيب» وشبهوه بالجلوس بين السجدتين في الركعة التي يقوم عنها”". 

والشاني: أنه ركن طويل؛ لحديث أنس المارٌء وبه قال ابن سريج؛ ونقله النووي 


(1) روضة الطالبين 099/1 7 
(5) نباية المطلب (6/ 219/0) 
التهذيب (1194/5) 
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قي شبرح المهسذب عن الأكثرين وأقره» وصحجه في التحقيق هناء نعم؛ في باب صلاة 
الجباعة في الكتابين صحّحح الأول©. 

. والفرق بين الاعتدال وبين الجلوس بين السجدتين في جريان الخلاف في هذا دون 
ذاك مشكل. 

' وضابطة ما يحصل به التطويل قد ذكرناها في الاعتدال. 

(ولو نقال ركنا ذكرياً عن موضعه عمداً كما لو قرأ الفاتحة في الركوع) بعد ما قرأها 
في القيام أو ني التشهد في محله. أو التشهدّ في القيام» أو قرأ من الفاتحة أو التشهد شيئا 
في الاعتدال ولم يطله به (لم تبطل الصلاة على الأصح) من الوجهين؛ إذ لا يل ببيئة 
الصلاة» فأشبه السكوت بقدره.ء وذلك كما لو كرّره في موضعه. 

والثائي: أنه تبطل به الصلاة» كنقل ركن فعلي» والفرق ظاهر. 

ثم يشمل إطلاقه السلام» لكن نقله مبطل» وكذا تكبيرة الإحرام. 

وقضية العبارة: أن الخلاف إِنّها يجري إذا نقل الركن الذكري بتهامه. وليس كذلك» 
بل لو نقلٌ بعض الفاتحة أوبعض التشهد كان الحكم كذلك» وقد صرّح به في العزيز 
ومثل عليه". 

(وإذاسها به) أي: بنقل الركن الذكري (سجد على الأصح) من الوجهين؛ لأنّ 
المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار الذهن» حتى لا يتكلم ولا يزيد في الصلاة ماليس 
منهاء وهذا الأمر يؤكد عليه تأكد تشهد الأول فإذا غفل وترك الأمر المؤكد ونقل 
الركن الذكريّ وغيّر شعارٌ الصلاة فاقتضى الحال الجابرٌء كترك التشهد الأول. 

والثاني: لا يسجد؛ كا لا يسجد في الأفعال اليسيرة التي لا يُبطل عمدها الصلاةً. 

ثم إطلاق الكتاب قوله: "إذا سهى به الخ“ يقتضي أن لايقتضي عمدّه السجود؛ لكن 
في شرح المهذب عن النووي خلافه» ونقل عنه صاحب الإرشاد وأقرّه©. 
)١( ...-‏ روضة الطالبين »)744/1١(‏ والمجموع (4/ 578). 


99) العزيز (08/9). 
© المجموع (171//4). 


5 / الوضوح 

(وعلى هذا) أي: على الأصح في السجود؛ (فهذه الصورة مستئناة عن قولنا: بالا 
يُبطل عمدّه الصلاة لا يقنضي سهوه السجوة). ولا يختص الاستثناء بهذه؛ بل استثنى ش 
مع ذلك مسائل أيضاً: 

منها: ما إذا قلنا باختصاصالقنوت في الوتر بالنصف الثاني من رمضانء فلو قدت 
في غيره سجد للسهو مع أن تعمده غير مبطل بل مكروه؛ كما ذكره المصنف في صلاة 
الجماعة من كتابه العزيز الموسوم بالعزيز. '"© 

ومنها: ما لو قنت قبل الركوع؛ فإن عمدّه لا يبطل؛ ويسجد لسهوه على المنتصوص» 
كما في الروضة في صفة الصلاة””.قال الخوارزمي” في الكفاية: والشرط أنه يأتي به على 
قصد القنوت. وإلا فلا سجود. 

ومنها: أن يقرأ في غير محل القراءة» ول يكن المقروءٌ ركناً في الجملة كسورة الإخلاص» 
فإِنّه يسجد. كما قاله النووي في شرع المهذب”.قال الشيخ جمال الدين اللإسنوي: 
والقياس أن يكون التسبيح في القيام كذلك» وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لأبي 
الفضل بن عبدان. 

ومنها: ما إذا زاد القاصر ركعتين سهواً فإِنّه يسجد مع أنه يجوز التعمد بزيادتهها. 

هكذا استئناه أبو نصر بن الصباغ؛ والشيخ نجم الدين بن الرفعة» وابن أبي 


الصيف©2. 
واستشكله المجلي: بأن عمد الزيادة لا بنية الإتهام مبطلء فيكون من القاعدة لاامن 
الاستناء. 


.)١707//0 العزيز‎ )1( 

(؟) روضة الطالبين .)768/١(‏ 

ضف الظاهر أنه الجاجرمي محمد ابن إبراهيم بن أبي الفضل معين الدين (جاجرم بليدة بنيسابور) الشافعي توفي سنة 
(51 ه) له ايضاح الوجيز للغزالي» وشرح أحاديث المهذبء وقواعد في الفروع: والكفاية في الفروع.ينظر: هدية 
العارفين .)0٠١9/5(‏ 

(5) المجموع (0074/5. 

(ه0) المهيات .)05١8/7(‏ 

7) الهداية إلى أوهام الكفاية .)197”/7٠١(‏ 
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قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: فلو عين المتنفّل عدداً فزاد عليه كان كالقصر©. 

قال صاحب الإرشاد: وفيه نظر؛ لأنه إذا نوى عدداً زاد سهواً سجد؛ لأنه فعل فعلاً 
منهياً وهو الزيادة من غير نية» ولو زاد عمداً بطلت صلاته؛ فلا يكون من الاستثناء. 

ومنها: ما لو صل بكل فرقة ركعة في صلاة الخوف حين جعلهم أربع فرقء أو 
جعلهم فرقتين وصلى بأحدهما ثلاثاً؛ فإِنّه يجوز على الصحيح مع الكراهة» ويسسجد 
للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه. نقله النووي عن النصء وعن تصريح 
الاصحاب”".انتهى. 

ثم قد أشار المصنف على أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهوء وما علمنا 
منه أنه متى يفوت؟ وإلى متى يجوز تداركه بالعود إليه؟ وإذا عاد إليه همل يحتاج إلى 

(ولو ترك التشهد الأول وانتهض ناسياً) للتشهد, أو جلس ولم يقرأ التشهد وانتهمض 
ناسياً (نم تذكر بعد الانتصاب لم يعد إلى التشهد)؛ لحديث مغيره بن شعبة أنه قال: 
«قال رسو الشئق: إِذَاكَامَ أَحَدُكُم من الرّكعتَينٍ فلم يسنم َائِيا فليجلٍس فَإِذًا استكمٌ 
َائِا َل يجيس وَيَسجُد سَجِدَيٌ السّهو»”"» ولأنه ققد تلبس بالفرض وهو القيام؛ فلا 

وعن القاضي أبي القاسم بن كج. وابي الحسين بن القطان: أنه يجوز العود مالم يشرع 
في القراءة» لكن الأولى أن لا يعود؛ لأنْ فريضة القيام لأجل القراءة» فمالم يشرع فيهالم 
يكن فرضاً. 

وضعفٌ وجهه لا يخفى» مع أن الحديث حجةٌ عليه. 

(فإن عاد) بعدما اتتصب (عامدا) بالعود (عالماً بآنه لا يجوز العود بطلت 


.)5١١ /7( ينظر: المهمات‎ )١١ 
(؟) المجموع (418/4). وروضة الطالبين (؟/ لا0).‎ 

- © مسند أحمد مخرجا (177/50) رقم (181777): و سئن ابن ماجه» رقم (17108) وسئن البيهقي الكبرى 
/3717) رقم (0333. 
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صلائه)؛ لأنّه أتى بزائد من جنس أعمال الصلاة» وهو مبطل وإن قلَّ؛ لتلاعبه. 

(وإن كان ناسياً) بتحريم العود (لم تبطل)؛ لأنّه من قبيل المناهي المتناول بخطاب - 
التكليفء وقد مرٌ أن النسيان يؤنّر في ذلك؛ ويسجد للسهو؛ لآنه ترك تشهداً وزاد 
جلوساً. : 

ولاتظنّ أنَّ قوله: ”وناسياً لم تبطل» يفيد جوارٌ الكف بعد التذكر حتى يجوز له أن 

يستتم التشهد بعد ما تذكر؛ لأنّحله قد فات بالانتصاب» بل لو مكث بعد تذكّره 

دق يا بعك ماخ يك صر با مر راكد حق الألنة. 

(وكذا) م تبطل صلاته (إن كان جاهلاً) بتحريم العود وإن بعد عههه بالاسلام 
وقرب من أهل العلم (صلى الأظهر) من الوجهين؛ لأنَ خطاب التكليف كما يتأئر 
بالجهل» » فيكون معذوراً أيضاًء ولأ ذلك مما يخفى على العوام» وتكليف كل واحد 
عليه يزجي الفظظ :بل لآيدكن: 

والثاني: تبطل؛ لأنّه مقصّدٌ بترك التعلم» فلا يعد معذوراً. 

ولا يخفى أن محل الخلاف فيم إذا بعد عهده بالاسلام ونشأ بين المسلمين العالمين 
بأحكام الشرعء كما أشرنا إليه؛ أما إذا كان قريب العهد بالاسلام؛ أو نشَأ ببادية بعيدةٍ 
من أهل العلم فيعذر قطعاً 

وهذا الذي ذكرناه في المنفردء وحكم الإمام كذلكء» فلا يرجع بعد الانتصاب إلى 
التشهد, ولا يجوز للمأموم أن يشتغل به بعد ما انتصب الإمام» فلو اشتغل بطلت 
صلاتهه إلا أن ينوي المفارقة ليتشهد؛ فإنّه جائزء ويكون مفارقاً بالعذر. 

ولو انتصب مع إمامه ثم عاد إمامّه لم يجز له أن يعود. بل يخرج عن متابعته؛ لأنه 
غطيء» فلا موافقة في الخطأء أو عامدٌ فصلاته باطلة. 

وفي انتظاره إياه قائياً حملاً على أنه ساو بالعود وجهان: أحدهما: لا ينتظره؛ بل يفارقه؛ 
ار ف وا د و لالجا ايام لفكارة الخري 
البندنيجي» وأبو سعيد الإصطخريء وأبو:الفضل بن عبدان. 
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والشاني: أن له الانتظار؛ لأنْ الأصل بقاء البادة» والظاهر من حال المصلي الاحتراز 
عن:مبطلات الصلاةء هذا هو الأظهر عند الإمام والغزالي": واختاره المصدف في 
العزيز”"» وأفتى به الشيحُ جلانُ الدين أبو صالح البلقيني؛ والشيخ جمال الدين 
الإسنوي. 

(وللمأموم أن يعود إلى متابعة الإمام) فيما لو جلس الإمام للتشهد الأول واتتصب 
المأموم ناسياء أو انتهض لكن تذكر الإمام قبل الانتصاب فعاد واتتصب المأموم (على 
الأصح) من الوجهين؛ لأنّ متابعة الإمام فرضٌء فيكون رجوعه إلى فرض لا إلى سنة» 
بخلاف الإمام والمتفرد؛ فأنهما لو رجعا لرجعا من الفرض إلى السنة. 

والشاني: أنه لا يعود؛ بل يتتظر إمامه قائياً؛ لأنّه حصل في ركن القيام؛ وليس فيما 
فعله إلا التقدم بركنء وهو غير مبطل. 

ثم عيارة الكتاب لا تدلٌ إلا على أنّ الخلاف في الجواز وعدمه» ويفهم منها استحباب 
العود؛ ولا تدل على وجوب الرجوع؛ وبه صرح الإمام في النهاية» والغزالي في الوجيزء 
وابن القاصٌ في التلخيص. © 

لكن الشيح أبو حامد؛ وصاحب التهذيبء والشيخ أبو يحيى اليميني قالوا: النلاف 
في وجوب الرجوع وعدمه؛ واختاروا الوجوبء وهو المفهوم من عبارة الشرحين» 
وقد صرّح به النووي في الروضة:؛ واختاره في المنهاج*©؛ لأنّ المتابعة آكد من التلبس 
بالقيام» ألاترى أن القيام يسقط عن المسبوق بمتابعة الإمام؟ 

ثم إطلاق القائلين بوجوب العود يقنضي جريان الخلاف الحكم في القيام عامداًء 
لكن الذي رجحه النووي في التحقيق وشرح المهذب: أنه لا يجب العود على القائم 
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وقد استشكل ترجيح الوجوب الشيخ جمال الدين الإسنوي بأن الرافعي والنووي : 
قد صحّحافي باب صلاة الجماعة فيما سبق إمامه بركن عمداً أو سهواً: أنه لايجب 7 - 
عليه العودٌ بل يستحب”". 

وأجاب عنه الشيخ بدرالدين الزركشي: بأن ترك القعود مع إمامه مخالفة فاحشة 
واستشكل في الإرشاد على هذا الجواب بما لوتركه في القيام وسجد قبله» فإن المخالفة 
الفاحشة حاصل أيضاً مع أنه لا يجب العود. 

ولمن نصر الزركشيٌ أن يقول بالفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد الأول» 
بخلاف بقية الأذكار» لكن يلزم على هذا الفرق أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح 
أن يجب العود؛ لطول الانتظار إلى فراغه من القنوت. 

(وإن تذكر) ترك التشهد (قبل الانتتصاب عاد إلى التشهد) جوازاً؛ لأنه لم يلتبس 
بالفرض بعدء وقد ترك سنة مقصودة: فله الرجوع لتداركها. 

وأراد بالانتتصاب: الاستواء» على ما صرّح به في الشرحين 

ثم إن كان العود إلى التشهد بعد ما صار أقرب إلى القيام من القعود يسجد للسهوء 
سواء كان إلى القعود؛ لأنّه والحالة هذه قد أتى بفعل لو أتى به عمدا بطلت لتغيّر نظم 
الصلاة به فيقتضي سهوه بالسجود. 

(وإن كان) العود (قبله) أي: قبل صيروزته أقرب إلي القيام (لم يمسجد للسهو) سواء كان إلى 
القعود أقرب أو على السواء؛ لأنّه فعلٌ لا يبطل عمدّه الصلاة فلا يقتضي سهوّه السجوة. 

هذا التفصيل الذي ذكره المصدف هو اختيار القفال والإمام والشيخ أبي محمد وهو 
المرجح في الشرحين والروضة”". 

وفيه طريق آخر حكاه الشيخ أبو حامد والعراقيون. وهو جريان القولين فيه مطلقاً 
بلا تفصيل: 
)0١‏ المهيات 9/7و 2.073 
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أحدهما: أنه لا يسجد مطلقاً؛ لحديث مغيرة: «أندي قال: فَإِن دَكَرَ قبل أَن يسيم 
قَائَا جَلّسَ وَلَاءَ هوا ولاه عمل قليفلا يتتضي بسجوه السهو: هناما اختار. 
النووي في التحقيق والتصحيح, ونسبه في شرح المهذب على الجمهور””". 

وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي: والفتوى عليه» ونقله عنه في الإرشاد وأفره". 

والقول الثاني: أنه يسجد مطلقا؛ لما روي: «أنَّأنساه تمرك للقِيَام مفي الرّكمَتَينِ 
من العَصرٍ فَسَبحُوابِهِ فجَلّسَ ّم َ سَجَدَ لِلمَهو» 7 ولأنَّ ما أتى به زيادة من جدنس 
الصلاة» فأشبه ما لو زاد ركوعاء و هذاما اختاره القاضي أبو الطيبء والشيخ تقي 
الدين السبكيء والشيخ شهاب الدين بن الثقيبء والشيخ نجم الدين بن الرفعة؛ 
وأفتى به أبو برذعة الجرجاني» هذا كله فيما لو ترك التشهد الأوّل وانتهض ناسياً. 

(ولوترك التشهد الأوّل) وانتهض عامداً بالترك والنهوض أو بالنهوض فقط (ثم بداله) 
أي: ظهر قصد العود وندم على مافعل (فعاد إلى التشهد بطلت صلاته إن كان أقربٌ إلى 
القيام)؛ لأنّه زادمن جنس الصلاة ما لو وقع منه سهواً لايجتاج إلى الجير فكان مبطلاً. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن أقربَ إلى القيام حين العود بل كان إلى القعود أقرب أو على 
السواء (م تبطل صلاته)؛ لأنه فعل قليل لم يؤثر كسائر الأفعال القليلة» قال الشيخ 
شهاب الدين الأذرعي: هذا جار على التفصيل المتقدم. 

أما القائلون بالسجود في حال السهو مطلقاً كالقاضي أب الطيب وتابعيه فيقولون بالبطلان 
هنا مطلقأ سواء صار إلى القيام أقربّ أم لاء والمبطل عندهم هنا العود عمداً دون النهوض 

والقائلون بعدم السجود مطلقاً كالنووي وتابعيه يقولون بعدم البطلان» سواء صار 
إلى القيام أقرب أو لاء فيعود الخلاف المذكور©. 
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فخذ ما آنيناك وكن من الشاكرين 

قالالمصنف في العزيز: ولو كان يصلي قاعداً فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان 
على ظن أنه فرغ من التشهد وجاء وقت الثانية لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد”". 
(ولو نسي القنوت) فهوى (ثم تذكر) تركه بعد ما ابتدأ بالسجود بأن لصق جبهته 
بالأرض على رأيء أو أيّ عضو من الأعضاء السبعة على رأي (لم يعد إليه)؛ لعدم جواز 
قطع الواجب للسنة. 

(وإن تذكر قبله) أي: قبل ابتدائه بالسجود (عاد إليه) جوازاً؛ لعدم تلبسه بالفرضءوقد 
ترك سنة مقصودة فيمكن من التدارك؛ ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى في هَويّه إلى 
حد الراكعين؛ لأنّ عمد ذلك مبطل؛ فسهوه يقتفي السجود. 

(وإلا) أي: وإن لم ينتنه في هويه إلى حد الراكعين (فلا يسجد)؛ لانتفاء المعنى المقتنضي 
له وهو كون عمده مبطلاً ويجيء فيه الخلاف المار فلا تغفل. 

(ولو شك في ترك شيء من الأبعاض سجد للسهوء ولو شك في فعل منهي لم يستحد)؛ 
لأنا إذا تيقنا وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغييره وزواله عما كان فإنا نستصحب 
اليقين ونطرح الشكء ولا شك أن عدم المأمور والمنهي متيقن» وشك في وجودهماء 
فالأصل عدمها)ء فيسجد لذلك. ولا يسجد هذا. 

قال محبي السنة: وصورة المسألة فيما لوشك في ترك مأمور معين: أمالوشك في أنه 
سجد للسهو سجدة أو سجدتين سجد أخرى؛ إذ الأصل عدمهاء كما لو شك في أنه 
هل ترك بعضا في الجملة لم يسجدء كما لوشك في أنه هل سهى أم لا؟”" 

(وإن تيقن السهو وشك في أنه هل سجد أم لا؟ يسجد)؛ استصحاباً لليقين» وهو 
عدم السجود. 

وكذا لو شك في أنه سجد للسهو سجدة أو سجدتين سجّد أخرى؛ إذ الأصل عدمها. 
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(فبإن شك في أنه هل صل ثلاث أو أربعاً أخسذ باليقين) وهو الثلاثة (وأتى بما بقي) 
وهو الرابعة المشكوك في فعلها؛ لأنْ الأصل فيما سوى القدر المستيقن العدم. 

وإنهالم تبطل صلاته بحدوث تلك الركعة على الشك؛ لأنْ صلاته متحقق الانعقاد» 
والأصل عدم المشكوك؛ فيحسب من صلاته بخلاف ما لو شك في النية وأحدث 
ركناً على ذلك الشك؛ فإن صلاته تبطل؛ إذ لا يحسب له ذلكء فكانه زاد في الصلاة. 

(وسجد سجدة للسهو)؛ لز واية مسلم : «أندئق قال: «إذاهَكٌ أحدكم في صَكَيِِ فلم 
يَدرِ كم صلل تلان آم أرب َليتطرّح السك وَليسنِ على ما استَيفَنَ م يَسجُدُ سَجِدَينِ 
قبل أن مَل إن كان صلى حمسأ تَسفَعنَ له صَكَابَهُ إن كان صل إقامالأَبَعٍ كنا 
تَرغِيا لِلشيطانِه”". 

ومعنى قوله: ”شسفعن له“ أن يرد إلى أربع» ويحذفان الزيادة؛ لأنهما جابران للخلل 
الحاصل من النقصان تارة» ومن الزيادة أخرىء لا أئّهها يُصيّرانها سثاً. 

ثم لا محال للاجتهاد في هذه المسألة ونظائرها حتى لا يرجع إلى ما غلب على ظنه: 
فعلى هذا يكون المراد بالشك مطلق التردد. ولو مع ترجيح أحد الاحتمالين. 

ولا يجوز العمل بقول الغير أيضاً على الصحيح؛ حتى لو قام الإمام إلى ركعة يظنها 
رابعبة وعند القوم أنها الخامسة لم يرجع إلى قولهم وإن كثر عددهم وراقبوه؛ لأنه متردد 
في فعل نفسه. فلا يرجع إلى قول غيره؛ كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود 
عليه مالم يتذكر. 

وقال أبو سعيد المتولي: يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير إذا كانوا يراقبونه» وعمل 
بظاهر حديث ذي اليدين. 

ولمن نصر الأول أن يقول: يحتمل أن النبييّ قد تذكر.فرجع إلى علمه. وقد ورد 
ذلك ني بعض الروايات. 
.: ثم البناء على الأقل مستمرٌ على الأصلء وأمّا الأمر بسجود السهو ففيه نوع إشكال: 


222 صحيح مسلم؛ رقم حكلاة). 
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لآأنه إن بنى على اليقين وأتى بركعة أخرى فقد تمت صلاته خالية عن السههو بالزيادة ‏ 2 


ظاهرأًء فلم يترك مأموراً به ولم يتحقق منهي عنه؛ فلما ذا يسجد؟ ولهذا اختلف الأئمّة 
في سبب تلك السجدة: قال الإمام وشيخه أبو محمد وطائفة من العراقيين: المعتمد في 
ذلك ورود الخبرء ولا اتجاه له من جهة المعنى2©. 

وقال الشيخ أبو عل البندنيجي» ومحي السنة: المقتضي للسجود التردد في أمر الركعة 
الاخيرة؛ لأنَّ تقدير زيادتها يقتضي السجودء وتقدير عدم زيادتها يوجب ضعف النية» 
فيحتاج إلى الجبر حين فعلها شاكاً في أنه مفروضة أم زائدة؟ 

وهذاما اختاره المصنف في الصغيرء والنووي في زيادات الروضة”"» وعليه يتفرع 
مسائله الآتية. 

(وأظهر الوجهين أنه يسجد للسهو وإن زال التردد قبل السلام أيضاً) أي: كما لوزال 
بعده؛ بناء على أن السيب للسجدة هو التردد الموجب لضعف النية» وزواله بعد ذلك 
لايرفع ماوقع. 

والثاني: لا يسجد إذا زال التردد قبل السلام؛ بناء على أن سبب السجدة ورود الخير؛ 
والخبر إنما ورد في دوام الشك. 

ثم للإمام اعتراض على الشيخ أبي علي وتابعيه نصراً لشيخه أبي محمد وهو: أن ما 
ذكرتم من أن السبب في تلك السجدة الترددٌ منقوضٌ بم إذال يدر الرجلٌ أ قَضى الفاة 
التي عليه أم لا؟ فإنا نأمره بقضائها ولايسجد للسهو إذا قضاهاء مع أن التردد حاصل 
في أنباهي مفروضة عليه من أول الصلاة إلى آخر ها أم لا؟ 

ولناصر أبي عاٌ أن يجيب الإمام: بأن قضاءها دائر بين الوجوب والإبطالء فأين هذا 
من ذاك ؟ 

(وكذا الحكم فيم) يأتي به على التردد إذا احتمل أن يكون زائداً) بأن شك في 
أنه هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ والأصل عدم الإدراك كما سيأتق» فيقوم 
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إلى ركعة أخرىء ثم يسجد للسهو؛ لاحتمال كونها زائدة بتقدير إدراكه الركوع. 

هذا أحسن ما يقال في تصحيح هذه العبارة» ليكون أبعد من إيهام التكرار. 

ولا يبعد أن يقال: أراد بقوله: وكذا الحكم فيما يأتي به على التردد ” بيان كون التردد 
مؤثراً ولو في جزء من الركعة. 

ولا يشترط الدوام إلى وقت السلام كما يوهم من قوله: وإن زال التردد قبل السلام؛ 
لأنْ وقت النهوض إليها كان متردداً في زيادتماء فكل جزء يأتي به محتمل للزيادة حين 
الإتيان» وعلى هذا فيكون من عطف العام على الخاص. 

وفيه احتمال آخرء وهو أن يقول بزيادة الكاف وجعل الجملة المصدرة بذا تفسيراً لما 
سبقء تقديره: وذي الحكم الذي أجرى المصنف فيه الخلاف فيما يأتي به على التردد» 
إذا احتمل كونه زائداء وإن لم يجتمل فلا سجود بلا خلاف. 

ويؤيد هذا المسألةٌ الآنيةٌ: (ولا يسجد لما لا بدّمنه عل كل تقدير) أي: تقدير كونه 
هو المقصود بالفعلء أو غيره إذا زال التردد. 

: (مئاله: شك في الركعة الثالئة من الظهر أنها ثالشة أو رابعة» وزال الشسك قبل تمام تلك 
الركمة فلا يسجد)؛ لأنّ ما فعّله في زمان التردد غير حنمل للزيادة على كل تقدير» بل 
متعين عليه جزماً؛ لأتها إما ثالثة أو رابعة. 

وأراد بقوله: ” الثالشة ” الثالشة في نفس الأمرء بمصداق ما بين من بعدء ولايرد ما 
قيل: بعد فرضها ثالئة كيف يشك في أنها ثالشة أم رابعة؟. 

وإن استمرٌ تردده في الثالشة حتى قام إلى ركعة هي في نفس الأمر رابعة مع احتيال 
كونببا خامسة:» وهو إِنّما قام إليها أخذاً باليقين. 

وإن زال تردده في الركعة الرابعة في نفس الأمر وعلمّ كونها رابعة وزال احتمال 
خامسيتها يمسجد؛ لأنه كان احتمال كونها خامسة ثابتة حال القيام؛ فقد أتى بزائد على 
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وإطلاقه يقتضي أنه لو زال في النهوض لم يسجدء لكنه فيه خلاف: 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوى: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب ثم زال 
فيسسجد. وإن زال قبله فلا". 

وقال صاحب الإرشاد: ويحتملالسجود مطلقاً؛ بناء على أن الانتقالات واجبة. 

(ولاعيرة بالشك في عدد الركعات بعد السلام على الأصح)؛ لأنَّ الظاهر مضي 
الصلاة على الكيال» ولو اعتبر الشك بعد السلام لشكّ الأمر على الناس» لاسيّما على 
ذوي الوسواس. 

والثاني: أنه يؤثرء فيشتغل بتدارك المشكوك فيه وما بعده ويسجد للسهوء كما لو 
شك في أثناء الصلاة؛ إذ الأصل عدم إتيانهء ولأنَ تيقن الترك بعد السلام كهو قبله» 
فكذلك الشك في رفعه. ١‏ 

وفي المسألة طريق آخر وهو القطع بالأول فحصل طريقان: أحدهما: جريان القولين» 
والأصحٌ منهما عدم العبرة. 

والطريق الثاني: القطع بعدم العبرة» فقوله: ”على الاصمحٌ ” يحتمل أن يكون من 
القونين في الطريق الأول أو من الطريقين» وهذا أبلغ في المنع. 

ومل الخلاف فيما إذالم يطل الفصل» وإنلم يفهم اطلاقه؛ فإن طال لم يؤثر قطعاً؛ لأن 
الإنسان بعد طول المدة يكثر ترددانّه وشكوكّه في ما مضى من أفعاله. ولو اعتبر ذلك 
فالطريق أن يؤمر بالإعادة؛ لتعذر البناءء ومثل هذا الشك غير مأمون في الإعادة أيضاً. 

ثمَ بها يفرق بين طويل الزمان وقصيره ؟ فيه خلاف: 

قال أبوإسحاق المروزي: إن الطويل مايزيد على قدر ركعة معتدلة» ومادونه 
قصيرء وحكاه عن البويطي. 

وقال أبو على بن أبي هريرة: إن الطويل قدر الصلاة التي شك فيها وحكاه عن 
المزني. ١‏ : 


2.0071 /« المهيات‎ )١١ 


سجود السهو / الا 

وقال الجمهور: إن الاعتبار فيه بالعرف» وحكؤه عن الأم20. 

ثم تفيبد المصنف الشك في أعداد الركعات يخرج الشك في الشرائط بعد السلام» 
.وهوما صرح به الدووي في شرح المهذب حيث قال: ولوشك بعد صلاته هل كان 
متطهراً أو لا؟ فالمذهب أنه يؤثرء وفرّق بين الشرائط والاركان بأنّ الأركان يكثر الشك 
فيها؛ لكثرتهاء فلا يؤثرء بخلاف الشرائطء وبأنّ الشاكٌ في الركن قد تيقن الانعقادٌ 
وشك في المبطلء والأضل عدمه”". 

: لكن قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: الذي قاله في شرح المهذب خلاف الجمهورء 
ويعارضه نص الشافعي بل لا فرق في الشك بعد إلسلام بين الشرائط والأركان» فعلى 
هذا تفيبد المصنف قثيل لا تقيبد تخصيص. 

وهل الشك في النية وتكبيرة الإحرام كالشك في سائر الأركان ؟ فيه احتهالان: 
. أحدهما: أتهها كسائر الأركان؛ حتى لا يؤثر الشسك فيهما بعد السلام؛ لآنّ الشك كما 
يقع فيها يقع فيها أيضاًء فلا معتى لاستئنائهها. 

والشاني: أن الشك فيه بعد السلام كقبله؛ إذ الشك فيهما شك في انعقاد الصلاة» 
والأصل عدمه. وهذا الاحتمال ما اختاره بعض المتأخرين؛ اعشياداً على قول البغوي 
فيه؛ فإنّه قائل بوجوب الإعادة» واعترض بأن البغوي من القائلين بتأثير الشك بعد 
السلام مطلقاء فلا وجه للتمسك بقوله في اسعناء النية والتكبير. 
.. والحاصل: أن الجمهور على عدم الاستئناء وقد صرح به صاحب الروضة في باب 
المستحاضة: أن الشك بعد الصلاة في النتية كالشك في سائر الأركان©. 

قال صاحب الإرشاد: ويؤيده اتهم كالمتفقين على أنه لو شك في أثناء صلانه في نية 
الصلاة أنها لا تبطل بمجرد ذلكء بل له أن يتمهل: فإن تذكر بنى على صلاته إن لم 


(1) نباية المطلب (5/ 55 7). وكفاية النبيه (7/ 67). 
507 الملجموع :.)4514/١(‏ وروضة الطالبين .0:9/1١(‏ 
:2*0 التهنيب (5؟/181). 

(5) روضة الطالبين /١(‏ 15). 


/ الوضوح 
يمض ركن في الشك ولم يطل زمن الشكء فإن كان مجرد الشك في النية لا يؤثر في أثناء 
الصلاة فأولى أن لا يؤثر في خارجها. 

والفرق بين الاستمرار على الشك فيها وفي خارجها ظاهرٌء ويقويه مافي الروضة 
في المتحيرة: لو صامت ثم شتكت في نية يوم بعد الفراغ منه حكم بصحته على 
الصحيح”2. 

(وسهو المأموم في حال الاقتداء يحمله الإمام)؛ لرواية الدارقطني: أن النبي 4# قال: 
«ليس على من خلف الإمام سهو»”؛ ولحديث معاويه بن الحكم؛ فإن «النبي 7 م 
يأمره بالسجود, مع أنه تكلم خلفه»”” كما مر في فصل الكلام» ولحديث أنس: أنهي 
قال: «الإمام ضامن90). 

قال أقضى القضاة الماوردي: أراد بالضهان: أنه يحتمل سهو المأموم” انتهى. 

ولا فرق بين أن يكون الاقتداء حساً كما في أغلب الاحوالء وحكباً في صلاة النوف» 
وسيأتي» وفي الجمعة فيما لو منع عن السجود من الزحمة؛ وستعلم. 

وخرج بحال الاقتداء: مالو سهى قبل الاقتداء أو بعده؛ فإنّه لا يحمله. كا يأتي. 


يفنا 


. .)١15/١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطنى فى سنئه» رقم )١517(‏ وتمامه: 

«أن النبىي قال: ليس على من حَلفَ الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهوٌء وإن سهان 
خدف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه». والحديث لايثبت إسناده لأنّ خارجة بن مصعب الضبعى أباالحجاج 
الخراسانى السرخسى تركه الأئمة كأحمد و ابن معين و يحبى وغيرهم و كذبه ابن معين في رواية عنه و أمّا شيخه 
ابوالحسن المدينى فلا أعرفه وأقرب ما يعمل هذا على آنه من فتاوى سال أو أبيه والله أعلم. مسند الفاروق لابن 
كثير .)١97/1(‏ 

() سئن الدارمى ت الغمرى (717/7//1): رقم )١747(‏ الجامع الصحيح للسئن و الأسانيد (؟/ 05784. 

2 مسند الشافعي - ترتيب السندي (17/6:)04/1)) ومسند أحمد مخرجا (84/15)ء رقم (179)» وسئن أبي 
داودت الأرنؤوط :)744/١(‏ رقبم: 2017 وسنن الترمذي ت شاكر (407/1)) رقم (27037: وليس واحد منها 
من رواية أنسء وإنها حديث أبي هريرة» وحكي عن ابن المديني أنه لم يثبته؛ ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد 
حسن. ينظر: المغني عن حمل الأسفارء رقم (471): وتلخيص الحبير (701/1) رقم (07014. 

(6) الحاوي الكبير (778/5). 
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أمور أخرى يحملها الإمام عن المأموم 

وما يحمله الإمام عن المأموم أمور أخرى, فذكرها هنا؛ لتكون على بصيرة فيها وإن 
كان الموضع غير مناسب لماء ويجيء بعدها تضمينا وتصريحاء وقد مرٌ بعضها: 

-- ومنها: سجود التلاوة: فإن المأموم لو قرأ آية السجدة لم يسجد. على ما يأتي. 

' ومنها: دعاء القنوت على ما مر. 

ومنها: الجهر؛ فإن المأموم لا يجهر في الجهرية» ولو كان منفرداً هر 

ومنها: القراءة؛ فإنّه يحتملها عن المسبوق إذا أدركه في الركوع» وكذلك يحتمله عنه 
اللبث في القيام» لا أصل القيام فإنّه لا بد له من إيقاع التكبير في حذه. 

ومنها: التشهد الأول؛ فإِنّهِ يتحمل عن المسبوق الذي لحقه في الركعة الثانية؛ فإنّه إذا 
عد الإسام في التشهد الأول يتابعه وهو غير محسوب له. وموضع تشهده الأول آخر 
الركعة الثالئة للإمام» وهو لا يقعد فيه؛ بل يقوم معه. 

ومنها: قراءة السورة: على التفصيل المار انتهى. 

. رجعنا إلى حكم الكتاب ب 

والمصنف يالته .ا أطلق الحكم في المساق تفرع عليه مسائل تسهيلاً للمتعلم: 

..(حدى لو ظن) المأموم (أن الإمام سلَّم فسلّم) بناء على ظنه (شم بانَّ خلاقُه فِيسلّمُ 
معه)؛ لعدم الاعتداد بسلامه؛ لكونه تمنوعاً عن تقديم السلام على سلام إمامه؛ كم| 
مسيجيء إن شاء الله (ولا يمسجد للسهو)؛ لوقوع سهوه في حال القدوة» وقدمرٌ أنه 

(ولوتيقّن المأموم في التشهد) الأخير (أنه تسرك ركناً) بعدما اقتدى بالإمام (من 
ركعة) غير معينة ولايعرف عين المتروك أيضاً بيد أنه يعلم أنه غير النية وتكبيرة 
الإحرام؛ إذ تركّهما يوجب الاستثناف (و) تركّه (كان ناسياً يقوم إذا سلّم الإمام إلى 
.ركعة)؛ لأنَ مابعد المتروك مطروح إلى الإتيان بمثله؛ فيكون التي وجبت عليه ركعة. 
1 وني قوله: ” يقسوم إذا سلم الإمام” إشارة إلى أنه لا يجوز أن يشتغل بتدراكه حال 


م / الوضوح 
القدوة؛ لما فيه من ترك المتابعة الواجبة بمخالفة فاحشة (ولا يسجد للسهو) في آخر 5 
صلاته؛ لأنّ سهوه كان في حال القدوة. ١‏ 

(وسهوٌه) أي: سههو المأموم بعد سلام الإمام (غيرٌ محمول عنه)؛ لانقطاع ربط القبوة 
(حتى لوسلم المسبوق مع سلام الإمام سهواًئم تذكر) أن عليه شيئاً من الصلاة (ييني 
على صلاته) إن م يطل الفصل با ذكرنا (ويسجد للسهو) في آخر صلاته؛ لأنّ سهوه 
وقع بعد افراده منه. 

ولو قال: ”بعد سلام الإمام” أو “بسلام الإمام“ لكان أولى؛ لأنّ الشيخ شهاب الدين 
الاذرعي (ت:47/اه) حكى عن أبن الأستاذ”: أنه لو سلم مع سلام الإمام لا 
يسجد؛ لأنّسهوه قبل الانفراد لا بعده إلا أن يقال: المصنف يله من يقول بقطع 
القدوة بشروع الإمام في السلام» أو: أراد بالمعيّة التبعية» لا التساويء وكشيراً ما يقع 
ذلك في الفقه. وفي التتزيل: ؤإإِنَعَالم ريا »4 النسرح:1)» أراد عزوجل: تعاقبهاء وإلا 
فاجتياع الضدين غير جار في عادة الله تععالى. 

فرع: لوظن المسبوق بان الإمام سلم بأن سمع صوتاً فخيل إليه ذلك وقام ليتدارك 
ما عليه وكان ماعليه ركعة مثلا فأنى بها وجلسء ثم علم أن الإمام بعد يُسلم 
وأَّ ظبّه كان خطأً فهذه الركعة غير معتدٌ بها؛ لأتهها وقعت غير موقعها؛ إذ وقتٌ 
تداركه لا يكون إلا بعد انقطاع القدوةء وهو إما بخروج الإمام عن الصلاة» أو يقطع 
المأموم القدوة حيث جازء ولم يوجد واحد منهياء فإذا سلّم الإمام يقوم إلى التدارك 
ثم لا يسجد للركعة التي سها بها؛ لبقاء حكم القدوة حين السهوء صرح به الغزالي» 
واللصنف في الشرحين» والنووي في الروضة والتحقيق وشرح المهذب”". 


)١(‏ يذكر الشارح في مبحث ركعتين بعد المغرب: أنه شارح الوسيطء فهو قاضي حلب كمال الدين أحمد بن قاضي 
القفاة زيئ الدين عبد الله بن عبد الررحمن الأسدي الشافعي المعروف بابن الأستاذ وهو لقب جد والده عبد الله بن 
علوان» ومن تصائيفه شرح الوسيط في نحو شر جلدات لكن عر وجود شيء منهء والفظاعر أنه عدم في فتدة التتار 
بحلبه فإئه أصيب بيإنه وأهله فيهاء (ت 0/50 ينظو: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (9/ © 07)» وطيقات 
الشافمية لابن قاضى شهبة (4/5؟1)ء رقم (414).: 

(؟) الوسيط (3419//5): والعزيز (؟/ 45): وروضة الطالبين (611/1)» و المجموع (5/ .)١4*‏ 


سجود السهو / ١م‏ 
. ولوكانت المسألة بحاما فلم الإمام وهو قإئم.فهل يجب إليه العود إلى القعود, أو 
يمغي في صلاته؟ وجهان: ١‏ 
.أحدهما: يمضي في صلاته؛ إذ النلهوض غير مقصود بالذات» بل المقصود القيام» فلا 
يضر وقوعٌ النهوض غير معتد به» وعلى هذا فلا بدٌ من استئناف القراءة بعد سلام 
الرمام» ولا يسجد للسهو. : 
«-والشاني: وهو الأصح. أنه يجب عليه العود إلى القعود ثم يقوم؛ إذ قصدٌ الانتقال إلى 
الركن شرطٌء وقد كان في النهوض» وهو غير معتدّ به» وعلى هذا فيسجد للسهو؛ لأنه 
زاد في الصلاة بعد سلام الإمام. 
: ولوكانت المسألة بحاما وتبيّن له في القيام أنّ الإمام لم يسلّم بعد فقد خميّره الغزالي 
بين الرجوع إلى القعود, وبين أن يتنظر سلام الإمام قاشيء ومال إمام الحرمين إلى 
وجوب الرجوع. وأيّده في العزيز؛ لما في الاتتظار من المخالفة الظاهرة”".انتهى. 
. (وسهو الإمام يؤثر في حق المأموم)؛ لقولهيَ: دوإن سها الإمام فعليه وعلى مسن 
خلفه»”" ولأنه لما تحمل سهوَّ المأموم ألزمه سهوً نفسه. ولأنّ الخلل الساري في صلاة 
الإمام يتطرق إلى صلاته. ِ 
' م قد وقع في العزيز من المصنف استئناءُ صورتين من هذا الإطلاق: 
“إحداهما: ما لوبانٌ كون الإمام جنباً أومحدثاء فلا يسجد للسهوء ولايتحمل هو 
عن اكأموم أيضاً©. 
قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: وفيه نظر؛ لأنّ الجنب والمحدث ليس بإمام في 
الحقيقه؛ بدليل أنه لو لحق في الركوع لا يحسب له. فلا حاجة إلى الاستثناء. 

' واعترض الشيخ نجم الدين بن الرفمة ناصراً للمصئفه بأن الصلاة خف الجنب 


)١(‏ نباية المطلب (7/ 717/4)» و الوسيط »)١94/8/7(‏ والعزيز (؟/947). 


(1) سنن الدارقطني (717/7)» رقم: (215315: والسنئن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي (7/ 507): رقم 
. :(60٠غ)»‏ قال: وفي إسناده ضعف. 
© العريز ١؟/‏ 98). 


١م‏ / الوضوح 
والمحدث ججماعةٌ على القول المنصوصء حتى لا يجب عند بيانه في الجمعة إعادتها". 
وأجاب عنه صاحب الإرشاد ناصراً للأذرعي: بأنَ قول الأتمّة: ” الصلاة خلف 
المحدث جماعةٌ ” يعدون حصول ثوابها؛ لقصد المأموم الجماعة» ولاحيلة له للاطّلاع على 
حدثه: ولا يقال: إنه ربط صلاتّه بصلاةٍ دخل فيها نقصّء بل هي باطلة» والسهوفيها 
كلا سهوء فكيف يلحق المأمومَ سهرٌ من صلاة باطلة. 
ولمن نصر المصنف أن يقول: كأنّ اسم الإمام يقع على المحدث تجوزاً بل عرفا 
فيشمل الإطلاق حيث كان, فيحتاج إلى الاستثناء؟ لدفع الوهم الناشيء من شمول 
الإطلاق إياه وإن لم يكن إماماً حقيقةً» فاندفع النظر من أصله. 
والصورة الثانية المستثناة في العزيز: إذا علم المأموم سبب سهو الإمام. وتيقن أنه 
مخطىء في ظنه» كما إذا ظن الإمام ترك بعض والماموم يعلم أنه لم يترك؛ فلا يوافقه إذا 
د07 , 7 ١‏ 
واستشكل تصوره الشيخ ول الدين العراقي: بأنّه كيف للماموم العلم أن سبب 
ولك أن تقول: لا يغدٌ هذا الإشكال؛ إذ لا يلزم أن يكون لكل مسألة تصويرٌ خارجيّ» 
بل لو اقتضى ضابطة مسائل فيطبقونها عليهاء سواء وجد لها تصويرٌ خارجيّ أم لا 
وذلك لياس بها غيرهاء أما سمعت أن الشافعي ذكر في الزكاة في الأمّ: ”ولو تلاقح 
ثمرة نخيل” ولا وجود له في الخارج أصلاء ومن الجائز أن يطلع على ماظنه بالقرائن؟ 
(فإذا سجد الإمام لسهوه فعليه) أي: فعلي المأموم (أن يسجد معه)؛ رعاية للمتابعة) 
فد قالتقخ: دنا جُعِلَ الإمَامُلِيوَكَمٌ به ”»: فإن لم يسجد معه بطلت صلاته؛ لمخالفته 
إياه في حال القدوة» سواء عرف المأموم سهوه أولم يعرف» حتى لو رآه يسجدفي 
)١(‏ حلية العلياء في معرفة مذاهب الفقهاء (2171/7): والمجموع (7507/5) 
(5) العزيز (؟/ 8464). 
تحرير الفتارى 7.00/12 


(4) صحيح البخارى؛ رقم (48898» صحيح مسلم؛ رقم (417-411) سنن ابنماجه ت الأرناؤوط» 
رقم (847)» سنن أبى داودت الأرناؤوط» رقم (505.01). 
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آخر صلاته سجدتين وجب عليه متابغته؛حملاً على أنه سها وإن لم يطلع على سهوه» 
بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة؛ فإِنّه لا يتابعه؛ حملاً على أنه ترك ركداً من ركعة؛ 
لآنّه بتقدير تحقق الحال له لم يتابعه أيضاً؛ لاتمامه صلاته يقيناء بل قال الشيخ أبو 
زكريا حي الدين يحيى بن شرف النووي في الروضة: ولو بقي على المأموم ركعة أخرى 
لكونه مسبوقا أو شائًا في ترك ركن لم تكن له المتابعة في الخامسة أيضاً؛ لأنه يعلم أن 
إمامة غالئط في الخامسة”©.انتهى. 

ولولم يسجد الإمام إلا سعجدة واحدة سجد المأموم أخرى؛ حملا على أنه نسي. 

(فإن يسجد الإمام فظاهرٌ المذهب أن المأموم يسجد)؛ لأنّ كمالية صلاة المأموم إِنّها 
هي سبب الاقتداء» فإذا طرأ نقص في صلاة الإمام سرى إلى صلاته» فيسسجد؛ جبراً 
للخلل. 

ومقابل الظاهر: قول ترج خرّجه أبو حفص بن الوكيل وأبو إبراهيم المزني على 
أصل الشافعي رحمهم الله: أنه لا يسجد. بل يتابعه في السلام؛ كما لو ترك الإمام 
التشهد الأول وسجود التلاوة لا ينفرد المأموم ببما. 

وأجيب عن التخريج: بأن التشهد الأول وسجدة التلاوة يقعان في خلال الصلاة» 
فلو انفرد بهم لخالف الإمام» وههنا سجود السهو يقع بعد سلام الإمام وخروجه عن 
الصلاة. فأين هذا من ذاك؟ 
٠‏ فإنعاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن يسجد المأموم لم يتابعه قطعاً؛ لانه قطّع 
صلاتّه عن صلاته بالسجود. 

وإن عاد قبل سجود المأموم فكذلك لا يتابعه على ما صرح به في العزيز؛ لأنَّ القّدوة 
قد قطعت بسلام الإمام”".وقيل: تلزمه متابعته» وتبطل صلاته لو لم يفعل. 

ولو سبق الإمامَ حدثٌ بعدما سها أتمٌ المأمومٌ صلاتّهء وسجد لذلك السهو؛ تفريعاً 
على ظاهر المذهب. 

.)”17/1١( روضة الطالبين‎ 060 ١ 
.0717/1( وروضة الطالبين‎ »)١57/15( العزيز (؟/ 40). و المجموع‎ )7( 
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ولوكان الإمام حنفياً فسلّم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه. بل يسجدقبل - 
السلام ولا ينتظر سجود الإمام؛ لأنه فارقه بالسلام. 

وإن كان المأموم مسبوقاً وسها الإمام بعد اقتدائه فالصحيح من القولين الذي نص 
عليه في الأمٌّ: أنه يسجد معه إن سجد؛ رعاية للموافقة» كما يتابعه في سائر الأفعال7:؛ 

والشاني: أنه لا يسجد معه: وحكاه الصيدلاني عن بعض الأصحاب؛ لأنّ موضع 
السجود هو آخر الصلاة» وضعمّه أظهرٌ من أن يجاب. 

وقيل: هذا الصحيح من الوجهين: واختاره النووي» ويعارضه مافي العزيز: أنه 
المنختصوص”©. 

(نم يعيد) السجدة (في آخر صلاة نفسه)؛ إذ السجود الأول لم يجبر الخلل الطاريء في 
صلاته؛ وإنها أتى به لمتابعة الإمام؛ فيحتاج إلى الجير» ومحل الجير آخر الصلاة. 

وقال المزني: إنه لا يسجد في آخر صلاة نفسه؛ لأنه لم يسة» وإنها سجد لمتابعة الإمام» 
وقد ارتفعت المتابعة بسلام الإمام". 

هذا إذا سجد الإمام وسجد المسبوق معهء (وإذالم يسجد الإمام فالأظهر) من 
القولين: (أن المأموم المسبوق يسجد)؛ جبراً للخلل الواقع في صلاته حال القدوة. 

ومقابل الأظهر: القول المخرج المار في المأموم الموافق» وقد أجبته. 

ثم قال الإمام في النهاية: و منشأهذا الخلاف أن سجدة المأموم هل هي لمتابعة الإمام» 
أو سهوه؟ والجمهور على الثاني©). 

(والأظهر) من الوجهين (أن سهوه) أي: سهو الإمام (قبل اقتدائه) أي: المأموم 
(كسهوه بعد الاقتداء) حتى يلحقه حكمّه؛ لربط صلاته بصلاة ناقصة. فيتعدى 
النقص إلى صلاته بسبب الربطء فإذا سجد الإمام سجد معه وفي عوده في آخحر 
)١(‏ الأم للشافعي  .0095/1(‏ , 
9) العزيز (5/5ة). 


(*) الحاوي الكبير (578/5). 
(5) نهاية المطلب (؟5/٠58).‏ 
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والوجه الثاني: أنه ليس كسهوه بعد الاقتداء حتى لا يلحقّه حكمّه؛ بعدم الرابطة 
بينهها حين السهوء فأشبه الحاصل من المأموم بعد سلام الإمامء وصتعْقه لايخفى. 

قال الإمام: وعلى هذا فإن لم يسجد الإمام ل يسجد هو أصلاًء وإن سجد فالظاهر 

قال الصيمري: يسجد معه متابعةٌ» لكن لا يسجد في آخر صلاته©. 
آخ رصلاته؛ فلو اقتدى بالمسبوق مسبوقٌ آخر بعدما انفرد. وبذلك المسبوق آخدٌ 
ثالتٌ بعدَ ما اتفرد» وهكذاء فكل واحد منهم يسجد؛لمتابعة إمامه؛ ويعيده في آخر 
صلاة نفسه©2, 

' (والمشروع للسهو حيث شرع سجدتان)؛ لأنه م ينقل عنهيّة الزيادة عليها. 

وعن أبي الفضل بن عبدان: أن السهو إذا كان بالزيادة أو النقصان فالمشروع أربع 
سجدات 29 

وفبها إذا تعددت الجهات والأسباب خلافٌ سنذكره إن شاء الله تعالى. 

ولا يجوز الاقتصار على واحدة» فإن اقتصر فقد قال الشيخ شهاب الدين بن النقيب: 
رأيت في كتب بعض أصحاب الشيخ نجم الدين بن الرفعة: أنه سمع أستاذه ابن الرفعة: 
أنه لو اقتصر على واحدة بطلت صلاته؛ لأنه لم يأتٍ بالمشروع, وقد زاد سجوداً. 

ونقل صاحب الإرشاد عن فتاوى القفال: أنها لا تبطل؛ لأنه رجوع عن إتمام النفل» 
وقضية هذا التعليل أنبا إِنّْما تبطل إذا قصد السجدتين أولاً» ثم بداله فلم يسجد 
الثانية. 2 
)١(‏ ماية المطلب (؟15847/9). 
(؟) مغنى المحتاج (418/1)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (84./1)» حاشيتا قليوبى وعميرة /١(‏ 0777. 


-. 0" العزيز45/90). 
(5) نهاية المطلب (0807/95). 
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(وبينهما جلسة) بطمأنينة (كها في صلب الصلاة) وسكوتُه عن الذكر فيهما مشعرٌ نآن 
المحبوبٌ فيهما هو المحبوبٌ في السجدات الصلب كسائر ما سكت عنه من الوجبات 
والمحبوبات: كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكس والافتراش في الجلوس 
بينهما والتورك بعدهماء وبه صرح المتولي. 

قال في العزيز: سمعت بعض الأئمّة يحكي: أنه يستحب أن يقول: ” سبحان من لا 
ينام ولاايسهو” ثم قال: وهو اللائق بالحال”". 

قال في الإرشاد ناقلاً عن الأذرعيّ: وسكتواعن الذكر بينهماء والظاهر أنه كالذكر 


بين سجدتي الصلب. 
وإذالم يأت بشرائطهما ففي بطلان صلاته الخلاف المار فيما لو اقتصر على سجدة 
واحدة. 2+ 


(ووقتهما بعد التشهد وقبل السلام) على الجديد الذي نص عليه في المختصر مسن 
رواية إبراهيم البلدي وحرملة؛ لأحاديث صحيحة في ذلك. 


وقد نقل عن الزُهري: #أن آخر الأمرين من فعل رسو الله السجود قبل 
السلام»7, ولأنّ سببه إِنّها يقع في الصلاة» فناسب أن يكون فيهاء كس جود التلاوة. 
ويقابله قدييان: أحدهما: إن سهى بالزيادة سجد بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين؛ 
ندع تكلم ومشىء فلا بنى على صلاته سلم ثم سجد لسهوه؛ وإن كان السهو 


0-0 


بنقصان يسجد قبل السلام؛ لحديث عبدالله بن بحَيئَة*": «أنديق ترك التشهد الأول 
مسن الظهر وسجد للسهو قبل السلام؟ اث 


.)44/5( العزيز‎ )١١ 

(7) شرح السنة للبغوى (8/ 188). 

() عبد الله بن مالك ابن بُحَيئّة» الأَسَدِيّ. ابن مالك بن القشبء من زد تَُوءة وه بحي بنت الحارث بن 
امَّْلبِء وله صحبة» وقد ينس ب إل أبيه وأمه معّاء فيقال: عبد الله بن مالك بن بحيئة» يكنى أبا محمد وكان ناسكا 
فاضلًا يصوم الدهر». التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (5/ 2٠١‏ رقم (17)» وأسد الغابة ط العلمية 
187/5» رقم (58753). 

(4) سنن النسائي (المجتبى): (7/ 44 7)» رقم (/11100). 


سجود السهو / مم 

والثاني: أنه يتخير: إن شاء سجد قبل السلام؛ وإن شاء بعده؛ لثبوت الأمرين عن 
فعل رسول اشطق 2. 

ثم ذلك الخلاف في الإجزاءء أوفي الأفضلية؟ قال المصنف في العزيزء والنووي 

في التحقيق: إن الحلاف في الإجزاء» وبه قال الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ 

سراج الدين بن الملقن ونقل القاضي أبو القاسم بن كج و إمام الحرمين طريقة 

أخرى: أن الخلاف في الافضلية» ففي قولٍ: الأفضل التقديمٌ» وفي قولٍ: الأفضل 


التأخر”. 
ونقل صاحب الإرشاد في المطلب: أنها الطريقة المشهورة» وقال: وادّعى الماوردي 
اتّفاق الفقهاء عليها”. 


وقوله: "بعد التشهد” أراد به: مع أذكاره الواجبة والمستحبة كالصلاة على النبي ة“» 
وما بعدها كالصلاة على الآل والأدعية. 

. قال القاضي حسين ني باب الصلاة عند كيفية الجلوس في التشهد: إذا استخلف 
الممسبوق وعلى المستخلّف سجوةٌ السهو فإنّه يسجد في آخر صلاة الإمام سسجدة 
السهوء ويسجد من خلفه. ثم يقوم ويفارقونه. ' 

وعلى هذا فهذه الصورة مستثناة من إطلاق الكتاب. 

: (ولو سام عامداً فقد فات السجود على الأصح) من الوجهين: لتفويته السجود على 
نفسه؛ لأنّه قطع بسلامه» وكان يحل سجوده قبله. 

والثاني: لا يفوت؛ كما لو سلم ناسياء فإن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد كالنوافل 
التي تقفى لا فرق فيها بين العمد والنسيان. 

ولايخفى عليك شيئان: أحدهما: أن هذا الخلاف مفرع على الجديد. 

والثاني: أن محله فيم| إذا قلنا: إن الخلاف بين الجديد والقديم في الإجزاء. 

.)117/5( الحاوي الكبير‎ )١١ ٠ 


(1) نهاية المطلب (9/ »)714٠‏ والعزيز (؟/48)» و روضة الطالبين (0913/1. 
© الحاوي الكبير (7/ 515). 
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أما إذا قلنا: أن الخلاف في الأفضلية فلا شك أنه لاايفوت محل السجود بالسلام 
عمداً وغاية مافيه: أنه فوّت الأفضيلة على نفسه. 

(وكذا) يفوت السجود (لو سلم ناسياً وطال الفصل)؛ لفوت محله بالسلام؛ وتعدّرٍ 
البناء لطول الفصلء فأشبه ما لتو ترك ركناًء وقد تذكر بعد طول الفصل. 

وفي قول قديم: أنه ل يفوت بطول الفصل؛ لأنه جبران عبادة» فيجوز أن يتراخنى 


قال بعض القائلين به: إنه لو ترك السجود ناسياً ثم تذكر فله التدارك ولو كان بعد 
بعض تر ثم تذكر 
شهر. 


(وإن م يطل الفصل) بل تذكر عن قرب بقياس ما مر (فالصحيح) الذي نص علينه 
الشافعي: (أنه يسجد)؛ «لأنديق صل الظهر خساً وسلم؛ فقيل له في ذلك فسجد 
بعد السلام»0, وهوما اختاره الجمهورء وأفتى به المتأخرون. 

والشاني: لا يسجد؛ إذ السلام ركن جرى في محله. فلا يعود إلى سنة شرعت قبله؛ لأنفي 
العود إخراج السلام عن الاعتداد به؛ وإلى هذا مال الإمام؛ واختاره الغزالي في الفتتاوى: 

قال محيي السنة قامع البدعة البغوي: ويستثنى مالو س آم من الجمعة فخرج الوقت» 
أو سلّم القاصر فنوى الإقامة أو وصلت السفينة بعد السلام إلى دار الإقامة» فيفنوت 
سجوده وإن لم يطل الفصلء» وقاس عليه صاحب الإرشاد: مالو رأى المتيمم الماء 
عقب سلامه وانقضت مددة المسح. أو شفي دائم الحدث. وزاد الزركشي: مالو أحدث 
عقب سلامه؛ فإِنّه لاايتداركه وإن أمكنه الوضوء في الحال بأن كان واقعاً في ماء". 

هذا كله إذالم يبد له بعد السلام أن لا يسجدء فإن بدا له أن لا يسجد فذاك؛ والصلاة 
ماضية على الصحة. 

وهل التحلل بالسلام؛ لأنه بعدم رغبته في السجود عرف أنه وإن لم يعتبره نسيان 


(1) سبق تخريجه. 
زفق التهذيب 92/١‏ 1). 


سجود الهو / وم 
لم يسجد وسلم ؟ وللومام فيه تردد: وهو: أن ذلك السلام غير معتد به فيسلم مرة 
أخرى؛ إذ لو أراد أن يسجد حكمنا أنه في الصلاة؛ بناء على مايأني”. 
ثم لما كان الخلاف في العود إلى الصلاة كالخخغلاف في أنه هل يسجد إذا لم يطل الفصل 
أم لا؟ عطف عليه وقال: (ويكون عائداً إلى الصلاة) والصحيح أنه يكون عائداً إلى 
الصلاة؛ لأنّه سلم ناسياً لسهوه ولو كان ذكراً لم سلم لرغبته في السجود؛ وعلمه بأن 
محله قبل السلام؛ فنسيانه يخرج السلام عن كونه محللأ» كا لو سلم ناسياً بركن؛ وبه 
قال الشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ تقي الدين السبكي ومال إليه الشيخ كمال 
الديين الدميري وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. ”© 
والثاني: لايكون عائداً؛ إذ التحلل قد حصل بالسلام؛ بدليل أنه لا يجب عليه إعادة 


ويه قال محيي السنة في التهذيبء ومال إليه شيخه القاضي حسين واختاره الفضل 
بن عبدان وأفتى به الشيخ أبو يحيى اليمني9. 


ثم ما معنى قوهم: "يكون عائداً"؟ أ معنا أنه م يخرج من الصلاة ة أصلا؟ أم معناه: 
أنه يخرج ثم عاد إليها؟ فيه احتمالان. 

قال أبو برذعة: والصواب الأول؛ لأنّه يستحيل الخنروج من الصلاة ثم العود إليها 
بلانية وتكبير الإحرام» ونقل صاحب الإرشاد تصريح الإمام به. 

ثم فائدة الخلاف نترتب على مسائل: 

منها: لو تكلم عامداً أو أحدث في السجود بطلت صلاته على الوجه الأول دون 
الثاني. 

ومنها: ما لو كان السهو في صلاة الجمعة وخرج؛ لتفويته الجمعة بعد حصوها. 


- 217 غهاية المطلب (1147/1)» والمجموع (2157/4» وروضة الطالبين (015/1. 
-.. (0) النجم الوهاج (0555/5). 
«» التهذيب (7/ .)١96‏ والعزيز (؟/ 23٠١‏ والبيان (؟//041. 
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ومنها: ما لو كان قاصراً ونوى الإتمام في السجود لزمه الإتمام على الأول دون الثاني. 
ومنها: هل يكبر للافتتاح وهل يتشهد؟ 
فعلى الأول: لا يفعل ذلك؛ وعلى الثاني: يكبر للافتتاح» وفي التشهد وجهان: 
أصحها في العزيز: أن لا يتشهدء لكنه يسلّمء نقله عن التهذيب©. 


[تكفي سجدتان مع تكرر السهو] 

(ولا يتكرر السجود بتكرار السهوء بل تكفي سجدتان)؛ لأندي م يزِد عليهما في 
قصة ذي اليدين مع تعدد السهو منه. 

وفيه خلاف موعود نفصله لك: فلو سها المسبوق في تدارك ما عليه وقد سها إمامه 
أيضاً فإن قلنا: لا يسجد لسهو الإمام فيسجد لسهو نفسه سجدتين» وإن قلنا: يسجد 
لسهو مامه في آخر صلاته قكم يسجد ؟ وجهان: 

أحدهما: أربع سجدات؛ لتغاير الجهتين. وأصحهم]: الاقتصارعلى سجدتين كمالوتكررالسهو. 

ولو انفرد بركعة من صلاة رباعية وسها فيها وقد سها ]مامه قبل انفراده فقكم 
يسجد؟ ثلاثةاوجه: 

أحدهما: سجدتان» وهو الأصح؛ لعدم النقل بالزيادة. 

والثاني: أربع سجدات؛ نظراً إلى حصول:حال الجماعة والانفراد. 

والثالث: ست سجدات باعتبار الأحوال. 

وعلى هذا لو سجد إمامه وسجد معه فيكون المأقٌ به ثمان سجدات. 

وكذا المسبوق بركعة إذا اقتدى بمسافر وسها الإمام وسجد معه المسبوق ثم 
صار الإمام مقيماً قبل أن يسلم وعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام 
إلى الركعة الرابعة وسهى فيها وقلنا: إنه يسجد أربع سجدات فقد أتى بثمان 
سجداتء وإن سها بعدها وقلنا بالوجه الثالث فتصير السجدات عشراً.انتهى. 


0031/0 العريز‎ )٠١ 


4١ / سجودالسهو‎ 

رجعنا إلى مافي الكتاب: 

(نعمء قبد تتعده صورة السجدة) اتفاقياً لا بحسب الحكم:(كما ذكرنا في المسبوق) 
تفريعاً على الصحيح, فيسجد مرة معه ومرة في آخر صلاته. 

(وكذ لو سها الإمام ني الجمعة فسجدوا للسهوء ثم بان خحروجٌ الوقت؛ فإنسم 
يتمونها ظهراً) كما يجيء في الجمعة؛ (ويعيدون السجود في آخر صلاتهم) لأنّ محل 
سجود السه و آخر الصلاة؛ والمأق به غيِرُ واقع فيه. 

(ولوظنّ المصلي أنه سها فسجد للسهو ثم بان أنه م يسهُ فأصح الوجهين أنه يسجد 
لهذا السهو)؛ لأنه زاد سجدتين سهواًء وعمدها مبطل فيحتاج السهو بهم إلى الجير. 
والثاني: أنه لا يسجدء وبه قال الشيخ أبو محمد والد الإمام؛ لأنْ سجود السهوى) 
يجبر كل خلل في الصلاة يجبر نفسه أيضاً؛ ألا ترى أن إخراج شاة من أربعين تزكي 
نفسها وغيرها؟ 

وأبجيب: بأن السجدة على ظن السهو إذا بان خلافه بست سجدات سهوٌ في نفس 
الأمرء فلا يتعلق بها جبرء بخلاف شاة من أربعين؛ فإنها واجبة في نفس الأمر. 

ولا تتحصر صور تعدد السجدة في تلك المسائل؛ بل وراءها صورٌ أخرى: 

. منها: ما لو شرع المسافر في الصلاة ناويا للقصر فسها وسجد للسهو ثم نوى الإتمام 
قبل أن يسلم, أو انتهت سفيتته إلى دار الاقامة» فيتم الصلاة ويعيد السجود في آخر صلاته. 
ومنها: مالو سجد للسهو ثم سها بعدها وقبل السلام بكلام ونحوه؛ فإنّهِ يسجد 
ثانياً عند أبن القاصٌ؛ لأنّه وإن جبر ماقبله وما فيه فلا يجير مايقع بعده؛ والأصحٌ 
خلافه؛ لأنه لايؤمن وقوعٌ مثله ثانياً وثالئاً فيتسلسل. 

ولو سها في السجود فالصحيح أنه لا يقغى السجود, ومن آمثل: إن المصغر لا يصكَّر©. 


إل ليس مثلاً بل قاعدة مروية عن الكسائي» حكى نحم بن الحَسَنِ قال للكسَائِيٌ ابن حَالَيه : ل لَا تَشتَهلٌ بالفقه ؟ 
٠‏ فقال: : من أحكم كدي إل سَارِ الوم فال تمدق أنا أي عَلَيك شيثا من مسال افقو رج جوَابَه من 
: التّحوء فقال :هَاتِء قال: في تَقُولُ فِيمّن سَهًا ف سب جود الهو فتَكَرَسَاعَةَ فقال: لَاسْجُودَ عليه: فقال: من أي بَابٍ من 


النَّحو حرجت هذا الجرّابَ ؟ فقال : من بَابٍ أن الصَغَرََايُصَمد َو فتَحير من فِطَيه. ينظر: أمالي ابن سمعون (1/ 845؟). 


7 / الوضوح 

ومنها: مالو ظن أن سهوه ترك قنوت مثلاً فسجد له ثم بان قبل السلام أن.سهوه 
شىء آخخر فعند القاضي والصيمري ووجه عند القاضي حسين: أنه يسجد ثانياً؛ لأنّه 
قصد بالأول جر ما لا حاجة إلى جبره؛ والجمهور خلافهم؛ لأنه قصَدّ جبرَ خلل في 
الجملة". ِ 

لقنا 
سحدةالتلاوة 

(والثانية) من السجدتين اللدين تعرضان في الصلاة (سجدة التلاوة)؛ أخرها عن 
سجود السهو؛ لعدم اختصاصها بالصلاة» بخلاف سجدة السهو. 

ومن الأثئمّة من قدّمها على سجود السهوء كصاحب التنبيه؛ نظراً على أن محلها ني 
الصلاة مقدم على محل مسجود السهوء وكلا الاعتبارين صحيحان. : 

وهي سنة بالإجماع؛ لأحاديث صحيحة فيهاء منها: ماروى عن عمر © : «أنديّق 
كَانَ يقرا الصّرآنٌ تبقرَاالسُورَة يها سَجِدَةًيَسجْدُ وَنَسجُدُ مَمَهُحَنَّى مَايدُبَعضْنا 


مَوضعاً جَبهَتوك ”"ذكره أبو عبدالله الببهقي في أقسام المتفق عليه. 
ومنها: ماروي عن أبي هريرة أنهي قال:«إدَا قَرَاَابِنٌ آدمَ السَجِدَكٌ فَسَِجَدَ اعتَرَل 


0 ع 1 7 
الشَّيطَانُ يبي وََقُولُ: يَاوَِلٍ أَيِرَ ابن آآمَ بالشجُووء َسَجَدَ قَلَهُ انه وأصرثُ 
بالسّحجُود فَأَبَيتٌ» ْلَ النار»©. 

وليست بواجبة: لماروى عن زيد بن ثابت: «أنه قرأعند رسو الهج سورة 
النجم فلم يسجد ولا أمره بالسجود»» وروى عن ابن عمر بن الخطاب قال: دمن 


.)41/9( العزيز‎ )١( 
صحيح البخاري؛ (78١1)؛ وصحييح مسلمء رقم (1777)) والسئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي‎ 2 
.)0867( رقم‎ 171/0 

() صحيح مسلم /١(‏ 31)ء رقم (157 - (241) 

(4) سنن أب داود» رقم (1404)» وصحيح البخاري رقم (10177)) وصحيح مسلب رقم ٠١5(‏ - /الإم» 
ولفظ البخاري: دعن عَطَاءِ بن يسار أَنَهُأخبة: لهال ريدب نَ كات ه. قَرَهَمَ دنه قرَأعَلَ الي وَالنّجمٍ 


سجدة التلاوة / "و 

المح 1ك | كيه اوجاا روارر دواري : «إِنَّ الله تعالى ل 
برض السّجُوةإِلّا أن ن تقات7©. 

شم الجمهور على أنه يجب وضع الجبهة فيها إن قدرء كسائر السجدات. وقال أبو 
ليان الخطابي: يكفي الركوع ويقوم مقام السجدة. 
(وهي في أربع عشرآبة على الجديد: منها سجدتان في سورة الحسج)؛ وسجدة في 
الأعنراف» وسجدة في الرعد؛ وسجدة في النحلء وسسجدة في الإسراء؛ وسجدة في مريم؛ 
وسجدة في الفرقان» وسجدة في النمل» وسجدة في الم تنزيل» وسجدة في حم وسجدة 
في النجم. وسجدة في الانشقاق» وسجدة في العلق. 

والدليل على ذلك ما روى أبو داود عن أصحاب الأسانيد الحسان عن عمر سن 
العاص: (إثبات ثلاث سجدات في المفصل وسجدتي الحج»©2. 

ويقابل الجديد أقوال: أحدها: إسقاط سجدات المفصل وهي الثلاث الاخيرة» ويستدل 
بهاروى عن ابن عبّاس: «أن رسول الْهيي م يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل المدينة0©. 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأنه منسوخ بحديث أبي هريرة: أنه قال: 
«سَجَدنَامَعَ رَشُول اللَّوِيكٍفي ذا السَّهَاءُ انشقت نشقت واقرّأ اسم رَبك الَّذِي خَلَقّ0 
ولاشك أن إشكم أن غريرة متا رجن المجيرة إمبا يسح أو اكرة وبانه سف 
كما قاله البيهقي”» ولو صح لتعارض النفي والإثبات. وإذا تعارضا فالإثبات 
أيل بالأخذء مع أن الترك إِنّما يناني الوجوبّء وسجدة التلاوة مستحبٌ لا واجب. 
. والقول الثاني: أنها المذكورة مع زيادة سجدة سوره «ص؛!؛ لحديث عَمرِو بن العاصي: 


للق موطأ مالك ت الأعظمي (88/1؟)» رقم 07/01»والستن الكبرى للبيهقي (1/ 2771 رقم (فنكضةة 
690 صضحيح البخاري, رقم 917 .)1١‏ 

9) ستن أبي داودت الأرنؤوط (047//1). رقم (1401)» وموطأ مالك ت الأعظمي (؟/788) رقم ١(‏ 58 
ك3 سن أبي داودء رقم (7 »١14١‏ وفي إسناده ضعف.ينظر: البدر المنير (57//5 07 

-(0) مصنتف :عبد الرزاق 75*77 وسنن الدارمي (7/ 911)» رقم (1817)» وأبن ماجهء رقم لمم0). 
زفق معرفة السئن والآثان (6/ 2277077 رقم 4400)). 


45 / الوضوح 
«أن النبي يك أََرَه تمس عَشْرَةَ سَجِدَةَ في القرآن»”". وبه قال اببن سريج. :7 

وأجيب: بأنَّ عد سجدة سوره #ص» منها لأجل أن القراءة تكون كالتذكرة للتأسي 
بداودك كما يأتي؛ لا أتها تكون سباً لها. 

والقول الثالث: إسقاط السجدة الثانية من احج مع إثبات المذكورات. 

وأجيب: بها روى عن عُقبَة بنَ عَامِرِ أنه قال: «قُلتٌ: يَا رَسُولَ الل أفضْلّت سورةٌ 
الح بان فهها سَجِدَئينِ؟ كَالَ: ”نَع فصن ل يَسجدمماء فََايَقرَأممَاة"': ولهذا خصها 
المصنف بالذكر. 

شم اعلم أن المصنف في العزيز والنووي في الروضة قالا: إن مواضع السجدات في 
الآيات بينة لا خلاف فيها إلا ني حم السجدة ففي موضع السجود فيها وجهان: 

أحدهها: عند قوله تعالى: إن كمي عَبُدُوت 4 (فصلت: /0)؟ امتثالا للعبادة. 

وأصحهما عند قوله تعالى: +[ وهم لَإسسَمُونَ 4 «فصلت:8)؟ لأنَّ عنده يتم الكلام". 

فقد حصر الخلاف فيها وليس كذلكء بل اختلف الأئمّة في ثلاث مواضع أخر» 
ولعلهما لم يطّلعا على ذلك الاختلاف: 

أحدها: في سورة النحل فالجمهور على أن موضعها عند قوله: + وَبَفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ 4 
(النحل: :ه» وعن الماوردي: أنه عند قوله: « وهم لَايسَتَكرُونَ # (لنحل:44)» ونقله 
الروياني عن أهل المدينة شرفها الله ©». 

وثانيها: في سورة النمل: فالجمهور: على أنه عند قوله تعالى: ٍلَآَإلَهَإِلَّا هْوَرَبُ 
لْمَرْش الْمَظِيوِ » «لنمل:1". . 


.)21401( رقم: (61١٠)»و سنن أبي داودت الأرنؤوط (؟/ 417 0)» رقم‎ »١78/15( سئن ابن ماجهدت الأرنؤوط‎ )١( 
- - - اك‎ 
مسند أحمد مغرجا (097/54)» رقم (17834) بلفظ: «قُلتُ: يا رَسُولٌ الله أقُضْلَّت سُورَةٌ الَجٌ مَل‎ )5( 


سَائِر القّرآن يسَجِدَئَينِ؟ قَالَ: نمم قَمَن َيَسجُدمْمَاء فَكَايَقرَأمَاه و سنن أبي داودت الأرنؤوط (048/5) رقم 
١ .)0 4‏ 


© العزيز شرح الوجيز (1/ 0٠١5‏ 2» والمجموع شرح المهذب (5/ 250 وروضة الطالبين وعمدة المفتين (0719/1. 
(5) بحر المذهب ذلروياني (7/ /ا17), والحاوي الكبير (؟7/ ١1‏ 7). 
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سجدةالتلاوة / 9482 
وفي الكفاية: أن مذهبنا أنه عند قوله تعالى: + وَيَعلَمَمَاحُونَوَمَاصَلُِونَ 4 (التمل:9؟)؛ 
ونقل عنه أبو عبد الله العبدري وأقره”© 
ورده بعضهم وقالوا: إنه باطلء قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: وليس كما 
قالواء بل هو قول أكثر أهل المدينة» وعليه ابن عمر والحسن البصري وسفيان بن 
عينيبة والأوزاعي وغيرهم. ونقل صاحب الإرشاد وجزم الماوردي به”» 
. وثالئها: في سورة الانشقاق» فالجمهور: على أنه عند قوله تعالى: ‏ وَإِدَا فر عَلهمْ 


لمان لامسَسُدونَ 4 (الانشقاق: 00071١‏ وعن أبي الحسسن بن التين©: أنه في آخر السورة» 
وإلينه مال القلموني. 

(و ليست منها) أي: من سجدات التلاوة (سجدة صاد)؛ لحديث ابن كم 
اسجدة ص: ليست من عَرَائِمٍ السّجُودٍ وَمّد رَآَبِتٌ رَسُولٌ اللويك يَسجُدُ فيهاه 23 
وهي عند قوله تعالى: كد ركم وَأنَآبَ )4 (ص:14. 

فائدة في رسم الكتابة: إن حروف الهجاء الواقعة مفردة في أول السور إذا كتبت في 

وإذا كتبت في غير المصحف ففيه رأيان: أحدهما: أن تكتب كذلك. 


والشاني: أخبا تكتب على شكل أسمائها كصادء نون» قاف ولهذا كتبت في تصحيح 
امن صاد؛ تنبيهاً على جواز ذلك. 
(وإنها هي سجدة شكر) لله تعالى سجدها داود - :© وعلى نبينا الصلاة والسلام - 


زلف يحتمل محمد بن محمد بن محمد بن علي أبا عبد الله العبدري: فقيه رحالة مالكي» ويجتمل محمد بن أحمد بن سعيد 
أباعبد الله العبدري المقرئ» والراجح هو الثاني. ينظر: القرط على الكامل /١(‏ /57)» والدرر الكامنة (901//5). 

(5) الحاوي الكبير (707/5). 

.. .7 هوعبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المحدث ال مالكي له شرح الجامع الصحيح للبخاري ني مجلدات هدية 
العارفين أمناء المؤلفين وآثار المصنفين: (0/ 716) 

(4) مسند أحمد ط الرسالة (/78/5)) رقم (7741) وصحيح البخاري» رقم .)1١59(‏ 


5 / الوضوح 
على قبول توبته» و روى الدارقطني والنسائي وابن السكن” وهم على شرط البخاري: 
«أنهيق) سجد في ص وَكَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُتَوبَذَوَنَسجُدُهَا شُكرً70. 

(يحسن الإنيان بها في غير الصلاة)؛ لأنهي قرأها على المنبر ونزل فسجد وسجد 
اناس معه”» و روى أنه يه قال: دإنَّدَاوة يكن أُِرَبيُكُم أن يَقعَدِيَ بوه أشار 
بذلك إلى قوله تعالى: ج(أُوْكِكَاِيَ حدَى أنْةفهُدَدهُمٌ قد #الانمام::» فلما نبت 
أنديق سجدها اقتداء بداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فتحن نسجدها تبعا 

(ولا يجوز الإتيان بها في الصلاة على الأصح) من الوجهين؛ كا لا يجوز الإتيان بسائر 
سجود الشكر فيهاء فلو سجدها عامداً عالماً بعدم الجواز بطلت صلاته أو ناسياً أو 
جاهلاً فلاء وني زيادات الروضة: أنه يسجد للسهو©. ٠‏ 

والشاني: يجوز؛ لأنّ سببها الدلاوة فكسائر سجدات التلاوة» وبه قال القاضي أبو 
القاسم بن كج. 

وأجيب: بأن كون القراءة سبباً لها ممنوع, والغاية أنها تذكر للتأسّي فيهاء انتهى. 

ولو كان الإمام ممن يرى سجدة صاد كتابعي ابن سريج فسجد فيها في الصلاة 
والمأموم ممن لا يراها فلا يتابعه بل يفارقه أو يتنظر قائياً على ما اقنضاه كلام العزيز 
والروضة؛ وإذا انتظر قائياً فهل يسسجد للسهو؟ ذكره في العزيز وجهين بلا ترجينح» 


1 ابن السكن الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن البصري البغدادي نزيل مصر ولد سنة 144 
وتوفي سنة +70 ثلاث وخخسين وثلائيائة من تصانيفه السنن في الحديث.الصحاح المأثورة عن النبي يي الصحييح 
المتتقى في الحديث.ينظر: هدية العارفين: (27884/6. 

(1) السنن الكبرى للنسائي» رقم »)٠١71(‏ وسئن الدارقطني (119/15) رقم (1915). : 
(5) سكن أي داودء رقم )١81١(‏ وإسناده صحيح؛ ولفظه: دهن أي سَهِيدٍ الحُدرِي أنَهُقَالَ: قَرَآَرَسْولُ اللرفق 
وَهُوَ عَلَ ادر صرء بلع الكَدَئرَل تَسبجَدوسَبَِدَ انس مَعكُ فلم كاَبومآكَرُ را َيِل ترد 
اناس لِلسجُوٍ قَقَالَ البرأضكك مهي توندتِينَ وَلكْنْ ركم تسرك للشجُوو» فَتَلَ سد وَسَجَنُوا. 
زفق صحيح البخاري (5/ »)١75‏ رقم 800 4), 

.)6١/5( المجموع‎ )0( 


سجدة التلاوة / اه 


قال في الزيادات: والأصح أنه لا يسجد؛ لأنَ المأموم لا يسجد لسهوه”"» وهذا لفظه. 
ولا يخفى عليك أن هذا التعليل لا يناسب المدعى؛ إذ المأموم لم يسة. 
: قال الشيخ جمال الدين الأسنوي في المهمات: الصواب الجاري على القواعد أنه يسجد؛ 
لاعتقاده بأن إمامه زاد في صلاته شيئاً غير مشروع إما جاهلاً أوعامداًء والمأموم لايحمل 
:أفغال إمامه الزائدة» أماعلى الجهل أو النسيان فكيف لا؟ والاعتبار بنية المقتدىء ثم قال: 
.اورجه لتخصيص السجود بحال الانتظارء بل حالة المفارقة كذلك؛ للتعليل السابق. 9 
(نع سجدة التلاوة تقع تارة خارج الصلاة وتارة في الصلاة)؛ إذ لا منع في قراءة آيتها 
في الحالتين» نعم تكره في خارجها في الأوقات المنهية بقصد السجدة كراهة تحريم على 
الأصح. وفيها بقصدها في أي وقت كان ؟ كما أشرنا إليه في ركن القراءة. 
(ولما خارج الصلاة ة فهي مستحبة للقاريء والمستمع) الذي أصغى إليه ساع قصد؛ 
تزؤلية ابن عمر: أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّويق يد يَقرَأعَلنَا الغُرآنّ فَإِذَا عر بِسَجِدَةٍ كَيٌٌ 


ع 


وَسَجَدَ فَسَجَدنَا مَعَهُ)2. 

“؛ والمفهوم من عبارة العزيز: أنه لا فرق بين أن يكون القارئٌ جنباً أو صبياً أو كافراً» 
جتىايقتضي مشروعية السجود لمن يستمع إلى قراءتهم» وقد صرح به النووي في شرح 
المهذب والتحقيق» وأدخله في أصل الروضة©2. 

1 ات ار ين للحي ل الوا رهلا خبار عابي ريك الججالة جلاية 
يندا وبين أبي حنيفة غة.©© 

0 
أمحدئاً أوغيرهما. 


.0019/١( وروضة الطالبين‎ ».)٠١ 5 العزيز (؟/‎ )١( 
.0514١/5( (5؟) المهيات‎ 
.)1417( و سنن أبي داود رقم‎ :)541١1( مصنف عبد الرزاق الصنعاني (؟/ 0748 رقم:‎ 272: 
.)519/1( والمجموع (28/5)» وروضة الطالبين‎ 23١5 /1( العزيز‎ )4(.. 
.)؟58٠/؟( البيان‎ )6(: 


8 / الوضوح 

ومن قال: إن الرافعي لم يصرح بالمسألة في الشرح الصغير فقد وهم وسها. 

قال القاضي حسين في الفتاوى: لا يسجد لقراءة الجنب والسكران. 

و وافقه النووي في التبيان في #قراءة السكران»0". 

والأصحٌ ما نقلناه عن مفهوم العزيز وأيدناه بتصريح النووي. 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي استحباب السجود لقراءة الأنثنى ولوكان المستمع رجلاً» 
وقد نقله في الإرشاد عن شرح المهذبء قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وفيه نظر؛ 
لأنَ الاستماع والإصغاء إليها غير مشروع؛ وشرط السجود مشروعية الاستماع. 

قال الزركثي: وقضية هذا استحباب السجود للسامع منها دون المستمع» ويقتضئ 
إطلاقه أيضاً استحبابه لمستمع القمارئ في الصلاة» وهو ما صرح به من العزيز ناقلاً 
عن صاحب التهذيب”© 

وقال الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان: إنه لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة» 
والأوّل أظهر©. 

وإذا سجد القارئٌ لقراءته تأكّد الاستحباب للمستمع وإن كان أصل الاستحباب لا 
يتوقف على سجوده. وإنما يتأكد؛ لأنْ استحبابه حيتئذ متفق عليه؛ ونقله الإمام عن 
نص الشافعي في البويطي©. 

وعن الصيد لاني: أنه لايستحب السجود إلا أن يسجد القارئ» واستدل عليه بها روي: 
«أَنَّرَجُلارَ ترأمة شي وو التمنانه نَسَجَدَ فَسَجَدَ قَسَجَدَ ييه نم قَوَآ1 آخَرٌ عِندَهُ السَّحِدَةٌ 
َلَّم يَسجدِ التِيَّيك فَقَالَ: يَارَ ُولاللّية كَرَأَكُلانٌ عِندَكَ المَجِدَةَنَسَجَدتَ وَكَرَأتُ 


ع 2 


عِنَدَكَ السَّحِدَةٌ كلم تَسجحد؟ قَقَالَ الي 2: كُنتَإِمَامآَقَلّو سَبحَدتَ سَيِحَدتُ©. 

.)١57 التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ )١( 

(5) المجموع (07/5/5. 

() البيان (7/ 384 ). 

(5) باية المطلب (9/ 770). 

(6) مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 5 77): رقم (/579): ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (757/5)) رقم 
(211). والسئن الصغير للبيهقي (08/1*) رقم (434). 


سجدة التلاوة / 494 

وأجيب: بأن هذا محمول على تفاوت الاستحباب, أو حث للقاريء على السجود. 

ثم تعبيره بالمستمع قد يشعر بأنه لا يستحب للسامع الذي.لم يقصد السماع: وليس 
كذلك. بل فيه ثلاثه أوجه: 

عو اه م 21 5-2 
والقلموني” وغيرهم» واستدلوا عليه بقوله: 2 وَإِدَافِعكً همان لَآيسَجُدُونَ لاسسَمَدُود »4 
(الانشقاق: ١1؟)‏ دخل فيه السامع والمستمع. 

وأما الذي لا يستمع بالكلية وإن تناوله الإطلاق أيضاً لكنه خارج بالاتفاق. 

والشاني: أثهها يشتركان في أصل الاستحباب دون التأكيد» بل على المستمع آكد وبه 
قال النووي واخشاره الشيخ نجم الدين بن الرفعة والشيخ كمال الدين الدميري 
والشيخ جمال الدين الإسنوي وصححه صاحب الإرشاد وأفتى به الشيخ احمدبن 
حجر واستدلوا بها روى البويطي عن الشافعي: أنه قال: لا أؤكد عليه؛ كبا أ ؤكد على 
المستمع» وإن سجد فحسيٌ هذا نصه بلفظه©. 

. والثالث: أن السامع لا يسجدء وبه قال الإمام في النهاية وقال: لأنّه لم يقرأ ولا قصّد 
الاستماع» فلو سجد لكانت سجدة منقطعة عن السبب. 

واستدل بها روى عن عُنَانَ © «أنّه مَوَبقَاصٌ قرأ آية السجدة لِيَسجُدٌَ معه عُنَانُ 
فلم يسجد معه وقال: مااستمعنالها» ذه 

(وأماني الصلاة فالمنفرد لا يسجد إلا لقراءة نفسه)؛ لأنّه ممنوع من الإصغاء إلى 
غغيرهء ومن العجب أن يتبع في الفرض سنة الغيرء فلو فعل بطلت صلاته؛ سواء 
كان :ذلك الغير في الصلاة أم لاء وله أن يسجد لقراءة نفسه؛ لأحاديث في ذلك. 


1) أبوبرذعة والقلموني من الأعلام الذين لم أحصل على ترجمة حياتهم. 
. (؟) البيان (؟/ 714817)» والعزيز )٠١5/1(‏ والمجموع (08/4). 
.. 27 مصدف عبد الرزاق (5/ 745)» رقم (2590: وسنن البيهقي الكبرى (5/ 5 277 بلفظ: «عن عثيان قال: إنها 
السجدة على من جلس ها وأنصت»؛ ورواه البخاري تعليقاً ينظر: تلخيص الحبير (1/ 17)» رقم (448). 


٠‏ / الوضوح 

وكذا الإمام لا يسجد إلا لقراءة نفسهء بل هو أولى بالمنع بمعنى آخر» وهو صيرورة .. 
المتبوع تابعاً. 3 

(والمأموم لا يسجد إلا لقراءة الإمام) بشرط أن يسجد إمامه؛ ولا يسجد لقراءة نفسه» 
ولا لقراءة غير الإمام» فلو سجد بطلت صلاته؛ وتبطل صلاته لوم يسجد وقد سجد 
الإمام؛ لأنّه مخالفة في سنة مقصودة» فأشبه ما لو خالف في التشهد الأول وكذا لى 
سجد ولم يسجد الإمام» للمخالفة أيضاً. 

ونقل في الإرشاد عن الذخائر وجهاً: أنه لاتبطل الصلاة في الصورة الثانية”©. 

ويستحب للمأموم أن يقضي السجود بعد الفراغ فيما إذا ترك إمامّه لكنه لايتأكد» 
كذا ذكرهفي العزيز””» ورده الإسنوي وقال: إنلم يطل الفصل فأداءً لا قضاءًء وإن طال 
لم يشرع بالكلية. 

ومن نصر الأول أن يقول: لا نسلم أنه لولم يطّلٍ الفصل هنا فأداء؛ لأنَّ فوات 
السجود هنا غير معلل بالزمان فقط على ما لا يخفى» فلا يردماقيل. 

فرع: لوسجد الإمام ول يشعر به المأموم حتى رفع رأسه لم يسجدء فلو شعر به زهو 
في السجود سجد فلو هوى يسجد والحالة هذه فرفع الإمام رأسه رجع معه ولم يسجد: 

وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه 
إلى الأرض لبطء حركته فرجع معه ولم يسجد, صرح به في العزيزء وهو مقتدضى كلام 
الجمهور©. 

ولو هوى الإمام والمنقرد بسجود التلاوة» ثم بدا له فرجع جاز؛ لأنه مسنون» فله 
أن لا يّدمه؛ كما له أن لا يشرع فيه» وكذا لو قعد للتشهد وقرأ بعضه ولم يتمه جازء 
ويسجد للسهو في كلا الصورتينء إلا إذا لم يبلغ ني الصورة الأولى حد الراكعين فإِنّه لا 
(1) وهي مالو سجد المأموم ولم يسجد الإمام. 


(5) العزيز 117/5). 
5) العزيز .)1١7//5(‏ 


سجدة التلاوة / 1١١‏ 
ولا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة إذا لم يتجرد قصدٌ السجدة سواء الجهرية 
والطرية؛ لأنه إذا قرأها في السريّة استحب له تأخير السجوه إلى فراغه من الصلاة» 
قاله الدووي في زيادات الروضة ناقلاً عن البحر”» وهذا إذا قصر الفصل. 
1 (وكيفية هذه السجدة) أي: سجدة التلاوة خارج الصلاة (أن ينوي) بالإجماع؛ لأنّ 
صحة الأعمال العادية مشروطة بالنية» كبا نطق به الأحاديث. 
-(ويكبّ) للافتتناح؛ للاتباع؛ وفيه حديث أخرجه أبو داود ”2 قال صاحب الإرشاد 
معتمداً على كلام الشيخ جمال الدين الإسنوي: إن إسناده ضعيف”"» وقال الشيخ سراج 
الدين بن الملقن في العجالة: إسناده حسن» وهذا أولى؛ لما وجد في تحفة المحتاج* نقلاً 
عن عبد الرزاق: أنه قال: كان الشوري يعجبه هذا الحديث. 
ووجدت في مستدرك الحاكم في آخر مناقب رسول اللهي قال: احتج الرافعي 
والنووي بهذا الحديث في الشواهد» وهو صحيح على شرط الشيخين”» ورأيت في 
كتاب السنن للإمام أحمد بن حنبل أنه قال: هو صالح الحديث©. 
(مع رفع اليدين)؛ بالقياس على تكبيرة الإحرام في الصلاة (ويكيّر) مرة للسهو إلى 


.077 5 /١( وروضة الطالبين‎ »)١157/7( بحر المذهب‎ )١١( 
لفظه: «أخبرنا عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء ققال: «كان رسو الله - يه يقرأ علينا القرآنٌ فإذا مرّ‎ )1( 
.)1817( بالسجدة: كبر وسَجّد وسَجّدنا»» سنن أب داود تحقيق الأرنؤوط (1/ 008). رقم‎ 
.053//( لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري, وهو ضعيف ينظر: العلل للدارقطني:‎ )7( 
كتاب لابن الملقن في تخريج أحاديث المنهاج للدووي؛ ويوجد تصرف في عبارته ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة‎ )4( 
.0"419 /١١( المنهاج‎ 
صالح الحديث:إذا قيل فى الراوى: نه (صالحٌ)» أو: (شيخ صالح) ول يْضَف الى (الحديث». فإِنْ المراد‎ )4( 
صلاخيته فى دينه؛ جرياً على عادة المحدثين فى إطلاق الصلاحية حيث يريدون به الدين» أما إذا أضيف (صالح)‎ 
إلى (الحديث». فإِنْ المراد به صلاحية هذا الراوى في تحمّل الحديث و أدائه و كنب حديثه وفيه النظر. قال الحافظ‎ : 
أحمد بن سنان: «كان عبدالرحمن بن مهدى ريم جرى ذكر حديث الرجل فيه ضَّعفء وهو رجل صدوق» فيقول:‎ 
رجل صالح الحديث» ويُعَدُ هذا اللفظ من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند:- إبن أبى حاتم والذهبى؛ و‎ 
الغراقى؛ ومن الخامسة عند: ابن الصلاحء ومن السادسة: عند ابن حجرء و السيوطى و السخاوى حكمها يُكتّبُ‎ 
--حديث أهل هذه المراتب ويُنظر فيه (معجم المصطلحات الحديثية ( ردك‎ 
عبارة المستدرك هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ قرط الشَّيِخَينِ. تجا قد احتَجًا بِعَِدٍ اللّهِ بن عْمَرَ العُمَرِيٌ في‎ ١ 
.)1777( الشُرامِي َل يخرَجَاه». ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (7/ 077 رقم الحديث‎ 


7 / الوضوح 
السجود من غير رفع؛ إذ لا نقل فيه (ويسجدّ) سجدة ىا في صلب الصلاة من إلصاق 
الجبهة والاعضاء أيضاً عند من يوجب ذلك والتنكيس والتحامل والطمأنينة كما مرٌ ' 
هنا (ويرفعٌ رأسه مكبراً ويسلّم) بعدما استقر قاعداً. 

وهل يستحب أن يقوم ثم ينوي قائما ويكبر ويبويء أو لا يستحب؟ فيه خلاف: 

قال المصنف: يستحبء ورواه عن فعل الشيخ أبي محمد والد الإمام. والقاضي 
حسين» وغيرهماء وأطبق عليه رأي العراقيين» واعتمده صاحب الأنوارء وأفتى به 
الشيخ شهاب الدين بن النقيب» والشيخ نجم الدين بن الرفعة”"©. 

وقال النووي في زيادات الروضة: الأصوب أنه لا يستحب» وصححه في شرح 
المهذبء واختاره الشيخ سراج الدين بن الملقنء والشيخ ولي الدين بن العراقي» 
وشهاب الدين الأذرعيّ» وصوّبه صاحب الإرشاد: وأفتى به الشيخ احمد بن حجر» 
وأكّد الأمر فيه حتى قال: إنه بدعة”" انتهى. 

ولك الخيرة بعدما اطلعت على الخلاف. 

(والأرجحٌ عدد أكثرهم أن تكبيرةً الافتتاح والسلامٌ شرطٌ): أما تكبيرة الافتتاح؛ فلما مرّ 
من الاتباع» وأمَا السلام؛ فلأنه لا افتقر إلى التحرّم فيفتقر إلى التحلل أيضاً كالصلاة. 

وأراد بالشرط ما لا بد منه» ول يرد معناه الاصطلاحيّ» وإلا فأنت خبير بأن كان 
التكبيرة والسلام من الأركان. ‏ ” 

والثاني: أئّْبا سنة: أما التكبيرة؛ فلأن سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتى يكون له 
تكبيرة تحرم؛ وهذا هو المنصوصء وقد صححه الغزالي"؛ وحكى الشيخ أبو حامد عن 
أي جعفر الترمذي من أصحابنا: أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام: لا وجوباً ولا استحياباً©". 

وأمّا السلام؛ فبالقياس على ما لو سجد في الصلاة. 
)١(‏ العزيز »)٠١4/1(‏ وعمنة السالك وعدة الناسك (ص: 4 والنجم الوهاج (513/1)» والأنوار <0/4/1. 
)7١‏ نباية المطلب 0 ولللجموع (1/ 10م رروضظة الطالين 0511/10 


(7) الوسيط في المذهب .)7١5/5(‏ 
(5) العزيز (5؟/8١1).‏ 


سجدة التلاوة / ٠١١7"‏ 

والفلاف في التكبيرة من الوجهينء وفي السلام من القولين» ولا يبالي المصندف يعدم 
التمييز؛ لما ذكرن]". 

وسكوتٌ المصنف عن جري الخلاف في النية مشعرٌ بوجوبها قطعاء وقد صرّح به 
الشيخ جمال الدين الإسنوي””"» لكن نقل في العزيز عن الوسيط: أنها لا تجب. 

وإذا قلنا باشتراط التحرم والسلام فهل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان: 

أخدهما: نعم؛ لأنه لما افتقر إلى التحرم والسلام افتقر إلى التشهد؛ كسجود الصلاة. 

وأصحهها: لا؛ لأنّ التشهد في مقابلة القيام» ولا يجب القيام فيه. 

وإذا قلنا بعدم الوجوب فهل يستحب ؟ فيه تزددٌ للإمام» والأصحٌ في الروضة: أنه 
لايستحتٌ7. 

وإذاتاملت في ما حكيت من الخدلاف علمت أن في أقلّ السجدة التلاوة أربعة بين الوجوه 
والاقوال: أحدها: أنبا سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لاتحرْمَ فيها ولاسلامٌَ ولاتشهّدٌ 
وبه قال الغزاليُ» واستدل بلفظ الشافعي أنه قال: أقلها سجدة بلا شروع ولاسلام©. 

والثاني: سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد, وقد مردليله» ويه قال الصيمري وابن عبدان. 

والثالث: أنبا سجدة مع التحرم والتحلل لا غيرٌ وبه قال الجمهور. 

والرابع: أنها سجدة مع التحرم لا غيرٌ انتهى. 

(ولا بد فيها من شروط الصلاة كالطهارة) عن الحدث والخبث (وستر العورة) وغيرها 
من استقبال القبلة؛ ودخول وقتها: بأن قرأ الآية أوسمعهاء وتركُ الكلام والافعال؛ لأثها 
نوع من الصلاة» بل صلاةٌ في الحقيقة» كما قاله صاحب المهذب والبحر. 

قال صاحب الإرشاد: ويشترط ساع الآية بكالهاء فلا يكفي ساع كلمة السجدة 


(«1) من أن الفرق بين الوجوه والأقوال من مخترعات الإمام النووي. 
)0١‏ المهيات (”/ 2011 


--- 00 نهاية المطلب (7/ 777)» والعزيز(8/1١٠)‏ والمجموع: (4/ 38): وروضة الطاليين (71/1). 


(5) الحاوي الكبير (؟/ 4 27١‏ و الوسيط »)7١7/7(‏ والعزيز (111/5). 
(0) المجموع (57/4) وبحر المذهب (179/5). 


١5‏ / الوضوح 
ونحوهاء فعلى هذا لو سجد قبل الإنهاء إلى آخرآية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. 

(وآمافي الصلاة فلا يكير للافتتاح)؛ لتضمنه بطلان الصلاة (ويكمُ للهوي)؟ 
للاتباع» وكذا يكبر عند رفع رأسه من السجود. كما صرح به في العزيز؛ لإطلاق ما 
روي: «أنديك كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة»”2. 

ولنا وجة: أنه لا يكبر: لاعند الموي» ولاعند رفع الرأس؛ كي لا يشبه بسجدات 
الصلبء ولايرفع اليد عند الموي كما في سجدة صلب الصلاة» وإذا رفع الرأس يقوم 
منها ولا يجلس للاستراحة؛ كما صرح به في العزيز'". 

ويستحب أن يقرأ من القرآن بعد العود إلى القيام ثم يركع ٠‏ 

ولا بد من أن يتتصب ثم يركع؛ لأنّ اموي من القيام واجبٌ. 

(ويستحب أن يقول في هذه السجدة) أي: سجدة التلاوة سواء كانت خخارج الصلاة أوداخلها 
(سجد وجهي للذي خلقه وصورهء وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) هذا ما أخرجه أصحاب 
الحسان من حديث عائشة: أنها قالت: «كان النبي# يقول ذلك في سجود القرآن»”". 

نعمء لم يثبت في روايات الحسان” لفظ: ”صوره“؛ وقد حذفه النووي في التحقيق» 
قال الشيخ شهاب الدين: لكنه ثابت في صحيح مسلم في سجود الصلاةء فالأولى ذكره 
هنا أيضاً©. وزيد في بعض الروايات في آخره كما اخرجه الحاكم: ”فتبارك الله أحسن 
الخالقين” 20 وقد يقع في بعض نسخ الكتاب. 

وفي العزيز والروضة: أنه يستحب أيضاً أن يقول: «للَّهّعٌ كشب لي ييا مده أجراً 


.)١١١ سبق تخريجه.وينظر: العزيز (؟/‎ )١( 

.)1١٠١ /5( العزيز‎ )0( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 08٠‏ رقم: (477/7)؛ وسنن أبي داو رقم »)١814(‏ وسنن الترمذي ت بشار 
771/1 رقم (ححة). 

2 الترمذي هو الذي شهره أن يسمى السنن الأربعة الحسان تذريب الراوي: (115/1). 

0) صحيح قم -7١5(‏ (1/ال9). 

5 9 00 8 - 58 امك نح 5 .2 ع 
زفق المستدرك على الصحيحين (1/ 089 رقم (847) بلفظ: «سَجَد وَجهِي لِلّذِي حَلْقَهُ وَشَى سَمعَة وير 
بحولِه وَهُوتِهِ َتبَارَكَ الله أحسَنٌ الالقِينَ. 


سجلة التلاوة / 1١١6‏ 


متاك وجل وغرار تت عار اودد| باجفارتي اتلد ين يركز 
رواه ابن عباس عن رسول الشهقه 0". 

.قال حجة الإسلام كاشط الظلام أبو حامد محمد الغزالي في الإحياء: ”ويدعو في 
سجوده بم يليق بالآية المتلوة؛ ففي (الم. تنزيل) يقول: ”اللهم اجعلني من الساجدين 
لوجهك. المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن اكون من المستكبرين عن أمرك وعلى 
أولبائمك”؛ ويقول في الإسراء: ”اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك" 
ووافقه أبوالمحاسن الروياني في البحر”. 

وعن الشيخ ظهير الدين إسماعيل الضرير” أن الشافعي اخار أن يقول في سجود 
القرآن: “سبحان ريناء إن كان وعد ربنا لمفعولا ”. واستحسنه النووي في شرح المهذب 
وقال: قضية ظاهر القرآن يقتضي مدح هذا ؟.انتهى. 

1 ولاشك أن أصل الاستحباب يحصل بكل واحدة من الأدعية المذكورة» لكن 
الكلام في الأولوية» بل لوجاء با يجيء به في سجود الصلاة من التسبيح جاز وحصل 
الاستحباب؛ كما قاله غير واحد من الأئمّة © 

)1١‏ أخرجه أبو داود )4١4(‏ والترمذي (280) والنسائي (177/7) والحاكم (1/ »)77١‏ رقم (0749: وقال 
صحيح على شرط الشيخين. وينظر: العزيز )1١5/5(‏ 

(؟) إحياء علوم الدين (1/ 777): وبحر المذهب (1437/5). 

© إسماعيل الضرير النحويىّ البغدادىّ أبوعلَ» كان إماماً فى النحوء تصدّر للإفادة ببغدادء وحضر مجالس الوزراء» 
وكان خصيصاً بالوزير أبى القاسم رئيس الرؤساء بن المسلمة وزير القائم وسئل إسماعيل عن الوزير رئيس الرؤساء 
كيف تراه فى النحو؟ فقال: يتكلّم فيه كلام أهل الصّنعة» وسئل رئيس الرؤساء عن إسهاعيل النحوى هذا فقال: ما 
أرى مفتوح الفكٌ فى النحو إلا هذا المغمض العين.وكان إساعيل هذا موجوداً فى حدود سنة خمسين و أربعائة: ينظر: 
إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت: 147ه). المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم- دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت «الطبعة الأولى» 1405 ه - 1987م) 
(0175/1 رقم (117) وهذه الرواية عنه موجود في طبقنات الفقهاء الشافعية (75/1) بلفظ: وَذكر الاستاذ 
إساجيل الْرير في ” تينيز ”أن اختّار الشَافِِي فق في وُعَاء سجُود التَّاوَة م ذكره أبُو بكر ابن مهرّان في كتاب” 
سجُود القرآن“؛وَهُوّ وود سبحإلوَظدراَمَْولا (الإصراء قَالَ الشّيخ: هَذَا غَرِيب» لأن 
الله تبَارك وَتَمَالَ مدح من قَالَ هَذَّافِ السّجُود. 


-(4) المجموغ (00/5. 
(0) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: .)16١‏ و روضة الطالبين /١(‏ 07951 


5 / الوضوح 

وو كر أيه واسنةي بلسي سجد لكل مرككانطراً إل تسد اليب اسع أن : 
تعظيم القرآن يقتضي توفير حقه في كل مجلس وهذا بالاتفاق. 

(وإن اتحد المجلس فكذلك) يسجد لكل مرءً(على أظهر الوجهين؛ لأنَّ السبب.قد 
تهدد بعد توفية حكم الأول.- 

والثاني: يكفيه السجدة الأولى؛ كما لو كررها ولم يسجد في الأولى» فإنّهِ تكفيه سجدة. 

وفي المسألة وجه ثالث: أنه إن طال الفصل سجد مرة أخرى ولا يكفيه السجدة 
الأولى» وهذا كالمتوسط بين الوجهين المذكورين. 

ونقل المصنف في العزيز عن صاحب العدة: أنه قال: الفتوى عليه» وما نقل النووي عن 
صاحب العدة في شرح المهذب والتبيان أنه قال: الفتوى على الوجه الثاني" معدودٌ من سهوه. 

شم قولُ المصنف: ” ولو كررآبة الخ ” مشعرٌ بآنّه لو قرأ آيات متعددة في مجلس 
واحد لا خلاف في أنه يسجد لكل مرةً؛ لأنّ كل واحدة تقتضي توفير حقهاء وهو 
كذلك حينئذ» وقد صرح به في العزيز'” 

(والركعة الواحدة من الصلاة كالمجلس الواحد) وإن طالت» حتى لو كرر فيها آية 
واحدة ففيه الخلاف: فالأصح: يسجد لكل مرة» والثاني: تكفيه سجدة. 

والثالث: إن طال الفصل يسجد مرة أخرىء وإلا فلا. 

ولو كانت الآيات متعددة فيسجد لكل مرةٌ بلا خلاف. 

(والركعتان) وإن قصرتا (كالمجلسين) حتى لو تكررت الآية فيهما يسجد لكل مرة 
بلاخلاف؛ نظراً إلى الاسم. 

وقياس الركعة على المجلس مما تفرد به الصيدلاني وتبعه الأئمّة©. 

ولوق رأآية واحدة مرة في الصلاة ومرة خارجها ني مجلس واحد وسجد في الأولى قال المصنف 
)١١‏ العزيز (5//ا مويله لابجل لراك م1 اريسي 6/ لالبرلتع الرملج 1011/10 


.)1١9//9( العزيز‎ 25١ 
.)01١8/5( العزيز شرح الوجيز‎ © 


سجدة التلاوة / 1١١19/‏ 

في العزيز: ولم أره في كتب الصحابة» وإطلاقهم الخلاف في التكرير يقتضي طرده ههنا ©. انتهى. 

وعندي أن ذلك كالتكرير في المجلسين؛ نظراً إلى تغاير الجهتين. ' 

(وإن ل يسجد حتى طال الفصل لم يسجد)؛ لأتها من توابع القرآن فتفوت بانقضاء 
التبعية» ولا تقضى؛ لأتها مما يتعلّق بأسباب عارضة كصلاة الخنوف والاستسقاء. 

وحكى صاحب التقريب في قضائها طريقاً: أنه على القولين في قضاء النوافل على ما 
. سيأيء ولم يذكر الأكثرون هذا الطريق؛ لأنَ النوافل المقضية هي التي تتعلق بالأوقات» 
لامايتعلق بالأسباب العارضة. 

ثم لاافرق بين أن يكون التأخير بعذر أو لاء قال محيي السنة في التهذيب: إنه يحسن أن 
يقضى ولا يتأكد, كما لايجيب المؤذن إذا فرع من الصلاة» وكما إذا قرأ الإمام ولم يسجد؛ 
إنّه يحسن للمأموم أن يقضي بعد سلام الإمام» واليه ميل المصنف في العزيز . 


ثم الباقي في التفريع مسألتان: 

إحداهما: قاله صاحب الروضة: إذا سجد المستمع مع القارىء فلا يرتيط به ولا 
ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود وقبله©. 

وعبن القاضي: أنه لا يجب ولكن يجوزء ولا تمانع بين الكلامين. 

والمسألة الثانية: لوخضع الرجل لله تعالى فتقرب إليه ابتداء من غير سبب هل يجوز ذلك؟ 
فالذي جرى عليه صاحب التقريب والإصطخري: أنه يجوز ذلك؛ كالنوافل المطلقة. 
: وانذي عليه الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم: أنه لا يجوز كما لا 
يجوز التقرب بركوع منفرد ونحوه. واختاره المصنف في العزيز©. 

فنا 


.)01١8/ العزيز‎ )١( 
.)1١5/5( فحسن أن يقضي ولا يتأكد» وينظر: نباية المطلب (1/ 177)» والعزيز‎ ” :)18١ /1( في التهذيب‎ 21١ ٠: 
.0778 /1( المجموع (4/ 077 وروضة الطالبين‎ 070 .- 

(5) العزيز: (؟/1175) وروضة الطالبين: (077/1» والنجم الوهاج: (؟/581). 


/ الوضوح 
السجدة بين يدي المشائخ ! 


والسجدة التي يفعلها العوام بين يدي المشايخ فسنذكر ها في الردة إن شاءالله تعالى. 
لفنفا 
سجدةالشكر 

(ووراء هاتين السجدتين) يعني به: سجدة السهو وسجدة التلاوة (سجدةٌ ثالثة لا 
مدخل فا في الصلاة) قطعا (وهي سجدة الشكر).وإنما لاتدخل في الصلاة لعدم تعلق 
غير سببها بالصلاة» بخلاف سجدة التلاوة حتى لو فعلها فيها عامداً عالماً بن لا 
يجوز بطلت صلاته» كما في زيادات الروضة عن الأصحاب”". 

فإن قيل: إن سجدة سوره #ص» إما أن يكون من سجدة التلاوة أو الشكر: فإن كإن 
الأول فلم أخرجها المصنف عن سجدات التلاوة ؟: وإن كان الشان فِلِم يعدها من هذا 
القسم؟ قلت: إتها مترددة بين المعنينين؛ إذ لا يتتمحض كونها للشكر؛ لعدم المعنى المقتفي 
له وهو حدوث النعمة أو اندفاع البلية» بل يكون تأسياً بمن سجد شكراً أو لايتمحض 
للتلاوة أيضاً؛ لأنّ انلاوة ليست سبباً ها بل تذكرة للتأسي» ولذلك أخرجت من ذلك 
وم يدخل في هذاء ولا يقدضي الاستقلال أيضاً؛ لعدم الاستقلال بسبيها. 

(ويستحب) خلافاً لمن قال: إنبا مكروهة ولمن قال: لا أعرفها. لنا: الأحاديث الآتية 
في الاستدلال. 

وذلك (عند هجوم النعمة) كقدوم الغائب» وشفاء المريضء وحدوث الولد وحصول المإل 
الحلال» وتمكين الجاه» وتزوّج امرأة جميلة صا حة»وتيسّر النصرة على العدوّ ولو كان باغياً. 
والأصل في سجود الشكر در النعمة: ما روي عن عبدالرحمن: 
:أن اليف سبد سَجَدَ كَأَضَالَ فَلَيَا َمَعَ قِلّ لَه في ذَِكَ فَقَالَ "أخبرني جَراقسل 
أن عل عل عسل لَه يه هرا ُسجّدت عر لله تقال 


.)0778/١( روضة الطالبين:‎ )١( 
١ 2201 . 400/043 )سعدا عديرقم 14140 والسننالكبرىلبيهقي 671/60 رقم‎ 


سجدة الشكر / ١١8‏ 

٠‏ (واندفاع البلية) ممن ظن أنه واقع فيه: كانطلاقِه عن أسر الكفار المعتادين لقعل 
الأسارى؛ ونجاتّه من غرق أو هدم, واندفاع القحط بنزول المطرء وزوالٍ خوف 
التيأؤي باتقطاعه. ونحو ذلك؛ لأحاديث صحيحة في ذلك أيضاً. 
:. ويكون الحدوث أو الاندفاع (من حيث لا يحتسب) ويشبه أن يكون هذا مستغنى 
أعنه بقيد الهجوم؛ إذ اهجوم لا يكون إلا من حيث لا يحتسبء. وإن جعلتها قيد 
اهجوم للتعمة فقطء وقوله: ” من حيث لايجسب ” للاندفاع لجاز لكن لا يفلو 
عن حشو. 
. والأحسن أن يقال: ليس قيد الحمجوم لإفادة عدم الظن بالحدوث والاندفاع؛ بل 
للاحتراز عن استمرار النعمة» كما صرح به البهشتي”": كالعافية» والإسلام؛ والغنى 
عن الناس؛ فإنّه لا يستحب له السجود؛ لإفضائه إلى استغراق العمر. 

(فبإذا رأى من ابثُيلٍ ببلية)- مما ينافي العافية كالجذام والسبرص والزمانة والشلل 
والقطع ونقصان الخلقة وما أشبه ذلك (أو معصية) - مما يوجب الفسق كالزنا وشرب 
الخمر واستعمال آلات الملاهي واستياعها مع الإدمان ونحو ذلك, اعاذنا الله منها- 
(سجد) شكرأل على سلامته مماابتليبه. 2 - 

أما في الأوّل؛ فلما روى جابر الجعفي”" عن أبي جعفر محمد”" بن علي بسن الحسين 


)١١(‏ علاء الدين أبو العلاء؛ محمد بن احمد البهشتي الاسفرايبني المعروف بفخر خراسانء من آثاره: المآرب في شرح 
إلآداب لمحمد السمرقندي. وشرح القصيدة الطنطرانية في مدح الوزير نظام الملك» وشرح الفرائض ينظر: الأعلام 
للزركلي (777/6)» ومعجم المؤلفين .)0514١/8(‏ 

>5١‏ جابر بن يزيد الجعفي كوفي يقال كنيته أبو زيد ويقال أبوعبد الله» راوية حديث وثقه بعض علماء معرفة 
الرجال» ويتهمه بعضهم بالكذب وبالقول بالرجعة» مات سنة تسع وعشرين وَمِأنّة ينظر: الكامل في ضعفاء 
الرجمال (؟/ 1177 )»رقم (777) وتاريخ ابن معين (رواية الدوري) (7/ 78): رقم (1147)) وميزان الاعتدال 
)09١/5(‏ رقم 14779 (7005ات )» وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم .0707١1(‏ 

:60 هوأَب جَعمَر البَاقِرْححَمَدُ بِنْعلٌ بن الحُمَينِ سمع جابر ابن عبد الله» روى عنه عمرو بن دينار والحكم 
وابنه جعفرء أحد الأئمة الإثي عشر الذين تقول الشيعة بعصمتهم ولا عصمة إلا للأنبياء عليهم السلام عَذَّهُ 
- اساي وَعَيه في فقا العامة مات سَنة رع عَشْرَةوَماقَةباَدِي... ينظر: الكنى والأسهاء للإمام مسلم 
..'(37#/1)*رقم (008)» وفتح الباب في الكنى والألقاب (ص: .)18١‏ رقم (1415)) وسير أعلام التبلاء ط 
الرسالة (401/5)» رقم (158). 


/٠‏ الوضوح 
بن علي ف مرسلاً: «أن النبي 8 رَأَى رَجُلَا نْمَاِيَا َكَرّ سَاجداتُعَ قال أَسألٌ الله 
العَافِية20. 

قال ابن الأثير: والئغاشي - ب بضم النون وبالغين والشين - هو القصير جداً ضعيف 
الحركة ناقص الخلق وقال: هورعضطرب العقل©. 

وأمًافي الشاني؛ فلان بلية الدين أحقٌ بالاستعاذة منها من بلية الدنيا؛ لأنّ ضررها 
زوالٌ السعادة الأبدية. ٍ 

قال ابن يونس: إِنّا يسجد برؤية العاصي إذا كان متظاهر المعصية:» فأما المستتر فلا 
يسجد برؤيته: ونقله في الكفاية عن الأصحاب: واعتمده الشيخ بدرالدين الزركثي؛ 
لكن قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: وفيه ترددٌ بل يتبغي أن يسجد من رأى 
المستتر المصدّ؛ لأنه أقرب إلى الانزجار من المتظاهر. : 

وإطلاق المعصية يوجب دخول الكفرء بل هو أولى؛ 0 
فيسجد لرؤية الكافرء وقد صرح به أبو المحاسن الروياني”” 

ولو أبدل المصنف لفظ: ”المعصية“ بالفسق لكان أولى؛ ليخرج عنه مرتكب الصغيرة 
غيك المصٌ؛ فإنّه لا يستحب السجود عن رؤيته. والمعصية يشمله؛ لأتها أعم من الفسق. 

(ويظهر سجدة الشكر للمعصية)؛ زجراً للعاصي وتعييراً له: فربها يكون سبباً لتوبته» 
نعم لو خاف منه فتئة أو ضررا أخفاها. : 

والمراد بالظهور: إعلامها إياه» لا مجرد السجدة في مرآه؛ إذ رب لايعلم العاصي أنه 
يسجد لذلك. 

(ويكتم للبلية)؟ كي لا يتأذى وينكسر قلبه أو يتخاصماء كما قاله في العزيز"». 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني (704/5): رقم (2414) و السنن الكبرى للبيهقي (014/7) رقم (0452؛ 
قال البيهقي: 'وَهَذَا مُقَطِعٌ وَرِوَايَةٌ جَابِرٍ اجُعفِيٌّ وَلكِن لَه شَاهِدٌ من وَجه آخر". 

م2 النهاية في غريب الحديث والأثر (87/6) مادة القتر. 

(5) النجم الوهاج (؟/ 085. 

() العزيز (016/5). 


ْ 
ظ 
ظ 


سجدة الشكر / ١١١‏ 

ويفهم من ذلك أن مجرد الخصومة لا يكفي في المنع عن السجود للمعصية: انتهى. 

قال في شرح التعجيز: ويظهرها أيضاً للمتبكّ إذا كان غير معذورء كالمقطوع في 
السرقة؛ قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: فيه نظر؛ لأنَ المقطوع إما أن تاب أولم يتب: 
فبإن تاب فالسجود للبلية خاص فلا يظهر قطعاًء وإنلم يتب سجد وأظهر”» لكن 
السجود إِنّما هو للمعصية: لا للبلية» فإذاً لا تحقق فيم| قاله؛ ومن العجب أن القاضي 
حسينا والفوراني هكذا قالا أيضاً. ١‏ 
والذي ذكره المصنف من إظهار السجدة وعدمه فيا إذا تعلقت بالغير. 

وأمًّا إذالم يتعلق بالغير كمن سجد لحدوث النعمة أو اندفاع البلية فالذي في العزيز 
والروضة: أنه يُظهر السجود”©. 

ونقل صاحب الإرشادعن شرح التعجيز لابن يونس: أنه لا يظهرها لتجدّد الثروة بحضرة 
الفقير؛ لما فيه من انكسار قلبه؛ واستحسنه الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات. 

. شم ماذا يقول في تلك السجدة؟ فالذي وجدته بعد التصفح والكدٌ: أنيقول في 
سجود النعمة: اللهم بارك لي فيما أعطيتني» واجعلني من الشاكرين لنعمك. وني 
سجود دفع البلية: الهم يا خفيّ الألطاف نجّني تا أخافء اللهم كما دفعتها عني 
قادفعها عن كل مسلم, وفي سجود المبتلي: الحمدلله الذي عافاني وما ابتلاني» وفضلني 
(وسجدة الشكر كسجدة التلاوة في خارج الصلاة) في الكيفية والشرائط وجريان 
الخلاف في التحرم والسلام (ويجوز أداؤها على الراحلة في أظهر الوجهين) بالإيماء» 
كالصلاة التافلة. 

والثاني: لا يجوز؛ بالقياس على صلاة الجنازة؛ بجامع إبطيال ركنه) الأظهر بالإقامة 
عليهاء وهو إلصاق الجبهة في السجدة والقيام في الصلاة الجنازة بخلاف صلاة النفل. 
)١(‏ المهيات .)56١/5(‏ 


. (1) الفزيز ط العلمية (؟/ »)١١4‏ وروضة الطالبين .07115/١(‏ 
المهيات (201/5). 


١‏ / الوضوح 
وأجيب بالفرق» وهو: أن صلاة الجنازة تندرء فلا يشقٌّ فيها تكلف النزول مع أن : 
احترام المييت يقدضي النزولء وكلا المعنيين لا يوجدان هنا. : 
وإنما قلنا: ”بالإيماء“ ليخرج ما لو كان في مرقد ويتم السجود. فإنّه يجوز بلا خلاف. 
وكذا سجدة التلاوة خارج الصلاة يجوز أداؤها على الراحلة بالخلاف المار. 
وسجدة التلاوة في الصلاة بالايماء على الراحلة يجوز بلا خلاف تبعاً ها كسجود 
السهوء وأمًا الماثي فيسجد على الأرض كما مرٍّ في سجدة الصلاة. : 
نِنفا 


صلاةالنفل 


(فصل: ماسوى الصلاة المفروضة قسهان) 

اعلم أن اصطلاح الأصحاب قد اختلف في تسمية ماسوى الفرائض: 

منهم من قال: ثلاثة أقسام: سنن» وهي المستفيضة من فعل رسول اللي من أغلب 
الأحوال. 

ومستحبات» وهي المستفضية عن فعله أحياناً. 

وتطوعاتء وهي التي لم يرد فيها نقل بخصوصها وينشئها الإنسان باختيناره؛ 
لدخوله في بتعض عموم الموارد. ' 

وجِمَّلّ النفل اسم جنس لتلك الاقسام؛ لأنه بمعنى الزيادة» و هذه الاقسام زائدة 
على مافرض الله تعالل. 

ويبذا الاصطلاح قال الصيدلاني والبندنيجي. 

ومنهم من يقول بالترادف بين لفظي النفل والتطوعء ويطلقها على ما تيوق 
الفرائض. 

ومبذا الاصطلاح قال الغزالي» وترجم به كتبه. 

والمصنف لم يترجم بواحد من الاصطلاحين؛ لثلا يعارضه الآخر. 


الرواتب / 1١7‏ 
بل أخذ الطريق الأسلم المحتمل لكلا الاصطلاحين. 
(أحيدهما: ما لا تسن له الججماعة)؛ لمذاومة النبي يي على ترك الجماعة فيها. 
ولفظ: ” لا تسن“ مشعرٌ بالجواز بلا كراهة» وهو كذلك!؛لما روي: «أن ابن عباس 
اقندئ برسول اللهيَئ في بيت خالته ميمونة في التهوجد. وسكت087”". 
ضهنا 
الرواتب 
(ومنه الرواتب التابعة للفرائض) قيد الرواتب بتبعية الفرائض؛ تنبها على أن اصطلاح 
الأتمّةٍ غتلف فيها: : 
منهم من قال: هي النوافل المؤقتة بوقت مخصوصء فيدخل فيه الضحى والتراويح 
والعيدان. 
ومنهم من قال: هي التابعة للفرائض» وهذا هو المشهور وقد صرح به المصندف في 
العزيز في نية الصلاة2. 
لكن كلام المصنف هنا باختيار الاصطلاح الأول؛لأنَ مفهوم تخالفه يدل على ثيوت 
الرواتب غير التابعة للفرائض» كا لا يخفى. 
” وفائدة اللاف يظهر فيمن نذر أو حلف أن يصلي رواتب يوم وليلة مشلاً» فعلى 
الاصطلاح الأول يلزمه الضحى والعيدان فيه والتراويح؛ وعلى الثاني لا يلزمه ما 
سوى التوابع انتهى. 
وفائدة مشروعية النوافل تكميل ما نقص من الفرائضء كما ورد في الأخبار". 
. (وهي) أي: الرواتب التابعة للفرائض (ركعتان قبل الصبح. وركعتان قبل الظهر» 
)١(‏ ضحيح البخاري؛ رقم :)١19(‏ و رقم (7777)» وصحيح مسلمء رقم (141 -9/79): ومسئد أحمد ل 
-.الرسالة (4/ 0547 رقم (01571. 


89 العريز /1١(‏ ١٠40)و:‏ 2117/72 
(”) أسنى المطالب .)7١7/1(‏ 


5 / الوضوح 
وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء) تلك عشرة كاملة رواها 1 
ابن عمر عن رسول الله ”". ش 
ونقل في العزيز عن العدة: أن هذا ظاهر المذهب وأقره" 
(ونقص في وجه: ركعتا العشاء)؛ لأنَّ الركعتين اللتين ورد بها الحديث يجوز أن يكون 
من صلاة الليل» وحكاه بعضهم عن نصه في البويطي» ونقله الإمام عن ال خضري وغيره”” 
الوزيد في وجه: ركعتان قبل الظهر)؛ لا روي عن عائشة: أن النبي يك قال: دمن تبر عَلَ 
التي عَشْرَْ عَشْرَة ركع ين الس بتَى الله لَه ينا في لَه وعد منها أرما قبل الظهر؛*"» وروى 
البخاري: «أنهيّ؛ لايدعها»”” (وزيد في آخر: آخريان بعدء)؛ لما روي عن أم حبيبة قله «أنه 
يبك قال: «من حَائا عل أريِع رمات قبل الظهرِ ربع عدا حر حَرَّمَهُ مَهُ الله عَلَ الثَّارو©. 
(وزيد في وجه: أربع قبل العصر)»؛ لما روي: : أندجق قال: وت اربع اللنه 
ل مَرَأَصَلٌ قَبِلَ العَصِر أَربَمًا0: وعن علي 8 : أن النبي جل يِصَلٌ كَبلَ العَصر أربَع 


و 


رَكَعَاتِ تفصل يَنَهسنَّ يتسلِيم؛ ‏ هذه مسة أوجه للاصحاب. 
(فالاستحباب شامل للكل)» أي: الجميع سنة راتبة بلا خلاف؛ لورود ذلك كله في 
الأخبار الصحيحة. 


)١(‏ ولفظه : «صَلَيتٌ م ع مع يي سحت لالط سئي عاط يبعالب وَسَجئن 
بَعد اهناو وَسَمَم بد جْمُعَِ كلب لماه في ندا .صحيح البخاري؛ رقم .)١119/1(‏ 

(0) ينظر: العزيز (115/5). 

0 فقال إمام الحرمين: وقال أبوعبد الله الخضري: ليس لصلاة العشاء سنة ثابتة. نهاية المطلب: (07149/5. 

(4) سئن ابنماجهء رقم :)1١14٠(‏ سئن النسائى» رقم (1944). 

وتكملته: (وَرَكمَتِينِ بَعدَهَاء وَرَكمَبَنِ بعد الهِشَاكِوَرَكعبنِ بعد لغرب وَرَكعَتينِ قَبلَ المّجرِ». 

(0) ونصه: : أن لبي كان ليدع ريما َل الظهِرء وََكعمينِ قبل لَه البخاري» رقم .)1١187(‏ 

() سين أبي داودء رقم (1776)» وسنن الترمذيت بشار /١(‏ 084)» رقم (414)» وقال الترمذي: هَذَاحَدِيتٌ 


حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوّجه. 

0) مسند أحمد مخرجا ( اللاييالنك (0440).: وسئن الترمذدي ت شاكر (75947/75): رقم (470)» وقال: 
محر عم سنن يي فم 

سر غَرِيبٌ. 

م سنن الترمذي ت بشار (006/1): رقم (5759)) وقال : حديث حسنء وسئن الدارقطني 7 5 

.) 1469 


الرواتب / 1١١6‏ 
نهم استثني الشافعي الحاج الجامع بمزدلفة» وقال: السنة له ترك التفل بعد المغرب 
والعشاء©. 
وتمسك بظاهره محي السنة وشيخه القاضي حسينء وأقضى القضة الماوردي» وأبو 
عبدالله الدارمي» وأبو بركات الخوارزمي”": والشيخ جمال الدين الإسنوي وصاحب 
الإرشاد والشيخ محمود المهرمي””؛ والشيخ سراج الدين بن الملقنء وغيره؛ وعللوه؛ 
بآنّه مأمور بالتأهّب لناسكه». 
وزيدني وجه: أربع قبل العصر فالاستحباب شامل للكل والخلاف في الرواتب 
المؤكدة ويؤيد هذا الحديثٌ الصحيح. وهو: «أندي بجمَعَ بَنَ اهرب وَالهِنَاىٍ و 
يُسَبّح بها وَلَاعَلَ أَئَرِ وَاحِدَة مهمه ©. 
وبعضهم حملوا نصه هذا على النوافل المطلقة دون الراتبه» فلم يستثن هذه الحالة» 
ومنهم المصنفء صرح به في كتاب المج في العزيز» وتبعه النووي في الروضة:؛ قال 
الشنيخ نجم الدين بن الرفعة: وهذا منوع بالحديث المار©, 
(والخلاف في الرواتب المؤكدة)» فعلى الأصح: عشر ركعات. 
وفي وجه: ثمان ركعات» وفي وجه: اثنا عشر ركعة. . 
وفي وجه: أربع عشرة ركعة. وفي وجه: ثان عشرة ركعة. 
ولهذا قال صاحب المهذب وجماعة: أدنى الكمال عشر ركعات. وأتمُّه ثاني عشرة©. 
نننا 


.)158/8( مختصر المزني‎ )١( 
زفق يذكر الشارح في أثناء هذا الشرح أنه مؤلف الكافي ومؤلف الكفاية» ولا يذكر اسمه وذكر له هنا هذه الكنية‎ 


وم أجد ترجمته. 
).لم أجد علا ببذا الاسم وهذه الشهرة» والظاهر أنه الشيخ محمود المصري صاحب الإرشاد الذي ذكره المصنف 
في طبقاته. 


2 الحاوي الكبير (5/ 10/8)؛ و (177/5). واعجالة المحتاج .)71/17/١(‏ 
55 (0). صحيح البخاري» رقم (201») و صحيح مسلمء رقم 1517 -(01718). 


(0)) كفاية النبيه (544/90)» والعزيز شرح الوجيز (7/ 15 4)» وروضة الطالبين (5/ 44). 


0) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 21917 والعزيز شرح الوجيز .)1١17//1(‏ 


/ الوضوح 

ركعتان قبل ا مغرب ' 

(واستحبٌ بعضّهم) كأبي إسحق الطومي”"» وأي زكريا السكري”» ونقله 
المصدف عن شرح الغنية لابن سريج ”© (ركعتين خفيفتين قبل المغرب أيضا)؛ 
لحديث أنس قال: «كنّا نُصَل على عهد النبي و رَكعَتَينٍ بعد غروب التّسملس 
قبل صلاة المغرب» فقلت: «كان رسول لهي صلاهما؟ قال: «كان يرانا نصليها 
فلم يأمرنا ول ينهانا», وقال النووي: والصحيح أتّهم) سنة؟ لما في صحينخ 
البخاري من الأمر بهماء وهو ماروي عن ابن مغفّل ©: «أن رسول اشهيك قال: 

0 0 عر ينا ساس 5 2 5 
صَنُّوا ِل صَلآَةٍ اشرب ركعتينء ثم في النَلِنَةٍ ين ضَاء ؛كرَابِيَةً أن يتَخِرّعسا 
النَاسُ شيو © 

سس 8 

الج باهم و اسان المتطايتي ينعا الريفة اللاريه لالج المطاوة؟ 
فإنها قد ثبعت بأول الحديث. 

0 0 1 اوت دك 11 11 

وفي الصحيحين: «أن الناس يصلونه) حَتَّى إِنَ الرّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدخُلُ المسجدّ فَيَحيِسبٌ 

ع 0 7 

أن لصَّلَاة د صُلَئْت ين كَثرَةِ من يُصَيهاه . 
)١(‏ هو أبوإسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطومي. .أحد الأكابر النظارين» كانت له مروءة زائدة وجاه ؤآفر» 
تفقه عل أي اواج اوري راجا حير لدع عرزي لحت الاري 1011 ات 
العبادي (ص .)٠٠١‏ 
لقف عو اوسن كفي .قال الحاكم: كان من صالحي أهل العلم وا مناظرين على مذعب 
الشافعي» تفقه على أبي الوليد النيسابوري.توفي في سنة ثمان وثمانين و ثلاثمثة.انظر: : طبقات الإسنوي: (8898) 
وطبقات ابن قاضي شهبة (179/1). 
© العريز 2118/5 


(4) صحيح مسلم (0177/1) رقم (801- (453). : 
(6) أبو زياد عبد الله بن مغفل المزني» ويقال أبو سعيدء له صحية: توفي بِالبَصِرَةٍ وني آخر خلاقة مُعَاويّة. ينظر: 
الكنى والأمسماء لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 171ه) المحقق: عبد الرحيم محمد هد 
القتشقري (1/ 0741 رقم (1777). ورجال صحيح البخاري. رقم (685). 

(7) صحيح البخاري؛ رقم (0/574. 

زف4 صحيح مسلم 0917/1 رقم ٠5‏ 0 - 877): وصحيح البخازي؛ رقم (1185) بلفظ: : «آيثُ عُقَبَةبنَ 
00 »قَثُلتُ :لبك من أي سورع َكعتينٍ بل صَهةَرب؟ َال طفبةٌ: :نعل قهد 

سول اللَّهِ ثُلتُ: فََايَمتَمُكَ الآنَ؟ كَالَّ: «الشغل». 


الرواتب / /إ١١‏ 


والثاني: م د ل «أنه سَيْلَ عنها فَقَالَ: «مَارَآيِتُ 
أَحَبَاعَلَ عَهِدرَ سول اللَّوِي يُصَليهيض”". 

وأجيب عن حديث ابن عمر بأثه ناف متعارض للمُثبتء وإذا تعارض النفي 
والإثبات فالإثبات أولى بالأخذ؛ لأنه يدل على زيادة العلبم باللدعى» ومع ذلك من 
أثبت أكثرٌ عدداً نمن نفى؛ والكثيدٌ في ميزان الشرع أرجحٌ. 

ثم قضيةٌ كلام المصدف أئبها عند من استحيهما ليستا من الرواتب المؤكدة؛ وهو 

كذلك» وقد صرّح به في بعض شروحه” لكن المفهوم من كلام النووي في المنهاج أتبما 
عند من استحبهم| من الرواتب المؤكدة”". واعتمد في ذلك -والله أعلم- على ماحكاه 
ابن الأستاذ”» في شرح الوسيط. 

وإنها يستحبان بعد دخول وقت المغرب وقبل الشروع في الإقامة» فإن شرعت فيها 
كرهبت النافلة كما في غير المغرب» ذكره النووي في شرح المهذب قال البهشتي: وقضية 
مافي شرح المهذب يقتضي تقديم الركعتين على إجابة المؤذن”.ويؤيده ما في صحيح 
مسلم: «كانوا يصلونها عند أذان المغرب»©. 

قال ابن حبان: «لم يكن بين الأذان والإقامة شي  ."‏ 


(1) سنن أبي داود رقم: (203785) قال الألباني: ضعيف. وقال النووي: إِسنَادُه حَسَن.ينظر: المجموع: (4/5). 
0) العزيز (1119//9). 
2 لايفهم من عبارة منهاج الطالبين (7©) كونبهها من المؤكدات؛ فقدقال بعد عد ماعداهما من الرواتب: 
:“والجميع سنة وإنما الحدلاف في الراتب المؤكد”» ثم قال: وركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت: هما سنة على الصحيح؛ 
ففي صحيح البخاري الأمر يبها. 
(4) هو كمال الدين أحمد بن قاضي القضاة زين الدين عبد الله الشافعيء وابن الأستاذ وهو لقب جد والده عبد الله 
بن علوان. 
(0) حيث قال: :"هد الاسيِحبَاب نما مُوبَعدَ دول وَقتٍ ا مغرب وَقَبلَ شُرّوع اَذ إَامَةٍالصّلَاة" 'المجموع: 
). 
(0) لفظه : كنا باكيبتَةٍ د أن لْوَخِصَكَاةٍ الِب بتدرُوا السَوَاِي ور َمُونَ رَكمَينِ ركعتين». .صحيح مسلمء 
رقم 060 - لكي 
:012 صضحيح ابن حبان لخر وؤر كورام 10440 » ولفظه: «سَمِعتُأنْسَ ب مَالِكِء قَالٌ : إن كان الو 48 
ِنَع كَمْنَاسٌمِن أصحاب رَسُولٍ الوق َبَُِ دو لول حنى بمو صو الأو وهم ذَِك ملو 
الكعقين قبل لغرب وليك بن لدان وَلِنَامة غيم 


/ الوضوح 


يفل وهب 


قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: والمتجه خلافه؛ لما في الصحيحين: ابَينَ كل أَذَانينٍ 
صَلَاةٌ”'» والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 

قالبعضهم: إن أدّى الاشتغاليب إلى عدمإدراك فضيلةالتحرم فالقياس تأخرهماإلى مابع د الفرض. 

7 يننا ا 

سنةا جمعة 

ثم المصنف رحمه الله تعالى سكت عن سنة الجمعة» وقضية سكوته عدم الفرق 
بينها وبين الظهر» وهو مقتضى كلام النووي في الروضة وشرح المهذب» وصرح به في 
التحقيق» لكنه فرّق بين ستتها القبلية والبعدية في المنهاج: قال: ”وبعد الجمعة أربع؛ - 
أي: بلا خلاف - وقبلها ما قبل الظهر " أي: أدناه ركعتان وأكمله أربع. 

وقال ابن رزين2: لاسنة للجمعة قبلهاء بل نقل صاحب الإرشاد عن بعض أنه قال: بدعة. 

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: لم يذكر الشافعي والأكثرون السنة القبلية 
للجمعة في ما نعلم. 

ثم إذا قلنا بأتها سنة قبلها فالذي يقتضيه كلام النووي وغيره أنه ينوي بها سبنة 
الجمعة» كما ينوي بم بعدها”". 


وعن العمراني وابن عبدان : أنه ينوي با قبلها سنة الظهر؛ لعدم الوثرق باستكيال 
شروط الجمعة» قال الزوزني: والمتجه خلافه؛ اعتباراً بالأغعلب©. 


.)858( -701( صحيح البخاري, رقم (711)): وصحيح مسلم رقم‎ )١( 
.005( (؟) منهاج الطالبين‎ 

زضقف هنو الإمام الخبر الفقيه قامى القضاة: تقي الدين محمد بن ا حسين بن رزين؛ العامري الحموي الشافعي» صالحب 
الفتاوى المشهورء كان فقيهاً عارفاً بمذهب الشافعي» من شيوخه: : ابن الصلاح وابن يعيشء وَتَوَلُ وكَالة بت امال 
بالشّام ني أيَام النّاصِر صَلَاح الدّين» توفي بمصر سنة: (740ه). ينظر: الواني بالوفيات :)١7/5(‏ وحسن المحاصرة 
في تاريخ مصر والقاهرة (418/1). 

(4) المجموع شرح المهذب (1/ ١٠)وعبارةالعمراني:”"قلت:‏ وكذلكيصلي قبلهامايصلي قبل الظهر" لا 6ق ةم 
6 وكذلك ابن حجر الميتمي فقال: "وين ينوي بلقي سْنَ مع ةِكَالبَعدِيةوََانظرٌ لاحي أ لاتق إذالفّر أنه طن ومو خا 
َن1تَقَع كف عَن سن الظَهرِ عَلَ الأوجَه .ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (؟/ 0115 


الرواتب / 11١9‏ 
وحكبى صاحب الإرشاد عن الطبري: أنه ينوي بها سنة الوقتء وأقرّه. انتهى. 
.صلاة الأوّايين 


عاد الع برل ادن بن الملقن في العجالة: روى ابن مندة: «أن عََرَ بنَيَايِرِ 
صَنْ بَعَدَ الََربٍ يست رَكَعَاتِثُمْ م قال: رأيتُ حبيبي يك فعلها شم قال: من صل بَفِرّ 


و 


الْهْرِبٍ يت رَكَمَاتٍ عُفِرَّت لَه ذنُوبهُ ون كَانّت يشل رْبَدِ الببحر»”". انتهى. 
قال الغزالي: وهي ماسوى الركعتين الراتبتين» وهي صلاة الأوايين© 
قال المظهر في شرحه”": والظاهر من الحديث أنها مع راتبة المغرب. 
يفنا ١‏ 


أربع ركعات قبل العشاء 


وأمّا الاربع قبل العشاء فلم يجعلها أحد من سئن المذه ب إلا الغزالي في بعض كتب الصوفية فية 9), 
' فمن فعلها فقد تابع أبا حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك”*» ولا بأس به؛ إذ لا يلزم منه 
نقل المذهب" ٠‏ 
وقال بعضهم: الأولى تركها؛ تمبيزاً بين المذهب؛ إذ لم يصر اليها أحد من مذهبنا. 
يننا 


)١(‏ المعجم الصغير للطبراني (1717/7)» رقم (400) عن عمار بسند ضعيف» وستن الترمذي» رقم (470)» رواه 
عن أبي هريرة وضعفه. ينظر: المغني عن حمل الأسفار .)١49/1(‏ 

(؟) إحياء علوم الدين (191//1). 

29 لم أفهم الشرح ولا الشارح. 

4) لم أجده ني كتب الغزالي وني قوت القلوب لأبي طالب المكي /١(‏ 14) ويقال: إن الأربع بعد صلاة العشاء في بيته يعدلن 
مثلهن من ليلة القدر» وكان رسول المي يصليهن في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس“.وينظر: بدائع الصنائع 1 / 88؟). 
(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 786). 

(5) الظاهر أن قصد الشارح الانتقال من مذهب إلى مذهبء وهو مسألة مختلف فيهاء ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة 
أقوال في,حكم الانتقال من مذهب إلى مذه ب آنحرء بالمنع والجواز والتفضيل ينظر: روضة الطالبين »)٠١8/١1١1(‏ 
شرج تنقييح الفصول (477)؛ والتمهيد (177). وتختصر أبن الحاجب والعضد عليه ))7١4/7(‏ وجمع الجوامع 
ا ا ا ال حموت 
.»)4٠5/5(‏ والقواعد للعزين عبد السلام »)١58/1(‏ وإرشاد الفحول (77/7): وشرح الكوكب المنير (5/ /ال01). 


/٠‏ الوضوح 
الوتر 0 
(وأقل الوتر ركمة)؛ لحديث مسلم: «الوتر رَكعَةٌ من آخرٍ اللّيلٍ, وفي حديث أبي ش 
أيوب: «من أَحَبٌ أن يُوتِرَبوَاحِدَةٍ فَليَفَصَل). 
قال القاضي أبو الطيب: وعندي أنه يكره الإتيان بركعة. 
قال البهشتي في الإرشاد: وفيه نظر؛ إذ لا نمي فيه 
وفي صحيح ابن حبان: عَنِ ابن عَيّاسِ: أن اليو أُوئر برَكعة»0". 
ع 


0 


ثم الوتر سنة 0 بواجب أما كونه سنة فبالإجماعء وأمًا اكوته ليس بواجبنب؛ 
فلقولهيّ: «الوترٌ حٌَّ مَسيُونٌ”»» وروي أنه قال: اودر و حَقٌّ وَلَِسَ ِوَاجِبٍ) 0 
ولماروي : أنه قال لأعراي : «وأن تصلي الخمس في الوم وَاللّيلَقَقَالَ :عل عَلَّ غَيِرُهَا؟ 
قَالَ: لآ ِل أن تَطَوّعَ2”» فصر حي بأن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع. 

وقال ابن المنذر: ولم يوافق أبا حنيفة في وجوب الوتر حتى صاحبه أبو يوسف ومحمد/". 


فنا 


بوي سس 


زفق صحيح مسلم» رقم ١‏ - 5ه /ا). 
(7) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (*/ »)١4‏ و سنن أبِي داود» رقم (1477)» سنن النسائى؛ رقم (11/11). 


م مح ابن حان- عنها. / 07 رقم [حفقيفة 

(4) حَديث: ”الوترّحَقٌ مَسئُون “/أرَمَيِءِ لَظَة فب وهاه حل وَاجِبُ كيَامُوَ د الَارمْطييٌ من روائة أب 
بُوب وَأقربُ مَابُوجَدني هناما رواه النسائي والترمدي من طريق عَاصِمٍ بن صَمرَةعَن عل قلَ: اليس الوتربحَتمٍ 
كَهَيكَةِ امكتُوبَة وَلكِنَهُ سَئَة سَنَّهَا رَسُولُ اللَّديه.وَصَححَهُ الحَاكِمْ. التلخيص الحبير (71//1): رقم (805). / 

)2 رَوَاهُ ابن الَذْر فيا حَكَاه حَدُ الدّينِ ابن يي التلخيص الخبير (/ /017): رقم (004) وصحح أبوحاتم والذهبي 
والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه؛ وهو الصواب. . مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الجزء السابعء الثامن»التاسع»العاشر)المؤلف: : محمد بن عبد الوهاب بن سليهانالتميمي «المتوقة 
هه))المحقق العلل يرقم تلا خامطة عام الإمام مر سود الريافي المماكة المرية لبقو 1017117 
زقف صحيح البخاري» رقم (47)) ورقم (7718),و صحيح مسلمء رقم م .)1377١-‏ 

4 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (171//0) رقم (5700). 


الوتر / 17١‏ 
الوتر قسم من الرواتب أو قسيم لها؟ 
ثم الظاهر من عبارة الكتاب أن الوتر قسم من الرواتب» وبه صرح في العزيز والصغيرء وتبعه 
النووتي في الروضة”.لكن الظاهر من عبارة المنهاج أنه قسيم للرواتب؛ وكان متفردا به. 
.(وغايته إحدى عشر ركعة) وبه قال الشيخ أبو حامد. والقاضي ابن كج. والقفال» 
'والمصنف في الشرحين وشرح التوشيح.ء والنووي في الروضة والتحقيق وشرح 
اللهسذب”"» واستدلٌ بحديث عائشة: هتما كانَ رَسُولُ اللو يَزِدُ في رَمَضَانَ وَلآفي 
«هَيرِواعَلَ إحدّى عَشْرَةَ رَكمَة0”» واتفق الأئمّة على أن هذا الحديث متفق عليه. 
: وقيل:غايته ثلاث عشرة ركعة» وبه قال صاحب التهذيب» وصححه المصنف في شرح المسند9». 
:. ؤقال الشيخ تقي الدين السبكي: وعندي أن مسن أوتر بشلاث عشرة جاز لكن 
الأحابٌ الاقتصارٌ على إحدى عشرة فما دونها؛ لأن ذلك غالب أحوال النبى يك 
؛واستدل القائلون به باحاديث: منها: حديث أم سلمة: «كان 2 يُوتَرٌ بتَلآتَ عَشْرَةَ 
+ ومنها: حديث عائشةفهة : كَانَ رَشُو ل اللَويك بصَل مِنَ اللَِّلٍ نَلَاتَ عَشْرَةً رَكمَةٌ 
وير من ذلك كمسر لَايلِسٌ في عَيء إلَافي آخِرهاء 0, وش ذلك من الأحاديث. 
1 ثم هل تجوز الزيادة على الغاية المنقول إما إحدى عشرة أو ثلاث عشرة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأنْ اختلاف فعل النبيي في هذه السنّة يدل على تفويض الأمر إلى 
يجيّرة المصلي» حتى له أن يزيد ما أمكنه. وبه قال الصيمري والإصطخري. 


الثق قال في العزيز :2©13١7/1(‏ فالرواتب ضربان: الوترُء وَغَيدُ الور وفي الروضة (1/ 20377 فَأمّا الرّوَاتبُء فَالوَترُ 
دَكره. 

1 روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 0778 والعزيز شرح الوجيز (1/ .)11١‏ 

82) الببخاري» رقم 1141) و )7١17(‏ و (02059). و مسلمء رقم (1178 - (7/78). 

:(4) الذي فيه: وغاية ما نقل من عدد الوتر أحد عشر عند بعضهم وثلائة عشر عند آخرين.ينظر: شرح مسند 
الشافعي (8107/6). 

ذ(ة) سن التزمذي» رقم (408)؛ وقال: حديث حسنء مسند أحمد رقم (75197). 

(5) صحيح مسلم رقم 1770 - (/9/790). 


7 / الوضوح 

والشاني: وهو الأصح عند الاكثرين: أنه لا تجوز الزيادة» ولو فعل لم يصح وتره؛ 

اقتصارا على ما ورد به النقل» »كما لا تبوز الزيادة في ركعتي الفجر وسائر الرواتب”"© 
ع عرو ا إن الشلاث أفضل من الزيادة عليه؛ لأنَّ كونها وتراً متفق عليه؛ 


لأنَ أبا حنيفة يقول: سين وعليه الأوزاعي 
والنوري 0 راهويه”” 


واعترض عن القائلين بأن الشلاث أفضل بأن الشلاث جزء الزيادة فيما يزيد عليهاء 
فكيف يكون أفضل من الزيادة لو اقتصر عليها؟. 

وأجاب الماوردي: بآنه لا منافاة في ذلكء ألا ترى أنهم يقولون: القصر أفضل من 
الإتمام؟ وقوهم: كل راتبة أفضل من التراويح؛ لأنْ الجزء الأقل إما متفق عليه كالقصر 
في ثلاثة أيام أوئلاث ركعات للوترء وإمّا أكثرٌ وارداً من فعل رسول الهي كالرواتب 
بالنسبة إلى التراويح وثمانية الضحى بالنسبة إلى الزيادة كما يأتي. 

فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. 

(وإذا زاد على واحدة كثلاث مشلا فيجوز الفصل والوصل)؛ لثبوتها عن فعل رسول 
اللي والفصل أفضل عند العراقيين والصيدلاني؛ لأحاديث: منها: حديث ابن 
عمر وابن عباس: أن النبي يط قال: «الوترٌ رَكمَةٌ من آخرٍ اللّيلٍ)*. 

ومنها: حديث ابن عمر: ْول الل كدَفصلُ بن افع َالو ”". 


.)17١ /7( غباية المطلب (؟/ /ا7"0)» والعزيز:‎ )١( 

0) العزيز (177/9). 

إضف أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مغلد بن إبراهيم المعروف بابن راهويه؛ كان أحد أئمة ا مسلمين» وعلناً 
من أعلام الدين؛ اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» من شيوخه: سفيان بن عيينة» ومن 
تلاميذه: البخاري ومسلم؛ سكن نيسابور ومات بها سنة ثمان وثلاثين وماثنين ينظر: 1001 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (44). 

.)17١ /9 العزيز‎ )5( 


(5) صحيح مسلم رقم (1517 - (0/87. 
(5) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص: 187) و صحيح ابن حبان- عققا (5/ 190) رقم (477). 


الوتر / 1177 

وملها: ماروى ابن عمر «يسلم بين الشفع والوتر وبأمر بحاجته»©. 

ولأنه أكثر عنملاً؛ لزيادة السلام والتكبير. 1 

وقبال أبو حامد. والخضريء والشريف ناصر العمري”" والموفق اين طاهر”: إن 
الشلاث الموصولة أفضل: لأنَ العلماء اتفقنوا على جوازه» واختلفوا في إفراد الواحدة» 
فالاجتراز عن الاختلاف أولى. 

وحجكى الدارمي عن نصه في القديم: إن كان منفرداً فالفصل أفضلء وإن كان يصلي بقوم 
فالوصل أفضل؛ إذ الجماعة قد ينتظم أصحاب المذاهب المختلفه. فالوتر بالجمع عليه أولى©. 

وعكس الروياني فقال: أنا أصلٌ إذا كنت منفرداًء وأفصلٌ إذا كنت إماماً؛ كي لا 
يتوهم خطللٌ فيها صار إليه الشافعي مع أنه ثابت بلاشك ©. 

وكل هذا فيا إذا أوتر بثلاث» فإن زاد فالأفضل الفصل بلا خلافء كا نقله النووي في شرح 
المهذب عن الإمام” وجزم به في التحقيق؛ ل في صحيح مسلم: «أن النبي 8 كان مُصَلٍ أن 
عر 200 010 ردم 
يَفرّعٌ من صََاةٍ العِسَاءِإِلَ القَجِرٍ إحدّى عَشْرَة رَكمَةيُسَلْحُمِن كُلْ رَكعَينِ َم يورب بوَاحِدق 0 

(وإذا أراد الوصل فإن شاء تشهد تشهدين في الأخيرتين) أي: أخيرة الشفع وأخيرة الكل 


)١(‏ صحيح البخاريء رقم (447). ولفظه : «وعن نفع عبد اللّوين ن مُمَرَ كان يُسَلَُمُ بين الرّكمَة وَالرَّكعتَين في 
الوئرٍ ختى يَأْمرٌ تعض حَابيه». 
(9) هنو أبوالفتح ناصر بن الحسين بن محمد العمري الشريف المروزي؛من أصحاب الوجره في المذهب الشافعي» 
مذكورف الروضة فى مسألة الدور فى الطلاق» ذكره صاحب «البيان»» والرافعي» من شيوخه أبو بكر القفال» ومن 
تلاميذه البيهقي» توفي (444 ه- ٠١57‏ م) ينظر: طبقات ابن الصلاح (7177/7) رقم (777) وتبذيب الأسمهاء 
(250): ومعجم المؤلفين (74/1). 

وينظرللمسألة: العزيز (5؟/؟171). 
نين هوالشيخ أبو محمد الموفق بن طاهر بن يحيى أبو نصر الجوزقيّ: : شارح المختصرء تكرر ذكره في الروضة» 
كان فقيهاً زاهداً من أهل نيسابوره مات سنة أربع وتسعين واربعماثة ينظر: طبقات الفقهاء /١(‏ 147 7)» ومابعدهاء 
وتاريخ الإسلام ت بشار 2014/٠١‏ رقم »)20١7(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (؟/ :)١1١١‏ رقم (119). 
(5) العزيز (1/ 2177 والمجموع (17/4)» وروضة الطالبين (0978/1. 

-(6) بحر المذهب (578/7)» والعزيز (5؟/177). 

-(5) الممجموع (5/ 4 7)» وليس فيه النقل عن الإمام. 
(010) صحيح مسلم رقم (77155/). 


4 / الوضوح 
(وإن شاء اقنصر على واحدة في الأخير)؛ لثبوت كل واحد منهما عن فعل رسول اللهت. 

ا 
الذي أطلقه الأكثرون. منهم الشيخ محي السنة في التهذيب”". ش 

وعن القفال والقناضي حسين أن الوتر بشلاث كصلاة المغرب بتشهدين لا يجوز» بل 
تبطل صلاته2. 

وحمّلا ما روي من التشهدين على ما إذا فصل بين الركعة الأخيرة وما قبلها بالسلام؛ 
ما روي أنهيَيق قال: «لاتوتروا بشلاث» أوتروا بخمسء أو سبع؛ و لاتشبّهوا بصلاة 
المغرب»)27, 

وقال الروياني: الافتصار على تشهد واحد أولى إذا أوتر بثلاث؟ فرقاً بينهما وبين المغرب0©. 

وقال الصيمري: الإتيان بتشهدين أولى؛ كي لا يخرج عن وضع سائر الصلاة. 

ولايخفى عليك أن إطلاق الكتاب يقتضي منع الزيادة على التشهدين؛ وهو كذلك في 
الوصلء لأنه اختراع في الصلاة على اختلاف المنقول. ا 

وحكى ني العزيز وجهاً عن التهذيب إل اليا ع ل اتعيتي عزني لاك 
الكثيرة الركعسات©. 

وتفييدُ التشهد بالأخيرة والأخيرتين يُشعرٌ بمنع كون التشهدين في غير الأخيرقين؛ 
وهو كذلك. كما صرح به في العزيز» وتبعه النووي في الروضة""» 

حتى لو أوتر باحدى عشرة مثلاً وتشهد في التاسعة والحادية عشرة بطل؟ لعدم الوارد فيه. 
والسنة لمن أوتر بثلاث أن يقرا في الأولى: <( سيج أسرَريْكَ الل ). وفي الثانية: كايا 


1 


.)7591/5( التهذيب‎ )١( 

() العزيز (/16) والمجموع (61/4)؛ وروضة الطاليين (0705/1. 

() صحيح ابن حبان؛ رقم (5475). 

2 يققصد القاضي الروياني في كتاب الحلية. ينظر: العزيز (؟/171)) وبحر المذهب 0 
(6) التهليب (7731/5). والعزيز (5/ 7.2١71‏ 

.058/1١( العزيز (151/5١).؛ وروضة الطالبين‎ )١«( 


1١78 )/ الوتر‎ 


لْمكَيرورت » وفي الثالثة: 9 فل هْوَأنّه آحدُ :6 والمعوذتين؛ لحديثٍ حسن فيه". 

(وؤقت الوترما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) أي: ما بين فعل فريضة العشاء 
وظلوع؛ لأحاديث صحيحة في ذلك”"» ونقل الزركشي الإجماع. 
“قال المحامليٍ: وقته المختار إلى نصف الليلء والباقي وقت الجوازء ولا شك أن ذلك 
تائف لما يجيء من كلام المصنف. 

ويُفهم عبارةٌ الكتاب: أنه لو قدم العشاء إلى المغرب جمعا يجوز الوتر قبل دخول 
وقنت العشاءء وهو كذلكء كما صرح به كثيرون: منهم صاحب الإرشاد. والإسنوي» 
والبلقيني. 

(وني وجه: لا يجوز أن يوتر بركعة حتى يتنفل بعد العشاء)؛ لأنّ صفة الوتر أن يوتر 
ما تقدم عليه من السئن الواقعة بعد العشاء» فإذا لم يوجد غيره لم يكن موتراً. 

وأجاب عنه المصنف في العزيز: انلام اد مف الومر وله يل كني كرت 
وتراًفي نفسه. وعلى التسليم فإنّه يوتر ماقبله من فريضة العشاء©. 

فإذا قلنا: لا يجوز أن يوتر بركعة قبل التنفل بعد العشاء فقد قال الإمام: إنه ينعقد 
تطوعباً وإن لم يكن وتراً مشروعاً». 

قال المصنف: وينبغي أن يكون هذا على الخلاف فيا إذا نوى الظهر قبل الزوال هل 


زلف مسند أحمد عخرجا (4/ 401 )؛ رقم (7776)» بلفظ: : ١كَانَ‏ وَصْولُ اللي يوت بَلاثِ: يسَبْح اسم رَبك الأعل» 
َهلِيَائجا الكَافِرُونَ وَل مُوَ الل أحدٌ “1 وسئن ابن ماجهت الأرنؤوط 01144/7» رقم: 1107 بلفظ: «سَأَنَ 
ون أي ني كلابجدز وشو ُ الليق98 قَانت: يقري ال كعة الأول ب (صَبّح سمَّربْكَ الأمل»: وني الكنية: 
شرب يجا لكَافروَ»» وفي لذ :(قُل هُوَ اله أحَدٌ) وَاْحودَنِه» وسنن الترمذي ت بشار (087/1) رقم 5 
قال: وَهُذَاحَدِيتُ حَسَنٌ غريب وينظر: “العزيز شرح الوجيز (178/5). 3 

زف منها قولدي: إن اللَهَنَد أمدّكُم يِصَلاَةِي ‏ خَيرلَكُم من مر انمو » الوّترٌ جَعَلَهُ اللّهُتَعَالَ لَكُم فِيمَايينَ صَلاَةٍ 
الجتاء إل أَنِيَطلُعَ التَجر» ؟ سنن ابنماجه رقم )١17/(‏ سنن الدارمي؛ رقم (17117)) والدارقطني (؟/ 0007 
.0057810 وفيه ضعف. 
-29 الغزيز شرح الوجيز (0175/5. 

(4) خاية المطلب (39/7. 


/ الوضوح 
يكون تطوعاً أم يبطل من أصله؟ وقد مرٌ". 0 

(والمستحب أن يكون الوتر في آخر صلاة الليل)؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي 8 
قال: اجِمَلُوا آخْرَ صَلَايِكُم بِاللَِّلٍ وَترًّاه”"» فالذي ليس له تبجد يوتر بعد فريضة 
العشاء وراتبتهاء ويكون وترهآخر صلاته بالليل (فإن كان له تبجد فينبغي أن يستحب 
أن لاايوتر إلى آخر ت#بجده)؛ لإطلاق الحديث المار» ولماروي: «أن عمر كان ينام بعد 
العشاء ثم يقوم فيتهجد ويوتر بعده»”"وهذا ما ذكره العراقيون وتبعهم الأكثرون. 

وقال بعضهم ومنهم الغزالي في الوسيط: الأفضل أن يقدم الوتر على النوم؛ لمارويي: 
«أن أبابكر الصديق كان يوتر ثم ينام ثم يقوم فيتهجدا»' “ولحديث أبي هريرة: «أوصانا 
حبيبي يشلاث: وعد منها : أن أُوتِرَقَبِلَ أن أَنَامَ. 60 

ويمكن الجمع بين الكلامين بأن يقال: 

إن كلام الأكثرين محمول على من اعتاد قيام الليل ووثق بنفسه الانتباء. 

وكلام الغزالي على من لا يعتاد قيام الليل؛ فإنّه من الانتباه على الخطر ظاهراً. 

والدليل على الجمع بين الكلامين ما روي عن جابر: 

«أن النبي يك قال: «من خاف أن لا يقوم من لخن اللبلء فَليُوتِر اوّلَه ومن 7 أن 
يقوم آرم فَليُويِر آخر الليل» فَِنَّ صَلَاةآخر اللّلٍِ مشهودة و ذلك أفضل» *. , 

وإنما سمي صلاة تبجد؛ لأتها تقع بعد الهجود وهو النوم؛ يقال: جد إذا ترك ا هجود بالتكلم؛ 


)١(‏ العزيز (؟/174). 

(؟) صحيح البخاري» رقم (448)» و صحيح مسلم؛ رقم )زه - (طاه/). 

2١‏ لم أجده بهذا اللفظ : وفي سنن أبي داودت الأرنؤوط (71/ 01/7)؛ رقم: )١4174(‏ بلفظ: «عن أي قدامة: أن 
النبي يل قال لأبي بكر: “متى يُوترٌ؟ ” قال: أوترٌ من أوّل اللبلء وقال لَعُمَر: “متى تُوترٌ؟ ” قال آخِرَ اليل فقال- 
لأي بكر: "أخحدّ هذا بالحدّر' ' وقال لعمر: ”أخدذ هذا بالقوة»؛ وكذا في المستدرك /١(‏ 47 5)» رقم (١7١١).وقال‏ 
صحيح عل قرط مسلم: 

(4) سبق تخريجه في الحديث السابق فهم| واحد . ينظر: العزيز (1775/5). 

)2.2 طلحيح البخاري رقم (1941 ولفظه: : دهن َب هُرَيرََ 4 قَالَ أَوصَان حَلِسل ينآث : مام ويام 
ين كل شَهِرٍء وَرَكمتَي الضحَىء وَأَن أُوترَ قبل نأا وصحيح مسلم؛ رقم (45- (77/) ولكن عن أبي الدرداء. 
22 صحيح مسلم رقم (175 - (0/586) 


الوتر / يفنا 

قاله القاضي حسينء وقال الماوردي: التهجد من الأضداد. ويستعمل في السهر والنوم”". وإن أوتر 
ثم اتفق له تمجد ل يُعد الوتر؛ كما رويناعن أبي بكر الصديق» ولقولميقه: دلا وتران في لَيلّقه”©. 

(وقيل: يشفع الوتر بركعة) أي: يصلي ركعة فردة قبل التهجدء ثم يتهجد ما شاء 
(ويعيد) الوتر بعدها؛ ليقع وتره في آخر الصلاة من الليل» واستدل بأن «عثيان وعليّاً 
وابن عمر كانوا يفعلون هكذاة7©. 

وسمّى القائل بذلك تلك الركعة نقضّ الوتر قال الغزالي في الإحياء: وصح النهي 
عن نقض الوتر 60 


. الفرق بين التهجد والوتر 
ثم قد يخطر ببالك ماالنسبة بين الوتر والتهجدء بينهما عموم وخصوص مطلق أو 
من ؤجه أو تباين أو تساو؟ 
._اعللم: أن شراح المختصر للإمام الشافعي قالوا: إن النسبة بينهما عموم وخصوص 
مطلق» فكل وتر جهجد. وليس كل جمجد وتراً. 
1 مثال اجتماعهما: ما لو اقتصر على إحدى عشرة أو دونها وختمها بوتر. 

ومثال التهجد بدون الوتر: ما لو أوتر با دون إحدى وعشرين ركعة ثم زاد على ما 
أوتر بأشفاع؛ فالزيادة لا تكون الا تبجداً؛ لسبق الوتر عليه؛ والمختوم بوترٍ وترٌ وتهجة. 

وكذا لو صلى إحدى وعشرين ركعة مثلاً بتسليهات» وكانت الواحدة في آخرهاء 
فالعشرة الأولى #بجد محضء ومازاد عليها وتر وتهجد. 

وقبال بعضهم بالتساوي وقال: الوتر والتهجد واحد؛ إذلم يرد الزيادة على إحدى 


1 الحاوي الكبير (081/5). 3 

.)17597( مسند أحمد رقم‎ )١( 

(7) السنن الصغير للبيهقي (71/7//1)» رقم (771)» عن ابن عمرء و /١(‏ /ا/71)؛ رقم (7/777) عن علي 

..(4) إحياء علوم الدين (1/ 747)» قال الحافظ العراقي: وإنها صح من قول عابد بن عمرو وله صحبة كما رواه البخاري 
58 ومن قؤل ابن عباس كما رواه البيهقي وم يصرح بأنه مرفوع؛ فالظاهر أنه إن) أراد ما ذكرناه من الصحابة . السئن الكبرى 
للبيهقئ (؟/ 07)) رقم (845)) بلفظ إذَا ورت وَل اليل فكَامُويرآخروَإِذأوتَتَ آبخره قلا تور أَوله. 


/ الوضوح 
عشرة أو بشلاث عشرة» فلزم من ذلك كونهم| واحداً ورد بلفظين. . 
ويلزمه ما إذا زاد أحد على هذا العدد أن لا يكون الزائد وتراً ولا تهجداً فليسبمه 
باسم آخر وإلا فليقحم. 
وقال الروياني: بينها تباين: فرايصليه الشخص بنية الوتر ول يزده على المنقول فيه ويخدهه 
بوتر وتدٌ وليس بتهجده وما يصليه بعكس ماذكر تبجدٌ وليس بوترء ولا يبعد ما قاله. 


نشها 


القنوت في الوتر 
(ويقدت ت في الركعة الأخخيرة مسن الوتر في النصف الثاني مسن رمضان)؛ لما روي: 1 
صم عُمَرَ ف مع اناس عل أي بنٍ كصب في التراويح. يَقدّتُ يم إَافي الصف من 
رمضان» ”"». قال المصنف في العزيز :”وَل يبِدُمِن أَحَد! إِنكَارٌ عليه فَكَانَ ذلِكَ إجَاعا*0. 
وروي عن عمر أيضاً قال: «السنة إذا اتتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة مه 
بعدما قال سمع الله لمن حمده رينا»7. 
(ولا يقنت في سائر السنة) سواء النصف الأول من رمضان وغيره (على الأصح) من 
الوجهين؛ لما ذكر من الإجماع على فعل عمر. ش 
والثاني: يقنت في وتر كل السنة؛ لظاهر حديث الحسن بن علي قال: «علمني رسول 
الله كلمات أقوهن في الوتر» أي: في قنوت الوتر #وذكر ما تقدم في قنوت الصبح04». 
وهذا الوجه اخختيار النووي في التحقيق» وقال في شرح المهذب: إنه قويء لكن الذي نقله المصلتف : 
في العزيز يقتضي كرا اهته في غير النصف الأخير من رمضان» فضلاًعن نفي الاستحباب ". 
زلف صحيح البخاري» رقم )701١(‏ وسنن أبي داود» رقم 0459 
(؟) العزيز ط العلمية (179//5). 
3) موطأ مالك ت الأعظمي (129/7). رقم (741): وصحيح ابن خزيمة (1/ 198)ءرقم: .)1١١١(‏ 
(4) سبق تخريجه في مبحث القنوت. 


(6) قَالَهأربَعَةٌ مِن أَيِمَةٍ أصحَابنًا :أبو عبد اللَّهِالرْبَيِيُ وَأبُو الوَلِيدِ السَابُورِيُ» وَبُو القَصلِين بقلل وو 
مَنصّورٍ بن مِهِرَانَ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/358) والمجموع (754/4) و روضة الطالبين 


الوتر / 178 
وعن مشايخ طبرستان: جوازه في كل السنة من غير كراهة”© 
+ فالحاصل أن في القنوت في الوتر ماسوى النصف الأخير من رمضان ثلاثةً أوجه: 
أحدها: الكراهية» وهو ما يظهر من ميل المصنف في الشرح الكبير وشرح المسنده 
بوحكبى عن ظاهر نص الشافعي”” 
. والبباني: الاستحباب» وهو مايظهر من كلام النووي في شرح المهذب والتحقيق» 
.:وتابعه الإسنوي وغيره. 
:: والثالث: الجواز بلا كراهة ولا استحباب» وهو مايظهر من كلام الجمهور ولا قائل 
بعدم الجواز فيا أعلم. 
يروي الا ا 2200007 
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين محله ثمة وهناء وهو كذلكء. ولكن روى عن ابن 
سُرِيجٌ: أن محل هذا قبل الركوع؛ فرقاً بينه وبين المقصود في الفرض» كم) يفرق بين 
خطبة الجمعة وبين خطبة العيد. 
عي تر جل التي 3 اياك أت ربوك اريك فال الاي وبع 
دنا :إنه يقنت قبل الركوع فإذا أتم القراءة كبر ثم يقنت©. 


اماماما 


: قنوتعمر © 
مالويقول قبل ذلك) المذكور في الصبح: للع إن نَستَهِئكَ وَنَسَعفِوٌكَ وَنستَهدِيكَ 
موصن بك وَتوَكلُ علِكَ» وَثنِي عَلِكَ احبر كله تكولا وَلأَتكمُرُك وَتَخْلَّعُ 


رع مه 


و نََئكُمن يَفج رد اللَُّمَ ياك تَعبْدُ وَلَكَ نُصَلْ وَنَسجُد وإِلَبِكَ نُسعى وَتَحفّدُ تَرجُوا 


.)370/١<‏ والعزيز (؟//1737). 

...(0) الككن لوترك لايسجد للسَّهِو بخلاف ما لوتركه في النصفي الأخير يَسجد.ينظر: العزيز (؟/ 151). 
50) العزيز (؟//1717). 

<*) البيان (5554/9)ءر (؟/ .)017١‏ 


٠‏ / الوضوح 
رَحَتَكَء وَتَحْمَى عَذَابَك إِنَّ عَذَائَكَ ابجَدٌبالكُمَّارِ مُلحَقٌ:©. 

وفي بعض النسخ: ”إن عذابك الجدٌ“ بكسر الجيم بمعنى الحق» إثبات هذا مازاده ' 
صاحب التلخيص وتبعه المصنف وغيره؛ لرواية البيهقي في ذلك. 

ويعبر عن هذا الدعاء بقنوت عمر #» ومحل القنوت ههنا 

اعلم أن تقديم هذا الدعاء على القنوت المشهور وهو ال منقول عن القاضي الرويان» 
وتبعه المصنفء وقال في العزيز: العمل عليه©. : 

قال الشيخ أبو يحيى اليمني: كان شيوخنا يقدمون قنوت الحسن على قنوت عمر 88 ؛ 
لأنّ نوت الحسن ثابت عن النبييّ# في الوترء فكان أولى بالتقديم, قال النووي: وهذا 
هو المختارء وإطلاقه يقتضي استحباب الجمع بينهما مطلقاًء وليس كذلكء بل مجله 
إذا كان منفرداً أو إمام قوم رضوا بالتطويل وهم محصورونء وإلا فيقتصر على قنبوت 
الحسن» كما نقله الشيخ كبال الدين الدميري في النجم الوهاج عن شرح المهذب ””. 

وزاد القاضي أبو الطيسب وغيره على قنوت عمر 9 :الهم حَدّب ب كَقَرَةٌ أهلٍ 
الكتاب» الِِْنَ يَصُدُونَ عن سَبِيلِكَ وَيُكَدَيُونَ ؤُشْلَكَ د اللَّهُمَّ اغفر لِلمَوْمِيِينَ 
وَالمؤْمئَاتِ» وَالْسِلِوِينَ وَالْسلِيَاتِ» ؛ الهم أصلِح ذاتَ بهم وألّف بين لويم وَاجعَل 
في قُنُويِمٌ الإسيان وَالْكمَة وترئّمُم عَلَ مِلَرَسُولِكَه وََوْعهُم أَنِيُوقُوا بِمَهدِكٌ 
الذي عَاهَدِيجُم عَلَيه وَانضرهٌ هُم عَلَ عَدُوُكٌ وَعَدُوّهِم !| إله الحقٌ وَاجِمَلنًا نم0 

قال صاحب الروضة في الزيادات: "وينبغي أن يقول: وَينبَفِي أن يَقُولٌ: (املّهُّم 
عَذُبٍ الكَمَرَ) لِلحَاجَةٍ إِى العم في أَزْمَايتا“”"» وأشار بذلك إلى التار”" قالهسم 


22 جاء بألفاظ قريب مع تفاوت قليل فى عدّة كتب؛ منها: السئن الكبرى للبيهقى (1/ ))71١‏ مصنف عبدالرزاق 
»)11١ /*(‏ البدر المنير (3737/7/5)» نخب الأفكار (0777/5. 

(5) العزيز (178/5). 

النجم الوهاج (؟/٠٠27)»‏ وروضة الطالبين (777/1). والبيان (؟/ )77١‏ قال: وكان شيوخنا يدعون بعد 
الشهان الكلمات بالدعاء المروي عن عمر © في القنوت» وقد مضى ذكره في قنوت الصبح- 

(4) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 6١١)ء‏ رقم (5985). 

(5) روضة الطالبين (0711/1. 

4 10000 » (المنوق: 89١١ه):‏ والتنار نوع من الترك يسبجدون 


الوتر / 1731 
الله تعالى» كانوا قد استولوا في زمانه على كثير من بلاد المسلمين» وكانوا من الذين 
لاكتاب لهم. 
ونقل المصنف في العزيز عن الروياني عن أبن القاص أنه يق رأ زائداً على هذا: ِإرَيْنَا 
َأموَاِزتإن كِيئَ أ وْأْطَأنَاً «لبقرة:08 إلى آخر السورة» قال الروياني: هذا حسنء 
قال النووي: هذا غريب» بل ضعيف؛ إذاكَشهُورٌ كَرَامَةٌ القِرَاءَة في غير القِيّام“» قاله في 
شرح المهذب. ونقله عن الشيخ سراج الدين بن الملقن وغيره". ْ 
' (والجهربه) مبددأ (واقتضاءٌ تركه السجوة) معطوف عليه (كما ذكرنا في الصبح) 
أتخيره؛ إشارة بذلك إلى قندوت الحسنء وأمّا قنوتٍ عمر © فلا يسجد لتركه وإن 
وضي القوم به ولكنه يجهر به على ما اقتضاه إطلاق الجمع. 


فنا 

ركعتان بعدالوتر! 
ضرع: قال بعضهم: يستحب أن يصلي بعد الوتر ركعتين قاعداً يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة: إذا زلزلت وفي الثانية: قل يا ايها الكافرون» وإذا ركع وضع يديه على الأرض 
نويثني رجليه؛ وممن قاله صاحب اللباب والطبري”". 

وأنكر النووي في شرح المهذب على من اعتقد أن ذلك سنة بل قال: أنه من البدع 
المدكرة. 
ويستحب أن يقول بعد الوتر: #سبحان الملك القدوس' ثلاثاً؛ للاتباع» ويمد صوته 


للشمسن عند شروقهاء ويأكلون لحم بني آدم والدواب لاغير» ويأتي المرأة غير واحد فإذا جاءت بولد لا يعرف من 
أبوه» ومساكنهم جبال طغاج من نحو الصين» ملكوا الدنيا في سنة واحدة: دوّابهم التي تحمل أثقاهم تحفر الأرض 
وتأكل شروش العشب ولا تعرف الشعير !.شذرات الذهب (5/ 08/7. 
“97) المجموع شرح المهذب (17/4). والعزيز (؟/1718). 
222 اللباب لابن المحاملي (ص:/17"97). 
لعف المجموع شرح المهذب (17/4). رحم الله الدووي» وما هو جوابهم للحديث الصحيح: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترا ؟». 


؟ / الوضوح 

بالثالئة لذلك؛ ويقول بعد ذلك : «اللهم إن أَعُودُبرضَالمِن سَحَطِكٌء وَبِمُعَافقِكَ - 
من عُقُوَدِكَ» وَبِكَ نك لا أحهي نَنَاءَ عَلَِكَ» أنتَ كه أَنتَيِتَ َ عَلَ نَفيِكَ)؛ لأحاديث ” 
حسان في ذلك*2. 

عن السلف إلا إذا كان له جد فيؤخره إلى ما بعده قاله في شرح المهذب”©. .١‏ 

قال الشيخ كمال الدين الدميري في النجم الوهاج: لكن الأولى أن يصلي معهم نافلة» 
لقولهي: «من قام مع الإمام حنى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة) ©. 

و ل بآنّه إذا صلى التراويح فرادى لا تستحب الجهاعة 
في الوتر» بل تستحب تستحب الجماعة في الوتر في رمضانء. سواء صليت التراويح جماعة أم لاء 
كا صرح به في الإرشاد. وبداية المحتاج» والنجم الوهاجء لكن لا يستحب الجاعة فيه 
وفي وتر غير رمضان كسائر السنن©. 

لنت 
صلاةالضحى 
1 

(ومن هذا القسم) أي: الذي لا يسن له الجماعة (صلاة الضحى) قال الله تعالى: 
ِإمْبنْسنَالْمشِىَوَالْإشَْاقٍ 4 (ص:1)» ذكره البغوي في معام التنزيل: أن ابن عباس أقال: 
زلف الأحاديث الحسان أدلة على الذكر الأول مثل مافي مسند أحمد مخرجا (74/ 07/7 رقم: مه 106) بلق 37 
لي اهمسح سع وَيكَ الأعل وَثليا يها لكف ونَّوَقُل هُوَاللَُّأحَتٌ وَكَانَإِدَاسَلَمَ َال : شبِحَانَ ليت 
الفُنُوسء كَلَانايَرفَعُ صَوئَهُ بال غِرَوا وعلى الذكر الأخير الحديث صحيح و الحديث حسن مثل مافي صحيح مسلب 
رقم (577) - (441)» وموطأ مالك ت الأعظمي (44/1؟): رقم (778/9/78)» أو المراد بالحسن ما يشملل 
الصحيح. وينظر: البدر المنير (0772/8. 
زفق المجموع شرح المهذب 6/5 01) 

(6) المكتوب في النسخة (07717: ”فسبح بالعشي والإشراق”» فصحح. 

ينظر: سنن أبي داودت الأرنؤوط (؟/ 8178)» رقم (151/8). :. 
(5) عبارة المنهاج: ”وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة ” ينظر: منهاج (ص: اب وي 
شرح المنهاج (1/ 0715 والنجم الوهاج (9؟/001. 


صلاة الضحى / ١77‏ 


الإشراق: صلاة الضحى”". 

1000084 : «أوصاني حبيبي بشلاث: صِيَامٌ 
َلاق أَيِاءٍ من كل شهرء وركمشي الضحى» ؛ وإن أوتسر قبل أن أنام؛”", وفي صحيح 
مبيلم: نمي قال: ١يصبح‏ عَسلَ كُلْ شلكى يمن أَحَدِكُم صَد صَدَةَ صَدَقَة؛ إلى آخر الحديث» 
وقال: «وَيجزِئٌ من ديِكَ يا يركَعْهَُا مِنَ الضُحَى70. 
..الوغايتها النتساعشرة ركعة)؛ لقولديي لبي ذر «©: «وَإِن صََتَهَا يِسّي عَشرَة رَكمَةٌ كد 
بَيَى الله لَك بَينَا في الجَنّه2» تبع المصنف في ذلك القاضي الروياني» لكن الذي عليه 
الأكثر ون أن أكثرها ثيان ركعات؛ لحديث أم هانىع. 
قال النووي في شرح المهذب: والذي ذكره الرافعي والروياني أن أكثرها اثنتا عشرة' 
بحديث ضعيف فيه وهكذا ذكره في التحقيق أيضاً©. 

وقال البهشتي وغيره: الذي ذكره في المنهاج تبع فيه المحرر» وإلا فالجمهور 
على جلاف ذلكء وجزم بخلاف ما قاله في سائر كتبه إلا الروضة. فإنّه تبع فيها 
أصلها”؟ 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: ما قالاه - أي: النووي والرافعي- ضعيف تغخالف 
لماعليه الأكثرون. 
“قال في الأنوار تبعاً لا في العزيز والروضة: أفضلها ثمان ركعات» وغايتها ثنتا عشرة. 

)١(‏ أي: الجبال يُسَبْحن» يمسجو المي الإشراقي» قل الكليَ: : عُدِوَةَ وَعَشِيك وَالإِشْرَاقُ هُوَّ أن تشرق الشمس 
ويتناهى ضوؤها وَفَسّرَه ابن عبّاسٍ: : بِصَلَاةٍ الضُحى ينظر: : تفسير البغوي - إحياء التراث (4/ /1ه) 


(1) سبق تخريجه وأنه رواه البخاري ومسلم. 

(5) صحيح مسلم رقم (84-(0/10. 

(4) الشتن الكبرى للبيهقي: (19/7) رقم: (5405). ع 

ِ صحيح البخاري؛ رقم »)١111/7(‏ وصحيح مسلمء رقم (8- 7 بلفظ عن ماني أَنّرَسُولَ اللبتع 
صف في تنام القتح ا رَكَعَاتِ. 

لفق المجموع شرح المهذب (18/4). 
00 رؤضة الطالبين (1/ 7707)» ومنهاج الطالبين (075. 

(4) المهيات فى شرخ_الروضة و الرافعى (5/ .)707١‏ 


4" / الوضوح 
واعترض على ذلك بأن الثمان بعض اثني عشر» وأشارت إلى الجواب في الوتر فراجعه”". .. 
قال في النجم الوهاج: أكثرها ثمان» وأدنى الكمال أربع» وأفضل منه ستء ولا يكره تركهاء 
وزاد في شرح المهذب: وأنه يسلم من كل ركعتين» وينوي ركعتين من الضحى”". 3 
قال المصنف في العزيز والمووي في شرح المهذب والتحقيق: ووقتها حين ترتفع الشمس 
إلى الاستواءء» معناه أنه لايدخل وقتها بمجرد الطلوع: بل لا بد من الارتفاع7. 
وما وقع في زيادات الروضة: أن الأصحاب قالوا يدخل وقتها بالطلوع وإن التاخمر 
إلى الارتفاع مستحب سبقٌ قلم منه» كما صرح به الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ» وتقاتة 
صاحب الإرشاد عنه وأقرّهء وجزم به الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج©. 2 * 
قال الغزالي في الإحياء: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار» وبه قال أبوالحسن الماوردي؛ وجزم به 
النووي في التحقيق» حتى لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة» فتكون في مقابلة صلاة العصر 6 
شنا 
تحيّة المسجد 
(و) من هذا القسم (تحية المسجد) وهي (ركعتان)؛ لما صح عن رسول الله قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ©. 0 
قال الشيخ جمال الدين ناقلاً عن المقصود للشيخ أبي نصر المقدسي: إن الاستحباب 
مقيّدٌ بمن أراد الجلوس» فلا يستحب للمار والقائم الذي يخرج قبل الجلوسء قال في 
الإرشاد: وهو مقتضى الحديث". | 
واستثنى من دخل حين الإقامة أو قرب حينها بحيث لو اشتغل بالتحية فائته فضيلة 
)١(‏ روضة الطالبين .0775/١(‏ 
زفق النجم الوهاج (1/ 03707 والمجموع (5/ 075 والأنوار: (41/1). 
العزيز (7/ 178)ء والمجموع (07/5. 
(4) روضة الطالبين 0777/1 والنجم الوهاج (0031/75. 
(5) الحاوي الكبير (؟/ 7817): وإحياء علوم الدين (1917//1). 


(7) صحيح البخاري؛ رقم (11777)» وصحيح مسلم رقم (59 - (07/15. 
69 يقصد بالشيخ جمال الدين: عبد الرحيم الإسنوي صاحبٌ المهمات» وينظر: المهيات 7/77 0713071 


تحيّة المجد / ١8‏ 
التحرم؛ وعلى هذا فلا يجلس؛ رعاية الحرمة» بل يتنظر الصلاة قائيأء ومن دخل بعد 
فراغ الخطيب من خطبة الجمعة. 

ونقل في الإرشاد عن الشيخ أبي محمد: أن الداخل في آخر الخطبة كالداخل بعد 
الفبراغ, حتى لا يستحب له التحية إن خاف فوت أول الصلاة. 

. واستثنى في زوائد الروضة في باب الجمعة: ما لو دخل الخطيب المسجد وقد حانت 
الخطبة» وخالفه الإسنوي وصاحب الإرشاد وصاحب النجم الوهاج وتحفة المحتاج”". 

قال المحاملي في المقنع : ويكره تحية المسجد في حالتين: 

أححدهما: إذا دخل والإمام في المكتو بة. والغاني: إذا دخل المسجد الحرام؛ فإِنّه يبدأ 
بالطواف. 

وأزاد صاحب الرونق”” حالة أخرى: عند خوف فوت سنةة راتبة» واستحسنه الشيخ 
بدرالدين الزركشي وصاحب الإرشادء وجزم به الشيخ كمال الدين الدميري في النجم 
الوهاج ©. 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: ويظهر اختصاص الكراهية في إذا دخل والإمام 
في اللكتوبة بما إذالم يكن الداخل قد صل جماعة» فإن صلى جماعة لم تكره التحية؛ أو 
منفيرداً فالمتجه الكراهة. 

قالفي الإرشاد عن الإسنوي: وفيه نظر؛ لأنَّ الجراعمة الثانية مختلف في وجوبها 
بخلاف التحية؛ ولأنه إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظن. 

وفي نظره نظر؛ لأنا لانسلم أن لقاع النازية تف في وسبويهنا كا في الصسلاة 
المعادة» والاختلاف مبني على فعله إياها ثانياًء لامن حيث إنها معادة بالجماعة» 
والتعليل بسوء الظن ليس بشيء. 


.)4 45 /١( روضة الطالبين (؟/ 27 والنجم الوهاج (؟/ 8» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 

. (5) صاحب الرونق: فى الفقه على طريق اللباب نسب إلى الشيخ أبى حامد الإسغراينى وهو تلميذ المحاملى لا 
الإمام المشهورء وقيل: إنه لأبى حاتم القزوينى. العقد المذهب فى طبقات جملة المذهب (ص: ١‏ 57). 
(*) النجم الوهاج (؟/ 0707. 


5 / الوضوح 

وقال صاحب الخادم”": وفي تصوير الكراهية إذا دخل والإمام في المكتوبة نظرٌ؛ لأنّ 
الصلاة المكتوبة تنأدى عن التحية كما يأتي» فالتحية هنا نفس المكتوبة» فكيف تكره؟. ‏ 

وفي هذا النظر نظر أيضاً؛ إذ المراد كراهية التحية بنية مفردة عن المفروضء فأين هذا 
من ذاك؟ 1 

وهل يجوز فعل التحية جالساً؟ قال الشيخ نجم الدين القمولي: سم 
والذي يفهم من كتب الأصحاب عدم الجواز. 

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن: ررح ري قات و1 كينا 
جازء وعللوا له بأنه مل قوله ة: :فلا يجلس حتى يصل ركعتين » إِما عبلى 
أن المراد بالنهي عن الجلوس بلا صلاة فتخرج هذه الصورة. أو: أن المراد بالصبلاة 
التحرمء وهذا ليس بظاهر؛ لأنّ”حتى“ في الحديث لانتهاء الغاية» والمراد بالجلوس» 
الجلوس الذي يكون بعد فعل الركعتين» وهو ممنوع منه حتى يتم ركعتيه؛ وأمّا حمل 
الصلاة على التحرم فبعيد من ظاهر الحديث لا سيا الرواية الأخرى: اقَلِيْصَلٌَ رَكعَتَينِ 
قبل أن تجيسٌ»”7. 

ثم قضية إطلاق المصنف أن لا تزيد التحية على ركعتين» وليس كذلك؛ يل 
صرح النووي في شرح المهذب ناقلاً عن الأصحاب بأنّه لو صل أكثر من ركعتين 
بتسليمة واحدة جاز ولو مائة ركعة؛ لاشتالها على ركعتين» قال في النجم الوهاج: 
ومقتضاه المنع عن الفصلء وهو ظاهر؛ لأنّْ التحية قد حصلت بالأولى”". 
(ولو اشتغل عند الدخول بالفريضة أو نافلةٍ أخرى تأدّت به السنة) سواء كانت 
ركعتين أو أكثرء مؤداةً أو مقضية أو منذورةٌ» وسواء نوى بها التحية أو لم ينوةإذ 
المقصود من التحية أن لا يبتك حرمة المسجد بالجلوس من غير صلاة» وقد حصل. 


)١(‏ المراد بالخادم: خادم الرافعى و الروضة: للإمام بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشى. 
(7) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 48)؛ رقم (717/7). 
27 المجموع شرح المهذب (07/4). والنجم الوهاج (1/ 4 0"0. 


نحيّة المسجد / ١/‏ 

وقضية إطلاق الاكثرين أن لا خلاف في ذلك. لكن ذكره المصنف في العزيز”. 

ويموز أن يطرد فيه الخلاف فيما إذا نوى غسل الجنابة هل يجزنه عن العيد والجمعة؟ 
وقد نبه على ذلك ابن الصلاح؛ وكان معاصراً للمصنفء بل قيل: كان تلميذه©. 
قال النووي في شرح المهذب: وليس الأمر كما قالاء بل الأصحاب كلهم مصرحون 
بخصيول التحية في الصورتين بلا خلافء وفرّق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة: وأمّا 
التحينة فالمقصود منها شغل المكان©. 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات: والفرق الذي ذكره النووي غير واضحء 
والقياس أنه لا يحوز واب التحية مالم ينوها وإن حصل عدم انتهاك حرمة ا مسجدء ونقل عنه 
الشيخ محمود المصري في الإرشاد والشيخ كمال الدين في النجم الوهاج وأقرّاو©. 

(ولا تدأدى السنة بركعة واحدة على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّ التحية في الحديث 
مقيدة بركعتين. 

والشاني: تادى؛ لحصول الإكرام بشغل المكان بالعبادة» وسجدة التلاوة والشكر 
وصلاة الجنازة على هذا الخلاف. 

ويتكرر الاستحباب بتكرر الدخول إن طال الفصلء وكذا إن لم يطل عند النووي©. 
ويسقط بالجلوس عامداً أو ناسياً إن طالء وإن لم يطل فالناسي معذوره فيقوم ويصلي» | 
صرح به أبو الفصل بن عبدان. وحكاه النووي في الروضة واستغربه» وجزم به في التحقيق 7 
أوقال القمولي: وكلام الأصحاب: ”وتفوت بالجلوس وإن قصر“ محمول على التعمد. 
قال حجة الإسلام في الإحياء: يكره لمن يدخل المسجد بغير وضوء؛ فإن دخل 
فليقل: اسيحاد ا والمنة 4 و/دااق 1ق وال كي لزيا تجدل وهو رسكا 


06 العزيز (7/ 1٠٠١‏ )؛ وشرح مشكل الوسيط (0171/1. 

(؟) شرح مشكل الوسيط .)171/١(‏ 

©) المجموع (67/1). 

20) المجموع (4/ 07 ). والمهمات (؟/ 77/7): والنجم الوهاج (7/ 005. 
(6) المجموح (5/ 67). 

0 روضة الطاليين .)77*/١(‏ 


/ الوضوح 
النووي عن بعض السلف. وجزم به ابن يونسء والشيخ نجم الدين بتن الرفعة» ‏ 
وزاد: ولاحول ولاقوة إلا بالله» قال النووي في الأذكار: وكذا يقولها من كان له شغل - 
بجلعة عن الصلدة” . 

قال الشيخ محمود المصرييني الإرشاد:ويستحب الإتيان ببذه الكلمات: لأئها صلاة 
سائر الخلق من الحيوانات والجهادات» وفي قوله تعالى: عدون عو شبح عد« 
(الإسراء: 144) أي: مامن شيء إلا يسبح بهذه الاربع» وهي الكليات الطيبات والباقيات 
الصالحات. 

هذا لفظه. 


ينها 


وقت النوافل 5 

(والرواتب المقدمة على الفرائض يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة)؛ وهذا وت 
الاختيار (والمؤخرة يدخل وقتها بفعل الفريضة) فلو قدمها عليها وأضافها إلى الفريضة 
بطلت صلاته؛ وإن لم يضفها تعد راتبة بلا خلاف. 

وفي صحتها نفلاً مطلقاً وجهان: أصحهما| عدم الصحة. 

ويبقى وقت الجواز للقبلية مابقي وقت الفريضة بعد فعلهاء (ويخرج وقت النوعين) القبلية 
والبعديّة (بخروج وقت الفريضة)؛ لأتّهه| تابعانلحاء ومن البديبي فوات التابع بفوات المتبوع. 

رككيو المروووجها عروغافة مهم انق ابرعيي ادي اي 
الفجر يبقى إلى الزوال ويكون أداءء وإن خرج وقت الفريضة”". 

ع بالطو 1 
يمتد سنة المغرب إلى غروب الشفقء وإن قلنا بالجديد. 


)1١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (07» والنجم الوهاج (؟07*7/7 
(؟) البيان للعمراني (7/ 2574» والعزيز شرح الوجيز (171//5). 


تحيّة المسجد / ١9‏ 
وقال في زاد المسير”: يبقى وقت الوتر إلى فعل فريضة الصبح, ولايفوت بطلوعه؛ 
لظاهر قولهيّ فجعلها لكم ما بين العشاء وصلاة الصبح©. 


فضا 


هل تقضى النوافل؟ 

(وإذا فانت الرواتب وغيرها من النوافل الموقتة) كالضحى والأضحى والفطر 
و وي : (أعها تقضي)؛ لقوله82: «مَن نَامَ عن وترهء أو 
ليسي ننيَكُ فَلمْصَنَةِإذًا ذَكَرَم . وقد قضى 8# ركعتي الفجر لما نام عن صلاة الفجر 
وقضى يي سنة الظهر بعد العصر*» ولأتّها ضلاة موقئه فتقضىء كالفرائض. 
والثاني: لا تقضى كغير الموقته. 

والثالث: مالا تتبع غيره كالعيد والضحى تقفى؛ لمشابهة الفرائض من حيث 
الإستقلال» ومايتبع كالرواتب فلا يقضى. 

وخرج بالموقته ذوات الأسباب العارضة: كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجدء فَإنّه 
لا مدخل للقضاء فيه هكذا قاله المصنف في العزيزء وتبعه النووي في الروضة. قال 
الإسنوي في المهمات, والدميري في النجم الوهاج: عد الاستسقاء منها ليس بجيد؛ إذ 
هي لا تفوت بالسقيا على ماسيأتي ©. 

ويرد على المصدف قضاء الورد وإن لم يكن موقتاً؛ فإنّه ندب قضاءه جزماً مع أنه 
مخرج بقيد الموقتة» انتهى. 

التفريع: إن قلنا: لا يقضى فلا كلام» وإن قلنا: يقضى فهل يقضى ابداً؟ فالذي يقتضيه 
(1) زاد المسير كتاب في الفقه الشافعي» ذكره الشارح في طبقاته» وهو من مصادر الوضوح التي لا يوجد ها أثر عندنا. 


(1) سنن أبي داودت الأرنؤوط (008/7)» رقم )١416(‏ بلفظ: «فجعلها لكم ني ما بين العشاء إلى طلوع الفجرة 
قال محققه: صحيح لغيره. 


-.. . 270 سئن أبي داودت الأرنؤوط» رقم (1471) و المستدرك على الصحيحين /١(‏ 4 4)» رقم (11717). 


(5) نهايةةالمطلب (5/ 047. 
(05) العزيز (77//75١)ء‏ وروضة الطالبين (؟/ 57). والنجم الوهاج (؟/ ٠0‏ *). 
2 جْ 


١‏ / الوضوح 
إطلاق الكتاب: نعم؛ كالفرائض» فإنّه لما جاز قضاؤها جاز أبدا. 

وقيل: فوائت النهار تقغى مالم تغب الشمس» »أي: 50 
م يطلع فجره. 

وقيل: التابع تقضى مالم يصلٌ الفرض الذي بعدهاء مثلا: الوتر لايقضى بعد صلاة 
الصبحء ولا ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر. 

وفي وجه: الاعتبار بدخول وقت الآتية لا بفعلها. 

وإنما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض لعذر كجنون وحيض ونفاس 
وغيرهاء أما هؤلاء فلا يندب لهم قضاء ما فاتهم منه زمن العذر كالفرضء وقد 
أشار إليه المصنف في العزيز في باب الوضوء عند الكلام على غسل اليدين'". 


يننا 


صلاةالتسبيح 

تكملة: ومن هذا القسم الذي لاتسن له الجماعة صِلاةٌ التسبيح: وقد قال باستحبانها 
القاضي البيضاويء والبغويء والمتولي والمحاملي» والروياني» وحجة الإسلام الغزالي 
رحمهم الله9". 

وهي أربع ركعات: يقرأ في كل ركعنة فاتحة الكتاب وأيٍّ سورة شاءء ثم يقول بعند 
القراءة وقبل الركوع خمس عشر مرات: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبرء 
ثم يركع فيقوها عشرأء ثم يعتدل فيقوها عشراًء ثم يسجد فيقوها عشراً» وفي جنوس 
بين السجدتين كذلك,. والسجدة الثانية كالأولل» وعشر مرات بعد التشهد الذي يعقله 
السلام ونقل الشيخ كمال الدين الدميري عن الأئمّة المذكورين تقديم خمسة عشر 
مرة على القراءة» ول أره لغيرة©. 


.)111/1( العزي شرح الوجيز‎ ١١ 
.)1١41/ /1( إحياء علوم الدين‎ )5( 
.0707/5( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )6( 


تحيّة السجد / 1١1١‏ 
قال حجة الإسلام» والمستحب أن لا يخلو كل أسبوع أو شهر منها”". 
. ثم إن كانت بالنهار فالأولى أن تكون بتسليمة» وإن كانت بالليل فبتسلمتين. 


فنا 


سنة الإحرام وسئّة الوضوء 
ومنها ركعتا الإحرامء ومنها ركعتا الوضوءء وقد مر الكلام فيههما. 


فنا 


صلاةالحاجة 


و لو ا 1 دعن عبد اللَّهِبِنِ أي ول 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليتق "م مسن كانت لَه حَاجَة َل اللَّ ول أَحَدٍمِن بنِي فوشا 
وبين وُضُوءكُ وَلِبْصَلْ ركعكينٍ ولي نِعَلَ اللهِتبَاَكَوتعَالَ وَجَلَوَعَلاه وَليِصَلٌ 
عَل َئ اليه 0 نهل يار شبحاد ورب الكرشي 


ابن غيل قاين ونب لهم لاك اكب تركف وَكَاعكا 
1 جَة مي لَك رِمَّى إلا قَضَيئهَا يا أر حَمَ الرَاجِينَ»» فإن الله إما أن يقضي 
ختاتجتنة أو يعطي مثلها". 


فنا 


.07017/1( إحياء علوم الدين‎ 1١ 

22 الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد /١(‏ 58) رق :46م »)٠‏ وسنن ابن ماجه؛ رقم 
(2178» وفيه بدل:” فإن الله إما أن يقضي حاجته. أو يعطي مثلها”: تمي لمن مر الدنيَاوَالآرَومَاقَائ 
- قَْنه هدر وفي مسند البزار - البحر الزخار ١/0‏ “)رقم (بص6 1 :"هد الح تٌإِنها عن فاون 
كاد َيِدلَِسَ يالقَوِيٌ؛ انا لْتَحمّظ لفظ عَدَاالحَدِيتَ عَنِ اليّمهي8 إِلَامِن هذا الوَجو يبدا الإسنَادٍ قَلِذَِّكَ ذَكرئاة». 


7 / الوضوح 
سنةالسفر 
ومنها ركعتان في المسجد عند قدومه من السفرء وكذا عند ارادة الخروج وفيهما 
حديث حسن رواه البيهقي وغيره"© 
1 يننا 


صلاة الا ستخارة 
ومنها ركعتا الاستخارة» روى الترمذي: أنهي قال: «ين سَعَاءةٍ ابن آكم اسيَحَارة 
اللَّوِني كل الامور, وَمِن شََقَاوَته نكا 3 سَيِحَارة لني كل أسوره”". وروى ابسن 


- 


السني ان وإذَا حصت بأمر فَاستَخِر 3 خِر رَبك فيه سَبعٌ قرَّاتِ نم انظّر إِلّ 
الَّذِي م يَسبقٌ إلى قَلِبِكَ» فَإِنَّ اير فيو»9. 

ونقل كيال الدين عن بعض السلف: أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: 2 قُلَيكايا 
ألحكزوت 4 وقوله تعالى: ل وَرَيّكٌ يخ ماي ضارما كارب 000 


)١(‏ المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل بن شاكر السامري الخرائيلي 
لت :/1ه)؛ تحقيق ودراسة الدكتور/ عبد الله بن بجاش بن ثابت الحميري» (ص: 01 رقم ٠(‏ عن أبس 
بن الك أَنَرَجُلًا أنى النَيَيِفَقَالَ: إل تَكَثُ سَفَرَاوَقَد تب وَصِيي قرأ اَهَل أ أم ليم 
إل دي َال ليها استخلف حبدٌني هيو ين حل حب إل لهال ين أ َكَمَاتٍ يُصَليهِنَ لبهي به 
اَذ لواب سَفَرِيْرَأَفِنبَايةِالكِتَابٍ وَقُل هُوَاللهُ أَحَدَتُمَ يد َقولُ لمن افتقّرتُ بنك حلفي 
زفي أمل علي هلان أل ايو حول كر حقى ترج إل أله ول كاب الأب لليدقي (صس: 
قف :أن بيج كان ! صٍِ 3 ِن قل أن جلِسٌ»» ورواء مسلم أيضا 
دنَرَسُولَ اللّيعتِك كَانَ لاب يَقدممِن سَف نا ارا فَإِدا يدأ بالَسجد قَصَلْ يه ركعي َه بَلّسَ فيها 4 4/1١00‏ 
و في صحيح البخاري» رقم (7044). صحيح البخاري : أن لتِيَيك كَانَإدَا قَِمّمِن سَمَرٍ ضح دَخَلَ امسج 
قَصَلٌ رَكعتينٍ قبل أن يجلس». 

(9) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 166)» رقم (5161)» وقال: فيه ضعف. 

م ابن الّسني الخافظ أبُو بكرء أحمد بن محمد بن إسحكق الدينوري الشافعي» رحل وكتب الكثير وروي عن النساتي 
وابن خليفة وطبقتهماء واختصر سئن النسائي وسمه المجتبى» توف سنة 54 اريّع وَسِئِّنَ وثلائيائة. . ينظر: الواني 
بالوفيات 7/١6(‏ ومعسجم المطبوعات العربية والمعربة (1/ 177)) وهدية العارفين (137/1). 

(5) عمل اليوم والليلة »)56١(‏ رقم (04): وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير (6/ 02198 
رقم (ه00/7. 


تميّة المسجد / 147 


قوله :لإ سبح نمه نوصل عَمَا ترون ريل يَعَلَدْمَا تكن مد رع ودح متت 4 
اللصعريية -**4 وف الكعة ااي الاخلاص» وقول تال: لي كان لِمؤْمن وََّا مُؤْصنَةٍ ذا 
ص أله ورصولة: أ عا أن أن يون هم للِْيرَةٌ )4 (الاحزاب:05). ودعاؤها بعد السلام مشهور. 
وقال صاحب الأنوارني شرحه للمصابيح: أنه ينام بعد الاستخارة على شقه الأيمن 
مستقبل القبلة» ويضم يده اليمنى تحت أذنه اليمنى» فإن رأى ما يرشده إلى فعل 

مقصوده أو تركه فذاك» وإلا فيعيد ثانياً وثالشاً حتى يرى”© 


نتيا 
صلاةالرغائب 
. ومنها صلاة الرغائبء قال حجة الإسلام في إحياء علوم الدين: هي سنة؛ وهي 
تتناعشرة ركعة بين المغرب والعشاء أول ليلة جمعة من رجب. يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتناب مرة؛ و "إنا انزلناه” ثلاثأء والإخلاص اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين 
حب تإنان كن : ”اللهم صل على محمد النبي الامي وآله" سبعين مرة» يسجد 
فيقول في سجوده: ”سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح“ سبعين مرة. ثم يرفع 
رأسه فيقول: رب اغفرلي وارحم؛ وتجاوز عم تعلمء إنك أنت الأعز الأكرم ”سبعين 
مرة» ثم يسجد أخرى فيقول مثل ذلك". 
ومن قال باستحبايها أيضاً: ابن الصلاح والشيخ تقي الدين السبكي: وأثكرها التووي 
وقال: إنها بدعة يجب على الوالي منع الناس منهاء وسبق بهذا الإنكار الشيح عر الدين © 
053 


إنق م أحصل على شرح الأردبيلي» وفي مرقاة الفايح (5/ 149) للملا على القاري: "قِيلّ: : وَيَمضيٍ بَعدَ الاستِخَارَة 
تمرح لَهصَدرٌةاذ نشِرَاحَا خَالِيّاعَن هَوَى النَّمْسِء فَإن] ب يَسَرِح لِعَييء َالَِي بُظهٌ أنَهُْكرٌرُ الصَّلَاة حَنّى يَظهَرَلَهُ 
ادي قِيل: :لِلّ سَبِع مَوّاتٍ* “ والظاهر أن هذا الكتاب هو الذي يستوثق منه الشارح غريب الأحاديث. 

(5) إحياءعلوم الدين (507/1). 


(7) مراده ابن عبد السلام.ينظر: المجموع (07/5). 


5 / الوضوح 
ومنها: صلاة نصف شعبانء ذكرها الغزالي في الإحياء» واستدل ها بآثار وأخبار”''وغعي 
مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وعشرة مرات الاخلاصء وأنكره النووي أيضاً©. 


فنا 


ركعتاالقتل 

ومنها ركعتا القتل أن أمكنه؛ لحيث خبيب في صحيح مسلم7. 

وروى الشواطي © فيها أيضاً حديثاً حسناً.انتهى. 

وروى الشواطي: «أن رجلاً من أَصحَاب الَبِيّيِ4 يقال له: أب مُعَلّقِ وَكَانيكَجِرٌ 
فويضب بوفي اودكا وعد رع وما لقِس مل 
الاح كَمَالَ لَه 4: ضع مامعَكَ قَِنٌكَاتِلْكَه قَالَ: مارب إلاتِي؟ قائك ينا 
قَالَ: ما انَالُ قلا ولاأَرِدُ إِلَادَمَكَء فقال: فإذا بيت الاق كَدَرني أُصَيٍ أرب 
رَكَمَاتِء قَالَ: صَلٌ مَابَدَالَكَ كَتَوَضَاةُ ل 0 
آخرٍ سَجِدَة أَنّهُ قَالَ 0 0 0 
الّذِي لَايْرَابُ ونُورِك الَّذِي مَكآأركانَ عَرِشِكَ أن تكفيني د دَدَ هَذًَا اللّصّ يَامُفِيْتُ 
أَغِنِيء ثَلَاتَ مَرَّاتِ قَالَ: دَعَايبَا تََاتَ م ا وي 
وقتل اللص» فأقبل عليه فقّالَ: تمن آنتّ ؟ فَقَالٌ: دكن أهل اله الا 


)١(‏ إحياء علوم الدين: .)007/١(‏ مثل: #روي عن المسن أنه قال حدثني ثلاثون من أصحاب النبي 2 إن من 
صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سيعين حاجة أدناها المغفرة». قال الجافظ 
العراقي: «حديث صلاة ليلة نصف شعبان حديث باطل رواه ابن ماجه من حديث علي (إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلها وصوموانهارها»؛ وإسناده ضعيف. 

زفق المجموع <5/5ة). 

ف4 ) )أجده في صحيح مسلمء وهوفي صحيح البخاري» رقم )٠40(‏ بلفظ :وان ار وى 
الل فَالَ هم حبَيبٌ: رون أركع وَكعقينء فَتَكُوهُ ركع رَكعقَينِ قال : لولآآن تَظْنواآَنّمَا ب جرْ وله 
اللّهُمَ أَحصِهم عَنَدًاا ورقم (5926و25 ا 00” 

(4) ل أجد ترجمته مع بحث كثير. 


صلوات تشرع فيها الجياعة / ١46‏ 

لمادَمَوتَ اللَّهَ تمالى بهذا الدعاء وي عق 6 

َال أنسٌ: نَاعلّم أَنْهُ من تَوَضَأَوَصَلٌ أَربَعَ رَكَمَاتِ وَدَعَا ببَدَا الدّعَاءِ استُحِيبَ لَهُ 
ككروبًا كَانَ أم غير مكرّوب»7©. 

يننا 
صلوات تشرع فيها الجماعة 

(القسم الشاني) نما سوى الفرائض (ما يشرع فيه الجماعة) كالعيدين والكسوفين 
والاستسقاء. 

وهو) أي: هذا القسم الثاني (أفضل) ممالم يشرع فيه الجماعة لأنّ استحباب الجماعة 
فيها وتشبيها فيها بالفرائض يدل على تأكد أمرها وعظم شأنها. 

ولمراد جنس هذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظر على عدد تخصوص. 

وما روي عن أبي هريرة: «أن النبي يك قال: أَفْضَلُ الصَّلَاةَبَعَدَ الفرائض صِلَاةٌ 
اليل محمول على الرواتب المطلقة» وسأنبهك عليه إن شاءالله تعالى. 


2 
رتبة صلاة العيدين 


.ثم من هذا القسم أفضلها صلاة العيدين؛ لأنّ ها وقتاً زمانياً كالفرائض» ثم صلاة 
الخسبوين؛ لأنّه يخاف فوتهما بالانجلاء كما يحاف فوت الموقتات بالزمان ولأنّميق لم 


 يبرعلا أسد الغابة: المولف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزريء دار النشر: دار إحياء التراث‎ )١( 
(س) أبو معلّق‎ )5708( .)81١/5( بيروت/ لبئان 1419 ه1445 م) الطبعة الأولى» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي‎ 
الأنصَارِيّ» وكرامات الأولياء للالكائي - من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل ألسنة والجماعة» المؤلف: أبوالقاسم هبة‎ 
لله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المدوفى: 514 ه». تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي»‎ 
.)111( ه/ 8٠٠٠م (151//4). رقم‎ ١4157 'الناشر: دار طيبة السعودية: الطبعة الثامنق‎ 

:..._ (7) .قال الألباني: ”"موضوع لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة“. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارفء الرياضء المملكة العربية السعودية: (؟١/ .)87٠‏ 
) مسند أحمد مخرجا (077/1). رقم ))0١915(‏ وصحيح مسلم رقم 5١9(‏ - (1158). 


5 / الوضوح 
يترك الصلاة عند الخسوف بحالء وقد كان يترك الاستسقاء؛ قال في الروضة: وكُسُوفٌ 
الشَّمسٍ أفَضَلُ من حُسُوف القَمّرِ”'؟ إذ الانتفاع بالشمس أكثر. 

وسكت أكثرهم عن التفضيل بين العيدين» وقد ذكروا أن تكبيرة عيد الفطر أفضل من 
تكبيرة عيد الأضحى؛ تفريعاً على الجديد. قاله في الاشاد وذلك يقضي تفضيل الفطر. 

قال ابن الرفعة: والأرجح في النظر عيد الاضحى؛ لأنه في شهر حرام؛ وفيه نسكان: 
الحج والأضحية7. 

ثم لما يشتمل إطلاقه التراويح» ولم يكن عنده كذلك فاستغرق إطلاقه وقال: 

(نعم الأصح من الوجهين أن الرواتب أفضل من التراوييح» وإن استحبت الجاعة في 
التراويح)؛ لأنهيّ لم يداوم على التراويح» وداوم على السنن الراتبة. 

والثاني: أن التراويح أفضل؛ لأنّ الجماعة يقتضي فضيلتها؛ كالعيدين. 

ولا يخفى أن حل النلاف فيا إذا قلنا باستحباب الجاعة في التراويحء وإلا فالرواتب 
أفضل قطعاً. 

ثم في استحباب الجماعة في التراويح ثلاثة أوجه: 

أحدها: وبه قال ابن سريج وأبو إسحق وأكثرهم: أن الجماعة أفضل؛ تأسياً بعمر 8©» 
فإنّه جمع الناس على أبي بن كعب © بجماعة التراويح» ووافقه الصحابة: 

والشاني: أن الإفراد فيها أفضل كسائر النوافل» ولأنهئي خرج بعض الليالي مسن 
رمضان وصل في المسجده ثم 0 يمخرج باقي الشهر وقال: (صَلُُوا أبها الناس في ريم 
فَِنَ أَفضصَلَّ صَلَاةٍ الَرء في بَِه إلا الصّلَاة امكتُوبَة» 0 

وأجيب :ا الاسضجاب لانتو عق لبوق اول تر ترد د للق وح الافراقى» 
وقد زال ذلك المعنى. 
)١(‏ الحاوي الكبير (؟/ 74)» وروضة الطالبين (1/ 089. 


(؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج كه 
زفق صحيح البخاري» رقم (9/140)» وصحيح مسلم رقم -10١15(‏ التففة 


صلوات تشرع فيها الجراعة / ١41/‏ 

والثالث: إن كان حافظاً للق رآن آمناً من الكبلء ولم يختل الجماعة بتخلفه» وكان يقرأ 

القرآن فيها أكثر إذا كان منفرداً فالانفراد أولى» وإن لم يكن كذلكء أو كان لكن الجماعة 
تختل بتخلفه فالجماعة أولى» وم يبعد هذا. 


عإد عاد د 


عددركعات التراويح 

ثم عشرون ركعة بعشرة تسليمات» هكذا روى البيهقي عن السائب بن يزيد عن 
فمل عمر 20.9 

فلو صل أربعاً بتسليمة لم تصحء كما صرح به القاضي حسين في فتاويه. ‏ 

وهذا لجميع أهل الأرض سوى المدينة . حرسها الله تعالى ‏ فإن تراويحهم ست 
ؤثلائون ركعة بشهان عشر تسليهات؛ وذلك لأنْ أهل مكة شرفها الله تعالى يطوفون بين 
كل ترويحتين سبعة أشواط» ويصلون ركعتي الطوافء فأراد أهل المدينة مساواتهم في 
الفضيلة؛ فجعلوا مكان كل سبعة من الطواف ترويحة» فحصل منها ثمان تراويجات» 
وهي ست عشرة ركعة مضمومة على عشرين؛ فيكون ستاً وثلاثين. 

قال المصنف في العزيزء والنووي في التحقيقء والمحمود في الإرشاد, والدميري في 
النجم الوهاج: إن هذا هو لأهل مدينة؛ لشرفها بمهاجرة رسول الهج إليهم ودفنه 
عندهم» وليس لغيرهم استحباب ذلك”5. 

فإن أنكرتٌ هذا فلا عجبء فكيف تصبر على مالم تحط به حيرا ؟ 

ولاتصح بنية مطلقة» بل ينوى بكل ركعتين منه التراويح أو قيام رمضانء ووقتها 
وقث الوتر. 

0١‏ «لنَهُقَالَ: أمَرَعْمَد بن المَطَابِ 9ه أبَىَّ بن قصب وما داري أنَفُومَالِلدسٍ بإحدّى عَشْرَةرَكمَةٌ وَكَانَ 


ك2 ص ظ 


لقارو بد رادي حنى عنتمم عل لمعن ين طلقا وما اصرف إل فوع القجر»السنن الكرى 
5 اللبيهقني وفي ذيله الجوهر النقي (؟595/1): رقم (* 24 

© افق فتاوئ القاضي حسين: 0ه 

العزيز (1/ 631 وكفاية النبيه (5/ 077177 والنجم الوهاج (؟/ .091١‏ 


/ الوضوح 
وفي تقديمها على العشاء وجهان: أصحهما: المنع؛ لأنه خلاف الوارد. 1 
قال الحليمي في تجريد الأدلة: إن وقتها لا يدخل إلا بعد ربع الليل» وقال: وأمًا ْ 
فعلها في أول الليل بعد العشاء فمن بدع الكسالى» وليس من القيام بالمسنون الواردة 
بل هي كسائر التطوعات المظلقة. 


فضل بعض النوافل على بعض 

تكملة: أفضل الرواتب الوتر؛ لقولهيه: امن ير فيسل من أنهي ”0 ولا ولأنة 
مختلف في وجوبه؛ بخلاف سائر السنن» ثم ركعتا الفجرء هذا هو الجديد. 

والقديم : أئّهها أفضل من الوتر؛ لقول عائشة: ا لي 
التُوَافِلٍ أَشَدٌ تعهّدا ينه عَلَ رَكعَتَينِ قَبلَ الضّبح" قد ثبت هذا من كل الطبقات. ٠‏ 

وفي صحيح مسلم: أنهوق قال: «رَكعتًا الفَّجِرِ حي ِنَ الدّنيَا وما فيهَا؛©. 

النفلالمطلق 

قال أبو عبدالله البيهقي: إِنَّا قال ذلك؛ لأنّه ميزان حساب أمته بقدرهماء فلذلك 
كانتا عنده خيراً من الدنيا وما فيهاء وما بتذكيرهما من عظم رحمة الله تعالى لأمته.. 

وقال أبو سليان الخطابي: معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم ييتدرون إلى 
معاشهم ومكاسبهمء فأخبرهم أئّبها خير من الدنيا وما فيها؛ لكلا يشتغلوا بمكا سبهم 
ويتركوها. 

ولأمما تتقدمان على المتبوع» والوتر يتأخر عنه؛ فالمتقدم على المتبوع أولى من المتأخر 
عنة. 


)١(‏ مسند أحمد محرجا (447/15): وقم 241/199 وأبو داوف رقم )١1415(‏ بلفظ «من ل يُوتر فَلَيسَ ناه 


(؟) صحيح مسلم رقم (95 - (10/). 
ضف حلي يواض ع بل براي قي لويد جيني جه ارارق 
لمصدر قوله هذا. 


صلوات تشرع فيها الجماعة / ١44‏ 
ولأنّ متبوعهما الصبح. ومتبوع الوتر العشاءء والصبح أفضل من العشاء. 
ثم الضحىء ثم ما يتلق بفعل كتحية المسجد وركعتي الإحرام؛ ثم سنة الوضوء. 
والحراد: مقابلة الجنس بالجنس» ولا يبعد أن يجعل الشارع ماهو أقل عدداً أفضلً مما 
هوأكثر عددا كالقصر مع الإتمام في السفر. 


ضفضفا 


فضل بعض النوافل على بعض 
ا( والنوافل المطلقة لا حصر لها) أي: لا حصر لمشروعية الاستحباب في النوافل؛ إذ هي 
مفوضة إلى خيرة الإنسانء فلا منع في إنشاء أي قد شاءء فلا وجه للضبط: (ولالعدد 
ركعات واحدة منها)؛ اندي قال لأبي ذر ف وغيره: : «الصَلَاةٌ حَيِرُ توضوعء فمن 
شاء استقلٌ» ومن شاء استكثرٌ». 20 

(فإن زاد على واحدة)- فيه إشارة على جواز الواحدة» وقد روى عبن عمر 9: : اصَرَ 
بِمَسجدٍ فصلى ركعةٌ وسلّم؛ فقيل: نما صلَّت ركعة ؟: فقال: إِنّ) هو تطوع فمن شاء 
راد ومن شاء نقص»."2 3 

وني الكراهة وجهان: أحدهما: أنه لا كراهة؛ إذ الأصل في العبادات بعد انعقادها 
المواز بلا كراهة» بل المثوبة بها مالم يرد بها نص بالكراهة. 

والثاني: الكراهة؛ لأتّها على خلاف سائر الصلوات. 

وقد وقع حكاية الوجهين للمصنف في الجوازء فلعله سبق قلم ”*". 


)١(‏ المعجم الأوسط /١(‏ 45)» رقم (47؟)؛ صحيح ابن حبان - مخرجا (1/ 2/5 رقم 0771 وفي إسناده ضعف. 
(؟) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (/ »)١84‏ رقم (0177)» والسئن الكبرى للبيهقي (77/7): رقم (4141)» 
ومعرفة السنن والآثار (7/ 0374٠‏ رقم (4474). وفي إسناده ضعف: ينظر: البدر المنير (5/ 071/8 
.02 م .أحصل على التصريح بذلك في العزيزء وفي (1777/1): ولونوى صلاة تطوع ول ينو واحدة ولاعددا فهل 
- يجوز الاقتصنار على واحدة؟ حكى في ”التدمة“ فيه وجهين مبئيين على ما لو نذر صلاة مطلقة» هل يخرج عن العهدة 
بركعة أم لا بد من ركعتين؟. 


1/ الوضوح 


(فلا بد من التشهد في الأخيرة) قل أو كثر؛ إذ التحلل إِنّها يترتب على التشهد في سائر _ 


الصلاة» فهي كذلك. 

وقيل: يجوز السلام بدون التشهد؛ إذ هي من إنشائيات الإنسان» كسجدة التلاوة 
والشكر. 5 

ويجوز فعل مائة ركعة بتسليمة. 

وقيل: لا تجوز الزيادة على ثلاثئة عشر بتسليمة» وغلّطه النووي في الروضة"©. 

(ويجوز أن يتشهد مع ذلك) أي: مع تشهد الأخيرة (في كل ركعة) فردة ويقوم عنها 
بدون تحلل؛ لأنه لما جاز له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنها جاز له القيام منها إلى 
أخرى. 

وهذا أظهر احتمالي الإمام؛ ولم يسبقه هذا أحد. وتبعه الغزالي والمصنف”". 

والاحتمال الثاني له: عدم الجواز؛ إذ لم يوجد في الفرائض صلاة على هذه الهيئة. 
وهذا الاحتمال هو المختار عند النوويء وأفتى به الشيخ أحمد بن حجر المكي”©. 

(وأن يتشهّد في كل ركعتين) كما في الفرائض الرباعية» وكذلك يجوز في كل ثلاث وكل 
أربع» صرح به النووي في التحقيق وشرح المهذب.”» 

ثم قضية إطلاق المصنف جوارٌ الزيادة على التشهدين» وهو كذلكء حتى يجوز أن 
يصلي عشر ركعات بخمس تشهدات بتسليمة في آخرها. 

قال أبو سعيد المتولي: لا تجوز الزيادة على التشهدين بحالء فلو كان العدد شفعاً فلا 
يجوز أن يجعل بين التشهدين أكشر من ركعتين» وإن كان العدد وتراً فلا يجوز أن يجعمل 
بينهما أكثر من ركعة» تشبيهاً في القسمين بالفرائنض. 
)١(‏ روضة الطالبين (7378/1) و .)73376/1١(‏ 
(؟) نهاية المطلب (7/ *76)» والوسيط: (؟/ »)7١١‏ والعزيز (؟1778/5). 
© هوافيتميء الذي يقال ا نحي ساب جع ولا ع ب راث ب را لاا 


فتاواه وينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي النشرواني والعبادي (؟/ 147 والمجموع للنووي (6/؟0). 
2 المجموع 60/5 ). 


صلوات تشرع فيها الجماعة / ١6١‏ 

وظاهر المذهب جواز الزيادة على التشهدينء كما قال في العزيز”. 

فلو اقتصر على تشهد واحد في الأخيرة قرأ السورة في الركعات كلهاء ولو مائة. 

وإن تشهد تشهدين فأكثر ففي قراءةالسورة بعد التشهد الأولى القولان في الفرائض. 

ثم إن لم ينو قدراً بل أطلق فله أن يسلم في كل ركعة أو أكثر بلا ضبط. 

وقيل: عند الإطلاق لا يزيد على الركعة؛ لأنه أدنى درجات الكمال. 

وقيل: على أربع؛ لأنهما منتهى الوارد في الفرائض» فلا يزيد عليها إطلاق النفل» 
حكاهن بعض شراح الوسيط. 

(وإذا نوى عدداً شم أراد أن يزيد) على ما نوى (أو ينقص منه فله ذلك بشرط تغيير 
النية قبل الزيادة والنقتصان)؛ لأنّ النفل المطلق غير محصور كما مرء فكما يجوز إنشاء 
أصله باختياره فيجوز بإنشاء زيادة ونقصان في أثنائه. 

(ولو نوى ركعة فله الزيادة عليها) ببذا الشرطء وإنما أفردتها بالذكر؛ لأثهالم تدخل 
في كلامه؛ إذ جمهور الحسّاب على أن الواحد ليس بعدد؛ بل هو ميدؤه؛ لأنَّ العدد 
عندهم نصف حاشيتيه اللدين بُعدهما منه سواء”"» وليس للواحد حاشيتان فلا يدخل 
في العدد (فلو نوى ركعتين ثم سلم عن واحدة قبل تغيير النية بطلت صلاته)؛ لأنّ 
نيته م تشتمل ما أحدئه فمتلاعب. 

(وكذا لو قام إلى الثالئة عمداً)؛ لما ذكرضاء (وإن قام ناسياً فلا تبطل) كما لوقام في 
الفرائض إلى الزيادة ناسياًء لكنه إن أراد الزيادة فلا يجوز له الاستدامة على ذلك القيام 
على ما اختاره الأكثرونء وإليه الإشارة بقوله: 

(فالأصح) من الوجهين (أنه يعود إلى القعود شم يشتغل بالزيادة) إن شاء؛ لأنَ القيام 
إليها غير معتدٌ به» فأشبه القاصر إذا قام سهواً إلى ثالئة ثم نوى الإتمام. 


.) 120/9١ العزيز‎ )١( 
(؟) من المسلمات عند أهل الحساب لكل عدد: فمثلا: الاثنان بين الواحد والثلاثة» وجموعه أربعة» والاثنان‎ 


نصف الأريعة. 


/ الوضوح 
والثاني: له الاستمرار على القيام إذا بدا له الزيادة» ولا يحتاج إلى القعود؛ لأنّ القيام 
ليس بشرط في النافلة» فكأنه أنشأ قاعداً ثم قام» وضعفّه لايخفى. 


نيضنا 


نافلةالليل- التهجد 

اعلم: أن الأفضل من النوافل المطلقة نوافل الليل؛ لأحاديث كثيرة في التحريض على 
قيامه. ولأنّه محل الغفلة والنوم, ولأنّ ما يفعل فيه أبعد من الرياء. 

ووسط الليل أفضل من طرفيه إذا قسّمه أثلاثاً؛ إذ الغفلة فيه أكثر» فيكون العبادة فيه 
أثقل» قال النبيي: #ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الأشجار اليابسة»"©. 

والسدس الرابع والخامس أفضل من الوسط؛ لأنّ النوم المتقدم فيه على التهجد أكثر» 
فيكون أنشط له. وإليه أشار عليه أفضل الصلاة والسلام: «تأحب الصلة إلى الله صلاة 
داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه وينام سدسه» ”"» ثم آخخره؛ لأنه محل الاستغفار. 

والأحب عندنا أن يسلُم امتطوع من كل ركعتين ليلا أونجاراً لما روي عن بن عمر 
أنديق قال: اصَلةٌاللّيلٍ وَالتْهَارِ مَثتَى م مَْتّى! رواه [أصحاب] السنن الأربعة©. 

اعلم أن التهجد دأب الصالحين» ودثار المتقين» وهو متأكد بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد مدحالله بهعباده كقوله تعالى :+ كثا اَل مَايبَجمُو جَمُونَ )4 (الذاريبات:10). 
2 َجَاقَ ختوهم - َلْيَاِجٍ 4 السجدة 015 وفي الخير: «عَلَكُم يقِيَامِ الل قَإنّهَُأبُ 
الصَّالحِينَ فلكم وَهُوَ قُربَةٌ إِلَ رَبَكُمء وَمَ رَةٌلِلِسَيكَاتِء وَمَنهَاةٌ للإثم»”©.وني آثار 


)١(‏ شعب الإييان (؟/26): رقم (0211) بلفظ : «وَكَاكِرٌ الذوفي العَافِئِينَ مل اللَجَرَةٍ الخحضرَاءني وَسَطالشْجَرِ 
الذي تَدكَحَاتٌ ورقه». والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين: (ص: 20) رقم .)1١8(‏ 

(1) صحيح البخاريء رقم »)١171(‏ وصحيح مسلم رقم (189 - (1189). 

22 سئن أبي داود رقم (07946)) وستن ابن ماجه» رقم (337)». وسئن الترمذي» رقم (1777) وسئن البيهقي 
الصغرىء رقم (854). 

(4) سئن الترمذي» رقم (754) و لفظه: «عليكم بقيام الليل فإِنّه دأب الصا مين قبلكم. و إِنّ قيام الليل قربة إلى 
الله و منهاة عن الإئم وتكفير للسيئات» و مطردةٌللدّاء عن الجسد».وصحيح ابن خزيمة (19/3/7)»رقم (1158). 


صلوات تشرع فيها الجماعة / ١67*‏ 
السلف: «من قام بالليل حسن وجهه بالنهار»» قال أبو المحاسن: أراد بها هار يوم 
القيامة”"» ورفع بعضهم هذا على رسول الله يق ©. 

وقال أبو الوليد التيسابورى”": إن المتهجد يشفع في أهل بيته: 
وفي الشعب للبيهقي عن أسماء بنت يزيد عن النبي 2 قال: «يُمَرُ النّاسٌ في صَعِيدٍ 


م سس ع |اءساس ه كه 2 ا 00 ا و 5 1 
وَاحِدٍِ يوم القِيَامَةِ يْنَاِي مُنَادٍ تقول: أينَ الْذِينَ كَانّت تَتجَاق جُنويهُم عَنِ المضَاجِعء 
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وقال محمد بن الحيضم*: إن الرب جل جلاله يقول يوم القيامة: لمن العز اليوم؟ ثلاثأ 
فلم يجبه أحدء ثم يقول في الرابعة: وأين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقول قوم: 
لبيك وسعديك يا ربناء هم نحنء فيقول الرب عز وجل: لكم العز اليوم. 

وحكى بعض الصالحين أن الجنيدكللته رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: 
طاحت الإشارات» وغابت العبارات» وفنيت العلومء ونفدت الرسوم, وما نفعنا إلا 
ركعات كنا نركعها عند السحر” 

وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي: أنه ينظر في العلم في الثلث الأول» ويصلي 
الثلث الثاني» وينام الثلث الثالثك©. 


)١(‏ بحر المذهب للروياني (؟//771). 

(5) رواه ابن ماجه في سننه (477/1) رقم (1567) بلفظ: امن كثُرّت صَلَان اليل سن وَجِههُ بارا ويعدٌ 
من الموضوعات. ينظر: كتاب: الموضوعات لأي الفرج ابن الجوزي 0.05/99 ١‏ 

(7) هو أبوالوليد حسان بن أحمد النيسابوري القرشيء كان إمام أهل الحديث بخراسان؛ من شيوخه: ابن سريج» 
ومن تلاميذه: أبوعبد الله الحاكم» ومن مؤلفاته: شرح رسالة الشافعي؛ توفي سنة تسع وأربعين وثلائائة. ينظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي :)7١6 /١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (777/5)) رقم (119). 

(4) شعب الإيهان (0184/4). رقم (0817141. 

(5) يقصد ابوالحسن على بن عبدالله بن محمد بن الحضيم المروى الإمام الفاضل ذكره ابواحسن البيهقى فى كتاب 
الوشاح و أثنى عليه وله تصانيف منها كتاب مفتاح البلاغة» كتاب البسملة؛ كتاب نبج الرشاد كتاب عقود و 
الجواهر: كتاب تصفية القلوب وديوان شعره (الوافى بالوفيات .)172/7١‏ 

(7) النجم الوهاج (؟/ 0716. 


4 / الوضوح 

قال كمال الدين”©: ويستحب لمن قام يتهجد أن يوقظ من يطمع في تبجده إذا لم يكن 
معد وز 

وهل يكره قيام كل الليل دائياً؟ قال النووي وغيره: يكره لثبوت النهي عنه؛ ولأنه 
يضر بالبدن» لاسيما بالعين. - 

وعن المحب الطبري والشيخ سراج الدين بن الملقن والشيخ شهاب الدين الأوزاعي 
وغيرهم: الكراهة إِنّْها هي لمن يخاف محذوراً أويجد به مشقة» وإلافلا يكره بل 
يستحب لمن تلذذ بمناجاة ربه.وقد اشتهر ذلك عن أمم من التابعين ومن بعدهم: 
فعن ربيع: أن معتمر بن سليان أقام أربعين يوماً سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. 

وعن القمولي: أن سعيد بن جبير”” أقام بالمدينة أربعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى 
مع الإمام في الصف الأول. 


د د 
نيك ند لال وتقناة وغيره 
ولايكره إحياء العشر الأخير من رمضان كلّ لياليهاء ولا ليلتي العيدء بل يستحب 
ذلك؟ للاتباع. 


ويكره إفراد ليلة ا جمعة بالإحياء؛ للنهي عن ذلك ". 


)١(‏ يقصد كيال الدين» محمد بن موسى الدَّمِيرِي (ت:8١4ه)‏ صاحب النجم الوهاج. وينظر: التجم الوهاج 
امدفاض 

زفق أبوعبد الله سعيد بن جبير» الفقيه المحدث المفسرء أحد علماء التابعين» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد 
لله بن عمرء كان أجمع التابعين للعلوم» خخرج مع ابن الأشعث على الحجاج؛ ' ثم أتى به الحجاج فقوى نفسه ولم يعتذر 
إليه؛ فقتله صبراًسنة حمس وتسعين. طبقات الفقهاء للشيرازي (1/ 87)» ومعرفة القراء الكبار /١1(‏ 25)» وطبقات 
المفسرين للداودي »)٠١ /١(‏ رقم (17). 

م «عن مَعمَرء عَن أَيُوبَه عَنِ ابن يسيرينَقَالٍَ كنأو دراي لَه امع وَصُومْيَومَها ونا سَلَابُ 
كا يي ألحى بّهجء كام عدم ُو الشّركاء أنهو ع يتك نَم إلَبهِسَهَانُ فلمِيَدعَهُ حت نَءوَفطرٌ 
قَال: : فجَاء أو الدّرداءِ لني فَأَخبرءء فَقَالَ البِيْق4: «غربور همل ينك لاعس َبَلق ولا 
يَوتَهَابِصِيَامٍ) . مصئف عبد الرزاق الصنعاني (77/8/5)؛ رقم (07/807)» والمعجم الكبير للطبراني )5١18/7(‏ رقم 
)5ه قال افيشمي: ”وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح”“ “.ينظر: مجمع الزوائد (7/ 2456 


صلوات تشرع فيها الجماعة / ١68‏ 
وفي الإحياء عن حجة الإسلام استحبابٌ إحيائها”". 
وليكن ذلك محمولاً على إحيائها مع أخرى قبلها أو بعدها كيا ف صوم يومها. 
لبيقيا 
سنة الزفاف 


فائدة: منقولة عن النجم الوهاج:”"“روى الدارمي وعبد الحق” من حديث سليان 
أن النبي يي قال: فإذَا تَرَوّجَ أحَدُكُمُ امرَأة فَكَانَ لَيلَةَ البنَاءِ فَليِصَلٌ رَكعَتَينِء وَليَأمرهَا 
5 داو 


فلتصّل خلفة رَكعَتَين إن اللَّهَ جَاعِلٌ في اليَيَت حي 0 
ليانيانيا 


أفضل العبادات 
فائدة: اعلم أن العلماء قد اختلفوا في أفضل عبادة البدن يعد الشهادتين: فعند الصيدلاني 
والإصطخري وأبي الفضل بن عبدان وأبي يحيى اليمني وجمهور علماء العراق: الصلاة أفضل» 


م 


نفلها وفرضها؛ لأنَ الله تعالى ورسوله سمياها إيانك قال الله تعالل: 9 وَمَاكنَ لَه ِيْضِيمَ 
إِيمَتَكُمْ )4 «لبقرة:140) أي: صلاتكمء وقالي: «الطهور شطر الإيمان» أي: شطر الصلاة©. 


.00/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (37/5*)» والحاوي الكبير (5/ 175). 

() هو الإشبيلٍ: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيدء أبو محمد الأزدي الحاقظ الفقيه» ويعرف 
بابن الخراط؛ من علماء الأندلس» من شيوخه: ابن عساكرء ومن مؤلفاته الأحكام الكبرى والأجكام الصغرىء وله 
كاب في المعتل من الحديث وله كتتاب الزهد وكتاب العاقبة في ذكر الموت وكتاب الرقائق.كان فقيهاً حافظاً عالماً 
بالحديث وعلله ورجاله؛ أصابته محنة توقي على إثرها سنة (681ه) أو (047ه) ينظر: فوات الوفيات (5:5/1- 
)ءرقم: (714)؛ والوافني بالوفيات »)3/١14(‏ وتبذيب الأسماء (1/ 797) رقم (/0001. 

(5) مسند البزار (5/ 545). رقم (25010)» قال ابن القطان: ” إسناده ضعيف ” ينظر: بيان الوهم والإييام 
(445/4). 

(65) المجموع (5/ 7)» وكفاية النبيه (6/ 93 5). 


/ الوضوح 

وعند الحليمي وابن القاص وابن الأثير": الصوم أفضل؛ لما في الحديث 
القدسي: أن الله تعالى قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»". 

وعند الماوردي والشيخ عز الدين: الطواف أفضلء وعند ابن عصرون”" والزوزي: الجهاد 
أفضل © ). : 

قال حجة الإسلام في الإحياء وغيره: إن العيادات تختلف أفضليتها باختلاف أحواها 
وفاعلهاء فلا يصح إطلاق القول بأن بعضها أفضل من بعض كم لا يصح إطلاق 
القول بأن الُبز أفضل من الماء؛ فإن ذلك مخصوص بالجائع» والماء بالعطشان. فكل 
واحد فيما يحناج إليه أفضل من الأخرىء فإن اجتمعا تُظر إلى الأغلب: فتصدّقٌ الغني 
الشديدٍ البخلٍ بدرهم أفضلٌ من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام؛لما فيه من دفع حب 
الدنياء والصومٌ لمن استحوذ عليه شهرةٌ الأكل أفضلٌ من غيره". 

وأماعبادات القلب كالإيهان والمعرفة والرضا والتوكل والصبر والشكر والرجاوالخوف والمحبة 
والتوبة والورع والزهد وتعظيم الله وحبته ومحبة رسوله وتصفية القلب وتزكية النفس ونحوها: 


)١(‏ وجدنا أر بعة أعلام بكنية ابن الأثير: 

ابن الأثير جد الدّين صَاحب النْهَايّة مارك بن مُحَمّد بن محمد 

ابن الأأثير ضِيّاء الدّين صَّاحب المثل نصر الله بن مُحَمّد بن حُحَمّد 

ابن الأثير عز الدّين المؤرخ هُوَ علي بن محمد بن مُحَمّد 

ابن الأَير تاج الدّين أحمد بن سعيد عماد الدّين إسباعِيل بن أحمد» فلم أدر أيهم يقصد الشارح. ينظر: الواني بالوفيات 
ره 

زفق صحيح البخاري؛ رقم (204171): وصحيح مسلم رقم 1159 -1161). 

29 هو شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي؛ فقيه من أعيان الشافعية» من شيوخه: القاضي 
المرتفى الشهرزوري والد القاضفي كبال الدين؛ وأبو عبد الله الحسين بن خميس الموصليء ومن تلاميذه: أبو القاسم 
صصريء وأبو نصر ابن الشيرازي؛ استقر في دمشق» فتولى بها القضاء سنة /01ه وعمي قبل موته بعشر سنين» وإليه 
تنسب المدرسة العصرونية في دمشق؛ من كتبه: صفوة المذهب عل نهاية المطلبء والانتصارء والمرشدء والذريعة في معرفة 
الشريعة, والتيسير في الخلاف» (توني: 08ه). ينظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 175): رقم (77): وطبقات الشافعية 
الكبرى (1/ :)١77‏ رقم (474). وطبقات الفقهاء .)104/١(‏ والخزائن السنية (1/ 5 .)١9‏ والأعلام (1714/5). 
(4) الحاوي الكبير (5/ 5 ,)١‏ 

(5) الحاوي الكبير (5/ 4 11): وإحياء علوم الدين (178/4). 


يع ا عسي ردن حي و د ع او و و ا ا ااا 


صلوات تشرع فيها الجماعة / ١50‏ 

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: هذه كلها أفضل من العبادات البدنية بلا خلاف". 

وأما العبادات المالية: فعن الفارقي”: أنها أفضل من البدنية لتعدي النفع بها. 

وقال الشيخ عز الدين: من ادّعى أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر مطلقاً 
فهو جاهلء بل إن كانت مصلحة القاصر أرجحٌ فهو أرجحٌ» وبالعكس فبالعكس» 
وإن لم يظهر الرجحان فليس لنا الحكم بأن أحدهما أفضل من الآخر". 

والله أعلم بمن أصابء وإليه المرجع والمآب. 

لشفا 


.019/5( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(") الفارقي: هو الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهونء أبو علي الفارقي الشافعيء ولدسنة: (5477ه). كان مبداً 
اشتغاله بميافارقين على أبي عبد الله الكازرونيء ثم على أبي اسحاق الشيرازي ببغداد. تولى القضاء ب(واسط). له من 
المؤلفات: "الفوائد على المهذب” و”الفتاوىء توفى سنة (518ه ) بواسط. ينظر: سير أعلام النبلاء: /١5(‏ 580): 
ووفيات الأعيان /١(‏ 770)» وشذرات الذهب »)١5٠/5(‏ وهدية العارفين :)77/4/١(‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية (ص: »)7١7‏ ول أحصل على مؤلفاته. 

©) ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعبد العزيز بن عبد السلام السلميء سنة الوفاة: (0175): تحقيق إياد خالد 
الطباع- دار الفكر المعاصرء دار الفكرء سنة النشر: (601517» مكان النشر: دمشق: (177). 

يقول الفقير المحقق عبد الله ابن الملا محمود الآرمردي: قد تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب الصلاة إلى صلاة الجماعة من 
كتاب الوضوحء أسأل الله تعالى أن يمنّ عل بإكيال تحقيق الوضوح كاملاء وأن يمد في عمري مع القوة اللازمة لهذا 
العمل» وأن يقيّض من يطبعه؛ وأن يجعله نافعاً للعلماء والطلبة» ويتقبله مني كخدمة للفقه.آمين. 

وقد بدأ كتاب الصلاة من الوضوح في المخطوطة (7/17/) من اللوحة (47) وانتهى في اللوحة 47 منهاء وفي المخطوطة 
(ذ) من اللوحة (578) وانتهى في اللوحة 007 4) منهاءوفي المخطوطة (717/1) من اللوحة (4 ٠٠47‏ ظ) وانتهى في 
اللوحة ٠٠4417‏ و) منهاء وفي المخطوطة (77770) من اللوحة (74و) وانتهى في اللوحة (47و) منها. 

وقد شرعت في تحقيق كتاب صلاة الجماعة مستفيداً من تحقيق السيدة فريال له؛ أدعو الله تعالى أن يوفقنا لتهيئة 
الوضوح للطبع ويقيض محسنين ينشرون الكتاب في أقطار الأرض. 


ياب صلاة ايام الك 


وني الشرع تطلق على معنيين: أحدهما: إتفاق الأمة على الامتثال بتأسى الصحابة: لا 
سيا الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. 
والشاني: إجتاع رَجُلين فصاعداً في موقف مع ربط[صلاة ]إبعضهم ببعض» وهو 


المقصود ههنا. 
فنا 
مشروعيةالجماعة 
والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع " قو لهتعالى :َِنَفٌْ طايكةنتم ع 
(النساء:7١1)‏ 


.)91( وقد بدأ باب صلاة الجماعة من الوضوح في المخطوطة (9717) من اللوحة‎ )١( 

وفي المخطوطة (ذ) من اللوحة )505٠01/(‏ منها. 

وفي المخطوطة (711/1) من اللوحة ٠٠981‏ و) منها. 

وفي المخطوطة (1175) من اللوحة (81 و) منها. 

(1) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف .)١778/5(‏ وحديث «لا صيام...؛ في صحيح ابن خزيمة (117/7). 
(7) وجه الدلالة ان الله تعالى أمر بها في المخوف ففي الأمن أولى. 


1ا/ الوضوح 

فثبتت مشروعيتها ني الخوف ففي الأمن بطريق الأولى» وما يأتٍ من الأخبار. 

وسأل مقاتل عن أبي حنيفة: هل تجد صلاة الجماعة في القرآن؟ فقال: لايحضرني» 
فقال: في قوله تعالى : + وبمك السَسِرينَ 4" (الشسعراء: 0015 
وقال عبدالله بن المباركٌ: هي في قوله تعالى: ير وَأَعْنصِمُوا يبل الله جمِيعًا وَلَا 


0 


تَعَرّهُوأ 04 (آل عمران: .)1١*‏ 

ونقل حجة الإسلام في آخر التوبة في الإحياء عن أبي سليهان الداراني”" لا تفوت 

صلاة الجمعة أحد إلا بذنب أذنبه» وقال: وكان السلف يعرٌون أنفسهم ثلاثة أيام إذا 
تتهم التكبيرة الأولى» ويعرّون سبعة أيام | إذا فاتد تتهم الماعة”. 

يا عا ب 00 
الوجهين) وبه قال ابن سريجء وأببو إسحاق» والمحامليء والدووي؛ لقوله8: «لقد 
عمَنتٌ أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمرَ رجلاً فيصلّى بالناسء * ثم أَنَطَلِقّ معى يرجال 
معهم حرم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأححرّقٌ عليهم بيوهم بالثار»”, 
- ولماروي اندي قال : «مامِن تَلّانَوَفي ة فى قرية 7 :إلاقد 
استحوذ عليهم الشيطان, فعليك بِاجَيَاعَةٍ عَقٍ إِنَهايَاكُلٌ الذّنبُ لقَاصيَة© 

فخرج بقوله: “ماسوى ا ل ا ل 
)١(‏ تفسير الزخشري - الكشاف (7/ 747): والنجم الوهاج (007/5. 
(؟) وجه الدلالة يفهم من قوله تعالى: أن الأمر موجه للجماعة؛ وجميعاً تأكيد لهذا الامر. 
(*) أبو سليان الداراني: هو عبدال رحمن بن احمد بن عطية الداراني نسبة إلى داريا قرية بغوطة دمشقء من شيوخه: 
الأعمش والليث. ومن تلاميذه: اسماعيل بن عياش من أقرانه ومحمد بن عبادة» توفي سنة (6١7ه)‏ وقيل (116ه). 
ينظر: حلية الأولياء: (9/ 27564 ووفيات الأعيان (5/ 171) رقم (0377)» مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة )١1(‏ 
سنة (5003م). 
(4) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (1/ 47). 


(0) صحيح مسلم رقم (1057- (561). 

(«7) المستدرك على الصحيحين للحاكم (214/7) رقم (71747), علق عليه الذهبي بأنه صحيح. والسئن 
الكبرى للنسائي /١(‏ 55 4)» رقم 0 ولتيظ الثاة ليحن في نص هلا الخديت: وإني] هوق مسند ]جمد عرجا 
08/5 رقم 01١9‏ وغيره بلفظ :"إن الميطَانَوِنَبٌ الإنسَانٍ كنتب القَتَمٍ يَحَدٌ الشَّاةًالقَاصِيَة وَالنَاحِيَةٌ 


فإياكم والشّعاب» وعليكم بالجماعة والعآمة والمسحد. 


باب صلاة الجباعة / ١51‏ 


وبقوله: ”من الفرائض“ النوافل» فان الجماععة فيها ليست فرض كفاية قطعاً بل لا 

وبقوله: ”الخمس” المنذورة وركعتا الطواف إن قلنا بوجوبهماء فلا تشرع الجماعة لهماء 
كما صرح به غير واحد”" لأنه لا يتعلق بها شعار. 

وبقوله: "للرجال” النساءء فاءُنَ لا يدحلن في فرض الكفاية جزماً» لكنها تسن لمن كما يأتي. 

وإطلاقه يقنضى دخول العبيد في فرض الكفاية عند هذا الوجه؛ وليس كذلك؛ فإنها 
لاتجب على العبيد قطعاً كيا ذكره في الكفاية وصوبه الإسنوي". 

ويقدضي أيضاً كون المقضية كالمؤداة» لكن صحح في زيادات الروضة والتحقيق”, 
أن المقضية لا تجهب الجماعة فيها قطعاً. 


نضانا 


حكم صلاة الجماعة للمرأة والمسافرين 

وشملت عبارته المرأة والمسافرين, أمّا حكم المرأة فقد ذكرته في آخر التيمم9. 
وأما المسافرون فقد جزم النووي في التحقيق” بأنهم لا يدخلون ني هذا الخلاف. 
وقال الشيخ تقيٌ الدين: إنهم كالمقيم©. 


.)770 /5( كالنووي في المجموع (5/ 87) والرافعي في العزيز‎ )١( 

(5) المهمات (5/ 0741 وكفاية النبيه شرح التنبيه (975/7). 

01 روضة الطالبين »04٠ /١(‏ والتحقيق (ص707). 

(4) هذه المسألة لاتوجد في نسخ الوضوح التي حصلنا عليهاء فيجوز أن يكون الشارح سجلها في نسخة مبيضة 
ضاعت. 

(0) ينظر: التحقيق للنووي (ص/701). 

«5) هل المراد الشيخ تقي الدين السبكي الذي ذكر الشارح في المقدمة أنه صاحب العمدة ؟ أو يقصد به شبخ 
الاسلام تفي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن أبي الطاعة القشيري المتفلوطي الشافعي المالكي 
المصريء ابن دقيق العيد. مؤلف «الإلمام) ني الحديث وشرحه وسماه (الإمام)» وله (الإقتراح) ني اصول الدين 
وعلوم الحديث؛ و (شرح مختصرابن الحاجب) في أصول الفقه. س.ت. في مقدمة الوضوح. أمّا كتابه عمدة الأحكام 
فلم يذكر عنه حاجي خليفة سوى أن عمدة الأحكام ني الحديث لتقي الدين بن دقيق العيد. وله عليها شرح. ينظر: 
شذرات الذهب :.)115-1١/8(‏ وكشف الظنون (1394/7) 


/ الوضوح 

ولك أن تقول: لاخلاف أن المسافر مالم ينو الإقامة في بلدة أو قرية فوق ثلاثة أيام 
لم تب عليهم الجمعة التي هي فرض عينء فإذا كان السفر عذراً في ترك الجمعة فأولى 
أن يكون عذراً في ترك الجماعة. 

(ولا يسقط الحرج) أي: الإثم» وأصله الضيق والكدّ (إلا إذا ظهر الشعار) باقامتها 
(في القرية أو البلدة) وذلك يختلف باختلاف الأماكن وسكانها: ففي القرية الصغيرة 
يكفي فعلها في موضع. وفي القرية الكبيرة والبلدة لابدّ من محال. 

وقال الإمام: إذا قل عدد ساكن قريةٍ لم تجب الجماعة عليهم بلا خلاف؛ لإنهم وإن 
أظهروا الجماعة لا يحصل بهم الشعار» وأقره النووي في الروضة”"» والجمهور على خلافه. 

فلو ظهر الشعار في البلد بإقامة غير البالغين فللشيخ حب الدين الطبري تردد في 
السلام؛ بخلاف صلاة الجنازة فان مقصودها الأصلى الدعاء» ودعاء الصبيان أقرب 
إلى الإجابة؟ لأنهم معصومون2”7©. 

ولو أطبق جمهور البلد على اقامة الجماعة في بيوتهم. فعن أبي إسحاق المروزي عدم 
ل 
وميل المصنف وغيره إلى الإكتفاء إذا اشتهر في الأسواق©. 

قال النووي في الزيادات: لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد وأشعر بها 
جنيعهم وم يحضرها جمهور المقيمين حصلت الجماعة, ولا إثم على المتخلفين كما إذا صل 
على جنازة جماعة يسيرة©0, 

(وإن امتنع الكل قوتلوا) لأنّ هذا شأن فروض الكفايات إذا عطّلت. وإنّا يقاتل 
)١(‏ نبهاية المطلب (75577/75-/07717» وروضة الطالبين (1/ 545). 
(؟) النجم الوهاج (؟/ 00170. 
() النجم الوهاج (0177/75. 
(5) ينظر: المجموع (؟/ 85)» والتحقيق (817؟). 


(0) العزيز ط العلمية (*/ .)١47‏ 
(7) روضة الطالبين (0089/1). 


باب صلاة الجماعة / “1517 
معهم الإمام أو نائبه» دون آحاد الناس؛ دفعاً للفتنة. 
وفيه وج ثالث لم ب يشر المصنف اليه[لضعفه]ء وهو: أنها فرض عينء وبه قال ابن 
المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا©. 
وفي بعض التعاليق عن الخطَابي: أنّه قولٌ للشافعي لا وجة”» وعلى هذا فهل تكون 
شرطاً في صحة الصلاة؟ قال في شرح المهذب: لاء وقال ابن خزيمة: نعم”", والأول أصح. 
(وسنةٌ مؤكدةٌ في أصحه) أمَا كونها سنةٌ وليس بواجب؛ فلا روي: أنهي قال: «صَلَاةٌ 
الجمَاعَةِ أفضل من صَّلَاةِ الفرد بسبع وعشرين درجة» وفي رواية: امس وَعِشْرِينَ درجة). 
وجه الاستدلال بهذا الحديث ونحوه أنه لا يحسين أن يقال: الإتيان بالواجب أفضل 
من تركه» وتفضيل أحد الفعلين على الآخر يدل على جواز ترك المفضول. 
وأما كونبا مؤكدة؛ فل روي عنهيك قال: «مَن سَرَّه أن يَلقَى اللَّهَغَدَا مُسياء َليْحَافِظ 
عل مَؤْلَاءِ الصّلَوَاتٍ يت يتانى ب ببنّ»” إلى أن يقول عَبِدٌ اللّه بن مسعود: «لَقَد رَأَيننَا 
وَمَايتَكَلّْفُ عَنِ الصَّلَاِإلامَُافِقٌ نِقّ فَدعُلمَيقَاقُهه رواه مسلم عن ابن مسعود"» 


ففيقنا 
استحباب الجماعة للنساء 
ثم هي مستحبة للنساء عند الجمهور؟؛ لماروي: «اتديك أَمَرَ أم وى وَرَةَ رَعَة5 أن 


إح4 المجموع (89/4) و (3107/4). 

.)1١9/١( المجموع‎ )5 

© ينظر: المجموع للنووي (4/ 817). والمهمات للإسنوي م/م 2. 

(5) الحديث: متفق عليه أخرجه البخاري» رقم (749/ 2540)» ولفظه: «صلاة الجماعة تفضُلُ صلاة الفذٌبسبع و عشرين 
درجة" ومسلمء رقم (140- (149) ولفظه :#صلاة الدامعة أفضل من صلاة أحدكم وحدء بخمسة وعشرين جزءاً.. 1 
)2 صحيح مسلم رقم 758690 6020 

() صحيح مسلم؛ رقم (505- (5064). 

ف4 أم ورقة بنت نوفل الشهيدة الأنصارية» كانت تؤم المؤمنات المهاجرات» وكان النبيي يزورها ويسميها 
بالشهيدة» وكان قد أمرها أن توم أهل دارهاء وكانت لما عبد وجارية برّعبما فقتلاها في إمارة عمر 2# .ينظر: حلية 
الأولياء (؟/ 77)» والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت 467ه) دار الفكر سنة (1١١5م):‏ 
0606/54 رقم كخم 1 0). 


45 / الوضوح 
تَوْمَ أهل دَارِمَاء وَكَانَ ها مُؤَّذْن وكان عليه الصلاة والسلام يزورها ويسميها 
الشهيدة» قاتفق أنه كان لها عبدٌ وأمة برّهماء فَقَتَكَامَا في زمن عمر. فَصَلْبَهعَو” 
وقال عمر: «صدق رسول اللي حين كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة»2©. 

وقال القاضي حسين”: إنها لا تُسن للنساء كالأذان. 

والأول: ظاهر المذهب”». وبه يُشعر قول المصنف؛ إذ الخلاف في التأكد إِنّها هو بعد 
الاثّفاق على أصل الاستحباب. إلا تسمع؟ قوله: (ولايتأكد الاستحباب للنساء تأكده 
للرجال على الأظهر) من الوجهين؛ إذ حصولما لا يكون غالباً إلا بالخروج إلى المساجد» 
وقد يكون فيه مشقة» أو يؤدي إلى مفسدة» ولقوله تعاى: اَي 
حَكِمٌ 4 (البقرة:78): وعلى هذا فلا يكره هن تركّهاء بخلاف الرجال. 

والثاني: يتأكد لهنّ ايضاً؛ لعموم الأدلة وإطلاقها. 

وإمامة الرجال طن أولى من إمامة النساء» لكن لا يجوز أن يخلوَ بين من غير محرم. 

وأعلم أن آكد الصلوات في طلب الجماعة الصبحٌ؛ ثم العشاءٌ ثم العصرٌء كذا قاله 
النووي*» وتابعه الشيخ سراج الدين في العجالة, وقال في الكفاية: وإنها في صبح 
الجمعة آكد©. 


دشنا 


فضل الصلاة في المسجد على غيرها 
(والجماعةٌ في المسجد أفضلٌ إلا للنساء)؛ لقولهي: «من تَطَهّرَ في يَتِهِ نّم مشَى إلى 


2.22 مسند أحمد تخرجا (500/45) رقم (1118)» وابوداود (171/1) رقم (041)». وابن خزيمة (84/5): 
رقم (17717)» والسئن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي (507/1) رقم (1985). 

(1) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (5/ »)١٠‏ رقم (0008). 

(*) فتاوى القاضى حسين .)1/١(‏ 

(4)_ظاهر المذهب: الحكم المستنبط الذي لا نص عليه من الإمام مع جواز غيره. ينظر: معجم لغة الفقهاء 
)556/١(‏ باب الظاء. 

(0) ينظر: المجموع (660/4. 

(1) ينظر: الكفاية لابن الرفعة (/ 018): وعجالة المحتاج (1957/1). 
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بَِتِ من يُيُوتٍ الله ليتقضي فَرِيضَةً مِن قَرَائِض اللَّدء كانت خَطْوَنَاهُ إِحَدَاهُمًا تحط 


- حت 


0 


حَطِيَة وَالأُخرّى تَرفَعُ كرَجَةٌ 

وقال: فإذَاتَوَضَّاً أحسن الوضوء.نّمَ تحَرّجَ إلى الَسجِد لأَبرِجَهُ إلا الصَّلاهُ | خط 
حَطُوَّة إلارْفِمت لَه با مَرَجَقٌ وَخُط عَنه با خَطِيئَةٌ”" ولأنّ المسجد مشتملٌ على 
الشرف والطهارة وإظهار الشعار. 

ولو كان لاتتيسر له الجماعة في المسجدء وتتيسر في بيته حيث كانء فرعاية الجماعة 
خارجه. أفضل من الصلاة فيه متفرداً بالإجماع. 

ولوكانت [الجماعة تتيسر] في المسجد [وخارجه] لكن جماعة الخارج أكثر قال الماوردي: 
جماعة المسجد أفضل وان قلت؛ لشرف المسجد””» وهو المفهوم من إطلاق الكتاب. 

وقال أبو الطيب: إن جماعة الخارج إذا كانت أكثر أفضلٌ؛ لأنَّ المحافظة على الفضيلة 
المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها9. 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي وبهاء الدين الأسنائي©: لو كان ذهابه إلى المسجد 
يوجب انفراد أهله فالأولى أن يصلّ في يينه مع أهله. 


شنا 


صلاة المرأة في بيتها أفضل 


وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل؛ لقوله يك ١لَا‏ مَتَعُوا نسَاءَكُمُ الَسَاجِدَ وَبيونجُنّ 


.)133(0-145( صحيح مسلم رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري, رقم (149). 

(*) الحاوي الكبير (؟/ 0707. 

() الكفاية لإبن الرفعة (7/ 878). 

(6) بهاء الدين الأسنائي: هو محمد بن عبدال رحمن بن عبدالوهابء فقيه فاضل. تفقه على الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي: 
وقرأ عليه الأصول والفرائض والمقابلة كان حسن العبارة ذكياً فيه مروءة: توفي سنة (8”الاه)» ينظر: الوافي بالوفيات 
(148/1» وأعيان العصر وأعوان النصر أيضاً لصلاح الدين خليل» حققه عل أبوزيد. نبيل أبوعمشة محمد موعد ومحمود 
سال محمد دار الفكر- دمشق ودار الفكر المعاصر- بيروت ط١‏ سنة (/149م) (4/ 40 4).ل اعثرله عل كتاب أوثق به قولة. 
(3) المهيات: 00 
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حي شُنَ200» بل ما كان في بيتها أسترو أفضل لصلاتها؛ لقوله: ارا يَبتَهًا 
أفضل من صَلَاتَا في حُجرَيجا وَصَلَامجَا في حَدَعِهًا أفضل من صَلَامجَا ني بها . 

وأراد عليه الصلاة والسلام بالحجرة ههنا: صحن الدارء وبالمخدع: البيتَ الصغيرٌَ 
الذي هو داخل الدار تُخبى فيها ثيابها. 

وقضية إطلاق الكتاب أنه لايستحب للنساء الخروجٌ إلى المسجد مطلقا» سواء كانت 
شابةٌ أو عجوزةٌ””. وإِنّما فرّق في العزيز وشرح المسند بين العجوزة والشابة في الكراهة 
وعدمهاء فقال: ويكره للشابة الخروج إلى المسجد ولا يكره للعجوزء واستدل بخير 
مشهور في ذلك ©. 

وهكذا يقتضي ظاهر كلام النووي أيضاًء وهو بخلاف النصء فان الشافعي قال في 
الآم: 

«وَأْحِبُ شّهُوة النّسَاءِ المَجَائِرَ وَغَيرِ ذَوَاتِ الَينَةِ الصَّلَاد وَالأَعيَاكَ وَأَنا لِشّهُووِهِنَ 
الأعيَادَ أشدّاسيحبّابًا ارسي غَيِرَهَا مِن الصَّلَّوَاتِ المكتُوبَاتٍ)». 


هذا لفظه في الأم بحروفه» 


)١(‏ مسند أحمد مخرجا (7707/4)» رقم (0574)» والسنن الكيرى للبيهقي (184/5): رقم (0714) عن ابن 
عمر. ولفظه: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد أو إلى المساجد فأذنوا فنٌ». 

(0) المستدرك على الصحيحين )718/١‏ رقم (51) حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(*2) العجوز: المرأة الكبيرة» العامة تقول: عجموزة والجمع عجائز وعجر وفي الحديث: «إن الجنة لايدخلها 
العُجزه. مختار الصحاح (ص:5١4).‏ 

(4) شرح مسند الشافعي «م/ بم ): - «أنه يه : ”تبى النّسَاء عن احرج | إلى الَسَاجِدٍ في يِمَاعَةٍالرجَالٍ إلا عَجُوزاً 
في منقَلِهَا؛ والحديث المشهور هو: عن ابن مسعود قال : :وله الذي لاله إلاغيره ماصلت امرأة صلاة خيراً ها من 
صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون مسجد الحرام أو مسجد الرسولءإلا - عجوزاً في منقلها»: السنن الكبرى للبيهقي 
8/5 » رقم (0874)» وهو موقوفء وقال الإسنوي: إسناده ضعيف المهمات: (5/ 7817). وينظر: العزيز شرح 
الوجيز .)١17/7(‏ 

ملاحظة: الذي عنده فقه الواقع يدرك أن حضور المسلات في المساجد والاجتاعات والندوات المفيدة صار من 
الضروريات حيث إن بيوت المسلمين ومجامعهم ليسا كبيوت عصر السعادة ومجامعه» وفي أكثر البيوت في أكثر البلدان 
أجهزة و وسائل تفسدان أفكار المسلات وأخلاقهن إذا لم يربين على حب الإسلام والتمسك بالأخلاق الإسلامية ولم 
يشاركن في مجالس ومجتمعات تلقى عليهن المواعظ والدروس. 

(0) انظر: الأم (7106/1). 
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وهذا مصرّحٌ باستحباب حضور العجائز الجمعة والجماعة» وعليه أكثرٌ العراقيين أو 
كاي »كما قاله الشيخ شهاب الدين الأذرعي. 

واذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها ع ا 

ولايجب على الزوج الإذنُ لعجوزة ولا لشابة» قاله النووي في شرح المهذب". 

وإذا خرجت إلى المسجد كُره لها: التطيبُ وفاخرٌ الثياب. 

والأحب أن تْطَّيّ بدكها بجلباب جافٍ عن بدنها ذهاباً واياباً. 

قوله: "إلا النساء“ يشمل الصبيان والخنائى: أمّا الصبيان فان كانوا تميزين فالحكم كا 
تقتضيه العبارة. 

[وأما الخناثى فكالنساء]» فلو قال: ”في المساجد أفضل للرجال” كان أولى. 


دع 
استحباب الصلاة في المساجد الكثيرة الجمع 


(وني المسجد الكثير الجمع أفضلٌ) وإن كان قليلُ الجمع أبعد؛ لقولدق#: :مصلا 
الرَّجْلٍ م مع الواحد أفضل ين صَلَايَهِ وحدّم وَصَلَانُهُ مع رَجُلٍ أفضل ين صلا يَومَعَ 
واحد. وحيثما كرت الجماعة فهو أفضل)»” "» وفي رواية أبي داود والنسائي: «وما كثرَ 
َهُوَأَحَبٌ إلى اللو ©. 


د د 


.)454 /5( ينظر: المجموع‎ )١( 

(7) مسند أحمد محرجاء رقم (51779): و (71137)ءبلفظ: : إن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع 
رجلء وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدكء وماكثر فهو أحب إلى الله و صحيح ابن حبان محققاء رقم 
جرحهة١5),‏ 

م سئن أبي داودات الأرنؤوط» رقم (005)» بلفظ: : اعلن أي بن كصب قال: : صل بنا رسول الله-يه- يوماً 
الصّبحٌ فقال: "أشاهدقلان؟” قالوا : لا قال: ”أشاهِدٌ فُلان؟” قالوا: لاء قال: "إن مانن الصّلائين نفل الصّلَواتٍ 
على المنافقين» ولو تعلمون ما فيه لأنِينُمُوهما ولو حب وا على الرُكب» وإن الصف الأول عل يمثلٍ صف املائكة. ولو 
عَلِمتّم ما فضيُه دمو وإنّصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلايه وحدّه وصلاه مع الرجلّين أزكى من 
صلايه مع الرجلء وما كَثّرَ فهو أحبٌ إلى الله تعالى)» والسنن الكبرى للنسائي (1/ 15 5)؛ رقم (9لة). 
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الحالات التي يفضل فيها مسجد قليل الجمع على كثيره 

وحكى الإمام في النهاية وجهاً: أن مسجدّ الجوارٍ أفضلٌ على الإطلاق0©. 

(إلا إذا كان إمامّه) أي: إمام مسجد كثير الجمع (مبتدعاً) كالمعتزلي"» والقدري": 
والكرامي ©" ونحوهم. فإن المسجد القليل الجمع أولى منه. لأنّ الغرض المهمَّ من 
الجماعة دعاءٌ الإمام» ودعاءٌ غير أهل السنة أبعدٌ إلى الأجابة في الأمور الأخروية» بل 
قال القفال والمحاملي: الصلاةٌ منفرداً أفضلٌ من الصلاة خلف المبتدع. 

ولو كان إمام المسجد الكثير الجمع حنفياًء فالذي يقتضيه إطلاق الجمهور أن الأولى 
عدمٌ الخروج إليه. لأنّ الحنفي يعتقد استحباب بعض الواجبات» وهذا مبنيٌ على 
جواز الاقتداء خلفه؛ وفيه خلاف يأتي. 

(أو يتعطلّ مسجدٌ قريبٌ لو ذهب إليه) [إلى] الكثير الجمع؛ إمّا لأنّه إمامّه [أو] ذو 
نفع يحضر الناس بحضوره. فقليلُ الجمع فيه أفضلٌ وأولى على الأصح؛ إذ ذهابّه يؤدّي 
إلى تعطيل إحدى البقعتين. 


لمانا 


إذا تساوى المسجدان في القرب ونحوه 
فلو كان قليلُ الجمع يبادر إمامّه بالصلاة في أول الأوقات» فالصلاة معه أولى في أول 
الوقت. 


.07513//1( ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(1) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في العصر الامويء وازدهرت في العصر العباسي» اعتمدت على العقل المجرد في 
فهم العقيدة؛ لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة فأدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة ينظر: الموسوعة 
الميسرة (58/1). 

2 القدرية: إحدى الفرق الكلامية المنتسبة إلى الاسلام؛ قالوا باسناد افعال العباد إلى قدرتهم» وانه ليس لله تعالى 
حسب فوفم دحل في ذلك ولا قِدرة ولا مشيئة ولا قضاء. ىا انكروا علم الله تعالى السابق» وقد وجدت طائفة منهم 
تثبت العلم والكتابة وتنكر المشيئة المصدر نفسه (5/ .)١١15‏ 

(5) الكرامية: من فرق المرجئة القائلين بأن الإيمان باللسان فقط دون معرفة بالقلب» فمن نطق بلسانه ولم يعترف 
بقلبه فهو مؤمنء وزعموا :ن المنافقين كانوا مؤمنين بالحقيقة المصدر نفسه (7/ .)١1١55‏ 
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وكذلك لو كان إمام كثير الجمع سريمَ القراءة» والمأمومٌ بطيتها لا يدرك معه الفاتحة. 


فالأولل أن يصليٍ خلف إمام بطيثها. 
وكذلك لو كان كثيدُ الجمع في أرض شبهة» وقليلُ الجمع في أرضٍ حلالٍ بيقين» 
فالسالمن الشبهة أولى. 


فلو كان المسجدان متساويين في القرب والجماعة فإن كان يسمع نداءً أحدهما دون 
الآخرء فالذي يسمع نداءه أولى بالذهاب اليه؛ وإن لم يسمع نداءً واحد منهما أو يسمع 
نداءيهماء فهو بالتخيير. 

وعندي المهايأة أفضلٌ؛ إذ ربما يكون في أحدهما فضيلةٌ لا تكون في الآخرء بأنّ كان في 
أحد الإمامين صفةٌ خفيةٌ مستحسنةٌ كزهدٍ وورع ونحوهما ولم تكن في الآخر. 

اوتناو تدافا لقرائة فون القرت. فقداكال اليؤياى :© عنابتراء ق لفقل 

وقال أبو نصر ”: إن الأقرب أفضلٌ؛ لحرمة الجوار. 

ولك أن تتجه نجه أن يكون الأبعدُ أفضل؛ لما فيه من كشرة الحسنات بكثشرة الخطاء وفي 
الخير: «أَعظَّمٌ النّاسٍ في الصَّادَةٍ أَجِرّ ١‏ أَبعَدُهُم مشياً»©. 


علد عد جد 


إدراك فضيلة الجماعة 
(وإدراكٌ التكبيرة الأولى يختصٌ بمزيد فضيلة)؛ لما روى الترمذيٌّ عن عُمارةٌ بن غَرْيّة "© 


.)544/5( بحر المذهب‎ )١( 

0) أبوتصر: هو عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن احمد أبو نصر بن الصباغ. 

(؟) صحيح البخاري. رقم: (191) بلفظ : «أعظم الناس أجرأفى الصلاة أبعدهم فأبعدهم مشى 4 وفى صحيح 
مسلم رقم (79/9 - (537) بلفظ : إن أعظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدهم إليها مشى». 

(4) عمارة بن غزية : هو عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو المازني الأنصاري, أحد اتباع التابعين» روى عن أبيه 
وعن انس بن مالك وغيرهمء وروى عنه سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث و وهيب بن خالد وغيرهمء قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ وقال أبو حاتم: ما بحديئه بأس توفي سنة (40١ه)‏ ينظر: طبقات أبن سعد, طبعة 
الخانجي بمصر (148/7) رقم .)3٠١4(‏ و موسوعة يحيى بن معين (1/ )40٠‏ رقم (7171/0). والجرح والتعديل 
رمم رقم (5059). 


/ الوضوح 
عن أنس: أنَّ النبيَّي قال: «ممن صَلٌَّ لِلَّهِ أَربعِينَ يَومَافي جمَاعَةٍ يدرك التُكبرَة الأولى 
كُيِبَ لَهُبرَاءَنَانِ: بَرَاءَةمِنَ الا وَبَرَاءَةمِنَ التقَاقٍ) ". 1 

وروى البزار في جامعه عن أبي هريرة أن ابي قال: الِكُلَ ّيءِ صَفْوَةوَصَفُوَةُ 
الصَّلاة التَكبيرَة الأولى» ”". 

وحكينا عن الإحياء: أن السلف كانوا يُعَرّونَ انفسهم على التكبيرة الأول ثلاثة أيام» 
[ويُعَزُونَ سبعاً إذا فاتتهم الجماعة] ©. 

(وإنماتّدال) تلك (الفضيلةٌ بإدراك تكبيرة الإمام) بأنّ يلاحظً تكبيرة الإمام ويسمعهاء 
(وبالإشتغال بعقد الصلاة عُقَيبها)؛ إذ الفضل معلق في الحديث بالإدراك» ولأنه إذا 
جرى التكبير بغيبته لا يسمى مدركاً. 

وفي الخبر: (إِنَّا جُعِلَ الإمام لِيوكَمٌ بوء-كإذًا كبر فَكَيِّوا» *' فالفاء للتعقيب. 

ولو منعته الوسوسةٌ عن التعقيبء فالذي قطع به المصنف في شرح المسنده والنووي 
ري المهذب والتحقيق؛ والإسنويٌ في المهمات: أنَّ ذلك عذرٌ لا تفوثٌ به فضيلةٌ 
الإحرام©. 

واستشكله الشيخ نجم الدين بن الرفعة بأنَ الوسوسة ليست عذراً في التخلف عن 
الإمام بتمام ركنين فعليين: فيحتاج إلى الفرق؛ قال في النجم الوهاج: والفرق أنَّ الفعل 


8 42م - » 
شد تأثيراً". 


00 ستن الترمذي ت بشار (771/1)» رقم (741)) وضعفه وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 573) رقم 
ومع 

(؟2) اخرجه البزار في جامعه: البحر الزخار ))١١١ /١19(‏ رقم: (47176).: وينظر: كشف الأستار /١(‏ 0168-1817 
رقم (2071» ورواه العقيلٍ في الضعفاء /١(‏ 44 7)» ترجمة الحسن بن السكن: رقم (541). 

© الزيادة من الإحياء. ينظر .)١54/1(‏ 

زفق متفق عليه رواه البخاري» عن أنس رقم (569) ورواه عن غيرهء بالارقام 321/1 .749 ٠٠‏ لل اللا 317 دل 
لال 440 4244 37074 ورواه مسلم الاحاديث: .)4144115041١(‏ 

(0) ينظر: المهيات (/160)» والمجموع للنووي (5/ »)20١7‏ والتحقيق له ايضاً (ص555). 

(5) النجم الوهاج (0579/5. 


باب صلاة الجباعة / 119/١‏ 

وقال الشيخ ول الدين”©: وهذا إذا كانت الوسوسة قليلة أمَا إذا كثرت فإنه يفوت 
عنه الفضيلة» ويدل على ما قاله عبارة شرح المهذب؛ إذ عبارته: "من غَيرٍ وسوسة 
ظَاهِرَةٍ “وقد صرح بهصاحب الخادم” قال: ”إن من اشتغل عنها بالوسوسة 
الظاهرة ى يدرك فضيلتهاء وإن كانت يسيرة أدرك“. 

(وفي وجه: تُنال) تلك الفضيلةٌ (بادراك الركوع الأوَّلٍ)؛ لأنَ معظمَّ الركعة 
هو الركوعٌ. وحكمّه حكمُ قيام الركعة, بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع 
الإمام. 

(وفي) وجه (آخر): تنال تلك الفضيلة (بادراكه) أي: إدراك الركوع (مع شئ من 
القيام) قبله؛ لأنّه أدرك محل التحريم. فكأنّه أدركه. 

والوجهان فيمن لم يحضر إحرام الإمام. 

أمامن حضر وأخحرء فقد فاتته فضيلة التكبيرة قطعاً وإن أدرك الركعة» صرّح به 
النووي في زيادات الروضة. 2 

وني المسألة وجه رابع: حكاه في النجم الوهاجء وهو أنها تال مالم يشرع الإمام في 
الفاتحة» أن ما بين التكبير والقراءة من توابع التكبير. *» 

ووجه خامس: حكاه في العزيزء أنه إن اشتغل بأمر دنيوي لم يدرك الفضيلة بالركوع» 
وإن اشتغل بأسباب الصلاة كالطهارة وستر العورة كفاه إدراك الركوع. © 

قال أبو اسح المروزي: يُسرع إلى الجماعة إذا خاف فوتهاء أي: فوت التكبيرة الأولى؛ 
لإطلاق قوله تعالى: «إوَسسَارِعْوا إل مُْفْرَ وين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَاأَلسَمَواتُ وَالْأَرضُ 
عِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ (آل عصران: *16) 
)١(‏ ولي الدين العراقي: هو احمد بن عبدالرحيم بن الحسين الكردي الرازيانيء ثم امصري أبو زرعة ولي الدين ابن العراقي. 
)5١(‏ المجموع (709//4). 
زفرف صاحب الخادم: هو بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي المتوق: (5ثلاه). 
(4) روضة الطالبين (1/ 047» نقلاً عن الغزالي في البَسِيطٍ. 


(5) النجم الوهاج (؟/ 079٠‏ 
(50) العريز (؟/ 0١56‏ 
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َاتكُم َأَينُواه7©. 

ولو كان خوف فوت الجماعة» فالذي يقتضيه إطلاق الجمهور أن الحكم كذلك» 
لكن يقتضي كلام | لمصنف في باب الجمعة من العزيز أنه يسرع ”": ونقله الشيخ كمال 
الدين عن ابن [أبي][عصرون وشيخه الفارقي. 

(وتحصل) أصل (فضيلة الجماعة بإدراك آخر الصلاة» وإن لم يدرك شيئاً من الركعات 
على الأصح) من الوجهين: سواءً جلس معة أو لا كما في كامل ابن عدي من حديث 
جابر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ممن أدرك الإمام تَبِلَ أَنيُسَلُم فَقّد أدرك قَضلَ 
اليَاعَةِ2: ولانه قد أدرك ما يعتد به وهو النية والتكبير فأشبه ما لو أدرك ركعة. 

والثاني: لا يدرك إلا بإدراك ركعةٍ لأنا دونها غير محسوب من الصلاة. 

وهذا ما اختاره الغزالي في الوسيط» والفوراني في التكميل. 

وأجاب الأئمة: بأنّ الاقنداء جائز حينكذ بالإتفاق» فلو ل تترتب عليه فائدة ولم 
تحصل به فضيلة الجماعة لما أجازوا. 

م إطلاق الكتاب يقتضي أن لا تال إن لم يكن الإدراك في آخر الصلاة» وليس 
كذلكء بل لو خرج الإمام عن الصلاة قبل أن يركع بحدث وغيره حصلت الفضيلة 
للمقتديء كما صرح به الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج”. 

.)١45 العريز (؟/‎ )١١ 
(؟) حديث أبي هريرة» في صحيح البخاري» رقم (400)» وصحيح مسلمء رقم (197 - (107) بلفظ: «إذانَوْبِ‎ 
للصلاة نلا تأنوها وأندم تَسعونء وأنوها وعليكم السكينة: فما أدركتم فصلُوا ومافاتكم فأئتواء فإنَ أحدكم إذا كان‎ 

يعومد إلى الصلاة فهو فى صلاة». 
© العزيز (9/ 004. 


(4) النجم الوهاج (5/ ٠.0770‏ 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال (509/9). 


(7) الفوراني: هو أبو القاسم عبدالر من بن محمد بن فوران المروزي الفوراني صاحب الإبانة» العمدة, التكميل. 
(1) النجم الوهاج (1/ ,08780-77٠‏ 


باب صلاة الجماعة / ١1/7“‏ 


ويُفهم إطلاقّه أيضاً لمكي طيخواس ووضيدة 
ونقل عنه صاحب الإرشاد وأقرٌةٌ©. 

فلو دحل جمع المسجدء والإمام في التشهد الأخير» قال القاضي: يُستحب لهم 
الاقتداء به. ولا يؤ رون لصلاة جم)عة ثانية 

وقال الروياني والمتولي: المستحب لهم الاستقلال بجماعة ليحصل لهم كمال فضيلة 
الجماعة بالثانية©. 

وهذا مشعر بأنَ من أدرك آخر الصلاة مع الإمام لا يدرك فضيلة جيمع الجماعة» 
وإِنّها تحصل فضيلة المتابعة وفضيلة ما أدركه معه. 

وقال بعض المتأخرين: وحل الخنلاف مخصوص بم إذا لم يقصد الجماعة» بأن أدركها 
اتفاقاً فأحرم أمَا إذا قصدها ولم يدركهم إلا في آخر الصلاة يكتب له أجرٌ الجماعة 
قطعا. 

ويؤيد ما قالوا حديث سعيد بن المسيب *» قال: حضر رجلٌ من الأنصار الموت» 
فقال: إن محدئكم حديثاً لااأحدثكم إلا احتسابأء سمعت رسول للق يقول: :اذا 
وَضَأأحدُكُم تَأَحسَنَّ الوْضُوء َم حَرَجَ إلى الصّلآة] ترف قد َدَمَهُ اليُمتَى إلا تحب اللَّهُ 
لَهُحَسََة وَإيَضَع َدَمَهُ هُ اليُسرَى إلا خط اللَّهُعَنَةُ هُ سَيَة فَليْصَرّبٍ أو ليُبَعّد فَإِن أتى 
السجدّ مَصَلَّ ن عمَاعَةٍ تك لله رن اتن السحنة ولد اراقسطا بر ل رن 
أدرك وَأَنمَ مَابَقَى كان كذِّكَه إن أنى السجد وَكَد صَلَّوا نَم الصَّلاة كَانَ كَزَّيِكٌ)©. 


)١(‏ ابن الأستاذ: هو كمال الدين احمد بن عبدالله الحلبي المتوفى: (1707ه). 

(؟) ينظر: فتح الجواد (1/ 177). ١‏ 

) لم أجدة في كتابه بحر المذهب. وربما| ذكره في كتب أخرى. 5 

2 هو سعيد بن المسيب بن حزن القريشي المخزومي أبو محمد عالم أهل المديئة بلا مدافعة وسيد التابعين» ولد في 
خلافة عمر ف لستتين وقيل لأربع مضين منهاء سمع عشمان وعلياً وزيد بن ثابت وطائفة من الصحابة؛ وهو أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة.توفي سنة (44ه) ينظر: الوافي بالوفيات 
(17/16)رقم (4445)» وشذرات الذهب (02190/1). 

(5) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (419/1). رقم (2055.؛ والسئن الككبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 
279/5 رقم .)03١9(‏ 
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وأورد عبدالحق”" في الأحكام الكبرى عن أبي هريرة: أن النبيّي قال: «من تَوَضَأ 
أحسن الوضّوءه ثم راح فوجد النّاس قد صلواء أعطاه الله مشل اجر من صلاها 
وحضرهاء لَا ينتقص ذَّلِك من أجرهم قَّسيئاة7. 

(وليخفف الإمام الصلاة من غير ترك الأبعاض والميئات)؛ لما في صحيح 
مسلم أنهي ققال: ددا صَلَّ أَحَدُكُم لِلنَّاسٍء فَلِبْكَمّف, فَإِنَّ فبهم الصَّعِِفَ وذا 
الحاجة. وإذا صَل وخده كَلِيْضِل ما شَا22002 وفي الصحيحين عن أنس قال: 
«مَاصَلَِتُ وَرَاءَ إمام قط أَحَفَّ صَكَاكٌ وَلَاأَكَمٌ صَلَاةٌ من رَسُولٍ اللو يق *. 
والمراد بالتخفيف مع فعل الأبعاض وافيئات على ما نقل عن الأصحاب”*©: أن 
لامسحوسل الأقز ولا توق الأعل الصف [لمكرت وماك ل عن اتوي 
في الأم : أن "كُنَّ مَاقَالَرَ سُولُ الله يفي رُكُوعء أو سج أحيّت أن لَابُقَصْرَ عَُُ 
إمَامَا كَانَ أو مُتقَرِدًا ” ©» مؤولٌ بها إذا رضي المأموم كما يأتي. 

ويكره التطويلٌ لحكاية معاذ”" ظية, (إلا إذا رضي الجميع بالتطويل وهم محصورون»؛ فإنه 


لا يخفف؛ إذ العلةٌ قد انتفت. 


2.0 الإمام الحافظ الفقية الخطيب أبو محمد عبدالحق بن عبدال رحمن الأزري الأشبيلي» المعروف بإبن الخراط»» صنف 

الأحكام (الكبرى والصغرى»؛ وله كتاب (المعتل من الحديث)»» و(الرقائق) سات 

(؟) الأحكام الشرعية الكبرى : عبد الحق بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن احسين بن سعيد إبراهيم الأزدي؛ الأندلسي 

الأشبيل؛ المعروف بابن الخراط ((ات: 01ه)» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة: الطبعة: الأولى: (1477ه- 

للم - مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض »)5١/7(‏ والحديث في سنن أبي داود» رقم (554 ). 

7) صحيح البخاريء رقم (7 وصحيح مسلمء رقم (185 - (458) ولفظه: : «فمن أمّ قومافَليُكَمُف فإنٍ 

فيهم الكبير و إنّ فيهم المريض و إنّ فيهم الضعيف و إن فيهم ذا الحاجة و إذا صِلَىْ أحدكم وحده فليصل كيف شاء. 

فيكف صحيح البخاري» رقم مم وصحيح مسلم؛ رقم ٠(‏ 1-(459). 

(6) الأصحاب: الأصحاب في إصطلاح الشافعية يرا ادبه (المتقدمون)» وهم اصحاب الأو جه غالباً. ينظر: القديم والجديد 
من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين» للدكتور محمد سميعي سيد عبدال رحمن الرستاقي: 64 0). 

(7) ينظر: الأم (1775/1)» باب القول في الركوع. 

22 حكاية معاذفي صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما: :له آبلَ لاض نِوَكَدجََح هلهال ممَاذبِصَلْه 

باضه وَقِبلَ إلى مُعَافِ َلبَق - أوَالنّسَاءِ - كَانطَلَقَ الرَجلُ َُأَدممَدَتَل من َقَّى تيفتكا ّيه 

عاذ فقا لبه : ايا مُعَافُ أكتَانأنتَ - أو قن - كلت مرَارِ: اقَلُو لأصَلْتَ بسح سم رَبك وَالشِّسِ وَضْحَاهَاء 

وَاليّلٍ إذايَتَى. فَنهْصَلْ وراك كد وَالضّعِيفُ وهو الاج . البخاري» رقم )07١0(‏ ومسلم رقم ١/١‏ - 202 4). 
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والمراد بالمحصورين. أن لا يدخل فيهم غيرهم وقد أعلموا الإمام بذلك» أو علم 
بنفسه ذلك» سواء قل الجمع أو كثرء بأنَ يكونوا في موضع غير مطروق أو سفينةٍ مثلاً. 
وإن كان الموضع مطروقاء بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام فيهاء لم 
يطول» لأنيم ليسوا بمحصورينء وإن كانوا ثلاثة ورضواء هذا أحسن ما قيل في الحصر ههنا. 
ويفهم من قوله: إلا أن يرضى الجميعء أنه لو رضي بعضهم دون بعض لا يطوٌّل» وإن 
كان البعض الراضي أكثر» لكن قال عبدالعزيزالجيلي: [أراعي] الأكثر» وهو شادٌ ضعيف. 
ولو آثر التطويل [إلا واحد] أو اثنان مثلاء ففي فتاوى ابن الصلاح: أنه إن كان ذلك 
مرة ونحوها خففء وإن كثر حضور من لم يرض طول ولايفوت حق الراضين بهذا 
الفرد الملازم”؟ 
قال النووي في شرح المهذب: وهذا حسنٌ متعين 
قال الشيخ تقي الدين في العمدة”": وهذا مشكلء لأنْ النبي #2 أنكر على معاذ ف 
التطويل لرجل واحد. ولم يستفصل يتتتصل: ولآن التقيبير امالازم مقسدة ومراعياء الترظي 
مصلحة: والمفسدة 0 ولماروي: أنهي قال: إن لَأقّو مُإلى الصَّلآَةٍ 
ونا د آن طول يهاه تََممَمُ بكَاءَ الصَِّيٌ» و ردي صَاصن كرامية أ ): شقعل 


َك انه 
2 


زقف 


ثم لايخفى على من يقف على مقاصد الكلام أن كلام المصنف يُفهم أنهم إذا رضوا 
لايستحب التخفيف؛ إذ الإستئناءً إنّما هو من إستحباب التخفيفء ولايلزم من ذلك 
إستحباب التطويل أيضاًء بل الذي يظهر استواء الطرفين في الجواز بدون الكراهة. 


)ه١5019( فتاوى ابن الصلاح: ت1747ه) ط.١ا .سنة (19487م): ولا وت. د. موفق:. ط.‎ )١ 
08/1 

زفق قال: وََذَا لَذِي قَالَهُتصِيلٌ حَسَنٌّ متعين المجموع (174/4) 

م الظاهر هو تقي الدين السبكي: ولم أجد قوله في الكتب المتوفرة لديّ» والعمدة كتابه الذي نسبه إليه الشارح لم 
أحصل عليه. 

(5) أخرجه البخاري» رقم (7 )١‏ وطرفه في :)7٠١(‏ ومسلمء رقم (197/ ).م لفظه:«إرٌ نُ لأدُلٌ الصلاة 
أريدٌ إطالتها فأسمَعٌ بكاء الصبى َأَكَمّفُ من شْنّةوَجد أُقّهبهه. 


6 / الوضوح 

وهذا مقتضى ما قاله في العزيزء حيث قال: فلا بأس حينئذ بالتطويل. 

ولكن الذي صرّح به الشيخ تقي الدين السبكي» والشيخ مال الدين الإسنوي27, 
والشيخ ولي الدين العراقيء والشيخ كمال الدين الدميري”"» استحبابٌ التطويل حيكذ. 
وهو الأحسن؛ إذ التطويل مستحب. والمانع إِنّْها هو عدم رضى المحصورينء فإذا زال 
المانع بقى الاستحباب بحاله. 

(ويكره التطويل بالحاضرين المقتدين ليلحق) بالجماعة (الآخرون)* الخارجون[من 
المسجد] بأنّ كان عاد هم ا حضورٌ على التتابع من الأسواق والمنازل؛ وإنّما يكره ذلك 
لمافيه من سقوط الخشوع بشغل القلبء ولأنه إضرار بالحاضرين؛ لتوقع الغائبين؛ 
لأهم بسيب تقصيرهم لايستحقون الإنتظارء مع أن [ما]*" فيه مخالف لقولدعقة: «إذًا 

م أَحَدُكُمُ النّاسَء َليُكَقُف 0 

ولأنه قد يكون عدمٌ الانتظار حثاً لهم على المبادرة إلى فضيلة التكبير. 

ثم تعبير المصنف بالتطويل» يشعر بأنَ الانتظار قبل التحريم لزيادة الجماعة لا يكره» 
إذا كان الانتظار قبل الإقامة وهو كذلك. لكن الأولى الانتظار؛ كما صرح به في النجم 
الوهاج ". 

(أو) ليلحق (شريف يراقبُ) كمشهور بعلم أو دين أو دنيا؛ للمعاني التي ذكرنا. 

هذاما اتفق عليه أكثر الأصحابء وقد اعترض عليهم الشيخ تقي الدين” بأنهم 
صرّحوا بتطويل الركعة الأولى على الثانية» وعللوا بأنّه يدركها قاصد الجماعة؛ وهذا 
)0١‏ العزيز (؟/146). 
(9) ينظر: المهيات (*/ 991). 
(9) ينظر: النجم الوهاج (7/ 087. 
(5) جاء في المحرر بصيغة (ويكره أن يطول الإمام بالحاضرين ليلحق آخرون). 
(26 الزيادة يقتضيها السياق. 
(5) الحديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة» والحديث أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 4 1). والبخاري؛ حديث 
(70). ومسلمء حديث (1/454). وصحيح مسلم. ط .دار إحياء: 1 


07 النجم الوهاج (؟7/ 0708-7789 
(4) تقي الدين السبكي .لم أجد قوله هذا في كتابه فتاوى السبكي ولا في غيره. أو ابن دقيق العيد ؟ 


باب صلاة الجماعة / /ا/ا1١‏ 

يخالف قولهم ههناء فالمختار أن الانتظار في القيام الأوّل لإتيان النّاس أفواجاً لايكره 
بالل باتع في اللطؤير بحي يتفي الما غتريين الفط وفال الشي وي الذي" 
مؤيداًله: : وجاء التعليل مصرحاً به في رواية صحيحة : «كي يدرك النّاسٌ» الحديث 0 

قال الغزالي: الذي ذكره الشيخ”” فرد خاصء وكلام الأصحاب عام في سائر 
الركعات,. فلا تمانع بينهم”. 

وقوله: ” ليلحق الآخرون” يفيد احتالين: 

أحدهما: كراهة التطويل مطلقاً من باب الأولى» بأن يقئال: فاذا كان التطويل لإلحاق 
الآخرين مكروهاً مع أن فيه ازدياد الجماعة فأولى أن يكره مطلقاً 

والإحتمال الثاني: عدم كراهة التطويل المطلقء بأنَ يقال: إِنَّها يكره التطويل بقصد 
الإالحاق؛ لأن فيه من شغل القلب وزوال الخشوع. فإذالم يقصد فلا كراهة» لانتفاء 
ذلكء لكن الإحتمال الثاني أولى. 

(وإذا أحسٌّ الإمام بداخل) ني المسجد (في الركوع) متعلق بأحسٌ (ل يكره انتظاره) فيه (في أصحٌ 
القولين) من أحسن الطرق عند المصنفء لما في الصحيحين أنميّ: «أنَهُ كان يََظِرُمَاسَهِعَ وَقمَ 


(1) ينظر: النجم الوهاج (7/ 7508-81). 

زفق الع ني ا 
بالسَّراجٍ (ت: 117ه)» تخريج: زاهر بن طاهر الشحامي (ت: 077 ه)» المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن 
رمضان - الفاروق الحديئة للطباعة والنشرء الطبعة. : الأولى (11476ه -5004م): (1/ 718و رقم .)1١9(‏ ونصه: 
«كَانَرَسُولُ اللي بُطَوَلنٍ الرَكمَةٍ الأولى من الظَّهِرٍِ كي يُدرل النَّاسُ»: وفي مسند السراج ج لأي العباس محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري المعروف بالسّرَّاجٍ (ت: 617ام) تحقيق وتخريج وتعليق: الأستاذ 
إرشاد الحق الأثري- إدارة العلوم الأثرية؛ فيصل آباد- باكستانء الطبعة: ١1477‏ ه- 7٠٠37‏ م): (ص: 01 برقم 
6 » ولفظه في متون الحديث الأخر: مثل مصدف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 5 ٠)عرقم‏ (0191/0): : -عَن مَعمّر 
عَن يجَى بن أب كتير عن عبد لبن أب فاده عن أيه َال كد - «كَانرَسُول اللَّوِييْصَلٍ بنَاالظُهر َيه 
َسمَعناالآية و طول كمه الأول ين صَلَاٍلفَجر َيْطَوٌلُ الرّكمة الأول ين صَكَاةٍالظّ َظتنَ نيد يدَلِكَ 
أن يُدرٍا كَّ النّاسش الرّكعَة دَالأول». 

() الشيخ: هل قصد به تقي الدين السبكي: أو ولي الدين ؟ 

(5) المناسب:” لا تمانع بينهما ”. ولم أحصل على مصدر هذا الجواب. وينظر لبيان النلاف: الوسيط في المذهب 
فذق 


/ الوضوح 
تَعل»”". و لأنَ ذلك عون على إدراك الركعة ١وَاللّه‏ في عَونِ العَِدِما كَانَ العَبدُفي عَونٍ أَخِيوة”. 

وهذا ف ان ايجار فق سلا انقوف قعان عو وعى أغزة لينالوا فضيلة الماعة. 

والثاني: أنّه يكره الإنتظارء لما فيه من الإضرار بالباقين» ولما فيه من التشريك بين 
العمل لله والعمل للمخلوقين. والحق في العبادة أن تكون خالصة لله تعالى. 

وفي العزيز ما يقتضي ترجيحه؛ لأنّه نقل عن الإمام”" وغيره تصحيحه. وإِنّا نقل تصحيح 
الأوّل عن الروياني”؟» فقطء وعن الشيخ جمال الدين الإسنوي*: أن الأكثرين عليه. 

(لكن لا يبالغ في التطويل) هذا شرط لجريان القولين» فان بالغ في التطويسل كره 
الانتظار قولاً واحداء لآنه يلحق المشقة بالباقين والمشقة لا تساوي المصلحة: والمراد 
بالتطويل: أن يكون بحيث لو وزع على جميع الصلاة لظهر له أثر محسوس في الكل» 
فهذا تمنوع [منه] لا محل للقولين فيه. 

وان كان التطويل بحيث لا يظهر أثره المحسوس بالنسبة إلى جميع الصلاة» بل إِنّما 
يظهر بالنسبة إلى الركوع وحدة فهو محل الخلاف. 

(ولا يميز بين الداخلين) وهذا شرط ثان لجريان القولين أيضاًء فلو ميز بين الداخلين» 
بأنَ اختص الانتظار ببعض القوم لصداقةٍ أو سيادةٍ كره الاتتظار قولاً واحداء لأنَ 
ذلك يخرج فعلّهُ عن كونه لله تعالى» وإذا عم فشرطٌ الاتتظار الاحتساب والتقربٌ إلى 
الله تعالى وأمَا لو قصد التودد والاستالة فلا ينتظر قولا واحدا. 


و 
وني هذا الطريق وجوه أخَر: 
أحدها: في التطويل» وهو أنّه لاايكره إطالة الانتظار إذا كان الانتظار لا يضر بالمأمومين. 


)١‏ لم أجد الحديث في الصحيحين. لكنه اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :)595/١(‏ رقم (51945) و 
أحمد(7*057/4)» وابوداود (807(:)711-717/1)» والبيهقي (51/75) و(95/1) رقم (741)» والثلاثة كلهم 
من طرق عن عفان قال: ثنا مام ثنا محمد بن جمادة عن رجل....والحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل. 

(1) مسند أحمد عخرجا (77/11)) رقم (7/471)» وصحيح مسلم رقم (178- (05599). 

© ينظر: العزيز (141//5). 

(4) ينظر: بحر المذهب (595/5). 

(5) ينظر: المهمات (9/ 7947-1791). 


باب صلاة الجباعة / ١/8‏ 
ذكره الشيخ أبو علي في الإفصاح. 
والثاني والثالث: في حكم الداخلين» حكى أبو سعيد المتولي: أنه إن عرف الداخل 
بعينه لم ينتظره. لأنه لا يخلو عن تقرِّب إليه» وإن لم يعرفه بعينه [انتظرةٌ]. 
قال الشيخ أبو يحبى اليمني: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره وإلا فل03"©. 
والطريق الثاني: أن القولين في الإستحباب وعدمه. وهذا الطريق هو المختار عند القفال 


وعيره: 
أحد القولين: استحبابٌ الانتظار بالشرائط المذكورة في الطريق الأول» وهو المختار 
عند النووي”" وتابعيه. 


والثاني: الجواز بدون الاستحباب» وهو المختار عند الأذرعي. 

والطريق الثالث: أن القولين في الجواز وعدمه: 

أحد القولين الجواز للمصلحة. والثاني البطلان للتشريك. 

والطريق الرابع: ان موضع القولين القيام وأمًا في الركوع فلا ينتظر قولاً واحداً. 

(وانتظاره في التشهد الأخير كانتظاره في الركوع) لأنْ هذا الانتظار يفيد أيضاً من 
حيث إِنّْه ينال فضيلة الجماعة به؛ وان لم يدرك شيئاً من الركعات. وهذا عند من يقول 
أنه ينال الفضيلة بالتشهد الأخير مع الإمام. 

أمّا عند من يقول لا ينال فضيلة الجماعة إلا بإدراك شئ من الركعنات. فلا ينتظر؛ إذ 
لافائدة في إدراكه فيه. 

(ولا ينتظر ني سائر الأركان) من القيام والسجود وغيرها؛ إذ لا فائدة للداخل ني 
الانتظار؛ لأنه لو كان في القيام ول ينتظره فبإدراك الركوع يدرك الركعة. 

وإن كان ما بعد القيام فلا يخلو إِمّا أن يكون آخر قيام في الصلاة» أو لا يكون. فإن 
كان الأول فبإدراك التشهد يدرك الجماعة, وإن كان الثاني فبالمأي به بعدة. وعلى هذا 


)١١‏ البيان (؟/ 6م6. 
(5) ينظر: المجموع (177/5). 


٠‏ / الوضوح 
فيكره الانتظار» لكن لو انتظر وطوّل لم تبطل صلاته على الصحيح. كما قاله النووي 
في شرح المهذب” 

وليعلم أن هذا إذالم يكن في الإعتدال والجلوس بين السجدتين» وإلا فتبطل صلاته 
بالتطويل كما مر. ْ 

وحكى الإمام عن بعضهم: أن الخلاف المارَيَطَرِدُ في جميع الأركان لإفادة الداخل 
بركة الجماعة”". 

وخصص القاضي ابن كجج”" الخلاف بالقيام؛ لأنّه محل التطويل. 

وقال صاحب الرونق والخادم: وينبغي أن يستثنى من الأركان السجدة: فقد روي عن 
عبدالله بن المبارك أنه يقول: من أدرك الإمام في السجود وسجد معه لم يرفع رأسه حتى 
يُغفر له فهذا يقتضي استحباب الانتظار في السجدة ليدركها معه. فينال ذلك الأجر. 

قالا:”“وكذا للإمام؛ إذا علم من حال المأموم أنّه بطئ القراءة أن ينتظره في القيام 
حتى يتم الفاتحمة» وكذا يطول التشهد حتى يفرغ منه المأمومء وكذلك السجود 
والركوع إذا كان المأموم بطيء التهبط حتى يدركه. انتهى ما قالاه. 

شيا 

استحباب إعادة الصلاة 

(وإذا انفرد بفريضة: ثم أدرك جماعة يقيمونها) والوقت باق (استحب له أن يُعيدها 
معهم)؛ لينال فضيلة الجراععة وقد روي أنهي قال لأبي فر: "كيف أَنتَ إِدَا كانت عَلَيِكَ 
أُمَرَاء يو خَرُونَ الصَّلَاةَ عَن وَقتِهًا؟». وفي رواية: ايُمِينُونَ الصَّلَاةٌ عَن وَقيهها؟», دقَالَ: 
قُلتُ: قبا ذا تَأمُمُز ني؟ قَالَ : «صَلٌَ الصَّلَاةلوَقيِهَاء فَإِن أَدرَكتَهًا كتَهَا مَعَهَ مَعَهُم قَصَلٌء ؛فَإِتَالَكَ 
َافِلَة©. 


22 المجموع (1717//5). 

(5) نباية المطلب (79/5/5). 

() أنظر المسألة في العزيز للرافعي (؟154/1١).‏ 

(5) المراد بهما صاحب الرونق والخادم: الاسفرائيني والزركثي. 

(0) أخرجه مسلمء رقم (558(7178)» وأبو داود؛ رقم: (471): وسنن الترمذي ت بشار /١(‏ 5 7) رقم (19/5). 


باب صلاة الجماعة / 1١41‏ 

وفي عبارة المصنف نوع خفاءء إذ يفهم منها آنه لا ايستحب أن يعيدها مع المتفرده 
لأنه قيد الاستحباب بادراك الجماعة وليس كذلكء بل لو أدرك منفرداً يقيّمها استحب 
الإعادة معه بلا خلاف. بل [قيل]: الأجر فيه لجهتين» فإنه يجعل صلاة المنفرد بالجماعة» 
بناءً على ما قلنا: إن نية الإمامة لا تشترط في نيل [هذا] الفضل. 

وأيضاً إن تقييدةٌبالفريضة مشعر بأنّه لا ثُستحب إعادة ما يستحب فيه الجماعة من 
النوافل» وليس كذلكء بل القياس استحباب الإعادة لحصول فضيلة الجماعة. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ) خصص الجاعة بالذكر؛ اقتفاءً لأثر الأحاديث. فانها إِنّْها وردت 
بلفظ الجماعة» أو أراد بالجماعة ما سيبه يصدق عل المعادة أنّه أعادها جماعة, وهذا 
يشمل المنفرد ايضاً. / 

وخصص الفريضة بالتقييد؛ ليترتب على العبادة الخلافٌ الآتي: 

(وكذا لو صل أولاً بالجماعة على الأصح) من الوجوه حاز الفضيلتين؛ لما 
روي توق صل طبخ قعتيي ا يف7 نلا انقب سن عنلاتيه ‏ رأى في آخر 
الققوم رجلّين لم يصلّيا ممه قال: : ما متعكم ان تصلّيا معنا؟ قَالَا: يَارَسُولَ اللَّوِتَدصَلَّينَا 
وريه : إذَا صَلَّتّهَافي ِحَالِكُمَ) نُمَ ينها مسجدٌ جِمَاعَةِ قَصَلَيَامَعَ مَعَهُم قبا لكا 
تافِلَة9. 

وجه الإستدلال: أنه يدل بالعموم وعدم الإستفصال على أنه لافرق بين المصلي 
منفرداً والمصلي بالجماعة, ولقصة معاذ 28 فانهت# أنكر عليه التطويل دون الإعادة. 
هذا الوجه ما اختاره عامة الأصحاب. 

والثاني: وبه قال الصيدلاني والغزالي : أنه لا نّستحبٌ الإعادة؛ لأنْ فضيلة الجماعة قد حصلت 


)١(‏ مسجد الخيف: هو مسجد عرفة الذي يقال له مسجد ابراهيم (عليه اتصلاة والسلام)» قال الأزرقي في ذرع 
مابين مسجد مزدلفة إلى مسجد عرفة ثلاثة أميال وثلاثة آلاف وثلائماثة وسبعة عشر ذراعاًء وذرع سعة مسجد عرفة 
من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع وثلائة وستون ذراعاًهوله عشرة أبواب ينظر: : تبذيب الاساء واللغات (7/ 154). 
)١(‏ مسند أحمد رجا (18/794) رقم (17/474)» وابو داود:كتاب الصلاة. باب: : فيمن صلّى فى منزله ثم أدركى 
الجماعة» رقم (51/0)» وستن الترمذي ت بشار (1/ 545)؛ رقم (715)» والسئن الكبرى للنسائي /١(‏ )رقم 
فلك 


7 / الوضوح 
فلا معنى للإعادة”"» ولما روي أَنَّييه قال: «لا نُصَلوا صلاة في يوم مرّتين) رواه أبو داود". 

وقال الصيدلاني: وعلى هذا تُكره”” إعادة الصبح بلخم نون غيرهماء لأنّ وقتهما 
وقت كراهة» والصلاة المعادة تطوعٌ محضٌ على هذا الوجه.وحاصله: 

جواز إعادة ما سوى الصبح والعصر بلا كراهة ولا استحباب؛ وقال إذا أعاد 
المغرب: فينبغي أن يضم إليها ركعة أخرىء لأنَّ [ما] أتى به تطوعٌ محض فليكن شفعاً. 

والثالث: آنّه يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصرء لما روي عن ابن عمر أن 
النبِيّيّ قال: «من صلى ثم أدرك جماعة فليصل إلا الصبح والعصر»”*. [رواه الدار 
قطني]» وقال عبدالحق”: وصله ثقة. 

الرابع: إن كان في الجماعة الثانية [زيادة] فضيلة» لكون الإمام أعلم, أو أورع؛ أو كون 
الجمع أكثرء أو كون المكان أفضل فيستحبء وإلا فلا. 

وممل الخلاف فيم) إذاكان الوقت باقياًء أمّا بعد فوات الوقت فلا تُستحب الإعادة 
بلا خلاف» سواء صلى متفرداً أولاً أو بالجماعة. 

وماقيل: إِنّهِ يلزم على هذا أن لاا تسن إعادةٌ المغرب تفريعاً على الجديد؛ لضيق وقتها 
مردودٌ؛ لانّساع وقتها لإيقاع ثلاث ركعات فيه مرتين. 

ايك 

حالات لاتستحب فيها إعادة الصلاة 

ثم إذا قلنا باستحباب الإعادة مطلقاً سواء للمنفرد وغيره» فليس ذلك على الإطلاق» 
بل استثنييت مسائل: 

منها: صلاة الجنازة فإتّها لا تُستحبٌ إعادتئها؛ [لا]سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الوسيط (؟/0777). 
(؟) سئن أبو داود رقم (01/4)» والنسائي؛ رقم (809) بلفظ: «لاتُعاد الصلاة فى يوم مرئين». 
(") ينظر رأي الصيدلاني في العزيز (؟//51١)»‏ دار الفكر. 


204 م اجد الحديث عند الدارقطني كما ذكر المصنف» بل في شرح السنة للبغري )47١/6(‏ من قول أب ثور. 
)2.2 عبدالحق الأشبيليء ولم أحصل على كتابه: الأحكام الشرعية الكبرى» و وصل إلى يد الشارح في مريوان. 


باب صلاة الجماعة / *181 

ومنها: صلاة الجمعة؛ فانها لا تجوز إعادتّهء لأنّ الجمعة لا تام بعد أخرى. 

فان فرض الجواز لعسر الإجتماع» فالقياس أنها كغيرها. 

هاتان المسألتان استثناهُما الشيخ جالٌ الدين الإسنوي”"©. 

ومنها: من كان الإنفراد له أفضل كالعاريء فلا يستحبٌ له الإعادة مع الجماعة. 

ومنها: ما لو صلى معذورٌ الظهر يوم الجمعة؛ ثم أدرك معذورين يصلون الظهرء فلا 
تُستحب له الإعادةٌ معهم. 

استثناها الشيخ شهاب الدين الأذرعي. 

ومنها: مالو أعاد مرة بالجماعة؛ لأنْ الاستحباب إِنَّما هو مرة واحدة وإلالزم 
استغراق الوقت بذلكء ولم ينقل عن السلف.استئناها إمام الحرمين”". 

ومنها: مالم تكن صلاته مغنية عن القضاءء كالمقيم المتيمم. أو المتيمم لشدة البرده 
فإِنّه لا ُستحب الإعادة. 

ومنها: مالو عارضها ماهو أهم؛ فإنّه لا نُستحب الإعادة. استثناها الشيخ كال 
الدين في النجم الوهاج©. 

ثم لايخفى عليك أن المراد بالإعادة معناها اللغوي الذي هو ترادف العبادتين 
في الوقت باداء غير مختلء لا المعنى المصطلح في الأصولء وهو كون العبادة الثانية 
مسبوقة باداء مختل. 

(وإذا أعاد) بالجماعة (فالفريضة الأولى» على الجديد)؛ لأنهيّ؛ ساها نافلة في الحديثين 
المارينَء ولأنّ خطاب التكليف قد سقط بها (ويحتسب الله تعالى بم شاء منهماء في 
القديم)؛ لأنّ الثانية لو كانت متعينة للنفلة لما ندب إلى إقامتها بالجماعة كسنة الظهر 


)١(‏ ينظر: المهمات (0/ 596-15914). (85-أ) 
(1) ل اجد قوله في ابواب صلاة الجماعة من نباية المطلب (75/ 15 1) ومابعدها. 
(*) التجم الوهاج (057/7. 


85 / الوضوح 

وهذا القديم قد نص عل وفقهفي الإملاء من كتب الجديد؛ واخقاره الحناطي 
والغزالي. 

وربما قيل في القديم: إِنّه يجب بإكاها. 

وقال أبو سعيد المدولي: إن بعض الأصحاب صار إلى أنهما جميعاً يقعان عن الفرض» 
ووقوع الأولى مسقطة للحرج لا يمنع وقوع الثانية فرضاًء كصلاة الجنازة إذا صلت 
طائفة سقط الحرج عن الباقين» فاذا صلت طائفة أخرى وقعت فرضاً أيضاً". 

وعن الشيخ أبي محمد: أن بعضهم قال: فيما إذا صلى منفرداً فالفريضة الثانية؛ 
لقولهقّ ليزيد بن عامر*": «اذا جعت إلى الصلاة ووجدت الناس يصلونهاء فإن 
كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» 9 

فحصل في المسألة قولان ووجهان. 

وفائدة النلاف: تظهر فيه لوعُلّق بفعله فرضٌ الوقت طلاقٌء أو عتقٌ» أو حَلَفَ أن 
لايُكلمَ فلاناً قبل أن يصلّ الفرضّ الفلانً. 

وما قيل: فائدة النلاف فيما إذا تبين بطلان إحداهما لفقد شرطهء أو ركن» حتى لو 
قلنا بالجديد وتبين بطلان الأولى وجبت القضاء و لاتقوم المعادة مقامها مردوةٌ؛ لأنَ 
بطلان إحداهما ني الخارج يوجب [تعين] الأخرى للفرضية في نفس الأمر. 

(والأصح) من الوجهين (أنه يدوي في الثانية الفريضة وإن قلنا بالجديد)؛ لانها فريضة 
في الأصلء ونفليَتُها إِنّها هي بعارض الإعادة» فيستصحب في النية ماهي عليها في 


.)0177-11715/5( والوسيط للغزالي‎ :)١477/1( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١١ 

١؟)‏ ينظر: العزيز (؟/ 169). 

2 هويزيد بن الأسود العامري الصحابييّك أبو جابر الحجازي السوائي» ويقال: الخزاعي حليف لقريش» 
ويقال: العامري؛ معدود في الكوفيين» وهو منسوب إلى سواد بن عامر بن صعصعة:» ويقال فيه يزيد بن أبي الأسود 
أيضاًء شهد مع رسول التي الصلاة» وروى عنه حديئه فيمن صلى في رحله ثم أدرك جماعة ينظر: تهذيب الاسماء 
0 1501-156» رقم (561). 

(4) أحمد غحرجا (18/19١)»رقم ١9/4174(‏ )» وأبو داودت الأرنؤوط (471/1): رقم (576 )» والترمذي ت 
شاكر (474/1) (714): ستن الكبرى للنسائي )544/١(‏ طبع دار الكتبء رقم (411). 


باب صلاة الجماعة / ١86‏ 
الأصلء أو ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقتهء توسيعاً من الشارع إلى حيازة 
[فضيلة الجاعة]. 

والثاني: لا ينوي الفرض؛ إذ النية لا بد أن تطابق الاعتقاد, فنية الفرض مع الاعتقاد 
بخلافه بعيد الجواز» بل ينوي الظهر أو العصر مثلاً ولا يتعرض للفرضية» ويكون 
[نفلاً] كظهر الصبيء هذا ما اختاره الإمامء والغزالي في الوسيط» وبه قال الدووي في 
شرح المهذب والروضة"©. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: لعل مرادالأكثرين ان ينوي إعادة الصلاة المفروضة 
في نفس الأمرء ومراد الآخرين أن لا ينوي فريضة المعادة من حيث إنها معادة» فلا 
تمانع بين الإرادتين» وقيل: هو مخير: إن شاء نوى الفرضء وإن شاء أطلق النية. 

ثم إطلاق الكتاب يقتفي جريان الوجهين في الجديد والقديم” واليعن كذلك» بل 
[لو]قلنا بالقديم نوى الفرض بلا خلاف. والخلاف إن| هو في الجديد» وقد صرح به 
النووي في الروضة. 


جد جد جد 


حكم ترك صلاة الجماعة 

(وسواء كانت الجماعة سنة) على الأصح. أو (فرض كفاية) على مقابلهٍ (فلا رخصة 
في تركها). 

أما على قولنا: فرض كفاية» فظاهر. 

وأمّاعل قوله: سنة؛ فلتغليظ الشارع على تاركهاء حتى قال: «لا يترك الجماعة إلا 


.)449//1( نهاية المطلب (5/ 77/7)» والوسيط (777-171/7)» والمجموع (5/ 2111-170)؛ والروضة‎ )١( 
.)177-1171 /5( ينظر: المجموع‎ )5( 


5 / الوضوح 
منافق بين النفاق» ”2» وني رواية: «الا معلوم النفاق إلا لعذر»””» لما روى ابن ماجة 
من حديث ابن عباس #: امن سَمِعَ الأذان فلم يأنه فلا صلاة له إلا لعذرء َانُوا: 
وَمَاالعّذْرٌُ؟: قَالَ: «حوف أو مَرَض» 0. 

فإن قلت: السنة يجوز تركها مُن غير عذرء فكيف يصح أن يقال: لا رخصة في تركها 
إلا لعذر؟ 

قلت: المراد به وين أمر الجماعة مع العذر» وتترتب عليها فوائد: 

منها: سقوط الوجه الذي يقول بالمقابلة على قولنا نه سنة. 

ومنها: أنّه لا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر. بخلاف المداوم [لغير] عذر. 

ومنها: ما لو [أمر]الإمام بالجماعة؛ فانها تجب إلا عند قيام الرخصة: فإنه لا جب 
عليهم إطاعته؛ لمكان العذر. 

وهل تحصل الفضيلة إذا تركها لعذر؟ فالذي قطع به النووي في شرح المهذب”» أنها 
لا تحصل. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: هو ظاهر إذالم يكن ملازماًلهاء فان كان ملازما [لها] حصل له. 


200 سنن أبي داودت الأرنؤوط (417/1) رقم (200) بلفظ : احافِظُوا على هؤلاء الصَّلّواتِ الخمس حي يُنادى 
همن» فإتنَ من سُئَنٍافّدى» وإن الله مز وجل شرع ليه سئَنَاّدى» ولقد رأيسًا ومايَتَكَلَفُ عنها إلامُنافقٌ ين 
النفاق, ولقد ا ون الرجلًلهادى الاين حنَى يقام في الصف ومامنكم من أحدٍ إلاوله مسج فيه 
ولو صنت في ُيوتكم: وتركثم مساجدكم تركتم سُنٌنبيكمء ولو تركثم نه نيكم كَفرنُم' .صحيح بلفظ: «لضللتم» 
بدل : الكفرتم»؛ وهذا إسناد رجالى ثقاتء الا أن المسعودى .و هو عبدالر حمن بن عبدالله بن عتبة كان قد اختلط. 
ا مصدر نفسه 

(؟) صحيح مسلم رقم (767-(104) بلفظ: «من مَرَّهُأَنَيَلقَى الله عَدَا مُسيَاء مَلبُحَافِظ عَلَ مَوُلَاءِ لصَّلَوَاتٍ 
حب نادي به ناسرع تيمت شئن لد ون من ستل اذى ولو ْم صَلُْوفي ويم كامصَلٍ 
هد لفق يه ركم هنيكم ولَو يكت 2 شنكم صلل وهاي رلته بحن الطهو ةع َّ 
تع إن سحو بن عزو لاجد لامكب الكل خطر: لقا حدق وير عابنا رجف وبق عط اضيا 
ولد رتلف عَنهاإَامافِقٌ معُومالتقاق» ولد كلجل ُؤتى بويحادى ب للحن يقي 
الصف». 

1 سئن ابن ماجة رقم 0/41 وأبي داود رقم (981) والدار قطني (1/ .)411-47١‏ 

(5) المجموع (44/4). 


باب صلاة الجماعة / ١81/‏ 
وقال أبو المحاسن الروياني والشيخ نجم الدين بن الرفعة: كا ينفي العذرٌ الحرج. تحصل 
الفضيلة إذا [كان] قصدّه الجماعة' وهو المختار عند القفال"» وبه.قال الغزالي في[خلاصة] 
الإحياء؛ وصوبه الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج”'"» وهم شواهد: كحديث البخاري 
عن أبي موسى الأشعري أنّه قال: قال رسول الله (إِذَا مَرِضٌ العَبِدٌ أو سَائْرَ كِب 
لأين الأجر وذ لكا عان يتغل فقن حيصا" وحنيت أن داوذ و ساق عن أن 
هريرة 8 أَنْ النبِيَّي قال : من تَوَضَآ أحسن الوضُوءه شم راح فوجد الناس قد صلواء 
أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضّرها لَاينقّصٌ ذَلِك من أجُورهم شَيئا»". 
شيا 


الأعذار المرخصة لترك الجماعة 


١-الأعذار‏ الخاصة: 

(والعذر أمَا خاص): بمعنى أنّه لا يشمل آحاداً عند حصوله (كالمرض)؛ لما مرٌ في 
الحديث السابق. 1 

قال المصنف ناقلاً عن النهاية: ولا يشترط في المرض ان يبلغ مبلغاً يجوز له القعود 
في الفريضة:؛ بل المعتبر أنه يلحقه مشقة مثل ما يلحقه بسبب أذى المطر ونحوه في 
الطريق. ولا خلاف فيه من أحد. 

ولو كان الحظ من ذلك كوجع الضرس والصداع اليسيرين والحمى الخفيفة فليس بعذر. 

(والتمريض) وفيه تفصيل يجيء. 

(والحرٌ والبردٍ الشديدين) ليلاً كان أو نهاراً؛ لعظم المشقة فيهماء وقد ثبت في 
الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اشبَكّتٍ النَّارُإلى ريما قَقَالَت: يارَبٌ أَكلّ 
)١(‏ ينظر: بحر المذهب (141/7 18:7 1).والكفاية (؟/ /08801). 
)١(‏ النجم الوهاج (؟//730). 
(6) صحيح بخارى؛ رقم (054957. 


(5) سنن أبي داودت الأرنؤوط )571/١(‏ رقم (22575.» والسنن الكبرى للنسائي )519/١(‏ رقم (9450). 
(5) نهاية المطلب (؟018/7).العزيز (181/5). 


/ الوضوح 
بَعضِى بَعضاً فَأَونَ لها بتقسَينء نفس في الشَّتَاءِ وَنَفّس في الصَّسِفِء فهو أشدٌ ماتجدون 
من ار و أسَدٌ ماتجدون من الزمهرير)". 

ثم أطلق المصنف الحرّ[هنا]» لكن قيده في العزيز بكونه في الظهر”"» وعلّل بأنَ الإبراد 
بها محبوب» وتبعه صاحب الروضة:؛ ونقل عنهما صاحب الإرشاد وأقره©. 

شم إنّه رحمه الله تعالى عد الحرٌ والبرد من الأعذار الخاصة ههناء وني العزيز من 
الأعذار العامة وتبعه في الروضة*» وصوّبه المتأخرون. 

ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقال: 

إِنّْها عدهمائمّة من الأعذار العامة؛ نظراً إلى شمول وجودهما الأماكن والاحوالٌ» 
وههنا من الأعذار الخاصة؛ نظراً إلى نفس الآحاد. فإِنَّ فقد ما يُتدفّأ به أو يترد بف 
فميًا يخصٌ ببعض دون بعض. 

(والجوع والعطشس الشديدين)؛ فإنهم| من الأعذار» ويسلبان الخشوع. 

بل يكره له الحضور حتى يكسر سَورته| -- وشربة» ولايستوفي الشيمٌ والريٌ» 
والأصل في ذلك قولهك: «إِذَا حَضَرَ العَنَّاكُ وَ وَأَقِيمَتِ قِيِمَت الصَّلَاةٌ فَابدَءُوا بالعَشَاءِ)7. 

ا 1 
ا جوع ويؤخر الباقي”” 

قال المحاملي: إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه دفعه واحدة: كالسويق”" واللبن ونحوهما. 


ادف صحيح البخاري» رقم (679)» وصحيح مسلم)؛ رقم (185 - 0079 

(9) العزيز (؟/ 169). 

زف ينظر: روضة الطالبين »)55٠ /١(‏ و فتح الجواد (1718/1). 

(5) العزيز (0161-161/9). 

.)16٠/١( الروضة‎ )5( 

قف متفق عليه؛ واللفظ لمسلم: البخاري, رقم 515-5477 2). و مسلم رقم (15 - (081). 

0 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين اين دقيق العيد (178/1).وقال البغوي: ”ولايأكل للشبع» 
بل يأكل لقي يسكن فورةً جوعه". التهذيب (1/ 2151 

(8) (السويق) طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم الوسيط /١(‏ 578)» باب السين. 


باب صلاة الجماعة / 1١84‏ 

ولو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالأكل فصلى ففيه ما يأتي في مدافعة الأخبثين. 

وأما حد الجوع الذي يعد عذراًء فقد حكى في الإحياء”" فيه قولين: 

أحدهما: أن يكون بحيث لا يفرق بين المأدوم”" والقفار””» فإن فرّق فليس بجائع. 

والثاني: أن يذهب نقاق”/ الطعام عن معدته. بحيث لو بصق لم يقع الذباب على 
ريقه. (1١7)0001١لالا‏ 

(ومدافعة الأخبشين) أي: البول والغائط وفي معناها الريح» والمراد بالمدافعة اقتضاء 
الطبيعة إياهما بالقوة الدافعة. 

ومن كان في هذه الحالة فالصلاة له مكروهة: فالمستحب أن يستفرغ نفسه. ثم يتطهر 
ويصليء وإن فاته الجماعة فلا بأس. 

وقد صح انْهيَيك قال: «لايصلين أحدكم وهو يدافع الأخبشين».* وني رواية «إذا 
أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط».”“وهذا إذا كان في الوقت سعة. 

أمَا لو كان يخرج الوقت لو قضى حاجته. فقد حكى المصنف في العزيز عن البغوى وجهين: 

أظهرهما: أنه يبدأ بالصلاة إن قدر على التىاسك قدر ما يؤديها بأخف ممكن. 

والثاني: أنه يبدأ بقضاء الحاجة وإن كان الوقت يفوت ثم يقضيهاء كمن خاف فوت 
الوقت لو اشتغل بالوضوء. فإنه يلزمه الوضوء". 

ولعل صاحب هذا الوجه ذهب إلى عدم صحة الصلاة إذا ضاق الأمر عليه؛ 


(1) ينظر: إحياء علوم الدين (7/ 240» والشارح؟ نقل بالمعنى وزاد عليه. 

(1) المأدوم: من أدمَ الخبز خلطه: (الثريد)» انظر: القاموس المحيط (ص1788) ماأة: (أدم). 

القفار: غير المأدوم وهو الخبز الجافء انظر: المصدر نفسه. (ص 48-597 0) مادة (قفر). 

(5) في الأصل: (تقات» وما اثبتناه عن بقية النسخ» وفي (07/17/17:" نقءٌ الطعام” والظاهر أنه: ” يقي الطعام "أي: عه 
ودسمه ففي تهذيب اللغة (/ 5١‏ ؟) مادة: (نقا»:” النّقي: شحمٌ العظام. وشحم العَين من السّمن.» والمادة واوية ويائية. 
(0) صحيح ابنحبان ‏ مخرجا (578/0) رقم »)0٠١171(‏ وأحمد (1/ 557)» وأبو داود /١(‏ 71 رقم: (89). 

(5) والشافعي في المسند (1/ »)١١١‏ رقم (058. 

) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/ 25855). والعزيز (؟/ 1891). 


/ الوضوح 
لانسلاب الخشوعء وقد حكي البطلان عن القاضي حسين وأبي زيد المروزي”". 
لكن الجمهور على ان الصلاة لاتبطل ماقدر على التماسكء وقد حكاهالمصنف عن المتولي وأقرٌّه". 
دشا 
أسماء مُدافع الغائط والبول والريح 
ثم الذي يدافع الغائط يقال له: الحاقبء قال في العزيز: هو الذي احتاج إلى الخلاء 


ولم يبرز حتى حضر غائتطه". 
ولمدافع البول: الحاقن بالنون» وتفسيره كتفسير الحاقب؛ هكذا في القاموس”. 
ولمدافع الريح: الحاذق؛ من حُذقت القربةٌ إذا تخ فيها. 


(وك إذا خاف على نفسه) بقتل أو قطع أو هنك عرض ونحوها (أو ماله) وان قل 
(من ظام) وذلك؛ لما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام فسر العذر بالخوف. فيشمل 
خوف النفس والمال؛ لمكان دفع الضرر فيهما. 

ولولم يضف النفس والمال إلى ضمير الفاعل ونكّر لكان أولى؛ ليشمل ما لو كان المخوف على 
ما يلزم الذْبُّ عنه”* من مال أو نفس معصومين لغيره حتى قال بعضهم: لو رأى احداً يحرق 
متاعه أو يشدخ رأس حماره لزمه الدفع عنه فضلاً عن أن يكون الفاعل غير مالك. 
ولاعبرة بالخوف تمن يطالبهُ بحق هو ظالم في منعه. بل عليه الحضور وتوفية ذلك 
الحق» ذكره في الشرح الكبير©. 

قال في العزيز: ويدخل في صور خوف المال ما إذا كان خبزه في التنور» أو قدره على 


.)187 ينظر: فتاوى القاضى حسين (114). والعزيز (؟/‎ )١( 

زفق العزيز للرافعي (187/6). 

”) العرزيز 9/ 167). 

(5) ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص »)١677‏ مادة (حقن). 
(5) أي: يجب الدفاع عنه. 

«5) ينظر: العزيز (181/5). 

90») العزيز 5؟/0161). 


باب صلاة الجباعة / ١91١‏ 

النار. وليس ثمة متعهد لو ذهب إلى الجماعة. . 

قال الشيخ جمال الدين”": هذا ظاهر إذا لم يعلم أنّه إذا وضع القدر عل النار[لا 
ينضج[إلا بعد فوات الجماعة:؛ أمّا إذا علم فينبغي أن يكون على الوجهين. 

وفي تحريم السفر المباح قبل الزوال يوم الجمعة؛ لأنه تعرض بفعله إلى تفويت الجماعة. 

وكنائم بعد دخول الوقت. إذا علم أو ظن أنّه يستغرق الوقت بالنوم. فإنّه يحرم 
عليه النوم؛ كما اقتى به ابن الصلاح”"» وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي وغيره: 
يحتمل الجواز ههنا. 

ولايضره ذلك في شمول الرخصة له. ى) لا يحرم عليه أكل الثوم يوم الجمعة؛ لأنَ الشهوة 
والميل الطبيعي يقتضيان تعاطيه» وإن ترتب عليه ترك واجبء لأنَّ هذا شأنَ الرخص. 

قال القمولي: هذا إذالم يقصد به إسقاط الرخص فيه فإن قصده لم يكن ذلك عذراً» 
حتى لو وقع ذلك في يوم الجمعة حرم لأنه قصّد إسقاط واجب. 

(أوخاف من حبس الغريم) إياه(أو ملازمته) بالمراقبة وعدم انفكاك عنه (وهو 
معسر) لا يجد وفاء الدين» وهذا إذا عسر عليه اثبات الإعسارء وإلالم يعذر بل عليه 
الإثبات والإحضار؛ إذ بعد إثبات الإعسار ليس للغريم حبسه وملازمته؛ قاله الغزالي» 
وقد صرح به المصنف في العزيز في صلاة شدة الخوف. وزاد عليه: ”ول يصدقة المستحق» 
ولو ظفر به لحبسه” فليقيد به الإطلاق””. 

ولو كان له بيّنة لكن لا يسمعها القاضي إلا بعد الخبس» فهي كالعدم؛ على ما صرح 
به الشيخ محمود المصري”*» والشيخ بدرالدين الزركثي. 
2١‏ م أجد قول الإسنوي هذا في كتابه المهمات. 
(؟) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (87). 
(*) الوسيط للغزالي (27574/7)» والعزيز للرافعي 0741/70 
(4) قال الشارح في طبقاته (ص757): "محمود المصري: هو البحر المدقق الشيخ شرف الدين محمود بن الحسين 
المصريء كان فقيهاً زاهداً شديد الإحتراز في النقل والترجيعء له تصانيف جيدة منها (إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج) 


وهو كتاب كثير الفوائد قليل الوجود ماتي#لتته سنة (91/7ه). وقد اعترض حاجي خليفة صاحب كشف الظنون على 
أن يكون كتاب ارشاد المحتاج لمحمود المصريء وتبعه محقق كتاب طبقات المصنف.انظر: كشف الظنون (141/7/5). 


7 / الوضوح 

وحمل لزوم البينة إذا لم يقبل [قوله] في الإعساره أمَا لو كان مقبولاً: كا إذا لزمه 
الدين لا في مقابلة المال كالصداق» فلا يكون عذراً. 

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: والمنّجهُ إلحاقٌ رد اليمين بذلك» وصورته: ما إذا 
ادَعى الإعسار وعلم المدعي باعشاره» وطُّلب بيمينه على عدم علمه؛ فردٌ عليه اليمين". 

(وكما لو كان عليه عقوبة) من قصاص. أو حد قذفء أو تعزير مما يقبل العفوء دون 
مالا يقبله كحدٌ الزنا وشرب الخمر والسرقة ([ويرجو] العفو عنهاء لو تغيب اياماً) 
يكظم المستحق فيها غيظّه؛ ويسكن غلينُه. فله التخلف لذلك؛ دفعاً للضرر, فلو م 
يرج العفو فلا يتعذر. 

قال إمام الحرمين: وني عدّ هذا من الأعذار إشكالٌ عندي؛ لأنّ موجب القصاص 
ونحوه من الكبائر» فقكيف يستحقٌ صاحبّها التخفيفت؟ وكيف يجوز له تغييبٌ الوجه 
عن لبعد بح أن الجن ولعب عليه 1 

شم أجاب: بأن العفو في يقبله مندوب إليه؛ [والتغيب طريق اليه]» فلا يبعد تجويزه 
للعفو وسكون الغليل. 

(وكم إذا كان عارياً) ولو كان مستورٌ العورة» وعلّله في شرح المهذب بأنَ المثي في 
ساتر لا يليق به مشقة عليه””"» وقضية هذا التعليل: إن اعتاد الخروج و التردد مع 
ساتر العورة فقط لم يعذر عند فقد الزائد عليه» وهو كذلكء وقد صرّح به مصرحون. 

وكذايؤخذمنه: أَّمنِيقد رع ثوب لايليق بهكالقباء للفقيه كالعاري؛ لأنهويشق عليه الخروج به. 

وفاقدٌ المداس عند نجاسة الأرض مع نداوتها معذورٌ ولا يكلّف عليه غسل الرجلين 
عند المسجدء وكذا عند طهارة الأرض إن لم يلق به المشييُ حافياً. 

(أو) كان (على جناح السفر) أي: على تأَصّبٍ السفرء عبّر عنه بالجناح؛ تشبيهاً بالطائر 
حين يعلو على أجنحته ليطيرء [بعلاقة] قرب زمان الذهاب هما (والرفقة يرتحلون) فلا 


(1) النجم الوهاج (41/5). 
(5) نباية المطلب (28/5). 


.)1١1١/5( المجموع‎ )5 


باب صلاة الجماعة / 1917 

يتخلف عن الجماعة؛ لما في ذلك من المشقة. 

ولايشترط خوف الضرر بالتخلف. بل يكفي الوحشة:؛ بخلاف الجمعة فانه يشترط 
لإباحة تركها خوفٌ الضرر بالتخلفء والفرق أن في الجماعة ترك سنةٍ أو واجب مختلف 
فيه مع أنه كفائيٌ وفي الجمعة ترك واجب متَّفقٍ عليه مع أنّه عيني. 1 

(وكما إذا أكل ما له رائحةٌ كريةً) م ممكن إزلته باء و تراب؛ لقوله: امن أكلَ توما أو 
يَصَلَا فََعَِلئا أو لَِعتَزل مَسجدّنا و ليَقعُد في بَته؛ 0" وفي رواية مسلم: «وَالكُتَاتَ» 29 

وهو ني أي شرا كونه مسقطاً لجراصة كوثهنيشاء فامطبوخ لايعذربهالحافى 
رواية البخاري: «مَا أرَاهُ يعني إلا تَيتَةُ). © 

قال النووي في شرح المهذب: والفجل كالشوم والبصل”**» وقد اورده الطبراني في 
رواية مشتملة عليه*»» وهذا؛ لأنَ الفجل وإن لم [تكن له] رائحة كريهة» لكن الجشاءَ © 
الحاصل منه أشدّ كراهة مما له رائحة كريهة. 

ويؤخذ من هذا أن [من] به بخر أو صنان”" مستحكمٌ معذورٌ. 

وكذا من به جراحة منتنةٌ؛ أو أدوى جسدّه بنحو كبريت. 

ويشتمل [ذلك]كله عبارة ابن أبي عصرونء وهو قوله: ”أوخاف أذى الجاعة برائحته”. 


.04357( البخاري» رقم (600)» ومسلمء رقم “لا - (0575). وأبو داود (7/ )رقم‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم رقم (1/1- (018) بلفظ : ١‏ مبتى رَسُولُ اللَويحَن أكل البَصَل وَاَكُرَاثء ْنَا لكَاجَُ 
َأَكَلنَامِنَهَاء فَقَالَ : "من أَكَلَ من هَل الشَّجَرَة ال فَابَقرََنَ مسجِدَنَء فَِنَ الا ا 
م صحيح البخاري؛ رقم (804) بلفظ :؛ سَمِعَتُ جابرَبنَ عبد الل قَالَ: قَالَ الي : "من أَكَلَّ من هَذٍِ 
الشَّجَرَةٍ - يردُ الوم - فَلَيَعْشَانَافي مَسَاجِيئًا قُلتُ :مَايَعني به؟ قَالَ :ما ريعي إِلَانِئهُ وََالَ لد بنُيَزيدٌ: :عَن 
ابن جربج» «إلائتتهه. 

(4) لم أجد قول النووي هذا في المجموع وحتى في الروضة وشرح صحيح مسلم. 

202 المعجم الأوسط (18/1) رقم (141) والمعجم الصغير -الطبراني (1/ 49 رقم 90©). ولفظ الحديث: 
«من أكل من هذه الخنضراوات فلايقرَينَ مسجدنا : الوم والكُرَاشِء والبصل» والقُجل فإنّ الملائكة تتأذّئ نا يتادّئ 
منه بنو آدم». 

0١‏ «الجشاء) : صَوتٌ من ربح يحرج من القَمعِند الشبَعء »وَالتّجَُوْ كلف دَلِكَ . المغرب (ص: 87)) مادة (ج ش أ) 
90) البخر: د نتن الفم. انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي» («ص”57 5))؛ مادة: (بخر). والصنان: رائحة كريبة؛ 
والصنة: زفر الأبط» والزفررائحة الأبط المنتن انظر: المصدر نفسه؛ و (ص/7*٠5‏ وص577١).‏ مادة: (صنن) و (زفر). 


4 / الوضوح 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وفي الجذام”" والبرص”" -أعاذنا الله وعافانا منهما 
-احتهال» والظاهر عدم السقوطء نقل عنه الشيخ بدرالدين في بداية المحتاج وأقره©. 

لكن الذي صرح به سراج الدين بن الملقن» ونجم الدين بن الرفعة» ومحمود المصري» 
والشيخ احمد بن حجر المكي © وغيرهم, القطع بأنَ ذلك عذر في ترك الجماعة؛ لأن 
التأذي مب أشدّ من التأذي بالرائحة الكريهبة©. 

بل نقل القاضي عياض عن الإصطخريء و هوعن ابن سريج. وهكذا معنعناً إلى 
عبدالملك بن جريج: أن المجذوم والأبرص”" يمنعان من المسجدء ومن صلاة اجمعة» 
ومن الاختلاط بالناس. 

وهل دخولُ المسجد لآكل الثوم ونحوه حرام أم مكروة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه جزم صاحب الروضة في آخر شروط الصلاة أنه مكروه”» وهو 
المعروف بين العلماء. 

والثاني: وبه قال ابن المنذر*: أنّه حرامء ويقتضيه ظاهر الحديث,. واختاره سراج 
الدين ابن الملقن في العجالة ©©. 

ثم ظاهر إطلاق الأئمة: أنّه [لا]فرق بين المعذور بأكله أو غيره» لكن صرَّح ابن 
حبان في سننه بأنَّ المعذورء الذي يأكل النتن للتداويء معذور في الحضوره وأسند 


2.020 الجذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما انتهى إلى تآكل 
الأعضاء وسقوطهاعن تقرح انظر: القاموس المحيط» (ص؛ :)١150‏ مادة: (جذم). 

(؟) البرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاجء انظر: المصدر نفسه» ١ص ٠‏ 079 مادة (برص). 

0 ينظر: المهمات (9/ 707)» وبداية المحتاج (02379/1. 

(5) مراده: احمد بن حجر الهيتمي؛ إذيذكره في هذا الشرح أحيانا بالشيخ أحمد بن حجر المكي» ولم أجده في التحفة 
وفتاويه. 

(6) ينظر: العجالة (017/1. 

25 في الأصل: (الجذام والبرص) وما اثبتناه عن بقية النسخ. 

0) ينظر: روضة الطالبين للنووي .)507/١(‏ 

(8) النجم الوهاج للدميري (؟/0774. 

زلف عجالة المحتاج كنض 


باب صلاة الجراعة / ١986‏ 
ذلك إلى الُفِيرَة بن شُعبَةٌ آنه قال: «أَكَلتُ تُومَانُعَ أَنَبِثُ مُصَلَّ النَيَّي فوجد 
ريح فقال: «من أَكَلَ من هَذِه البَقلَةِ فَلَا يَقرَبَنَّ مسجِدَنًا حَنّى يَذَهَبَّ رِيجْهَاكء َال 
امهِيرةٌ: فلم تَضَيِتُ الصَّلَاة أَنَنْهُ فَقْلتُ يا رَسُولَ اللَّهِإِنَّ لي عُذرًا قَنَاوانِي يَدَكَ 
َنَاوَلَيِي فوجدته والله سهلاً كَأَدخَلنُهَا ف كُمّي إلى صَدرِي قَوّجَدَه معصُوباً فَقَالَ: 
"إِنَّلَكَ عُذراً» م 

قال سراج الدين بن الملقن”©: وهو -أي: ابن حبان - معدود من أصحاينا. 

(وإنّم) يكون التمريض عذراً) لترك الجماعة (إذا لم يكن للمريض متعهد) أي: مراقب 
يراعي مأموراته» فحينشذ يعذر في التخلف, سواءً كان قريباً أو أجنبياً؛ لأنْ حفظ الآدمي 
أولى من المحافظة على الجماعة؛ صوناً لمهجته. 

وشرطه أن يلحق المريض بغيبتهٍ ضرر ظاهرء ولا يشترط خوف هلاكه إن غيب عنه 
على الأصح. والمتعهد المشغول عنه في ذلك الوقت كالعدم. 

(فإن كان له متعهد فان كان) المريض (قريباً) لمن يريد الحضورء والمراد بالقريب كل ذي رحمء 
سواء كان حرم اًله أولم يكنء وارثاً أوغير وارث. وفي معناه الصهر و الختن والزوجة والصديق» 
ولحي بهم المحبٌ الطبريٌ الأستاد والإسنويٌ المعتقّ والعتيقٌ (مشرفاً)- خبر ثان لكان» أو 
صفة للخيرء أو حال من الإسم - (على الوفاة) أي: على الموت» سمي وقاة لاستيفاء الأجل 
عنده. وأراد بالمشرف المحتضْرّ المنزولٌ به (أوكان) أي: ذلك المريض القريبٌ (يستأنسٌ به) أي: 
بمن يريد الجماعة؛ وإن لم يشرف على الوفاة (فهو معذور في التخلف أيضاً) في كلتا الصورتين. 

أمافي صورة إشرافه على الوفاة؛ فلما روى البخاري: «أَنَّ ابِنَّ عُمَرََرَّكَ الْجُمُمَةَ 
وحضر عند قريبه سَعِيد بنَّ ريد بن الخطاب لما أخبر أن الموت قد نزل به0”"؛ والمعنى 
في ذلك مافي الذهاب عنه من شغل القلب وسلب الخشوع. 

وأما في الصورة الثانية؛ فلأن المريض يستوحش بدونه. 
(1) صحيح ابن حبان (0/ 49 5) الحديث (70940)» قال محققه اسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه غيره عنه. 


(؟) ينظر: العجالة (017/1. 
7) الحديث: اخرجه البخاري؛ رقم (02990. 


5 / الوضوح 

ثم عبارة الكتاب تقتضي تخصيص الإستئناس بالقريب ومافي معناه. وهو كذلك» 
وقد نقلوه عن نص الشافعي بهذا اللفظ”» ويتخلف عند القريب للأنس مع المتعهد. 
ولا يتخلف للأجنبي معه. والفرق ظاهر. 

وما وقع في عبارة المنهاج دالاً على أن الأنس عذر في القريب والأجنبي [سواءاء غير 
مسوق على إطلاقه. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن المريض قريباً لمريد الجماعة. أو كان لكن غير مشرف على الوفاة 
ولا مستأنس به (فلايعذر)؛ مع وجودالمتعهد؛ لاتتفاء المعنى الداعي لذلك. 

ومن الأعذار الخاصة: أن يكون منشدّ ضالة يرجو الظفرّ مها لو ترّك الجماعة: أو 
وجّد من غصّب ماله وأراد استرداده منه. قاله في العزيز”» 

ومنها: غلبة النوم؛ لأنه يسلب الخشوع في الصلاة» ويخاف انتقاض الطهر في أثنائهاء قاله 
الروياني» وأبوالعباس الشائي» وصاحب العدة» ونقل عنهم المصنف في العزيز وأقرٌه”" 

ومنها: السمن المفرط المانع من حضور الجماعة؛ «لأنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى 
رسول اللهيي لضخامته فشكاه». قاله ابن حبان*» ونقل عنه صاحب الإرشاد» 
وصاحب النجم الوهاج؛ وصاحب بداية المحتاج وأقروه". 

ومنها: ما نقل الإسنوي وغيره عن الأصحاب في القسمء أنه لا يمخرج زمن 
الزفاف ليلاً عن الزوجة لصلاة الجماعة» وسائر أنواع البر؛ لأنها مندوبات» 
وحقها واجب. 

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: وهذا طريق شاذ من بعض العراقيين» وإطلاق 


.)187 /3( ينظر: الأم‎ )١١( 

9) العزيز (؟1851/5) 

(*) بحرالمذهب (5/ 27507 والعزيز (؟/ 197). 

(5) صحيح ابن حبان - محققا (477/6)» رقم (7017/0 )عن انس بن مالك بلفظ «فَالوَجُل ِنَالأنصَارِوكَانَ 
ضَخمَ لبي #: إن لَاأستَطِيع الصَّلَ َمَمَكَ كلو أنِتَ مَنزِلي مَصَلَّتَ فيه قدي بِكَ» قم قَصَنَعَ الرّجُلُ لَه َمَامَا وَدَعَاهُ 
إلى يِه قبَسَط لَهُ طَرَفَ حَصِررٍ هُم قَصَلٌ عَلْهِ رَكمنين' .والظاهر المناسب: فأشكاه. 

(5) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 5 075» و شرح الإرشاد /١(‏ 2175 . ول أجده في بداية المحتاج لابن قاضي شهبة. 


باب صلاة الجماعة / /ا89١‏ 


النصوص يقتضي خلافه بل لا يتخلف ليلاً ولا نهار» وقد صرح به من العراقيين: 
القاضي والبغوي"» ومن المراوزة: الشيخ أبو محمد ني مختصره. والغزالي في خلاصته ”© 
ثم قال الغزالي: وجواب قولهم: ”إن حقها واجب” أن يقال: إن الواجبٌ الإقامة التي 
دلت عليها السنة. 


الأعذار العامة لترك الجماعة 


(وإماعامٌ كالمطر) وكل ما يبل الشوب من الثلج أو البرّد الذائبين؛ ليلاً كان أو 
نهار لماروى مسلم عن جابر قال: ١خَرَّجِنَامَعَ‏ رَسُو لٍالله يك في سَفَرِ فَمُطِرِنَاء 
قَقَالَ: اِيِصَلٌ من ضَاء مَِكُم في رَحلِو؛ ولمافي الصحيحين: الاين عابر كال 
َف يَوم مطير: :”إِذَا قْلتَ: أشهد أن لا إلة الا الله فَلَا تقل: > حَيّ عَلّ الصَّلَاق 


قُل: صَلُوافٍ؛ يكم" قال كن لنّاسَ اسمَكرُوا ذاه فَقَالَ: «أتَعبُونَن ذا ؟» 


عع ع سه 


كد مَل امن هُوّحَردِنّيء إن لمعه عزمةٌ وَإِن كرهتُ أن أحرٍجَكُم كتَمشُواني 
الطّين وَالدّحض)©. 

وشرط كون المطر عذراً أن تحصل به المشقة» كما أشار اليه المصنف في العزيز, 
وذلك كابتلال الثياب والخوف من الزلق» فلا يعذر من المطر الخفيف» كالطل”2 


)١١‏ التهذيب (؟/767). 

م2 يذكر حاجي خليفة للغزالي كتاباً سهاه خلاصة الوسائل إلى عدم المسائل» قال: أنه ذكر الغزالي أنه لخصه من 
مختصر المزني وزاد عليه. بنظر:كشف الظنون (714/1)» وذكر بروكلان ان له نسخة مخطوطة في مكتبة السليمانية 
بأستانبول برقم (547). ينظر: تأريخ الأدب العربي لبروكلان: الترجمة العربية (5/ 71/9)) وينظر: خخلاصة الإحياء 
للغزال ص (151). 

زيف صحيح مسلم؛ رقم (165 - (54)» وسنن أب داود ت الأرنؤوط (747/7)» رقم »20١70(‏ وستن الترمذي 
تشاكر (777/1)ء رقم (509). 

(5) الدحض: هو الزلق. انظر: النهاية .)٠١ 5 /١(‏ 

والحديث في صحيح البخاري» رقم (401)): وصحيح مسلم رقم (77- (149). 

(5) العزيز (؟/١15).‏ 

(7) الطل أضعف من المطرء وهو ماله أثر قليل»: المفردات في غريب القرآن (ص © )7١‏ مادة: (الطل). 


/ الوضوح 
والرهام”" والرذاذ”"”» ولا بالشديد إذا أمكنه المشي في نحو كن”" وسرب©. 

نعم قال القاضي حسين وغيره: وَكففٌ المطظر من سقوف الأسواق عذرٌ في الجمعة 
والجماعة؛ لأن الغالب فيه النجاسة. نقله عنه في الإرشاد وأقرّه» 

(والريح العاصفة) [أي: شديدة] الهبوب (بالليل)؛ لما في الصحيحين: «أَنَّ ابن مدن 
ِالصَّلَاةٍ وي لكونات برد وريتح: ققال: «ألاصَنُوافي لاله كم قَالَ: 0 
اليك َم ددا كانت لَيلَّبَمةدَاتُ مط يَقُولُ: ألاصَنُوا في الّحَالِ*: وما 
فيه من المشقة. 

وخرج بقيد العاصفة: الريح الخفيفة؛ فإئّها ليست عذراً بالاتفاق؛ وبقيد الليل: 
العاصفة بالنهار؛ فإئها ليست بعذر على المشهورء لكن يقتضي هذا أّها لا تكون عذراً 
في صلاة الصبح؛ لكونها نبارية. 

قال جمال الدين الإسنوي: والمتجه إلحاقها بالليل؛ لأنَّ المشقة فيها أشدّمن المشقة في 
المغرب". 

ثم الذي يقنضيه إطلاقٌ الكتاب» وعبارة العزيز والنجم الوهاج: [أنه] لا فرق في 
الليل بين المظلم وغيره؛ لإطلاق الأخبار: ولكن عبارة المهذب والبيان والإرشاد؛ 


)١(‏ الرهام: الأمطار الخفيفة واحدتها رهمة» وقيل الرهمة أشدّ وقعاً من الديمة: النهاية في غريب الحديث» 
(/584) مادة: (رهم). 2 00 1 1 
0١‏ أسماء أنواع المطر: أخف المطر وأضعفه : اط ثم الرَّذاد ثم البتغش» ومنه الدّث؛ يقال : دَنْث السماء دَنَا وهو 
مطر ضعيف» ومثله الرَّك وجمعه رِكَاكُوالرمَةٌ : المطر الضعيف الدائمء وَالدّيمَةٌ : مطر يدوم مع سكون. والَّربُ 
فوق ذلك قليلاً: والحطلٌ فوقه . المنتخب من غريب كلام العرب. علي بن الحسن المتائي الأزديء أبو الحسن الملقب ب 
«كراع النمل» (ت: بعد ٠4‏ لاهم)» المحقق: د محمد بن أحمد العمري-جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي)» ط الأولى» (1409ه-198486م): (443) 

() الكن بالكسرء وقاء كل شئ وستره. كالكنة والكنان بكسرهماء والبيت. القاموس المحيط (ص: ١8814‏ ) مادة: (كنن). 
(5) سرب: السرب: الطريق» والحفير تحت الأرضء القاموس المحيط» (ص”77١))‏ مادة: (سرب). 

(5) فتح الجواد (1/ 186). 

دف صحيح البخاري» رقم (2177)), وصحيح مسلمء رقم (775 - (/2549, واللفظ لمسلم. 

0) ينظر: المهيات 7/99 594). 

8) العزيز (5/ 18١‏ )» والنجم الوهاج (699/5. 


باب صلاة الجماعة / 1949 


تقتضي اشتراط الظلمة؛ لأنّ الليل القمر كالنهار”» والمختار الأول. 

والظاهرٌ من كلام الأصحاب أنه لا يشترط في العاصفة كوثّها باردة» بل هي وحدها 
عذرء ومن قيّدها بالباردة كشارح المهذب والماوردي”". فجارٍ على الغالب من حالماء 
لا أنها قيد اشتراطهء فلا تغفل. 

وقد صرح بانفرادها عذراً الطبري شارح التنبيه”: حيث قال: المختار أن كلا من 
الظلمة والبرد والريح الشديدة عذرٌ بالليل. 

وقدمٌ أنَّشدة البرد عذر مستقلٌ بالليل والنهاره وتقيبدٌ الريح به يوجب تداخلهماء 
وهو خلاف المقدر. 

(والوحلٌ) بتحريك الحاء (الشديدٌ عذرٌ أبضاافي أصحٌ الوجهين) ليلاً ونهاراً؛ لأنّ 
المشقة فيه أكثر مما في المطر. 

والثاني: ليس بعذر؛ لإمكان الاحتراز عنه بنحو خفاف ونعال مطبقة. 

قال الأئمة: والمراد بالوحل الشديد: الذي لا يؤمن معه[التلويث]وإن 1 
يكن متفاحشاً» ول يقيِّده بعضهم بالشديدء مد منهم النووي في شرح المهذب وابن 
الصلاح وأبوعلي البندنيجي وغيرهم” “» وهو الأصوب؛ لأنّه أوفقٌ لقوله ي: 
«إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»”*“ متفق عليه. وفي صحيح ابن حبان: (أنه 
اصابهم مَطَرٌ ل يَبْلَّ اسفل نعالهم» كَتَادَى رَسُولُ اللّدعك آن صَنُوا في رِحَالِكُمه ©. 

ومن الأعذار العامة الزلزلة» وكذا إطباق الثلجء لا سيها في الأنجاد. 
)١(‏ البيان للعمراني (؟/ »)75١‏ والمهذب /١(‏ 5 70). وفتح الجواد (1589/1). 
)0١‏ ينظر الحاوي الكبير (1/ 5 070» والمجموع شرح المهذب للنووي (44/5). 
037 التنبيه : هو كتاب فقهي لأبي إسحاق الشيرازي» (ت:417/5ه)» والطبري: هو أبو الطيب طاهر بن عبدالله ضلة 
القاضي أبو الطيب ثم البغدادي الشافعي المدوفى (0٠50ه)‏ وكتابه : شرح اتبيه لايزال غطوطاً» وقد ذكر بر وكلمان 
له نسختين خطيتين في القاهرة» الفهرس الأوّل (7/ 97 7) وي الفهرس الثاني /١(‏ /3730) فانظر: تاريخ الأدب العربي 


له (77/7): ضمن شراح كتاب التنبيه. 


(4) المجموع (0/ .)51١‏ 
(0) مسند الشافعيترتيب السندي (77*/1) رقم (180). 


(7) ينظر: ابن حبان (0/ 7*5 ) رقم (7017/4) عن أبي المليح عن أبيه» واسناده صحيح على شرط مسلم. 


٠٠‏ / الوضوح 
والمرادُ بكون هذه الاعذار مرخصة: إسقاطٌ الإثم على وجه الفرضء والكراهةٍ على 
وجه السنة وأما حصولُ فضيلة الجماعة للمعذور» فقد قدّمنا الكلام فيه أوّلاً. 


دشنا 


من لا يجوز الاقتدءٌ بهم 

(فصل: من لا اعتدادَ بصلاته كالجنب. والمحدث. والكافر لايجوز لمن عَم حالّه 
الاقتداء به)؛ لأنّه ليس أهلاً للصلاة» [فلا] صلاة له» فلا يرتبط غيرها. 

وإذا صلٌ الكافرٌ لم تُعل مسلا بذلك عندنا على الجمهور. 

وقال القاضي أبو الطيب: الحرب إذا صلِّ في دار الحرب حُكم باسلامه؛ ونسبه إلى 
نص الشافعي”2 قال في العزيز: و المذهب المشهور أنه لا يحكم باسلامه". 

ثم في هذا إذا لم يُسمع منه كلمات الشهادة في التشهد وغيره. 

فإن شمع منه ففيه كلام قدَّمناه في| لو أذّنَ الكافر» فراجعه إن شئت. 

(ومن اعتقد) أي: ظن ظناً غالباًء وليس المراد الإعتقاد المصطلح عليه عند الأصوليين» 
وهو الجازم المطابق [بدليل] (بطلان صلاة غيره)؛ مستندا إلى اجتهاده لا إلى اختلاف 
العلماء في المسائل الفرعية» فان حكمها يأتي (لم يجز له الاقتداء به)؛ لأنْ النية على خلاف 
مايعتقده عبث (وذلك) أي: كون الاعتقاد ببطلان صلاة الغير (كى] إذا اختلف اجتهاد 
اثنين فصاعداً) كثلاثة أو أربعة فاكثر (في القبلة لا يقتدي بعضهم ببعض»؛ لأنَ كلا منهم 
يعتقد بطلان [صلاة صاحبيه]ء فلا يحصل الربط بالنسبة إلى اعتقاده. 

(وكذا) لو اختلف اجتهاد اثنين فصاعداً (في الأواني) لا يقتدي بعضهم ببعض (إن 
كان الطاهر منها واحداً)؛ لأنّ كلا منهم مستعمل للنجس عند أصحابه؛ ولا خلاف في 
ذلك من أحد. 

(وكذا) الحكم (إن كان الطاهر أكثر من واحد في أحد الوجهين) ويه قال صاحب 


.084 والبيان للعمراني (؟/‎ »)١146 /1( ينظر: كتاب الام‎ )١( 
.)١64 ينظر: العزيز (؟/‎ )9١ 


باب صلاة الجماعة / 7١1‏ 
التلخيص”"؛ لأنه متردد ني أن المحدث المستعمل للنجاسة هذا أم ذاك» وليس أحد 
الاحتمالين بأولى من الآخرء فيمتنع الاقتداء» كما يمتنع الاقتداء بالختشى لتعارض 
احتمالي الذكورة و الانوثة. 

(وأصحه): أنه يجوز الاقتداء مالم يتعين إناءٌ الإمام للنجاسة) وبه قال ابن الحداد”"؛ 
لأنه لايدري نجاسة إناء من يقددي به وبقاء حدثه؛ وإذا لم يعلم المأموم حال الإمام في 
ذلك سومح وجوّز الاقنداء على مايأتي» ولأنَ الأصح عدمٌ وصول النجاسة إلى الإناء. 

ومحل الدلاف فيما إذا لم يغلب على ظنه طهارةٌ إناءِ غيره (فان غلب على ظنه طهارةٌ 
إناء غيره كإنائه, فله الاقنداء به بلا خلاف)؛ لأن غلبة الظن في الاجتهاديات يفيد 
فائدة اليقين؛ وإلاما صح الحكم بالاجتهاد أصلاً؛ إذ لا تحصل به إلا غلبة الظن. 

(مثالة: الأواني ثلائةٌ: أحدّها نجس) واثنان طاهران ([فإن]غلب على ظنه طهارة إناء 
أحد صاحبيه) كإناء نفسه (فله الاقتداء به) بلا خلاف لما مرٌ. 

(وإلا» أي: وان لم يغلب على ظنه طهارة إناء أحد صاحبيه (فعلى الأصح) الذي 
ذهب إليه ابن الحداد (يقتدي بأحدهما””.[وإذا] اقتدى [به] لا يقتدى بالثاني) الذي هو 
الغالث بالنسبة إلى الجميع في الصلاة الثانية؛ لأنه إذا اقتتدى بأحدهما تعين إناء الغالث 
للنجاسة. فامتنع الاقتداء به. 

فلو خالف واقتدى به فالذي ذهب إليه أبو إسحاق المروزي: أنه تجب عليه إعادة 
الصلاتين جميعاً» لأنّ إحداهما باطلة لا بعينها فيلزمه قضاؤهما» والذي ذهب إليه ابن 
الحداد”' والأكثرون: أنه لا يجب إلا قضاء الثانية؛ لأنه لو اقتصر على الاقتداء بأحدهما 
في كلتا [الصلاتين]لم يجب قضاء واحدة منهماء فبان أن الخلل إِنّما حصل[بالاقتداء 
بالآخر]فلا يقضي إلا التي اقتدى فيها به. 

.)193/5( النجم الوهاج (؟/ 45-748 3). والعزيز‎ )١( 
.)157/5( العزيز‎ )؟١(‎ 
.)١155/5( ينظر: العزيز‎ ) 


(5) ينظر: العريز (5//ا16). 
(0) ينظر: المصدر نفسة (؟//ا6١).‏ 


٠0١‏ الوضوح 
(ولو اشتبهت خسة أوانٍ أحدها نجس على خسة رجالء [فظن] كل واحد منهم 
طهارةً واحد فتوضّأ به) ول يظن شيئاً من حال الأربعة الباقية (وأمَ كل واحدمنهم 
أصحايّه في صلاة من الصلوات الخمسء مبتدئين بالصبح ولاءً) - هذا على سبيل 
التمثيل» لا [لتقييد] الحكم به ب ل[لو]ابتدؤا بالظهر فيكون الظهر بمنزلة الصبح[في المثال 
والصبح بمنزلة العشاء] ولو ابتدؤا بالعشاء فيكون العشاء بمنزلة الصبح والمغرب 
بمنزلة العشاءء والباقي على هذا القياس- (فعلى الأصح) الذي سبق في المشال الأوّل 
منسوباً إلى ابن الحداد (يعيد كلهم العشاء)؛ أن النجاسة قد انحصصرت في حقه في] 
يزعمون (إلا إمام العشاء فانه يعيد المغرب)؛ لأنه صمح له الصبحٌ والظهر والعصر؛ 
لاقتدائه فيهن خلف من لم تنحصر النجاسة فيه» وهو متطهر بزعمه في العشاءء فتعين 

عنده النجاسة في حق [إمام]المغرب”27. 

(والعبارة الشاملة) التي تعمٌّ ما لو ابت دأوا بالصبح أوغيره: (أنَّ كلا منهم يُعيدما 
كان مأموماً فيه آخراً) أي: بأن لم يبق له إمام آخر فيقتدي به في تلك الصلاة» ففي 
مثال المتن إمام الصبح وامام الظهر وإمام العصر وإمام المغرب كل منهم آخر مأموم 
في العشاءء إذلم يبق لهم إمام آخر فيقتدون به وإمام العشاء آخخر مأموم في المغرب؛ إذ 
م ييق له إمام آخمر فيقددي به» وفيما لو ابتدءوا بالظهر يعيدون كلهم الصبح لانم 
آخمر مأموم فيه؛ إلا إمام الصبح فانه يعيد العشاء لآنّه آخر ماموم فيه؛ فيما لو ابتدؤًا 
بالعصر فكلهم يعيدون الظهر إلا إمام الظهر فإنه يعيد الصبحء وفيم| لو ابتدؤا بالمغرب 
يعيدون كلهم العصر إلا إمام العصر فإِنّه يعيد الظهرء وفيما لو ابتدوا بالعشاء يعيدون 
كلهم المغرب إلا إمام المغرب فإنّه يعيد العصر. 

وعند صاحب التلخيص وأبي إسحاق المروزي: يعيد كل واحد منهم الأربع التي 
كان مأموماً فيهاء لآنّه اقتدى في واحد منها بمن تؤضاً باء نجس وهي غير معلومة» 
فصار كما لو نسي واحدة من أربع7©. 


.)١8ا/ ينظر: العزيز (؟/‎ )١١ 
.)151//7( العزيز‎ )5 


باب صلاة الجماعة / 7١7‏ 

ولو كانت المسالة بحالها لكن النجس من الأواني الخمسة اثنان صحت صلاة كل 
واحد منهم خلف اثنين, لأنَ كلا منهم يزعم طهارة إناء نفسه. فإذا اقتدى باثنين 
آخرين تعين الإناءاثٌ الباقياتٌ للنجاسة فامتنع الاقتداء بمن يستعمله). 

ولو كان النجس ثلاثاً ل يصمَّ صلاة كل واحد منهم إلا خلف واحد؛ لأنَّ تعيّن 
الباقي للنجاسة بزعمهم. 

ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء مطلقاًء لأنّ صلاة كل منهم باطلة عند 
أصحابه» فلو ّمع صوتٌ حدث بين خمسة وتناكروه. وأمّ كل [واحد] منهم 
لأصحابه صلاءًٌ من الخمس فعل التفصيل في الأواني. 

(وهذا) الذي ذكرنا من عدم صحة الاقتداء إذا اعتقد بطلانٌ صلاة الغيرء وجوازه 
إذا ظَنَّ صحةٌ صلاة الغير جزماًء ومع الخلاف إذا ل يظن مالم يتعين للبطلان (إذا 
كان اعتقاده بطلانَ صلاة الغير) بحسب اجتهاده (لامن جهة اختلاف العلماء) في 
المسائل الاجتهادية [الفرعية]. 

(فإن كان) اعتقادًه بطلانَ صلاة الغير (من جهة اختلاف العلماء)[في المسائل] 
الفروعية (كالشافعي يقتدي بالحنفي وقد مس فرجه ولم يتوضأ) أو أتى في الصلاة با 
هو مبطل عندناء كترك الاعتدال» أو الطمأنينة في الأركان» أو قرأ غير الفاتحة» أو ترك 
البسملة منها (فأظهر الوجهين أنه لا يجوز [الاقدداء به] أيضاً) أي: كما لو اختلفت 
اعتقادهما بحسب الإجتهاد في القبلة والاواني؛ لأنَ صلاة الإمام فاسدة في اعتقاد المأموم 
فلا فرق بين هذا وبين اختلافها في القبلة و الأواني» وجزم به الروياني في الحلية ”2 
والغزالي في الفناوى» واختاره المصنف في العزيز» و النووي ني الروضة وشرح المهذب”". 

والثاني: الجواز؛ لأنّ صلاته صحيحة عنده؛ وخطؤه [عندنا] غير مقطوع بهء فلعل 
الح ما ذهب اليه. 


)١(‏ المراد بالروياني ابن القاص» وليس أبا المحاسن. وينظرللمسألة: حلية العلماء للقفال الشاشي؛ دار الارقمء 
بيروت .)17١/5(‏ 
(؟) ينظر: العزيز (1/ 155): وروضة الطالبين (1/ 451-401)» وشرح المهذب (5/ 185). 


5 / الوضوح 


والمشهور عند أبي حنيفة: أنَّ[من]صلى بلا وضوء كفّر”» فكيف يتصور في [مسألة] امس 
مثلاً أن لايرى عدم النتقض جزماً ويصلي؟ وبه قال القفالء واخاره الشيخ تقي الدين 
السبكي» وقال الدميري في النجم الوهاج”: وهو المنتصوصء وعليه الجمهور وعمل 
الناس في الأعصار مع الخلاف بينهمء فلم يزل الصحابة وغيرهم يقتدون بالمخالف وإن 
ترك واجباً "وقد صل معاوية بأهل المدينة وترك البسملة» فلم) سلم ذكروا له ذلك. لما 
صل ثانياً قرأها». ولم ينل عن أحد منهم أنه أعاد تلك الصلاة©. 

(وإن افتصد)” الحنفيء أو اكل لحم الجمزور*» أو قاء (وصل ولم يتوضا) أو أتى 
في الصلاة با هو مبطل عنده لا عندنا (فاقتدى الشافعي به فالأظهر) المارٌ في المسألة 
الأولى في عدم الجواز: (جواز الاقتداء به)؛ اعتباراً باعتقاد المأموم في كلما الصورتين: 
ثمّة بعدم الجواز» وهنا بالجواز. 

والثاني: المارّ في المسألة الأولى في الجواز جوارٌ الاقتداء به؛ اعتباراً بحال الإمام في كلتا 
الصورتين ثمّة بالجواز» وهنا بعدم الجواز. 

وحكى في العزيز عن أبي الحسن العبادي عن الأودني” والحليمي أنه قالا: إذا أمّ 


.)7 87 /١( ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١١ 
6741 /5( زفق فتاوى السبكي (1/ 1917 والنجم الوهاج‎ 
م الذي رواه الشافعي عن أنس بن مالك : "صَل مُعَاويَةبالَدِيئَةصََاةٌ قَجََهَرَ ها بالق َم الل لرّحَنٍ‎ 
حلأ لق آنويَقرَأمَالِلسُورَة لي بدا حَنَى تَصَى يَلكَ القِرَاء َو يكَبرٌ حِينَ يهوِي حَنَّى قَطَّى يَلكَ الصَّلَاة‎ 
َلََسَلَّمنَااهُمَن سمح دكن الِاجِرِينَ من كُلّمَكَانيَامُعَاوِيَةأسَرَقت الصَّلًا أم نيسيت؟ فَلَا صَلَّ بَعدَذَلِكَ‎ 
َرَأبسم الل الرّحَنٍ الحم لِسورَةٍلِّي بَعدَ م لقّرآنِ َكب ينوي سَاجِدًاه . الأم (1/ 170)؛ ومسند الشافعي‎ 
)»رقم (777) فبين ما ذكره الشارح وما رواه الإمام الشافعي بعض تفاوت.‎ /١١ ترتيب السندي:‎ - 
افتصد أي: شقَّ العرقّ. وفصد العرق فصداً وفصاداً: شقه. ويقال فصد المريضٌ: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد‎ )4( 
المادة نفسها.‎ 254٠ العلاج. ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي» (ص:7947) مادة: (فصد)» و المعجم الوسيط (؟/‎ 
الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل: ولفظه أنثى يقال للبعير: هذه جزور سميئة (ج)جزائر وجزر: المعجم‎ )5( 
.)17١/١( الوسيط‎ 
هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن بصير الاودني نسبة إلى (أودنة) قرية من قرى بخارىء إمام الشافعيين‎ )5 
بها وراء النهر في عصره بلا مدافعة وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم: وأشدهم تواضعاً وإنابةٌ سمع الحديث من‎ 
يعقوب بن يوسف العاصي وأقرانه» وروى عنه الحاكم أَبو عبدالله وغيرةُ. توفي ببخارى سنة (80"ه). ينظر: تهذيب‎ 
.)588( رقم‎ )١91١ الاسياء (؟ من القسم الاول/‎ 


باب صلاة الجماعة / 7٠١8‏ 
الوالي الحنفيٌّ بالناس وترك البسملة والمأموم يزاها واجبة فصلاته خلفه صحيحةٌ عالماً 
كان أو عامياًء وليس له المفارقة؛ لما فيها من الفتنة. قال المصنف: وهذا حسد ") 

ولو كان الحنفي يراعي معتقدٌّ الشافعي في الطهارة والصلاة فاقتداءٌ الشافعي به 
صحيح عند الجمهورء وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني: إِنّه لايصح؛ لأنه لا 
يعتقد وجوب بعض ما أتى به؛ فعلى قول الجمهور لو شك في أن المخالف هل [أتى] 
بمعتقدهأم لا ؟ فالذي نقله المصنف عن الغزالي وغيره صحةٌ الاقنداء؛ لأنّ الظاهر 
إتيانّه بها إقامةً لما يعتقده سنة» وتوقيا عن شبهة المدلاف © 

والذي حكاه أبو الفرج”” عن [الشيخ] أبي عل آنّهِ لايصح. كما لوعرف أنه ويأت 
بهاء وقد جزم الشيخ أبو حامد بالأول وهو الأصم» 


د 


حكم اقتداء الشافعي بالحنفي! 

فإذا عرفت ما ذكرنا من الخلاف فلو سألك أحد عن اقتداء الشافعي بالحنفي فقل: 
في جوابه أربعة أوجه: 

أحدها: الجواز مطلقاً. وثانيها: : عدم الجواز مطلقا. وثالفها: الفرق بين أن يكون 
اروس حب ااي 
وهو الاظهر. 

وإذا جوزنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى الشافعي الصبح خلف الحنفي؛ ومكث الإمام 
بعد الركوع قدر ما يمكن للمأموم أن يقنت فيه قنتء وان لم يمكث وترك القنوت يسجدٌ 
للسهو بناءً على اعتبار اعتقاد المأمومء وهو الأصحء وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد. 

(والمأموم) قبل الانفراد (ومن لا يغنيه صلاته عن القضاء) وإن كانت صحيحة في 
)١١‏ ينظر: العزيز (؟/88١).‏ 
زفق ل افدسففا 


زفق أبرالفرج الزازكها ذكره الرافعي: العزيز: (191/5). 
() لرأيه ينظر: العزيز (18557/5). 


/ الوضوح 
الحال (كمن لم يجد ماءً ولا تراب والمقيم المتيمم) و واضع الجبيرة على اعضاء التيمم أو 
على غير الطهرء والمتيمم لشدة البرد ونحوهم (لا يجوز الاقتداء بهما)؛ 

أمّا بالمأموم؛ فلأنه تابع لغيره؛ يلحقه سهو ذلك الغير» ومتصب الإمام أن يكون 
متبوعاً يتحمل سهو الغير قلا يجتمع التابعية والمتبوعية» فلو فارق الإمام أو قام 
للتكميل بأن كان مسبوقاً جاز لغيره الاقتداءٌ به؛ لآنه صار مستقلاً بالانفراد. 

نعم لو قام مسبوقان فنوى أحدهما الاقتداء بالآخرء أو المسبوقٌ بمصلٌ آخرء ففي 
العزيز والروضة في باب الجمعة أن الأصمحّ أنّه لايجوز» وتبعه| الشيخ عزالدين يوسف 
الأردبيلي”" في الأنوار هناء وصححه صاحب الانتصار7©. 

وعلله في العزيز بأنَ فضيلة الجماعة قد حصلتء, وسقط الحرج أو الكراهة فلا معنى 
للاقتداء ثانيً9. 

لكن قال النووي في شرح المهذب والتحقيق: إِنّه مجوز». 

واستغربه صاحب الإرشاد وقال: إِنّه اتفق مع الرافعي في باب صلاة الجمعة على 
المنع©. 

وأمّا بمن لا تغني صلاته عن القضاء؛ فلأن تلك الصلاة إِنّها يؤتى بها لحق الوقت 
وليس هي معتدة بهاء فأشبهت الفاسدة. 

وإطلاق المصدف يشمل ما لو اقتدى به مئلّه وهو كذلك» وقد صرح به المصنف في 
العزيز والنووي في الروضة ”.و حُكِيَ عن الشيخ أبي محمد وجة: : أنه يجو ز أن يقتدى به 


.)1077-11/1 /1( )م5٠٠١5( العزيز (151//7)» روضة الطالبين (7/ 215 والأنوار» تحقيق خلف مفضي المطلق‎ )١( 
افق صاحب الانتصار: هو القاضي عبدالله بن محمد بن أبي عصرونء وكتابه الاتتصار اذهب الشافعي كبير بقع في أربع‎ 
مجلدات.‎ 

”) العريز 5١‏ لزه 1 0151). 470 4)ز (1١18‏ الالا). 

(5) المجموع (4/ .)15١‏ والتحقيق (575). 

(20) ينظر: العزيز (7/ 0774 وشرح الارشاد باب الجمعة (149/1- 6). 

(5) العزيز »)١61//7(‏ وروضة الطالبين (1/ 0949. 


باب صلاة الجماعة / 7١1/‏ 
مثله؛ لأنّ الصلاتين متماثلتان فيُجزئ اقتداءٌ أحدهما بالآخرء ثم يقضيان©. 


نشكا 


حكم صلاة المأموم الذي يجهل حال الإمام 

(فرع) لو رأى صفاً فنوى الاقتداء بالإمام ول يعلمه ل ب يصمَّ وكذا لوتردد في رجلين 
يصليان جماعة أن الإمام هذا أو ذاك ؟لم يجز الاقتنداء بأحدهما حتى يتبين الإمام. 

.ولو التبس الحال على الواقفين» وظن كل منهم أنه المأموم فصلاة الكل باطلة؛ لأنّ 
كلّ واحد منهم مقمَدٍ بمن يقصد الإثتهام. اوكظالوعك كرميم اك رقا ارنابوم 
[فصلاتهم] باطلة. 

وإن اعتقد كل منهم أنّهِ إمام صحت صلاة الكل؛ لأنَّ كلّ واحد منهم يصلٌّ لنفسه. 


[حكم إمامة الأمّيّ] 

(وكذا الأقيّ لايقندي القارئٌ به على الجديد) المنصوص به في الأم؛ والمختصرء 
والإملاء”"» وبه قال الأئمة الثلاثة”؛ لأنه لابد للإمام أن يكون بحيث يتحمل 
القراءة عن المأموم» فاذالم يحسن القراءة لم يصح التحملء فلم يصلح للإمامة؛ كالإمام 
الأعظم إذا عجز عن تحمّل أعباء الرعية. 

(وقي القديم) المنصوص به في الأمالي» وعيون المسائل”* (يقتدي به ني السرية دون الجهرية)؛ 
بناءً على أن المأموم لايقرأ في الجهرية» بل يتحمل عنه الإمام فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح 
للتحملء وفي السرية يقرأ المأموم لنفسه فيجزيه ذلك. هذا تقل الجمهور في ذلك الخلاف. 

وخرّج أبو إسحاقء والمزني قولاً ثالناً: وهو أن الاقتداء بالأمي صحيح. سواء كانت 


.)1988/9( العزيز‎ )١١ 

زفق ينظر: الأم (1/ »)١45‏ ومختصر المزني من كلام الشافعي (115/4). 

(*) الائمة الثلائة: يقصد بهم الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام أحمدء ولرأيهم في المسألة ينظر: البحر الرائق 
للنسفي (2778/1). والمغني لابن قدامة (؟/ 077 والمدونة الكبرى /١(‏ '85-47). 

(5) الأمالي وعيون المسائل: كتابان للإمام الشافعيء لم أحصل عليههما. 


الوضوح 
الصلاة سرية أو جهرية؛ فإِنٌ المأموم يلزمه القراءة في الحالتين» فلا وجه لاختصاص 
الصحة بحال دون حال". 

ويؤخذ من هذا التعليل أن هذا القول مخرج على الجديد دون القديم. 

وإطلاق المصنف يقتضي طردٌ الخلاف مطلقاء سواء علم حاله في الاقتداء أولم يعلم» 
وهو [الصحيح]. 

وقيل: الخلاف فيها إذا لم يعلمه أُمياء فان علمه لم يصحٌ بلا خلاف. 

نعم يستثنى على الأوّل المقصدٌ بترك التعلّم فلا يصحٌ الاقتداء به بلا خلاف؛ لأنَّ 
صلاته غير مغنية عن القضاء. 

[تعريف الأميّ في باب الجماعة] 

(والأمَيُ) عندنا (هو الذي لا يطاوعه) أي: لايوافقه (لسانّه) إرادته في الإتيان 
(بالفاتحة) كلها (أو شئ منها) ولو حرفا واحداً أو بشديد الخرس ونحوه. 

(ويدخل فيه) أي: في حد الأمَيّ؛ بقرينة القام (الارثّ)”” بتشديد المثناة من الرّنّة 
بضم الراء: (وهو الذي يدغم حرفاً في حرف في غير موضع الادغام). 

وقال البغوي: الارثٌ هو الذي يبدل الراء بالتاء خاصة بين سائر الحروف©. 

وخرج بقوله: ”غير موضع الادغام” مالو أدغم في موضعه فانه لا يضرء وإن وقع 
خلاف الجمهور؛ كما لو أدغم ميم الرحيم في ميم مالك في قوله تعالى ج بحن رتم 
20 مَك ور اليمبي 0 (الفاتحة: «-4). 

(والالشعٌ): من النّخة بضم اللام وبالشاء المثلئة» يقال: رجل ألشمٌ وامرأة لتغاء: (وهو 
الذي يبدل حرفاً بحرف) في غير موضع الإبدال. كالسين بالثاء. والراء بالغين» والذال 
بالزاء كمثتقيم وغَيغء واللّزِينَ. 
زلف يقصد بأبي إسحاق هن: المروزيء ينظر: المجموع (5/ 155 والعزيز (192/5). 


(؟) والأرتَ هو الذي في لسانه رُتّة» كيا قال المؤلفء وفي الكصباح المنير (47/1؟) الرّنةُ بالضم هي حبسةٌ في اللسان. 
(©) ينظر: التهذيب (310//9؟). 


باب صلاة الجماعة / ٠١8‏ 


قال أبو الفرج [الكَرَجِي] ©2: 

وكان ألنعُ يصف ليلة وصاله: 
بيات يناطيتتي بجامّيه وقاللي:قدهجعالناتٌ 
أماترى حفس ليلتنا زيّنها النثرينٌ والآتُ 
فثألني حبيبي عن إثمى فقلت له اثميّ مرداثٌ 
فقال ما بلغ حد فرحك قلت أنلا أفرق بين الطاث والكاث”» 


والغرض أن الثاءات في هذه الأبيات مبدلات عن السين7©. 

وخرج بقولدا: ”ني غير موضع الإبدال“ مالو أبدل الصاد بالسين في صراط: فانه لم يضرٌ؛ 
لأنه اللأصلء كما صرح به البغوي في تفسيره*» و كذا لو أبدها بالزاي على الأصح. 

ونقل بعض الأصحاب قولاً ان اللئغة والرتة لا يضرّان في صحة الاقتداء؛ لأنها 
ركن عجز [عنه]ء فلا يمنع صحة الاقتذاءء كاقتذاء القائم خلف العاجز عن 
القيام. 

فلو كانت اللئغة يسيرة لا يمنعه أن يأتي بالحرف فقاريءٌ وهو الذي [يأتي] 
بالحرف غير صافء فعن الشيخ بدر الدين الزركشيء عن الشيخ كمال الدين 
الدميري*؛ عن الشيخ شهاب الدين الاذرعيء عن الشيخ تقي الدين السبكي. 


0600 الظاهر أنه يو القَرَجء الكرجي-بالجيم -المشهور بابن عَلان: ححمَّدُ بن أَحَدَ بِنٍ عِلأَن الكَرّجي ثم الكُوقي. 
الشَّيِحُ سيد اله من شيوخه : أبو اسن بن النّجّارءومُحمَدُبن عبد الله لعفي المرَوَاي ومن تلاميذه :يو 
تائم اليه وَطَائفَة وهم موت ابو الحسَن بن غَبرَة. نوي سَنَةيِتَ وَسَبعِينَ وَأَربَع ماقّة. . ينظر: سير أعلام 
النبلاء ط الحديث (8/14). رقم (47374). 

() الناث: ناس» حشن: حسنء نثرين: نسرين؛ آث: آس. فثالني: فسألنيء اثمي: اسميء مرداث: مرداس» طاث: 
طاس. كاث: كاس. منه. 

(*) روي شعر آخر غير منسوب لشاعر في البيان للعمراني (8/7* 5) والعجالة لإبن الملقن (719/1) مع اختلاف في 
بعض الأبيات: وهو: وألئغ سألته عن اسمه... فقال لي: إثمي مرداث فعدت من لثغته ألشعا... فقلت أين الكاث والطاث. 
(5) ينظر: تفسير البغوي .)١5/١(‏ 

(0) النجم الوهاج (085/5. 


٠‏ / الوضوح 
عن ابن العطار”" تلميذ النوويء عن الشيخ محمد القمولي» عن ابن الصلاح» 
عن الزوزني» عن أبي المحاسن الروياني!'» عن أبي إسحاق الاسفرائيني”"» عن 
الداركي”“[عن أبي غانم] صاحب أبي العباس”*“ابن سريج: أنّه قال: انتهى ابن 
سريج إلى هذه المسألة فقال:.” ولا تجوز إمامة الألنغ“- وكانت به لثغة يسيرة» وبي 
مثلها- فاستحييت أن أقول: هل تصحٌ امامنّك ؟ فقلت: أتّها الشيخ ! هل تصحٌ 
إمامتي ؟ قال: نعم. وإمامتي ايضا". 

(و) يدخل في حد الأمّيّ (الذي في لسانه رخاوة تمنع اصل التشديد) وقد نص عليه 
الشافعي”"» لأن سقوط التشديد كسقوط الحرف. 

وَإنّما قال: ”أصل التشديد” إشارة إلى أنّه لولم يمنع التشديد من أصله بل يأتي به لا 
على كمال لم يضرء كاللثغة اليسيرة. 

(ويجوز اقتداء الأميّ بأميّ مثله) كالأرت بالأرت إذا كانت رنَّتّْهما في كلمة واحدة» 
وكذلك الألفغ بالألئغ إذا كانت لثغتهما متساوية في جنسء وحافظ النصف الأوّل من 


)١(‏ إبن العطار: هو علاء الدين علي بن ابراهيم بن داود بن العطار الدمشقي»ء كان من كبار تلاميذ النووي» صحب 
النووي واشتغل عليه وحفظ التنبيه» وكان يقال له مختصر النووي؛ كتب مصنفاته وبيض كثيرا منهاء رتب فتاوى 
النووي المسماة ب (عيون المسائل المهمة)» وهي الآن مطبوعة عدة طبعات» مات سنة (1/74ه). ينظر: طبقات أبي 
بكر المصنف (578). 

(0) بحر المذهب (516/5). 

05 النجم الوهاج (؟/ .06٠0‏ 

2 الداركي: أبو القاسم عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الداركي؛ نسبة إلى «(دارك) قرية من قرى اصبهان. من 
شيوخه أبو إسحاق المروزي» ومن تلاميذه أبو حامد الاسفراييني» واخذ عنه عامة شيوخ بغداد بعدما إنتقل اليه» 
ومات فيها سنة (1/5اه).ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (417)»: وطبقات المصنف (48).: وتهذيب الأسماء 
واللغات (ج" من القسم الاول/ 77). انظر: النجم الوهاج (؟/000. 

(5) أبو العباس كنية ابن سريجء ويوجد سقط هنا قد أصلح في تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ )١51‏ فكتب: 
"عن أي غَانِمِ مُقرِي ابن سُرّيج. وفي بحر المذهب للروياني (7/ 570): ”عن الداركي عن أبي غانم تلقى أبي العباس 
قال: انتهى ابن سريج"وكلمة ” تلقي“ في بحر المذهب سهوء صوابه "ملقي بعنى المقرئ”» كم في طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي »)47١/7(‏ رقم (775) حيث يقول: عمر بن تُحَمّد أبُوغَانِم ملقى ابن شُرَيج - [ والملقي] فيا 
أحسب كالمعيد الآنء أو كالقارىء على المدرسء أو المستملى على الممل. 

(5) ينظر: النجم الوهاج (؟/ ))76٠‏ وطبقات السبكي (1/5/ا4)» رقم (0770). 

0) ينظر: الأم للإمام الشافعي (1944/1). 


باب صلاة الجماعة / 51١‏ 

الفاتحة بحافظ ذلك النصف؛ لاستوائهما في التقصان. 

وأمّا اقنداء الأرثٌ بالألشغ وبالعكس. أو الأرتّ في كلمة بالأرتّ ني غيرهاء [أو الألغ] في 
جنس بالألغ في غير ذلك الجنس» أو حافظ النصف الأوّل بحافظ النصف الثاني وبالعكس» 
كاقتداء القارئ بالا مي إذ كل وانعد مه قارع بالسية إل الاجر ملاس 

ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لايحسن إلا الذكر كالقارئ مع 
الأمقيء كذا ذكره النووي ني شرح المهذب”". 

ويشبه أن يكون الحافظ لسبعة أنواع من الذكر مع[من] لا يحفظ إلا نوعاًء كالقارئ 

مع الأمّيّ أيضاً. 

(وثكره إمامة التمتام) الذي يكرٌّ رائساء لتكنة قي لسانه (والفأفاء) الذي يكرر الفاءء 
وسائر ال روف في تكرارها كالتاء والفاء في الكراهة؛ ولهذا قال صاحب البيان الشيخ أبو 
يحيى اليمني: وتكره إمامة (الوأواء»[الذي يكرر الواو]ء والكأكاء الذي يكرر الكاف”© 

ووجه الكراهة: أنهما يزيدان على الكلمة ما ليس منها في الصلاة: ولتفرة الطبيعة 
عند سماع ذلك. ولهذا قال الشافعي: الاختيار في الإمام أن [يكون] فصيمٌ اللسان 
حسَنّ البيان مرنّلاً للقرآن©. 

وانهالم تبطل صلاة نحو التمتام والفأفاء؛ لأهما يأتيان بالحروف ولا ينقصان شيا 
ويزيدان وزيادتهم) معذوران فيها. 

وقضيةٌ الكتاب أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرهاء ألا 
ترى أنه مثل بالفافاء ولافاء في الفاتحة؟ 

ثم محل الكراهة إذا كان هناك إصلح للإمامة منه» فإن لم يكن فلا كراهة قطعاً. 

(واللحان في القراءة) أي: وتُكره إمامةٌ اللحان في القراءة إذا لم يكن اللحن بحيث يغيّر 
المعنى» وذلك كنصب الدال من الحمدء ورقع الماء من لله» وضم الصاد من الصراطء 


.)578/5( المجموع‎ )١( 
.)404/5( البيان‎ )5( 


(1) قول الإمام الشافعي خلتته في كتاب: النجم الوهاج (1/ »)370٠‏ ولم أجد قوله هذا في الأم. 


/ الوضوح 
وال همزة من اهدناء ورفع النون والميم من الرحمن الرحيم و نحو ذلك مما لا يغير المعنى. 

ثم اللحن بسكون الحاء: هو الخطأ المطلق لغة. واصطلاحاً: الخطأ في الاعراب. 

و أراد المصنف هنا المعنى الاول. فيشمل الخطأ في الحروف والاعراب. 

والفرق بين اللحن هذا المعنى في مادة الحروف وبين اللثغة [أَنَ] اللئغة خلقية. 
واللحن عاديء فاذا تفكرت في هذاء فعلمت أنه لايرد على المصنف شئ في تمثيله 
بمستقين الآتي. 

(وإذا كان اللحن مغيراً للمعنى مثل أنعمت عليهم) بضم التاء أو كسرهاء (أو) كان 
(مبطلآله) أي: للمعنى (مثل: المستقين) بدل المستقيم (فهو مبطل للصلاة)؛ لأنّه ليبس 
بقرآن» بل كلامٌ أجنبيٌ» لكن (ني حق من يطاوعه لسانه وأمكنه التعلم) في باقي الوقت. 

(وإن م يطاوعه لسانه أو) طاوعه لكن (لم يمض من الزمان) بعد الإسلام إن كان كافراً 
أصلياًء أو بعد سن التمييز إن كان مسلاً؛ لآنه حيتئذ يلزمه التعلم؛ أي: تعلم الدين من 
الأركان والشرائط وغيرهما (ما يمكن التعلم فيه فإن كان) ذلك اللحن المغير للمعنى 
أو مُبطله (في الفاتحة فهو كالأمي) فتصح صلاته. لقوله تعالى: ج وَمَاجَمَلَ مَك في 
ألذين من حرج 0 «الحج:28). وفي جواز الاقتداء به مامر. 

(وان كان في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاقٍو) صحة (الاقنداءٍ به)؛ لأنّ ترك السورة 
لاييطل الصلاة» ولا يمنع الاقتداء. 

ثم إطلاقه في المسألة الأولى يقتضي أن لا فرق في البطلان بين أن يكون في الفاتحة أو 
غيرهاء كما لا فرق في الثانية في الصحة بين الفاتحة وغيرهاء لكن يشترط في المسألة 
الثانية قيدٌ زائدٌ على الإطلاق» وهو كونٌ اللحن غير موجب للكفر, وقد قيِّده الشيخ 
عر الدين يوست الاردبيلٌ في الأنوار”". 


جد عد د 


.)19/8-1١19/17/1( الأنوار لأعيال الأبرار‎ )١( 


باب صلاة الجماعة / 7517 
ليس للذي يلحن في غير الفاتحة أن يق رأ ما يلحن فيه 
قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس للذي يلحن في غير الفاتحة أن يقرأ ما يلحن فيه؛ 
لآنه يتكلم في صلاته با ليس من القرآن» ولا ضرورة اليه [ما] كان بعيداًء هذا لفظه”". 
واختاره الشيخ تفي الدين السبكي وقال: مقتضى هذا البطلانُ في القادر والعاجز. 
نشها 


حكم إمامة من ينطق با حرف بين حرفين 

فرع: قال الروياني: وتُكره إمامةٌ من ينطق بالحرف بين الحرفين» كبعض العرب 
ينطقون بالقاف بينها وبين الكاف» وبعض العجم ينطقون بينها وبين الغين”". 

قال النووي في شرح المهذب: ولو قيل بالبطلان لما كان بعيداً؛ لأنّه ويأت بالحرف الأصلي ". 


انا 


حكم اقتداء الرجل بالمرأة و الخنثى وغيرهما 

(ولا يجوز اقتداء الرجل بالمرأة)؛ لقوله تعالى: © ألرَجَالُ فَومُور عَلَ أَلِيسَآءِ * (النساء: 
4 ولقوله عليه الصلاة والسلام: لأَنَوْمَنَّ امرَأةرَجَاد "». وذلك إجماع الأمة إلامن 
شد كابى ثور والمزني؛ فانها جوزا ها أن تؤ وم الرجال في التراويح: بشرط أن لا يكون قارىٌ 
سواهاء واستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: ١بَوُمُ‏ القَوم أَقْرَؤُهُم لِكِتَابٍ اللّوي". 


وأجيب: بأنّ القوم خاص بالرجالء قال تعالى: + لاحر كوم من قور 4 (الحجرات: .)١١‏ 


09382 يُنظر: نباية المطلب (5؟9/‎ )١( 

(5) بحر المذهب للروياني (؟/55). 

() ينظر: المجموع (135/5). 

(4) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 547 رقم: (0170) بلفظ: الأوَلاَتوُئَنَ امرَأرَجْلا 
وقال: في اسناده ضعف. 

(5) صحيح مسلب رقم (590- (317)) ومسند أحمد تخرجا (58/ 599) رقم (19055). 


4 / الوضوح 

(ولا بالختئى المشكل)؛ لآنه إذا امتنع اقتداء الرجل بالمرأة» امتنع اقتداؤه بالخنشى 
المشكل؛ لاحتهال كونه امرأة. 

ولو عبر المصنف بالذكر بدل الرجل لكان أولى؛ [ليشمل] الصبي؛ فإنّه لا يجوز أن 
يقتدى بالمرأة» ولا بالختشى أيضاً (ولا اقتداء الخنشى بالمرأة) احتياطاً؛ لجواز أن يكون 
رجلاً (و) لا (بالختشى)؛ احتياطاً أيضاًء الجواز كون الإمام امرأة والمأموم رجلاً. 

ويجوز اقتداء النساء بالختشى اتفاقاً؛ لأته أمَّا رجل وأمًّا امرأة» واقتداء النساء 
بالصنفين جائز. 

نعم لاايقف وسطهن بل أمامهنء ولا يجوز ان يصلي بهن إلا أن يكون ثَّمَّة محرم 
لإحداهن؛ لجواز كونه ذكرا. 

وقد نص الشافعي: أنه لا يجوز للرجل ان يؤم نسوة منفردات في خلوة إلا أن تكون 
إحداهن محرماً له. 

قال الماوردي: وإذا زال الإشكال من الخنثى وبان أنه امرأة» كرهنا له أن يأتمٌ بامرأة» 
وإن بان رجلاً كرهنا للرجال الاتتمام به". هذا لفظه. 

قال الشيخ شهاب الدين الاذرعي: وهذاظاهر إذا بان بعلامة ظنية, أمّا إِذا بان 


بعلامة قطعية فلا تكره قطعاً. 
(ويجوز اقتداء المتوضى بالمتيمم) الذي لا يجب عليه القضاء؛ لأنه أتى عن طهارته 
بيدل مأمور به شرعاً. 


(والغاسل) للرجلين (بالماسح على الخف)؛ لأنَ صلاته مغنيةٌ عن القضاء مع أن 
الشارع قد خيّره بين غسل الرجلين والمسح على الخفين بشروطهم]. 

ويجوز اقتداء المستنجي بالماء بالمستجمره والمنقي بمن على بدنه نجاسة معفوة؛ لأنّ 
صلاتهما مغنيةٌ عن القضاءء مع أَنّه تيسير من الشارع. 


)١‏ ينظر: شرح المهذب للنووي (4/ 217/7 لأني ل أجد قولة هذا في الأم. 
(9) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 7117). 
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(و) يجوز اقتداءٌ (القائم بالقاعد)؛ لما روى البخاري عن عائشةفقة «أندتق صل في 
مرض موته قاعداً وأبوبكر والنّاس قياماً»”. 
نفكا 
هل يجب قعود المأموم إذا كان الإمام قاعداً؟ 
ولايجب القعود بل لا يجوز خلافاً لابن المنذر من أصحابنا؛ فانه قال: بوجوب 
القعود معه” "؛ واستدل بها روى الشيخان عن أبي هريرة أنّه عليه الصلاة والسلام قال: 
«إنّهَاجُعِلَ الإمام ليُوْتَمَ بوه .ال قوله : 'وَإِذَاصَلٌ جَالِسَاء مَصَنُوا جُلُوسًا أَحجَعُونَ9. 
وأجيب: بأنّ البيهقي قال: صلاتهيي بالقوم قاعداً وهم قيام كانت يوم السبت 
أو الأحد ني صلاة الظهر وتوفي عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات في ضحى يوم 
الإثنين» فكان ذلك ناسخاً لحديث أبي هريرة 5 ©. 
(والمضطجع) أي: يجوز اقتداء القائم بالمضطجع» وكذا القاعد به. ولو كان مومياً 
بالقيام؛ بالقياس على اقتداء القائم بالقاعد. والجامع عدم القضاء. 
وحكم المستلقي كالمضطجعء وإن قصرت عبادته عنه؛ نعم يشترط لصحة الاقتداء 
الإتيان بالأركان ولو بالإيماء. 
أمَا من يشير إلى الأركان بالأجفان وتُجري الأفعال في قلبه فالظاهرٌ أنه لايصحٌ 
الاقتداءٌ به. 


د د د 


دق صحيح البخاري. رقم (555)) وصحيح مسلم, رقم ( - (418). ومسند الشافعي - ترتيب السندي 
(1/1١١)»رقم‏ (7720)» وصحيح ابن حبان - تخرجا 079/15 رقم (7 ا 

() ينظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 5 ٠٠)ءرقم‏ (55 ٠‏ قَالَ أبُوبكر : الأخبَرٌ في هَذَا لباب َاتَف 
وَالقُولُ با يب وَالإنتِقَالُ مِنها إلى أخبَار مَُلِفٍ فيه عد جَائزٍ. . الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/ .)١54‏ 
(7) صحيح البخاري. رقم (784)» وصحيح مسلم رقم (83- (415). 

(4) السئن الكبرى للبيهقي (5/ 5 77): الحديث (0189). 
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الاقتداءبالصبى 

(و) يجوز (الاقتداء) للحر البالغ (بالصبي والعبد): أمّا بالصبي؛ فلما روى البخاري: 
«ان عمروَ بن سلمة”" كان يؤمٌ قومّه وهو ابن ست أو سبع سنين»”". وفي فضائل 
الاوقات للبيهقي عن ابن عباس قال: «قالت عائشة 2# : كنا نأخذ الصبيان من 
الكُتَابِء ليقوموا بنانى شهر رمضان فنعمل لهم القلية والخشكنائج». والمراد 
بالصبيء المميز الذي يعقل افعال الصلاة. 

ولا خلاف في أن البالغ أولى منه وإن كان الصبي أقرأ وأفقه؛ للإجماع على صحة 
الصلاة خلف البالغ بخلاف الصبي؛ فإن أبا حنيفة”؟ ينازعنا في صحة الفرض خلفه. 
ولأنَ البالغ أحرصٌ على المحافظة؛ لكونها واجبة عليه. 

وأما بالعبد؛ فلأنه من أهل الفرض؛ و قد روي أن عائشة يوْمّها عبد مام يُعتق يقال 
له: ذكوان””» ويكنى أبا عمرو. ولا كراهة في إمامته على الأشهرء لكن الحرٌ أولى منه. 

وإذا اجتمع الحر الصبي والعبد البالغ» فالبالغ أولى. 

وإن كانا بالغين لكن العبد فقيه والحر غير فقيهء فثلاثة أوجه: 

أصحّها عند النووي في شرح المهذب: انما سواء©. 
)02( عمرو بن سلمة: هو أبو بريدة وقيل أبويزيد» والصحيح المشهور الاول» عمرو بن سلمة ابن نقيع؛ وقيل ابن 
قيس الجرمي البصريء ثبت في صحيح البخاري أنه كان يؤم قومه؛ وهو صبي في زمن النبي#؛ لأنّه كان اكثرهم 
قرأنأء روى عنه عمرو أبو قلابة وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم. ينظر: تهذيب الاسماء واللغات (ج7 من القسم 
الأول/718) رقم 00 
(؟) صحيح البخاري» رقم (4505). 
(©) الخشكنائج: نوع من الكعك يتخذ من الدقيق» والحديث في السنن الكبرى للبيهقي (191/7): رقم (4785). 
(4) ينظر: المعتصر من المختصرمن مشكل الآثار ليوسف بن موسى بن محمد جمال الدين الملطي (ت١ه)‏ عالم 
الكتب» بيروت .)9/4/1١(‏ 
(5) ذكوان: مولى رسول اللهيك» وقيل طهمان وقيل مهران. ذكره ابن حبان في الصحابة» وروى عطاء بن السائب 
قال: أتيت باب جعفر بشئء فقال: إلا أدلك على امرأة منا من ولد علي بن أبي طالب فأتيتهاء فقالت: حدثني مولى 
رسول الله يقال له: ذكوان أو طهمان: أن رسول اللهي قال: يا ذكوان إن الصدقة لاحل لي ولا لأهل بيني؛ وإن 
مول القوم من أنفسهم". ينظر: أسد الغابة )١78/5(‏ رقم .)١870(‏ والاصابة )41/1/١(‏ رقم (01459). 
(1) ينظر: المجموع (590/5). 
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وثانيها: أن العبد الأفقه أولى؛ لأنَ سالماً مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الاولين في مسجد 
قباء؛ وكان فيهم عمر وغيره؛ لأنّه كان اكثرهم قرآنا'".وثالثها: العكس؛ رعايةً لجانب الحرية. 


نفها 
الاقتداء بالأعمى 


(والأعمى) أي: يجوز اقتداءً الكامل البصير بالأعمى؛ لما روي: «أَنْهيي: استخلف ابن أم 
مكتوم”” في بعض غزواته»”” (وهو والبصير سواء على الاظهر) من ثلاثة أوجه؛ لأن الأعمى 
أخشع؛ إذ لا ينظر إلى ما يلهيه» فيكون أبعد من تفرق القلب. والبصيدُ أحفظً منه في التحرز 
عن النجاسة. فتتقابل القضيتان, هذا ما اختاره الاكثرونء وقال في العزيز: وهو المذهب) 
ونقله الصيدلاني عن نصه في الأم, ولم يذكر الإمام والبغوي سواه©. 

والثاني: أن الأعمى أولى منه» قال أبو إسحاق المروزي: واختاره ابن أبي عصرون”. 
وصحّحه الغزالي في الوجيز» وصوبه النووي” في المختصر. واستدلوا بحديث ابن أم 


)١(‏ الحديث : جاء بالفاظ مختلفة؛ وكلها عن ابن عمرء اخرجه البخاري »١158/1(‏ باب : إهامة العبد والمولى؛ و 
015 010017 يلفط : "كان سالمول أب حُدَيفَةيو وم الَْاجِرِينَ الوَلِنَ وَأَصحَابَ ليت في جد قُبَاءٍ 
فهم أب بكب لوبو لَك ودين وََاودْبوْرية» والسجم الكبير للطراني )08/1١‏ رك 006109 

0 ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة» ويقال زيادبن الاصم. والاصم جندب بن هرم بن رواحة... 
القريشي العامريء ويقال عبدالله بن زايدة القريشي المعروف بابن أم مكتوم, مؤذن النبي. هاجر إلى المدينة قبل 
مقدم رسول اللّهييوُك وبعد مصعب بن عمير» واستخلفه النبي يك ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة وشهد فتح 
القادسية» وقتئل بها شهيداً وكان معه اللواء يؤمئذف وهو الأعمى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: #عَبَسَ وَتَوَلٌّ 

.)883( أن جَاءَهُ الأعمّى©.ينظر: تهذيب الاسماء واللغات (ج؟ من القسم الأوّل/ 97؟) رقم‎ 1١ 

م مسند أحمد مخرجا 7/7١(‏ )رقم (11000) بلفظ :درول اللّوك استخلف انَأ مكُوم عل الدب 
رَنيْصَفٍ بهم وَهُرَأَعمَى». وسنن أب داودت الأرنؤوط (440/1) رقم (040): وينظر: : الطبقات الكبرى طبع 
العلمية (5/ 080١)؛‏ وفيه : عن الشَّعبِيََالّ : غَرَاَسُولُ ايلات عَشْرَةعَوَةمَامِنهَاعَروَةإلايتَخلِفُ ابنأ 
َكمُوم عَلَ اين وَكَانَيُصَلْ بهم وَهُوَ أَحمى». 

(4) العزيز (055-150/5). 

(0) ينظر: الأم للشافعي »)1975-191١/1(‏ ونهاية المطلب (؟7/ 1875-1١88‏ ). والتهذيب (؟/578). 

(7) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 004. 

60 ينظر: الوجيز للغزالي- دار الكتب العلمية بيروت؛ ط١‏ سنة (1444م) (ص38)» والمجموع للنووي 
0840/5 
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مكتوم؛ لي ا وكَانَ عِتَنَانَ بن مَالِك2 


يَوْم قَومَهُ في عهد رسول اللهي وكان أعمَّى " 

وأجيب: بأنهي#: إنها كان يستخلف أبن أم مكتوم؛ لأنه يتتخلف عن الغزو بعذرء فأراد 
به النبي يي أن يجبرهٌ بذلك 29 ولآنَّ أهل الإمامة كانوا لا يتتخلفون عن الغزو غالباً. 

وأمَا عتبان بن مالك فلم يكن في قومه من يصلح للإمامة سواه. 

والثالث: أن البصير أولى؛ لأنَ فوات اجتناب النجاسة مانمٌ في الصحة: وفوات النشوع 
ليس بهانع» فمن يتقوى فيه معنى الإجتناب أولى من يتقوى فيه معنى الخشوع. 

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: هذا هو المختار الأقوى. 

ومحل الخلاف ما إذا كان الأعمى لا يستبذل. وإلا فالبصير أولى قطعاً. 

(وكذا يجوز اقتداء السليم بسلس البولء [والطاهرة] بالمستحاضة غير المتحيرة في أصحٌ 
الوجهين)؛ لصحةٍ صلاتبم)ء وكونها مغنيةً عن القضاءء. فأشبه الاقتداء بالمستجمرء 
وبمن على بدنه أو ثوبه نجاسة معفوة. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنْ صلاتهها صلاةٌ ضرورة» ولا ضرورة في الاقتداء بهما. 

وفي معناهما صاحب الجراحة النضاخة”*»» ومن استرخى مقعده بحيث لايقدر على التماسك. 

وأمّا ا متحيرة فلا يجوز الاقتداء بها؛ لأنّ صلاتها غيرُ مغنية عن القضاء وفاءً بالقاعدة» 


1 رَجُلّ بَصِيد مُبِعِدٌ: لاف الشَّرِيرِ فَعِيلٌ بمَعنّى فَاعِلء وجَعُه بُصَراء لسان العرب (4/ 14): فصل الباء 

الموحدة. 0 3 1 

(؟) عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري السامي بدريٌّ عند الجمهورء كان إمام قومه بني سالم» آخى 

الرسوليك: بينه وبين عمرء مات في خلافة معاوية» ينظر: الإصابة (؟/ 4 5) رقم (0894)» والحديث: أخرجه 

ابن حبان (491/5) رقم (1117). 

إفيف صحيح البخاري رقم »)١147(‏ وصحيح مسلمءرقم (778- (87) بلفظ : ُو بن ابيع الأنصَارِي» 

َدَكأنبَانبِنَمَالِكٍ - وَهُوَمِنَأَصِحَابٍ البََكمِمْن سَهِدَبَدرَاِنَ الأصَارٍ - أَنَهُ أن أنَى وَسُولَ اللَرتي قَقَالَ:يا 
سول اهن قد كرت بصَريء ونا صل لِقَومِيء وإِدَكَانتِ الأمطد سل الوا الّذِي َي وتَهُم و1 أسطع أن 

إن عسجده َأُصٌَ فم وَودتُ يسول اونا تصن في مضل كَتهِنَهْمُصَل). 

(4) في هذا التعليل نظر؛ إذ لو ل تكن إمامته جائزة صحيحة لما جبره رسول شت بها. 

(0) الراحة النضاخة: هي التي يفور معها الدم. تفسير القرطبي /١9/(‏ 184). 
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وهذامبني على تصحيحه في العزيز بأنَ المتحيرة تقضيء و قد قدَّمنا الكلامَ فيها. 

وإن قلنا بعدم القضاء- [وهو المنصوص وعليه الأكثرون- فالأصحٌ جوارٌ اقتداء 
الطاهرة بها؛ إذ لا معنى يفرق بينها وبين المستحاضة غير المنحيرة إلا وجوب القضاء]ء 
فإذا تعينا رفع الفارق. 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي جوارٌ الاقتداء لكل من صاحب تلك الأعذار بمثله» 
وهو كذلك كالأمي بالأمي مثله. 

نعم في زيادات الروضة في باب الحيض: أَنّه لا تصحٌ صلاةٌ المتحيرة خلف مثلهاء 
ولا يخفى أنَّ هذا مبنيٌ على وجوب القضاء عليهاء وإلا فلا يتضح منمٌ الاقنداء. 

(ولو بان بعد الإقدداء كونٌ الإمام امرأةً أو كافراً يظهر كفره) قال الشيخ”": أي: 
كاليهودي والنصراني والمجوس (وجب القضاءً). 

أماني صورة المرأة؛ فلأنها تمتاز عن الرجل بالصوت وافيئة وسائر العلامات» 
فالمقندي بها منسوب إلى التقصير بترك البحث. 

وأما في صورة الكافر؛ فلمعنيين: 

أحدهما: أن الكافر لا يجوز أن يكون اماماً بحال؛ لعدم أهلية العبادة. 

والشاني: أن المأموم مقصبٌ بترك البحث عن حاله؛ لأنّ للكافر علاماتٍ يظهر بها 
كفره كالزّنّار”” والغيار”” فَعلةٌ القضاء في المعنى الأوّل عدمٌ الأهلية: وفي المعنى الثاني 
تقصيدٌ المأموم» والأصحٌ عند الجمهور المعنى الثاني» وعليه تتفرع مسألة الكتاب. 

(وإن كان) الكافر (يخفي كفره) ويظهر الإسلامء كالزنديق» والدهريء والمرتدٌ الذي 
يخفي ردّته؛ خوفاً من القدل (لم يجب) القضاء (على الأصحٌ) من الوجهين؛ بناء على 
200 م أعرف الشيخ هذا في موضع آخيرء ولكن اشتهر بين شيوخي أن الشيخ ابن حجر الهيتمي كان شيخاً للشارح؛ 
وقد مثل في التحفة في مسألة الإمامة للكافر المعلن بالذمي وهو يشمل الثلاثة» وهذا نص عبارته: "(أو كَافِرًا مُعلِدَا) 
كُفْرَهُ كَذِمّيّ ” فيحتمل أن يكون مقصود الشارح من شيخه شيخ الإسلام الميتمي. ينظر: تحفة المحتاج وحوائي 
الشرواني والعبادي (؟/189). 
(؟) الزنار: هوماعلى وسط النصارى والمجوس ينظر: القاموس المحيط (ص5١2).‏ مادة: (زنر). 
الِيَارُ أيضاً: عَلامَُ أهل الذَّمَّةه كالزنَارٍلمَجُوسٍ وتّحوه وَقيل: هُوَ عام اليهُود. تاج العروس (1844/17): 
مادة: (غ.ينر). 


٠‏ / الوضوح 
المعنى الثاني في تعليل الأول. 

والثاني: يجب بناءً على المعنى الأول» وطريق البيان قول الكافر كونه كافراً؛ إذ لا 
اطلاع للبينة عليهاء نص عليه في الأم". 

ولولا هذا النص لصح أن يقال: لا يقبل قوله إلا أن يُسلم بعد ذلكء ويخير عن 
الحالة التي تقدمت منه. 

وفي وجه محكيٌّ عن المزني”": أنّه لا تجب الإعادة» سواء كان يظهر كفره أو يخفيه؛ 
قياسأعل مايأتي من بيات كون الإمام جنباً. 

وأجيب: بالفرق» وهو الجنابة تجامع الإمامة فيه| إذا تيممء بخلاف الكفر؛ فإنه لا يجامعها. 

حكم الصلاة خلف الخنثى والمحدث والجنب 


فرع: لو بان كون الإمام خشى فالذي عليه الاكثرون أنه كما لو بان كونه امرأة؛ 
لأنَّ أمر الختئى ينتشر في الغالب ولا يخفى؛ إذ النفوس مجبولة على التحدث بالأعاجيب 
وإشاعتها. 

وقال صاحب التلخيص: إِنّه لا تجب الإعادة» إذ أمرّه أقرب إلى الإخفاء من المرأة©. 

(ولايجب) القضاء (إذا بان كونه) الإمام (جنباً أو محدثاً أو مستصحباً لنجاسة خفية)؛ إذ لا 
أمارة عليهم: فلا تقصير للاقتداء بهم» فكلٌ مصلٌ لنفسهء وفسادٌ صلاة الإماملا يوجب فساد 
صلاة المأمومء وقد روى: «أنه عليه الصلاة والسلام كبّر للصبح فكبّروا بعده» فتذكر جنابة 
فأومأ اليهم: أنتم كا أنتم» ثم دخل الحجرة واغتسل وخرّج وأتمٌ بهم الصلاة» 0 


.)196 /1( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

0) ينظز: مختصر المزني على هامش الأم .)١17/4(‏ 

(*) انظر: النجم الوهاج (؟/ /0781. 

(4) سنن أبي داودات الأرنؤوط (178/1)) رقم (777): ولفظه: #عن أبىبكرة: أن رسولي دَخَلَ فى صلاة الفجرء 
فأوما بيده: أن مكانكم, ثم جاء و رأسه يقطر فصلّى بهم» وصحيح ابن حبان- محققا (5//. رقم (75775). ولفظه: 
«أنْ أباهريرة قال: خرج رسول اشئيك وقد أقيمت الصلاة ومُدّلَتِ الصفوف حتّى إذا قام فى مصلاه و انتظرنا أن يكبّر 
إنصرف و قال: «على مكانكم» و دخل بيته و مكثنا على هيئتا حتّى خرج إلينا ينطف رأسه و قد اغتسل». 


باب صلاة الجماعة / 77١‏ 

وهذا مفروض في غير الجمعة: أمّا في الجمعة فسيأتي. ويستثني ما إذا عرف حدثه ثم 
نسيه. فإنه تجب الإعادة. 

وتقيدٌ النجاسة بالخفية يُشَعرٌ بوجوب الإعادة إذا كانت ظاهرة؛ لتقصير المقتتدي 
في هذه الحالة» وقد ضرح به القاضي”' وغيره؛ لكن الصحيح المشهور القطع بعدم 
الوجوب وإن كانت النجاسة ظاهرة» وهو المقتضى من كلام الروضة: وشرح المهذب» 
وصرح به النووي في التحقيق» ونقل عنه صاحب الإرشاد وأقره. 

ثم الخفية على ما قال في الأنوار: أن تكون بحيث لو تأملها المأموم لم يبصرهاء 
وعكسه الظاهرة©. 

(والأظهر) من الوجهين: (الوجوبٌء إن بان) كون الإمام (أمّاً؛ تفريعاً على) القول 
(الجديد) كم) لو بان كوه امرأةً أو خنثى. 

والثاني: لا تجهب الإعادة؛ لأنّ البحث عن كون الإمام قارئاً لا يجب. بل يجوز مل 
الأمرعلى الغالبء وهو أن لا يوم إلا قارئٌ» كما يجوز حمل الأمر على كونه متطهراً» 
فاذا بان لاف [الغالب] هنا فكما لو بان خلافٌ الطهارة وتَحقّقّ كونّه جنباً ثمّة. 

وأجيب: بالفرق» وهو أنَّ فقدانَ القراءة نقصٌ كالأنوثة؛ بخلاف الجنابة» وأَنَّ 
الوقوفّ على كونه قارئاً أسهلٌ من الوقوف على كونه متطهراً؛ لأنّه وإن شاهَدٌ طهارته 
فعروض الحدث بعدها قريبٌ. بخلاف صيرورته أَمَيَاً بعدما سمع قراءتّه. 

قال في العزيز: وإذا اقتتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية» ثم لم يجهر فيهء 
فحكايةٌ العراقيين عن نصه في الأمّ آنه تلزمه الإعادة؛ لأنّ الظاهر أنّه لو كان قارئاً 
لجهر. ولو سَلَّمَ وقال: أسررتٌ ونسيتٌ الجهر لم تجب الإعادة و تُستَحبٌُ9. 

(ولو اقتدى) رجل (بخنشى) فيما يظنه؛ ([فبان]رجلاً. فأصحٌ القولين: أنّه لا يسقط 


.)1790 يقصد به القاضى حسينء ينظر: فتاواه‎ )١( 

(1) ينظر: روضة الطالبين (1/ 407-/407)» والمجموع .)١97/4(‏ والتحقيق (7170): وشرح الإرشاد (1717/1). 
” الأنوار (1/ 3199). 

(4) الأم (194/1) والعزيز (175/5). 


/ الوضوح 
القضاء)؛ لأنه كان ممنوعاً من الاقتداء به؛ للتردد في حاله. والتردد يمنع صحة الصلاة» 
وإذالم يصع وجب القضاءً. 

والثاني: يسقطء لأنَّ قدوته [طابقّت] في نفس الأمر حالة الصحة. 

ويجريان فيما لو اقتدى خدثى بامرأة ثم بان امرأة» واقتدى خنثى بختثى فبانا رجلين» 
أو امرأتين» أو الإمام رجلاً. 

والخلاف مبنيٌ على أن العبرة بها في نفس الأمره أو بم| يظنه المكلف ؟ 

والأصح أن الاعتبار بنفس الأمر. 

وإنما انعكس الأمر هنا؛ لأنّ شرط النية كوا جازمة» والتردّد هنا في الجزم؛ وهذه المسألة نظائر: 

منها: مالو صلَّوا لسواد ظنوه عدواً فبان خلافه» وجب القضاء-كما يأتي- على 
الأظهرء اعتباراً بنفس الأمر. 

ومنها: ما [إذا] استناب المعضوب”© من يحج عنه ثم برئ» فالأصح عدم الإجزاء. 
اعتباراً بنفس الامر. 

ومنها: ما لو باع مال مورثه على ظن حياته» فبان ميتاً صعٌ- كما يأتي - على الأظهر؛ 
اعتباراً بنفس الأمر. 

ومنها: مالو وكّل وكيلاً بشراء شيء» ثم باع ذلك الشي ظاناً أن وكيلّه لم يشترو بعد» 
وكان قد اشتراه صح في الأصح؛ اعتباراً بنفس الأمر. 

ومنها: ما[لو] زوج أمة أبيه ظاناً حياته؛ فبان ميتأء صم النكاح على الأصح؛ اعتباراً 
بنفس الأمر. 

ومنها: ما لو تزوج خنثى بامرأة» ثم بان رجلاً [صحٌ التكاح]؛ اعتباراً بنفس الأمر. 

ومنها: ماإذا أعتق من لم يجزئ [عن] الكفارة» ثم صار بصفة الإجزاء صحٌ عند 
الإمام وطائفة؛ اعتباراً بنفس الأمر”". 


)١(‏ المعضوب أي: المريض مرضاً مزمناًء ينظر: القاموس المحيط (ص: ))١44‏ مادة: (عضب). 
(0) ينظر: العزيز (9/ 5 70). 40375 ذ 
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ومنها: مالو تصرّف في مرض محوف فبرئ نقد اعتباراً بنفس الأمر. 

وني القول الثاني: في [الكل] العكس؛ اعتباراً بظن المكلف. 

وقد يرجح جانب الأمر بشيء خارج فيكون الإعتبار به مقطوعاً. 

وقد يرجح جانبٌ ظنّ المكلف بشيء تخرّج: أو منصوصء فيكون الاعتبار به مقطوعاً 
[به]ء أو راجحا ولا يطّلع على هذا إلا الماهرٌ في الأصولء والخائضٌ في الفروع. 

(والعدل أولى بالإمامة من الفاسق) وإن اخدّص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر 
الفضائل؛ لأنّ الفاسق غير [موثوق] به على محافظة الشرائط. 

وفي [لفظ] ”الأولى” إشارة إلى جواز الاقتداء بالفاسق» وهو كذلك؛لما روي أنّه عليه 
الصلاة والسلام قال: 'صَنُُوا خَلفَ كُلَبَرِوَكَاجِرِي,”" 

وني الخبر: "أن ابن عمر صلى خلف الحجاج»”"» قال الشافعي: وكفى به فاسقاً 9" 
وذكر البخاري في تاريخه: «أنه صلى عشرة من الصحابة خلف [أئمة] الجور»» لكن 
يكره وفاقاًء لقوله#ة: «إن سَرَّكم أن تُقبَلَ صَكَانَكُم تاجعلوا أئمتكُم خِيَارَكم فَإِنَكُم 
وَهَذُكُم فيا بينَكُم وَبَينَ ربكم . 


د 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (76/4)» رقم (781757)» وسنن الدار قطني (7/ ٠4‏ 4) رقم (1774): وقال: وفيه 
إرسال. مكحول ل يَسمّع من أبى هريرة ومن دونه ثقات. 

(7) الحجاج بن يوسف: معروفء والخبر: أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ /791)» رقم (19417). 

(37) ينظر: مغني المحتاج /١1(‏ 4805). 

(5) الحديث: ذكره البخاري فقال: «قَالٌ عبد اللّه: حدّئني مُعاوية بن صَالِحء عَن عبد الكَرِيم البَكَاء أدركت 
عشرة من اصحاب النبي تي كلهم يصلون خلف ائمة الجور». ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل 
(40/5)رقم (1800) بلفظ: (708/0). وكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري» (ت157ه) اعداد مصطفى 
عبدالقادر» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١سنة‏ ١١٠1م 0/١‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني »0378/7١(‏ رقم (لالالا): وسئن الدارقطني (7/ 574)» رقم (20847))» والمستدرك 
(747/7)» رقم (54481): والسنن الكبرى للبيهقي (2174/7» رقم (01777). وقال الدار قطني والبيهقي: إسناده 


ضعيف. 


4 / الوضوح 

الاقتداءٌ بالمبتدعة وأنواعهم 

ويرشدك الإستدلالٌ لكراهة الصلاة خلف الفاسق على أنْ الكراهة في الصلاة خلف 
المبتدع شد لأنَّ فس المرء يفارقه في الصلاة» واعتقادٌالمبتدع لا يفارقه. وهذا في المبتدع 
الذي لا يكمّر. 

وأما [الذي يُكمّر): فلا يجوز الاقتداء به كما مر 

ومن المبتدعة الذين لا يكمّرون: الذين يسبّون السلف الصالح كالروافض. 

نعم من قذف عائثة كمَّر؛ لأنْ قذفها يخالف الأدلة القطعية. 

ومنهم: الخوارج القائلون بتكفير صاحب الكبيرة. 

ومنهم: القائلون بخلق القرآن على الأصحٌ» وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح: تم يكفرون. 

ومنهم: المعتزلة القائلون بأنَ أفعال العباد ليست خلوقة لله تعالى» وبخروج صاحب 
الكبيرة من الإيمان وعدم دخوله في الكفر» وبأنَ من دخمل النار لا يخرج منهاء وبأن 
الشواب والعقاب واجبان على الله تعالى» وغير ذلك. 

وقال الشيخ أبوحامد”: المعتزلة ممن يكمّر. 

ومنهم: الجهمية”"» القائلون بنفي صفات الله تعالى» وقال الشيخ أبو علي: إِنّهُم من يكفّر. 
ومنهم: القائلون بأنَّ الإيمان عمل القلب فقط» فمن عرف الله بقلبه ومات قبل 
الإقرار باللسان وكان قد جحده باللسان فهو مؤمن؛ وهم طائفة من الجهمية. 
وإطلاقُ الكتاب على أنهم لا يكثّرونء لكن الأصحّ عند علماء الكلام أنّهم من 
يكمّر؛ لأئهم لم يجعلوا معرفة الرسل والكتب واليوم الآخر داخلةً في مسمّى الايمان. 
ومنهم: قوم زعموا أنَّ الإيمان إقرارٌ باللسان فقطء لكن شرطٌ كونه إيهاناً حصولٌ 


٠ .)15١/5( ينظر: المجموع‎ )١( 
قف الجهمية: وهم اصحاب جهم بن صفوان» ومذهبه يقوم على ساس التخلص من صفات الله وأنه ليس له‎ 
صفات غير ذاته؛ وعلى القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة» والقول بفناء الجنة والثاره والقولٍ‎ 

بالاجبار» ونفي الاستطاعات. ينظر: الملل والنحل (87/1). 
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المعرفة في القلب. فحصولٌ المعرفة شرطٌ لكون الإقرار باللسان إياناًء لا أنها داخلةٌ في 
مُسمّى الإيمان. 

ومن هذه الطائفة الكرّامية: القائلون بأنَ الإيمان محرد الإقرار باللسان؛ ولا يحكمون 
بكفر المنافق في الدنيا وإن علموا نفاقه» وقالوا: إِنّه مؤمنٌ في الدنيا كافرٌ في القيامة. 

ومنهم: الجيرية”" القائلون بأنْ لا قدرة للعبد في الواقعات الصادرة عنه ويضيفون 
الفعل اليه إضافة الحركة إلى الجمادات» إن كان ذلك عن اعتقادهم تعظيمٌ الله تعالى 
وتحقيرَ أنفسهم. 

وإن أرادوا بذلك نفيّ التكليف عن أنفسهم فلا شك أتهم ممن يكفّر. 

ومنهم: القدرية النافون للقدّرء قوم من المعتزلة» وشرطً عدم تكفيرهم أن يقولوا 
ذلك تنزيهاً لله تعالى عن أفعالهم القبيحة: لا مستنداً إلى أنّه تعالى يعجز عن ذلك؛ فإنه 
كفب تعالى الله عنه علواً كبيراً. 

ومنهم: الحشّوية”" القائلون بآنّه لا يضرٌ مع الإيمان ذنبٌ» كما لا ينتفع مع الكفر 
طاعةٌ وهم قائلون مع ذلك بتحريم المحرمات. 

ومنهم: الشيعة القائلون بأنّ الإمامة كانت حقاً لعلي 2 بالنص. والصحابةٌ قد 
ظلموه عل ذلك. 

وشرطٌ عدم تكفيرهم أن لايُكَمّروا الصحابة. 

وفرق المبتدعة كثيرة» لكن خصصت هؤلاء بالذكر؛ لاضطراب مذهبهم واختلاف 
الأئمة في جواز الاقتداء بهم. 

والأصح جواز الاقتداء بهم وبها سواهم من أهل البدعء وأنهم لا يُكفّرونَ. 


)١(‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى؛ والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي 
تنبت للعبد فعلاً ولا قدرة له على الفعل صلا والجبرية المتوسطة: هي التي تنبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا فأما 
من أثبست للقدرة الحادئة أثراًما في الفعلء وسمى ذلك كسباً» فليس بجبريء ينظر: الملل والنحل /١(‏ 88). 

(0) الحشوية: بسكون الشين وفتحها وهم قومٌ تمسكوا بالظواهر, فذهبوا إلى التجسيم وغيره. وهم من الفرق الضالة» 
وقيل: هم طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل» ويطلقون الحشو على الدين: فان الدين يتلقى من الكتاب والسنة» 
وهما الحشو أي: الواسطة بين الله ورسوله وبين الناس» ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (1/ 157 0). 


/ الوضوح 


قال المصنف في العزيز ناقلاً عن العمدة 0 : وهو ظاهر مذهب الشافعي'"؟ لقولهيق: 
اصَلُواعَلَ من ن قَالَ: َاإنَهإِلَااللّكُ وَصَنُوا كلف من قَالَ: لَاإِله إلا اللّك0. 


وعندي أن من صلى خلف من كان فِسِقَهُ بلا تأويل كشارب الخمر والزاني يقضى 
صلاتَهُ ندباً؛ خروجاً من خلاف مالك: فإنه قال: الفاسق بلا تأويل لا يجوز الصلاة 
خلفه. وكان كلت قد انقطع عن الجماعة والجمعة بالمدينة» ويقول: أنا معذورء فسّئل 
عن ذلك» فقال: ماكُل مايُعلمُ يُقال©. 

(والأصح من ثلائة أوجه): الأول: (أَنَ الأفقه) وإن لم يحفظ إلا الفاتحة (أولى من الأقر|) 
وإن حفظ جميع القرآن وهو قليل الفقه؛ [إذ الحاجة إلى الفقه] أهمّ للصلاة؛ لأن الحوادث 
في الصلاة لا تنحصرء بخلاف القراءة؛ فإنها محصورة» وقد روي: «أنهيك: قدّم للإمامة 
أبا بكر الصديقٌ 88 وكان هناك غيره أقرأ منه»”*؛ ففي البخاري عن أنس ”©: «أتميق: 
مات وم يجمع القرآن إلا أربعة» أي: لم مسن جميعٌ القرآن إلا أربعة: « أبن بن كعب "2 


(1) العمدة من مصادر الوضوح نسبه الشارح في المقدمة للشيخ تقي الدين السبكي, والعمدة في فروع الشافعية: 
للإمام أبي بكر محمد بن احمد الشاشي الفقيه الشافعي المنوفى سنة (/501ه)» وهومختصر صنفه لعمدة الدين ولد 
المستظهر» وهو المسترشد الخليفة الفضل المتوق (9؟21ه»)., شرحه علاء الدذين علي بن محمد البغدادي المتوق 
لاه ) وغيره. ينظر: كشف الظنون ١ .)١9/7/5(‏ 

50) العزيز (5/ 134). 

(7) الحديث: اخرجه الدارقطني بسنده عن ابن عمر في سننه (5/ 01 5) رقم (109/31). 

(5) لم اجدةفي كتب المالكية المتوفرة لديء وهو في البداية والنهاية: يول ابن كثير: ومن وقت خروج محمد بن 
عبدالله بن حسن لزم مالك بيته فلم يكن يأتي أحداً لا لعزاء ولالهناء ولا يخرج لجمعة ولالجماعة ويقول ما كل ما 
يعلم يقال» وليس كل أحد يقدر على الاعتذار. ينظر: البداية والنهاية /٠١(‏ 174)» والنجم الوهاج (؟/050. 
)20 مأخوذ من حديث عائشة أنها قالت: (لمامرض رسول اللهي: مرضه الذي توفي فيه قال امُوُوا باكر 
َلبْصَلٌّ بالنّاسِ» أخرجة البخاري: رقم (2187)مو طبع دار طوق النجاة رقم (21314)): وصحيح مسلم؛ رقم 28 
».ومالك 170-11١ /1١(‏ رقم (87)» وابن ماجة (790-789/1), رقم (171737). 

2( اخرجة البخاري (377/0)» باب: مناقب زيد بن ثابت» رقم .040١(‏ 

2 أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاريء له كنيتان: إحداهما أبو المدذر, كناه بها 
رسول المي والثانية أبو الطفيل كناه بها عمرء شهد العقبة الثانية وبدراًء وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب 
الله تعالى» وكان من يكتب الوحي مع زيد لرسول الله توفي بالمدينة» ودفن بها في خلافة عمر سنة: (19ه) 
وقيل: (11ه). تهذيب الأسماء (1» القسم الأوّل/8١٠)‏ رقم (54)» والإصابة »)7١ /١(‏ والاستيعاب: (111), 
والإصابة ط. دار الكتب (1/ 180) رقم (07. 
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و مُعاذ بن جبل» وزيد بن ا بت”". وأبو زيد»”"» وزاد البيهقي والدارقطني ثانية على 
هؤلاء : عشمانُ بن عفان» وعليٌ , بن أبي طالب وتمِيجٌ الداريٌ””*: وسالامول أبي حذيفة» 
وعبادةٌ بن الصا مت”*»» وعبدالله بن مسعود. وأبو الدرداء” وعبدالله بن عمروبن 
العاص (رضي الله عنهم أجمعين). 

والثاني: أنبها سواء؛ لتعارض الفضيلتين: الفقه والقراءة. 

والئالث: الأقرأ أولى الرواية مسلم عن أبي سعيد الخدري أن ابي قال: «إِذَا كَانُوا 


ل ع مم 5 


ثَلَانَة فَيوْمَهُم أَحَدُعُم وَأَحَقَهُم ب الإمَامَةِ أقرَؤّمُم» ل 


)١(‏ زيدبن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجيء يكنى ابا سعيد لم يشهد بدراً لصغر سنه؛ ثم شهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد, كان أحد كتاب الوحي لرسول اللهيق. .وه والذي ح جمع القرآن في عهد أبي بكر» روى 
عنة جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر قيل: توفي سنة (45ه) وقيل: (17ه).ء. ينظر: الاستيعاب (111): 
والاصابة (543/1). 

)١(‏ هوقيس بن السكن بن قيس بن زعوراء الأنصاري النجاري؛ وقيل اسمهٌ سعد وقيل ثابت» غلبت عليه كنيتةٌ 
أبوزيد ولاعقب له شهد بدراً وهو أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن جميعهٌ في زمن الرسول4# ينظر: #هذيب 
الأسماء: 07/0 ءرقم: (09). 

() الصحابي تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداري#» يُكنى أبا رقية» ول يكن لهُ غيرهاء ينسب إلى الدار 
وهو بطن من خمء كان نصرانياً فأسلم سنة تسع من المهجرة» وكان يسكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان» 
روى عن رسول اللي (18) حديئاًء وفي صحيح مسلم أن رسول اللي روى عن تيم قصة الجساسة» وه ذو منقبةٌ 
شريفة له لا يشاركه فيها غيره. توفي بالشام وقيره ببيت جبرين من بلاد فلسطين. ينظر: تبذيب الأسهاء 2178/1١‏ 
رقم (40)» وأسد الغابة )719/1١(‏ رقم (215). والإصابة في تمييز الصحابة (77/1؟) رقم (88). والإستيعاب 
ولول 

(5) الصحابيٍأ لو سر اك برك ل و و عد 
نقباء الأنصارء شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً وأحداً وسائ ثر المشاهد آخى رسول اللْهتيبينُ وبين أبي مرثد الغنوي. 
وكان يعلّم أهل الصفة القرآن» روى عن رسول الله (141) حديثاً. توفي٠‏ سنة (4ه). ينظر: أسد الغابة: 
(/108) رقم 717/4170). والإصابة في تمييز الصحابة (7/ 4 17) رقم (4000). و تبذيب الأسماء (1/ 2797 رقم 
040١‏ 

(4) عويمر وقيل عامر بن زيد بن قيس بن امية الخزرجي الأنصاريء كان إسلامةٌ متأخراً عن أول الهجرة؛ شهد ما 
بعد أحد من المشاهد مع رسول التي روى عن رسول الله (174) حديثاًء وروى عنه ابن عباس وأنس وآخرون» 
آخى رسول الله بينه وبين سان الفارسي. توفي بدمشق في خلافة عشمان بن عفانتي#: سنة ١(‏ وقيل 7اه). تبذيب 
الأسماء (808) رقم (0/80. 

(1) صحيح مسلم )454/١(‏ (584 - (009/5). 


/ الوضوح 

وأجاب عن الاستدلال بهذا الحديث الشافعيٌ: بأنَ أهل العصر الأوّل كانوا 
يتفقهون في معاني الآيات قبل حفظهاء فلا يوجد منهم قارئ إلا وهو فقيه”"» قال 
ابن مسعود: «ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونبيها وأحكامها»)”, 
وعلى هذا فالحديث إِنّها يدل على تقديم قارئ فقيه على فقيه ليس بقارئ» ولا نزاع 
في ذلك. 

ثم المراد بالأفقه هناء الأفقه بما يتعلق بأبواب الصلاة قطعاء وهل المراد بالأقرأهو 
الأكثر قرآنا أو الأصمٌ قراءة ؟ 

فالذي يفهم من كلام العزيز أنّهِ الأكثر قرآنً". 

وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة والشيخ تقي الدين السبكي ': إِنّه الأصحٌ قراءةٌ. 

ولك أن تقول: إن كان مراد ابن الرفعة والسبكي بعدم صحة القراءة» اشتماهًا على 
اللحن المغير للمعنىء أو المبطل له» فلا نزاع للمصنف معهماء بل هو يوافقهما في ذلك. 

وإن كان مرادهما اشتاللها على اللحن الذي لا يغير المعنى ولا يُبطله. بل هو خلاف 
الأولى» فلا نزاع لما مع المصنف بل يوافقانه في ذلك» وعلى هذا فلا فائدة في خلافهم| 
للمصنف. بل لا يظهر الخلاف إذا تأملت. 

وس العجب ان صاحب الإرشاد والدميري قد حكيا الخلاف© 

(والأورع) أي: والأفقه أولى من الأورع أيضاً على الأصمٌ الما لكن من الوجهين: 
لأنْ الاهتمام في الصلاة بالفقه أكثر كما مَرّ 
)١١‏ ينظر: كفاية النبيه (5/ 8). 
() مسند أحمد ط. الرسالة: ومسند أحمد مخرجا (45/58) رقم (57487) بلفظ : ّم كَانُوايَقيرنُونَين 
َسُول لنت عر آإبات» فََاباحُدُونَي لمش الأخرّى حَتَى يَعمُوامافي َذوِنَ اليل وَالمَمَلِ ُو فَعَلِمنًا 
اليلم وَالحَمَلَ وأخرجه الطبري في تفسيره /١‏ هرقم (8541) بلفظ : "أهم كانوا يستقرئون من النبي 4 
فكانوا إذا تعلَّمواعَشر آبات | يخلّفوها حتى يعملواب) فيها من العمل » فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا؛» وقال محققه: 
إسناده صحيح. .لكنه موقوف. وفي الوضوح رواية بالمعنى. 
5 العريز (1577/5). 


دق ينظر: كفاية النبيه (4/ 5)» والنجم الوهاج مام 
)2( ينظر: النجم الوهاج (1/ 777)» وشرح الإرشاد (157/1-/1710). 
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والثاني: ان الأورع أولى» لأنَ الإمام سفار بين الله تعالى وبين القوم. فالخاشع المتدبر 
أولى» لأنّ دعاءه أقرب إلى الأجابة» وقد قال الله تعالى +إإنَّ آحكَرَم عند مه لفك )4 
(الحجرات:17). 

وأختاره الشيخ شهاب الدين الأذرعي» لكن إذا ظهرت ولايته وصلاحة. 

ثم لا يظهر من كلام المصنف فرق بين الأقرأ و الأورع» لكن صحح السبكي تقديم 
الأقرأ؛ تبعاً لتقل الروضة عن الجمهورء وأختاره في النجم الوهاج”"؛ وعند ابن 
النقيب” وغيره نقلاً عن الغزالي تقديم الأورع. 

وقدمة المصنف في العزيز والصغير على ال هجرة والسن والنسب©. 

وأخَرهُ صاحب التصحيح في الجميع» وأختاره الشيخ تاج الدين الغزائي * وعلله 
بأنَ الورع ليس أمراً حققاً. 

ثم الورع في اللغة الكففٌ والمخوفء وفي الشرع عبارة عن اجتناب الشبهات؛ خوفاً من الله تعالى. 

وروى الطبراني في معجمه الكبير: أنَوَائِلَة بنٍ الأسقّع ” سأل النبي يك عن الورع 


.055 /5( والنجم الوهاج‎ »)5808 /١( ينظر: روضة الطالبين‎ )١١ 

(7) إذاكان مراد الشارح القاضهي أبو المعالي شهاب الدين ابن النقيب المعروف بكاشف المفصل. (ت:٠٠4ه).كما‏ 
في طبقات ابن هداية: (77) فلم نحصل على كتابه: وليس مراده: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي؛ أبا العباس» 
شهاب الدين ابن الثقيب الشافعي «الحوق: 8م ). فهو ذكر تقديم الأورع على الأقرأ في كتابه: عمدة السالك 
وّعدة النَّاسِك )7١(‏ فقال: " أولى الناس بالإمامة الأفقة. ثم الأقرأ ثم الأورعٌ": وأيضا: ل ينقله عن أحد. 

() ينظر: العزيز .)2١77/7(‏ والوسيط للغزللي (778/5). 

(5) صاحب التصحيح: ذكر حاجي خليفة بأنَ هناك تصحيح التعجيزء و تصحيح التنبيه لجهال الدين الإسنوي 
(ت؟ل/الاه)ء ولعله هو المراد لأنّه كثي رما يحيل في كتابه المهمات عليه. ينظر: كشف الظنون (1/ /اغ 91/4037 1 4 084 
)2 تاج الدين الغزائي: هو عبدالرحمن بن ابراهيم بن سباغ بن ضياء المعروف بالف ركاح؛ لأنه كان مفركح الساقين 
ولد سنة (774ه). برع في المذهب الشافعي ودرس وناظرء وكان من أذكياء بني آدم» ومن بلغ مرتبة الاجتهاد. 
صنف «الإقليد لدرء التقليد) شرح على التنبيه توفي سنة (14ه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (2778/5) رقم 
)١11(‏ وشذرات الذهب (971/7). 

00( واثلة بن الاسقع الصحابي أبو شداده ويقال أبو الاسقع ابن عبد العزى بن عبد ياليل» قيل اسلم والنبي يك 
يتجهز لتبوك فشهدها معه. وشهد فتح دمشق وحمصء روى عن رسول الي (07) حديثاً. سكن دمشق وتوفي 
فيها سنة ست أو خمس وثانين وقيل (417ه»» والصحيح الأول. ينظر: تبذيب الاسماء :)١47/7(‏ رقم (575): 
والاصابة (7/ 01/0 1) رقم (4:090). 


/ الوضوح 
قال: «الورع هو الَّذِي يَقِفُ عِندَ الشّبهَةه' والزهد ترك مازاد على الحاجة» وهو 
أعلى من الورع. 

(وكل واحد من الأفقه والأقرأ والأورع أولى من الأسن والنسيب)؛ لأنّ الفقه 
والقراءة والورع مختصات بالصلاة» أحدها: [لشروطهاء. والثاني: لأحكامهاء 
والثالث: لكافاء بخلاف السن والنسب» وقد قال: يك نفدم القوم قرَوْهُم لِكْكَابٍ 
الى تزه كنر ‏ لقا صنو املف باتك إن كالواي اللو كوا فاندفهم 
هجرَّئٌ قن كَانُواني اللجرَةٍ ب سَوَاءٌ بهم ينَا2 وفي رواية: (إسلاما» 7. 
والعبرةٌ بسنٍ مضى في الاسلام. فيقدم شابٌ نشأ في الاسلام على شيخ أسلم اليومَ أو 
الامس» هذا إطلاق الأئمة. 
قال الشيخ جمال الدين الإسنوي ناقلاً عن المحب الطبري: لو أسلم شابٌ وشيحٌ معاً 
وكانا متساويين في الصفات» لم يبعد تقديم الشيخ؟ لعموم الحديث. قال: وهو المتجه. 
قال صاحب التهذيب*: من أسلم بتفسه أولى من أسلم تبعاً لأبويه» وان كان هذا 
أقدم على ذلكء وعلى هذا فهذه المسألة مستئناة من اطلاقهم. 
قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة: ما قاله في التهذيب ظاهرء إذا كان إسلام من 
أسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بالتبعية» فان كان بعدةء فالظاهر تقديم من أسلم 
بالتبعية» لأنه كسب فضلاً مستقلاً بعد بلوغه؛ وقبل إسلام من أسلم بنفسه. 


وفي قول منقول أو مخرّج: أنه يقدم الأسنٌ على الأفقه كا في صلاة الجنازة» لحديث 


600 الحديث: أخرجةٌ الطبرانيٍ في معجمه الكبير (78/77) رقم (191)) حديث ضعيفء وقد اعله الهيثمي! لأنّ 
فيه عبيد ابن قاسم وهو متروك. ينظر: مجمع الزوائد للهيغمي »)545/٠١(‏ رقم (187). 

(7) الحديث: جاء بلفظ: (يؤم القومَ أقرؤهم...) رواه مسلمء رقم (190/ #/59), وأحمد )1١8/4(‏ وأبو 
داود(1/ 159 )»رقم (287) والترمذي (1/ 2707 رقم (775)» وابن ماجة (717/1) رقم (480) وكلهم عن 
ابن مسعود وقال الترمذي» حديث حسن صحيح. 

(5) صحيح مسلمء رقم (5940- (777): ومصنف ابن أبي شيبة (1/ ١1‏ 07 رقم (07401. بلفظ: ا#سل)ً». 

(5) ينظر: المهيات 0 

(0) يقصد به البغويء ينظر: التهذيب (7/ /7841). 

(7) ينظر: كفاية التنبيه (8/5). 
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مالك بن حويرث” في الصحيحين: «إذًا حَمَرَتٍ الصَّلَاكُ فَليُوَّذن لَكُم أُحَدُكُم ثَ 
ليَؤْئَكُم أكب كم ”. 

وأجاب عنه النووي في شرح المهذب: بأنْ هذا من باب وقائع الاعيان والمشافهة 
مالك بن حويرث ورفقته. وكانوا في النسب والإسلام والمهجرة سواء””. 

وفي الصحيحين: «أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواء»”». [فلذلك اعتبر السن]. 

(والجديد إن الأسن أولى من النسيب)؛ لأنَ السب فضيلة في الآباء؛ والسن فضيلة في 
ذات الشخصء واعتبار الفضيلة التي هي في ذات الشخص أولى: ولحديث مالك بن 
حويرث المار فيُقدم شيخ غير قُرَثِي على شابٌ قرشي. 

والقديم: أن الشاب النسيب أولى؛ لما رواه الشافعي بسنده عن ابن شهاب”» 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قدموا قريشاً» ”. ولأنْ شرف النسب بفضيلة 
اكتساب الآباء» والسن مغبى زمان الاكتساب فيه واعتبار الفضيلة المكتسبة أولى. 

وإذا اعتيرنا النسب فكلّ ما يعتبر في كفاءة النكاح يعتبر ههناء كالانتساب إلى العلماء 
والصلحاء والزهاد؛ فيقدّم الماشمي. ثم الُطلبيء نّم سائر بطون قريشء فأقريهم إلى 


)١<‏ مالك بن حويرث: هو الصحابي أبو سليان مالك بن الحويرث بن بكرة بن عبد منافء يُعديي من البصريين» 
توفي بالبصرة سنة أربع وسبعينء روى عن رسول اللي خسة عشر حديثاًء وروى عنه أبو قلابة ونصر بن عاصم 
وغيرهماء ينظر: تبذيب الاسماء واللغات (ج7 من القسم الأول/ )رقم .)3١(‏ والاصابة في تمييز الصحابة 
17470 ) رقم (7/5019). 

(7) صحيح البخاريء رقم (47075): وطبع دارطوق النجاة» رقم (51) وأبوداود (151/1) رقم (حهم)ء 
ومسند أحمد ط الرسالة (5 0728/5 رقم (19501). 

() المجموع (5/ /ا/1١178-1)‏ والنجم الوهاج (0757/5. 

2 أخرجه البخاري» رقم (770), ومسلمء رقم (1595-(51/4). 

(0) محمدبن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القريشي الزهري الماني» وهو تابعي صغير. سمع أنس بن 
مالك وسهل بن سعد وغيرهماء ورأى ابن عمرء وسمع خلائق من كبار التابعين. توفي سنة: (1114ه). ينظر: تبذيب 
الاسماء (1// 9837) رقم (10). 

(7) أخرجه الشافعي في مسنده (1 184441814 ) عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهريء والسئن الصغير 
للبيهقي (197/1) رقم (0504). وشعب الإيبان (/ 198) رقم »)2١540(‏ وابن أبي عاصم في السنة إفاققنف 
رقم (21511)» ونقل ابن الملقن في الخلاصة /١(‏ 1417 ): عن البيهقي أنه قال: وهو مرسل جيد. 
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رسول اللهت كما يججيء إن شاء الله تعالى» ثم غيرّهم من العربء ثم العجم بعضهم 
على بعض» بحسب ماتقتضيه عاداتهم في الشرف. 

وقيل: المعتبر النسب القريشي فقط. انتهى. 

اد ااام كر تير حا ليور لانقطاعها اليوم ولا خلاف في 
ارما قال مالع ابر وى سكل من صق نفل لفتْحوقكلَ ‏ (الحديد: .٠‏ وقَالَ 
الحَسَنٌ البصري”: «لَا يِحِمَلٌ اللَّهُ عَبِدًا أسرَع إِلَبِهِ كسد أَبِطَأَعَنةُ» 3 

فإذاعرفت هذا فمن هاجر إلى الله تعالى ورسوله. أو هاجر إلينا من دار الحرب» مقدمٌ 
على من لم يهاجر أو تأخرت هجرتةٌ عن هجرته. وكذلك الحكم في أولادهم. إلا أن 
المصنف في العزيز جعل هذه الفضيلة في الأولاد مندرجةً تحت شرف النسب"©. 

ثم [ما] محل اعتبار الحجرة ؟ قال النووي في التحقيق وشرح المهذب*: إنها مقدمةٌ 
على السن والنسب. 

وقال الشيخ أبو حامد: انها مؤخرة عنهما". 

وقال الشيخ أبوعيي: متوسطة بين السن والنسب. وليس في العزيز والروضة © 
تصريح بتصحيح هذه الأقوال» لكن قضية ما في شرح المهذب والتحقيق تقديم الأفقه 
ثم الأقرأثم الأورع ثم الأقدم هجرةً ثم الأسن ثم النسيب"©. انتهى 


)١(‏ الحسن البصري: هو الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل فنء أبو سعيد الحسن أبي الحسن يسار التابعي 
البصريء ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر #ثة؛ قالواربها خرجت امه في شغل فيبكي فتعطي أم سلمة١‏ ثديباء فيرون 
أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك. سمع ابن عمر وأنسا وخلائق من التابعين» وروى عنه خلائق من التابعين» 
توفي :لك سنة (١١1ه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (ج١‏ من القسم الاول/ )١171‏ رقم (220377). ولرأيه ينظر: 
النجم الوهاج (054/5. 

(5) المعجم الكبير للطبراني »)7١١/5(‏ رقم (5918). 

العريز 1539/7/5 ). 

(5) التحقيق (ص777). والمجموع (1717/5). 

)2( ينظر:المجموع (1978/5). 

(5) ينظر: العزيز »١13-1757/5(‏ وروضة الطالبين (1/ 550-589 ). 

(7) المجموع (177/5-/071)) والتحقيق (ص 07307 
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والمقيم أولى من المسافر» بل قال بعضهم بكراهة إمامة المسافرء إلا أن يكون المسافرٌ 
السلطانَء فيكون أولى على ما صرح به غيرٌ واحلٍ. 

(وإذا استوى الحاضرون) للصلاة (في الصفات) المتقدمة من الفقه والقراءة والورع 
والسن والنسب وكذا اليهجرّة» وان لم يذكّره المصنف (قدم بنظافة البدن) عن الأوساخ 
(والشوب) عن الأدناس والأتجاس المعفوة (وحسن الصوت) في القراءة والأذكار 
(وطيب الصنعة) من المكاسب الفاضلةٍ (وما أشبهها) من الفضائل: كحسن الصورة 
وحسن الهيئة وحسن الوكر”"» وزاد بيعضهم: وحسن الذكر من الناس. 

وَإِنّما اعقبر هذه الفضائل؛ لأنْ بعضها نما يفضي إلى استالة القلوب وكثرة الجمع» 
وبعضها إلى طمأنينة قله كحسن الذكر. 

ثم الاعتبارٌ بتقديم بعضهم على بعض بالترتيب المذكور متناً وشرحاً على ما أقتضاه 
إطلاق”" الأكثرين» لكن قدم صاحب التتمة حسنّ الصورة على طيب الصّنعة: و 
المصنف في الشرحين © 

فإن تساوى الكل في تلك الفضائل أيضاً أقرع بينهم: ولا يخفى عليك أنَّ هذا كلّه 
إذا كانوا في مواتء أو في مسجد ليس له إمام راتبء أو كان وأسقط حقّه وجعله بين 
الحاضرينء وإلا فإمامٌ المسجد أحقٌ من غيره بكل حالء لا باني المسجدٍ عندناء انتهى. 
ولو تساوى اثنان ني الصفات. لكن أحدهما متّزوجٍ دون الآخرء فانلم يكن بين 
المتزوج وأهله شقاق ولا ياف منها نشوز ولا خدنء فهو أولى؛ وإلا فالعزب أولى. 
ولو كانا متساويين في الكل» لكن أحدهما بطيء القراءة والآخر سريعٌّهاء فانم يكن 
غيرهما قدّم الأبطأً؛ لأنّ بتقديم الأسرع يفوت حقٌ الأبطا ولاعكس. 

وإن كان هناك غيرٌما يريد الاقنداء بأحدهما قال الفوراني: تقديم أقربهم قراءة إلى 


(1) جاءني حاشية الأصل أن الوكر هومس الطائر كناية عن طيب عيشِ4ٍ في بينه بسبب المعاش الموافق» زوجة 
كانت أو غيرها. 

(5) في الأصل: (كلام الاكثرين)» وما أثبتناه عن بقية النسخ. 

) ينظر: العزيز (153/5). 
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قراءة ذلك الغير سرعة [وبطاً]؛ رعاية لجهتين. انتهى. 

ثمالذيذكرمن ن الأنساب المقدمة صفات في الشخص» وقد يكون التقدم بإعتبار 
اقتضاء المكان» لا باعتبار صفة في الشخصء أشارَ إلى ذلك بقوله: : (والوالي في محل ولاينه 
أولى من غيره)؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: : الايَؤمّن الرجلٌ الرجلّ في سلطانه»”"» (وإن 
اختص ذلك الغير بصفات مرجحة) لجانب الإمامة من الخصال والفضائل السابقة؛ لأنّ 
ابن عمر كان يصلي خلف الحجاجء ولأنَ الحق في الولاية له فأختصٌ بذلك. 

قال في العزيز: ويتقدم على الإمام الراتب في المسجد وتبعه النووي في الروضة”"' 

وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: : وهذا في غير من ولاه الإمام أو نوابه» أتنا من ولاه 
الإمام الأعظم أو نوابه في جامع أو مسج د آخر فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلاشك. 

(وهو) أي: الموالي في محل ولايته (أؤلى من مالك البقعةٍ أيضاً) أي: كما هو أولى من 
غيرو في ما لا اختصاص للغير به (إذا كانوا في موضع ملوك) لغيره من بيتء أو بُستانٍء 
أو مزرعة؛ للحديث المار. 

وجمع الضمير في «كانوا» بأعتبار آحاد الولاة والملاك» ثم هذا إذا أن المالك بإقامة 
الجراعة في ملكه» أو يعلم رضاؤه يباء وإلا فلا يجوز إقامةٌ الجماعة للإمام؛ ؛ لأنه غاصب. 

ويراءى في الولاة تفاوت الدرجة:.فالإمام الأعظم أولى؛ ثم الأعلى فالأعلى من 
الولاة والحكام. 

وقيل: يقدم المالك؛ لأنّه أولى الناس بمنافعهاء وأستغربه بعضهم. 

(وساكن البقعة بالحق) دون الظالم (مالكاً كان) لرقبتها (أو غير مالك) لرقبتهاء وسواء كان 
مالك منفعة: كالمستأجر والموصى له والموقوف عليه؛ أو لم يكن: كالمستعير والعبد الذي أسكنةٌ 
السيدٌ فيها (أولى من غيره)أي: من الأجانب عن ذلك الموضع؛ لا روي عن ابن مسعود أنّهِ قال: 
امن السنة أن لايَوْمّهم إلا صاحب البيت2”" وروى البغوي في شرح السنة: أن لايُوْمَنَ الرجل 
دق أخرجةٌ مسلم من حديث ابن مسعوده أوله: : يوم القوم أقرؤهم؛ (1/ 455) رقم (190-(7519/5). 


(5) العزيز (50/ وروضة الطالبين )57١/1(‏ وستن أبي داودت الأرنؤوط (417/1). 
زفرف مسند الشافعى (1/ 25)) شرح السنة للبغوى (05417//7)) رقم 47 
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في بيته»”'فان لم يكن» ذلك الساكنٌ (أهلاً للتقدم) لإمامة الحاضرين: كامرأة أو خنثى» أو لا 
يكون أهلاً مطلقاً (فهو أولى بالتقديم) فيقدّم أحدّهم ندباً؛ لآنه محل سلطانه وتصرّف في ملكه. 

فإن كان صبياً أو مجنوناً أستؤذن وليه فإن أذن فذاكء وإلا صلَّوا قُرادى. 

هذا إذالم يحضر من هو أحقٌ من الساكن, أو من يجعله الشرعٌ منازعاً في الأحقية» 
فان حضر: كالمكري والمعير والسيد فعلى ما سّهِعٌ من الخلاف. 

(والأصحٌ) من الوجهين: (أن المكتري أولى من المككري) إذا اجتمعا في موضع مكتراة؛ 
لأن استحقاق المنافع لهء وهذا استيفاءٌ للمنافع؛ وأيٌّ منفعة أولى من فضل الإمامة. 
والثاني: المكري أولى؛ لأنّه مالك للرقبة» ومالك الرقبة أقوى من مالك المنفعة. 

ويجريان فيما لو اجتمع الموصّى له بالمنفعة ومالك الرقبة» أو الموقوفٌ عليه مع 
الواقفء إذا قلنا ببقاء رقبة الوقف للواقف. 

(وأنّ العير) للبقعة (أولى من المستعير) ها إذا اجتمعا فيها؛ لأنّه مالكُ الرقبة مع أنه 
يلط على الرجوع في المتفعة. 

والثاني: المستعير أولى؛ لأنَ السكنى والمنفعة له إلى أن يُمنع . 

وهذا رجع إليه القفال آخرأء ولم يذكر البغوي إلا هذاء قال في النجم الوهاج: وهو المختار". 

(والسيد أولى من العبد الساكن) في دار السيد؛ لأنَّ العبد والدار له. 

ولايجيء فيه الخنلاف المذكور في المعير والمستعير؛ لأن فائدة المسكن نَمّة ترجع إلى 
ال ا 0 
السيد أيضاً؛ لأنّه ملكةٌء فإذا حضر فهو المالك والمنتفع بالسكون. فهو أولى. 


)١(‏ شرح السنة: للإمام محي السنة أبي محمد البغوي (ت17ده)ء كتاب يتضمن كثيراً من علوم الأحاديث والأخبار 
المروية عن النبي ته من حل مشكلها وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء وما يترتب عليها من الفقه. كشف الظنون 
/77). وللحديث ينظر: شرح السنة للبغويء دار الكتب العلمية - بيروت ط7 سنة -1474ه (798/1) رقم 
(416) وطبع المكتب الإسلامي: 0617/0 رقم: (47)» وستن أب داودت الأرنؤوط (4777/1)» رقم فك 
بلفظ : اولامُوَمُ الرجلٌ في بيته ولافي شلطانهم». 

(7) ينظر: حليه العلياء (4/5 ٠٠‏ والتهذيب (37/8/1). والنجم الوهاج (0577/5. 
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ولافرق بين المأذون في التجارة وغيره؛ هذا إذا اجتمعا في دار السيد» فان اجتمعا في غير 
دار السيد و كان العبد ساكناً فيها قبلهٌ فالذي قالهُ الإسنوي: إن السيد أولى أيضاً؛ لشرفه. 

وقيل: العبد أولى؛ نظراً إلى كونهِ ساكناًء مع أنّه لا استحقاقٌ في السكن للسيد. 

(والمكاتب في داره) المشتراة للنجوم”” (أولى من السيد) إذا اجتمعا فيها؛ لأنه مالك 
للرقبة والمنفعة والتقدم في منافع الموضع فهو أوى بأستحقاقه 

خاتمة: لا يكره أن يؤمٌ قوماً فيهم أبوه؛ أو أخ وه الأكبر؛ «لأنّ الزبير بن العوّام”" كان 
يصلى خلف ابنه عبدالله» © «وأنسٌ كان يصلى خلف ابنه» , «وأمر رسولٌ اليك 
لجرو م سام أن يض] توتو راي لخر الأكير وار قاف : 


لد ا لد 


من تكرهإمامتهم 
وإمامةٌ ولد الزنا ومن لا يُعرف أبوه خلافٌ الأولى» وقال جمع: إنها مكروهة. 
ويُكره أن يوم الرجلُ قوماً وأكثرهم له كارهون؛ لقولهي: «ثلائة لا تجاوز صلائم 


)١(‏ ينظر: المهميات (7368/7). (12758)ذ 

(5) تنجيم الدّين : أن يقررعطاؤهفي أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أومساناة .ومنه "تنجيم الكتاب” و “'نجوم “الكتابة. .جمع 
بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» المؤلف : جمال الدينء محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي المَنَّني الكجراقي 
(المتوفى: 487ه) الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة : الغالثة (/ها1 ه-/1951م: (338/5). 

) الزبير بن العوام : هوابنٌ خويلد بن أسد بن عبدالعزى الأسدي أبو عبدالله» حواري رسول اللهتي وأحد 
العشرة المشسهود هم بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورىء هاجر ال هجرتين» وأخمى الرسول يك بينةٌ وبين عبدالله 
بن مسعود في مكة» وآخى بينه وبين سلمة بن سلامة في المدينة» قتل يوم الجمل في سنة: (7اه)» ينظر: الاستيعاب 
(”/ ؟55» والإصابة .)5717/١(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3781//1). رقم (078470). 

).2 ابن أنس هو الإمام مالك مفتي المدينة» ول أجد مصدر هذا في كتاب إلا أنه من البديبيات. 

50 المعجم الكبير للطبراني (45/9) رقم 5600) بلفظ : اعن أيُوبَ» قَال: : سَمِعتٌ عرو بن سَلَمَةقالَ: كن حَاضِرِ 
من أنّى النََيجته فَكَانُوايَقُوُونَ : قَالَ رن سُولُ الأويتك كذَاء وَكَالَ رَسُولُ اللوتته كذاء َحَفِظتُ من ذَلِكَ لِك قُرآنًا كديرا 


انطلق أب ادال َسُول اللوتلة ري لثمن قوم َعَلَهُمُلصّلاق لَه طِيؤْتَكُم أَقرَؤْكُم, كَالَ: 0 


كُنتُ أحفظ. نكت أَومه ٠‏ وَعَلَ بُدَّ إِذَا سَجَدثُ تَكَشّفَت عَني فَقَالّتِ امرَأة من القّوم: وَارُوا عَنَا عَورَة قَارِئةٌ 
هم عي عَنِي ٍ: ٍِ 
قاشقوال فصا ميك حت قبع الإسقم عاق حثُ يوت الهم كاين شيع يدث أد قا سيط 


ع ب 
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آذاهم, العبد الآبق حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها ساخط عليهاء وإمام قوم وهم 
له كارهون)» ©. 

وعَدَّ ني العزيز والروضةٍ ذلك من الصغائر في الشهادات» أي: فتكون الكراهة 
للتحريم. قال في النجم الوهاج”©: وهو المنتصوص. 


لنشكن 


من تُعتير كراهته للإمام؟ ولأيّ معنى؟ 

أما لو كرهة» ألم فلا كراهة؛ ثم الاعتبار في الكراهة بأهل الدين والصلاح. 

قال الغزالي في الإحياء”": لو كان الأقلون أهل الدين والصلاح فالاعتبار بهم. 

هذا كله إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاًء كظلم أو تغلبٍ على الإمامة من غير 
استحقاق. أو لأنه لا يحترز من النجاسات. أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو معاشرة 
الظلمة والفساقء أو يمحق هيئات الصلاة» وما أشبة ذلك. 

فان م يكن فيه معنى مذموم شرعاً فالإثمٌ على من كرهه. 

وخصٌ الإمام الكراهة بمن لا ينصبة السلطان. 

وحيث ثبتت الكراهة فهي مختصةٌ بالإمام» فلا يكره للمأموم الاقتداءٌ به. 

ولو كره بعض المأموم بعضاً فلا كراهة لهم في الجماعة؛ لأنَّ صلاة بعضهم لا ترتبط 


تس تف قطي لوجود [الغش] فيما بينهم. 
والله الموفق. 


نينا 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم (250) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
9) ينظر: العزيز 8/1 ) وروضة الطالبين (077/8/1. والنجم الوهاج 0 
() إحياء علوم الدين /١(‏ 537). 


8 / الوضوح 

موقف المأموم من الإمام 

(فصل: لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف»؛ لِأَنَ المأموم مأمورٌ بالاتباع والمتقدم 
غير تابع» مع أنه لم ينتقل عن أحد من المقتدين برسول اليك وبالخلفاء الراشدين (فإن 
فعل) في الأبتداء ( تنعقد صلاتةٌ) وفي خلال الصلاة تبطل (على) القول (الجديد) ؛ كما 
لو تقدم بتكبيرة الاحرام؛ قياساً للمكان على الزمان, ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة 
على ما يأتي» وهذه المخالفة أفحش. 

والقديم: لا تبطل صلاتةٌ بل تُكره””؛ لأنها مخالفة في الموقف فلم يؤثر» كا لو وقف 
على اليسار وهو واحد مع أن حقه اليمينٌ. 

وأجيب: بأنه إِنّها لا يضر وقوف الواحد على اليسار؛ لآنه موقف المأمومين» 
والغاية فيه أنّه ترك حقهٌ الفاضل واختار المفضولء بخلاف التقدم في جهة القبلة. 

واستثنى ابن أبي عصرون في الانتصار صلاة شدة الخوفء فقال: يُستحَبٌ لهم الجماعة وإن 
تقدم بعضهم على بعضء ونقل صاحب الإرشاد” عن الخادم: أنَّ هذا تخالفٌ لكلام الجمهور. 

ولو شك هل هو متقدمٌ أو متأخرٌ بأن كانوا في ظلمةء فالذي صححه النووي في التحقيق» 
ونقله في فتاويه عن النص: أنَّ صلاته صحيحة مطلقاً؛ لآنْ الأصل عدم المفسد”". 

وقال القاضي حسين: إن جاء من خلف الإصام صحتء وإن جاء من قُدامه فلا؛ 
عملاً بالأصل في الجهتين» وهذا أوفق للقواعد الفروعية©. 

(ولا بأس بالمساواة)؛ إذ لا تغالفة فيهاء ونقل في النجم الوهاج عن فعل ابن عباس ”*» 
مع رسول اللهق 0. 


)١(‏ ينظر: الأم (3197/5و191). 

(5) ينظر: شرح الإرشاد .)178-1١1//1(‏ 

() ينظر: فتاوى الإمام النووي (ص 228 و التحقيق (ص 71786). 

(4) انظر المسألة في: النجم الوهاج (7748/5)» لأني لم اجده في فتاواه. 

(0) يقول ابن عباس: اقَقّمتُ عَن يَسَارِو فَجَعلَنِي عَن يَمِينه؟. البخاري؛ رقم (119)) ومسلم رقم (141- (0/75. 
(5) النجم الوهاج (07194/5. 
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نعم قال جماعة من العراقيين: إنها تكره» وتبعه النووي في التحقيق وشرح المهذب”". 

وقال الشيخ تقي الدين: هذا بعيد؛ لآنّه م ينبه عليه أحد من الصحابة ومن بعدهم. 

(والأحب التخلفٌ) قليلاً؛ خوفاً من التقدم. ورعايةً للأدب؛ وإظهاراًلرتبة الإمام على المأموم. 

ومحله ني الذكرّين المستورّينء أمَا[فٍ ]المرأتين» أو العاريين البصيرينء أو الإمام عار 
والمأمومٌ بصي ولا ظلمةً تمنع الرؤية فلا تخلّف كما هو ظاهر. 

(والاعتبار ني هذا الباب) أي: باب التقدم والمساواة» مجارٌ ينبيءٌ عن شدَّة الاهتمام 
بهذا الحكمء »كما يقال: بداب كان وناب ركام 1 (اابوصر عن رادا يكت لع يدا 
مستقل» اكرويضاف ابيب قرزا بجدة الاعطرا و وكرام لق كل عذا و تاضوم 
(بالعقب) تقدمت الأصابع» أو تأخمرت» أو تقدّم ل سٌ المأموم عند السجودء وقد 
روى: : «أنّ عبد الله بنَ مسعود صَلٌَّ بِعَلقَمَقَ 7" وَالأَسوَنٍ” أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِِ وَالآحَدْ 
عَن يَسَارِهه وكان قصيراً وهما يتقدمان عليه بالرأس في السجود. وكانت رجلاهما قد 
تقدّماعل رجليه بالأصابع» © وكان ذلك بمحضر من الصحابة: فلم ينكر عليه 
أحدء فصار إجماعاًء ‏ وهذا أولى للدليل في ما قيل: ”إنّها اعتبر الأمر بالعقب؛ لاختلاف 
الناس طولاً وقصراً“؛ لأنَ [ذلك] نفس المدَّعَي. 


.)717/7-11/0( ينظر: المجموع للنووي (4/ 185) و التحقيق له أيضا‎ )١( 

(1) والمراد يباب قطام: كل علم مؤنّث يكون على وزن فعا مالمراد بباب حيّامَ ؟ كل حرف جار يدخل على ما 
الاستفهام نحوعمٌ ؟) ول؟» وفيم ؟. أبو بكر المصنف. بهامش النسخة المرقمة: (91/17) اللوحة: .)1١97(‏ 

() علقمة: هو علقمة بن علائة بن عوف بن الأخوص بن جعفر العامري الكلابي من الصحابة المؤلفة؛ كان من 
أشراف قومه؛ سيداً فيهم حليماً عاقلا ثم ارتد علقمة حين عاد النبيي# من الطائف. ولحق بالشامء ثم عاد إلى قومه 
بعد وفاة النبيت» فأرسل اليه أبو بكره سرية؛ فأنهزم ثم أسلم وحسّن اسلامة» وأستعملهٌ عمر ٠‏ على حوران فتوفي 
بهاء ينظر: تبذيب الأسماء (1/ 757). رقم (175). 

(4) الأسود: هو أبوعمروء ويققال: أبوعبدالرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي التابعي الفقيه الإمام 
الصالح أو عبدالرحمن بن يزيد واب ابن أخي علقمة بن قيس»ء رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب5: وروى 
عن علي وابن مسعود ومعاذ وأبي موسى وعائشة» روى عنه ابنه عبدالرحمن بن الأسود وأحوه عبدالرحمن بن يزيد 
وإبراهيم النخعي وآخرون, وقال امد بن حنبل» هوثقة من أهل الخير وأتفقوا على توثيقه وجلالته. ينظر: تبذيب 
الأسياء (177/1). رقم (08). والخبر: في مسند أحمد (81/97): رقم 093737 

(4) بحثت كثيرا فلم أحصل في أي مصدر من الخبر الزيادة من قوله: "وكان قصيراً..." إلى آخره؛ وهو محل الاستدلال. 


/ الوضوح 

وقال في الوسيط: الاعتبار بالكعب©. 

ثم العقب: ما أصَاب الأرض من مُؤخر الرجل» كذا نقله في الإرشاد عن المشارق”", 
[وفيه:]وَقَالَ تَابت: العقبٌ: ما أصَابٍ الأرض من مُؤخر الرجل”". 

وهذا في القائمء أمّا القاعد فالاعتبار [بمحل] القعود وهو الإلية» حتى لو مد المأمومٌ 
رجليه وقدّمهما على الإمام [وإليثه امؤخرةٌ لم يضرٌ. 

والاعتبار في المضطجع» بالجنب. 

ولو قدم إحدى رجليه على الإمام والأخرى مؤخرة» فإن تحامل عليهم| بطلت 
صلاته. وإن لم يتحامل إلا على إحداهما فالاعتبار بالمتحامّل عليها. 

(والمصلون ني المسجد الحرام يستديرون حول الكعبة)- شرّفها الله تعالى-؟ ليحصل 
الاستقبال لجميعهم. 

قال في المهمات: وأُوّلُ من فعل ذلك عبدٌالله بن الزبير» وأجمع عليه مّن في عصرء ومن بعده 

وقيل: أول من فعل ذلك خالد بن عبدالله القسري”*لماوٌنٌ إمرةً مكة في زمان 
عبدالمللك بن مروان» وسبيّه: آنه ضاق عليهم الموقف. وقضيةٌ هذا أنه محدث. 

وقال الإمام: هو جائز؛ لأنَ الناس قد عهدوا عليه في العصر الأول؛ إذ الناسٌ يكثرون 
في الموقف. فلو كُلّمُوا الوقوفٌ في جهة واحدة لتعدّر©. 
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.)7797/5( ينظر: الوسيط‎ )١١ 

(1)يتقصدمشارق الأنوار للقاضيعياضءوالمقطع الآ منقولنصامن مشارق الأنوار أيضا.وينظر:شرحالارشاد: (178/1). 
(*) مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي, أبو الفضل (ت: 
4 5ه)-المكتبة العتيقة ودار والرافعى التراث (44/75). 

25 المهمات في شرح الروضة والرافعي. لكن لم أجد قوله هذا فيه. 

(6) خخالد بن عبدالله القسري: هو أبو الحيشم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد البجلي القسريء ولد سنة (55ه)» 
امير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم؛ ولى مكة للوليد بن عبدالملك حتى خلافة سليهان بن عبدالملك الذي 
عزلةٌ فلما كانت خلافة هشام بن عبدالملك وسّد اليه أهمّ منصب في الدولة وهو إمرة العراقين» عاش العراق في عهده 
فترة من المهدوء والاستقرار والازدهار الإقتصاديء توني سنة: (177ه»). ينظر: وفيات الأعيان (77/5؟) رقم 
(707). والوافي بالوفيات (101//17) رقم (05315. / 

(5) نباية المطلب (؟5/ 00 8). 
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وهذا إشارة إلى أن تركّةٌ أولى إذا لم تدع اليه حاجة» وهو كذلك. وقد صرّح به البالغون 
إلى حد التواتر. 

ثم السنة للإمام أن يقف خلف المقامء إقتداءً بالسلف الكرام الحداة إلى دار السلام. 

(ولا بأس بكون اللأموم أقرب إلى جهته) من الموقف (من الإمام إلى جهته. على 
الأظهر) من الوجهين؛ لعدم ظهور المخالفة الفاحشة. ولأنَّ رعاية القرب والبعد في 
غير جهته تما يشي بخلاف جهة الإمام. 

والثاني: أنّه يضِرٌّه؛ ى| لو كان أقرب من جهة الإمام. 

فلو استقبل الإمامُ نفس الركن الذي فيه الحجرُء فهل تكون جهته جهة الباب أو جهمّه مابين 
الركنين؟ فالذي قاله الشيخ سراج الدين بن الملقن أن جهته مابين الركنين» أي: الشامي واليهاني2. 

وقال الشيخ كمال الدين: جهثه مجموع الجهتين؛ لأنّه مستقبل هذه بكتفه الأيمن 
وبعضٍ صدره. وتلك بكتفه الأيسر وبعض صدره*”". 

(وكذا) لا بأس (لو كان الإمام والمأموم في جوف الكعبة واختلفت جهتاهما: بأن 
تقابلاء أو تدابراء أو وقف المأموم مقابلاً إلى جنب الإمام, أو استدبر إلى جهته. 

وإنهااصح ذلك؛ قياساً لداخل الكعبة إلى خارجها؛ لأنهم إذا استداروا خارجها 
يواجه المأمومٌ الإمام. 

واستبعد الأذرعيٌ جوازٌ جعل ظهره إلى ظهره وقال: هذا أشدّ مخالفةً من التقدم 
عليه بالعقب. ولا قياس ظاهر. 

وماذكره خلاف الجمهور. 

ثم الذي يتصور من اختلاف جهتهما ني الكعبة حمس صور: 

إحداها: أن يكونا متقابلين. 1 

والثانية: متدابرين. 


.07176 /١( ينظر: العجالة لأبن الملقن‎ )١( 
.0737٠١/5( ينظر: النجم الوهاج‎ )1( 


7 / الوضوح 

والثالثة: الإمام يتدابر وجه المأموم. 

والرابعة: المأموم يتقابل جنب الإمام. 

والخامسة: المأموم يتدابر وجه الإمام. 

فالصلاة في الصور الأربع الأولى صحيحة دون الخامسة. 

وأورد بعضهم هذه الصورة على إطلاق المصنف: بأنْ اطلاقه يقتضي صحتها مع أنها لاتصح. 
ولك أن تقول في الجواب: إِنَّ هذه الصورة خارجةٌ عن الإطلاق؛ لأن في هذه الصورة 


م تختلف جهتاهما. 
قال في العزيزء ولمو وقف الإمامٌ في الكعبة والمأموم خارجّها يجوز له التوجه إلى أيّ 
جهة شاء؟. 


ولو وقف بالعكس جاز أيضاًء لكن لو توجه إلى الجهة التي توجه اليها الإمامٌلم 
يصمٌّ تفريعاً على الجديد؛ لأنه حينئذ يكون سابقاً على الإمام". 

(وان لم يحضر مع) الإمام في الموقف (إلا ذكرٌ واحدٌ) بالغ أو صبياً (وقف عن يمينه 
متخلفاً قليلاً)؛ لما في الصحيحين: «أنّ ابن عباس وقف عن يساره عليه الصلاة والسلام 
فأداره إلى يمينه)". 

وخهذا قال النووي: ويسنٌ للإمام تحويله إن وقّف من يساروء لكن يحترز عن أفعالٍ 
تُبطل الصلاة» فان لم يمسن عَلَّمهُ الإمام بالإشارة©. 

(فإن جاء) مأمومٌ (آخرٌ وهو ني الصلاة) أي: المأمومٌ الأوّل في الصلاة» 

يحترز به عم لولم يكن في الصلاة: بأن لم يتحرّم بعد فينبهه ليقوما خلفه (تَحَرّمَ عن 
يسارو)؛ اقتداءً بالصحابة؛ فإئّهم هكذا يفعلون (ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان)؛ 
ليحصل الاصطفاف خلفه؛ فإِنَ الاصطفاف خلفه للأثنين فصاعداً أولى من التيامن 


.)197/5( العزيز (؟/ 11/7). المجموع شرح المهذب‎ )١( 
0/770 -1401( [فق أخرجه البخاري؛ رقم (17/)» ومسلم رقم‎ 
.)597-5931/5( المجموع‎ )5( 
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والتياسر؛ مراعاةً للسنة في تقدم الإمام وتأخر الصف. 

ولئلا يكثر الصف في سمتهما فيتقدم بعض المأمومين فتبطل صلاتهم» أو يساووهُ فيكره. 

(والثاني) أي: تأخرٌ المأمومين (أولى)؛ لرواية مسلم عن جابر قال: «قمثٌ عن يسارهٍ عليه 
الصلاة والسلام» فأخدٌ بيدي فأدارني عن يمينه. ثمّ جاء جبار بن صخر”" فقام عن يسارِه, 
فَأحَدٌ بيدنا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلقّه» ". ولأنى| تابعان فالنقل بها أليقٌ من المتبوع. 

وقال القفال: إِنْ تقدمَ الإمام أول؛ لأنه يبصر ما بين يديه فيعرف كيف يتقدم, ولأنّه 
عمل واحد فهو أولى في الصلاة [من] عملين. 

هذا [إذا] أمكن تقدم الإمام وتأخر المأمومين؛ لسعة الجهتين» فان لم يمكن إلا أحدهماء؛ 
لضيق المكان من أحد الجهتين حافّظوا على الممكن. 

هذا [إذا]لحق الثاني حال القيام» فان لحق في سائر الاحوال كما في التشهدء أو السجود 
مثل فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوم. 

وأفهمٌ قولة: ”ثم يتقدم الخ“ أن التقدم والتاخر إِنَّما يكون بعد إحرام الثاني» وهو 
كذلك بالاتفاق. 

(وإذا حضر) الموقف (رجلان) (أو رجل وصبيٌ) قبل تحرم الإمام؛ أو بعده (اصطمًا 
خلفه): أما الرجلان؛ فلحديث جابر وجبار. 


وأمًا الرجل والصبي؛ فلما روى الشيخان عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ”© 


)١(‏ جباربن صخر: هو الصحابي أبو عبدالله بن أمية بن خنساء الأنصاري المخزومي ثم السلمي» شهد العقبة 
وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول المي آخحى الرسول بينهُ وبين المقداد بن الأسود. توفي سنة (٠اه).‏ ينظر: 
أسد الغابة /١(‏ 0 7)» وتهذيب الأسماء (9/ 14)» رقم .)3١1(‏ وصحيح مسلم .)401//١(‏ 

زفق صحيح مسلم (7700/1) رقم (7010) ومسند أحمد مخرجاء رقم 497 ,» وأبو داودءرقم هتينك 
والسئن الكبرى للبيهقي (778/7): رقم (03789. 

() إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: هو التابعي أبو يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل 
الأنصاري النجاري المدني» سمع أنس بن مالك والطفيل بن أبي بن كعب وغيرهماء وروى عنةٌ يحيى بن سعيد 
الأنصاري ويحيى بن كثير والأوزاعي وآخرون واتفقوا على أنه ثقىة. توفي سنة (177١ه)‏ وقيل (174ه). ينظر: 
تهذيب الأسماء )١15/1(‏ رقم (01). 


5 / الوضوح 
عن أنس بن مالك: 9 جد إسحاقٌ مُلَيكَة"' دَعَتَ رَسُولَ اللّوِيك لِطَمَام صََعَتَة 
قأكلّينكٌ نّم قَالَ: قُوموائَلاصَلٌ لَكُم قال أنس: قام رسول الي وصَفَفْتٌ 
وَاليِيِمَ وَرَاءَهُ وَالعَجْورُ من وَرَائَنَا7. 

(وإن لم يحضر) الموقف (إلا إناثٌ فيصفهنّ خلفه)؛ قياساً على الرجالء بل [من] 
أولى بالتأخير؛ خروجاً من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه[يقول ]ببطلان الصلاة إذا أوقفت 
المرأة بيجنب الرجل ف صلاة واحدة2” وهذا قال: «سواء الواحدة والعدد» بخلاف 
الرجال؛ فإِنْ الواحد منهم يقف عن يمين الإمام. 

وإن حضر رجل وأمرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينوء والختثى خلفة؛ لجواز كوثه 
امرأة» والمرأة خلف الخنثى؛ لجواز كونه رجلاً. 

(ويقف الرجالٌ خلف الإمام) في صف أو صفوف (والصبيان خلفهم) كذلك؛ لأنّ الصف 
الأوّل أفضلء والرجال أكمل» فأختصوا به ويليهم الصبيان؛ لأنهم من الرجال لكنهم 
دونهم في الفضيلة, والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام اليّلني منكم أولو الأحلام والنهى 
ثم الذين يلونهم - ثلاثاً» "». وأولو الاحلام: البالغون» وأولو الثهى: العقلاء. 

كيفية وقوف الصبيان في صفوف الجماعة 

وإن كان الصبى واحداً دحل صف الرجال. 

وقال بعض من قدماء أصحابنا: إنّه يقف بين [كلّ] رجلين صبيٌٍ؛ ليتعلموا منهم 
أفعال الصلاة. 

قفا 

(1) مليكة الأنصارية: جرى ذكرها في الصحيحين من رواية مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة؛ رجح ابن 
حجر في كتابه: الإصابة أنها جدة أنس. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (791//5) رقم .)1١18(‏ 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (157/1) رقم »)71١(‏ والبخاري؛ رقم (871)» وطبع دار النجاق رقم (080: 


ومسلم رقم (198/15355). 

قف ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح للمؤلف أحمد بن محمد بن اسماعيل الطحطاوي 
الحنفى (ت١1771ه).‏ تحقيق محمد عبدالعزيز الخالديء دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ سنة (/1991م): (0579/1. 
(5) رواه النسائي عن عبدالله بن مسعود في سننه الكبرى: (1/ 479)» الحديث: (847) في حديث صحيح- 
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شرط جواز إزاحة الصبيان عن الصف الأول 
هذا إذا حضروا جميعاًء أمَا [إذا] حضر الصبيان أوَّلاً فأخذوأ مكاهم من الصف الأوّل 

إذا حضروا جم إذاا حضر نهم من 

ثم جاء الرجال فليس للرجال إزالتهم من أماكنهم. 
قال سراج الدين بن الملقن في العجالة: ناقلاً عن استذكار الدارمي: هذا إذا كان الرجال 
أفضلء أو تساوواء فإن كان الصبيان أفضل قدموا عليهم. ول يذكر هذا سوى الدارمي”". 
قال الشيخ ولي الدين بن العراقي: هذا وجدٌ لا قِيدٌ في المسألة» فالراجح ما أطلقه الجمهور. 
وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: ما نقله ابن الملقن حسن؛ إذ لا يبِعُد تقديمٌ 
الصبي الصالح على البالغ الفاسق. 
(و) يقف (النساء خلف الصبيان)؛ لأنَ ذلك أبعدٌ للفتنة وأَلِيقٌ بمحاسن الشرع» 
وقد روى البيهقي عن مالك الأشعري” أنه حدّث عن صفة ججماعة رسول اللهيك. 
هذا وموقف الخناثى ما بين الصبيان والنساءء كا لا يخفى. 
(والنساء الخلص) عن الرجال إذا صلين جماعة (نقف التى تؤمّهِنٌ وسطهنّ)؛ لأنّ 
ذلك أسترلهاء وقد روى الشافعي: «أنّ عائشة وأمّ سلمة أمّتنا نسوةً ووقفتا وسطهن»". 
ولو كان إمامهنّ خنثى تقدَّمَ؛ لجواز كونه ذكراًء قاله النووي في الزيادات©. 


الندكنا 
مخالفة هذه الآداب لا تبطل الصلاة 


ووقوف أمامهن وسطهنء مستحب لا تبطل الصلاة بمخالفته. حتى لو وقفت المرأة 


.699//1( ينظر: العجالة‎ )١( 

(5) مالك الأشعري: هو مالك بن عامر بن هاني بن خفاف الأشعريء كان معمراًء ويقال أَنّهِ أول من عبر الدجلة 
يوم المدائن. ينظر: الإصابة (5/ 077 رقم (0/147. 

() أخرجه الشافعي في مسنده )1١1//1(‏ رقم (19): وعبدائرزاق (181-150/5) رقم ١87,0085(‏ د 
والدارقطني (400-404/1) رقم (05. 

(4) روضة الطالبين (65/1. 


/ الوضوح 
مع الرجل أو تقدمت عليه لم تبطل الصلاة؛ لكنة؛ مكروه. 
وفي صورة تقديم المرأة أشدّ كراهة إذا كان الرجل المتأخر بصيراً ولا ظُلمة تمنع الرؤية. 


لقنا 


الفرق بين الوسط والوسط 

قوله: ”وسطهن" باسكان السين» قال الازهري”": إذا قلت جلست وسط القوم 
مثلآء أسكنت السينء وإذا قلت جلست وسط الدارء فتحتّها. 

والضابط ان كل موضع صَلّْح فيه (بّين) فهو بالسكون؛ وان لم يصلح فهو بالفتح. 

نّم قال: وقد أجاز النحويون في المفتوح الإسكان» وم يِجرّزوا في الساكن الفتح". 

ويكره للمأموم أن يقف منفرداء لقوله#؛ لمن وقف منفرداً: «هلا دَخَلتَ في الَف 
أو جررت رجلاً من الصف فيصل معك, أعد صلاتك»”"» وروى ابن ماجة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: ١لا‏ صلاة لمن وقف خلف الصف وحذله) 27 

وقال ابن المنذر وابن خزيمة والحليمي من أصحابنا: تبطل الصلاة بذلك؛ لظاهر 


الحديشين المارّين ©. 


وأجاب الأصحاب: بأن هذا محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة» فقدروى 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة ال روي أبو منصور الأزهري. سمع من الحسين بن ادريس ومحمد بن 
عبدالرحمن وأبي القاسم البغويء كان بصيراً بالفقه عارفاً بالمذهب» غلب عليه علم اللغة وصئف فيها (تهذيب 
اللغة» والمختصرء ومعرفة الفصيح)» توفي سنة: (٠/ا1ه).‏ ينظر: طبقات ابن السبكي (؟/59) رقم :)٠١8(‏ 
وشذرات الذهب (717/4/5): وطبقات المصنف (8484). 

(7) كلام الأزهري على كلمة (وسط) تجده في كتابه تهذيب اللغة تحقيق احمد عبدالحليم البردوني مطبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة في مطابع سجل العرب سلسلة ترائنا :)١975(‏ 11 من 77 مادة (وسط)» وينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص:80). 

4 مسند أحمد مخرجا (015/59) رقم )18٠000(‏ بلفظ: #عن رابصة: أنّ رسول ايه رأى رجلا صلَى وحده 
خلف الصف. فأمره أن يعيد صلاته», وسئن أبن ماجه؛ رقم (5 »23٠١‏ وسنن الترمذيء رقم (2770» والدار قطني» 
رقم (1854). 

(4) سنن ابن ماجه. رقم )٠٠١77(‏ بلفظ: «استقبل صَلَامكَ اصَلَاة ِنّذِي خَلفَ الصّفْ». 

(5) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (5/ 184). والإشراف (5/ 119)» والنجم الوهاج (؟/ 0710/7). 
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الشيخان: «أنَّ أبَايكرَّةٌ نفيع بن الحارث”' الثقفي 5 مَكَلَ السجت وَالبَيْية رَاكِمُ فأحرم 


وركعء قبل أن يصل إلى الصَّفف ئم دَحَلَ الصَّفَء فذكر ذلك للنبي #2 فقال : وَادَكَ اللَّهُ 
جِرصًا وَلَاتَعُده ""» ول يأمرهُ بإعادة الصلاة© مع أنّه أتى ببيعض الصلاة خلف الصف. 

(بل يدخل الصف ان وجد سعة) سواء كانت السعة في الصف الذي انتهى إليه أو 
في صني أمامة» وله خرق الصف الأوّل للوصول إلى السعة ولا كراهة, لأنَ أهل ذلك 
الصف قصروا حيث ل يتموا الصف الأول. 

ثم إطلاق الكتاب كالعزير والروضة وكفاية ابن الرفعة يقتضي أنّه يدخل السعة في 
أي صف كان ولو خرق عشرة صفوف* ونقلهٌ الأذرعي عن تصريح ابن دقيق في 
نهاية البداية*: ورأيت كتب الشيخ ابن حجر كلها مصرحة بذلك”. 

وقال الشيخ تال الديين الإسشري في البانت: كذا أطلقة الشيخان وابن الرفعة © 
وليس كذلكء بل محله إذا كان التخطي إلى الفُرجَة بصف أو صفينء فان انتهى إلى ثلائة 
أمتنع» كما نَصَّ عليه في الأم' وصرح به جماعة من أصحابنا المتأخرين منهم صاحب 
الإرشادء وصاحب بداية المحتاج ©. 


(1) نفيع بن الحارث الثقفي: هو من أحد فضلاء الصحابة» 01 وقيل 017ه) سكن البصرة وأنجب أولاداهم شهرة» وكان 
تدلّ إلى رسول الله من جهة الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة روي له عن رسول اليك (177) حديثاًء اعتزل ابو بكرة يوم 
الجمل فلم يقاتل مع أحد الفريقين» توفي بالبصرة. ينظر: الإصابة (7/ :)7١١5‏ وتبذيب الاسماء )١148/56(‏ رقم (007. 
«؟) قال الشارح: رواه الشيخان. ولكني لم أجده في صحيح مسلم. ورواه البخاريء رقم (787) - دار طوق النجاة» 
وهو ني صحيح ابن حبان - محققا (218/6)» رقم (5145). بلفظ: «أنَ أبابكرة دخل المسجد و النبى يي راكع 
فركع, ثم مشى حتّى ِخََّ بالصفٌ فقال له النبى يي زادك الله حر صاً و لاتعُده. 

زفف شرح معاني الآثار للطحاوي 6). 

(5) كفاية النبيه (5/ 256» والعزيز (؟/ 9/5إ١)»»‏ وروضة الطالبين (8515/1). 

(20 غباية البداية ل اعثر على أي: تعريف لهذا الكتاب في كشف الظنون لحاجي خليفة عند ترجمته للافرعي؛ ينظر: 
كشف الظنون (41/6). 

(7) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .051١/7(‏ 

07 الشيخان يقصديهب)ا : الشيخ أبو حامد الاسفراييني والشيخ أب و محمد . ينظر: المهمات (7/ 8 7 37)» وكفاية النبيه 
م0 

و4 ينظر: الأم (27578/1)» وشرح الإرشاد (14/1)» والذي في بداية المحتاج ١ /١(‏ إطلاق جواز دخول 
الصفوف التي بها سعة. 


/ الوضوح 

لقد وهم الإسنوي في ذلك؛ فإنه التببس عليه مسألةٌ بمسألة؛ لآنّ من نقل عنهم إِنْهما 
فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة» والتخطي هو المشي بين القاعدين» والكلام هنا 
في شق الصفوف وهم قيامء وقد صرّح المدولي بكونها مسألتين» فقد أخطأ في نقله. ولا 
قياس له أيضاً؛ لوجود الفارق بين حالتي الجلوس والقيام في الصلاة» وهو أنَ سد 
الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة للسادٌ وللقوم بإتهام صلاته وصلاتهم؛ لأن 
«تَسِوِيَة الصّقُوفٍ من تتام الصَّلَاِه كما ورد به في الخبر”"؛ فإنهُ عليه الصلاة والسلام 
قال: «سدّوا الفرجة فإني رأيتُ الشيطان يدخل فيها»". 

وأمَا تخطى الجالسين فليس فيه مصلحة لا عامة ولااخاصة. فإنّه إذا صبر لقدموا 
عند القيام إلى الصلاة وسوٌّوا الصفوف؛ لأنّ المستحب للإمام أن لا يتحرّم حتى يسوّي 
بين الصفوف. 

ومحلٌ دخول الصف إذا كان ثمة من هو من جنسو فلو جاءت امرأةٌ ولا نساء هناك 
أو خنشى ولا خنائى فالمستحب الإفراد. ويكره الدخول في الصف. 


د عاد د 
جر المنفرد شخصاً إلى نفسه 


وإلا فيجرٌ إلى نفسه واحداً بعد التحرم وليساعدهٌ المجرور قولهيِك: ”سعة" [قال ابن 
العطار: رأيت بخط النووي مكتوبا على حاشية الروضة: الفرق بين الفرجة والسعة: 
أن الفرجة خلاءٌ ظاهرٌء والسعة] أن لا يكون خلاء؛ لكن لودخل بينهما لويسعه. 

وعلى هذا فتعبير المصنف بالسعة أولى من تعبير غيره بالفرجة؛ لأنّه يفهم من السعة الفرجةٌ 
ولاعكس. 


)١(‏ قالعق: : اسَووا صُفُودَكُم » قن نسويةٌ الضّقُوفٍ من إقامة الصَّلَاةٍ 45 صحيح البخاري» رقم إصسففدة 

زفق السنن الكبرى للييهقي »)١41/7(‏ رقم (21194) بلفظ «وُصُواصْفُوفَكُم وََابوا يتا وَحَافُوا يلاق 
واي تبي بدو إن لأََى الشّطانَيَدحُلُ ين حَلَلٍ الصف كَأَااللَدَفُه والمعجم الكبير للطبراني 500 
رقم (77707). بلفظ إن لله و ملائكة يصلّون على الصف الأّل؛ سَوٌُوا صفوفكم؛ و سوٌوا بين مناكبكم. ينوا 
لأيدى إخوانكم: و سدّدوا الخَلَل فإِنَ الشيطان يدخل بينكم مثل الخَذّف». . وَالْدّف: ولد الضَأنٍ الصغار. 
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(وإلا) أي: وإنلم يبجد سعة (فيجرٌ إلى نفسه واحداً)؛ للحديث المار» وليخرجَ عن 
خلاف من يقول ببطلان صلاته إذا قام منفرداً (بعد التحرم) لا قبله. للا يخاف منه 
المجرور بقل وغيره؛ ولعلا يُخرجه عن الصف لا إلى الصف. كما قال ابن الملقن 7 

(وليساعدةٌ الملجرور) تسريعاً؛ لأنَ ذلك إعانة إلى الخير الحصول فضيلة الصف للداخل» 
وخروجه من خلاف العلماء» ويستثنى ما لو كان الصف الأوّل لا يسع إلا اثنين» فأنه لا 
يجر أحداً إلى نفسه لأنّه يؤدي إلى بقاء الأوّل في الصف وحدة. 

ونقل بعض قدماء أصحابنا عن نصه في البويطي”": أنّه يقف منفرداً ولا يجذب على 
نفسه أحداً مطلق7؛ دكات مل للجدوب تفيل الف: 

د 

العلم بالإمام أو بانتقالاته وكيفيته 

ويشترطٌ لصحة الاقتداء العلمٌ بانتقالات الإمام إما بمشاهدته بمشاهدة بععض 
الأول» ويقع الخلل في الصف وبه قال القاضي أبو الطيب©. 

وقال الأذرعي: هو المختار مذهباً ودليلاً ونقل عنه في الإرشاد وأقرّهو©. 

(ويشترطٌ لصحة الاقتداء العلمُ بانتقالات الإمام) في الأفعال الظاهرة على ما نص عليه 
الشافعي ”» لأنه لولم يعلم بباء لكانت صلاته موقوفة على صلاة من لا يتمكّن من متابعته. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يكفي العلم بالإمام ولا يشترط العلمء بانتقالاته. 

وأجيب: بأنْه لو اكتفينا بمجرد العلم لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة» وكان لكل 
أن يصلّ في بيته وفي سوقهِ بصلاة الإمام في المسجد إذا علمهاء وهو خلاف الكتاب والسنة. 
)١(‏ ينظر: العجالة لابن الملقن (1/ 07378. 
(5) ينظر: العجالة لابن الملقن /١(‏ 759 7). 
(”) أي: سواء كثرالصف الأول أو قل. منه. 
(4) ينظر المسألة: في حلية العلياء للقفال (7/ 717). 


(5) شرح الإرشاد (179/15). 
(0) الأم (الرحول) 


/ الوضوح 
وحصول ذلك العلم (إما بمشاهدته) [أي:] الإمام» أو(بمشاهدة بعض الصفوفء أو 
سماع صوت الإمام) ان لم ير لظلمة» أو عمىء (أو) بسماع صوت (المترجم) أي: المبلغ 
الذي يرفع الصوت في ذكر الانتقالات بينها للمأمومين على نقل الإمام من ركن إلى ركن. 
وإنّا سمي مترجاء تشبيهاً بمن يُترجم كلام أحد لمن لا يفهمء والعلاقة إبلاعٌ المقصود. 


اد ل د 


وقوف الأعمى الأصم بجانب شخص يُعرف بحركاته حر كات الأمام 

وإذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد صح الاقتداء» وإن بعٌدت المسافة بينهما. 

ثم إطلاق الكتاب يقتفي ان لا فرق بين أن يكون المترجم مصلياً أولم يكنء وبه 
صرح جمع من السلف. 

لكن نقل الإسنوي عن الفروق للشيخ أبي محمد اشتراط كُونه مصلياً”"» وكذا 
اشتراط كونه ثقة» به صرح ابن الأستاذ في شرح الوسيطه نعم قال النووي في شرح 
المهذب في باب الأذان: إن الجمهور قالوا: يقبل خبر الصبي فيما طريقة المشاهدة» 
كدلالة الأعمى عل القبلةٍ ونحوها”"» ومسألتنا كردس ذلك 

فرع: لووقف الأعمى الأصم بجنب شخص يعرف بحركاته حركات الإمام كفى على النص. 

وقيل: لا يكفي؛ لأن ذلك لا يحصّل العلم. 

نفها 

بُعد المسافة واختلاف بناء الإمام والمأموم في مسجد واحد 

(وإذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد) واحد (صح الاقتداء؛ وإن بعٌدت المسافة 
بينهما) وزادت على ثلاثمائة ذراع (أو اختلف البناءً كصحن المسجد وصَفْتِه) وسرداب 
وبثر في وسطههء ومنارة مبنيةٍ فيه (أو حال بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (بابٌ 


.079/8( ينظر: المهمات للإسنوي:‎ )١( 
.0/9 المجموع (5/ كلاو‎ )1( 


باب صلاة الجماعة / أ" 
مغلقٌّ)؛ لأنّ المسجد كلّه مبنئٌّ للصلاة: فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة 
وإفاضة الشعارء فلا يضر يعد المسافة واختلافٌ الأبنية إذا علم المأموم انتقاللات 
الإمام ولم يتقدم عليه. 

أو اختلف البناءٌ كصحن المسجد وصّفَيِه أوحال بينهما بابٌ مغلقٌ فلو كان أحدهما 
على المنارة في المسجد. والآخدٌ في سرداب فيه؛ أو أحدهما على السطح والآخرٌني 
المسجد صحٌّ» وقد روي: «أن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام في 
المسحد)”. 

نعمء يشترط كدون السطح من المسجدء فلو كان السقف مملوكاًء فليست المسألة من 
هذا القسم وإنما هي بمثابة ملك متصل بالمسجد. 

وفي قوله: ”أو حال بينهما باب الخ“ إشارة | إلى أن شرط كونهم| مسجداً نفودٌ باب 
أحدهما! إلى الآخرء وإلا فلا يعدان مسجداً واحداً. 

وإذا حصل الشرط: فلا فرق أن يكون الباب بين البنائين مفتوحاً أو مردوداًء مغلقاً أوغير مغلق. 

ونقل الإمام وجهاً: أنّه لو كان الباب بينهما مغلقاً لم يصمٌ الاقتداء؛ لأن الإمام 
والمأموم ‏ والحالة هذه - لا يعُدَان مجتمعين. 

ونقل القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان مثلة» في ما إذا كان أحدهما على 
السطح ورفع السلم. أو أغلق باب المرقى؛ وضعّفهما المصنف في العزيز. © 

وقال الشيخ جلال الدين أبو صالح البلقيني: وما قالهٌ النووي والرافعي من اشتراط 
نفوذ الباب من أحد البنائين إلى الآخر لم يقله غيرهما من الأصحابء وإطلاق النص في 
الأم والمختصر” يخالف هذا القيدء وكذا كلام الأصحاب. 


(1) في صحيح البخاري بلفظ: فوَصَلٌ أبو هرَيرَة: «عَلَ سَقفٍ الَسجدٍ بِصَلآَةٍالإقام؛ البخاري. رقم (509)؛ 
أطرافه (3095.7079)444:431). و مسلم رقم (041). 

(7) نباية المطلب (1/ 417): والعزيز (5/ /ا/19). 

) ينظر: المجموع (141/4)» والعزيز (197/1). ينظر: الأم (1919-197/1)» ومختصر المزني على هامش الام: 
م 


/ الوضوح 

وقد صرح الغزيّ”" بمضمون ماقاله البلقيني وزاد: أن النووي نقل عن الأكثرين 
أن رحبة المسجد من المسجد”"» قال: ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها وبين الممسجد 
طريق أم لاء وقضية هذا عدم اشتراط النفوذ بين البنائين» حتى لو كان في وسط المسجد 
بيت لا باب له؛ وإنّها ينزل فيه من السطح صح قدوة من فيه بإمام المسجد. 

قال الأئمة: المساجد التي يفتح بعضها إلى بععض حكمها حكم المسجد الواحد وإن 
انفرد كل واحد بإمام ومؤذن وجماعة» ولو حال بين المسجدين تبر محفور قبل بنائهماء 

د عاد جد 

تعريف الرحبة» وحكم المنارة المبنية في رَحبةٌ المسجد 

فرع: المنارة المبنية في رحبة المسجد كالمبنية فيه. 

ثم الرحبة على ما قاله الشيخ عز الدين بن عبدالسلام هي: ما كان خارجاً من 
المسجد حجرأ عليه لأجل 6©. 

وقال ابن الصلاح: رحبة المسجد صحن المسجد. 


)١١‏ الغزي الشافعي: أماهو محمد بن خلف بن كامل القاضي شمس الدين الغزي. من شيوخه: شمس الدين 
البارزي وتقي الدين السبكيء ومن مؤلفاته: ميدان الفرسان في مناقب الرافعيء وجمع زَوَائِد المطلب على الرَّافِِيَ 
توفي سنة سبعين وسبعمائة من ال هجرة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 2128 رقم (21717)» والدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة (0/ 1977 )) رقم .)23١77(‏ أو هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله الغزي ثم القاهري 
الشافعي. شمس الدين الغزي. . يعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلٍ فقيه شافعي . من مؤلفاته: شرحه على متن التقريب 
في الفقه الشافعي, توفي سنة: (914ه). ينظر: الأعلام للزركلي (7/ 5): ومعجم المؤلفين (417/11١).-وكلاهما‏ 
محتملان هنا: فمثلاً *: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: " قَالَ المَرّيٌ في للَيِدَان “. ينظر : أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب”“ (7417/1) وقال عبد الحميد الشروانيٍ في حاشيته على التحفة: "عِبَارَةُمَرّيٌ في شرح أبي شْجَاع ”. 
ينظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/؟50). 

0) ينظر : التحقيق للنووي (ص: /ل71). 

() بحثت في تفسير ابن عبد السلام والقواعد الصغرى وقواعد الأحكام له فلم أجد هذا النص. (80757) 3 


باب صلاة الجماعة / اه6؟ 


قال النووي في شرح المهذب: والصحيح قول ابن عبدالسلام وهو الموافق لكلام 
أكثر الأصحاب”© 

(وإنلم يكونا في الممسجد. نظر: إن كانا في فضاء) أي: في مكان واسع سواء محوطاً أو 
غير محوطء مسقفاً أو غير مسقف. كصحراء وساحة ودار فيحاء (فيشترط أن يكونا 
متقاربين) أما بالعادة» أو المنقول» (وهو) أي: كونب| متقاربين عادة» أو منقولاً (أن لا يزيد 
ما بينهما على ثلاثيائة ذراع) بذراع اليدء لا بذراع المساحة الذي هو ذراع وثلث باليد. 

وإِنّها قلنا: بالعادة, أو المنقول؛ لأنالأئمة لبر اا التقدير» فعن ابن خيران7© 
وابن الوكيل'"' وجمهور العراقيين أن مأخذ هذا عْرفُ الناس وعادثهم ؟ لآن المكان إذا 
اتسع ولاحائل يعد لمتباعدان ضرباً من البعد مجتمعين» وهذا القدر من ذا البعد المتعارف. 

وعن ابن سريج وأبي إسحاق: أن هذا مأخوذ من صلاة رسول اللهيي بذات الرقاع فإنّه 
تخطى بطائفة إلى حيث لا تصيبهم سهام العدو وصلى بهم ركعة» وانصرفت الطائفة إلى وجهة 
العدو”*؛وهم في صلاةعلى حكم الاقتداء”©: وسهام العرب لاتبلغ لأكثر من القدرالمذكورغالباً. 

د 


.)194-198/5( المجموع‎ )١١( 

(5) الكبير: امسن بن صالح بو عَليَ الفقيه الشَّافِعِيَ ص .شرح المختصر. والصغير أبوعلي الحسن بن علي ص. اللطيف. 
زفق أب وحفصء عمر بن عبد الله بن مُوسَى الإمَام الكَبِيرأَبُو حفص ابن الوكيل البّاب شامى من متقدمى الشافعية 
ومن أَئِمّة أصحَاب الوّجُوهء: مات ببغداد بعد العشر وثلاثاثة. طبقات الفقهاء للشيرازي .)303١١(‏ و طبقات الشافعية 
الكبرى (7/ ١/ا4)»‏ رقم (770). 

(5) ذات الرقاع: سميت الغزوة بهذا الأسم لأتّهم كانوايربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحرء وقيل 
لأتهم رفعوا راياتهم وقيل غير ذلك» والتأريخ الذي ذهب اليه أكشر علماء السير والمغازي: انها في السنة الرابعة 
للهجرة: عندما قدم قادم إلى المدينة وأخبر المسلمين أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب 
المسلمين» فخرج رسول اتيك قاصداً تلك القبائل ليلا قيهم في عقر دارهم ينعن : الرحيق المختوم تأليف صفي 
الرحمن المبازكفوريء دار الحديث - القاهرة. ١‏ سنة 14517م): (ص417)» والسيرة النبوية الدكتور علي محمد 
الصلابيء دار المعرفة- بيروت» طغ سنة ١5‏ م2 (ص0575). 

)202 أصحيح البخاريء رقم (445) يلفظ: : روت مع سول اللو قبلّتَجب قَوَارن الم قصَاقْمَاشُم اقم 
َسْولُ اللَيْصَلٍ لد مت طق مهُمُصَلْ اقلت طَاِقة عل الحَدُووَدكَعَ سول اللو بقن معهوَسَدَ 
سَجِدَيَنِ نه نصرَفُوا كَل لعل لني لَمْصَلٌء جاو ركع وَل اللو يهم ركع وَسَبجَد سَجِدَيَنِ فُهسَلُم 
َقَامَ كل و1 اجِد منهُم فَرَكَعَ ِنَقِيسهِ رَكعَةَ وَسَبَِدٌ سَجِدَيَّنِاء وصحيح مسلم رقم ( #٠‏ (445). 

(5) العزيز (178/7). والمهذب (37817/1). 


/ الوضوح 

اقتراح لإمام الحرمين 

قال إمام الحرمين: كنت أحبُ مو قال قائل من علماء المذهب: يرعى في التواصل 
مسافة يبلغ فيها صوت الإمام المأموم لو رفعه قاصداً تبليغاً على الحد المعهود 
ويعتبر هذا القدار تقريباً على الصحيح إذا لم يرد فيه ضابط من الشارع”©» بل مأخذه 
الاجتهاد. وكل ماهذا شأنةُ في المقادير فهو بالتقريب”. 

والثاني: أنه بالتحديد. وقد نسبوه إلى أبي إسحاق المروزي. وغلّطة الماوردي©. 

وقال الإمام تعجباً كيف يطمع الفقيه في التحديد ونحن في إثبات التقريب على غُلاكَة؟ 49. 

وعلى الأوّل لو زاد زيادةً غير متفاحشة لم يضرء وقيّدها في الشافي بذراعين» وفي الحلية 
والتهذيب والمهذب بثلاثة أذرع © 

وقد مر في المياه: آنه لو تقص عن القلتدين على قول التقريب رطلان لم يضر ولم يعفٌ 
الجمهور نّم عن نقصان ثلاثة أرطالء والزيادة هنا كالنقصان ثمّةء قال البغوي- بعد 
ما قطع هنا بأنّهِ لايضر زيادة ثلاثة أذرع-: إن كان يغفر ثمة عن نقصان ثلاثة أرطال 
فقد سوى بين المسألتين» وإلا فيلزم الفرق. 

وكذايلزم الفرق على النووي؛ فإنّه صحح في الروضة ثمَّة العفو عن رطلين خاصة» 
وصحح في شرح المهذب العفو عن زيادة ثلاثة اذرع2©. 


نقل الشارح بالمعنى كعادته الغالبة؛ إذ عبارة الإمام: وكنت أودٌ لو قال قائل من أثمة المذهب: يُرعى في 
التواصل مسافةٌ يبلغ فيها صوتٌ الإمام المقتدديء لورفع صوتّه قاصداً تبليغاً على الحد المعه ود في مثله» وهذا قريب 
ما ذكره الشافعي» وهو نوع من تواصل الجماعات في الصلاة» ولمالم ير الشافعي الاكتفاء بالاطلاع على حمالات 
الإمام وانتقالاته. ولم يججد توقيفاً شرعياً يتقف عنده. أخذ يتمسك بالتقريب» فجز ذلك اختلافاً في بعض الصور على 
الأصحاب. نباية المطلب (5084/7) 

(؟) نباية المطلب (7/ 85 5)» رقم المقطع (1711). 

(©) الحاوي الكبير (؟/ 045-744 

(4) هاية المطلب (7/ 2404 والعُلالة: بقيّة اللَبنِ وغيره. حَنَّى ِنَم لُقولون لَقِبّة جَري الفّرَس عُلالة ولبقبّة 
السَّير عُلالة لسان العرب .)554/1١(‏ يقصد أننا جهدنا وتعبنا حتى في إثبات التقريب فكيف بإثبات التحديد؟. 
(6) الحلية (؟/ 716) والمهذب للشيرازي »)19٠ /١(‏ والتهذيب (؟/ 7/87). والمجموع (191/4). 

(5) روضة الطالبين (19/1)» والمجموع (191//5). 


باب صلاة الجماعة / 8ه 

(وإن تلاحق شخصان أو صفان) والإمام أمامهما (فالمسافة المذكورة تعتير بين الأخير 
والأول) بالنسية | إلى المأمومين (لا بين الأخير والإمامء وهذه المسافة تعتبر بالتقريب دون 
التحديد على الأصحٌ)» حتى لو كثرت الصفوف وصار بين الأخير والإمام فراسخ 
جاز؛ لأن كل سابق من الصفوف- والحالة هذه- بمنزلة الإمام اللاحقء وقيل: يُعتَير 
بين الإمام والأخير؛ ليحصل في حقهٍ التواصل المعهود» وهو ضعيف. 

وإطلاق الكتاب يقتضي أن لا فرق بين أن يكون ذلك التباعد وراء الأمام؛ أو عن 
جانبه» وهو كذلكء, وقد صرح به في شرح المسند”'' وغيره. 

(ولا فرق) في جواز الاقدداء (بين أن يكون الفضاء كله مواتاًء أو وقفاًء أو ملكا أو 
بعضّه هكذا وبعضه هكذا)؛ لعدم الاختلاف حساء ولعموم الأدلة. 

ونقل الإمام وجهاً عن شيخو أبي محمد: أن في الفضاء المملوك يشترط اتصالٌ الصفوف» 
بخلاف الموات؛ فإنّه يشبه المسجدٌ من حيث أنه مشترك بين الناس2©. 

وينقض بعرصة الدار إذا لم يختلف البناء؛ فإنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة ومن 
بعدّهم الأمر بالاتتصال فيهاء مع أن عرصات الدور كلها أملاك. 

ونقل الصيدلاني وجهاً آخر: أنه لووقف أحدهمافي ملك زيد والأخر ني ملك 
عمروء يُشترط اتصال الصف من أحد الملكين بالشاني©. 

(ولا يضر) في صحة الاقنداء (حيلولة الشارع المطروقء والنهرٍ الذي يُموج إلى 
السباحة بين الإمام والمأموم» وبين الصفين) المتلاحقين وراء الإمام (على الأصح) من 
الوجهين فيهما. 

أما في الشارع؛ فلأنه لا يعد حائلاً عرفاً. 

وأما في النهر؛ فبالقياس على ما لو كانا في سفينتين مكشوفتين على ما سيأتي. 
)١‏ شرح المسند للرافعي (ص579) و (ص198١).‏ 


)7١(‏ كفاية النبيه (5/ /الا». 
(*) انظر المسألة في نهاية المطلب للجويني (505/75). 
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والشاني: يضرء أمافي الشارع؛ فلأنه قد ينتهي الأمر فيه إلى حالة يتعذر”" فيها الاطّلاع 
على أحوال الإمام؛ لكثرة الازدحام. وأمافي النهر فبالقياس على حيلولة الحائط. 

وأجيب: أما في الشارع. بأنَّه إذا صح الاقتداء أولاً فالأصل عدم المانع من الاطلاع؛ 
إذ كثرةٌ الزحمة قلَّما تؤدّي إلى هذه الحالة. 

وأما في النهر؛ فلعدم القياس على الحائط؛ لوجود الفارق» وهو أن الحائط مخلوق للحيلولة» 
بخلاف النهر؛ فإنّه إِنَها [خلق] للانتفاع دون الحيلولة فلم يمنع الاثتمام» كالنار فإِئّها لا 
تمنع بالإجماع» فيلزم على القائل بحيلولة الماء القول بحيلولة النار. وهو خلاف الإجماع. 

د د 

محل الخلاف 

قوله: المطروقء أراد به كثرة الطروقء وإلا فكل شارع مطروق» وهو محل الخلاف. 

أما إذا لم يكثر طروقة لم يضر قطعاء كما صَرّحَ به الإمام وغيده”". 

وقوله: ” يحوج إلى السباحة ” قيد لمحل الخلاف أيضاً. 

ماهر الذي يكن النجوريتن الخد ريه إل الأختزة إبابا وتوت موق أ لمشي 
فيه» أو على جسر تمدود على متنه فلا يضر فد قطعاً. ١‏ 


مقف 


وقف المأموم على سطح بيته والإمام على سطح ا مسجد 
ونقل الشيخ نجم الدين ب بن الرفعة عن المتولى عن أبي علي الّجَاجِيَ : أنه لو وقف على 
سطح بيته والإمام على سطح المسجد وبينها هواء محاذياً صح الاقتداء» ونقل عن غيره؛ المنع. 


)١(‏ في (117/)-4015-: " يتعسر“» وهو محتمل. 

(5) ينظر: نهاية المطلب (75/ 505 ) رقم (1774). والعزيز (5/ /071417. 

ضف أبو علي الزجاجي :هو القاضي أبوعلي الحسن بن محمدء من مؤلفاته: : التهذيب. ويسمى زيادة المفتاح؛ وهو 
شيخ أبي الطيب وصاحب الإفصاح. .س.ات. ذكره في كفاية النبيه (87/5) ب: ” أباعلي" في “الإفصاح"؛ ولرأيه 
ينظر: كفاية النبيه (87/5). 
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قال صاحب الإرشاد: وهذا الخلااف ثابت معدم المرور أصلة©. 

(وإن ل يكونا ني فضاء واحد بل كان أحدهما في بناء والآخر في آخر كالصحن) أي: 
الحجرة في الدار على ما قاله الأكثرون (والصفة) أي: وسط الدار”" (والبيت) المخدع 
التي يبأ فيها الأمتعة» وقيل: الصحن عرصة الداره والصفة: الدكة المرتفعة من 
إطلاق العرصة. والبيت: كل بناء خارج العرصة مع حيلولة جدار وباب» وهذا قول 
المصنف في الشرح المحمود2» والخن 0 وعليه [تفريع] مسائل العزيز. 

ثم هذه الأبنية قد تكون في مكان واحد كالمدارس والخانات. أو في مكانين. 

وكلام المصنف في العزيزيدل على كليههم| مع رعاية الشروط في كل بيحسبه”. 

ففى صحة الاقتداء من أحد البنائين إلى الآخر طريقان: 

0 

(فأولى الطريقين) الذي هو طريق القفال وأصحابه. واختاره القاضي ابن كج وأبو 
علي صاحب الإفصاحء ونسبه القمولي” إلى أكثر أصحابنا الخراسانيين” (أنّه إن 
كان بناء المأموم على اليمين أو اليسار» فيشسترط لصحة الاقتداء أن يتصل الصِففٌ من 
أحد البنائين إلى الآخر)؛ لأنبا والحالة هذه لا يعُدان مجتمعين في موقف. فلا بد من 
الاتصال؛ ليحصل الربط الموجب للاجتاع. والمراد ببناء المأموم: موقفه. 

ومعنى اتصال الصف: اتصالٌُ المناكب بين البنائين فقطء فأما من على يمين هذا في 
بنائه وعلى يسار الآخر في بنائه فكالفضاء. حتى لا يشترط اتصال الواقفين بمن حصل 
به اتصال الصف في البناء. 
)١(‏ ينظر: كفاية النبيه (85-88/4). وفتح الجواد (179/1). 
(7) الصفة: الظلة؛ والبهو الواسع العالي السقفء ومكان مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين 
ويرعاهم الرسولء وهم أصحاب الصفغة. المعجم الوسيط (011//1) 
م الشرح المحمود: للإمام الرافعي لم يطبع بعد. ينظر: مقدمة المهمات شرح الروضة والرافعي (47/1). 
25 ل أجد في شرح مسندالشافعي للرافعي شرح هذه الكلمات. 
(5) العريز (؟/ 181-18٠0‏ ). 
(1) حلية العلماء (714/7)» والمجموع للنووي .)١97/5(‏ 


20 الخراسانيون: هم أصحاب طريقة الخراسانيين من فقهاء الشافعية. القديم والجديد (ص117١).‏ و المجموع 
للنووي (151/4). 
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ويفهم من كلام المصنف أنّه لو وقف واحد في البنائين» وكان أحدٌ شقيه في بناء 
الواحد ليس بصفء والشرط اتصال الصف من أحد البناءين بالآخر» وقد صرح بهذا 
صاحب الكاني 7 ونقله عنه.صاحب الإرشاد وأقرة7. 

(نعمء الفرجة التي لا تسع واقفاً) لضيقها (لااتضر) وقوعها بين البنائين (على الأظهر) 
من الوجهين؛ لأنه معدود صفاً واحداً في عرف العرب. والمدعَى هنا العرف لا غير. 

والثاني: يضرء لأنتفاء الاتصالء الحقيقي. 

ولوكان بين البنائين عتّبة عريضة يمكن أن يقف عليها رجل» وجب الوقوف عليها 
واحد”” باتفاق الجهتين» وإن لم يمكن لحدتهاء أو كونها ملساءء فعلى الوجهين. 

(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فأظهر الوجهين: جواز الاقتداء أيضاً 
بشرط تلاحق الصفوف)؛ لأن الحاجة كا تمس على الاقتداء من الجانبين» تمس اليه من 
الخلف. فيكفي فيه الاتصال الممكن (وذلك بأن لا يكون بين الصضين) الذَّين أحدهما 
في آخر البناء الذي فيه الأمامء والآخر في أوّل البناء الذي فيه المأموم (أكثرٌ من ثلائة 
أذرع) تقريباً؛ لأنَ بهذا القدر يحصل الاتصال العرفي. 

والمعنى فيه أن بتقدير اضطجاع اللاحق يحصل الاتصال بالسابق؛ لأن أكثر قامات 
المعتدلين لا تزيد على ثلاثة أذرع» فلو زاد شيء لم يظهر في الحس مالم يذرع؛ فلا بأس. 

والوجه الثاني: لا يصح؛ لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق. 

وإِنَّا جوزنا في الجانبين» لأن الاتصال ثمة ممكن بتواصل المناكب. [وهنا] ليس كذلك. 


)١(‏ صاحب الكافي: ذكر حاجي خليفة بأنه الكافي في فروع الشافعية لأبي عبدالله أحمد بن سليمان الزبيرى 
(ت517ه) ولمعين الدين محمد بن ابراهيم السهيلٍ (ت"111ه). وللشيخ نصر بن ابراهيم المقدسي (ت١٠14ه)‏ 
ولأبي الفح سليم بن أيوب الرازي (ت؛ ٠ه‏ ». ولأبي المحاسن الروياني (ت7٠5ه)»‏ وللزهري والخوارزمي. 
ينظر: كشف الطنون (1/ 7707): قال ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه (؟/ 75 5). قال: قال في إلكافي وهو الأصح» 
وأشار بذلك إلى وجه حكاه في التهذيب فيبدو أن لصاحب الكافي هذا كتاب باسم التهذيب أيضاً. 

زفق فتح الجواد (159-178/1). 

زفق الظاهر: وجب وقوف واحد عليهاء أو: وجب أن يقف عليها واحد. تأمل فيه. من هامش النسخة: ع.ذ: 
اللوحة: (5674). 
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(والطريق الثاني) الذي حكاه الشيخ أبو محمد عن أصحاب أبي إسحاق المروزي- 
وهي التي يوافقها كلام معظم أصحابنا العراقيين» واختاره النووي: (أنه لا يشترط 
اتصال الصف) من الجانبين(ولا تلاحق الصفوف) من الخلف (وإِنَّها المعتبر القرب» 
كم في الصحراء)؛ لأنَّ في اختلاف الأبنية لا يلزم افتراق الحكم؛ فيصح الاقتداء مالم 
يزدما بين الإمام وبين آخر الصف عن ثلاثة أذرع". 

(وذلك) أي: صحة الاقتداءء. من الجانبين أو الخلف (إذا لم يكن بين البنائين حائل) 
كالصحن والصّفة (أو كان بينهما باب نافذ) كالبيت مع الصحنء نعم؛ يشترط أن يقف 
بحذائه رجلء أو صف. وإلا لم يصح. 

(وإن حال بينهما ما يمنع الاستطراق دون المشاهدة) كالشباك والزجاج (فعلى وجهين): 

أحدهما: الصحة» لوجود القرب والمشاهدة» فهو ىا لو كان معهم, ولا عبرة بالاستطراق» 
ألا ترى أنه إذا [بَعْد] في الصحراء لا يصح الاقتداء» وإن كان الاستطراق ممكنا؟ 

والشاني: عدم الصحة. لأنَّ بينهما حائلاً يمنع الاستطراق» فأشبه الجدارء ولا اعتبار 
بالمشاهدة» كما لو زاد بعد على ثلاثمائة ذراع» فإِنّه لا يصح مع وجود المشاهدة. 

وهذا أوّل ثانية مواضع أطلقها المصنف بلا ترجيح ولا تاسع ها. 

ولعله أهمل الترجيح بناء على أنه يفهم من المسألة الأتية: فيما إذا وقف الإمام في 
المسجد والمأموم في موات» حيث رجح المنع هناك. وهي نظيرة هاء وقد صرح بترجيح 
المنع النووي ني أصل الروضة وشرح المهذب والتحقيق”". 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: نعم لو كان الشباك في جدار المسجد ككثير 
من الأربطة المتصلة بالمسجد كمسجد مكة”" كما صرح به الأصحاب. والحيلولة في 
المسجد بين الإمام والمأموم لا يضر ©. 


.)١97/5( ينظر؛ النجم الوهاج للدميري (785/5). والمجموع‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين /١(‏ 74") والمجموع )١98/5(‏ والتحقيق (ص /الا؟ -11/8). 

"2 والظاهر: "صح كيا صرح به...“. المخطوطة:ع. ذ. اللوحة: (5 5451). 

(5) لم أجده في المهمات للشيخ جمال الدين الإسنوي .)377٠ /7٠(‏ (7117): اللوحة: 2١1١(‏ 
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قال في الإرشاد: والشبابيك الكابلة والكلاسنة بالجامع الأمويّ من هذا القبيل". 

(وان حال بينهم) جدار) بلا باب نافذ (لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين) وإن علم 
بصلاة الأمام؛ لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن. 

وإطلاقه يقتضي أن لا فرق بين أن ب يبنى الحائلٌ بعد الاقتداء أو قبله. 

لكن للبغوي احتالات فيم| لو بنى بعد الاقتداء ومال إلى أنّه لم يضر؛ لأن حكم 
الدوام أقوى ”© 

(نعم إذا جاز اقتداء الواقف في البناء الآخر) غير بناء الأمام؛ أما بشرط الاتصالء أو 
التقارب على اختلاف الطريقين (جاز اقنداء من خلفه تبعالةٌ وإن حال الجدار بينهم 
وبين بناء الأمام) وذلك كأن وقف رجل بحذاء الباب النافذ إلى بناء الإمام واتصل به 
الصف وخرج عن محاذاة الباب؛ لأن الذي حصل به الاتصال بالنسبة إليهم كالإمام» 
وله ذا لا يجوز أن يقدموا عليه في الموقف على ما صرح [به]في العزيزء ولا بتكبيرة 
الإحرام على ما صرح به البغوي وشيخه القاضي حسينء ولا بالركوع والسجود على 
ماقاله صاحب الإرشاد©. 

(وان وقف الإمام في عُسَلو) بتثليث العين (والمأموم في سُفْلٍِ) بضم السين وكسرها 
(كسطح وصحنء أو بالمكس) بأن وقف المأموم في علو والإمام في سفل (فيشترط) 
لصحة الاقتداء (أن يحادّى) أي: يقابل (بشيء من بدن من في العلو شيئاً من بدن من 
في السُفل)؛ ليحصل الاتصال الحسي والعبرق. 

والاعتبار بمعتدل القامة؛ فلو كان قصيراًء أو قاعداً لكنه لو قام معتدل حصلت 
المحاذاة كفى» ولو كان طويلاً يحاذي شيئاً من بدن من في العلوء لكنه لو كان معتدلاً 
لماحصلت المحاذاة لم يكف. 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي أن يحصل الاتصال بمحاذاة رأس من في السفل قدمّ من في العلو 
2.00 فتح الجواد بشرح الإرشاد (015-158/1. 


؟) ينظر: العزيز (181/5). 
(9) ينظر: العزيز (1/ /17) والتهذيب (23787/5» وفتاوى القاضي حسين (ص:85). وفتح الجواد /١(‏ 17/4). 
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وهو كذلكء حتى قال الإمام:هذا هو المقطوع به ولا أرى لذكر الركبة والكعب وجهاً". 

وقال الشيخ أبو محمد: لا بدَّ من محاذاته ركبته. ولا وجه له. 

قال ابن عبد”": لا بد من محاذاته كعبّه. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إن ما أطبق عليه الأصحاب من اشتراط المحاذاة 
يحتاج إلى الدليلء والمعتمد في هذا الباب العرف. وإن الإمام والمأموم يُعَدَانِ مجتمعين» 
وكأءهم رأوا أنَ بفوات المحاذاة يفوت ذلك؛ وصورة المسألة مفروضة في غير المسجد 

وإذا كان الارتفاع والانخفاض قدر ما لا يمنع الاقتداء فلو كان بعض الذين يحصل 
بهم الاتصال عِندَ اختلاف البنائين على سرير أو متاع وبعضهم على الأرض لم يضرٌ. 

ولو كان ني البحر والمأمومٌ في سفينةٍ والإمام في الأخرى وهما مكشوفتان فظاهرٌ 
المذهب صحة الاقتداء إذا لم يزد ما بينها على ثلاثمائة ذراع» كما في الصحراء والسفينتان 


كدكتين في الصحراء. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: يشترط أن تكون سفينة المأموم مشدودة بسفينة الإمام؛ 
ليؤمن من تقدمها عليه””". 

وإن كانت السفينتان مسقفتين فهما كالدارين» والسفينة التي فيها البيوت كالدار التي 
فيها البيوت. 1 

وحكم المدارس والخانات والرباط حكم الدورء والسرادققاتٌ في الصحراء كالسفن 
المكشوفة» والخيامٌ كاليبوت. 


(وإن وقف الإمام في مسجد والمأموم ني موات فإن لم يحل بينهما شيء) مسن جمدار 
ونحوة (فشرط الاقتداء التقارب على مامرّ) في الصحراء. وهو ثلاثائة ذراع؛ لأتصال 
الشائع بشائع مثله؛ فكأنهبم) ثيء واحد. 
)١(‏ ينظر: هاية المطلب (؟/ .)5٠١‏ والعزيز (؟/ 0805. 


)١(‏ ابن عبد: مبهم. لم أعثر عليه. 
زفرف النجم الوهاج (؟/ 0785. 
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(و) تعتبر (المسافة من آخر المسجد أو من آخر صف في المسجد؟) 

فيه وجهان: 

(أظهدهما: أوَّهُما) وهو: أن المسافة تعتبر من آخر المسجد؛ لأن المسجد مبنيٌّ للصلاة 
فلا يدخل في الحد الفاصل: ولمذا لو بعد موقفٌ الإمام فيه لم يضرٌ. 

والثاني: أن تعتبر من آخر صف في المسجدء لأن الاتصال مراعىّ بينه وبين الإمام أو 
الصف؛ لأنه تابعٌ لا بينةُ وبين المسجدء وعلى هذا فلو لم يكن في المسجد إلا الإمام 
فالاعتبار من موقفه. 

وفيه وجه ثالث: أنه لو كان للمسجد حريحٌ والمواتٌ وراءه فالمسافة معتبرة من الحريم. 

وحريُه:هوالموضمٌ المتصلٌ به المهيا لصلحته: كانصباب الماء إليه؛ وطرح الثلج والقهامات فيه. 

قال الدارمي: وحمل النلاف ما إذا لم تخرج[الصفوف]عن المسجدء فإن خرجت عنه» 
فالمعتبر من آخر صنت خارجَ من المسجد قطعاً. 

(وإن حال بينهما جدار) بلا باب (أو) فيه (بابٌ) لكنه (مغلقٌ لم يجز الاقتداء)؛ 
لافتراقهما بسبب الحائل. 

وعن أبي إسحاق المروزي: جوارٌ الاقتداء إذا كان الجدار من المسجد؛ لأن أجزاء المسجد لا 
تعد مانعاً في الاقتداء» وإذا كان الجدار من غير المسجد فعدمٌ الصحة مقطوعٌ به”©. 

(وإن كان الباب (غيرَ مغلق) بل مردوداً بلا غلق (أو كان بينهما مشبك) مانع من 
الاستطراق (فوجهان) في صحة الاقتداء وعدمه: (أظهرهما: المنع)؛ لحصول الحخائل من 
وجهٍ دون وجه؛ إذ البابُ المردودُ مانعٌ من المشاهدة دون الاستطراقء والمشبكُ عكسه. 
قجانبُ المنع أولى بالتغليب احتياطاً. 

والشاني: الجواز؛ لحصول الاتصال في وجه وهو الاستطراقٌ في الباب؛ والمشاهدةٌ في 
المشبك. وفي فتاوى البغوي: أنه لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام فأغلق في أثناء 
الصلاة لم يضر؛ لأنَ حكم الدوام أقوى. 


.045 /9( النجم الوهاج للدميري‎ )١( 
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هذا كنّه في الموات المتصل بالمسجدء وأما إذا وقف في فضاء مملوك متصل بالمسجده 
فهل هو كالموات؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد والغزالي: آنه ليس كالموات» بل لم يجز الاقتداء 
حتى يصل الصف من المسجد بالفضاء”. وعلى هذا فيشترط اتصال الصف من 
سطح المسجد بالسطح المملوك المتصل بالمسجد. 

والوجه الثاني: أنّه كالموات؛ وهو الأصمٌ عند الأكثرين» حتى لا يشترط اتصال 
الصف من المسجد بالفضاء المملوك؛ ولا من سطحه بالسطح المملوك. 

والدار المتصل بالمسجد على هذا الخلاف». لكن الوجهين فيها منعكسان. وإلى هذا 


كله أشار في بعض النسخ. 


ها 


كراهة ارتفاع الإمام على المأموم وبالعكس 

فرع: كره ارتفاع المأموم على الإمام وعكسه: أما ارتفاع الأمام؛ فلم روي: ١أَنَّ‏ خُذَمَة 
كان يصلي بالناس على دكة بِالَدَائِنِء تَأَكَدَ أبو مَسعُونٍ بِقَمِِصِهٍ فَجَبَدّه فَلَمَافَرَمّ 
قَالَ: أل تَعلم ع كَانُوا يُنَهَُونَ عَن ذَِكَ؟) قَالَ: ابل فد ذَّكَرتُ حِينَ جذبتني)7". 

وأماارتفاعٌ الملأموم؛ فبطريق الأولى» نعمء لو كان في ارتفاع الإمام حاجة كتعليم 
الناس الصلاة جاز بلا كراهة لما ثبت في الصحيحين عن فعله يق ". 


)١(‏ ينظر: الوسيط للغزالي (7/ 6 7؟). 

؟) سنن أبي داودت الأرنؤوط (457/1) رقم 247 بلفظ: "أن حُذيفة َم الناس بالمدائن على دُكَانِ فأخذ أبو 
مسعود بقميصه فجَبَدّه فل فَرَعّ من صلايِه قال: ألم تعلم أمّم كانواينهُونَ عن ذلك؟ قال: بلى؛ قد ذكرتٌ حين 
مَدَدتّي» قال المحققان: شعيب الأرنؤوط -محمد كامل قره بللي: إسناده صحيح. 

(0) الحديث: وروي عن سهل بن سعد قال: «اقامي على المنبر والداس وراءه؛ فجعل يصلي عليه ويركع: ثم 
يرجع إلى القهقري فيسجد على الأرضء ثم يعود إلى المنبر» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «إنها صنعت هذا لتأتموابي 
ولتعلموا صلاتي؛ أخرجه البخاري؛ رقم (/40717)» ومسلم) رقم (0844/45). 
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وإن لم يكن وقوفهما في مستو من الأرض لضيق الموضعء قال القاضي حسين: الأولى 
أن يقف الإمام في العلو. 

والسنة للإمام أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة, إلا أن يكون بطيء النهضة 
لضعفيٍ به فيقوم عند قولهم: قد قامت الصلاة: كما قاله الروياني وغيره”©» 

والمأموم لا يقسوم حتى يرى الإمام قد خرج إن لم يكن بينهم, أو نمض إن كان بينهم؛ 
لأحاديث صحيحة في ذلك 7". 

د جد 

كيفية نية المأمو م في الاقتداء بالإمام 

(فصل: لا بد للمأموم من نية الاقتدداء) - بالإمام الحاضر (أو الجماعة) - كلما صلى 
«إنما الأعمال بالنيات» "- (مقرونة بالتكبير) كسائر ما يجب أن ينوى من صفات 
الصلاة, وقيّد النية بالاقتران؛ لأمرين: 

أحدهما: توطئةً لما بعدهاء؛ فإِنّه إذا لم يقرنها بالتكبير انعقدت فرادىء فإن تابعةٌ في 
أفعاله بطلت صلاته. 

والثاني: الخنروج من الخلاف الآتٍ فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة» وحاصلة أنه لا يتابعه 
إلا إذا نوى الاقتداء به. إما مع التكبير قطعاًء أو بعده في الأصحء هكذا قال جماعة. 

والأولى أن يمعل قيدٌ الاقتران للكمال؛ اذ شرطٌ نية القدوة تقديُهاعل المتابعة في 
الأفعال. لا اقترائما بالتكبير على المذهب. 

واستشكل المصنف في الشرح الصغير الاكتفاءً بنية الجماعة؛ إذ ليس فيها ربط فعله 


)١١‏ ينظر: بحر المذهب (؟5/ 719/5 ).6875 ذ 

(؟) عن أبي قتادة قال : قال رسول اشع: « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» “رواه مسلم رقم (501-185). 
زفق صحيح البخاريء رقم (1): وتمام الحديث: نا اعمال الات وَِنَ ِكل امي مَائوَى» قن كانت هجرئة 
إِلَ دُنيَا يُصِيبُّهَا أُوإِلَ امرََويَحِحُهَء ؛ قَهجِرَثُة إل مَاهَاجَرَ إليده. 
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بفعل غيره؛ لأنها مشتركة بين الإمام والماموم؛ قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وما 
قاله الرافعي استشكال صحيح". ' 

وأجاب عنه بعض الأصحاب: بأن اللفظ المطلقٌّ ينزل على المعهود شرعاًء والمعهودٌ 
شرعاً هو الاقتداءٌ بالإمام» وهذا كما ينزل اللفظ المطلق على المجاز المعهود عرفاً» 
ولهذالو حلف لايحلق رأْسَه» فأمرّمَن حَلقها حنث؛ تقديما للمجاز الراجح على 
الحقيقة؛ لأن العرف قد فاض في مثل هذا بذلكء وكذلك هذه المسألة: فإن العادة لم 
تمر شرعاً ولاعرفاً بالاقنداء بالمأموم» وإذالم يخطر ذلك بالبال ينزل على المعتاد شرعاً» 
وهو الاقتداء بالإمام. 

وفيه نظر؛ لأنَّ ما قالوا من أن المطلق يُنزْلُ على العرف إِنّها هو في الأحكام التي لا 
تتعلق بالاعتقاد. وأما الأحكام الإعتقادية فلا دخل للعرف فيهاء بل لا بد من قصد 
القلب فيهاء ولكن يمكن أن يقال: مراد الأئمة بالجماعة هنا: الحاضرة التي هي مع 
الإمام فيرجع ذلك عن نية الاقتداء؛ فلا يرد الإشكال من أصله. وقد صرح بهذا 
المصمون جماعة: كالشيخ تقي الدين السبكيء والشيخ كمال الدين الدميري» وصاحب 
الإقليد وغيرهم”". 

(وصلاةٌ الجمعة) في وجوب نية القدوة على المأموم (كغيرها على الأصح) من 
الوجهين؛ لأنّ صلاته في الجمعة متعلقةٌ بصلاة الإمام كه في غيرهاء فلا معنى للحكم 
بالفرق. 

نعمء على هذا لولم ينو ل تنعقد. بخلاف غيرها؛ فإتها تنعقد فرادى. 

والعاني: لا تجب نية القدوة في الجمعة؛ لأنّها لاتصحٌ إلا بالجماعة» فمتى صرح بالجمعة 
تضمن تصريحه نية الجماعة» ونقل في النجم الوهاج عن الشيخ عز الدين ترجيحه'”". 

(ولوترّكَ هذه النية) أي: في غير الجمعة (وتابّعَ غَيرَهُ في أفعال الصلاة بطلت صلاتّه 
)١(‏ ينظر المههات للإسنوي: (9/ 5 “073. 


(؟) ينظر: النجم الوهاج الدميري (؟/087. 
(©) ينظر: الننجم الوهاج للدميري (5/ 0780. 
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على الأصح) من الوجهين؛ لأنّه وقف صلائّه على صلاة غيره لأكتساب فضيلة 
الجماعة» وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فمنع منه» فكأنه [ارتبط] صلاته بمن 
ليس في الصلاة. 

والثاني: لا تبطل؟ لأنه أتى بواجبات وليس منه إلا أنّه قارن فعله بفعل غيره. 

وأجيب: بأن هذا مالم تشمله نية الصلاة» فأشبه مالو نقل إلى ركن عمداً من غير أن 
يقصدةٌ ركناً؛ فإنّهِ تبطل صلاتة قطعاً. 

واحترز بقوله: ” تابّع” عما لو وقعت المتابعة اتفاقاً لا قصداً؛ فإنّه ل يضرٌ جزماً. 

قال الشيخ جمال الدين وغيره: محل الخلاف إذا انتظر أفعاله وطال انتظاره؛ فإن انتظر 
يسيراًم تبطل صلاته قطعاًء و فيه نوع خفاء؛ لأن بذلك الانتظار أيضاً يحصل الربط 
بصلاة من ليس بإمام وأحبٌ أن لو قال أحدٌ بالبطلان أيضاً انتهى". 

فلو قلنا بالوجه الأصمّ في الكتتاب وشاكٌ في نية القدوة في أثناء الصلاة نُظر: إن تذكّر 
قبل أن يحدث فعلاً على متابعة الإمام لم يضرء وإن تذكر بعده بطلت صلاته؛ لأنه 
في حالة الشك كالمنفرد» وليس للمنفرد أن يتابع غيره» حتى لو وقع هذا الشك في 
التشهد الأخير لا يجوز أن يوقف سلامه على سلام الأصام. 

(ولا يجب تعيين الأمام) في نية الاقتداء» بل يكفي أن ينوي الاقتداء بالإمام 
الحاضر وإن لم يعرف من هو؛ لأن مقصوة الجماعة لا يختلف بالتعيينٍ وعدموء بل 
قال [الإمامٌ]: الأولى عدمٌ التعيين””. (ولو عيّن) المأمومٌ الإمام ني النية كأن قال: 
صن خلف زيد (وأخطأ) وبان كونه عَمراً (/ تصعّ صلاتةٌ)؛ لأنه ربط الصلاة 
بمن لم يدو الأتنام» به ولأنْ نيتهٌ خالفت نفس الأمرء فأشبه مسا لو عين الميت في 
صلاة الجنازة فأخطأ. 

والأولى أن يقول: لم تنعقد صلانّه جماعة؛ لأن الخطأ لا يوجب فساد الصلاة» بل تنعقد 
فرادى. ثم بالمتابعة تبطل انثهى. 


(1) ينظر: المهمات للشيخ جمال الدين الاسنوي: (6/ 0754 
)0١‏ نهاية المطلب (781//5). 
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وهذا الذي ذكره مفروضٌ فيم إذا لم يشر اليه؛ فإن أشار إليه وأخطأ في تعيينه فالذي 
رجحه النووي في زيادات الروضة صحة الاقتداء؛ تغليباً للاشارة. 

وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة”": المتقول عدم الصحة, كما قال: ”بعك هذه 
البغلة“ فاذا هي رَمَكة””. بل هذه المسألة التي نحن فيها أولى بالبطلان؛ لأنَّ تاثير 
النية في العبادات آكدٌ من المعاملات؛ إذ العبادات مشروطة بالنية وقد ضعفت بوجود 
معارض لهما). 

قال في الإرشاد: وما نقلوا فيها البطلان عن الأئمة أن يقول: ” أصلي خلف زيد 
الحاضر“ ولم يخطر بباله الشخصء والبطلان فيها ظاهر؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه 
وأخطأ فيه. ويلزم من الخط! في الموصوف الخطأ في الصفة» بخلاف ما إذا قال: أصلي 
خلف الشخص الحاضر وظنةٌ زيداً؛ فإن الشخص لا يقع الخطأ فيه أصلاً فصفته تابعة له. 
ودعوى صاحب الإرشاد: ”أنه لولم يُسم الإمام ووصفه بالحاضر وأخطأ في اعتقاده 
لم يضر“ فيه نظر. 

ومنشأ الخلاف في إذا قال: نويتُ أصلي خلف زيد هذا فظهر أنّه عمرو: 

أَنَّ من قال بصحته بناءً على قول الزجاجي وابن مالك*: أنَّ اسم الإشارة إذا وقع 
بعد العلم يكون بدلأ فحيشذ يكون المبدل[منه]ني معرض الطرح. فكأنه قال: نويت 
أصلي خلف هذاء وهو صحيح. 


)١١‏ روضة الطالبين (؟/174)في نظير المسألة في صلاة الجنازة. 

١؟)‏ ينظر: كفاية النبيه: (7/ 3710) 

(5) الرّمكة: الفرس. والبِردّونةُ التي تتخذ للنسل معرّب والجمع رَمَكٌء. لسان العرب /٠١(‏ 477) مادة: (رمك) 
(5) كفاية النبيه في شرح التنبيه (0751/5). 

(0) ابن مالك: هو أبوعبدالله محمد جمال الدين بن مالك الجياني صاحب الألفية» الذي جدد في النحو بعض 
التجديد وتوسع في الاستشهاد بالحديث» ورجح بعض آراء الكوفين» ول يصر على آراء البصريين» وكان خاتمة علماء 
الأندلسء توفي له سنة (1175ه). ينظر: البُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تأليف مجدالدين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي («ت41197ه)» دار سعد الدين للطباعة والنشرء ط١‏ سنة (١٠٠٠م): .)2١7/1(‏ أماقولهٌ هذا 
فلم أجدةفي كتابه ألفية ابن مالك ولا في شروح الألفية. ينظر: شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك للقاض بهاء الدين 
عبدالله بن عقيل (ت19/اه) عالم الكتب- بيروت ط١‏ سنة 1986 م): ص (7775 ومابعدها). 


8 / الوضوح 

ومن قال ببطلانه بناءً على قول الفراء”' وأبي العباس”: أن اسم الإشارة بعد العلم 
عطف بيان» فلم تصح القدوة؛ لأن هذا حينئذ يكون عبارة عن زيد. وزيد غير موجود. 

وجعلٌ اسم الإشارة صفةً - على قول سيبويه”” والخليل”؛ -كجعله عطف بيان في 
عدم الصحة. 1 

(ولايحتاج الإمام) لصحة الاقتداء (إلى نية الإمامة) سواء أم بالنساء أو بالرجال؛ لأن 
أفعاله غير مربوطة بغيره بخلاف المأموم؛ فإن أفعاله مربوطة بغيره. 


وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي وعن القفال*: أن نية 
الإمامة شرط للإمام؛ لأنه أحد ركني الجماعة فأشبه المأموم. 


قال المصنف في العزيز إن كلام العبادي مشعر بأن أبا حفص والقفال شرطا ذلك 


)١‏ الفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله اللغوي النحوي الكوفيء لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام؛ و 
كان يقال له أمير المؤمنين في النحوء حدث عن سفيان بن عيينه و علي بن حمزة الكسائي و غيرهماء و روى عنه سلمة 
بن عاصم وغيره؛ ينظر: الانساب (7717/5)» رقم (9/1/90)» وعبذيب الأسياء (7/ 580) رقم (480). 

(؟) أبو العباس: هو أبو العباس المبرد محمد بن يزيد بن عبدالاكبر بن مالك بن الحارث المتوق سنة (140ه) ينظر: 
كتاب «ابو العباس المبرد وأثره في علوم العربية»» تأليف عمر عبدالخالق عضيمة: مكتبة الرشد (الرياض ط١‏ سنة 
6ه ص (7) وما بعدها؛ لأني لم إجد قوله هذا في كتابه: الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المبرد؛ أبو العباس 
(ت: 140ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الفكر العربي - القاهرة» الطبعة الثالثة ١4190‏ ه- ١991/‏ م). 
(7) سيبويه: هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر فارسي الأصل . لقب بسيبويه ومعناه بالفارسية رائحة التفاح» 
وأصبح هذا اللقب اشهر من اسمه. ولد بالأهوازثم هاج رإلى البصرة لزم الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره» 
وأخذ عنهم العلم بأنواعه فتوسعت معرفته بعلم النحو والصرفء فصار أوسع النحاة شهرة برغم أنه توفي في ريعان 
الشباب» كان أنيقاً وسيراً في لسانه حبسة منعته من البيان والإفصاحء ألف كتابه الذي لم يسبق أحد إلى مثله؛ إلا أنه 
لم يضع له أسباًء فعرف باسم الكتاب أو (كتاب سيبويه) فساه الناس قديماً (قرآن النحو) لفرط اعجابهم به توفي 
سنة (180ه). ينظر: وفيات الأعيان (/577) رقم (004)» وتأريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان» دار مكتبة 
الحياة» بيروت الطبعة الثانية سنة: (19417م): (1/ »)57١‏ وموسوعة الأعلام للزركلي (405/7). وينظر: كتداب 
الكتاب لسيبويه؛ تحقيق عبدالسلام محمد عالم الكتب- بيروت» ط7 سنة (//191م): (17/5). 

(4) هو أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي الأزدي؛ سيد أهل الأدب في تصحيح القياس و استخراج 
مسائل النحو وتعليله؛ أخذ عنه سيبويه وأبوعمرو بن العلاء. وهو أوّل من ضبط اللغة واستخرج علم- العروض 
إلى الوجود. من أهم مؤلفاته: كتاب العين الذي بدأه بحرف العين» توفي سنة: (115ه). ينظر: وفيات الأعيان 
(؟/144) رقم (2310) وتأريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان »)47١ /١(‏ وينظر: كتاب العين تحقيق د. مهدي 
المخزمي و ابراهيم السامرائي: طبعة وزارة الثقافة والاعلام العراقية» دار الرشيد سنة: ( 154 م)»ج7. 

(5) ينظر: حلية العلياء (؟/ .)١81/‏ 


باب صلاة الجماعة / 759 

لصحة القدوة. قال الشيخ تفي الدين: وماقالاه شاد متكر”". انتهى. 

وقد روى عبن انس بن مالك أنه قال: «أتيتٌ النبي عليه الضلاة والسلام وقد صلى» 
فوقفت خلفه. ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيراًء فلما أحس بنا أوجز في صلاته» 
ثم قال: إنْما فعلت هذا لكم» ©. 

ووجه الاستدلال: أنه لم ينو الإمامة لهم ولم يحكم ببطلان اقتدائهم. 

(لكنها)» أي: نية الإمامة (تستحب) للامام؛ خروجاً من [خلاف] من أوجبها من 
أصحابنا وغيره. كأحمد رحمه الله”"تعالى» ولينال فضيلة الجماعة؛ إذ ليس لأمرئ إلااما 
نوى. 

فإن ل ينو فصلاته اتفراد وينال المقتدون فضيلة الجماعة؛ قال الإصطخري: تحصل له 
الفضيلة أيضاً؛ لتأدي شعار الجماعة بها جرىء وإن لم يكن عن قصد منه. وتغتفر فيه 
النية؛ كما أن المأمومين يكثر أجرهم بكثرة العدد مع أَنّه لا نية لهم فيه. 

ويقال: أنّه سُئْل القفال عمن كان يصلي منفرداً فاقتدى به قومٌ وهو لا يدريء هل 
ينال فضيلة الماعة؟ 

قال: الذي يجاب به فضل الجماعة. إلا أنّه يناهها؛ لأتهم بسببه نالوهاء مع أنّه لم 
يقصر في تفويت حقه. 

فحصل في المسألة ثلائة أوجه: أحدها: لا ينال مطلقاً. والثاني: ينال مطلقاً. والالك: 
إن علم بسم وم ينو م يتل» وإن لم يعلم بهم نالّه وهذا كامتوسط بين الوجهتين. 


)١(‏ ينظر: العزيز(؟//1841). 

22 مسئد أحمد مخرجا 0715/70 رقم ١7(‏ +217 ومسلم رقم (5/544 3١١‏ )» وطبع دار إحياء (؟/ 70/8 
رقم (59 - (4 231١‏ ولفظ الكتاب رواية بالمعنى. قال الألباني: رواه أحمد وابن نصر بسندين صحيحين والطبراني 
في الأوسط بنحوه. صلاة التراويح: 6000 

زف ينظر: الكافي للشيخ موفق الدين بن قدامة (ت١15ه)‏ حققه محمد حسن محمد حسن اساعيلء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت طاسنة (5091م): (0144/1). 


٠‏ / الوضوح 

وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي:”' وحديث: «من يَتَصَدَّقُ عَلَ هَدًا؟2" يريد 
الحصول مطلقاً. 

ونقل في النجم الوهاج عن العجلي:”" أنه إذا نوى في أثناء الصلاة نال ثواب الإمامة 
من حيث النية. 

قال الشيخ كمال الدين: وقياس نية الصوم في أثناء النهار أن يئاب من أوّل الصلاة» 
هذا كله في غير الجمعة» أما فيها قيجب نية الإمامة على الصحيح. وعلى هذا فقول لا 
يحتاج إلى الخ غير مجز على إطلاقه بل الجمعة مستثناة. 

ثم المصنف لم يتعرض لوقت نية الإمامة فنقول وبالله التوفيق: في وقت نية الإمامة 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو يحيسى اليمني في البيان”. والشيخ برهان الدين 
الفزاري” “في التوشيح الكبير: أن نية الإمامة لا تصح مال يقد به احدٌ فلا تصح 
وقت الإحرام؛ لأنه في هذه الحالة ليس بإمام فيكون كاذباً بقوله: "إماماً". وإن أراد 
الوعد فالنية لا تكون كذلك. 


والثاني: واليه ذهب الشيخ أبو محمد في التبصرة 7" وأختاره النووي في شرح المهذدب" 


2.02 الحديث: في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
ط؟ سنة (40١ه):‏ (7/ 03770 الحديث (010) وقال حديث صحيح. 

؟) مسنئد أحمد مخرجا (7/18)» رقم »)2١١1408(‏ ومعرفة السئن والآثار (117/4): رقم (0771). و تمام 
الحديث: عن أبى سعيد الندرى أن رجلاً دخل المسجد و قد صلّى رسول الله بأصحابه؛ فقال رسول اللهتقه: ١ممن‏ 
يَتَصَدَّقَ على هذا تَبُصَلَّى معه؟ فقام رجل من القوم فصلّى معد». 

) العجلي: اثنان: الأول: صاحب تتمة التتمة» والثاني: صاحب التعليقة على الحاوي الكبير. س.ت. 

252 النجم الوهاج (084/7. 

(0) البيان للعمراني (518/5). 

(7) برهان الدين الفزاري هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن ضياء صاحب الإقليد: س. ت. في مقدمة 
الوضوح عند ذكر الشارح مصادر الوضوح. أما كتابةٌ التوشيح الكبير فلم أجد له ذكراً عند حاجي خليفة في كتابه 
كشف الظنون. 

(0) التبصرة: اسم الكتاب (التبصرة في الوسوسة)» وهو في مجلد غالبهٌ في العبادات» ينظر: كشف الظنون (0774/1. 
(8) المجموع (19/5). 


باب صلاة الجماعة / 70/١‏ 


في صفة الصلاة: أنه تصح مع الإحرام» ويكون معنى قوله: ”إماماً”: من شأنه أن 
يؤتمٌ به».ومثل هذا كثير في كلامهم؛ قال الله تعالى: جز إِنَكَ مِتِتوَإِنهُم مون )4 (الزمر: 60 
قال الأذرعي: وعليه العملء وأما الأوّل فقريب» وعدم إجزاء نية الإمامة مع الإحرام 
بعيد» وينقّض الوجه الأوّل بالجمعة؛ فإنّه يجب على الإمام فيها نية الأمامة» وإِنّما تكون 
مع التحريم. تدبر. 

(ولو نوى) الإمام نية الإمامة (وعيّن المقتتدي) بأنه قال: نويت أصل بزيدٍ (وأخطأً) 
بأنه بان كون المأموم عَمراً (م يضر) جزماً؛ لأن أصل النية ليست بشرط في حقه 
فخطؤه فيها لا يزيد على تركها رأساً وأصلاًء بخلاف خطإ المأموم؛ لأن أصل النية 
واجب عليه. ش 

(ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي)؛ لاشتراك الصلاتين في أصل الوجوبء فلا يضر 
اختلافها في الكيفية:» (والمفترض بالمتنفل)؛ لأن الفرض والنفل متفقان في الأفعال 
الظاهرة» فلا يضر اختلافها في الكيفية؛ لأن الإقتداء منوط بالظاهرء وقد روي: «أن 
معاذاً يصلي مع رسول المع العشاء ثم يعود إلى قومه فيصل بهم ثانياًء فهي له نافلة 
وهم فريضة»”". 

(وفي الظهر بالعصر)؛ لاتفاقهما في الأفعال واشتراكههما في أصل الوجوبء فلا يضر 
اختلافهم|[في]جهة الوجوب (وبالعكس»؛ لما ذكرناء بل جهة الجواز في [عكس] بعضها 
أقوى» كعكس الأداء خلف القضاء. وعكس الفرض خلف النفل. 

قال أصحابنا: والانفراد بالمؤداة أولى من فعلها خلف المقضية» وكذا عكسةٌ 
وكذا انفراد الفريضة أولى من فعلها خلف النافلة؛ خروجاً من خلاف العلماء. 

وللمفترض أن يقول: إذا كان الأولى الانفراد فلم تحصيل له ثواب[فضيلة] الجماعة؛ 
لأنبا خلاف الأولى» وحينئذ فينبغي أن لا يصح الاقتداء؛ إذ لا فائدة فيه. 


ولك أن تقول: لو كانت الفائدة في الجماعة منحصرة في فضياتها فقونّك مسلم وإن 


)١(‏ الأم للشافعي (1/ ))23٠١‏ مبحث: اخيَلّاف نيه الإمَام وَالَْمُوم. 


/ الوضوح 
لم ينحصر فلا وجه للاعتراض» ومعلوم أنها تنحصر في الفضيلة: ألا ترى أنّه يسقط به 
الحرجٌ على وجه الوجوبء والكراهةٌ على وجه السّنةء وتسقط المقاتلةٌ أيضاًعلى قولنا: 
إنها شُنة؟ 

(وإن اختلف عدد الركعات“ينظر: فإن كانت صلاة الإمام أقصر كأقتدائه ني الظهر 
بالصبح أو بالمغرب فيجوز أيضاً) ى) لولم يختلف؛ نظراً[على اتفاق]الأفعال واشتراك 
الوجوب. فلا يضر اختلافها في الكمية. 

(واذا سلّم الإمام أتمٌ) المأمومٌ (صلائه كالمسبوق. ولا بأس بمتابعة الإمام في القنوت) 
فيما إذا صلى الظهرخلف الصبح. كالمسبوق الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية من 
الصبح (و) لا بمتابعته (في الجلسة الأخيرة من المغرب) فيم| إذا صلى الظهر خلف 
المغرب. كالمسبوق الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب (وله أن يفارقه إذا 
اشتغل بهما) أي: بالقنوت والجلسة الأخيرة من المغرب؛ رعاية لنظم صلاته؛ فلا يكون 
مفارقه بغير عذر. 

قال في شرح المهذب: والأفضل عدم المفارقة0©. 

قال الأذرعي: وني جواز متابعة الإمام في القنوت نظرٌ فضلاً عن أفضليته؛ لأنه غير 
مشروع في صلاة المأموم فكيف يجوز فعلّه وتطويلٌ الركن القصيرٍ به؟ 

(وان كانت) صلاة الإمام (أطول) من صلاة المأموم (كالاقتداء في الصبح بالظهر) 
أو المغرب بالظهر(فأصح القولين الجواز أيضاً)؛ قياساً على الصورة السابقة» والجامعٌ 
اتفاقٌ صلاته مع ما يأتي به الإمام من الأفعال الظاهرة. 

والثاني: عدم الجواز» لأنه يعلم خروجه من الصلاة قبل فراغ الأمام؛ فكأنه يدل 
فيها بقصد مفارقة الإمام. 

وني المسألة طريقة أخرى: وهي أن المسألة ليست ذات قولين. بل إِنّها فيها قول واحد 
بالجوازء وبها قال العراقيون» وجعلها النووي في الروضة وشرح المهذب والتحقيق 


.)141/5( المجموع‎ )١( 


باب صلاة الجماعة / «/ا؟ 

المذهبّ المقطوع به*”"» وضعّف المصنف في العزيز طريقة القولين”". 

(شم إذا قام الإمام إلى الثالئة) فيم) إذا اقتتدى في الصبح بالظهر, (فإن شاء فارقه وسلم) 
رعاية لنظم صلاته لأن صلاته قد تمتء (وإن شاء انتظر ليسلم معة)؛ احترازا عن 
قطع القدوة ولو بعذرء وتوقعاً لأداء السلام مع الجماعة. 

ثم قضية تخيير المصنف يقتفي التسوية بين الحكمين» لكن قال النووي: قلت: 
الأصمٌّ انتظاره أفضل. 

قال الشيخ شهاب الأذرعي: وما ذكره النووي من الأفضلية غريب لم أره لغيره بعد 
بحث تام؛ بل صرح بعضهم بكراهة الانتظار الطويل. 

قال في الإرشاد: ومحل الانتظار في الصبح. أما المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى 
الرابعة فلا ينتظرةٌ؛ لأنه يحدث جلوساً وتشهداً لم يفعله الأمام. بخلاف الصبح خلف 
الظهر””؛ وما قاله متعين صرح به النووي في التسحقيق © وغيره. 

(وإن أمكنه القنوت في الركعة الثانية)؛ بأن وقف الإمام يسيراً لرعاية الأذكار (قنت)؛ 
تحصيلاً للسنة؛ مع أنّه لا تغالفة فيه للإمام. 

(والا) أي: وإن لم يمكنه القنوت في الركعة الثانية» بأنه لم يقف الإمام في الإعتدال إلا 
بقدر الواجب (تركه)؛ خوفا من مخالفة الإمام بالتخلف له. 

وليس في لفظ الكتاب مايفهم منه أنه يسجد لتركه. لكن قال الإسنوي: القياس أنه 
يسجد لأنه ترك بعضاً عمدأء وقال كمال الدين الدميري: ترك السجود هو القياس؛ 
لأنه مقدور بترك القنوت©. 


(وله أن يفارقةٌ ويقنت)؛ رعاية [لسنة مقصودة]ء وهو كقطع القدوة بعذر. فتركه 


.)719/1 والتحقيق (ص:‎ .)١55-١4١/5( روضة الطالبين (1/ 49/7)» والمجموع‎ )١( 
.)188/5( العزيز‎ )0 

50) ينظر: شرح الإرشاد (1731/1). 

(5) التحقيق (ص:377). 

(5) ينظر: المهمات للإسنوي (5/ 07739 والنجم الوهاج (0541/5. 


/ الوضوح 
[أولى]» فإن لم ينو المفارقة وهوى إمامه إلى السجود وقنت هو بطلت صلاتة؛ للمخالفة» 
كما لو ترك التشهد الأوّل وقعد هو لأجله؛ كذا نقله الشيخ سراج الدين بن الملقن في 
العُجالة عن فتاوى القفال؛ وأقره ظاناً آنّهِ هو المعروف في المذهب”". 

وليس كذلك؛ فقد قال المصنف في العزيزء والنوويٌ في الروضة: أنه لا بأس بتخلفه 
للقنوت إذا الحقه في السجود الأوّلء وقياس القفال هذا عل التشهد ليس بجيد؛ 
لوضوح. 

الفرق: وهو أ:بما اشتركا في الرفع من الركوع» فلم يتفرد به المأمومء بخلاف الجلوس 
للتشهد”". 

وفيه نظر؛ لأنه يشكل على الفرق ما إذا جلس الإمام للإستراحة في ظنه ثم قام؛ فإن 
قضية الفرق الجوازء وقد لايجوّزونة. 

انسفنا 


جوازإقتداء مص العشاء بمن يصلي التراويح 

فرع: لو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح جازء كا في اقتداء الظهر بالصبح» 
نقله الشافعي عن فعل عطاء بن أبي رباح”". ثم إذا سلم الإمام قام إلى باقي الصلاة» 
وإذا أحرم الإمام بركعتين أخريين» فهل يجوز[له] الاقتداء به ثانياً؟ فعلى القولين 
الآتيين فيه إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته. 

(وأصحٌ القولين: أنّه لا يجوز الاقتداء إذا اختلفت الصلاتان في الأفعال كالفرائنض 
الخمسة مع صلاة الخسوف والجنازة)؛ لأن المتابعة متعذرةٌ مع وجود المخالفة في الأفعال 
الظاهرة. 

والشاني: أنه يجوز؛ إذ المقصود من الاقتداء اكتساب فضيلة الجماعة مع أنْ المتابعة 
22 عجالة المحتاج اللالضفةة 


9) العزيز (1848/9). 
إف4 ينظر: الأم (0800/1. 


باب صلاة الجماعة / 70/8 

عكنة فق بنشهاء وبراعى كل ولحل وتات شكذة تفسعهوبه قال الققالوغيرة» 

ولك أن تبحث ني هذه المسألة وتقول: ما ذكره من منع الاقتداء عند اختلاف فعل 
الصلاتين لا يخلو عن الإشكال؛ لأن الاقتداء به في أوّل الصلاة لا مخالفة فيه؛ وإذا بلغ 
الإمام إلى الأفعال المخالفة وفارقه استمرت الصحة» كمن صل في ثوب تُرى عورته 
منه عند الركوع. بل أولى. انتهى. 

قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة: [ااسدو يك واالقام الحاو يي الرعية الثانية 
من الخسوف عالماً أوجاهلاً. فالذي يظهر الصحة؛ لعدم المخالفة» وببذا يظهر أن حل 
الخلاف فيما إذا صلى الخسوف على الوجه الأكمل. 

قنازن كلع ركان بقثلا لقب اقمع الشدرة جوم 7 

فرع: صلاة الاستسقاء والعيدين كصلاة الخسوف والجنازة أم لا؟ اختلف الأصحاب 
فيه؛ فالذي قطع به المنولي وصححه كثيرون صحة الإقتداء فيهماء كالاقتداء بالصبح؛ 
فإذا كبر الإمام التكبيرات الزائدة لا يتابعه المأموم؛ وإن تابعه لم تبطل صلاته © 

قال في النجم الوهاج: ولو صل العيد خلف من يقضي الصبح صح. ويكبّرٌ 
التكبيرات الزائدة2. 

(ويجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة) فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه فاحشاً؛ 
لماروى أنهي قال 'لَاَاورُوا الإمام إذا كبّه مكبو وَإِذَاَكعَ قا رعو وَإِذَا َالَ: سَيعَ 
اللَّهُ ين عيدَهُ َقُولُوا : اللهمَ ربََالَكَ الحَمدُ وَإِدَاسَجَدَ قَاسجُدُوا». وقال2: «أمَا 
يشَى الّذِي يرق َأْسَهُ والإمام ساجد أن يحول اللَّهُرَأَْهُرَأْسَ جَارٍ؟0”©. 


.)7017//5( ينظر: حلية العلماء‎ )١( 

(7) ينظر: كفاية النبيه (5/ 47). 

(؟) ينظر: النجم الوهاج (5/ 2795 

4 النجم الوهاج (؟/ 07457. 

(5) السنن الكبرى للنسائي ))518/1١(‏ رقم »)١1900(‏ ومسلم رقم (/41/ 15 5)) وطبع دار إحياء (1/ 073١‏ 
رقم 417 - (418)» و سن أبي داودت الأرنؤوط (1/ 414) رقم (57): وكلهم عن أبي هريرة 17 

45 صحيح البخاري: رقم (151): وصحيح مسلم؛ رقم »)١١5(‏ ولفظه : أمَا يحَعَى الَّذِي يَرفَعُرَأسَهُ قبل الإمَام 
أن يحَوّلَ الله رَأْسَهُرَأْسَ جِمَار؟؛ وأبوداود رقم 777)» و سنن الترمذى» رقم (087) و سنن النسائى؛ رقم (858). 


5 / الوضوح 

(ونعني بالمتابعة أن يجري على إثره بحيث يكون ابتنداؤه بكل واحد منها متأخراً 
عن ابتدائه به. ومتقدماً على فراغه منه)؛ فعن البراء بن عازب” قال: ١كُنَا‏ نُصَلّ مع 
هادا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ كن كيده ] يحنٍ أَحَدٌمِنَاظَهرَهُ حَنّى يَمَ 000 
عل الأرض» ". 

اعلم: أن إطلاق المصنف يقتضي تحريمَ [التقدم] في الأفعال على الأمام. ووجوبّ 
التأخير بقليل» وقد صرح به النووي في شرح المهذب والتحقيق”"» وهو مشكل؛ لأنه 
لو وجب ذلك حرمت المساوقة وقد صرح بجوازها كما ترى. 

وفيه إشكال آخر: وهو أنّه إن حمل وجوب المتابعة على الأعم من الفرض والسنة 
تقض بجلسة الاستراحة؛ فإِنٌ المتابعة لا تجب قطعاًء وإن حمل على الفرض فقط تُقض 
بالتشهد الأوّل؛ فإن المتابعة فيه واجبة قطعاء وحاصل الإشكالين المناقضة والورود. 
ولك أن تقول: في الجواب: يمكن أن يكون مراه المصنف بقوله: ”ويجب"“ الوجوب 
الاستحساني الذي لا بد منه لحصول الكمال» فيكون قوله: "ونعني بالمتابعة' اتفسيرا 
له بلا تأويل فلا مناقضة ولاورود. وفي كلام الإمام والغزالي ما يدل على ما قلنا©. 
فإن قلت: الأصل في المتون ان تبقى على ظاهرهاء فالأولى حمل الوجوب على 
[الوجوب] المصطلح. فالمناقضة والورود باقيان. 

قلنا: فإن حملنا على ذلك حملنا أيضاً تفسير المتابعة على المتابعة الكاملة» فلا يكون 
مناقضاً [مع] ما بعده. ولا ورود أيضاًء وفي كلام ابن الملقن في العجالة ما يدل على هذا"». 


)١(‏ البراء بن عازب: هو الصحاي الجليل أب عمارة ويقال أبو عمروء ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب بن 
الحارث بن عدي الانصاري الأوسى .روى عن رسول اللهيّق: (ه ٠‏ حديثاء وروى عنه عبدالله بن يزيد الخطمي 
وأبو جحيفة وجماعة من التابعين. توفي بالكوفة زمن مصعب ابن الزبير. ينظر: تهذيب الاسهاء واللغات (ج١:‏ من 
القسم الأول/ 177) رقم (80). 

22 الحديث: اخرجة البخاري بسنده عن البراء بن عازب. رقم (540) وطرفاه (741/:811)؛ ومسلم رقم 
»)4974/7٠0-190‏ وأبو داو رقم (551-77). والترمذي. رقم (581). 

(9) المجموع (2170/5)» والتحقيق (ص:*0577). 

(4) ينظر: خهاية المطلب (7/ 2744 والوسيط للغزالي (573/5). 

(0) عجالة المحتاج (0041-840/1. 
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فإن قلت: هذا غير معهود؛ لأن تعقيب الواجب بالتفسير يقتضي كون التفسير له. 

قلنا: لا نسلم أنّه غير معهود؛ هذا كقولنا تجب الصلاة بفعل كذا وكذاء فيطلق أولاً 
وجوبها ثم يفسر كيللها. 

ويمكن أن يجاب: عن التناقض بوجه آخر: وهو أن قوله: ” تجهب على المأموم متابعة 
الإمام” أراد به المتابعة في الجملة» وهو الحكم على المجموع من أحوال المتابعة: لا الحكم 
على كل فرد فردء ولاشك أن المتابعة في كلها واجبة:» والتقديم بجميعها مبطل بلا خوف. 

وقوله ثانياً: "ولو ساوقة لم يضرٌ" أراد الحكم على فرد فرد؛ فيكون الأوّل: الحكم على 
العموم. والثاني: الحكم على الأفراد» ولا شك أن الحكم على العموم غيرٌ الحكم على 
الأفراد وهذا كقول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه: "ومن السئن الطهارة ثلاثاً 
ثلان“”" مع أن الأولى واجبة:؛ وإنّما أراد الحكم على الجملة من حيث هيء والجمع بين 
الكلامين أولى من التناقض ولو بوجه بعيد [كهذا]. انتهى. 

وخرج بقوله: ” في أفعال الصلاة ” الأقوالُ؛ فلا بأس بالتقدم والتأخر في التشهد 
والقراءة وغيرهاء سوى تكبيرة الإحرام والسلام, فإنّه لا يجوز التقدم بهما كما يأتي. 

(فإن ساوَقَةُ) أي: قارَنّهه وم يرد معناه الأصلي؛ لأنَ معناه الأصلي: «أن يجيء واحدٌ بعد 
آخخر» لم يضر؛ لأنْ القدوة قد انتظمت بكون الإمام في الصلاة» ولا يعد بذلك مخالفاً لكن 
كره ذلكء وتفوت به فضيلة الجماعة» كما صرح به المصنف والنووي تبعا للبغوي”". 

وظاهر إطلاقهم يقتضي فوات الفضيلة وإن كانت المساوقة في ركن. وهو كذلك» 
وقد صرح به بعض المتأخرين. 

واستشكل الشيخ جمال الدين الإسنوي”” تبعاً للشيخ تقي الدين السبكي: بأنه فوات 
الفضيلة يجعل المأموم كالمنفرد؛ فينبغي أن لا تصح الجمعة؛ لأن الجماعة فيها شرط» بل 
ولاسائر الصلوات أيضاً؛ لربط صلاته بصلاة من ليس بإمام [بلا فائدة]» وإن التزموا 
)١١‏ ينظر: التنبيه للشيرازيء اعداد: عادالدين أحمد حيدرء عالم الكتب ط ا سنة (1947م) (ص:78). 


(1) ينظر: العزيز (2185/5)» و التهذيب »)737١/1(‏ و المجموع للنووي .)17١/5(‏ 
(7) ينظر؛ المهمات للإسنوي (7/ 7140). 


/ الوضوح 
أنها جماعة فلا معنى لنفي الفضيلة؛ لعموم الأدلة. 

ولك أن تقول: في الجواب: إن الجماعة صحيحة فتصح بها الجمعة: ولا يلزم في الصحة 
الشواب؛ بدليل الصلاة في الحرير والدار المغصوية» وإفراديوم الجمعة بالصومء وما أشبه 
ذلكء والحكم بانتفاء الفضيلة في [الجماعة] لا ينافي حصوهها؛ ألا ترى أنه لو صل بالجماعة 
في أرض مغصوبة صحت القدوة» وحصلت الجماعة» ولاثواب فيها؟؟ انتهى. 

فان قلت: ما فائدة الجماعة مع انتفاء الثواب ؟ 

قُلت: فائدتها قيام الشعار ظاهراً» فيسقط بها الحرج والكراهة والمقاتلة على اختلاف 
الأوجه فيها. 

(إلافي التكبير) للإحرام (فإن المساوقة فيه) مع نية الاتتمام (تمنع الانعقاد)» بل لا بد من 
[تأخر] جميع لفظ [التكبير]» حتى ثبت للإمام كونه في الصلاة فينظم الاقتداء» فلو ساوقه 
فكأنّه اقندى بمن ليس في الصلاة» وقد قال عليه الصلاة و السلام (إذَا كير فَكَيُوا». 

وانها قلنا مع نية الائتمام؛ ليخرج ما لو لم ينو الاتتهام وكبر معه. [أو قدم] عليه؛ فإنّه 
لايضرء وتنعقد صلاته منفرداً ثم يقتدى في الأثناء» أو ليكن مستقلاً. 

ولا يخفى أن قوله: ”إلا في التكبير“ استئناء منقطع؛ لأن الكلام السابق في الأفعال» 
وهوقول لافعل. 

ف ققيية كلامة ينتعي آن البلا موقوف عل قسن المسارقة ولس عنفاكه بل 
صرح في العزيز: أنّه لوشكٌ هل ساوقه أم لا؟ بطلت صلاتّه» لكن قال الإسنوي: لو 
زال الشك عن قريب لم تبطل صلاته» كما لو شك في أصل النية وزال الشك قريباً ©. 

وقال البغوي: ناقلاً عن شيخه القاضي حسين: فلو كبر على ظن أن الإمام قد كبر 
فبان خلافه انعقدت صلاته منفرداً”" وفي العزيز ما يخالفه؛ وهو قوله“ولوظن أنه 
لاحقٌ فبان خلافه فلا صلاة له ””". انتهى. 
لق ينظر: العزيز 193/19 والمهبات للإسنوي 0041/69 


) ينظر: فتاوى القاضي حسين .)2١77(‏ والتهذيب للبغوي (؟/١77).‏ 
) العزيز (191/5). 
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والمستحب للإمام أن لا يكبرَ حتى يسوّوا الصفوف ويأمرّهم بذلك ملتفتاً يميناً وشمالاً. 

والناس يقومون عند فراغ المؤذن من الإقامة» ويشتغلون بالتسوية حينشذ؛ وقيل عند 
قوله: "حي على الصلاة ” 

نقها 

فرع: هل السلام كالتكبير في عدم جواز المساوقة”" أم لا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ قياساً للتحليل على التحرم. 

والثاني: لاء كسائر الأركان وهو الأصح. 

والفرق على الثاني: أن القدوة قد انتظمت هنا فلا تضر المساوقة» بخلاف ثمة؛ فإنّه 
م تنتظم القدوة بعد فلا قياس للفارق. 

وقال أبو الفضل بن عبدان: إن الوجهين مبنيان على أن نية الخروج هل تشترط؟ 

إن قلنا: نعم فالسلام كالتكبير» وإن قلنا: لا فهو كسائر الأركان ظلقنه. ما أحسن ما قال. 

(وإن تخلف عن الإمام بركن) عمداً بلا عذر؛ كأن تخلف لإتمام السورة بعد الفاتحة» 
أو للإشتغال بتسبيحات الركوع والجود؛ (بأن فرغ الإمام من الركن) السابق اليه 
(والمأموم بعد فيها قبله)» هذا تفسير للتخلف بركن على قول الأكثرين» وقيل: للتخلف 
شرطٌ آخر: وهو أن لا يلابس مع تمامه ركناً آخر (ل تبطل صلاته) بهذا التخلف (عل 
الأصحٌ من الوجهين)؛ احتجاجاً بقوله عليه الصلاة والسلام : الَائبَاورُوني بالرّكُوع وَلَا 
بِالشّجُودٍ فته أسيقكم به إذا كته ُدِكُوني به إذا رفصت وهم أسيقكم به إذا 
سَجَدتُ تُدرِكُونٍ به إذا رَفَعتُ) ". 

والثاني: تبطل؛ لما في تعمد ذلك من مخالفة الأمام» وهذا ما اختاره صاحب التهذيب”” 

والمرادُ بالركن الفعللٌ. ش 


200 المساوقة: التلازم بين الشيئين بحيث لا يختلف أحدهما عن الآخر. التعريفات الفقهية: كيف 

(5) مسند أحمد غغرجا (07/18)» رقم: (1788). واستن أبي داود ت الأرنؤوط (457/1)؛ رقم (5315): 
وسئن ابن ماجهت الأرنؤوط /1١(‏ 0309 رقم (471)» عن معاوية بن أبي سفيان. 

5) ينظر: التهذيب (7107-519/1/5). 


/ الوضوح 

فإن قلت: قد مر آنه لو سجد الإمام للتلاوة وتخلف عنه المأموم فلم يسجد بطلت 
صلاته قطعاًء مع أنّه لم يتخلف عنه إلا بالسجود؛ فهو كالتخلف بركن؛ فم الفرق؟ 

قلتُ: الفرق أنَ انتقال الإمام إلى الركن يفوت ما قبله على المأموم» فيغتفر بمثل هذا 
التخلف ليتمٌ ماعليه. أو ليستوّفي ماله بخلاف انتقاله إلى سجود التلاوة؛ فإن ما قبله 
لا يفوت بل يعود إليه فيمكنه إتهام ما عليه؛ أو استيفاء ما له» فلم يغتفر التخلف ني 
ذلكء فاغتنم مئل هذا فإِنّه من دقائق الفقه. 

(وإن تخلف بركنينء بأن فرغ الإمام من الركنين) اللذين سبق اليه (والمأموم بعد فيما 
قبلهما) كأن هوى الإمام ليسجد وإن لم يتنه إلى السجود والمأموم في القيام» ولا فرق في 
التخلف بركنين في هذه المسألة بين الطويل والقصير (فإن لم يكن هناك عذر) من إتمام واجب 
ونحوه. بل إِنّْما تخلف لاستيفاء السنن كالاشتغال بالسورة والتسبيحات (بطلت صلانة)؛ 
لكثرةً المخالفة» ومنهم من لم يكتف للبطلان بالهويّ للسجود. بل يشترط السجود. والمذهب 
الاكتفاءً» كما صرح به [المصدف] في العزيز والنووي في التحقيق". 

(وإن كان هناك عذرء كما إذا كان الإمام سريعَ القراءة والمأمومٌ بطي القراءة)؛ لعجز 
به كلكنة أورتّة ونحوهماء إلا الوسوسة على ماصرح به صاحب الإرشاد وبداية 
المحتاج وغيئهما”” (فركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة, فأحد الوجهين: أنه يتابعة) في 
الركوع (وتسقّط عنه البقيةٌ) من الفاتخة؛ لأنه معذور فأشبه المسبوق» وعلى هذا لو 
اشتغل بإتمامها فتخلفٌ بغيرعذرء وقدمرٌ حكمٌة. 

(وأصحهم: أنه يتمها ويسعى خلف الإمام مالم يسبقة بئلائة أركان مقصودة)؛ لأن 
قراءة الفاتحة ركنء وإِنّما اغتفرناها في المسبوق لتفاوت الناس في الحضور غالبأء وني 
الإحرام أيضاً ومع ذلك متناولٌ بالنصء بخلاف الإسراع؛ فإن الناس لا يتفاوتون فيه 
غالباً فلا يقاس نادرٌ هذا على غالب ذلك. 

(و) المقصودة (هي الأركان الطويلة)؛ لأئّبا مستقلة بذاتها غير تابعة لغيرهاء والقصيرة 


.)7354 العزيز (9/ 27307 والتحقيق (ص:‎ )١ 
.)1721/1( (؟) بداية المحتاج (1/ 5 73): و شرح الإرشاد‎ 
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كالاعتدال والجلوس بين السجدتين غيرُ مقصودة؛ لأنهما تابعان شرعاً للفعل لا لذاتهاء 
فلو تخلف بالركوع والسجدتين فقد تخلف بثلاثة أركان مقصودة؛ اذ لا اعتداد بالاعتدال 
والجلوس بين السجدتين عند المصنف”". 

وكونُ الركن القصير غير مقصود قولُ البغوي» وتبعه المصنفء وجرى عليه النووي في 
المنهاج واخشاره الشيخ عز الدين يوسف الأردبيلي”” في الأنوار» لكن ني أصل الروضة 
وشرح المهذب والتحقيق عن الأكثرين: أن الأركان كلها مقصودة وإن قصر بعضها”. 

(وإن كان يزيد السبق على ثلائة أركان مقصودة) بأن ركع الإمام في الثانية والمأموم 
في الاعتدال في الأولى فقد سبق الإمام المأمومٌَ بأربعة أركان, ثلاثة منها مقصودة».كذا 
مشل المصنف في شرح المسند وغيره”» أو قام الإمام إلى الثانية والمأموم بعدٌ لم يركع في 
الأول (فأحد الوجهين: أنه يخرج عن متابعته)؛ لتعذر المتابعة؛ ويكون مفارقاً بعذر. 

ومعنى قوله: ”مخرج“ أي: لا يبقى فيه بالضرورة؛ لأنه إخبار بمعنى أمر الغائب. فلا 

(وأظهرهما: أنه لا يخرج ويوافقه فيما هو فيه نم يتدارك بعد سلام الأمام)؛ قياسأعلى 
المسبوقء ولما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة. 

وأفتى القفال بأنّهِ يراعي نظم صلاة نفسه ويجري على إثر إمامه ويكون متخلفاً بعذر © 
فصارت المسألة ذات وجهين كقولي الزجاجي [الآتيين] في الجمعة إن شاء الله تعالى. 

(ولوم يتسم المأموم الفاتحة لاشتغاله بدعاء الاستفتاح والتعوذ فهو معذور) فيتخلف 
لإتمامها كبطيء القراءة» ولايشترط أن يدرك الإمام في الركوع لإدراك الركعة كما زعمه 
بعض الطلبة. 


(0) العريز (148/1).و(48/95ت). 

(5) ينظر: التهذيب: (717/7-11/1/1)» والعزيز (1/ 2517)» و مغني المحتاج (394/1). والأنوار (181/1). 
) ينظر: الروضة للنووي (1/ 475)» والمجموع له (1/ 478)» والتحقيق له أيضاً (ص:714؟). 

(4) شرح المسند لمرافعي .)١١9(‏ 

(5) حلية العلاء .)١58/5(‏ 
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(وهذا) كله (في المأموم الموافق) أي: الذي أدرك الإمام قبل الركوع بزمن يسع فيه 
الفاتحة, سواء كان حاضراً عند تحرّم الإمام أم لا. 


(وأما المسبوق) الذى سبقه الإمام بحيث ليبق من قيامه ما يسع فيه الفاتحة سواء 
رمام بحيث لم يبى من قي مس 0 سو 


حضر هناك أو لم يحضر. 
والقياس أن يكون المراد بقولهم: ”ما يسع فيه الفاتحة” فاتحة معتدل القراءة لا المسرع 
ولا البطيء. 


(إذا ركع الإمام في أثناء قراءته فالأصح) من ثلاثة أوجه: (أنه إن لم يشستغل بدعاء 
الاستفتاح والتعوذ فيقطع قراءته ويركع معه) وتسقط عن البقية (ويكون مدركاً 
للركعة)؛ لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلكء كم إذا لم 
يدرك شيئاً من القيام ولا يلزمه شيء من الفاتحة (وإن اشتغل بشيء من ذلك يلزمه أن 
يقرأ بقدره من الفاتحة)؛ لأنّه قضّر بعدوله من الفرض إلى السنة؛ وتخلفُه ليقرأ ذلك 
تخلفٌ بعذر. حتى لولم يدرك في الركوع كان مدركاً للركعة أيضاًء ولول يقرأ وركع 
معه بطلت صلاته؛ صرح به في العزيز”". 

والوجه الثاني: أنّه يركع معةٌ مطلقاًء سواءً اشتغل بشيء من ذلك أو لم يشتغل» 
ويسقط عنه باقي الفاتحة» وهذا ما رجحه أكثر العراقيين» وقال أبو علي البندنيجي: 
هذا مقتضى نصه في الإملاء وهو المذهبء وهكذا قال المتولي". 

-قال الشاشي في الحلية: إِنّه الأصح. وجزم به الماوردي في صفة الصلاة؛ واخشاره 
الفارقي وابن أبي عصرونء وقال الشيخ عزالدين في القواعد: إِنّه المختار””. 

وقال في الخادم: وما صححه الرافعي © غير مسلم وإنّما هذا طريق أبي زيد وبععض 
المراوزة» وعلى هذا فلو تخلف لقراءة البقية فتخلف بغير عذر. حتى لول يدرك الإمام 
)١(‏ العزيز (؟/ 196). 

22 ينظر: المجموع للنووي .2٠١9/5(‏ والنجم الوهاج للدميري (0797/:5. 

) ينظر: الحاوي الكبير (1/ 57 08» والعزيز (7/ 197)» وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (177/5). والأنوار 


04/١ 
.)196 ينظر: العريز (؟/‎ )5( 
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في الركوع؛ لم يكن مدركاً للركعة قطعاً. 

وفي بطلان صلاته إذا قلنا إن التخلف بركن غير مبطل» وجهان:٠‏ 

(أحدهما): أنها لا تبطل» كما في غير المسبوق. 

والثاني: تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيه| فاتت به الركعة» فكان بمثابة السبق بركعة. 

والوجه الثالث: أَنْهِ ينم الفاتحة مطلقاًء سواء اشتغل بشيء من ذلك أم لا؛ لأنه أدرك 
محل القراءة فلزمته حتى لولم يقرأ وركع بطلت صلاته, ولا يشترط في إدراكهٍ الركعة 
إدراك الركوع. 

تنبيه: إذا انتظر سكتة الإمام ليقرا الفاتحة فيها فلم يسكت وركع عقب الفاتحة قال 
الشيخ محب الدين الطبري: لا نقل فيهاء لكن يمكن أن يترتب على صورة من سها 
عن الفاتحة حتى ركع الإصام". 

(ولا ينبغي) أي: لا يستحبٌ (للمسبوق أن يشتغل بالسئن بعد التحرم)؛ خوفاً من 
فوات الفاتحة (بل يبادر إلى الفاتحة)؛ اهتماساً بشأن الفرض. إلا إذا علم إدراك الفاتحة؛ 
فإنْه يأتي بالسنن؛ حيازةً لفضل النفل والفرض. 

(ومن الأعذار: النسيان)؛ لأن أركان الصلاة واقعة في خطاب التكليف دون خطاب 
الوضع؛ فيؤثّر فيها النسيان, فنسيائها غير موجب للبطلان ما أمكن التدارك )فإن ركع مع 
الإمام ثم تذكّر أنه نسى الفاتحة أوشك في قراءتها لم يعد اليها) بل لا يجوز أن يعود؛ لفوات 
محلهاء فلو عاد عالماً بطلت صلاته؛ أو جاهلاً فلاء لكن لا يعتد بها فعله: صرح به أبو علي 
الكرخحي”"نفي جامع الفتوى (ويتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق. 

(ولو تذكر) آنه لم يقرأ الفاتحة (أوثشك) في قراءتها (بعد ما ركع الإمام ولم يركع 


.079/5( ينظر: النجم الوهاج للدميري‎ )١( 

زفق أبوعلي الكرخي: هو محمد سعيد بن ابراهيم بن سعيد بن نبهان البغدادي الكرخي الكاتب. وهوشيخ عالم 

فاض نْ من ذوي الهيئات» طال عمره حتى بلغ مائة سنة. فاختلط فى ه توفى سنة: (211ه). ينظر: 
مسن من دوي عمرةحئ خخ رعسم يوقي 

سير أعلام النبلاء (19/ 598؟) رقم (128). 
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هو فوجهان): ذكرهما البغوي”' وتبعه المصنف: (أشبههما) أي: أكثرهما شبهاً بكلام 
الجمهور: (أنه يقرؤها) فإن محلها باق» فهو كا لو اشتغل بالاستفتاح والتعوذ حتى 
ركع (وتخلقُه ليقراً تحلفُ معذور) حتى لو أدرك في قيام الركعة الثانية صح.؛ وكان 
مدركاً للركعة الأوّلى. 

وحكي في التدمة وجهاً آخر: أنه متخلفٌ بغير عذر؛ لتقصيره بالنسيان» حتى لولم يدركه””" 
في الركوع لم يكن مدركاً للركعة» وتلق بركنين مبطلٌ قطعاء وبركن عند صاحب التهذيب©. 

(والثاني: أنه يركع معه ويتدارك الركعة بعد سلامه)؛ رعاية لمتابعة الأمام؛ وعلى هذا 
فلو تخلف ليقرأها فتخلفٌ بغير عذرء وأنت خبير بحكمه. 

(وإن تقدم المأموم على الإمام نظر: إن تقدم ني التكبير) للإحرام (/ تنعقد صلاته)؛ 
لعدم انتظام القدوة» فيكون متلاعباً بها فعل. 

وهذه المسألةٌ لو تأملت فيها مكررةٌ في الحقيقة مستغنىٌ عنها بقوله: "إلا في التكبير؛ فإن 
المساوقة فيه تمنع الانعقاد"؛ لأنه إذا علمنا أن المساوقة مانعة من الإنعقاد فعلمنا بالضرورة 
أن التقدم أولى بذلك» وهذا إذا سبقه عالماً بعدم تحرمه أو متردداً فيه» فلو سبقه ظاناً أنه 
تحرم فبان خلافه فعلى ما مر من الخلاف عن البغوي في حكم المساوقة”. 

ونقل الشيخ شرف الدين الغزي نصّ الشافعي عن البويطي على عدم انعقاده. 

(وإن تقدّم) على الإمام (بالفاتحة أو بالتشهد) مع موافقته له في حلّها (م تبعل صلاتة)؛ 
لعدم ظهور المخالفة الفاحشة. وحكى في التتمة وجهاً ضعيفاً أنّها تبطل كالركوع. 

(والأظهر) من الوجهين: (أنهُ يحتيب بذلك ولاتهب الإعادةٌ) بعد ما قرأ الإمام ولا 
مع قراءته؛ لأنا إذا لم نحكم ببطلان الصلاة بها فلا معنى لإلغائها؛ لانتفاء ما يقتضيه. 
والثاني: تب الإعادة: أمامع قراءة الإمام أو بعده؛ لأن فعله مترتب على فعل الأمام» 


..)70/7/5( انظر: التهذيب‎ )١( 
في (د): (ادركة) وهو سهوٌ.‎ )( 
.)317/7/5( ينظر: في التهذيب‎ ) 
.)737/7/5( ينظر: التهذيب‎ )5( 
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فلا يعتد بم أتى به قبله» فإن لم يعد بطلت صلاته. 

وعلى الأول فهل تستحب الإعادة ؟ وجهان. 

قال أبو سعيد المتولي؛ السنهُ أن تتأخحر قراءة المأموم على قراءة الإمام في الجهريات وفي 
السريات بقدر ما يعلم أن إمامه فرغ من الفاتحة» ومحله فيما سوى الأخريات. 

(وأما الركوع والسجود وغيرهما من الأفمال'" فإن تقدم بركن واحمد) كم إذا 
ركع قبل الإمام ورفع رأسه والإمام في القيام؛ ثم وقفا حتى رفع الإمام وأجتمعا 
في الإعتدال (م تبطل صلاته) وعليه جمهور العراقيين وقوم من المراوزة؛ لأنه متخالفة 
يسيرة» فهي بمثابة التخلف. وحكاه المصنف عن نص الشافعي © 

(وفيه وجه: انها تبطل إذا تقدم بركن تام) كا مثلنا؛ لأن تعمد التقدم لا يناسب حال 
الاقنداءء وبه قال الصيدلاني وقوم من العراقيين. 

(ووجه) آخر: (أنها تبطل إذا سَبّق اليه وإن ل يُتمّه) أن ركع قبل الإمام ولم يرجع 
حتى ركع الإمام؛ لأن التقدم يناقض القدوة بخلاف التخلف؛ لأنه رُتبنّهء ويه قال 
الشيخ أبو محمد شيخ الإمام» والصحيح الأوّل. 

وعلى الجملة يحرم فعل ذلك عمداً على المنصوصء وتردٌ به شهادته إن تكرر منه وفي 
الصحيحين: «أمَا يشَى الَّذِي يرقم رَأسَهُ قبل الإمام أن يحول الل وَأسَهُ رأ جار ؟7. 

ثم إذا تعمد السبق بركن وقلنا: إِنّه غير مبطلء فاذا يفعل ؟ فالذي قاله الإمام والبغوي: أَنّه لا 
يجوز أنيعود» ولوعاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركناًني الصلاة فيبقى مستديياً حتى يلحقه الأمام 7. 

والذي عليه العراقيون ونقلوه عن النص: أنه يستحب أن يعود إلى موافقة الأمام» وصححه 
النووي في شرح المهذب, وبه أفتى المتأخرون”. وقال الشيخ أبو حامد: يجب العود وتحرم 


)١١‏ في المحرر: (أفعال الصلاة) بالإضافة» وما أثبتناه عن سائر النسخ. 
)3١‏ ينظر: العزيز ط العلمية .)١957/5(‏ 

() سبق تخريجه 

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 0485 والتهذيب (717/1/7). 

(5) المجموع (0177/4). 
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الاستدامة» لكن لولم يعد تبطل صلاته. وارتكب إثمين: أحدهما: التقدم, والآخَر: عدمٌ العود. 

هذا حك مالو تقدم عمداً. وإن سها بالتقدم بأن ظن أن إمامه ركع فركع فبان 
خلافة» فالذي عليه جمهور الأئمة أنّه بالخيار» ان شاء عاد وإلا فلا. 

وقال الإصطخري: يجب العود وعلى هذا فلو لم يعد حتى لحقه الإمام في الركوع 
ففي الإرشاد: أنّه لم تبطل صلاته لكنه آثمٌ بترك العود. وني العزيز: أتّا تبطل”". 

(والتقدم بركنين فصاعداً مبطل) بالإتفاق إذا تعمد بذلك وعلم عدم الجواز؛ لفحش 
المخالفة» وإن كان ساهياً أو جاهلاً لم تبطل؛ لأن خطاب التكليف يتأثر بالسهو والجهل؛ 
لكن لايعتد بتلك الركعة التي تقدم فيها بركنين» فيتداركه] بعد سلام الإمام. 

قال المصنف في العزيز: والتقدم بركنين لا يخفى قياسه فيها مر في التخلف. ومثل أثمتنا 
العراقيون ذلك با إذا ركع قبل الأمامء فلم| أراد الإمام أن يركع رفع» فلما أراد الإمام أن يرفع 
سجد. فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الإعتدال» وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز أن يتقدّر 
مثله في التخلف. ويجوز أن يخصص ذلك بالتقدم؛ لأن المخالفة فيه فحشء هذا لفظة» وجرى 
عليه النووي في الروضة””» وظاهر ترجيح التسوية بين التخلف والتقدم. 

ثم المفهوم من عبارة الكتاب: أن التقدم بركنين أحدهما قولّ والآخر فعلٌ ويضرء 
وهو كذلك وَمَّلهُ الشيخ عر الدين يوسفُ الأردبيلٌ في الأنوار بالفاتحة والركوع””. 
وبالله التوفيق. 


د د 
خروج الإمام من الصلاة بأي سبب 


صار ذاك غنياً وهذا ذا فقر» والصيرورة من جملة معاني باب الأفعالء كما صرّح به ابن 


.)1701/1( ينظر: العزيز (197/5)» وشرح الإرشاد‎ )١( 
/الا5).‎ /١١ وروضة الطالبين‎ »)١47/5( (؟) ينظر: العزيز‎ 
.)١8٠ /1( الأنوار‎ © 
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بَرَي”" وغيرُه (أوخرج من الصلاة بسبب آخر) غير حدث كرعافيء أو تلوئه بنجاسة 
لم يمكن دفعها في ا حال (انقطعت القدوة)؛ ضرورة زوال المربوط بزوال الرابط. 

ول يتأثر البطلان في صلاة المأمومين استخلف أو لم يستخلف, وحينئذ فيسجد المأموم لسهو 
نفسه ويقتدى بغيره؛ وغيرُه به؛ إذ لم يبق عليه حكم الأمامء بخلاف ما لو سلم الإمام وقام 
المسبوقون: فإنّه لا يجوز لبعضهم أن يقتدي ببعض كم مَرَّ وإن جار لغيرهم الاقتداء بهم 

(وإن قطعها) أي: العذرة [للأبرها بي التارد 2 ا 0 إن كان 
هناك عذر) ممايذكريعدهذا؛لماروى: «أََمْمَاذًه أمََومَهُ ليلةً في صلاة العشا 
بعدما صلاها مع النبي محمد#» فَافتَتَحَ سُورَةٌ الب 
وحده فقيل له : نافقت, ثم ذكر ذلك لرسول الي ققَالَ الرجل: يرول الل إِننَ 
حت الشّاء وَِنَ عاد صَلٌ مَك نم أَنَاوَفتَحبسُورَةٍالبََة انحن أصحَابتٌ 
َوَاضِعٌ تَعَمَلُ بدي كلما رَأَبِتُ ذَّلِكَ تَأَكَّرتُ وصَلَِّتُء قاليق: أَقنَانٌ نت يا معاذ؟ 
اقرأسورة كذا»”". وجه الاستدلال أنّه لم يأمر الرجل بالإعادة ول يعاتبه. 

(وكذا إن 1 يكن) عدر (في أصح القولين)؛ لأن الجماعة سُنة لا يتعين فعلهاء وكل 
مالا يتعين فعلة لا يلزم عندنا بالشروع.؛ فالجماعة لا تلزم بالشروع. وعن الإصطخري: 
القطع به. ولم يجعل المسألة ذات قولين. 

عاق ل بور يتيز عدو أنه لدرخ الالسوارى لوت عولاقة عل نكم الخييتة, 
فكيف لا تلزم بها ؟» ولأنّه إيطالٌ للعمل المنهي عنه في الآية©. 

وأجيب: بأنا لا لم أنَّ كل ملتزم يجب الوفاء به» بل إِنّها يجب إذا كان آثباً بتركه 


)١(‏ ابن بري بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وبعدهاياء؛ وبرّي: وهواسمٌ علمٌ يشبه النسبة. هو أبو محمد عبد الله 
بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي الأصل المصريء الإمام المشهوّر في علم النحو واللغة والرواية والدراية. 
من شيوخه: محمد بن عبد الملك الشنتريني أبو بكر النحوي, ومن- تلاميذه: الملك العزيز نجل صلاح الدين الأيوبي» ومن 
مؤلفاته: أغاليط الفقهاء. توفي بمصر سنة اثنتين وثانين وخمسائةء رحمه الله تعالى. ينظر: وفيات الأعيان: :)٠١8/7(‏ 
رقم: (3707) و بغية الوعاة (1/ 4 27 رقم (217774)» و إنباه الرواة للقفطي (7/ )١١١‏ وحسن المحاضرة /١(‏ 077). 
(؟) مسند الشافعي - ترتيب سنجر (171/1)» رقم (150). 


سل 


() الآية: هي قوله تعالى: جز ولا يوا عملي » (محمد: 208 


/ الوضوح 
أوَلَأَه وهنا ليس كذلكء وبانَّ إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول شروطها لا يمنع 
حصوها؛ بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة. 

وفي قول ثالث: لا يجوز مطلقاً لا بعذر ولا بغير عذر؛ لقولهت:(إِنََّاجُعِلَ الإمام 
ِيُوْتٌَّ بو فَلا تمَلِفُوا علي" ويناقضه مفارقة الفرقة الأولى في صلاة ذات الرقاع مع 
رسول اللهعك. 

فإن قيل: هذا إِنَّ) هو ني صلاة الخوفء وقد يساغ فيها ما لا يُساغ في غيرها. قلنا: حديث معاذ 
عاضدٌّةُ. فإن عاد القائل وقال: روى مسلم: "أن الرجل المفارق عن معاذ استأنف صلاته»". 

قلنا: هذه الرواية شاذة”"». انفرد بها ابن عجلان» عن سفيان؛ ولم يذكرها أئمة 
الحديث. 


وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل: «أنَّ الرجلّ تَجوّرَ في صََايِ *. فدل على أنه أتمها. 

وأستثنى الشيخ نجم الدين بن الرفعة من اختلاف الأقوال الركعة الأولى من 
الجمعة؛ فإنّه لا تجوز المفارقة فيها قطعاً؛ لتضمنه إبطال الجمعة”» وأما في الثانية: 
فيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 


(والعذر) المرخص للمفارقة المخرّج عن خلاف القول الثاني (مايجوزلهترك 
الجماعة ابتداءً) نما مرّء هذا في ما ضبطه الإمام وتبعه المصنف فإنّه قال: الأعذار كثيرة 


.0709( موطأمالك ت الأعظمي (171//6) رقم‎ )١( 

(؟) الحديث: اخرجه مسلم في صحيحه رقم (8/ا1- (450). 

3 الشاذني مصطلح الحديث: هو ما رواةٌ الثقة مخالفاً للثقاة. 

(4) أبن عجلان: هو صَدىٌّ (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث الباهلي الصحابي الشهور» روى عن رسول الله جه 
وعن عمر وعشمان وغيرهم» وروى عنه أب و سلام الاسود وغيرهء (ت87ه). ينظر: «إمتاع الاسماع فيما للنبي من 
الأحوال والأموال» للمؤلف أحمد بن علي بن عبدالقادر (ات842هم»» تحقيق محمد عبدالحميد النميسي» ط١ء‏ سنة 
5 اه): ام ءهة). 1 1 

(5) ينظر: مسند أحمد مخرجا (15/ 57): رقم .)١1987(‏ تكملته: اعن أنس بن مالك قال: كان معاذ يوم قوم 
فدخل حرام وهويريد أن يسقى نَخْلّه فدخل المسجد ليُصَيّ مع القوم» فلا رأى معاذاً طوّلَ تجوّرَ فى صلاته» وج 
بنخله يَسقِيه: فليًا قضى معاذ صلاته؛ قيل له: إنّ حراماً دخل المسجدة. 

(5) ينظر: كفاية النبيه (7/ /01ه). 


باب صلاة الجماعة / 789 
وأقرب معتبر فيها أن يقول: كل ما يجوز ترك الجماعة له ابتداء يجوز ترك الجماعة له 
بعد الشروع فيها. 

ثم ألحق الأئمة با ذكر الإمام أشياء أخرء فنبه المصنف على بعضها بقوله: (ومنه 
ما إذا ترك الإمام شن مقصودةً كالتشهد الأوّل والقنوت) فيجوز له المفارقة باتفاق 
القولين؛ ليأتي بتلك السنة. 

(و) منه (ماإذالم يصبر) المأموم (على طول قراءة) الإمام؛ لمامّرٌ من حديث معاذ 
وذلك إما لضعف المأموم أو لشغلٍ له. سواء كان يفوت ذلك الشغل لو أتمّ الصلاة 
مع الإمام أو لا يفوت لكن لا يأتي بوجه كمال. 

أما لولم يفت ويأتي بوجه كال بعد تمام الصلاة مع الإمام فليس بعذرء فيعود القولان. 

وقيل: طول القراءة ليس بعذرء حكاه الشيخ أبويحيى اليمني في الببان عن أبي 
حامد. وجعل انفراد الرجل عن معاذ انفراداً بغير عذر2. 

ومن الأعذار ما يوجب المفارقة» فلو استمر بطلت صلاته. كما إذا رأى على ثوب 
إمامه نجساً لا يعفى عنه. أو انقضت مدة مسحه والمأموم يعلم ذلك. 

قال القفال”": اعلم إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفرداً فلا يخلو إما أن يكون 


في حاضرة أو فائتة: 
فإن كان في حاضرة فقد قال الشافعي في المختصر: أحببتٌ أن يكمل ركعتين فتكون 
له نافلة©. 


ومعناه أنه يقطع نية الفرض ويقلبها نفلاً. 

وإن كان في فاتتة فالذي قاله القاغي حسين وتبعه الأئمة: أنّه لا يقلبها نفلاً ليصلي 
ركعتين ويدخل الجماعة؛ لأن الجماعة لا تشرع فيها كما تشرع في الحاضرة» بخلاف 
مالو شرع في فائتة يوم غيم فاتكشف الغيم وخاف فوت الحاضرة فإنّه يقلبها نفلاً 
)١(‏ البيان جرحم ت). 


١؟)‏ ينظر: حلية العلياء (1850/5). 
(1) ينظر: المختصر للمزني على حاشية الأم .)١١7/4(‏ 


/ الوضوح 
ويُسَلم عن ركعتين ويشتغل بالحاضرة؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الجماعة”". 

هذا حكم ما إذا قطع الصلاة المفروضة بنية التفل لأجل الجاعة. 

أما لو اقتدى في أثنائها ففيه طريقان: أحدهما: القطع بعدم الجواز وبطلان الصلاة. 

وأصحه: أن فيه قولين جديداً وقدييأء أشار اليهما المصنف بقوله: (والمنفرد إذا اقندى 
في خلال صلاته جاز في أصح القولين)؛ لما روي: «أنَّ أبابكر الصديق 8 كَانَ يُصَنُ 
بالناس» فجاء رسولٌ اللي وتقدم؛ فاقتدى به أبوبكر» ”" والجماعة متفقون عليه. 
ولأنه يجوز أن يصلي بعص صلاته منفردا ثم يقتدى به جماعة فيصير إماماء فكذلك 
يجوز أن يصير مأموماً بعد ما كان منفرداً ولكنه مكروةٌ بالاتفاق. 

وهذا القول هو القديم» ويقال: إِنّه مما يفتى به. 

وقال صاحب المهذب وشِيحُهُ أبوالقاسم الكرخي”" القولان في الجديد: قولٌ المنع 
في الإملاء. وقول الجواز في الأم» وكلاهما من الجديد©». 

والثاني: لا يجوز وتبطل به الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذًا كي فَكَردوا) 20 
وهذا قد كبّر قبل إمامه. 

وهذاهو الجديد. وبه قال الأئمة الثلاثة: نعمان وأحمد ومالك” رحمهم الله وأختاره 
الغزالي ©. ٠‏ 

ثم اختلف الأئمة على هذا الطريق في محل القولين على طريقين: 

أحدهما: . وبه قال القاضي أبو حامد- أن القولين فيم إذا لم يركع منفرداً بعدٌ 


.)175( ينظر: فتاوى القاضى حسين ص‎ )١١( 
.)01959( (؟) مسند أب يعلى: (558/10)) رقم‎ 

(7) هو أبو القاسم منصور بن عمر بن علي الكرخي البغدادي» صاحب كتاب الغنية. 

(5) ينظر: الأم /١(‏ 218 والمجموع للنووي (5/ 5 »2٠١‏ والتنبيه للشيرازي (ص:8"). 

(0) صحيح مسلم رقم (/1 - (419). 

«5) ينظر في الفقه المالكي: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (177/5). 

© ينظر: الخلاصة (ص:1751-170). النجم الوهاج للدميري (501/5). 

(8) القاضي أبو حامد: هو أحمد بن بشر بن عامر, من مؤلفاته (الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني. 


باب صلاة الجماعة / 741 
في صلاته؛ فأما بعده فلا يجوز الاقتداء قولاً واحداً؛ لأنه يخالف الإمام في الترتيب 
وموضع القيام والقعود. فلا تتأتى المتابعة. 

وثانيه: أن القولين فيم إذا اقتتدى بعد الركوع. وأما قبله فيج وز الاقنداء قولاً 
واحداء وبه قال أبو اسحاقء واختاره القاضي أبو الطيب”". 

وأصحهم: أن القولين يطردان في الحالتين جميعاًء وعليه تتفرع مسائل الكتاب. 

(وإن كان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى وافق المأمومٌ الإمام قائماً كان أو قاعداً) أي: 
إذا اختلفا في الركعة» قام في موضع قيام الإمام إن كان موضع قعوده» وقعد في موضع 
قعود الإمام وإن كان موضع قيامه وجوبا؛ للمتابعة. 

(نم إن منت صلاةٌ الإمام أولاً) بأن اقددى في وَل صلاته بعد ما صلى الإمام ركعة 
فأكثر» أو كانت صلاته قصيرة (أتم المأمومٌ صلاتّه) بعد سلام الإمام (كالمسبوق» وإن 
تمت صلاةٌ المأموم أولاً ) بأن اقندى في وَل صلاة الإمام وكان قد صلى ركعة فأكثر 
منفرداً (فإن شاء فارق الإمام وسلم)؛ لأنه مفارقة بعذر (وإن شاء انتظره) في التشهد 
وطول الدعاء (ليسلّمَ معه)؛ ليؤدي سلامه مع الجماعة. 

وقد مر في نظير المسألة عن النووي: أن الانتظار أفضل©. 

وقيل: لا يجوز له الانتظار؛ لأنَ صلاته قد تمت فلا معنى للإنتظارء ويحكى ذلك 
عن ابن يونس ”". 

ولا يخفى عليك أن المأموم لو سها قبل الاقتداء لم يتحمّل عنه الأمامٌ بل إذا سلّم 
الإمام سجّد لسهوه ثم سلّم. 

وإن سها بعد الاقتداء تحمل عنه الأمامٌ. وإن سها الإمام لحقهٌ سواءً سها قبل الاقتداء 
أو بعده؛ فيسجد مع الأمام؛ ويعيد في آخر صلاة نفسه؛ قياساً على ما مر في المسبوق. 

(وما يدركة المسبوق مع الإمام أَوَلْ صلاته وما يأي بهِ بعد [سلامه] آخرٌ صلاته)؛ لقوله#: 
)١‏ ينظر المسألة في المهذب »)717١/1(‏ وحلية العلماء (5/ 185). 


(9) ينظر: الروضة للنووي .)874/١(‏ 
(9) هوعبدالرحيم بن محمدبن محمدبن يونس المعروف بتاج الدين ابن يونس» صاحب التعجيزء المتوفى (517/1ه). 48 40 ذ 


7 / الوضوح 
اما أَدرَكتُم» فَصَنُوا وا فَاتَحُم فَأُوا.؛”“وجه الاستدلال أن إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله. 
فإن قلت: هذا الحديث متعارض بها في صحيح مسلم: (صَلَّ مَا أَدرَكتَ؛ وَاقض ما 
سَبَقَكَ» ”"» فلو كان ما أتى به أَوَّلَ صلاته لم يكن قاضياً. 
قلت: هذا محمول على أصلل الفعل كما في قوله تعالى: 9 فَإد فضي تٍ أَلصَلَوَةٌ 4 
(الجمعة:١٠2»‏ مع أن الجمعة لا تقضى. مع أن رواة الحديث الأوّل أكثر وأضبطء حتى قال 


ناا 


أبو داود: "إن هذه الرواية انفرد بها ابن عيينة©. واستكّني قراءةٌ السورة في الأخيرتين 
على مامر. 

(حتى لو أدرك ركعة من الصبح وقنت مع الأمام)؛ للمتابعة (يعيد القنوت في 
الثانية)؛ لأن محل القنوت ههناء وإِنّها قنت أولةٌ لمتابعة الإمام. 

([وإذا] أدرك ركعة من المغرب يقعد في الثانية) ويتشهد؛ لأنه محل التشهد الأوّلء وهذا 
بالإجماع بيننا وبين مخالفنا في أصل المسألة» وكفى به حجة عليه على أنَّ ما يدركه أُوَلُ 
صلاته. 

(واذا أدرك) الممسبوقٌ الإمام (في الر كوع كان مدركاً للركعة)؛ لما روي أنهي قال: 
«من أدرك رَكمَّةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَد أَدرَكَهًا كَبِلَ أن ب ن يُقِيمَ الإمام صَلبَةُ» ©. 

وروي: أن ؛أباببكرة ككل السجة ولتي ركيم فَرَكّع ثم دخل الصف ثم ذكر 
للنبي عليه الصلاة والسلام» فلم يأمره بالإعادة» ©. 


وأدعى الماوردي الإجماع على ذلك”"» وليس كذلك؛ لأن أبا عاصم العبادي حكى عن 


نيفق القراءة خلف الإمام للبخاري (ص: 45)ءرقم .)1١8(‏ 

زفق الحديث: اخرجه مسلم, باب: استحباب أتيان الصلاة بوقار؛ رقم 165 دي 

إفف سنن أبي داود ت الأرنؤوط :)874/١(‏ رقم (0177»» وينظر: صحيح سنن أبي داود 6 )011١‏ رقم (ملم) 
إسناده حسن. 

(4) سفيان بن عيينة صاحب الجخامع في الحديث وكتاب في التفسير. 

2.2 أخرجة ابن خزيمة بسنده عن أبي هريرة في صحيحه (7/ 54): رقم (1540). قال الألباني: إسناده ضعيف 
لسرء حفظ هقر بن عبدال من لكن له طريق وشواهد. 

() سنن أبي داودت الأرنؤوط )6١/5(‏ رقم (384)» وينظر: شرح معاني الآثار /١1(‏ 598)» رقم (5708). 
00 ينظر: الحاوي الكبير (0708/5. 


باب صلاة الجماعة / 791 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة”'من أصحابنا: أنّه قال: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع 
فقط ويجب تداركها مالم يدرك مع الركوع القراءة» وهكذا روى الحاكم أبوعبدالله '" عن 
أي بكر الصيرفي ” واختاره السبكيء وهو مذهب ابن أبي هريرة» واحتجوا بما روى' أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «من أدرك الإمَام في الرّكُوع فليركع مَعَه وليُعد الرّكعّة»”؟: قال 
المصنف في العزيز: والمذهب المشهور الأوّل» وعليه جرى الناس في الاعصار". 

ويشترط أن يكون الركوع محسوباً للإمام» وفيه كلام يأتي في باب الجمعة إن شاء الله تعالى. 
ومعنى الإدراك على ما أطبق عليه الأئمة على طبقاتهم: أن يلتقي هو وإمامة في حد 
أقل الركوع: حتى ولو كان هو في اموي والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد الأقل 
قبل أن يرتفع الإمام عنه كان مدركاء وإن لم يلتقياً فيه فلا. 
وهل يشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن حد الأقل؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يشترط؛ لإطلاق الخير, ولم يتعرض للاشتراط الأكثرونء كما قاله 
المصنف في العزيز*. وني الكفاية لابن الرفعة أن ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط ". 
والشاني: آنه يشترط؛ لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعمد به فانتفاؤها كانتفائه» هذا 
ماذكره الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان» قال في العزيز: وبه يُشعر كلام كثير من 
النقلة وهو الوجه. وأختاره النووي.”ولا يشترط إدراك الإمام مطمئناً على الصحيح. 
نف النجم الوهاج (405/5). 
(7) هو الإمام الحافظ أبوعبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدون بن نعيم الطهاني النيسابوري. ولد 
سنة (171ه)» وأعتنى به أبوه فسمعةٌ في صغروء حدث عن الأصم وعثئان بن الشهاك و طبقتهماء وقرأ القراءات على 
جماعة؛ وبدع في معرفة الحديث وفنونه» وصنف التصانيف الكثيرة منها المستدرك على الصحيحين. توفي في (0 ١‏ 4ه). 
ينظر: شذرات الذهب (197/5). 
أبو بكر الصيرفي: من أصحاب الوجوه والمصنفين البارعينء توفي (٠*17ه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء -١97/7(‏ 
14)رقم (7398). وانظر رأيه في المهمات (749/1)» وينظر: فتاوى السبكي (190/1). 
(5) قال في البدر المئير (5/ 0517)» رقم (07): ” لا أعلم من خرجه ")). 
(6) العزيز (007/5). 
(0) العزيز (507/9). 


7) كفاية النبيه (؟/ 685). 
«8) البيان للعمراني (؟/ ". ينظر: العزيز (؟/ 707)» والمجموع .)١١7/5(‏ 


4 / الوضوح 
ثم إطلاق المصنف يقتضي أن لا فرق بين المقضّر - بأن حضر ولا "'حتى ركع 
الإمام - وبين غيره»كم| صرح به إمام الحرمين» وأفتى به ابن الصلاح2. 
ونقل الشيخ نجم الدين عن بعض شروح المهذب أنه إذا حضر وقضّر حتى ركع 
الإمام ل يكن مدركاً للركعة 7 والمشهور قول الأمام. 
(ولو شك) المسبوق (في أنه هل أدركه فيه أو لالم يكن مدركاً للركعة في أظهر 
القولين)؛ ‏ وحكاهما الإمام في النهاية» وجهين ‏ لآن الأصل عدمٌ ادراكه إياه فيه. 
والثاني: آنه مدرك؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع في زمان الشك. 
وأجيب: بأنَ الحكم بإدراك ما قبل الركوع حكمٌ بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة» لا يصار 
إليه إلا عند تيقن الركوع, ولأنّ الحكم بالإدراك رخصة: ولا بد للرخص من إثباتها باليقين. 
وعلى هذا فيسجد للسهو في آخر صلاته؛ لأنه [متردد] في زيادة ركعة: وقدمنا الكلام فيه. 
فرع: حكم إدراك الركوع مع الإمام فيها إذا حكمنا بإدراك الركوع» قال القاضي © 
والبغوي** إنه لا فرق بين أن يتم الإمام الركعة فيتمها معه. أم لا: بأن يدركه راكعاً ثم يحدث 
الإمام في السجود؛ لأنه أدركه في ركوع محسوبء بخلاف ما سيأتي في صلاة الجمعة. 
(وينبغي) أي: يمستحب للمسبوق (أن يكبر للركوع بعد تكبيرة التحرم)؛ لأن الركوع 
ويجتهد المسبوق أن لا تقع تكبيرةٌ الإحرام في غير حالة القيام» فلو وقع بعضه في 
الهويّ لم تنعقد صلاته فرضاً قطعاًء ولا نفلاً على الصحيح. 
(فإن اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى التحرم) بها دون الركوع (أو الركوع) دون 
التحرم (ل خف الحكم) فينعقد ني الصورة الأولى دون الثانية. 
)١١‏ أي: غفل. منه. 10164 ذ 
0 ينظر: نهاية المطلب (5/ »025٠‏ وفتاوى ابن الصلاح ٠ /١(‏ 77). والنجم الوهاج (5/ 05 5). 
5 ينظر: الكفاية (؟/ 846). 
(5) ينظر: نهاية المطلب (75/ 0896. 


(5) القاضى: يقصد به القاضى حسينء ينظر: فتأواه (ص:177). 
(0) ينظر: التهذيب (717/7/9). 
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(وإن نواهما جميعاً أولم ينو شيئاً م تنعقد صلاته على الأظهر)من الوجهين فيهم|: أمافي 
الصورة الأوّلى؛ فلأنه تشريك بين الفرض وغيره الذي لم يحصل لو اقتصر على قصد 
الغرض فأشبه مالو تحرم بفريضة ونافلة غير التحية. 

ووجه المقابلة: أنه ينعقد نفلاً ى] لو اعتق عبداً ونوى الكفارة والتطوع. أو أخرج 
دراهم ونوى بها الزكاة والصدقة المتطوعة. 

وأجيب: بمنع القياس للفارق» وهو: أن نفس العتق والإخراج صحيحان منه؛ لأنه 
تصرف في ملكه ثم عرض اختلاف كيفية على الصحة. فأخذنا بالأهون؛ احتياطاء 
بخلاف عقد الصلاة؛ فنّه لويسبق فيه صحة على اختلاف الكيفية. 

وأمافي الصورة الثانية: فلآنه لم يقصد شيئا وهنا قرينة الهويّ فقصد منها اليه فييقى 
التحريم بلا تكبير. 

ووجه المقابلة: أنه ينعقد نفلاً؛ لأنَّ هنا قرينة افتتاح فتصرفها اليه. 

وأجيب: بأنّ القرينتين إذا تعارضتا فلا بّدَ من قصد صارفهاء وإلا فهي بمثابة مالو 
قصد التشريك. ْ 

ولك أن تقول: في تصحيح الأوّل وجواب الثانٍ مشكل غاية الإشكال؛ لأن من أتى بالنية 
المعتيرة مقارنة لتكبير لم يسُغ إلا كونٌ التكبير [للتحرّم]» مع أن قصد الأركان لا يشترط اتفاقًء 
والظاهر أن لا يقصد الحويّ مالم يتحرم» ولذا مال الإمام والإسنوي إلى تصحيح الثاني”". 

(وإن أدرك) المسبوقٌ (الإمام في الاعتدال أو في ما بعده) ”" ك [ما] في الحويّ إلى السجود» 
أو فيه (انتقل معه من ركن إلى ركن مكبراً)؛ لموافقة الإمام فيما ينتقل منه الأمامء وإن 
لم يكن محسوبا له عندنا. 


03 57-1 47 /5( والمهمات للإسنوي‎ .)١91/5( ينظر: العزيز‎ )١١ 
في المحرر تحقيق أبي يعقوب: ”في الاعتدال ف| بعده”.‎ )5( 
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وَإنَّا قال: ”عندنا“؛ لأنّ زفر”' قال: يدرك الركعة بادراك الاعتدال7©. 

(والأصح) من الوجهين: (أنه يوافقه ني قراءة التشهد والتسبيحات)؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كم) يصنع 
الأمام00"و ذلك ندباً للموافقة 

والثاني: لا يوافقه لأنه غير محسوب له. فلا يأتي به كا لو أدركه في السجود والتشهد 
فإنّه ل يكبر للأنتقال اليه. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: ثمّة كا لا تحسب له ذلك لم يحصل له الموافقة عند الانتقال 
أيضاء فلا يكبر؛ لانتفاء المعنيين» وهنا وإن كان المأق به غير محسوب له لكر الموافقة 
حاصلةٌ» فلا قياس للفارق. 

وفيه وجه ثالث: أنه تهجب المتابعة في التشهد دون التسبيحات, لقولوي: دلا 
َحتَِقُوا عَلَ إِمَامِكّم؛. وبه جزم الماوردي في صفة الصلاة من الحاوي الكبير””. 

(و) الأصح (أنه إن أدركه في إحدى السجدتين لم يكبّر للانتقال إليها)؛ لأنتفاء المعنيين 
للتكبير. وهي الحسبان له والمواقفه للإمام (بخلاف) الانتقال إلى (الركوع؛ فإنه حسوب 
له فيكير للانتقال إليها). 


)١(‏ زفر: هو أبوالهذيل زفر بن الهذيل العنبري البصري الإمام صاحب أبي حنيفة. ولدسنة (١١١ه).‏ وتوفي سلة 
(164ه)» وكان جامعاً بين العلم والعبادة وكان ضاحب حديث ثم غلب عليه الرأي» روى عنه أبونعيم وحسان بن 
ابراهيم وأكثم بن محمد قال أبو نعيم كان زفر ثقة مأموناء قال يحبى بن معين زفر صاحب الرأي ثقة مأمونء ينظر: 
تهذيب الاسماء (191//1) رقم .)١09/8(‏ 

(؟) شرح فتح القدير لابن هيام على الهداية (7/8/1؟0. 

إفف الحديث: أخرجه الترمذي (7/ 585): رقم (241): وقال العمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو حديث 
غريب. والبغوي في السنة (/ 781)» رقم (470). ومشكاة المصابيح )١157(‏ وتلخيص الحبير (5/ 11) وكنز 
العمال )١7١77(‏ عن معاذ بن جبل. 

(4) قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 4417): "لايحضرني من خرجه رهَذَااللّفظ وا سبق هُوَيمَعنه 6“.كأنة ذكره 
با معنى» وللبزار والطبراني عن سمرة مرفوعاً الا تَسِقُو إمَاقَكُم بالركُوع وََِكُم مُدرِ كُونَ ما سَبَقَكُم» أخرجه 
البزار(١٠4145/3)‏ كتاب الصلاة.باب : تأخير أفعال المأموم حديث (4700) من طريق اسماعيل بن مسلم عن 
الحسن عن سمرة قال الميتمي في المجمع (1/ )8١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه اسماعيل بن مسام المكي وهو 
ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير (5/ :)5١‏ رقم (095). 

َك رأيه هذا يذكرهفي صفة الصلاة كما ذكر المصنفء ولكن ني باب موقف المأموم من الإمام. الحاوي الكبير: م 
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نعمء يكبر بعد ذلك إذا انتقل من السجود؛ لمتابعة الأمام. 

والسجدة مثال. وإلا فالتشهد وكل ما لا يحسب له كذلك. 

والثاني: يكبر ىا في الانتقال إلى الركوع؛ والفرق واضح. 

وقال القفال: يكبر إذا أدركه في السجدة الأولى دون الثانية©. 

(وإذا سلم الإمام فإن كان ذلك الجلوسش) الذي سلم فيه الإمام (موضعٌ جلوس 
المسبوق) كم إذا أدركه في الركعة الثالشة من الرباعية أو في الثانية من المغرب (قام 
مكيراً)؛ لأنه لو كان وحده لكان يُُستحب لهذلكء فكذا هناء ولا خلاف فيه. 

(وان لم يكن) ذلك الجلوس (موضع جلوسه) كا لو أدركه في الثانية أو الرابعة من الرباعية 
أو في الثالثة من المغرب (فالأظهر) من الوجهين: (أنّه لا يكبر عند القيام) إلى الإتمام؛ لأنه ليس 
موضع تكبيرةٍ ولا موافقةٍ للامام» وبه قال القفال' ونسبه الغزالي إلى النص ©. 

والثاني: يكبر؛ لأنه انتقال» فأولى أن لا يخلو عن الذكر, وبه قال الشيخ أبو حامد. 

والوجهان في الاستحباب, حتى لو قلنا بالوجه الأوّل وكبرها لم تبطل صلاتهء بخلاف 
ما لو مكث بعد سلام الإمام في غير موضع جلوسه. لأن ثمة زيادة جلسة في الصلاة من 
جنس اعمالها فتبطلها وإن قلت. وهنا زيادة ذكر في الصلاة. وزيادة الذكر في الصلاة لا تبطلها 
بالاتفاق وإن كثر مالم يطول به ركناً قصيراً. فمن قاس هذا على ذلك فقد أخطاً. 

وقتٌ قيام المسبوق بعد تسليمتي الأمام 

تكملة: السنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الأمام؛ ليحوز فضل الثانية؛ فإّها من الصلاة 
وإن 1 تكن مفروضة» ولو قام عقيب الأولى جازء ولو قام قبل تام الأولى متعمداً بطلت صلاته» 
صرح به المصنف في العزيز والنووي في الروضه”” وابن أبي عصرون وصاحب التعجيز ©. 


.)١54/5( ينظر: حلية العلياء‎ )١( 

(؟) ينظر: حلية العلماء (5؟/54١)»‏ والوسيط (0710/7. 

العزيز (9/ 2505 وروضة الطالبين (441/1). 

(4) صاحب التعجيز: هو عبدالرحيم بن محمد بن محمد بن يونسء وكتابه التعجيز مختصر الوجيز. 


4 / الوضوح 

قال الشيخ عزالدين يوسف الأردبيلي في الأنوار: وهذا لا يستقيم إلا على اختيار 
صاحب التهذيب» فإن التقدم بركن تام مبطلٌ عنده”": فأما على اختيار الجمهور فإنّه 
لا يستقيم؛ لأن التقدم بركن تام غيرٌ مبطل عندهم”'". 

وفي ما قاله نظر؛ لأنّ قيام المسبوق إِنّها هو بقصد إتمام صلاته مستقلاً» فيتضمن 
قطع القدوة مع أنه لم ينو المفارقة» وحصلت المخالفة بقدر التقدم بركن» فاجتمع قطع 
القدوة والمخالفة» والاول مستغن عن الثاني في البطلان» فكيف إذا اجتمعاء بخلاف 
التقدم بركن؛ فإِنّه ليس فيه إلا المخالفة؛ لعدم قصده استقلال الصلاة» فأين هذا من 
ذاك؟ فتدبر وأنصفء واعلم أن الحق ما ذهب إليه صاحبٌ العزيز والروضة وغيرُهما. 


دج جد 


حكم عدم خروج الإمام إلى المسجد بغير عذر 

خاتمة: نقل الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة”" عن فتاوى الحتّاطى من 
أصحابنا: أن الإمام إذا لم يخرج !إلى المسجد أياماً بغير عذر وصلى القوم فرادى يعاقّب 
على ذلك؛ ويكون مسيعاً لا مأثوماً. 

لكن وجدثٌ في عباب الشيخ ابن حجر: أنّه يأثم إذا كان راتباً ولم يأذن الإمام لغيره؛ 
لأنه مفرَّتٌ لحقوق الناس من الفضيلة:» وقال: المفوّت لحقه آثمٌ فكيف حال من 
يُقَوّتُ سبعاً وعشرين صلاةً على الغير؟. 

قلت: هذا الخلاف مفروضٌ على قول من قال: إن الجماعة سنة» أما على قول من 
قال: إنها فرض كفاية أوعلى قول من قال: إنها فرض عينه فيأئم بلا خلاف. 

وبالله التوفيق. 

د يد د 


)١(‏ ينظر: التهذيب (7/5/ا7). 

.)187/1( الأنوار‎ )5١ 

) عجالة المحتاج (0747/1. 

وقد بدأ كتاب صلاة الجماعة في المخطوطة (7١/ا/إ)‏ من اللوحة (47) وانتهى في اللوحة .)١١5(‏ 
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باب صلاة المسافرين 
المسافر اسم فاعل من باب المفاعلة لا للشركة» بمعنى المتلبس بالسفر. 
وهو الكشف لغة؛ يقال: سفرت المرأة عن وجههاإذا كشفته. ويسمى به؛ لأن السفر 
يكشف عن أخلاق الرجال وأحوال الأوطان. 
شم ليس معنى قولهم: "صلاة امسافرين” أن للمسافرين صلاةً يختصون بهاء بل 
معناه: أن لهم كيفية في إقامة الفرائض لا تعمٌ كل مصلء وإِنّها شرعت تخفيفاً عليهم؛ لما 
يلحقهم من تعب السفر» وهو على ضربين: 
أحدهما: في نفس الصلاة وهو القصر. 
الثاني: في رعاية وقتها وهو الجمع. 
بدأ المصنف بالقصر؛ لأنه أهم, ولأنّ الجمع لايختص بالسفر. 
شم القصر جائز بإجماع المسلمين, والأصلٌ فيه قبل الإجماع قوله تعتال” + وَلدَاصَرَيمٌ 
في الارض فيس عَلَيَيْد جنا أ اح أن تَقَصرُوأ مِنَ ألصّلوْة إن حِفمٌ أن يفتكم لين توا #(النساء: 101 
يك ركسا جترازا و انقوف بكار ال فعن يعلي بن أمية”" قال: «قُْلتٌ 
لعْمَرَبنَ الخَطَّابٍ: إلا قاو ان سال : © إن َنم ) وَقَد أمِنَ النَاسُء فَقَالَ: عَجِيِتٌ 
يَاعَجِبِتٌ هنك فَسَأَلتُ رَ شول الله عد فقال: ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقّ اللَّهُيهَا عَلَيكُم 
تَأقبنُوا صَدَقَنَةُ)”'» وروى ابن أبي شيبة» والطبراني عن عمر عن رسول اللهي؛ 
أنه قال عبان آسي سو يك هد أن لا إل إلا اق وأن عنما ريسل اللهة والذين إِذًا 


)١‏ يعلى بن أمية: هو الصحابي أبو خلف ويقال أبو خالد ويقال أبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام 
بن الحارث؛ أسلم يوم فتح مكةء وشهد حنيناً والطائف وتبوك مع رسول اللهتي: استعمله عمر بن المخطاب 5 
على بعض اليمن» وأستعمله عثيان على صنعاء؛ وكات يسكن مكة:» وكان جواداً معروفاً بالكرم؛ روي له عن 
رسول اللي (18) حديثاًء وروى عنه ابنه صفوانء كاروى له عطاء ومجاهد وعكرمة. قتل بصفين مع علي نلا 
سنة (17ه) ينظر: تبذيب الأسماء (1/ :)١76‏ رقم (177). 

زفق مصنف ابن أبي شيبة (7077/7)) رقم (8155)) ومسند أحمد مخرجا 008/1 رقم (2174) سئن الدارمي 
(442/5) رقم (1047): وصحيح مسلم: رقم (4 - (387)» وسئن الترمذي ت بشار (97/0). رقم (0003774. 
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أَحسَنُوا استَبِدَدْ واء وإذًا أَصَاءُوا استَغفِرٌوا» وَإِذَا سَائَرُوا قَصَرُوا وَأَفَطَرُوا» ©. 
وكان#2 يقصر في أسفاره كلها حاجاً ومعتمراً وغازياً. 

والقصر رخصة عندنا وليس بعزيمة» حتى لو أراد الإتمام جاز وإن طال السفر ألف 
فرسخ؛ لما روت عن عائش ةوه أنها قالت: «سافرثٌُ مع رسول اللهي» فلم) رجعنا 
قال: ما صنعتٌ في سفرك ؟ فقلتٌ: أتهمتٌ الذي قصّرتَ وصمتٌ الذي أفطّرتَ» فقال: 
أحسنت)20. 

(فرائض الوقت الرباعية يجوز قصرها) خرج بقيد الفرائض: النوافلٌ؛ فإتها لا تقصرء 
ومعناه لا ينال بنقصانها ثوابٌُ كما لماء بخلاف الفرائض؛ لأتها لا يجوز أن يتجوز فيهاء 
وبالاضافة إلى الوقت: المنذوراتُ: فإئّها لا تقصر بالإجماعء لأن التزامها قد حصل 
بارادته» ولا يرد ما لو نذر أربع ركعات مثلاً في وقت الظهرء فإتها وإن التّرمت أن 
يصليها في هذا الوقت إلا أنها ليست من فرائض الوقت وضعاً. 

وخرج بقيد الوقت أيضاً: المقضيةٌ كا ذكرها في التفريع ©. 

وبالرباعية: الثلائيةٌ والثنائيةٌ؛ فسيأتي أن لا يقصر فيهما بالإجماع. 

(في السفر) دون الحضر؛ فإنّه لا قصر في الحضر بإجماع المسلمين (الطويل) احترز به 
عن القصير؛ فإنّه لا يجوز القصر فيه كما سنذكر. 

وعن الحناطي والشيخ أبي يحيى اليمني جوازٌ القصر بالسفر القصير بشرط النوف» 
نقلاه في العزيز والروضة عنه|". 

(المباح) [أراد بالمباح]: ما نفى عنه الحرجٌءى) هو اصطلاح متقدمي الأصوليين» لا مستويّ 
(1) الحديث في المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله دار الحرمين- القاهرة» طبع سنة 518١ه):‏ 
(5/ 075 رقم (1004)» بلفظ (خيرٌ أمني...) وقال: وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام؛ لكن م أجد الحديث في مصنف 
ابن أبي شيبة ىا قال المصنف. 
(1) أخرجه النساني .)١177/7(‏ رقم (1507). والدار قطني (188/7) رقم (75)» والسنن الكبرى للبيهقي 
.)3١4/5(‏ رقم (20458).: وشرح مشكل الآثار :)589/1١(‏ رقم (4508). 


(؟) يقصد به التفريع على المسائل وللمسألة ينظر: العزيز (؟/ 578). 
دق ينظر: البيان (7/ +٠‏ 5» 506 )» والنجم الوهاج (1/ ١5‏ 5). والعزيز (؟/ .)7١7‏ وروضة الطالبين .)445/١(‏ 
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الطرفين كما هو اصطلاح الفقهاء ومتأخريهم؛ فيدخل فيه الواجب والمندوب ومستوي 
الطرفين والمكروة كسفر الحج الواجب وزيارة قبر رسول التي الذي لم يتعين عليه وزيارة 
الأبوين والتجارة والنزهة وسفر المنفرد بلا رفيق» ولا يخرج عنه إلا سفر المعصية. 

(ولا يجوز قصر فائتة الحضر) في السفر؛ لأمّها ثبت ثبتت في ذمته أربعاً» فلا يجوز نقصاها. 

وعن الماوردي”"' والدارمي وأبي حاتم القزويني وجة: أنه يجوز قصرها اعتباراً 
بحال القضاءء كما لو ترك صلاةً في الصحة له قضاؤها في المرض قاعداًء وهو مذهب 
المزني©. 

وأجيب: بأنها تفارق صلاة المريض حالة ضرووة فحل له ما لا يحل. ألا ترى أنه لو 
شرع في الصلاة قائياً ثم طرأ المرض له أن يقعد؟ 

ولو شرع فيها ني الحضر وسارت به السفينة لم يكن له أن يقصرء وإن تردد أنها فائنة 
الحضر أو السفر فكذلك لا يجوز له قصرها؛ لأن القصر رخصة فلا يصار اليه إلا 
وإن سافر وقد بقى من الوقت ما لا يسع فيه الصلاة فعلى ما مرّ من الخلاف: 

فإن قلنا: "كلها أو بعضها قضاء” فلا يقصر؛ لأئها فاتنة الحضرء وإن قلنا: ”كلها أداء 
” فتقصر؛ لأتها فاتدة السفر. 

(وني فائئة السفر ثلاثة اقوال): قديم وجديدان: 

أحدها: الجواز ل ا ا ل إذ اللازم عليه ركعتان» فلا 
يلزمه في القضاء إلا ذلك حيث يقضيء هذا هو القديم ”© 

وثانيها: : اننع مطلقاً؛ لأن شرط الرد إلى ركعتين هو الوقت. فإذا انتفى أتى بأربع 
كالجمعة. هذا أحد قولي الجديد في الأم9. 


.0370/4 ينظر: الحاوي الكبير (7/5/؛‎ )١( 
.)1180/4( ينظر: المجموع‎ )5( 

(؟) ينظر: المجموع (5/ 16؟). 

03١/10 الأ‎ ) 


؟0_/ الوضوح 

(وأظهرها: الفرق بين أن يقضى في السفر فيجوز) القصر؛ لبقاء العذر المرخص (أو ني 
الحضر فلا يجوز)؛ لانتفاء السبب وزوال التعب المجوز للتخفيف. 

هذا ثاني قولي الجديد في الإملاء”". 

هذا إذا قضاها في سفره الذي فاتت فيه. 

أما لو قضاها في سفر آخر ففيه طريقان: 

أحدهما: طرد الخلاف» وهو الاظهر عند الصيدلاني» واختاره الصنف في العزيز» 
والنووي في الروضة”". 

والثاني: القطع بالمنع من غير جري الخلاف, وبه قال الأستاذ أبو اسحاق وغيره©. 

وفرق أصحاب هذا الطريق بين السفرين. بأنّ الأمر بالقضاء متوجه عليه في كل حالة» فإذا 
م يقض وقد تخللت حالة إقامته فكأنه تركها في تلك الحالة» ىا لو غصب شيئاً وتلف عنده 
لزمهٌ أقصى القيم؛ لأنه خاطب في كل حالة بالرد» فإذا لم يرد التزم قيمة أكمل الأحوال. 
(ولا مدخل للقصرفي الصبح والمغرب)؛ لأن الصبح لو قصرت خرجت عن وضعها 
وهو الشفع؛ والمغرب لا يكون إلا وتراً» فلو قصرت بواحدة لم تكن وتراء وبائنين 
خرجت عن قاعيدة القصر؛ إذ القصر لا يسقط إلا بالنصف. 

وحكى العبادى عن محمد بن نص المروزي*': أنّه جوز قصر الصبح إلى ركعة في 
الخوف؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس: «قَرَض اللَّهُ الصَّلَاةٌ عَلَ لِسَانِ نيكم في 
الْحَضَر أربعاً وف السَّفَر رَكمَتَينِء وف الحوفٍ رَكمَة©. 


2.2 ينظر: الام (1/ .)50١‏ 

.)597*/1( العزيز (؟/ 2377-7786 وروضة الطالبين‎ )5١ 

المهذب (1/ عم با 

2 محمد بن نصر المروزي: الإمام الجليل أبوعبدالله أحد أعلام الأئمة. ولد سنة (107ه) ببغداد. ونشأ بنيسابور» 
وسكن سمرقنده وكان أبوه مروزياًء تفقة بمصر على أصحاب الشافعي, وروى عنه أبوالعباس السراج وأبو حامد 
بن الشرقي وغيرهمء كان من أعلم الناس بأختلاف الصحابة. توفي سنة: (144ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(47/5؟) رقم (50)» وشذرات الذهب (094/79. 

(5) الحديث: أخرجه مسلمء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (8-(1417). 
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وأجيب: بأنّه محمول على أن يصِلٍ مع الإمام ركعة في الخوف وينفرد بأخرى. 

(وإذا كان) مريد السفر (يرتحل عن بلده فأبتداء السفر) ليرخص له بالقصر (بمجاوزة 
السور) إن كان لما سور؛ وإن كان داخل السور بساتين ومزارع وخربة» لأن جميع مافي 

والمراد بالسور: العامر المخصوص بالبلد, فالمستهدم كالعدم؛ والذي يجمع قرى 
متفرقة لا يشترط مجاوزتهاء فليقيد به إطلاقه. 

(والأشبه) من الوجهين بكلام الأكثرين وإطلاقٍ الشافعي: (أنه إن كان وراء 
السور عمارات) مسكونة (ودور) خالية متلاصقة بالسور(فلا بد من مجاوزتها أيضاً)؛ 
لأن الشافعي قال في المختصر: إن نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق المنازل إن كان 
حضريا”. 

وجه الاستدلال: آنه ل يعتدبر السورء إِنّها اعتبر مفارقة المنازل» ولأنّهها مواضع الإقامة 
معدودة من توابع البلد ومضافاتهاء فلها حكم البلد. هذا ما اختاره بعض المراوزة 
ورجحة المصنف في العَْزنر0. 

والثاني: لا يشترطء لأن تلك الأبنية لا تعتد من البلد, ألا يُرى أنّه يقال: مدرسة كذا 
خارج البلد؟ حتى قال الشيخ أبو حامد: لايجوز لأهل البلد دفع الزكاة إلى خارج 
السور؛ لأنه نقل للزكاة©. 

وهذا الوجه محكيّ عن الغزالي وكثير من الأئمة» وصححة النووي في الروضة واختاره 
رجح الاشتراط في المحرر مع ترجيحه عدم الاشتراط في الشرح الصغير9؟. 20 

.)١١18/8( ينظر: مخنتصر المزني على هامش كتاب الأم للشافعي‎ )١( 
(7)العزيز 1/5 7-م00)‎ 
.)5١9ة/5( العريز‎ ”( 
.)076٠ /7( ينظر: المهيات للإسنوي‎ )5( 


(0) ينظر: الوسيط (757/1- 744): والروضة (4884-447/1). ومغني المحتاج (1/ 277 والمجموع 
)م 
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قال الشيخ شهاب الدين الاذرعي: والعجب من النووي بم قال؛ لأن كلام الشرح 
موافق لترجيح المحررء وهو المذهب وظاهر النص. وإذا كان ى] قال النووي فلم وافق 
الرافعي في الصوم على اعتبار العمران إذا نوى المقيم ليلاً ثم فارق العمران قبل الفجر 
فإنّهِ يفطر وإلاافلا؟ فهذا إما مناقضةً في كلاميه؛ أو رجوعٌ عن قوله. 

وإطلاق صاحب الأنوار يقتضي ترجيح الثاني؛ لأنه قال: ”وابتداء السفر بالخروج 
من سور البلد أو القرية» فإن لم يكن فمن العمران”“ هذا تصريحٌ بأن مجاوزة السور 
حيث كان ابتداءٌ السفره ولا يتوقف الترخص على شيء آخر. 

(فإن م يكن فا سور فابتداء السفر بمجاوزة العمران) سواء لم يكن ها سور [مطلقا]» 
أو كان في بعض جوانبها لكن ليس في صوب سفره؛ ليفارق مواضع الإقامة ويجاوزها 
حتى لا يبقى بيت متصلٌ ولامنفصل. 

والخرابُ الذي يتخلل العمارات كالنهر الحائل بين جانبي البلد. مثل مافي بغداد 
فلا يترخص بالعبور من أحد الجانبين إلى الآخر. 

(ولا يشترط مجاوزة الخراب في الأطراف)؛ لأنَ الخراب ليس للسكنى والاقامة» 
فأشبه الصحارى. هذا هو الموافق للنص» واورده صاحب التهذيب» وبه تشعر كتب 
الغزالي”. 

لكن قال أصحابنا العراقيون والشيخ أبو محمد من المراوزة: إِنّه لابد من مجاوزتها؛ 
لأنّها معدودة من البلد؛ فيقال: خراب البلدء ومجاوزة البلد لابد منها””"» وبه يشعر 
كلام العزيز والروضة»؛ وصرح النووي بتصحيحه في شرح المهذبء قال الإسنوى: 
وعليه الأكثرون9) 

وهذا الخلاف في إذا كانت بقايا الحيطان قائمة: ولم يتخذوا الخراب مزارع ولا 


.)181//1( ينظر: الأنوار‎ )١( 

1) ينظر: التهذيب (794/7)» والوسيط للغزالي (414/5؟). 

(7) النجم الوهاج (1/ ١7‏ 5). المجموع لمنووي (177/5). 

(4) ينظر: العزيز :)7١9/5(‏ روضة الطالبين (1/ 585): المجموع (517/5) المهمات (7/ .)3"8٠‏ 
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هجروه بالتحويط على العامرء فإن كان الأمر بخلافه فلاخلاف في أنه لا حاجة ١‏ إلى 
مجاوزتها. 

(ولا) يشترط (يجاوزة المزارع والبساتين) وإن كانت متصلة بالبلد ومموطة. لأنّها لاتعد 
مواضع الإقامة والسكنىء وفي التتمة أنّه لابد من مجاوزتها؛ لأثها مضافات إلى البلد. 

هذا إذا لم تكن فيها قصور و دور يسكن ملاكها في جميع السنة أو بعض فصوطها. 

فإن كانت كدمشق وبدليس”" وجذان”" والعادية”” فالمجزوم به في العزيز والروضة 
والعجالة: أنّه لا بد من مجاوزتها©). 

وفي شرح المهذب ما يخالفهم وهو قوله: والجمهور لم يتعرض لذلك. والظاهر أنّه لايشترط. 

قال الشيخ جمالالدين الإسنوي: وعليه الفتوى ©. 

فإن قلنا بالأوّل فكلام المصنف ليس بجار على إطلاقه. 

وإن قلنا بالثاني فهو جار على إطلاقه. 

(والحكم ني المرتحل عن القرية) وهي مالم يجتمع فيه أكثر من مائتي رجل ولم يكن 
فيها سوق (كمافي المرتحل عن البلدة) في جميع ما ذكرناء فلا يشترط مجاوزة خرابها 
ومزارعها وبساتينها. 


(1) بدليس:مديئنة في تركيا الأسيوية (الأناضول») في ولاية أرض روم لواء موشء تبعد عن بحيرة وإن (4) فراسخ» 
وتقع في أرض سهلية تحيط بصخرة وعرةٍ تقوم فوقها أطلال قلعة قديمة» ينظر: معجم البلدان (؟/7585) المعجم 
الجغرافي للأمبراطورية العثمانية» تأليف موسترانس. ترجمة وتعليق عصام محمد الشحادات. دار ابن حزم طبع عام 
(5١٠5م‏ ص (165). 

(؟) جذان: في الأصل وسائر النسخ جذان. والصحيح هو جذمان بالضم ثم السكون. موضع فيه أطم من آطام المدينة 
سمي بذلك. لآن عا كان قد قطع نخله لما غزا يثرب «المدينة حاليً). ينظر: معجم البلدان» طبعة دار صادرء بيروت» 
(ص>0112). 

(7) العمادية: قلعة حصينة مكينة عظيمة في شمال ا موصل ومن أعلماء عمرها عاد الدين زنكي في سنة (/8179) 
وكان قبلها حصناً للاكراد فلكبره خربوه: فأعاده زنكي وسهاه بهذا الاسم نسبة اليهء وكان اسم الحصن أنب» ينظر: 
معجم البلدان (048/7. 

(5) العزيز »)275١9/5(‏ وروضة الطالبين (1/ 584)»: وعجالة المحتاج (1/ 6844 

(0) ينظر: المهيات (9/ 0ه 68# 


5 الوضوح 

وعن الغزالي في الوسيط: أن البساتينَوالمزارع المحوطة في معنى القرية في القرى دون البلاد”". 

وعن إمام الحرمين في النهاية: اشتراط مجاوزة البساتين؛ لأتها معدودة من القرى 
عرفاًء دون المزارع؛ لأثها ليست موضع سكون". 

وَإِنّهالم يشر المصنف إلى هذا الخلاف؛ لأن الإمام”" والغزاليي من المراوزة» والمصنافٌ 
نما تبع العراقيين في هذه المسألة» ولم يكن بين العراقيين خلافٌ في ذلك؛ بل سووا بين 
القرى والبلد©. 

ولو فرضت قريتان ليس بينها انفصال فهم) كمحلتين فيجب مجاوزته) جميعاً» 
وللامام فيه احتمال» ولو كان بينهما انفصالء فإذا فارق قريته كفى وإن كانتا في غاية 
التقاربء كما صرح به المصنف في العزيز ©. 

وعن ابن سريج: انها إذا تقاربتا وجب مفارقتهم|”"'. 

(والمرتحل من الخيام) جمع خيمة للكثرة» وهي عند العرب: بيت تبنيه من أربعةأعواد 
ويسقفه من الام" ونحوهاء واشتقاقها من الخيم؛ بكسر الخاء وهو الأصل ؛ سميت 
به؛ لأئها صارت كالبيت الأصلي. 

واما البيوت المتخذة من الثياب أو الشعر أو الصوف فلا يقال لها: خيمةٌ إلا مجازأء قاله 


سسيئوية 


.)755/5( ينظر: الوسيط‎ )١( 

(1) ينظر: نباية المطلب (877//7). 

(7) يقصد به إمام الحرمين. ينظر: المجموع (577/5). 

(4) ينظر: المجموع (0577/5. 

.))061١-7١9/5( العزيز‎ )5( 

5 لرأيه ينظر: شرح المهذب للنووي (571//5). 

0 الشيام: نبتٌ ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص» وربها حشي به وسد به خصاص البيوت» وبيت مثموم: مغطى 
به. ينظر: مختار الصحاح (85) مادة (ث م م). 

(8) قوله هذا لم أجده في كتابه. ولكن الدميري نسبة إليه في: النجم الوهاج: (1/ 11). 
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إضفة 


وقال الأزهري”' والواحدي”" وابن الأععرابي”": جمعهاخيم كتمرة وتمره ثم جمعوا 
الخيم على الخيام. فالخيام جمع الجمع؛ ثم قالوا: لا فرق بين أن تكون من ثياب أو 
خشب أو نحوه. 

(في الصحراء) كالأعراب والأكراد (يكون مبتدئاً بالسفر بمجاوزة الجلة) بكسر 
الحاء: بيوت مجتمعة من الخيام؛ لأثّها بمثابة أبنية البلدة والقرية. والحلتان كالقريتين 


المتقاربتين. 
وضبط الصيدلاني كون الحي النازل حلة: أن يجتمعوا للسمر في ناد واحدء ويستعير 


وإنّها قال: ”“بمجاوزة الحلة“ وم يقل: ”بمجاوزة الخيام“؛ ليشتمل مرافقها: كمطرح 
الرمادء وملعب الصبيان» والنادى» ومواطن الابل» ومرابط الخيل» ومرايض الغدم؛ 
فإنّه لا بد من مجاوزتها؛ لأنها معدودةٌ من موضع إقامتهم ومحسوبةٌ من الحلة. 

وأما المقيم في الصحارى فلا بِدَّ له من مفارقة الموضع الذي أقام فيه قدر ما يكون 
فيه أمتعة وينسب إليه» فإن سكن وادياً وسافر في عرضو فلابدٌ من مجاوزة عرض 
الوادي» نص عليه الشافعي.” وحمل الأصحاب على الغالب» حتى لو أفرطت سعته 
م يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعدَّ موضع نزوله؛ كما لو سافر في طول الوادي. 

وقال القاضي أبو الطيب:إِنْ نص الشافعي على إطلاقه؛ وجانبي الوادي كسور 


.)508/9( ينظر كتابه: تهذيب اللغة‎ )١١ 

(7) الواحدي: هوعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوريء الإمام الكبير أبو الحسن من أولاد التجار» أصله 
من ساوه؛ كان أحد ممن برعوافي العلم وكان واحد عصره في التفسيرء لازم أبا إسحاق الثعلبي المفسر كان شافعي المذهب» 
صنف التصانيف الثلاثة في التفسير (البسيط. الوسيط. الوجيز) وغيرذلك. توفي بنيسابور سنة (5/57ه). ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (/ 777): رقم (47). وشذرات الذهب (741/0) وينظرالمسألة في: النجم الوهاج (417/5). 
2 ابن الأعراي: هو محمد بن زياد أبو عبدالله» كوفي الأصلء كان رجلاً صا حاً ورعاً وزاهداً وله معرفة بأنساب العرب 
وأيامهم أخذ من أب معاوية الضرير والكسائي وأخذ عنه الحربي وثعلب. له بضعة عشر مصنفاًء منها كتاب النوادره 
كتاب الخيل: كتاب تفسير الأمثال. توفي سنة (171ه). ينظر: شذرات الذهب (7/ »)١5١‏ وتهذيب الاسماء (؟/ 2798 
رقم (206). والمسألة في النجم الوهاج (7/ 417). وينظر: للمسألة: التفسير الوسيط للواحدي (579/5). 

(:) ينظر: الام (0535/5). 


الوضوح : 
البلدء فالنازل بينهما يختص بهم فلابد من مجاوزتهاء وإذا كان النازل في ربوة فلا بد 
من أن يهبطء أو في وهدة فلا بد من أن يصعد””» وهذا أيضاً عند الاعتدال كى] ذكرنا 
في الوادي. 

ثم لافرق في اعتبار مجاوزة عترض الوادي» والصعود والهبوط في الوهدة والربوة بين 
أهل الحلة والمنفرد في خيمة» وبين من لا خيمة له أصلاً؛ كما صرح به المصدف في كتابه 
الموسوم بالعزيز””» والنووي في روضة الرياض”» والمصري في إرشاد المحتاج 9 
والدميري في النجم الوهاجح©. 

وعلى هذا فليقيد قولّه: "بمجاوزة الحلة“ إذا كانت الحلة في مستومن الأرضء أما النازلة في 
الوادي فلابدٌ من مجاوزة عرض الوادي. + مَحُذَ مَآءَاتَيَتُكَ وق و التَِكِينَ 4. 

ورأيت في فتاوى البغوي: أنّه لو سافر في البحر والساحل متصل بعيارة البلد فلا 
يكتفي نزوله في السفينة» بل لا بد من جريها”. 

ولو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحلء وينقل المتاع إليها بالزوارق؛ قصر في 
الزوارق. 


اننا 
الأحوال الثلاثة للبلد الذي يرجع اليه المسافر لسبب ما 


فرع: لو رجع المسافر لأجل شيء نسيةٌ» أو لغسل دم أصابه من الرعافء أو لتجديد 
طهارته؛ وما أشبه ذلك فللبلد المرجوع اليها ثلاثة أحوال: 


200 الأم: للشافعي )1١7/١1(‏ والمجموع للنووي (05517//5). 

.)511-59١ /9( العزيز‎ )5( 

© سمّى الشارح روضة الطالبين للنووي بروضة الرياض في مقدمة الوضوح. وينظر للمسألة: روضة الطالبين 
١م‏ 

(5) المصري: ا 000 

(5) النجم الوهاج (5/ 115-511 5). 

.0500-149//7( لم تطبع فتاواه» ولكنه ذكر ذلك في التهذيب. ينظر: التهذيب‎ 25١ 


باب صلاة المسافرين / ١9‏ 

إحداها: لا يكون له بها إقامة اصلاً؛ فلا يصير مقيماً بالرجوع إليها والحصول فيها 
بالاتفاق. 

وثانيها: أن يكون وطنه؛ فليس له القصر ني الرجوع والحصول حتى يفارقها ثانياًء بالاتفاق. 

وثالها: أن لا ايكون وطنه؛ لكن كان قد أقنام بها مدة. فهل يترخص في الرجوع 
والحصول؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرخص؛ كا لو رجع إلى وطنه؛ وبه جزم صاحب التهذيب”" والمحاملي. 

والثاني: نعم؛ لأنه أبطل عزم الإقامة وليست وطناً له. فكانت بالإضافة إليه كسائر 
المنازل» وبه جزم المتولي» وصححه إمام الحرمينء واخختاره الغزالي في الوجيزء وأفتى به 
القاضي أبو المكارم في العٌدة» ونقل عنهم المصنف في العزيز وأقرة". 

(وإذا رجع المسافر إلى الوطن فقد انتهى سفره) وانقطعت رخصته إذا كان الرجوع من 
مسافة القصرء وإلا فعلى التفصيل امار في الفرع؛ لأنَّ موضع الإقامة في معنى الوطن أيضاً. 

(والمعشير) لانقطاع الرخصة (الوصول إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته) للرخصة 
(في الابتداء)؛ اعتباراً للانقطاع بحال الانعقاد. 

ثم إطلاق المصنفء يقتضي أن لو وصل المسافر إلى وطنه قاصداً للمرور به فإنّه 
ينقطع سفره بالوصول إليه؛ كما إذا خرج من المدينة قاصداً مكة» ونوى أنه إذا قضى 
مناسكه رجع إلى الشام على طريق المدينة» فلا يرخص في المدينة. وهذا المفهوم قد 
ينطق به كثيرون» وجعلوه أصمٌ القولين. 

ولو وصل في طريقه إلى قرية» أو بلدة له يها أهل وعشيرة لكنها ليس بوطن له؛ فهل 
ينتهي سفره بدخوفا؟ 

فيها وجهان: أحدهما: نعم؛ كدخول وطنه. 
)١(‏ ينظر التهذيب (000/7. 
() ينظر: نباية المطلب (578/7): والوجيز للغزالي ت (0٠5هم»)»؛‏ قدم له وضبطة طارق فتحي السيد. تحقيق 


وتعليق أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية- بيروت ط١‏ سنة 5 ١٠٠م):‏ ص :)7١(‏ والعزيز (؟/ 2)515-111 
والمجموع للنووي /87 0 ). 


٠‏ / الوضوح 

وأصحهم: لا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين لما حجوا قصروا 
بمكة» مع أن لهم فيها أهلاً وعشيرة©. 

(وإن نوى الإقامة في موضع أربعة أيام فصاعداً انقطع سفره بالوصول إليه) سواء 
كان مقصده أو في طريقه؛ إذ العازم على المقام غير ضارب في الأرضء وقد أباح الله 
تعالى القصر بشرط الضرب في الأرض. 

هذا إذا نوى الإقامة في موضع صلح للإقامة من بلدة أو قرية أو واد ممكن الإقامةٌ فيها. 
واما المجاهل والموامي”" الغير الصالحة للإقامة فهل ينقطع سفره بنية الإقامة فيها؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن المكان غير صالح للإقامة فلا أثر للنية فيه. 

وأظهرهما: عند جمهور الأصحاب: نعم؛ لقصده قطع السفرء وهذا أوفق لإطلاق 
الكتاب. 


وإنّما تؤثر النية بشرطين: 

أحدهما: أن ينوي وهو ماكث. فلو نوى وهو سائرلم يؤثر قطعاء صرّح به النووي في 
شرح المهذب. واقتضاه كلام المصنف في العزيزء وأفتى به في الإرشاد والنجم الوهاج©. 

وم ينازع أحد في هذه المسألة إلا صاحب التهذيب©. 

والشرط الثاني: أن يكون الناوي مستقلاً؛ فلو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش. ولم 
ينو السيده ولا الزوجء ولا الأميرء ففي لزوم الإتمام عليهم وجهان في شرح المهذب 


.)1777( البخاري رقم (81١23).؛ وطرفه في (57417), ومسلمء رقم (5477)» وأبو داود رقم‎ )١( 

(؟) الموامي: جمع موماة» وهي الفلاة. ينظر: معجم النفائس الوسيط تأليف جماعة من المختصين باشراف أحمد أبي 
حاقة» دار النفائس للطباعة؛ بيروت» ط١‏ سنة ١578‏ ه - /9١٠1م؛‏ ص (1740) مادة (ومى) ومادة (ومأ). 

) للمسألة ينظر: العزيز (؟/7517)» والمجموع (27378/4).: والنجم الوهاج (415/7): وشرح الإرشاد 
048/١‏ 

(8) ينظر: التهذيب للبغوي (؟/ .)30١‏ 


باب صلاة المسافرين / 81١‏ 

وزواكدالروضة”": 

أحدهما: أنه ليس لهم القصد؛ لأتّهم لا يستقلون» فنيتهم كالعدم. 

وفي سلك الجيش مسلكٌ العبد والزوجة نظدٌ؛ لأن القياس يقتغي أن تؤئّر نيّه كفيما 
إذا نوى مسافة القصر وهو لايعلم مقصد أميره. ْ 

ثم كلام ااملصنف يشعر بأنَّه لو نوى الإقامة ثلاثة أيام فم دونهالم يصر مقيباًء وهو 
كذلك؛ لما روي: أن النبي## قال: ايُقِيمُ المهَاجِرٌ بِمَكّةبَعدَ قَضَاءِ تشع تَكَانَاه ”. 

ووجه الاستدلال: أنه كان يحرم على المهاجرين الإقامةٌ بمكة؛ ومساكتةٌ الكفار قبل 
فتحهاء فلم) رخص هم في المكث هذا القدر دل على أَنّه لا ينقطع حكم السفرء ولا 
يوجب الإقامة؛ ألا يُرى أن عمر كان يمنع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجازء 
ويجوّز للمجتازين بها المكتٌ ثلاثة أيام؟ 

(ولا يحسب من هذه الأيام الأربعة يومٌ الدخول و يومٌ الخروج على الأصحٌ) من الوجهين؛ 
لاشتغاله فيهما غالباً بأسباب الحط والترحال» وهما من اشغال السفرء وقد روي: أنهي أقام 
بمكة في حجة الوداع ثلائة أيام غير يوم الدخول والخروج وهو يقصر الصلاة»". 

والثاني: أنهم| يحسبان ىا تحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع. 

وأجيب بالفرق: وهو أن المسافر لا يستوعب النهار بسيره. وإِنّها يسير في بعضه. وهو 
في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار» بخلاف اللبس فإِنّهِ يستوعب المدة. 

فلو دخل يوم السبت بعد الزوال على عزم الخروج بعد زوال الأربعاء أتم, أو قبله 
قصر على الوجه الأوّل وعلى الوجه الثاني لو دخل زوال يوم السبت على عزم الخروج 
زوال الثلاثاء أتمّء أو قبله قصرء والأيام المذكورة معدودة مع الليالي لا محالة. 


.084 /١1( وروضة الطالبين‎ .)74١/4( المجموع‎ )١( 

زفق صحيح مسلم: رقم (451 - (1507) بلفظ: #يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» وصحيح البخاري؛ رقم 
(747)) وسنن الترمذيء رقم (407) ونشردار الغرب (79/7/5) رقم (459). 

فرق الحديث: لم أجد نصه ولا سنده في كتب الحديث. 


/ الوضوح 

وقال المزني: لا يصير المسافر مقيراً مالم ينو خمسة عشريوماً”. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي": وأنا أختار في هذا مذهب أحمد. وهو: أن 
الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام بل بعدد الصلاة» فيترخص بإحدى وعشرين صلاة 
مكتوبة؛ «لأنه المحقق من فعلته عليه الصلاة والسلام حين نزل بالأبطح»©. 

وعلى الوجه الأوّل يمكنه أن يصلي ثلاثاً وعشرين صلاة والترخص في الصلاتين 
الزائدتين يحتاج إلى دليل. ْ 

هذا لفظه. 

وجميع ماذكر ني غير المحارب.أما المحارب: إذا نوى الإقامة قدراً لو نوى غيره 
لصار مقيمأء ففيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد* وكثير من المراوزة: 

أحدهما: لا يصير مقيأ بالنية وله القصر أبداً؛ لأنه قديضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم. 

وثانيها: أنه يصير مقيماً كغيره» وهذا أوفق لإطلاق عبارة الكتاب. 

(ومهما) لم ينو الإقامة و(عرض له شغل وأقام لذلك) الشغل (في قرية أو بلدة فإن 
كان يتوقع) أي: يرجو ويترقب (تنجزه) أي: حصوله منجزاً (كل ساعة) كشراء متاع 
يسير وتعلم مسألة إلا صعب] فيها (وهو على أن يرتحل متى تنجز فله القصر إلى أربعة 
أيام كما وصفنا) بعدم حسبان يوم الدخول والخروج منها باتفاق المراوزة والعراقيين. 

وأما بعد أربعة أيام ففي المسألة طريقان؛ أصحه: أن فيها ثلاثة أقوال» سواءٌ 
المحاربٌ وغيره. 


.)118//8( مختصر المزني على هامش كتاب الام‎ )١( 

22 م أجد قوله هذا في فتاوى السبكي؛ وهذا القول نسبةٌ اليه الدميري في النجم الوهاج 157/5 4). 

م2 الأبطح : وادى مكة, والحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي جحيفة (114/55)رقم (45151: 
بلفط: أن لبِيّضك َل أطي مَحرَجتُ فبمن يعظرٌ لَه قد جا بوَضُوءٍ توَطَأ مركو عتَرَةَصَلٌّ 
ِأَصحَابو رمن جين رت المبٍ؛ حديث صحيح: وعن حارثة بن وهب الخزاعي المعجم الكبير للطبراني 
(115/7) رقم (7747) بلفظ :صَل مع وَسْولٍ اللويقة آمنّ نما كَانَ النّاسُ وَأكيرهبونَى رَكمَتَن َالَ: اوَصَلَّيتُ 
مَعَهُبالأبطّح رَكمين». 

2 انظرالألة في : المجموع للنووي (151/5). 


باب صلاة المسافرين / #18 

(والأصحّ) من الأقوال الثلاثة: (أن له القصر بعد ذلك أيضاً إلى ثمانية عشر يوماً) من 
اليوم الذي يحسب من أوَل الأربعة. (فإن زاد) عدم حصول.الشغل على ثهانية عشر (لم 
يقصر)؛ «لأنّ رسول اليك لما فتح مكة أخبر بأن مالك بن عوف”" أمير هوازن قد تجهز 
جيشه يريد الخروج إلى حرب المسلمين فقال: تجهزوا أنتم يا معاشر المسلمين» واسبقوهم 
بالخروج. فأقام لذلك ثانية عشر يوماً يقصر الصلاة ينتظر انجلاء الحرب»©. 

روى أبوداود والبيهقي ذلك القدرعن حديث عمران بن حصين”» لكن في اسناده 
علي بن زيد بن جدعان”*' وضعفه الجمهور" 

وفي رواية البخاري أنه عليه الصلاة والسلام: «أقام يقصر تسعة عشر يوماً» 3 

وفي رواية لأبي داود وابن حبان: #اسبعة عشر» ". 

وفي رواية لابن ماجه: ايقصر عشرين». 

قال محمي السنة قامع البدعة البغويٌ في التهذيب: وإنما اعتمد الشافعي من هذه 
(1) مالك بن عوف: أبو علي النصري بن سعد بن يربوع بن وائلة من بني بكر بن هوازنء كان رئيس المشركين يوم حنين 
ثم أسلم وكان من المؤلفة. ثم شهد القادسية. وفتح دمشق. ينظر: الاصابة في تمييز الصحابة: (7: 1198 ) رقم (9751/0). 
زفق أخرجه أبو داود. رقم )١1779(‏ والترمذيء رقم (47 8). 
زف عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعيء ويكنى أبا نجيد؛ روى عن النبي يي عدة 
احاديث؛ وكان إسلامه عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. مات في البصرة سنة: 
(؟5هه»). ينظر: الاصابة: (7/ +/1719). 
(4) على بن زيد بن جدعان: هو على بن زيد بن عبدالله بن زهير, أبو الحسن القرشيء التميمي. البصري, أحد 
علماء التابعين» روى عن أنس» وسعيد بن المسيب وغيرهماء وكان ابن عيينة يضعفة» وقال البخاري: لايحتج به 
ينظر: ميزان الاعتدال .)١185/8(‏ 
22 روى عمران بن حصين «أنهئيك أقام ثهانية عشر يوماًيقصر الصلاة» أخرجةٌ أبوداود. رقم (14؟١)‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 017/0 رقم 0810 ). 
(5) أخرجة البخاري (3118/5) باب: ما جاء في التقصير, رقم .)1١80(‏ 
0 مسئن أبي داودات الأرنؤوط )4١94/7(‏ رقم ( )0 بلفظ : أن رسول هيك أقامَ سبع عَشْرَةٌ بمكة يقضُرٌ عَصّدُ 
الصلاق قال ابن عياس: ومن أقامَ سبعٌ عشرة قصَّرَ ومن أقام كثرٌ أتمّ ؛» وصحيح ابن حبان (491//5)) رقم 
ةا 0), 
لك الذي في سنن ابن ماجه” تسعة عشر" ينظر: "سنن ابن ماجهات الأرنؤوط (1/ 1/4 ) رقم (70 )٠‏ بلفظ: 
َم وول يتمع يَومابُصَلُ رَكعيّنٍ رَكمتين تحن ذا أَكَمِنَاتِسمَة عَدَرَيَوما نُصَلٍ رَكمَيينِ رَكعَتنِ 
َإِدَا ما أَكتَرَمِن ذَلِكَء صَلَيناأريعَاه. 
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الروايات رواية عمران بن حصين؛ لأنه لى يضطرب عليه؛ لسلامتها عن الاختلاف”) 
أي: اختلاف طبقات الرواة. 

وجمع البيهقي بين الروايات الثلاثة الأول قال: من روى سبعة عشر أسقط يومي 
دخوله وخروجه. ومن روى تسّعة عشر عدَّهماء ومن روى ثانية عشر عدّ أحدّهما". 

ولمذا فأصح الرويات رواية البخاري©. 

والقول الثاني: أنه لا يقصر ما بعد الأربعة؛ لأنه إذا امتنع القصر بنية الإقامة أربعة 
فصاعداً فلأن يمتنع بإقامتها كان أولى» لأنَ نفس الإقامة أبلغ من نيتها. 

والقول الثالث: أنه يقصر أبداً مادام يتوقع تنجز شغله. وقد نص عليه في الإملاء©؛ لأنَ 
الظاهر أنه لوزادت الحاجة لداوم رسول اللْهيَيك على القصر. وقال إمام الحرمين: وهذا يقرب 
من القطعيات. 


ويؤيّدبشواهد: 
و 


منها: ماروى أبو داود عن جابر: (أََامَرَسُولُ اللَيبتَبُوكَ عِشرِينَ يوم يَقضُرُ الصّلَاة©. 
ومنها: ما روى البيهقي باسناد صحيح: «أن ابن عمر أقام بأَدْرَيجَانَ "يسن 
أشهر يقصر فيهاء ويقول: اليوم أخرج. غداً أخرج»©. 


.06057/9( التهذيب‎ )0١١ 

65 الستن الكبرى البيهقي» دار الفكر- بيروت سنة: (8١٠1م):‏ (37200/5)» رقم (0077). و.ط: الثالئة: 
(*500) دار الكتب (517/59)» رقم (041/5). 

2 لأتهالم تختلف والرواية عن ابن عباس قد اختلفت وحديث جابر محمول على أنه أدخل في العدد يومي الدخول 
والخروج. كفاية النبيه (5/ 158). 

(4» لم أجد قوله هذا في الإملاء» ولكن قال الدميري في: النجم الوهاج (4107/7): قد نص عليه في الإملاء. 

(0) ينظر: نباية المطلب (95/ 575 ). 

0 سنن أبي داودت الأرنؤوط (477/15)» رقم (070). ومسند أحمد حرجا (44/17) رقم (15159ء وإبن 
حبان في صحيحه (427/57) رقم (257/54 77/017)» والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 191) رقم (0745), 

0 أذربيجان: هي ناحية تشتمل على بلاد معروفة» ومن اشهر مدائنها تبريزء وهي اليوم قصبتها واكبرمدنهاء 
وكانت قصبتها قديياً المراغة وهي مملكة عظيمة: الغائب عليها الجبال وفيه قلاع كثيرة: وخيرات واسعةءوني اهلها 
لين وحسن معاملة» وهم لغة يقال لما الآذرية. ينظر: معنجم البلدان (1718/1). 

نك السنن الكبرى للبيهقي طبع دار إلكتب (710//5)» رقم (04177). وني ذيله الجوهر النقي (؟/ 87١)ءرقم‏ (0784). 
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ومنها : ماروى البيهقي أيضاً: م أنَأنَسَ بن مَالِكء أَقَام بِتَيسَابُورَ ولسَبَهُ سَنَةٌ أو سَييّينِ يقصر»”"©. 

ومنها: ماروى الدار قطني: «أنعَلقَمَة كام كَوَارَم ” سَتبنٍ يقفصر وفي حديث 
صحيح لابن ماجة: «أَنَّ الصحابة أَكَامُوا بِرَامَهَرمُرَ”* يسعَة بسعةً أَشهْر يَقَضْرٌ مُرُونَ الصَّلَاةَ) ©. 
فدل فعلهم مع عدم انكار بعضهم على بعض أنه إجماع. 

وفي هذا الطريق سوى هذه الأقوال ثلاثة أوجه اخرى: 

أحدها: إِنّْا يجوز سبعة عشرء لرواية أبي دواد وابن حبان. 

والثاني: يجوز تسعة عشر؛ لرواية البخاري. 

والثالث: عشرين؛ لرواية جابر في غزوة تبوك» وقد مرت الروايات. 

ثم الجمهور: على اختيار القول الأوّل. 

وأبو إسحاق المروزي والصيدلاني على اختيار القول الثاني. والإمام وأبو حامد على 
اختيار القول الثالث". 


وحكيا عن الحكيم أبي عبدالله الترمذي : نقل الإجماع على جواز القصر أبداً. 


1) نيسابور: من اعظم مدن خخراسان وأشهرها واكثرها ائمة من أصحاب أنواع العلوم؛ قال السمعاني في الانساب: نيسابور 
أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات. وإنّ قيل ها نيسابور لأنسابور مارآهاقاليص لح أنيكون هنامدينة وكانت قصباًفأمر 
بقطعهوإنتبنى مدينة» فقيل :نيسابورءو (ني)بالفارسيةتعني القصب.ينظر:تهذيب الاسماء و للغات (ج؟/ القسمالثاني/ 104). 
(7) أخخرجه البيهقي (7/ 197) عن أنس بن مالك» و مصنف ابن أبي شيبة (1/ 5147)» رقم .)01٠١(‏ 

زفق خوارزم: تقع في الاقليم الخامسء وخوارزم ليس اساً للمدينة بل هو أسم للناحية بجملتهاء فأما القصبة 
العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية وأهلها يسمونها كركانجء ينظر: معجم البلدان (؟/ 048. 

(4) ل أعثرعليه في سئن الدارقطني» وهو في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (077/5)ء رقم (4800). 

(5) رام هرمز: ومعنى رام بالفارسية: المراد والمقصود, أوالمسخر والمطيع؛ وهرمز أحذ الأكاسرة» فكانت هذه اللفظة مركبة 
معناهامقصود مر مر أومرادهُر مز»وهي مدينة مشهورةبنواصي خوزستانوالعامةيسمونهمارامزءوهي مدينة تجمعالدخل والجوز 
والأترنج بكثرةنسبةإلىبقية مدن خوزستان. وتقع الانفي محافظة خوزستان (الاحواز)في!يران.ينظر: معجمالبلدان مماا). 
22 لم اجدهٌ عند ابن ماجة كما قال الشارح. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن أنس: (6/ 167) رقم (محهة). 
) ينظر: نهاية المطلب (4156/71)) نهاية المقطع .)١718(‏ وقد صححت الشرح على: (9/7/17) اللوحة: (118) 
)2 قول الشارح: ” وحكيا” أي: الإمام وأبوحامدء والحكيم أبو عبدالله الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن بن 
بشر المحدث الزاهد. سمع الكثير من الحديث بخراسان والعراق: وحدَّث عن ابيه وعن قتيبة بن سعيد وغيرهماء 
روى عنه يحيى بن منصور القاضي وغيرة من علماء نيسابور. من تصانيفوٍ: الفروق. وعرس الموحدين؛ وغير ذلك» 
ينظر: طبقات السبكي (؟1/ 18 ؟) رقم (09). 
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واختار القمولي الوجه الأوّلء والشيخ تقي الدين السبكي وإبن الصلاح الوجه الثاني”". 

وابن جعدان”" وابن العطار تلميذا النووي الوجة الثالث وادّعيا نصّ الشافعي عليه. 

هذا فقه الطريق الأصحء وهو طريق العراقيين. 

والطريق الثاني: ان هذا الخلاف في المحارب وني غيره يقطع بالمنع. وهذا الذي أشار 
إليه المصنف بقوله: 

(وقيل: إن هذا الخلاف في إذا أقام على قتال أو خوف قتال) أو استعداد اسباب 
القعال (أما إذا أقام لتجارة ونحوها) كانتظار خروج القافلة (فلا خلاف في أنه لا 
يقصر) زيادة على أربعة أيام لأنَ الأصل الإتمام؛ ولا يتجاوز عن الأصل إلا بوارده 
والوارد إِنّها كان في القعال؛ ولأنَ للحرب أثراً لتغير صفة الصلاة؛ ألا ترى أنه بسببه 
يتحمل ترك الركوع والسجود والاستقبال؟ هذا طريق المراوزة. 

وأجاب الطريق الأوّل عنه: بأن القتال ليس هو المرخص في القصر ليكون له أثشر 
فيه؛ وإنّما المرخص وصف السفرء وهو وغيره سواء فيه. 

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وما رجحوةٌ من القصر إلى ثمانية عشر يوماً يحتمل 
اطراده في باقي الترخص. كالفطر وغيره يدل عليه تعبير الوجيز: حيث عبر بالترخص 
يحتمل اختصاصه بالقصر””؛ لأئّهم إذا منعوه فيم| زاد على الغانية عشر لعدم وروده مع 
أن أصله قد ورد فالمنع فيما لم يرد بالكلية أولى» وهذا الاحتمال أولى"». 

هذا لفظة. ورد عليه [الاحتال] الثاني بأنَّهِ خلاف المنقول والقياس: 

أما المنقول: فقد قال الشافعي في مختصر البويطي: 

ومن قصر وهو مسافر مفطر فإنّهِ يسعه من الفطر مالم يجمع مقام أربعة أيام أي: ما 
م يجمع عزمه على إقامة أربعة أيام» وأراد أن من لم يحكم بكونه مقيبأء يجوز له الفطر 
وإن كان ماكثأ في البلد. 


)١١‏ لرأيه ينظر: الوسيط للغزالي (؟/7141). 

(؟) ابن جعدان: تلميذ النوويء ل أعثر على ترجمته في كتب التراجم. 
© ينظر: الوجيز للغزال (ص:١07.‏ 

(5) ينظر: المهيات (7/ /701). 
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وقال في المختصر: قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافراً قد جمع مقام أربع 
فمثل المقيمء وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج في التخلف عنن الجمعة”. فدل هذا 
على أن الرخصة عامة في القصر وغيره. مالم يحكم بكونه مقي 

وأما القياس؛ فلن الفطر والقصر وغيرهما من مجوزات السفرء ومادام الشخص 
مترقباً للترحال ساعة فساعة؛ فهو مسافرٌء فلا وجه لاختصاص المسافرين ببعض دون 
بعض. وقد صرح الصيمري في شرح الكفاية بذلك وضبط قاعدة عامة فقال: كل من 
له القصر فله أن يفطر في أيام رمضان. 

وقال البغوي في التهذيب: والصواب أنّه لا يقصر إلا من جاز له أن يترخص- فجعل 
القصر والترخص متلازمينء ثم قال: - وإذا ثبت أنه لايترخص. فلا يجوز القصر في 
الصلاة» والفطر في شهر رمضان". 

ونقل الشيخ نجم الدين بن الرفعة في باب التيمم عن أبي سعيد المتولي: أن المقيم 
لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان”. 

وقال القفال ل ل 
ذل كلما جاز له القصر. 

والحاصل: أنّه لا فرق لماكت متوقع للترحال كلّ ساعة بين قصر الصلاة وسائر 
الترخص: كالفطرء وترك الجمعة؛ واستيفاء ثلاثة للمسح. 

ومن صرح بمسألتنا هذه و أفي به الشيخ الاجلٌّ حموةٌالمصري في الإرشاد» والشيخ 
أحمد بن حجر وغيرهما. 


.)11١/8( ينظر: المختصر للمزني على هامش كتاب الأم‎ )١( 

() كتاب التهذيب للبغوي .)051١/5(‏ 

زضف 0 أجد قوله هذا في باب التيمم من كتابه كفاية النبيه: ولعله ذكره في كتاب آخر. 

(4) أحمد بن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني قلسطيني 
الأصل. ولد بالقاهرة سنة (/الاه»» عالم محدث فقيه أديب سمع من السراج البلقيني وابن الملقن وأخذ عنهما الفقه 
وعن غبرهما. توفي #لظه بالقاهرة سنة (457ه). ينظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر تأليف 
شمس الدين محمد عبدال رحمن السخاوي المتوق (401ه) تحقيق أبراهيم ياسين عبدالمجيد, دار ابن حزم - بيروت 
طاسنة 414١ها‏ 1444 م. وشذرات الذهب (0596/9. 
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(وإن كان يعلم أنه لايتنجز) شغله (إلافي مدة طويلة) كتجارة كثيرة وتفقه ونحوهما (فالأصح) 
من القولين: (أنّه لايقصر)؛ لأنه والحالة هذه مطمئرٌ ساكرٌ بعيدٌ عن هيئة المسافرين. 

والثاني: إن له القصر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر في بعض غزواته التي 
بعد الاستفراغٌ عنها في أربعة أيام. 

وأجاب عن المصنف: بأنَّهِ محمول على عزم الارتحال كل يوم؛ لأنه كان مؤيداً من 
السماء» فيتوقع كل ساعة نزول النصرة» وإن كان العقل يستبعده. 

ثم ظاهر كلامه مشعرٌ أنه لافرق في جريان الخلاف بين المحارب وغيره» وليس كذلك» بل 
المعروفٌ في غير المحارب الجز م بالمنعء وإنَّا الخلاف في المحارب. وحكاية الخلاف فيه غلطٌء صرح 
به النووي في الروضة والتحقيق» واستنكر الإمام على من حكى الخلاف في غير المحارب”". 


علد عاد عاد 


مقدار السفر الطويل 


(و) السفر (الطويل) الذي قيد به الجواز (ستة عشر فرسخاً بالماشمي)! لرواية 
البيهقي: «عن ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان.”" وإلى جدة 2 
وإلى الطائف©02*. وما بين هذه الأمكنة ومكة أربعةٌ برد فما فوقهاء «وكان ابن عمر 
وسائر الصحابة يقصرون في تلك المسافة» ©. 


(1) ينظر: نهاية المطلب (؟/ غ*4- 478): والروضة: (488/1).؛ والتحقيق (ص: :0 
(؟) عسفان: قرية جامعة بها منير ونخيل» وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتينء وقيل على نحو (717) ميلاً 
من مكة؛ ينظر: تهذيب الأسياء (01/7)» ومععجم معالم الحجاز للدكتور عاتق بن غيث البلاديء دار مكة ومؤسسة 
ريان.ط7سنة ١٠١‏ م2 0/5 11). 

(*) جدة: بتشديد الدالالمهملة وهي بلدة على ساحل البحربينها وبين مكة م رحلتان» قال العلماء: الجدوالجدةشاطيءالبحر» 
وبه سميت جدة المديئة المعروفة على ساحل البحر بقرب مكة شرفها الله تعالى. المصدر نفسه (ج١‏ من القسم الثاني/:08). 
(4) الطائف: بلدمعروف على مرحلتين من مكة جهة المشرق. المصدر نفسه (ج؟ من القسم الثاني/ 195). 

(0) السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (8/ /17) رقم (0300) بلفظ: «عمن عَطَاءِ عَنِ ابن عباس أنه 
سَيْلَ أَتَقصْدٌ إل عَرَفَة؟ فَقَالَ: له وَلَكِن إِلََعُسفَانَ وَِلَ ده وَإِلَ الطَّائِفٍ»؛ وموطأ مالك )١58/1(‏ رقم (15) 
بلاغا عن ابن عباس» ومسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 188 )»رقم (013). 

(5) لم أحصل عل مصدره إلى الآن. 
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قال أبو سليهان الخطابي: ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف2". 

وقديقال إن محمد بن إسحاق بن خزيمة ”" يرويه مرفوعاً إلى رسول اللهي» ويؤيده 
رواية الدارقطني أَنَهيق: قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد»”". 

وعلى هذا فيكون ذلك مخصصاً لعموم الآية©. 

وقال الليث بن سعد”” هذا هو الذي عليه الناس. 

وتعريف الفرسخ والميل مشهور. والبريد: أربعة فراسخ»؛ ومجصوع المسافة ثمانية 
وأربعون ميلةً”. 

قوله: "بالهاشمي” أراد هاشم جد رسول اللهيع؛ لأنه أوَّل من قدّر الأميال 
والفراسخ على ما قاله أبو المكارم» وتبعه المصنف في العزيز”". 

قال أصحاب النووي: هذا منسوب إلى بني هاشم لا إلى هاشم نفسه. وقالوا: إنهم 
فعلوا ذلك حين أفضت الخلافة إليهم؛ فإن بني أمية سبقوهم إلى تقدير الأميال بأكثر 
مما قدرواء فغيروا ذلك التقدير. 


واحترز با هاشمي عن الأمويّ؛ فإتها أكثر من الحاشمية؛ فإنَ خمسةً أميال منها ستةٌ من تلك. 


.)5759/1( ينظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 

م صحيح ابن خزيمة ط © (91/8/5)» رقم )3٠١3(‏ بلفظ: احرج رَسْولُ اللَّتك من امِيئَةِيُيدُ مَك قَصَامَ 
حَنَّى أتى عُسمَانَ دعا بِِنَاءِ فَوَضَعَهُ عَلَ يَدِد حَنّى نَظرَ له ادَاسُء ثم أقطر». 

25 سنن الدار قطني (1/ 74817)) (7707/1) رقم (157/17) بلفظ: ايا أهل مَكَّةَ َاتَقَصُرُوا الصَّلَاة في أَدنَى من 
أَبَعَةِ رمن مَكَة ل عَسفَانَ». والستن الكبرى للبيهقي: (1717/5) رقم (2010)» قال: وإسناده ضعيف. اسماعيل 
بن عياش لايحتّجَ به» وعبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة. 

(4) الآية: هي قولة تعال 9( أن تَقصُرُوأ من ألصَلَة إن حَفْمٌ ب يَفيتكم ادن كرو 4 (النساء:١ .)0١‏ 

)22 في النسخ: (الليث بن سعد الساعدي) بإئبات لفظة (الساعدي»» وليس ساعديا وهو الليث بن سعد بن 
عبدالرحمن الفهمي مولاهم المصري الإمام البارع (ت17/8١ه)‏ ينظر: تهذيب الاسماء (ج١‏ من القسم الأوّل/ *07) 
رقم /91» و موسوعة فقه الليث بن سعد محمد رواس قلعجي. دار النفائس- بيروت؛ طلاسنة /471 1ه ص (0181). 
2 البريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. وا ميل أربعة آلاف خطوة؛ والخطوة ثلاثة أقدام» وقد جمعت هذه 
المعلومات بحساب الجمل في هذا البيت: 

بريدهم: دخ فرسخ: جل قاعلا والميل: دغ خطوةٌ: ج قدما. 

0) العزيز (/019. 
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وضبط أصحابنا تلك المسافة بمرحلتين بسير الحيوانات المثقلةٍ الأمتعة بالعادة. 

وهما يوم وليلة أو يومان معتدلان بلا ليلة» أو ليلتان بلا يوم مع النزول المعتاد 
للاستراحة والصلاة والأكل ونحوهما؛ لأن هذا قدرأربعة برد 

فإن قيل: قد اختلفت [عبارات] الشافعي في المختصر وغيره: فقال في موضع: ستة 
وأربعون ميلاً. وفي موضع: ثانية واربعون. وقال في موضع: أربعة برد.وقال في 
موضع: مسيرة يومين”. فهل في ذلك اخشلاف قول أو كيف الحال؟. 

قلنا: قد اتفق الأصحاب على أنّه لا اختلاف ني ذلك» بل حيث قال: ”ستة وأربعون” لم 
يعتبر اميل المبتدأ به ولا المنتهي إليه؛ وحيث قال: ”ثانية وأربعون” أدخلهه في الحساب» 
وحيث قال: "أربعةبرد” أراد بها أربعين ميلاً بالأموية؛ فإن أربعين منها ثانية وأربعون 
با هاشمية» وحيث قال: ”مسيرة يومين" أراد بدون ليلة» فاتفقت النصوص بلا اختلاف. 

وما ذكرنا من تفسير الطويل معتيره بالتقريب أو بالتحديد؟ 

نقل المصنف عن الروياني وجهين: وجعل أصحهم: أنه بالتحديد©. 

وصحح النووي في المسائل المنثورة: أنّه بالتقريب؛ قياس على المسافة المعتبرة بين الإمام والمأموم» 
وبالقياس على قدر القلتين”". ولك أن تقول ناصراً للأول: الفرق ظاهر في كلا القياسين. 

أمافي الأوّل: فهو أن القصر خلاف الأصل ؛ فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة 
بخلاف المسافة الفاصلة بين الإمام والمأموم. 

وأمافي الثاني: فهو أن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة» بخلاف تقدير القلتين؛ فَإنّه 
لا توقيف في تقديرهما بالأرطال فصار تخميناً» والتخمين لا يكون إلا بالتقريب. 

والبحر في ذلك كالبر» فلو قطع فيه المسافة في ساعة لسرعة سير السفينة قصَرّ؛ٍ لأتها 
مسافةٌ صالحة للقصرء فلا يؤنّر قطعها في زمنٍ يسير» كما لموقطعها في الي على فرس 
جوادٍ في بعض يوم. 


(0) الأم رك للك للم 
20١‏ ينظر: بحر المذهب (71457/5). 
© المسائل المنثورة (ص: 594). 


باب صلاة المسافرين / #15١‏ 
ونقل في النجم الوهاج وجهاً: أنه لا يجوز للملاح القصر إذا كان أهله أو ماله معه"©» 
والأصحٌ أنه يقضر. 
والشاكٌ في المسافة يجتهده كما في سائر امقادير الشرعية. 
وقيل: لا يقصر؛ لقول الشافعي : الشالك في المسافة لا يقر 0 
وأجيب: بأن ذلك النص محمول على ما لو اجتهد ول يظهر له القدر المعتبر. 
(ولاتسَبُ منه مسافةٌ الرجوع) حتى لو قصد موضعا على مرحلة على عزم أن 
يرجع ولا يقيم فيه فليس له القصرء لا ذاهبا ولا جائيا وإن نالته مشقة سير المرحلتين 
على التوالي؛ لأنه لا يسمّى سفراً طويلا والغالب في الرخص الاتّباع. 
وعن الحنّاطيَّ وج أنه مسب من السفر مسافةٌ الرجوع ©. 
(ويشترط أن يكون قاصداً لبُقعةٍ في الابتداء)؛ ليكون له مقصد يتوجه إليه فيعرف 
به أن المسافة التي يريد قطعها صالحة للترخص أم لا؟ (فاخائم لا يقضّر وإن طال 
نردُدُه) ألف فرسخ؛ لأن كون السفر طويلاً شرط للقصرء والهائم لا يدري أن سفره 
طويل أم لا؛ لأنه هو الذي لا يدري أين يتوجه؟ ومع هذا لا يرجع بل يمشى إلى 
وجهة. 
قال المصنف تبعاً للغزالي: الهائم هو الذي يسمى أيضاً: راكب التعاسيف. وجمع 
بينهما الغزالي في موضع آخر”» 
والجمع بين الكلامين أن يقال: بين الخائم وراكب التعاسيف اشتراكٌ معنوي واختلافٌ 
خارجي؛ لأنهها يشتركان في أنه| لا يقصدان مقصداً معين ويختلفان ني أن الهائم وإن لم يعرف 
مقصده لكنه يسلك طريقاً مسلوكاًء وراكب التعاسيف لا يسلك طريقاًء فحيث سمّوا كلّ واحد 
باسم الآخر أرادوا معنى الاشتراك بينهماء وحيث جمعوا بينهما أرادوا معنى الاختلاف. 
(1) النجم الوهاج: (؟/470). 


.)517/1( ينظر: الأم‎ )١١ 


(5) ينظر: المجموع (0117/5). 
(5) ينظر: العزيز (501//5)» والوسيط (147/7؟7). 
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ولو استقبل الحائمٌ برَيَّةٌ واضطرٌ إلى قطعها وهو يعلم أنها مرحلتان فأكثرٌ وربّط 

واستثنيَ من حكم الهائم مالو أخذ الكفار مسلا وساروا به وهو لا يعرف مقصدهم» 
فإذا بلغ سفره مرحلتين قِصَرّء نص عليه في الأم". 

ولا يشترط كونه قاصداً للقصر في أوَّل سفره ى| يزعم بعض الجهلة. 

بل لولم يخطر بباله القصر إلى أن لم يبق بينه وبين مقصده إلا ميل ثم عن ”" له أن 
يقصر فله أن يقصر كذلك. وكفاك شاهدا ما قال النووي في زيادات الروضة: "لو 
نَوَى الكَافِرٌ أو الصَّبمي السَفَرَ إلى مَسَاقَةِ القَصرء ثم أَسلَم وَبَلَعَ في أَننَاءِ الطَِّيِقٍ» 
َلَّهُمَا القَصرٌ في بَقِيّتِوِ"0". فافهم منه وجة الاستدلال. 

(ومن خرج في طلب غريم) هرب منه (أو) عبد (آبق» على أن ينصرف متى أدركه) 
وظفر به (وهو لا يدري متى يلقاه؟) أقبل مرحلتين أم بعدها؟ (م يقصر)؛ لأنّه غيرٌ 
متوجه إلى مقصد معين. فهو كالفائم. 

نعم إِنّهِ لو يعلم أنّه لا يلقاه قبل مرحتلين فله القصر. 

وإن قصد مسافة القصر ثم نوى إن وجد مطلوبه ينصرف نظر: 

إن نوى ذلك قبل مفارقة العمران لم يرخص؛ لأنه غير النية قبل انعقاد السفر. 

وإن نوى بعد مفارقة العمران ففيه وجهان حكاهما المصنف عن النهاية © 
والتهذيب”*» وجعل أصحهم أَنّه يترخص مالم يجده؛ فإذا وجده صار مقيياً؛ لأن 
سيب الرخصة قد انعقدء فيستمرحكمه إلى أن يوجد ماغير النية إليه. 


وكذلك لو نوى الخروج إلى مسافة القصرء ثم نوى الإقامة في بلدة وسط الطريق إن 


22 ينظر: الام للشافعي .)517-51١/1(‏ 

(؟) أي: ظهر له وبدا له. 

7) روضة الطالبين .)5٠4/1(‏ 

(5) لم أجده في نهاية المطلب. مسند البزار > البحر الزخار (15/ 259٠0‏ 
(5) ينظر: التهذيب (7303/7).: والعزيز (3717/5). 


باب صلاة المسافرين / 07م 

كان من مخرجه إلى مقصده الثاني مسافة القصر فيترخص قطعاًء وإن كان أقل فوجهان: 

أصحهم: أنه يترخص مالم يدخله كما في مسألة الغريم. 

([ولو] كان له إلى مقصده) بكسر الصاد هكذا نقل تلاميذ النووي عن ضبطه بخطه 
(طريقان): أحدهما (طويلء و) الآخر (قصير فسلك الطويل لاختصاصه بسهولة أو 
أمن) وكان غرضه من العدول إليه ذلك كما يشعر به كلام المصنف (فله القصر)؛ 
لوجود الشرط؛ وهو السفر الطويل» والغرض الشرعي لا يقدح. 

وكذا إذا قصد بسلوكه زيارة صالح أو صديق له أو عيادة مريض. 

وهل التنزه من الأغراض؟ 

قال المصنف والنووي: نعم؛ إذ التنزهُ من ملاقاة الفساق دأبٌ الصالحين”". وللشيخ 
أبي محمد فيه ترددٌ. 

(وإن م يكن له غرض) ني سلوك الطويل (سوى القصر فأصحٌ القولين أنه لايقصر)؛ 
لأنه طوّل المسافة على نفسه لغير غرضء فأشبه ما لو سلك طريقاً قصيراً ويذهب 
يميناً وش الا ليجعل المرحلة مرحلتين؛ فإنّه لا يقصر بالاتفاق. 

والئاني: أنه يقصرء وهو نصه في الإملاء”"؛ لأنه سفرمباح يُقصر الصلاة في مثله. 
فأشبه ما إذالم يكن سواه طريق» وقصدٌ الترخص غرضٌ صحيحٌ؛ «فإنَ اللَّهَتَمَاقَ نب 
أن ُؤتَى رُحَصضُكُ كم محِبٌ أن مُؤتَى رما “. 
وأجيب: بأنه نصه محمول على ما إذا كان في الطويل غرضٌ صحيح سوى الترخص» 
وبأنا لانسلّم أنه سفر مباحٌ» بل محرّمٌ؛ لآنَّ الله تعالى يبغض المشائين في الارض من غير 
أربء ولأنّ تعذيب الدابّة لغير غرض حرامٌ فتعذيبٌُ نفسه أولى بالتحريم. 

وفيه طريق آخر: القطع بهذا القول من غير خلاف. 

وإذا عرفت هذا فعرفت أن قوله: "فأصحٌ القولين” هو من الطريق» لا أنه مسترسل. 


.)0515 /4( بنظر: العزيز (؟/ 777 والمجموع‎ )١( 
.)119 /8( ينظر: مختصر المزني على هامش كتاب الأم‎ )7( 
.004( مصنف ابن أبي شيبة (718/80)) رقم (77417/7). و صحيح ابن حبان- محققا (19/5). رقم‎ )1( 
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هذا إذا كان القصيرٌ غير مسافة القصرء فأما إذا كان مسافة القصر وسلك الطويل ولم 
يكن له غرضٌ من العدول فيقصر بلا خلاف. على ما صرح به المصنف في العزيز. "© 
وقيل: فيه نظر؛ لأن إتعاب النفس حرام. 

(وإذا تبع العبد سيده والزوج زوججها والجنديّ الأمير في مسيرهم وهم لا يعرفون مقصدهم لم 

فان ساروا معهم مرحلتين ففي شرح المهذب والتتمة: أنه يتعيّن الجواز؛ كا إذا سافر 
الكفار بأسير المسلمين””. قال الاسنوى: ما ذكراه متعينٌ لا مناقشة فيه©. 

ويفهم من عبارة الكتاب: أنهم إذا عرفوا مقصدهم وكان مسافةً القصر ونووا فلهم 
القصرٌء وهو كذلكء. وقد صرح به غير واحد. 

(ولو نووا مسافة القصر) فيم لم يعرفوا (لْ تعتبر نيه العبد والزوجة)؛ لأئّبها مقهوران 
لايستقلان بالرأي» فنيتهما كالعدم (وتعتير نية الجندى)؛ لأنه ليس تحت يد الأمير 

ٍِ 1 ' يي 

وقهره. هكذا قال المصنف» والبغوي2. 

وينافي هذا ما ذكرنا في الشرط الثاني لنية الإقامة نقلاً عن شرح المهذب وزوائد الروضة©: 
أن نية الجيش لا تؤثر في الإقامة؛ لأنه”"' غير مستقلء ونظرنا فيه» ولا بنَّ من فرقء فنقول: 
الجندي إما أن يتبع أميره في سفر تجب إطاعته فيه كالقتال» أو لا تجبء كالنقلة والزيارة: 
ففي الأوّل: حكمّه حكم العبد» فلا يستقل بالرأي. 

وفي الثاني: كالرفيق» فيستقل. 

فيحمل كلامٌ المصنف هنا على الثاني» وكلام الروضة وشرح المهذب فيم نقلنا على 
الأوّل» فحصل الفرق والجمع بين الكلامين. 

(ولو قصد سفراً طويلاً ئم بدا له ني الطريق أن يرجع انقطع سفره)؛ لأن [نيته] التي 
)0١‏ العزيز (7/ 0077-1771 
(") ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (117//5). 
”) المهيات (01/8). 
(4) ينظر: التهذيب (0701/5)» والعزيز للرافعي .)57١/5(‏ 
(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (2717/5» وروضة الطالبين .*87/1١(‏ 
(1) وأفرد ضمير الجيش بالنظر إلى اللفظ. منه. 
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استفاد بها الترخص قد انقطعت وانتهى سفره. 

ثم قِياسٌ ما مر من نية الإقامة أن لا يؤثر ذلك القصد مادام سائراً وإنّها يؤثر لو كان 
نازلاً أو ماكثاًء وإذا حكمنا بانقطاع سفره فلا يترخص ف المنزل المنوي فيه. 

(وإن ارتحل عن ذلك الموضع) الذي بدا له الرجوع منهُ (فهو سفرٌ جديدٌ) حتى لو 
كان بينه وبين مقصده ثانيا مرحلتان فيرخص وإلا فلا. 

ولو قصد من الشاهو مشلا إلى الشام على أن يقيم في كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص؛ 
لانقطاع كل مرحلة عن الأخرى بحكم الإقامة. 

(ولا ثتبت الرخصة) من الشارع (ني سفر المعصية)؛ لأن الرخصة تخفيف شرع لأعانة 
المسافر على مطالبه» والعاصى لا يعان ولا تناط رخصة بمعصية”"؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «لايُّنال ماعند لله بالمعاصي». 

وإنّها عدل من القصر إلى الرخصة؛ ليشمل سائر الرخصء كالتنفل على الراحلة؛ 
والجمع بين الصلاتين» والمسح ثلاثة أيام وأكل الميتة على الأصحٌ. وسقوط الجمعة 
عنه. والفطر في رمضان؛ فإنّه لا يترخص في شيء من ذلك. 

وإضافة السفر إلى المعصية إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة» أو إضافة المعلول 
إلى العلة» ويحترز به عن من انشأ سفراً مباحاً وهو يرتكب المعاصي؛ فإنّه ل يمنع من 
الرخص؛ إذ لا يتوجه عليه المنع من السفر شرعاً وإِنّما يوجه عليه المنع من المعصية. 

وذلك (كهرب العبد) من سيده (والزوجة) من زوجها. (وكم إذا سافر ليقطع 
الطريق أو يقتل بريشاً) أو ليسرق أمتعة المسلمين أو أهل الذمة صغيرة أو كبيرة. 

وأحسق بسفر المعصية أن يُتعب عليه نفسه ويرك ض دابنه لغير غرضء نقله 


222 قاعدة فقهية. ينظر:القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى للامام مالك للدكتور احسن زقورء دارابن 
حزم- بيروت» ط١‏ سنة477١ه‏ (ص 3787). القاعدة (47). 

(7) رواه أبوحفص الأعشى عمرو بن خالد الكوني: عن عاصم بن أبي النجود, عن زر» عن حذيفة, والأعشى هذا يروي 
المناكير» وهذا غير محفوظ. ولم يتكلم فيه المتقدمون. ذخيرة الحفاظ (008/1). رقم (840): وجاء بمعناه: افان الله لا ينال 
فضلهُ بمعصية». اخر جه الحاكم في مستد ركه على الصحيحين (؟/ 0) باب: كتاب البيوع؛ الحديث )71١75(‏ وصححه. 


/ الوضوح 
المصنف والنووي عن الصيدلاني وأقرّاه”'؛ لقوله تعالى: أ ولا مَمْووا لَيِينَ حَرَجُوأ 
من دِيَدرهم بَطرًا وَرِضَا لياس (الانفال: 410). ونقل في الإرشاد عن الذخائر ان كلام 
الأصحاب عل إباحته؛ وكذانقله الأسنائي وأقرة©. 

ونقل المصنف عن الإمامٌ أنه لا رخصة لمن ينتقل من بلدة إلى بلدة لغير 
غرض صحيح*". ونقل عن الشيخ أبي محمد أن جرد رؤية البلاد ليس من 

لكن نقل صاحب الإرشاد عن الذخائر أن ذلك باح لا يرخص فيه الرجلء قال 
الأسنائى: إثة هو اذهب 

(ولو أنشأ سفراً مباحاً ) كتجارة (ثم نقله إلى معصيةٌ) كغارة (فالأشبه) من الوجهين 
بإطلاق الجمهور (أنه لايترخص) كما لو أنشاً بنية المعصية. 

والثاني: أنّهِ يترخص؛ لأن هذا السفر انعقد مباحاً مرخصاًء ويغتفر في الأثناء ما لا 
يغتفر في الابتداء 20 ونسبيه الغزالي في الوجيز على النص. 

ثم محل الخلاف: إذا استمر على ذلك القصد. فإن تاب رخص جزماً كما أشار إليه 
المصنف في باب اللقطة من العزيز©”. 

(ولو أنشأه على قصد المعصية ثم تاب وغيّر قصده) إلى سفر مباح من غير تغيير 
(1) ينظر: العزيز (1/ 0777). والمجموع (01754/5. 
)١(‏ ينظر: شرح الإرشاد (1/ »)١47‏ والمهمات (7/ لادلاو (الذخائر في فروع الشافعية) للقاضي أب المعالي المخزومي 
(تعووه). 
افة نهاية المطلب 0/١‏ 4). 
2 غباية المطلب (5/ 77 ) و العزيز (775/7) والمجموع (5/ 5 77). والأنوار (187/1). 
.2 هو إبراهيم بن هبة الله بن علي القاضي نور الدين الحميري الإسنائي؛ كان فقيهاً أصولياً من شيوخه: الشيخ بهاء الدين 
القفطي و شمس الدين الأصبهاني شارح المحصولء والشيخ بهاء الدين بن النحاس» ومن مؤلفاته: مختصر الوسيط وقد 
ضمنه تصحيح الرافعي والنوويء و شرح ا منتتخب في الأصول ونثر ألفية ابن مالك» توفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٠*./9(‏ 4 )» رقم (1745)» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثأمنة /١1(‏ 81) رقم .)١94(‏ 
(7) ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (تلاه 1 ه).ء دار القلم - دمشق» ط. 1 
1510 0 
0) ينظر: الوجيز للغزالي (ص: 9/1١‏ والعزيز (5/ 075٠0‏ 
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صوب السفر (فكأنه أنشأسفره من ذلك الموضع) الذي [تاب فيه]» فإن كان منه إلى 
مقصده مسافة القصر رخصء وإلا فلا. 

وحكى الإمام عن شيخه أبي محمد: أن عروض قصد الطاعة على سفر المعصية 
كعروض قصد المعصية على سفر الطاعة.» فيعود الخلاف. والمشهور الأوّل”". 

واستثني من إطلاق الكتاب العاصي بالسفر يوم الجمعة؛ فإِنّه لا يترخص مالم تفت 
الجمعة» ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره. هكذا قال البيضاوي والبغوي ونقل 
عنهما النووي ني شرح المهذب””". 

فإنشاء السفر في هذه الصورة لم يعتبر من حين التوبةء بل من حين فوات الجمعة؛ حتى لو ارتحل 
من الموضع المتاب فيه وكان وقت الظهر باقياًء أو لم يدخل وقتها بأن كان خرج في ضحوة يوم 
الجمعة وقلنا بتحريم السفر قبل زوال الجمعة لمي رخص مابقي قدر خطبتين وركعة بأقل مايجزئ. 


دا د 


حكم اقتداء المسافر بالمقيم 

(فصل: لو اقندى المسافر بمن علمه متمأ) للصلاة (مسافراً كان) المنم (أو مقيمً» 
لزمه الإتمام. وإن كان الاقتداء في لحظة) أي: من جزء من الصلاة» لما روى الإمام أحمد 
في مسنده عن موسى بن سلمة الهذلي أنّه قال: قلت لابن عباس: «ما بال المسافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد و أربعاً إذا ادم بالمقيم ؟ قال: تلك سنة أبي القاسم»”". والسنة 
في كلام الصحابي الطريق اللازمة. 


.)551/75( ينظر: نباية المطلب‎ )١( 

(7) هو محمد بن عبدالله بن أحمد أبوعبد الله البيضاوي سكن بغداد. وتفقه على الداركي: كان حافظاً للمذهب 
والخلاف موفقاً للفتاوى, توفي سنة (4 47ه)» ودفن بمقيرة باب حرب. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص©١1)‏ 
وطبقات السبكي (441/7) رقم (7717). وينظر: التهذيب (17/7)» والمجموع (797/5). 

) ليس في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظه بل بألفاظ أقربها: اعن موسى بن سلمة اذل قال: كنا مع ابن عباس 
بمكة فقلتُ: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاء وإذا رجعنا! إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة أبي القاسم +هة». 
مسئد أحمد ط الرسالة (7617//5)» رقم (1877). و مسند أحمد مخرجا 701/5 رقم (1353). 


/ الوضوح 


واعترض ابن الرفعة”' على المصنف بأنه تعبيره بال نم يخرج مصلي الظهر خلف مقيم 
يصلي الجمعة فإنّه يلزمه الإتهام مع آنه لا يقال لمصل الجمعة [التم]. 

وأجيب: بأنّهِ لاامانع من أن يقال لمصلي الجمعة النم؛ لأنه يأتي بصلاة تامةء ويرشدك 
على هذا عبارة الحاوي الصغير” :“ولو اقتدى بمتم ولو في صبح وجمعة الخ“ ذكر مع 
لفظ الإتمام الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهماء وببذا يندفع أيضاً ما اورده الأسنوى 
أنه لااتشمل عبارته ما لو اقتدى المسافر بمن [يصلي] النافلة فإنّه يلزمه الإتمام مع أنه 
لا يقال لمصلي النافلة: المنم”". 

(حتى لو رعف) - بتثليث العين» لكن الأفصح فتحهاء والضم ضعيفء والكسر 
أضعف. هكذا قال ابن الأستاذ في حل مش كلات الوسيط” وقال: مَذِهِ الكلمةٌ 
كانت سَبَبَ لزوم سِيبَوَيهِ الخليل بن أحمد ني طلب العربية بعد أن كان يطلب التفسير 
والحديث, وذلك: أنّه سأل يوماً حمَاد بن سلمة* أستاذ أبي حنيفة عن حديثء فقال: 
أحدثك عن هشام بن عروة ” عن أبيه عن رجل رعف في الصلاة» وضمٌ العين» 
فقالله: أخطأت. إِنّها هو بفتحهاء فانصرف إلى الخليل ولازّمَه. 

وقيل: سببه أنه أتى إِلّ َمَادٍ بن سَلَمَةَ لِكِتَابَةِ الحَدِيثء فَاستَملَ مِنهُ قَولَهُ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ 
)١١‏ ينظر:كفاية النبيه (5/ 1847). 
زفق ينظر:الحاوي الصغير للقزوينيء تحقيق الدكتور صالح بن محمد بن ابراهيم اليا س- دار ابن المجوزي- رياض» 
الطبعة الأول سنة (57١ه):‏ (189). 
© ينظر: المهمات (7/ 68 7). 
(4) حل مشكلات الوسيط: "هو شرح كتاب الوسيط للغزالي شرحة ابن الأستاذ وهي تقع في أربع مجلدات" هذا 
كل ما قالهحاجي خليفة عن الكتاب. فلا أعلم هل الكتاب مطبوع أو ما يزال تخطوطاً أوغير ذلك؛ ينظر: كشف 
الظنون (00/948/5. 
2.2 هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البزار البصري الفقيه النحوي الشهير بابن الدينار مولى بني تميم له العوالي في 
الحديث, وكتاب السنن وغير ذلكء توفي نه سنة ١5717‏ ه). ينظر: بغية الوعاة (ص”47 4)» وكشف الظنون (0/ 0717/7). 
(5) هوهشام بن عروة بن الزبير أبن العوام بن خويلد بن اسدء أبو المنذر القرشي الاسدي الزبيري المدني. سمع 
من ابيه وعمه وطاتفة من كبار التابعين» كان أحد حفاظ الحديث توفي ببغداد سنة (47١ه)‏ ينظر شذرات الذهب 


١ط وموسوعة حياة التابعين وتابعيهم محمد سعيد مبيضء من كتب التراث؛ نشر مكتبة دار الفتتح؛ قطر‎ .»2١1/5( 
.)03448( سنة 308م): (11/47/3) رقم‎ 
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وَالسَّلَامٌ: اليس ين أَصحَاب أَحَدٌ إلا وَل شِعتُ ع لَأَحَذتٌ عَلَيِهِ ليس أَبَا السدّردَاء ”© 
َقَالَ سيبَويه: يس بو الدَّردَاء قَصَاحَ ب حمّادٌ: لحنت يا سيبَويه إِنََّا هَدًَا اسينتاة”* 
فَقَالَ : وَالدَّه لََطبنّعِلم لا تُلحينِي مَعَهُ ف مَطَى وَكَِمَ الأَخمّشَ الاكبرء”وكان الخليل 
إذا رآه قال: مرحبا لزائر لا يمل. 

وكان سيبويه في غاية الجمال» فكانت وجتتاه كالتفاحتين» فقال له أعجمي: "اين 
برنائيست» سيب يوست “© فسمى: سيبويه. 

-(الإمام المسافر) القاصر (لو استخلف مقيماً) أو مسافراً مت) (وجب على المسافرين 
المأموصين الإتمام)؛ لأثهم مقندون بمتم فلزمهم الإقامء كا لو اقتدوا بالمقيم فأحدث 
واستخلف مسافراً. والدليل على أئهم مقندون به أن سهوه يلحقهم بالاتفاقء سواء 
نووا الاقتداء بالخليفة أم لا؛ لأن المذهب أن نية الاقنداء بالخليفة لا تجهب بل لمجرد 
الاستخلاف يصيرون مقتدين» حتى لو نووامفارقته عقيب الاستخلاف لم يحزلهم 
القصرء نعم لو فارقوا الإمام حين أحسوا برعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصّروا 
بلا خلاف. 

(وكذا لوعاد الإمام واقتدى بالخليفة)؛ فإِنّهِ يلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمتمّ في جزء من الصلاة. 

وإنّما قيّد لزوم الإتمام باقتدائه بالخليفة؛ إيماءً على خلاف فيه؛ وبناءً على أصح تفاسير 
النصء ونفصّل لك ذلك بعون الله تعالى: 


)١(‏ الحديث في: فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 57)» عبدالرؤوف المناويء مكتبة النجارية الكبرى- 
مصر767١ه)‏ إلا أنه كغيره هلم يذكر إسناده ولا درجة الحديث» وقد رواه الحاكم ني المستدرك على الصحيحين 
8/9 رقم (01697) بلفظ :عن اسن قَالّ :قل وَسْولُ اللو : ماين أَصحَابي أَحَدإِلا ولو شعت لَأَحَذْتُ 
َل في بَعض حُلْقِه غَيرأبي مبدة بن الجرّاح » فق وقال: : هَذَا مْرِسَلٌ غَرِيبٌ وَرُوَانُه يِقَاتُ "» ول يذكرها أحد يسندهة 
وبيان درجته في فضائل أبي الدرداء 2ه. 

99 وَالظّاءٌ أنَّقَولَهُ اسيئاءٌ يعني به مَعنَى َيل لَرُومِ النَصبَء وإلا فليس ناسخة واسمها ضمير يرجع إلى بعض 
المستثنى منهء وأبا خبرها . ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 87/7١‏ 8) 

© الاخفش الأكبر: هو عبد الحميد بن عبدالمجيد أبو الخطاب. مولى قيس بن ثعلية» كان إماماً في العربية قديياً لقي 
الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاء وطبقته» أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبوعبيدة» وكان ديئاً 
ورعاً ثقة» وهو أوّل من فسر الشعر تحت كل بيت. توفي له 7ه ينظر: بغية الوعاة (1/ 4 7) رقم (1410/7). 


مم / الوضوح 

اعلم أن الشافعي قال في المختصر بعد تصوير المسألة: "كان على جميع القوم والراعف 
أن يصلوا أربعا“ 20. 

واعترض عليه المزني”" فقال: نا أتمّ القوم؛ لأتّهم مقتدون بالمتمٌ» فيا بال الراعف؟. 

ثم اختلف الأصحاب في الجواب على طريقين: 

منهم: من قرر ظاهر النص ومنع قول المزني وقال: 

يجب عليه الإتمام حيث يصلي؛ لأنّ ا خليفة فرع له ولا يجوز أن تنقص صلاة الأصل عن الفرع. 

وقالالجمهور: قول المزني مسلم لكن يجب تأويل النص لدفع اعتراضه. وأولوه 
على وجوه: 

أحدها: أن ما ذكره الشافعي جواب على القديم؛ وهو أن سبق الحدث والرعاف لا 
تُبطل الصلاة: وإذا رفع المانع بنى» فعلى هذا فالراعف في الصلاة حيث انصرف فيكون 
كالمؤتمٌ بالخليفة» وبتقدير أن لا يكون مؤتماً فقد حصل في جماعةٍ إمامُها مقيم في بعض 
الأحوال فيلزمه الإتمام. ذلك تأويل ابن سريج””" 

وضعفه الشيخ أبو حامد وغيرُه من أئمتناء ومنعوا كونه مؤت باخليفة9. 

وأيضاً فإن البناء في الصلاة إِنّما يجوز على القديم دون الجديد والاستخلاف الذي 
عليه بناءٌ المسألة نما يجوز بالجديد دون القديم» فلا ينتظم [التفريع]. 

والوجه الثاني: قال أبوغانم © مُلقِيِ ابن سريج: صورة النص: أن يحس الإمام 


1) ينظر: الأم للشافعي .)23١9/1(‏ و مختصر المزني من كتاب الام ار ا0). 

(7) ينظر: مختصر المزني مع كتاب الام .)1١19/8(‏ 

.)594/5( لرأيه ينظر: المجموع‎ ١ 

(5) ينظر: المجموع (581//5). 

(0) أبوغاتم : هو عمر بن مُحَمّد بن مسعودء أبو الطيب البغداديء ويقال فيه: أبو العباس» ويعرف بالممتع وبالملقى 
أيضاًء وهومن خواص ابن سريج والمتوني للإلقاء عنه والإعادة في مجلسه هذا قيل له: : الملقى» وملقى ابن شريج؛ 
والملقي فيه كالمعيد أو كالقارىء على المدرس» وهو الذي كانت به لئغة بسيره وكان بابن سريج يثلّهاء » ينظر: طيقات 
السبكي طبعة القاهرة (411/5) رقم (7+80) و(785). و طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ )١١١‏ رقم 
.0 
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بالرعاف قبل أن يخرج الدم فسيتخلف. ثم يخرج الدم, فيلزمه الإتمام؛ لأنه صار مؤئتاً 
بمقيم في جزء من صلاته. 

وقال المحاملي وغيره: وهذا لاايصح؛ لأنه استخلاف قبل وجود العذر وهذا لا 
يجوز”". 

ولك أن تقول: هذا المنع ليس بثيء؛ نه متى حضر من هو أفضل منه أو حالّه 
أكملٌ جاز الاستخلاف. فبإحساس العذر أولى. 

والوجه الثالث: أنه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى: وصورة النص: أن يعود 
هد فجل لواش خرف نيلرسه الأعاي وأا إذالم يعسد قلا يلزه لاقام 

وهذا أصح الأجوبة عن الاعتراض وأصح تفاسير النصء وعليه ابتناءً مسألة 
صاحب الكتاب. 

(وإذا لزم المأموم الإتمام فلو فسدت صلاته فعليه الإتمام إذا استأنف. وكذا لو فسدت 
صلاة الإمام أو بان) إمامه (محدثاً فعليه الإتمام)؛ لأنّه لزمه بالشروع إتمامهاء فلم يجز 
بعده قصرّها كفائتة الحضر؛ فإِنّه لا يجوز قصرّها في السفر. 

وني قوله: ”فسدت”“ إشارةٌ إلى آنه لو بان فسادها بأن ذكر المأموم أنه محدث أو به ما 
يمنع الصحة أصلاً؛ فإنّه لا يلزمه الإتمام» بل يقصر. قال الشيخ شهاب الدين والشيخ 
جمال الدين الإسنوي: إِنّه الصحيح وعليه الفتوى”7. 

والضابط: أن كلّ موضع يصح شروعه فيه م يعرض الفساد يلزمه الإتمام. 

وحيث لا يصحٌ الشروع لا يكون بذلك ملتزماً للإتمام. 

(ولو اقندى بمن ظنه مسافراً فبان كونه مقيياًء أو بمن لا يدري أنه مسافر أو مقيم) 
أوبمن ظنه مقيماً بان مسافراً قاصراً أو مت] (يلزمُه الإتمام) في كلتا الصورتين؛ لتقصيره 
بعدم البحث والتأمل؛ فإن شعار الإقامة والسفر ظاهران. 


.)7710 /5( للمسألة ينظر: المجموع‎ )١« 
.)0 4-7 المهمات ا جه‎ )0 
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فلو بان أنه مقيم محدث نظر: إن بانت إقامته قبل حدثه لزمه الإتمام بلا خلاف» كا 
لو اقتدى بمن علمه مقي ثم بان كونه محدثاً. 

وإن بان حدثه أُوَّلاَ أو بانا معاً فوجهان: 

أحدهما: وبه قال صاحب التلخيص وأختاره الغزالي ورجحه النووي: أنه لا يلزمه 
الإتهام؛ لأنه لا قدوة ظاهراً أو باطناء أما ظاهراً؛ فلظنه أنّه مسافر» وأما باطناً؛ فلأنه 
محدث. ولا قدوة بالمحدث في الحقيقة ". 

والثاني: أَنّهِ يلزمه الإتمام كما لو اقتدى بمسافر في ظنه ثم فسدت صلاته بحدث ثم 
إِنّه كان مقيماً. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: هذا يخالف ذلك؛ لأن الاقتداء كان صحيحاً ثمّة دون هنا. 

ومنهم من يقطع بالوجه الأوّل ويقول: ليست المسألة ذات وجهين. 

قال المصنف في العزيز: وقد ينازعه كلامهم ني المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم 
بان كوثه محدثاً؛ فإنهم رجّجحوا الإدراك؛ ومأخدٌ المسألتين واحد. 

وفيه نظر؛ لأنّ المصنف والنووي رجّحا في كتاب الجمعة في الشرط الخامس المعقود 
للجماعة عدم الإدراك”"» فلا يخلو كلامُه عن نوع مناقضة. 

(ولو علم أنّه مسافر وم يدر أنه نوى القصر) أو الإتمام؛ وجزم هونية القصر خلفه 
(م يلزمه الإتمام بهذا الشك) إذا بأنه كونه قاصراً؛ إذ الظاهر من حال المسافر أن يقصرء 
وليس للنية شعار يعرف به فهو غير مقصّر في الاقتداء» والظن في هذا [كالعلم]ء كا 
نبه عليه المصنف في شرحه العزيز والمسند'”. 

واحترز بقوله ” يدر“عما لو اقتدى بالحنفي المسافر في مسافة مرحلتين؛ فإنّه يعلم 
أنه لا يقصر في هذه المسافة. فإِنّه يتم. 

(وإذالم يعلم نية الإمام) بعد ما علمه مسافراً (فعلّق نيكّه بنيتو وقال: إن قصر قصرتٌ 


.)7178/5( ينظر: الوسيط (؟/ 705): والمجموع‎ )١١ 
.)591//5( والمجموع‎ 2٠١ العزيز (؟/574)» وروضة الطالبين (؟/‎ )5( 
)27897/4( إفيف ينظر: العزيز (؟554/7)» ول أظفر بالمسألة ونظيرها في شرح المسند وينظر: المجموع‎ 
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وإن أتمّ امت لم بضرّ على أصحٌ الوجهين) بشرط أن يظهر ما يدل على القصر وقد 
قصر الأمام؛ لأنه نوى ما في نفس الأمرء فهو تصريح بالمقتضى. 

والثاني: أنّه لا يجوز له القصر هذه النية؛ للتردد فيها. 

وأجيب: بأنه ذلك مغتقَرٌ فيها بناءً على ظاهر حال المسافر. 

فلو خرج الإمام من الصلاة بسبب يقتضيه ‏ والحالة هذه ثم قال: كنت نويت 
الإقام أو القصر اعتّمد قولّه. 

وإن لم يخبره وتردّد في أنّه كان نوى القصر أو الإتمام لزمه الإتمام؛ لأن الأصل الاتمام» 
فعند الشك يرجع إليه. : 

وقيل: لا؛ لأنّ الظاهر من حال المسافر القصر ولا يخفى عليك أنّ الأصل والظاهر 
إذا تعارضا أّبها أولى بالأخحذ؟ 

(ومن شروط القصر نية القصر في ابتداء الصلاة)؛ لعشلا يمضى بعض صلاته على 
الإقام فيمنع القصر (و) من شروطه (التحررٌ عنما بنافيها) أي: ينافي نية القصر (في 
الدوام) أي: مادام في الصلاة» ولو قبيل التسليم. 

هذاتمهيد أصل يترتب التفريع عليه ويعلّق الشارحٌ أو المدرسٌ العلل عليه وإلا 
فالأول مغن عن الثاني. 

(فلا يجوز القصر إذا نوى الإتمام) إذ الفعل بخلاف النية لعب. واللعب يناني الصلاة 
(أولم ينو القصر ولا الإتمام) بل أحرم مطلقاً؛ لأن الأصل هو الإتمام فينعقد مطلق 
التحريم عليه (أو بدا له أن يتم, أو تردّد في أنه يتنم أو يقصر)؛ لأن القصر رخصة: فإذا 
انتفى جزم النية فيه رجع إلى الأصل. 

(وكذا) يلزمه الإتقام (لو شك في أنه هل نوى القصر أَوَّلا أم لا؟)؛ لأنَّ نبة القصر 
زائدة على الوضع الأصليء فإذا شك فيها فالأصل عدمها. 

ولا فرق في وجوب الإتمام بين أن يذكر في الحال أم لاء كما نقله المصنف عن نصه في 
الأم» بخلاف ما لو شك في أصل النية ثم ذكر عن قرب؛ فإِنّه لايضر. 
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قال المصنف في العزيز: والفرق أن الشك في النية بمثابة عدم النية» فزمان الشك غير 
محسوب من الصلاة؛ لكن عفي عن القليل؛ لعدم الاحتراز عنه» وهنا زمان الشك 
محسوب من الصلاة؛ لوجود أصل النية؛ فيتأدى ذلك الزمان على التهام» وإذا انعقد 
جزءٌ من الصلاة على التمام لزمٌ إقَامُ الكل". 

(ولو قام الإمام إلى الركعة الثالئة وشك المأمومٌ في أنه متم أو سا فعليه الإمَامٌ) وإن 
بان كوه ساهياً؛ لأنّ أحد المحتملين لزومٌ الإتمام» فيلزمه كما لو شك في نية القصر 
نفيه؛ ويخالف مالو شك في نية إتمام”” المسافر ابتداءً؛ حيث لم يلزمه الإتمام بذلك كا 
تقدم؛ لأنه لا اطلاع على النية وم تظهر أمارة مشعرةٌ بالإتهام؛ وهنا القيام فعالٌ مشعرٌ 
بالإقام؛ فخيل له. 

ولو علم كون الإمام ساهياً بالقيام إلى الثالثة: بأن كان حنفياً لا يرى الإتقام فلا يلزمه 
الإتهام و يتخير بين أن يخرج عن متابعته ويسجد للسهو ويسلمء وبين أن ينتظره حتى 
بعودة 

ولواتفق له أن يتم أتمّء لكن ليس له أن يقتدي بالإمام في سهوه فإِنْه غير محسوب 
له والاقتداء غير جائز يمن يعرف أن ما فيه غيرٌ محسوب له. 

ويؤخذ منه: أن المسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة فقام الإمام سهواً إلى ركعة 
زائدة لم يكن للمسبوق أن يقتديّ به في ذلك لتدارك ما عليه» وهو كذلك» وقد صرح 
به الإمام في النهاية» ونقل عنه المصنف في العزيز وأقرّه". 

(ولو قام القاصرٌ إلى الركعة الثالشة عمداً من غير ما يقتضى الإتمامَ) ممامرٌ وكَيّةٍ 
الإقامة في ذلك الموضعء وانتهاء السفينة إلى دارالإقامة (بطلت صلائّه)؛ لأنه أتى بفعلٍ 
من جنس الصلاة غير واجب عليه بل ممنوع منه. فأشبه ما لو قام المنمٌ إلى خامسة؛ 
والمتنفلٌ إلى الزيادة على المدويّ من غير تغيير النية. 
)١‏ العزيز (377/7). 


(0) في الأصل و (د): (إمام). والمحتمل: " الإمام المسافر”. كما في نسخة ذ: اللوحة: (2005). 
7) ينظر: نهاية المطلب (445/7)» والعزيز (؟/ 778). 
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فلو حصل ما يقتضي الإتمَامَ وقام لم تبطل؛ لأنه أتى بواجب. 

(وإن كان ساهياً) بالقيام إلى الثالشة ثم تذكر في القيام (عإد) إلى الجلوس (وسسجد 
للسهو)؛ لأنه فعل يبطل عمده الصلاة فيقتضى سهوه السجود (وسلم) والقياس أن 
لا يسجد إذا عاد قبل بلوغه حد الركوع كما مر في سجود السهو ولعل الأئمة إِنّما 
سكتوا عنه؛ اعتماداً على ما ذكروا ثمّة. 

(وإن بداله) بعد التذكر (أن يتم فيعوٌ) إلى الجلوس وجوباً (ثم ينهض مت))؛ لأن 
النهوض إلى الركعة الثالشة واجبء. و:بوضه الأوّل غير محسوب له. وفي وجه: له أن 

ولو صل ثالئة ورابعة سهواً وجلس للتشهد ثم تذكر سجد للسهو وهو قاصيٌ 
وركعتا السهو غير محسوبتين. 

فلو أراد أن يتم لم يُعَذَا محسوبتين”"» بل يلزم أن يقوم ويصلى ركعتين» أخريين ثم 
يسجد للسهو في آخر صلاته. 

(ومن شرط القصر أيضاً أن يكون مسافراً في جميع صلاته فلو نوى الإقامة في اثنائها 
أو انتهت السفينةٌ إلى دار الإقامة وجب الإتمام)؛ لأنَ سببّ الرخصة هو السفرٌ وقد زال 
فتزول الرخصة أيضاًء كما لو كان يصلى قاعداً لمرض فزال وجب أن يقوم. 

فلو دخل في سفره بلدا بالليل وشك في أنّه مقصده أم لا لزمه الإتمام؛ لأنه شك في 
سبب الرخصة؛ والأصلٌ الإتامُ فصار كم لو شك في بقاء مدة المسح. 

وح شط القصر نكم سوازء” حاتي لجو جهيل تجوازة وض وليف فاته لان 
عابث في اعتقاده غير مصلء. حكاه المصنف عن نصه في الأم» وللإمام فيه احتمال2. 

(والقصر أفضل من الإتمام في أصح القولين إذا بلغ السفرٌ ثلاث مراحلّ)؛ لقوله : 


)١(‏ في النسخة (ذ) اللوحة: ١ل‏ ينعكسا محسوبتين ): وهي عبارة محتملة 
(؟) الذي في نهاية المطلب :)40١/7(‏ ولو نوى المسافر الذي لم يعلم رخصة القصر الظهر ركعتين» فهذا فيه احتمال» 
وينظر: العزيز (؟/ 778). 


55 / الوضوح 
«خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا» ”». ولأن القصر والحالة هذه متفق عليه 
والإتمام مختلف فيه. 

والشاني: أن الإتهام أفضل؛ لأنه الأصلء والقصر بدل معدول إليه» فأشبه غسل 
الرجل مع المسح على الخنف. 

وأجيب: بأن ما يخرج به عن الخلاف أولى مما يقع به في الخلاف؛ لأن التردد في الأوّل 
في حصول الكمالء وفي الثاني في بطلان الأصلء واللبيب يعرف [الفصل]. 

نعم يستثنى من أفضلية القصر في السفر الطويل مسائل: 

إحداها: في حتى من يدوم سغره بأهله وولده كالملاح» فإن الإتمام له أفضل؛ خروجاً 
من خخلاف أحمد ”" فإنّه لايجوّز له القصرّء وكذا لديم السفر في اليرَ لغرض صحيح 
كما قاله صاحب الفروع©. 

وسببةٌ اختلافٌ العلماء فيه» وكذا من لا وطن له وعادته السيئ دائ)ً. 

والثانية: ما بعد أربعة أيام لمن يتوقع تنجز شغله كل ساعة؛ فإن الإتمام له أفضل؛ 
خروجاً من لاف من ل يجوّزه من الأئمة. 

الثالثة: إذا قدم من سفر طويل وما بقى بينه وبين مسكنه مسافة القصر؛ فإن الإتمام 
له أفضل. 

قاله حب الدين الطبري”*» وفيه نظر؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من 
الأسفار لم يزل يقصر حتى يدخل المدينة©. 

وقيل: القصر والإتمام متساويان؛ لتعارض الأدلة؛ فإن لم يبلغ سفره ثلاث مراحل 


.)01719( تفرد به محمد بن سليمان. قال ابو حاتم الرازي: هو منكر الحديث. العلل المتناهية (1/ 9745) رقم‎ )١( 
ينظر: كتاب الفروع لأبي عبدالله محمد بن مُفلح (ت: 7لاه) عام الكتب- بيروت» ط ”ا سنة: 195710م):‎ )1( 
(6/5ت).‎ 

(*) صاحب الفروع في الفقه الشافعي: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد المصري (ت40 1ه). 
(5) أنظر المسألة في: النجم الوهاج (؟/ ٠‏ 87). 

)2.0 أخرجه مسلم, باب: سترة المصلي: الحديث (749- (207) بلفظ لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 
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فالإتمام أفضل؛ خروجاً من خلاف أبي حنيفة” كما في القصر. 

نعم تستثنى مسائل: إحداها: من يجد في نفسه كراهة للقصزء فهذا يكاد يكون رغبته 
عن السنة» فالأفضل له القصر مطلقاًء بل يكره الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة. 
وكذلك القول في جميع الرخص. 

والثانية: دائم الحدث. إذا كان لو قصّر لخلا زمنْ صلاته عن جريان الحدث ولوأتمٌ 
يجري حدثّه فيهاء فالأفضل له القصر مطلقاً. 

والثالئة: من ضاق عليه الوقت وعلم أنه لو أتمٌ خرج بعض صلاته عن الوقت 
ولو قصر وقع كلها فيه» فالأفضل له القصر. , 

(والصوم أفضل من الفطر إذا كان لا يتضرر به)؛ تبركة للذمة» ومحافظةً على فضيلة 
الوقتء ولأنه الأكثشر من فعلهي 7©. وقد قال الله تعالى: +[ وَأن صَصُومُوا حير لَحكُمْ إن 
كُسْرَ تَعَلَمُونَ .(البقسرة: 184). 

والفرق بين الرخصتين حيث كان القصر أفضل والصوم أفضل: 

إن الذمة تبقى مشغولة بالصوم إذا أفطرء وقد يعرض عائق من القضاءء, والقصر 
بخلافه. وأيضاً فإن فضيلة الوقت تفوت بالإفطاره ولا تفوت بالقصر. 


نعم تستثنى صور: 
إحداها: من يشك في الفطر أو يكره الأخذ بالرخصة:. كا في زماننا أكثر الجهلة © 
فالأفضل له الفطرء كما مرّ في القصر. 
والثانية: من كان تمن يقتدّى به كعال أو ورع وكان في الرفقة» فالفطر له أفضل؛ 
ليقتدى به الناس. قاله القاضي ابن كج وتبعة الأئمة. 
)١(‏ ينظر: المحبط البرهاني في الفقه النعاني» أبو المعالي برهان الدين حمود بن أحمد بن عبدالعزيز البخاري الحنفي 
(ت111ه)» تحقيق عبدالكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ سنة 4 * 201 
7) عن أبي الدرداء قال: حرجنا مح وَسْولٍ اللوي في شَهِرِ رَمَضَاَ في حر سَدِيفٍ حَنَى إن كَالَأحَدْنا َيِضَعْ يده عل 


َيِه من شِدَة الترٌ وَمَا فيا صَاتِمٌ إلا رَسُولُ اللدتك وَعَبدُ الله بن رَوَاحَةً .صحيح مسلم رقم .)117537(-1١8(‏ 
(5) في الأصل : (اكثر من الجهلة)؛ وما اثبتناه عن بقية النسخ. 
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والثالئة: من يُشبرك به ويستدعَى دعاؤه فقدم إليه طعام وقيل له: كل وادمٌ لنا 
بالبركة. فالأفضل له الفطر. 
وعن القاضي الروياني: أنالفطر أفضل مطلقاً”"؛لقولهي#: اليس مِنَالر الصّيَامفي السّفره”. 
وأجيب: بأنه هذا حمول على 'من يتضرر به كا سنحكي لك. 
هذا كله إذا لم يتضرر به. فإن تضرر به فالفطر أفضل بالاتفاق» وفي الصحيح أنّه عليه الصلاة 
والسلام رأى رجلاً صالحاً في السفر قد ظلل عليه فقال: «لَيس الب أن تَصُومُوا في السّفَره . 
وغل هذا إذا كان العتر و آنا أو مرعنا يم عادامعه الضوم وله عطفنء وتسيز ذلف: 
فإن كان الضرر فوق ذلك: كتلف نفسء أو عضوء أو مَنْمَعَةِ عْضوٍ* أو تفويت حق واجب 
فالصوم حرام عليه» ى) قاله حجة الإسلام [في المستصفى]» بل قال: ويحتمل أن لا يجرئه©. 
ولولم يتضرر بالصوم في الحال لكن يخاف الضعف ما لو صام. نقله المصنف عن التتمة في 
باب الصوم وأقره: أنه إذا كان سفر حج أو غزو فالإفطار له أفضلء وفيه حديث حسن©© 


فقا 


.66007( ينظر: بحر المذهب‎ )١١ 

لقع صحيح البخاري؛ رقم (194): وصحيح مسلي رقم (47 -(1114)) ومستد أحمد خرجا: (:80), 
رقم: (5721480) عن جابر ظلة . 

(0) مسند أحمد مخرجا (7/77* ")و رقم (1543). 

(4) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 95 0. 

22 اس 0 (ص :08 


1 0 7 3 (01115)» والترمذي: 
ف .)8١-‏ كتاب الصيام: باب ماجاء في كراهية الصوم في السفر رقم: »)07٠١١(‏ والنسائي. كناب الصيام 
رقم (00777) . والطحاوي في شرح معاني الأثار (741/5): ومثل ما في مسند أحمد مخرجا (141/15) رقم: 
:)1٠5505‏ أن وَسُولَ اللَّمب أ مَرَ انس بالفِطرِعَامَ المح وَقَالٌ : اَقَوُوالِعَدُوّكُما فالحسن هنا ليس بالمعنى 
الخاص المقابل للصحيح.وينظر: العزيز (19//6؟). 
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انواع الرخص المختصة بالسفر الطويل 

تكملة: الرخصة المختصة بالسفر الطويل أربع: القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام 
وا جمع على أصح القولين [الآتيين]» والذي لا يختص بالطويل أربع أيضا: التيمم 
وترك الجمعة وأكل الميتة» والتنفل على الراحلة. 

[ويّراد] بأنه يكون التيمم رخصة السفر إسقاط الفرض به لا إباحة فعل الصلاة به 
فإن ذلك لا يختص بالسفر. 

وأما أكل الميتنة فلا يختص بالسفر أيضاً فلا وجه لعده من رخص السفرء لكنهم 
هكذا أرسلوا القول فتبعناهم. 

ومجموع الرخص الواردة في الشرع ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجب فعله ويعصي تاركه وهو: إساغة اللقمة بالخمر إذالم يجدغيرها 
وأكل الميتة عند خوف الملاك. 

والشاني: ماهو تركه أفضل وهو: المسح على الخفين» والجمع بين [الصلاتين]» 
والفطر لمن لا يتضرر بالصوم, والتيمم لمن لا يجد الماء إلا بأكثر من قيمته وهو قادر 
عليه وترك الجهاعة والجمعة [بالعذر]. 

والثالث: ما كان فعلها أفضل: [كالإبراد] بالظهر في الحر الشديد» والقصر في ثلاث 
مراحل وما فوقهاء كا مر مع التفصيل. 


ليطن 
الجمع بين الصلاتين بعذر السفر 
(فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديم]ً) في وققت الظهر (وتأخيراً) في وقت 


العصر (وبين المغرب والعشاء كذلك) أي: تقديم| وتأخيراً (بعذر السفر)؛ للاتباع؛ فإِنّه 
«قد ثبت عن فعله عليه الصلاة والسلام التقديم في صحيح ابنحبان والبيهقي من حديث 
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معاذبن جبل»2”". «وأما التأخير فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر)7". 

وخرج بما ذكره المصنف الصبحٌ: فإتها لا تجمع مع غيرها. وكذا لا يجمع بين العصر 
والمغرب وه وإجماع. 

[وتستثنى] من جواز الجمع بالتقديم المتحيرة؛ فلا يجوز لها الجمع بالتقديم, كما قال 
النووي في زيادات الروضة. 

ووجه الامتناع: أن الجمع في وقت الأولى شرط تقديم الأولى صحيحة يقيناً أو ظناً 
وهو منتفي ههناء بخلاف الجمع في الثانية. 

(وأصح القولين أنّه) الضمير للشأن” (يختص ذلك) أي: الجمع بين الصلاتين 
(بالسفر الطويل) بشرائطه المتقدمة من كونه مباحاً وغيره (كالقصر)؛ لأنه اخصراج 
عبادة عن وقتها فاختص بالسفر الطويل كالفطر في [شهر]**“الصوم. ولأنّه عليه 
الصلاة والسلام لم يجمع إلا في السفر الطويل. 

وقول المصنف: ”كالقصر“ محتمل للتمثيل المحض والقياس. أما الأوّل: فظاهر. 

وأما الثاني: فلان الجمع مختلف فيه؛ والقصر متفق عليه ومن القاعدة قياس 
المختلف فيه على المتفق عليه 

وعلى هذا فيكون دليلاً على الاختصاص. 


لشّسس صَزَالطهر لقم جين فصان وك ركل َل وه 
ل ا 0 0 ير 


أَكُرَ لهل وَقتِ العصرء ك5 وات صل اله ».وني صحيح مسلم: 0 
8-6 » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم رقم (45 )7١50-‏ بلفظ : اعَنٍ ابِنٍ عُمَرٌ قَالَ : ١كَانَوَسُولُ‏ 
اللَوي ذا عَجِلَ به السّدُ جم لَب وَالِقاء)ء وفي صحيح البخاري» رقم (5١1)بلفظ‏ : اعن سَالِيِ عن بي 
قَالَ : "كان البَيجة جِمَعُبَنَ لَب وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَ ب السّير. 

2 ضمير الشأن ضمير مذكر مفرد غائب يتقدم أحيان الجملة التي المسند إليه فيها مذكر. 

(4) زيادة تقتضيه السياق. 
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والثالث: أنه لا يختص بالسفر الطويل وإن كان يختص بالسفر؛ لإطلاق حديث أنس: 
«أنهيي كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر»ء”" وبالقياس على التنفل على الراحلة. 

وأجيب عن الحديث: بأنّ الإطلاق ينزل على الغالبء والغالب من أسفاره عليه 
الصلاة والسلام كونها طويلة» والفارق في القياس ظا 


فنا 


الحالات التي يكون الجمع فيها أفضل 

إعلم ان تعبير المصنف بالجواز مشعر بأنّ الافضل ترك الجمع كما اشرنا إليه في عد 
الرخص. وقد صرح به النووي”" وغيره من غير استثناء. 

واستثنى الأصحاب صوراً:إحداها الحجيج بعرفة ومزدلفة: فإن الجمع فيه) أفضل 
قطعاً؛ لثبوته عن فعل رسول اللي" وعليه جرى الناس في الأعصار. 

ثم سببٌ هذا الجمع السفرٌ كسائر أحوال المسافر, أو النسكُ ؟ 

فيه اختلاف للاصحاب. والمشهور الأوّلء حتى لا يجوز للمكي الجمع على الاصحٌ. 

والثانية: الراغب عن [الرخصسص] والكاره؛ فإن الأفضل له الجمع كما اقتضاه كلام 
البغوي في التعليق. 

والثالشة: من لو جمع لصب بالجماعة ولو تركه لانفرد, فإِنَ الجمع مع الجماعة أفضل 
له من الانفراد وتركه. 

والرابعة: دائم الحدث. إذا كان بحيث لو جمع تقديباً أو تأخيراً لخلا عن خروج 
الحدث. ولو ترك الجمع لجرى في وقت أحدهما. 


.)1514( وأبوداود رقم‎ )2١4/47( مسلم رقم‎ )١( 

() المجموع (049/5). 

زفرف في صحيح البخاري؛ رقم )١7174(‏ بلفظ: : أدرَسُولَ ابجع في حَجةِ اوداع لَب وَالِهَا ء بامرعلِقَةه. 
وفي السنن الكبرى للنسائي (5120/7) رقم (1084) بلفظ: «سَارَ رَسُولُ اللدتيك: حَتَّى أَنَى عَرَفَةََ ليا ع إِذا 
رَافّتِ الشّمس م رَالقَصوَاءِ ردت لَهُحتَّى لتَهَى إل بَطنٍ الوَادِي خَطَبَ النّاسَ مدال ؟ َم نام مَصَلٍ 
اله »نمأم َصَلٌ العَصرّ وَل يُصَلْ بها يناه وفي صحيح مسلمء رقم 5850 - (070: اعَنٍ ابن عُمَرٌ: ضََّ 
رَسُولَ اللْمت صَل المغربَ وَالعِسَاءَ بَاْردَلِفَةِ َجِيعًاه. 
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والخامسة: من خاف فوت عرفة: أو عدم إدراك العدد. أو فوت استنقاذ أسير ونحو 
ذلك لوترك الجمع» فالأفضل له الجمع» بل قد يجب في هذه الأمور. 

(والافضل للسائر في وقست الصلاة الأولى ان يؤخرها إلى) وقت الثانية (وللنازل ني 
وقتها أن يقدم الثانية إليها)؛ لما روي: «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء وإذا زاغت قبل أن 
يرتحل قدم العصر إلى الظهر وجمع بينه)»0". 

ثم والمعنى فيه الرفق بالمسافر. 

([وشروط] الجمع -إذا قدَّم-) الثانية إلى الأولى (ثلاثة): 

أحدها: (الترتيب: وهو أن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء)؛ لأنه 
الوارد من فعل هي ولأنَ وقت الثانية لم يدخلء وإِنّا يفعل تبعاً للاولل» ومن أجلٌ 
البديييات عدمٌ جواز تقديم التابع على المتبوع. 

ولو قدم الثانية على الأولى لم تصح ثانيته ويعيدها بعد الأولى ثانياً. 

(فلو صلاءما كذلك ثم بان فساد الظهر بسبب) كترك ركن سهواً من غير تدارك (فالعصر 
فاسدة أيضا) وكذا العشاء تفسد بفساد المغرب؛ لانتقاء شرط الجمع» وهو الترتيب. 

قولة: ”فالعصر فاسدة” أراد بفسادها: بطلان كونها عصراًء لا أنما تفسد من أصل 
بل تنعقد نافلةٌ كا تقله ابن الرفعة عن البحر للروياني' وأقره؛ قياساً على ما إذا 
أحرم بالفرض قبل وقته ظاناً دخوله ثم بان خلافه. فالصحيح انعقادها نفلاًى) مر. 

(و) الشرط الثاني: (نية الجمع)؛ ليميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً أو عبثاً. 
(ووقتها: أوّل الصلاة الأولى) كسائر المنويات: فلا يكن تقديمها بالاتفاق. (ويجوزني 
اثنائها أيضاً في أصح القولين)؛ لآن الجمع عبارة عن ضم الثانية إلى الأولى» فمهما تقدم 
النية على حالة الضم حصل الفرض. 


.)085( والنسائي؛ رقم‎ .)17١8( وأبو داود, رقم‎ »0/١5 -47( ومسلمء رقم‎ »)١١17( البخاريء رقم‎ )١( 
.0147/7( ينظر: كفاية النبيه (5/ 185)» وبحر المذهب‎ )7( 
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والثاني: لا يجوز في أثنائهاء بل لا بدَّ عند التحرم؛ قياساً على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر. 

وأجيب بالفرق: وهو أن نية القصر لو تأخرت عن التحرم لتأدى بعض الصلاة على 
التهام» وحينئذ فيمتنع القصرء بخلاف الجمع؛ فإِئّها متى وجدت قبل التحلل صدق 
حصول الجمع مع النية» فاين هذا من ذلك ؟. 

ولو نوي مع التحلل فقد قال الإمام: رأيت للآئمة فيه تردداً وكان شيخي ”' يمنعه. 

وعبارة الوسيط تقتضي ا منع أيضاً؛ إذ لا تكون النية حينئذ في الأثناء©. 

وعن الصيدلاني””" وغيره أنّه يجوز؛ لوجود النية في الطرفين: الطرف الأخير من 
الأول» والطرف الأوّل من الثانية. 

قال في العزيز”»: وعليه يدل نص الشافعي” وهو الظاهر عند الأكثرين. 

ونقل الصيدلاني” والمسعودي”" قولاً ثالثاً خرجاً للمزني وهو: أنّه لو نوى بعد سلام 
الأولى بقرب مصلى الأخيرة ركعتين جاز» كا لو سلم من ركعتين فيبني في قرب الزمان» وإن 
طال فلا وهذا تخريج منه للشافعي وقيل منصوص عن الشافعي". 

قال النووي في شرح المهذب”': وهذا القول قوي. 

ونقل المصنف عن حكاية الصيدلاني والمسعودي: إن مذهب المزني أنّه لا نية في الجمع 


.)717/68 /5( لرأيه ينظر: العزيز‎ )١١ 

(5) ينظر: الوسيط (781//5). 

"27 لرأيه ينظر: كفاية النبيه (5/ .)١815‏ 

(5) العزيز 7/5 5141). 

(5) ينظر: الأم (119/8). 

(5) ينظر: كفاية التنبيه (8/ .)١85‏ 

7 هو محمد ين عبدالملك بن مسعود؛ له شرح المختصر للمزني» (ت. نيف وعشرين وأربعمائة)» والمسألة في: 
مخنصر المزني (1194/8). 

(8) ينظر: مختصر المزني في هامش الأم (8/ .)١19‏ 
() ينظر: كفاية النبيه .)١87*/5(‏ 

.)5904/5( المجموع‎ )٠١ 
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فإذن حصل في المسألة ثلاثة أقوال منصوصات بالاتفاق» ورج بالخلاف. ووجه. 
فاغتنم اطلاعك عليها. 

(و) الشرط الثالث: (الموالاة: وهو أن لا يطول الفصل بينهم))؛ لما روي: «أتدي 
لماجمع بين الصلاتين بالتقديم والى بينهم) وترك الرواتب بينهس)4”". ولولا اشتراط 
الموالاةلما تركهاء ولأنّ الثانية تابعة. والتابع لا يفصل عن المتبوع. 

وعن الإصطخرى عدم اشتراط الموالاة؛ فإِنّه قال: يجوز الجمع وإن طال الفصل مالم 
مخرج وقت الأولى منهم|7. 

وحكاه أيضاً الموفق بن طاهر عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه يحكي عن الأم. 

وأجاب الأئمة عنهم با يطول به الكتاب لو ذكرناه. 

(فإن طوّل) الفصل بينهم| (بعذر) كجنون وإغماء وسهو وتغلب ظالم (أو بغير عذر 
تعين تأخير الثانية إلى وقتها)؛ لانتفاء شرط الجمعء وهو الموالاة. 

(ولا باس بالفصل اليسير)؛ قياساً على سائر ما تجب فيه الموالاة من العبادات 
والمعاملات» وقد صح في الصحيحين عن أسامة بن زيد: «أنّه عليه الصلاة والسلام 
لماجمع بنمرة”' أمر بالاقامة بينه)». 


زفق .مستفاد من الحديث الذي في صحيح البخاري؛ رقم (1717) من حديث ابن عمر طق بلفظ :جمَعَ ايت 

بين ا مغرب وَالِشَاءِ ء بجمع كُل وَاحِلَوهابإقاقق وَ]َيُسبْح يها لعل اينهم والذي في صحيح 

ننسلورقم )١1718( - ١50‏ بلفظ: 'حتَّى أنى ِف قَصَلَّ جا لغرب وَالعَِاء بان وَاحِدِ مين وََيُيّح 

بَينّهُهَا سينا في حديث جابر الطويل. 

(؟) النجم الوهاج للدميري (؟/875) 

زفق كعاية اليةر/ 025 

(5) ثمرة: ب بفتح النون وكسر الميم» وهي عند الجبل الذي عليه انصاب المرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي 

عرفة تريد الموقف. قالهٌ الأزرقي. ينظر: تبذيب الاسماء (7/ //19). 

ك4 لم أجده بهذا اللفظء ووجدت بمعناهما ما في صحيح مسلم باب: حجة النبي2» الحديث (14؟1) رقم 

10 قبل قليل» وبمعناء ما في صحيح البخاري؛ رقم (1516) بلفظ : احج عبد للف َي للحن 

8 يبا من ذَلِكَ» مر وجا فَأذْنَ وَأ قاب نّم صَل لَب وَصَلُّ يَعدهَا كين نَم دعباي على 

أمرأرى ماد َم - قَالَ عَمرُو: لأأعلمالشّكَ امن رُم - نم صَلَ الناء كيه طلم افج َل : إن 

ليث كا لمْصيٍ هذ الع اَذ الصَّلة في هذا لكان هذا ايوم َل الله “مما صَلَانَانِ ون عن 

وَقَتِههًا: : صَلاة المخرب بَعدَمَا أت الس الْزلِفَة وَالفَجِرٌ ين يَبْعُ الفَجرُ كَالَ. :رَأيِتُ البَيّي يَفعلُة » 
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(والرجوع في الفرق بينهم) إلى العادة)؛ لعدم ورود الضابط فيه من الشارع وكل ما 
هذا شأنه فيرجع فيه إلى العادة» فم| تعدّه العادة تفرقة ضر وما لا فلاء تبع فيه المصنف 
أصحابنا العراقيين. 
واختلف المراوزة في ضبطه: فقال الصيدلاني”" والغزالي”" إلى الفصل اليسير قدر ما 
يأتي المؤذن بالاقامة» وما زاد فهو طويل. 
وقال القاضي حسين: اليسير قدر ما يتخلل بين الإيجاب والقبولء وبين الخطبتين» 


فيا زاد فهو طويل7. 
وكفى عليهم [حجة] مسألة جواز الجمع للتيمم كما يأي؛ فإهم متفقون عليها إلا أبا 
إسحاق المروزي. 


ولا يخفى أن الطلب الخفيف والتيمم يزيدان على قدر الإقامة المشروع بالإدراج» 
وعلى مابين الخطبتينء والإيجاب والقبول. 

(ويجوز للمتيمم الجمع على الأصحٌ) من الوجهين (ولا بأس بتخلل التيمم والطلب 
الخفيف»؛ لأنه لا يعد فاصلاً عادة مع آنه من مصلحة الصلاة كالإقامة» بل أولى؛ لأنه 
شرطء بخلاف الإقامة. 

والثاني: لا يجوزء وبه قال أبو إسحاق؛© لأنه يحتاج إلى طلب الماء وتجديد التيمم» 
وذلك مما يطول الفصل بينهما. 

قال في التهذيب للبغوي: والمذهب الأوّل”*. ولم يساعد أبا إسحاق أحدٌ من أصحابه 
المراوزة ولا من العراقيين. 

وفي وجه عن العراقيين: أنّه لا يضر تخلل الطلب الطويل. 


.)508 /5( انظر: المجموع للنووي‎ )١١( 

(7) انظر: الوسيط للغزالي (؟//81؟). 

() انظر:النجم الوهاج (1/ 4775)» ولم أجد قوله هذا في فتاواه. 
(5) انظرالمسألة في: المجموع للنووي (4/ 558) 

(0) التهذيب (95/ 015-16 


5 / الوضوح 

واقتضى كلام ابن الرفعة في الكفاية أَنّه صحيح 2. 

(ولو جمع بينهما ثم تذكر ترك ركن من الأولى كسجدة وغيرها فالأولى باطلة؛ لترك 
الركن وتعذر التدارك؛ لطول الفصل) بالصلاة ثانية. 

(وإذا بطلت الأولى) بترك الركن (بطلت الثانية) أيضاً؛ لعدم وقوعها تابعة؛ لأن شرط 
صحتها تقديمُ الأولى» وقد بطلت. ومعنى بطلان الثانية قد مر (وله أن يعيدهما جمعا) 
إذا بقى من وقت الأولى ما يسعها؛ لأنه لم يصل واحدةً من الصلاتين. فكأنّه ابتداء الأمر. 

وأعبُّرض على المصنف: بِأنَ هذه المسألة مكررةٌ مع قوله: "فلو صلاهما كذلك ثم بانه 
فساد الظهر الخ” واعتّذر عنه بأنَ ذكرها ثمّة؛ لبيان الترتيب. وههنا؛ لبيان الموالاة» 
وتوطئةٌ لقوله: ”ولو تذكر تركه الخ”. 

ويفهم من قوله: ”ثم تذكر“ أنّهِ يشترط لبطلان الثانية العلمٌ بترك الركن في الأولى» 
لكن قال الروياني: لو تحلل من الأوّل ثم شك في ترك ركن منها امتنع الجمع؛ لأن 
من شرطه العلمَ بمضيّ الأولى صحيحةً”"» واعتمده بعض الأصحاب من غير إنكار» 
إلا أنَ النوويٌ قال في شرح المهذب في باب نواقض الوضوء: إن في قول الروياني نظراً 
سنذكره في باب الجمع”"» وتفحصت في أوّل باب الجمع في شرح المهذب إلى آخره فلم 
أجده؛ ثم وجدت في الإرشاد أن النووي لم يذكر النظر الموعود؛ والحاصل أن قولٌ 
الرويانٌ قويٌ فلا بد من التنبه إليه. 

(ولو تذكر تركه) ركناً (من الثانية فإن لم يطل الفصل تدارك) كسائر الصلاة ومضت 
الصلاتان على الصحة» (وإن طال الفصل فالثانية باطلة) لترك الركن مع تعذر التدارك (ولا 
جمع) لو صلاهما ثانياً؛ (لطول الفصل) بفعل الثانية الباطلة» فوجب إعادة الثانية في وقتها. 

(ولوم يدر آنه ترَكَه من الأولى أو الثانية) مع تعن تركه جزماً (أعاد كل صلاة في وقتها؛ 
لاحتهال تركه من الأولى) فبطلت وبطلت بها الثانية (ولا يجوز الجمع؛ لاحتمال تركه من 
)١(‏ كفاية النبيه (5/ .)١185‏ 


22 م أجد قوله هذا في كتابه بحر المذهب إذا كان مراده أبا الممحاسن. 
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الثانية) فتكون الثانية الباطلة فاصلةً» وتقديرٌ الاحتمالين هكذا أخذٌ بالأسوأ في الطرفين. 

وحكى الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان” أنه: يجيء فيه قول آخخر: أنَّ له الجمع »كما 
لو أقيمت الجمعتان في بلد حيث لم يجز ولم يعرف السابق منهماء فتجوز الإعادة في قول. 

(واما إذا اخر الأولى إلى الثانية فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة) في أظهر الوجهين: 

أما عدم اشتراط الترتيب؛ فلأنَ الوقت للثانية» والأولى تابعةٌ» فلو اشترطنا الترتيب 
لزم كونٌ التابع متبوعاًء وهو ممنوعء ولأنه لو أخر الظهر من غير عذر حتى لو دحل 
وقت العصر كان له تقديم العصر. 

فإذا أخر بعذر كان أولى. 

وأما عدم إشتراط الموالاة؛؟ فلن الأولى بالتأخير اشبهت الفاتنة وإن لم تكن فائتة؛ ألا 
ترى أنّه لا يؤذن لها ؟ 

وقد صح: «أنّه عليه الصلاة والسلام صل بمزدلفة المغربّ ثم أناخ كل إنسان”» 
بعيره ثم صل العشاء». ووجةٌ مقابله الأظهر فيه: القياسٌ على الجمع بالتقديم. 

وأنت خيرٌ أن هذا القياس لا يُسمن ولا يغنى من جوع. 

(ولا بدٌ من نية الجمع عند الشروع في الصلاة) المبتدأ بهاء أو في أثنائها؛ بالقياس على 
الجمع بالتقديم؛ حتى لولم ينو صارت الأول فائئةً» وهي فائنةٌ السفر. 

هذا الذي جزم به من وجوب نية الجمع عند الشروع. إِنّما قفى به وتبعه صاحب 
الحاوي الصغير”" وتعليقه؛ وشارح اللباب©؛ ولعله سبقٌ قلم أو ضبط من نساخ أو 


.)488 ينظر: البيان (؟'/‎ )١( 

() لفظ الحديث: «فصل المغرب ثم اناخ كل انسانٍ بعيرة في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ول يُصل بينهما 
شيئاً». اخرجه مسلم في صحيحه؛ رقم 217800-11 وسئن أبي داودء رقم (1950). 

5) الحاوي الصغير (ص:880١-185).‏ 

(5» شارح اللباب: هناك اللباب لامام الحرمين. واللباب للمحامليء وتنقيح اللباب لامد العراقي» وشرح تنقيح 
اللباب لابراهيم التركيء وتحرير تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. ينظر: كشف الظنون (1811/5). 


/ الوضوح 
سهوٌ منه رحمه الله وإلاافقد صم في العزيز”' وشرح المسند والمحمود عدمٌ الاشتراط "2 
وجعلّه الدوويٌ في الروضة مقطوعاً به تبعاً لاصلها”. 
وغلط الشيخ سراج الدين بن الملقن القائل بالاشتراط في العجالة©». 
وقال النووي في شرح المهذب: عجبت من الإمام الرافعي مع جلالته كيف جعل 
المسألة بجحروماً بها في المحرر» بعدما قال مرارا في سائر كتبه: إن في الترتيب و الموالاة 
ونية الجمع وجهين: الصحيحٌ منهم: أنَّ الثلائة كلّها سنة» والثاني: أنّها كلّها واجبةٌ". 
والمحاصل: إن الصحيح المشهور الذي يحسٌّن ان يُفتى به أنَّ نية الجمع لا تُشترط؛ وإنّها 


(ويجب أن يكون تأخير الأولى) إلى الثانية (بنية الجمع) ليميز التأخير بالشرع عن 
التأخير بالتعدي. 


(وإلا) أي: وإن لم يكن تأخير الأولى بنية الجمع (فيعصى)؛ لإخراجه صلاة عن وقتها 
عمداً (وتكون) الصلاة المؤخرة (قضاءً)؛ لخلو الوقت عن الفعل أو التحرم. 

ويشترط أن ينوي قبل خصروج وقت الأولى بقدر ما تكون الصلاة فيه أداءً» قالها 
المصنف في العزيز, وتبعه النووي في الروضة: ويفهم منه: أنه يكفي إذا بقى من الوقت 
قدر ركعة» وبه صرح الشيخ نجم الدين بن الرفعة©. 

لكن قال النووي في شرحه للمهذب ومسلم والشيخٌ ول الدين العراقيّ في التصحيح: 
إِنّه يشترط أن يكون قد بقى من وقت الأولى ما يسعها أو أكثرٌء فإن بقى ما لا يسعها 
عصى”": قال الشيخ شهابُ الدين الأذرعي: وهو حقٌّء واعترض على ما في العزيز 


.)1147-7 41 /1( ينظر: العزيز للرافعي‎ )١١ 

202 العزيز والشرح المحمود وشرح مسند الشافعي ثلاثتها من مؤلفات الرافعي كالمحرر. 
(”) ينظر: روضة الطالبين للنووي (144/1). 

(4) عجالة المحتاج (1/ 0785 

)2 لم اجد هذا القول في شرح المهذب. 

(5) ينظر: العزيز (7/ 57 7)» وروضة الطالبين (1/ :)0٠١‏ وكفاية النبيه (5/ *18). 
زفق ينظر: المجموع (7507/5). شرح مسلم للنووي (5/ .)71١‏ 


باب صلاة المسافرين / ادقن 

والروضة بتحريم التأخير إلى أن يبقى قدرٌ ركعة وإن كانت أداء. 

ولك أن تقول: لا يلزم من تحريم التأخير إلى هذا الوقت بطلان الجمع بل يصح 
جمعه إلا آنه آثم بتأخمير النية إلى أن يخرج بعض الصلاة من الوقت لو فعلها. 

قال حجة الإسلام في الإحياء: ولونسي النية حتى خرج وقت الأولى لم يبطل الجمع؛ 
لأنه معذور"» ومعناه عدمٌ صيرورة الأولى قضاءً. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وفي الحكم بعصيان المسافر بتأخير الصلاة الأولى 
بدون النية توقففٌُ؛ لأن الوقنين مشتركان في حق المسافر» فتأخير الأولى إلى وقت الثانية 
ليس إخراجاً لما عن وقتها في الدليل على عصيانه إذا فعلها في وقت الثانية؛ ولم ينقل 
أنّهِ عليه الصلاة والسلام أمرهم ليلة مزدلفة أن ينووا الجمع. وقد كان معهم من يخفى 
عليه ذلك اللهم إلا أن يقال: إنهم يعلمون امتناع إخراج الصلاة عن الوقت فلا 
يؤخرونها إلا بهذه النية» فلذلك لم يكونوا محتاجين إلى البيان» وقد قال الماوردي: لا 
يختلف مذهبنا في وجوب ذلك. ”2 

وما قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في شرحه الذي انتخب منه العجالة: أن فيه 
وجهين”” فمن أوهام صاحب الذخائر وليس له تحقيق. 

(وإذاكان الجمع بالتقديم فصيرورته مقي في أثناء الصلاة الأولى أوبين الصلاتين) بنية الإقامة 
أو بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة (يبطل الجمع)؛ لزوال العذر قبل حصول صورة الجمع. 

ومعنى بطلان الجمع هنا أنّهِ يتعين تأخير الثانية إلى وقتهاء أما الأولى فلا تتأثر بذلك. 

وحكمٌ الشك في الإقامة حكمٌ اليقين؛ لأن الرخص لا ترتكب إلا عند يقن سبيها. 

(و) صيرورثّه مقي (ني الثانية وما بعدها لا تبطله في أصح الوجهين): أما في الصورة 
الأوّلى: فلاقتران العذر بأول الثانية» فاكتفى بذلك؛ صيانة لها عن بطلان كونها فرضاً 
بعد الانعقاد. 


.)00371/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


() ينظر: الحاوي الكبير (08977/5). 
() ينظر: عجالة المحتاج (0*84/1. 


60 الوضوح 

ووجةٌ مقابله: القياسٌُ على ما لوكان قاصراًء فصار مقيماً في أثناء الصلاة؛ فإنّه تبطل 
الرخصة ويلزمه الإتمام. 

وأجيب: بأن وجوب الإتمام في مسألة القصر لا يؤدي إلى بطلان معنى من صلاته 
فرضاًء بخلاف مسألة الجمع» فلا قياس للفارق. 

وأمافي الصورة الثانية؛ فلأنّ رخصة الجمع قد تمت» فهو كا لو قصر ثم عرضت 
الإقامة؛ فإِنّه لا يلزمه الإتقام؛ لأنا إذا حكمنا بعدم بطلان الجمع في الصورة الأولى فهنا 
أولى؛ لاقتران جميعها بالعذر. 

ووجه المقابلة: أنما مقدمة على وقتهاء كالزكاة المعجلة قبل الحول» فإذا زال العذر وأدرك 
وقتها فليُمد كما لوحال الحول وخرج المستحق عن الشرط المعتبر لا يعتدٌ بها عجّل. 
وأجيب بالفرق: بأنَ الزكاة المعجلة مقّدمة على وقتها حقيقة؛ وإنّها أجازوها؛ قياساً 
على أداء الدين قبل حلول الاجلء فمتى انتفت الشرائط في وقتها بان أنها غير واقعة 
موقعها في نفس الأمرء بخلاف تقديم الصلاة فإِنَّ وقتّ الأولى وقتٌ للثانية بعذر 
السفر؛ بدليل أن العبادات البدنية لا تقدَّم على أوقاتهاء فمتى أدّاها في ذلك الوقت فقد 
أدّاها في وق الها حقيقةً» ووقعت موقعها في نفس الأمرء فلا يضرٌ عروضٌ الإقامة 
بعدهاء كمن كَمَّر بالصوم ثم أغنى؛ فإِنّه لا تلزمه إعادة الكمارة. 

(وإن كان يجمع بالتأخير فصيرورته مقيماً بعد الفراغ منها لا تؤثر) في بطلان الجمع بالاتفاق. 
(وقبل الفراغ) منهم (تجعل الأولى قضاء) وعلله المصنف في العزيز”' بأن الصلاة 
الأولى تتبع في الثانية عند التأخير» فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وهذا التعليل ينطبق على تقدم الأولى» فلو عكس وأقام في 
أثناء الظهر فقد وجد السبب في جميع المتبوعة وأول التابعة» فقياس ما تقدم في جميع التقديم 
أنها اداء. وعلى هذا فهذه الصورة واردة على لفظ المنهاج والمحرر» هذا لفظه بحروفه. 


.)00 44-747 /5( العزيز‎ )1١ 
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ويؤيده ماني شرح المهذب: أنّه إذا قام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداءً بلا 
خلاف27, 

قال في الإرشاد: ول ينل عن أحد خلافه؛ بل زعم أن كلام المصنف محلّه إذا أقام 
بعد فراغ الأولى. 

والحاصلٌ أنَّ كلام الصنف محمولٌ على ما إذا فعلهم| بالترتيب الموضوع. والتعليل با ذكر 
على سبيل الأغلب» فلا يرد عليه ما أورده السبكي. نعم عبارته قاصرة ععن أداء المسألة» 
وقول شرح المهذب محمولٌ على ما قاله السبكيء فلا مناقشة. ولكل حد مطلع. 

قال صاحب الإرشاد بعد منازعة تامة: وأَيٌّ فائدة بجعل الأولى قضاء بعد ما فرغ 
منها ومضت على الصحة؟”” قلت: فائدة جعلها قضاء أنّه لو قصرها وقلنا: فائتة 
السفر إذا قضيت في الحضر أتمت يلزمه إعادتها تامة فهل هذا فائدة أم لا ؟ رحم الله 
امراً إذالم يطلع على إرشادات الفضلاء سكت عنها. 

دشنا 

جواز الجمع تقدي) بعذر المطر 

(فصل: يجوز الجمع تقديماً) بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء وكذابين 
الجمعة والعصر (بعذر المطر) مع الشروط السابقة؛ لما في صحيح مسلم عن ابن 
عباس: «أنهي صبى الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً من غير خوف 
ولاسفر»7©. 

قال شيخ الأئمة الإمام مالك بن أنس: */أرى ذلك كان في المطر» فأستأنس إمامّنا 


.)25907/5( المجموع‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الإرشاد (151/1). 

() أخرجه البخاري» رقم (0847)» ومسلم كتاب: صلاة المسافرين: الحديث (49/ .)7/١‏ 

(؟) ينظر: الموطأ للإمام مالك: /١(‏ 55١)؛‏ الحديث (4). وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 118). 


7 / الوضوح 
خيدٌ الأئمة الشافعييٌ بقول مالك. كما استأنس بقول إبن جريج في تقدير القلتين”". 
وماروى حبيب بن أب ثابت”: «أنديك جمَمَ بلمدِينَةه من غَيرٍ حَوفٍ وَلآَمَطَرا 
فضعيف كما قال البيهقي”» وإن صح فالمراد: لاا مطر كثير مستدام. 
ويقوى تفسية مالك بها روي: أن ابن عباس وابنَ عمر كانا يجمعان بين الصلاتين بالمطر» © 
ولنا قول ضعيف يوافق أحمد: أن الجمع بالمطر مختصٌ بالمغرب والعشاء لأجل الظلمة. 
وتعليله يبطّل بجوازه في الليلة المقمرة. 
(ولا يجوز التأخير على الجديد)؛ لأنه ربها يمسك السماء قبل أن يجمع فيبقى التأخير» 
من غير عذر””. 
والقديم: أنه يجوز ى| يجوز في السفر تقدياً وتأخيراء ونص عليه في الإملاء من الجديد أيضاً”©. 
ولك أن تقول: نصراً للاول: إِنَّ انتدامة السفر إلى أن يجمع في وقت الثانية متيسرةٌ 
واستدامة المطر إليه متعذرةٌ فلا قياس للفارق. 
(والشرط) لصحة الجمع (عند التقديم: وجود المطر في أوّل كل واحدة من الصلاتين) 
بالاتفاق؛ ليتحقق الجمع مع العذر. (والأظهر) من الوجهين (أنه يشترط وجوده عند 
التحدل من الأولى أيضاً) أي: كما يشترط عند تحرمها؛ ليتحقق اتصالٌ آخر الأولى بأوّل 
الثانية مقروناً بالعذر. هكذا علله المصنف©. 


)١(‏ ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القريشي الامويء وانظر المسألة في: النجم الوهاج للدميري: 
1/0 ة). 

(؟) حبيب بن أبي ثابت: هو قيس بن دينار الأسدي أبو يحيى الكوفي» وقيل قيس بن هندء كان مولى لبني كاهل» 
ذكر ابن المدني أنه سمع عن عائشة؛ وروى عن أنس عن مالك وحكيم بن حزام وابن عباس وغيرهم.قال أبوبكر بن 
عباس: كان بالكوفة ثلاثة ليس هم رابع» حبيب والحكم وحماد أصحاب الفتياء توفيخلله سنة (١١١ه)‏ ينظر: سير 
اعلام النبلاء (9/ 91-7484 7)رقم (177)» مطبعة الرسالة. 

© الحديث في السئن الكبرى للبيهقي (71//5١)؛‏ رقم (21/70). 

(4) الحديث: اخخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ »)١78‏ رقم (9747). 

(0) ينظر: المجموع (798/4). 

(7) ينظر: المجموع (708/4) لأني لم أجدهٌ في الإملاء. 

(0) العزيز شرح الوجيز (؟/ 55 1). 


باب صلاة المسافرين / ه6* 

ويفهم منه اشتراط العلم ببقائه. ويعضده ما قال القاضي حسين: أنّه لو سلم ثم 
قال الشخص: انظر هل انقطع المطر أم لا؟ بطل الجمع؛ لشكه في سيبه©. 

لكن قال الإسنوي في المهمات: يكفي الاستصحابء وما قاله القاضي ممنوع 9. 

والثاني: أنّه لا يشترط كما لا يشترط في سائر الاحوالء ونقله الإمام عن معظم المراوزة©. 

(ولا يشترط في سائر الأحوال) كما في أثناء الأوّل أو الثانية أو بعد الثانية» نص عليه 
الشافعي وقطع به الأكثرون2. 

قال الإمام: وحكّى بعص المصنفين في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع بقاء الوقت 
الخلاف الذي ذكرناه في جريان الإقامة في الثانية أوبعدها في السفر» واستبعدهٌ وضعّفه. 

وأقل ما يكون مرخصاً في المطر يبلل الثوب من رذاذ وطل. 

وقال القاضي حسين: يشترط أن يكون وابلاً يسل الشوب من الأعلى والنعل من 
الاسفل©. ْ 

وأما الشَّفَان بتشديد الفاء*© فقد قال اللصنف ف العزيز: إِنّه مطر وزيادة”» والمعنى 
فيه أنّه مرخص. 

واعترضه النووي: بأنّه ليس بمطر فضلاً عن زيادته؛ بل ريح باردة تحصل منها 
نداوة في الشوب» فإن بلغت نداوتها قدر أقلٌّ مطر فمرخصٌء وإلاافلا. 

(والئلج واليرد) بفتح الباء (كالمطر) في حصول الرخصة بها (إن كانا يذوبان)؛ 
لتضمنه] العذر المبيح من المطرء وهو مايبل الثوب. 


2.242 ينظر: فتاوى القاضي حسين (ص:17١).‏ 

(7) المهمات 7 4م 

(1) ينظر: نباية المطلب (41//7) دار المنهاج. 

() ينظر: في العزيز (5/ 48١‏ ) دار الفكر. 

(0) ينظر: النجم الوهاج (479/7). 

(7) الشَّفان: ال والمطك» لسان العرب (540/19). 

9) العزير(؟/ 5145). 

(4) ينظر: المجموع شرح المهذب للنروي (4/ 771-770). 


4 / الوضوح 

وإن لم يذوبا فالذي رجحه الجمهور”" أنه لا يبيحان؛ لعدم تعلق الرخصة وإنّما 
ألحقا بالمطر حالة الذوب بجامع البلل» وأما مشقة وقوعهما عليه فنوعٌ آخر لم يرد به 
الرخصة من الشارع. 

نعم لو كان البرد قطعاً كبناراً متتارية فهو مبيح للجمع؛ صرح به أبو نصر ابن 
الصباغ” في الشامل» وتبعه الأئمة» وقد انعكس النقل فيه [على المصنف] في بععض 
شروحه. فلو اطلعت عليه فاعلم أنّه منعكسء فلا [تطعن] في ذلك النقل. 

وفي وجه: أن الثلج والبرد لا يرخصان بحال؛ اتّباعاً للفظ المطر. 

(والأظهر) من الوجهين (أَنّه تختص هذه الرخصة بمن يصلى في الجماعة ويأتي مسجداً 
عندا كادى وطريقه بالطر) أما زذاكان يضق هه مشرداًار وشاع لكو يكيل 
المكد دكن وسرت أذ عن تسم نهدا عاذ ر كيه لأراختبخ الم هر 
المشقة وحصولٌ الاذى. فحيث وجدت ثبتت الرخصة:؛ وحيث لا فلا. 

والشاني: لا يختص بذلك بل الجمع مطلقاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمجمع 
بالمطر وبيوت أزواجه بجنب المسجد. 

وأجيب: بأنَّ بيوت أزواج النبي كانت مختلفة: منها ما هو بجنب المسجده ومنها ما هو 
بخلافه. ولعله حين جمّع لم يكن في البيت الملاصقء ويجب في الرخص الأخذ بأسوأ الاحتمالين. 

ومنهم من نقّل هذا الخلاف من قولين» ونسب الجواز إلى الإملاء والمنمَ إلى الأم”©. 

والمشهور: أنه من وجهين ىا صرح به المصنف والنووي في العزيز والروضة”). 

ثم الذي يقتضيه إطلاق الأئمة: أنه يكفي في الجماعة أقله. وني البعد مالم يكن 
الممسجد بجنب داره بحيث لو خرج منها ودخل فيه لم يبله المطرء فا فوق ذلك بعيد. 

د د 


)١(‏ في (د): (المرجحون). 
(؟) أنظر المسألة في: كفاية النبيه (5/ .)١9١‏ 


(5) ينظر: المجموع (598/5). 
(5) ينظر: العزيز للرافعي (؟/ 2515). والروضة للنووي .)5017/١(‏ 


باب صلاة المسافرين / 768 

فتوى جواز الجمع لأيّة حاجة 

ثم حصرٌ المصنف جوارٌ الجمع فيا ذكره مشعرٌ بأنه: لا يجوز الجمع بالمرض والوحل» وهو 
المعروف في المذهب؛ إذ لم ينقل إن رسول الله جمع بهماء مع أنهما يوجدان في عصره. 

وأجازه بعض أصحابنا منهم: الشيخ أَنْو سليهان الخطابي» والقاضي حسين» وأبو 
العياس الروياني» وأبو سعيد المتولي» وابن المنذر والشيخ أبو إسحاق المروزي» 
والشيخ يحيى بن شرف النوويء وغيرهم”". 

بل جوّز ابن المنذر والشيخ أبو إسحاق في الحضر لأيّ حاجة كانت واستدلّوا بظاهر 
ماروي: «أنهتي جمعَ اميت من عَبرٍ وف وَلآَسَفَرِوَلآمَطَرِ»”". 

وعلى هذا فيراعي المريضٌ الرفق بنفسه. فإن كان تح مثلاً في وقت الأولى أترها إلى 
الثانية: وإن كان يحم في وقت الثانية قدمها إلى الأولىء هكذا مهد المصنف فقه القائلين 
باجوازء وتبعه في الروضة؛ وذكره صاحب الأنوار©. 

ولا يخفى عليك أن فيه تصريحاً بجواز تعاطي [الرخص] قبل وجود سببها. 

ويؤخذ منه الفطر في رمضان قبل مجيء الحمى بناء على العادة» وبه صرح بعضهم» 
وعللوا بأنه: لو صبر ول يأكل حتى يحم لم يتفرغ إلى الطعام؛ لاشتغاله بالضعف. 

وهذاىا يستحبٌ للصائم الفطرٌ في رمضان قبل لقاء العدو إذا كان الصوم يُضعفه عن القتال. 

مانا 

فرع: من جمع بين العصرين يستحب تقديم رواتبهم| بترتيب متبوعيها [بينها]. 

ويجوز تأخيرها والتوسط بينهما إلا إذا كان مقدَّماً فيمتنع الأخير؛ لوقوع الفاصل. 

ومن يجمع بين العشاءين فإن كان مقدَّماً يؤخر رواتبّصُما وجوباً؛ لأن التوسط ممنوعٌ؛ 
)١‏ ينظر: معالم السنن (570-7794/1): شرح الحديثين (350: 751)» والنجم الوهاج (541/7): وبحر 
المذهب (7014/15)): والمجموع (577/4). 


إفق المعجم الأوسط (0/ 117 )» رقم (5870)» والمعجم الكبير للطبراني 077/1١0‏ رقم: .)1١8037(‏ 
4 ينظر: العزيز (؟/ 517 7)» وروضةالطاليين »)607/١1(‏ والأنوار: طبع مطبعة مصطفى محمد مصر .)95/١(‏ 


+50 / الوضوح 
لأجل الفاصلء والتقديم عليها؛ لعدم مجيء وقتهاء وإن كان مؤخراً مرتباًء فيجوزله 
التوسط براتبة المغرب. والتأخير أولى. 

وأما راتبة العشاء فلا يجوز التأخير» هذا ما ذهب إليه المصنف وجمع من الأئمة. 

وقال النووي: الصواب أن يصي المقدّم راتبة الظهرء ثم العصرّء ثم راتبة الظهر 
المتأخرة ثم راتبة العصر”".وبالله التوفيق. 


.)587/5( والمجموع‎ .)54١/5( ينظر: العزيز‎ )١( 

بتوفيق الله تعالى وفتحه تم تحقيق باب صلاة الجماعة وصلاة المسافرين من كتاب الصلاة من الوضوح شرح المحرر 
وقد أفدت من تحقيق السيدة فريال للبابين كرسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإمام الأعظم الجامعة جزاها الله خيراً 
ووفقنا جميعاً لإتمام تحقيق الوضوح وطبعه؛ وسأبدأ بإذن الله تعالى بتحقيق باب صلاة الجمعة والله المستعان. وهذه 
الحصة من الوضوح تنتهي في المخطوطات الأربع الآنية: )77/70(-١‏ في اللوحة: ٠٠١(‏ ظ) 7- 277,170 في اللوحة: 
17و 7- النسخة: ذفي اللوحة: (4571و) 5- (711/1) في اللوحة: (1١1١٠0و).‏ 


و 
صلاة الجمعة”2) 


هى بضم الجيم وتثليث الميم وإسكانباء لكن ضمُّها أفصح وكسرّها أضعف. 

وجمعها جمّعات وجمّع”* سميت بذلك؛ لاجتماع الناس لها.“وقيل: لكثرة اجتما 
عتقاء الله في يومها ففي الأخبار: «إن الله د ل 
مات فيه كُتب له أجرٌ شهيد ووّقِي فتنةً القبر“”» وقيل: لاجتماع خلق آدم فيه وقيل: 
لما جمع فيه من الخير”©» ففي الخبر: "أن صلاةً الجمعة أفضلٌ الصلوات. ويومُه أفضلٌ 


)١(‏ وقد بدأ باب صلاة الجمعة من الوضوح في المخطوطة (9//17) من اللوحة (177و). 

وفي المخطوطة (ذ) من اللوحة (١5055و)‏ منها. 

وفي المخطوطة )710/١(‏ من اللوحة ٠1١11‏ ٠و)‏ منها. 

وفي المخطوطة (77/75) من اللوحة (١٠٠ظ)‏ منها. 

(1) أي: بالضم وهي لغة الحجازء وبالفشح وهي لغة بني تميمء وبالسكون وهي لغة عقيل. ينظر: المصباح المنير 
0 

(7) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 17 4). 

20 نقل المصنف الحديث بالمعنى: و لفظ الحديث :عن انس 6 قال : قال رسول الله «إَّلِلِّ عَرَوَجَلَّ في كُلَّ 
مم مُمَة ينأف َي يُعتفهُم م مِنَالذَرِ كلهم قَدِاسمَوجَيُوا اليه . ينظر: شعب الإييان (479/4): رقم (517/80)» 
قال البيهقى: : في سنده ضعف. 

4 أخرجه الترمذي في سننه: ت بشار (5/ 050/9 رقم )٠١1/4(‏ وضعفه: وابن عساكر (1/ 80)» رقم (0111. 
(5) ينظر: النجم الوهاج (1/ 57 4). 


4ه" / الوضوح 
أيام الأسبوع. وخيرٌ يوم طلّعت فيه الشمسٌ»2”0, وقيل: لاجتاع آدمَّ فيه مع حواء في 
الأرض بعد هبوطه)ا”7". 


د د د 


من سمى الجمعة ؟ 

وااو اناي مسر اوح لص الكل رابوم 
وخطبهم وبشَّرهم بمبعث النبي# وحضّهم على اتباعه©. 

والجمعة قد فرضت بمكة, لكن لم يصلَّها النبيي# تَمَّة؛ لعدم تكميل العدد ثم 
لما أتى إلى رسول اللهيق اثنا عشر نقيباً"' من أهل المدينة - 


و عيد الله بن رواحةظل سعد بن 


هم: أسعد بن زُرارة” “» سعد بن حَيئمة 
ك4 قديكون مأخوذا من حديث أبى هريرة 22 أن النبي يك قال: #خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». ينظر: صحيح مسلمء رقم 
36-10 ): وني مسند البزار > البحر الزخار (15/ )ع رقم (4040)» لكنه في فضل صلاة الصبح يوم الجمعة. 
(؟) ينظر: الإقناع للشربيني (177/1). وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج (7/ 5 ٠‏ 4). وتفسير القرطبي (91//18). 
(7) هو:كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة بن نزار بن معدن بن عدنان» فهو من أجداد النبي 87 
وهو الذي سمى يوم العروبة يوم الجمعة. ينظر: دلائل النبوة: لإسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني» سنة 
الولادة (46519ه». سنة الوفاة (0070)» تحقيق: محمد محمد الحذاد, دار طيبة» (9 50 ١ه).‏ الرياض: /١(‏ 158). 
(5) ينظر: التجم الوهاج (557/7). وأعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعيء سنة الوفاة» 
(160ه). تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي»ء 1500ه-19904م). بيروت ‏ لبنان: 
1" 
)2.02 أما عند الأكثر أنبا فرضت بالمدينة. ينظر: الأم (184/1). وفتح الباري شرح صحيح البخاري 6/0 ). 
(7) الثقيب هو: العريف على القوم. وقيل: النقيب الرئيس الأكبر. ينظر: لسان العرب .)9//٠ /١(‏ (4071) 3 
20 هو: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن تعلبة أبو أمامة الأنصاري الخنزرجي النجاريء قديم الإسلام شهد 
العقبتين, وكان نقيباً عي قبيلته ولم يكن في النقباء أصغر منه ست ويقال: أنه أول من بايع ليلة العقبة ومات في حياة 
النبي تي قبل بدر. ينظر:الإصابة (04/1) رقم .)١١١(‏ وأسد الغابة (1/١11)ءرقم‏ (48). 
(4) سعد بن خيئمة بن الحارث بن مالك بن صعب بن كعب الأوسي الأنصاريء عقبي, بدريء كان نقيباً لبني 
عمرو بن عوف. وهو ممن قتل يوم بدر شهيداً. ينظر: الإصابة (07/5) رقم (7150).وأسد الغابة )4١/5(‏ رقم: 
(ففلك 
(9) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن عمر بن الأنصاري الخزرجى. الشاعر المشهور وكان من أحد النقباء» 
بدري» واستشهد بمؤتة. الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 87) رقم (471/8). وأسد الغابة (7317//6) رقم (198). 


صلاة الجَجُّعةٍ / اناق 

الربيع”". سعدبن عبادة 2 عبادة بن الصناميضة عيد أللّه والد جابر0) براء بن 
: 4 

معرور””» المنذر بن عمر”» رافع بن مالك”» أسيد بن مُحضير””» أبو الهيئم بن 

التّيهان فبايعوا ”؟ مع رسول اللهي بيعة النصرة" عند جمرة العقبة» 

وعلمهم رسول اللهيّ: أحكام الدين وفرائض الشريعة. ورجعوا إلى أهلهم فآمن 


2.042 ا ا 
في الجاهلية» قتل يوم أحد شهيداً . ينظر: الإصابة (98/5) رقم (100). وأسد الغابة (415/5) رقم (1984). 
زفق هو :سعد بن عبادة بن ليم بن حارثة بن حزيمة بن الخزرج بن ساعدة من الأنصاره ويكني أباثابت؛ وكان 
نقيب بني ساعدة: بدريء وقيل: :لم يشهد بدراء ولما توفى النبييي ل يبايعه أبوبكر ولاعمر وخرج إلى شام ومات بحورا 
من أرض شام . ينظر: أسد الغابة (؟/ 574) رقم 3٠7‏ ). والإصابة في تمييز الصحابة (/ 58) رقم (0110/5. 
() هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرا م الأنصاري الخزرجى والد جابرء عقبى» بدريء وكان من 
النقباء واستشهد بأحد ٠‏ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (189/5) رقم (4841). وأسد الغابة (/ 6 رقم 
مف 
2 البراء بن معرور بن صتخر بن خنساء بن الخزرج الأنصاري. كان أحد النقباء» قيل: : هو أول من بايعء وأول 
من استقبل القبلة. وأول من أوصى بثلث ماله. ومات قبل الحجرة .ينظر: الإصابة:- (1/ 187) رقم (577). وأسد 
الغابة: -(1/ 770) رقم (99. 
كك الدذرين عمرو بن خنيس بن حارثة الأنصاري الخزرجى؛ شهد العقبة وبدراً وأحد امع رسول اللي وهو 
المعروف بالْعيِق للموت. قتل يوم بكر معونة. ينظين: أسد الغابة (/187) رقم (2*4),. والطبقات الكبرى: 
مده). 
)3 ' رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجيء وكان من أحد النقباء» بدري؛ وقيل :لم يشهد بدره استشهد 
يوم أحد ٠‏ ينظر: أسد الغابة (؟/ 518) رقم .)١81/5(‏ . والإصابة (7/ 54 5) رقم (27057). والطبقات الكبرى لابن 
سعد 70 51917). 
0 أسيد بن مُضير بن سمالك بن عتييك بن رافع الأنصاري الأشهلي» ٠»‏ قيل: شهد بدراء وجرح يوم أحد سبع 
جراحات» كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآنه توق سنة عشرين. أو إحدى وعشرين. ينظر: الاستيعاب: 
410١ه):‏ (87/1). وأسد الغابة )١57/1(‏ رقم (009/0). 
5) هو : أبوا هيشم بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم ب بن عامر الأنصاري الأوسي» وكان من 
أحد النقباء» وشهد بدرأء ومات سنة عشرين أو إحدى وعشرين؛ وقيل: : أنه أدرك صفين وشهدها مع علي فا وقتل 
فيها. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (449/0) رقم .)01١83(‏ والطبقات: لخليفة بن خياطه أبي عمر الليني 
العصفريء. (ت:594 1ه »). تحقيق تحقيق: د.أكرم ضياء العمريء دار طيبة: (7 6ه 1985م) الرياض: .)0/8/١(‏ 
إلى الببعة: البايعة والطاعة وهي تكون بمد اليد والمصافحة والقول للرجال؛ وللنساء اء تكون بالقول. ينظر: لسان 
العرب (531/8). 1 
فلفق هي: بيعة العقبة الثانية التي بايعوا فيها سبعين رجلا وامرأتين» وفيهم اثنا عشر نقيباً. ينظر: السيرة النبوية 
لابن هشام (02117707/5). 


دعم الوضوح 
بدعوتهم أكثرٌ أهل المدينة» فأرسل إليهم رسول الله مصعب بن عمير ”" أميرا» 
وأمره بإقامة الجمعة فيهمء فجاءهم وأخبرهم بذلكء وكان ضيفاً لأسعد بن زرارة» 
فولاه أمرّالجمعة» فصل بالناس الجمعة. 

فأوَلُ جمعة صُلَّيت في الإسلام صلاها أسعدٌ بن زُرارةٌ بالمدينة» ورسول اللهي بعاد 
بمكة شرّفها الله تعالى”. 

(وهي) أي: صلاة الجمعة (فرضٌ عين)7؛ لأنّ الله تعالى خاطب المؤمنين عامة بحضورها 
بخطاب التكليف' فقال أعرٌ القائلين وأصدقهم: + يما لذن َامنوا إِدَا فوص لِلصَّلوَ ين 
بو لْحُمْمَةَنَاْسْمَواإِلَ وو الله (الجمعة:4)» وعن رسول اللهيك: «مَن ترك أربعَ ممع متواليات 
من غير عذر فقد نبذ الأسلامَ من وراء ظهرو»”*» وغير ذلك مما لا نطول به الكتاب. 

وحكى القاضي ابن كج عن بعض أصحابنا: أنها فرض كفاية”© كصلاة العيدين. 

وزعم بعضهم أنه قولٌ للشافعيء وقال المصنف: وحكاية القول في ذلك غلط”". 
بل هو وجهٌ ضعيف©. 


يفنا 


21 مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيِ بن كلاب الفرشي» كان من فضلاء الصحابة 
وخيارهم؛ وأسلم قدياً والنبي## بدار الأرقمء كان أنعم غلام بمكة» وهاجر إلي الحبشة والمدينة: وشهد بدراً وأحداً 
ومعه لواء رسول لهمي وقدل بأحد شهيداً ول يترك إلا ثوباً كان إذا غطوارأسه خرجت رجلاء» وإذا غطوا رجليه 
خرج رأسه. فقال: رسول اللي «غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر». ينظر: أسد الغابة (1940/5) رقم 
(4951). والإصابة (177/5) رقم .)40١4(‏ والاستيعاب )١1/7/4(‏ رقم (0008. 

(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 287). والحاوي الكبير (؟/ 07 4). 

م فرض العين: هو ما أوجب على كل واحد لا يسقط بفعل غيره. ينظر: المطلع على أبواب المقنع .)48/١(‏ 

2 خطاب التكليف: هو المطالبة بالفعل أو الترك. ينظر: الإمهاج: في شرح المنهاج (0/4/1. 

(5) شعب الإيهان للبيهقي (514/5)) رقم (271747)» قال ابن حجر في التلخيص /١(‏ 07): رجاله ثقات. 

(1) هو: الذي إذا قام به من يكفي سقط على سائر المكلفين. ينظر: المطلع (48/1). 

09 العزيز (248/5) نقل المصنف التضعيف عن ابن كج.' 

(8) ينظر: بحر المذهب (5/ 40). والعزيز (58/5؟). 


صلاة الجمْعةٍ / ١بام‏ 

من تجب عليهم الجمعة 

(على المكلفين الأحرار الذكور المقيمين الخالين من المرضن وما في معناه) مما يشير 
إليه المصنف في التفريع.”'والأصل في هذا قوله: «الجَمْعَةٌ واجبة فى جماعة الأعلى 
أربع: عَبِدٍ مَلُوكِ أو صَبِيٌ أو مريضرء أو امرَأةٍ؛”" رواه الدار القطني عن طارق بن 
شهاب البجلي”. 

وروى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا”»: «أنه لَا حُمُعَةَ عَلَ مُسَافْرٍ)00. 

(فلا جمعة على صبي ومجنون) كسائر الصلوات» لكن يستحب للصبي أن يحضرها؛ ليعتاد 
إقامتهاء بل يؤمر بحضورها كما يؤمر بسائر الصلوات» كما نص عليه الشافعي في الأم©. 

ويخرج بقيد التكليف أيضاً المغمى عليه لا السكران؛ فانه يلزمه قضاؤها ظهراً؛ لأنّه مكلف ©. 


(ولاعلى عبد)؛ لأثه ممنوع من التصرف لحقٌ السيد. فأشبه المحبوس لحقٌّ الغريم. © 
ولماذكرنا من الحديث”©. 


(ويستوي فيه القن أي: الخالص عن مشابهة الأحرار (والمدبّر) الذي علق عتقٌّه 
بموت سيده. (والمكاتّب) الذي شّرط عليه مال وعلّق به فك رقبته. هذا بالاتفاق27. 


١١‏ يقصد ما بعد فاء التفريع في قوله الآتي: ”فلا جمعة على -......إلخ". 

(؟) سنن الدارقطني (1/ 0700 رقم (191/7). 

(7) هو:طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن ججشم البجلي» أو عبد الله يعد في الكوفين, روى أنه قتل يوم 
القادسية. ينظر: أسد الغابة (07/7) رقم (7358). والإصابة في تمييز الصحابة )01١/5(‏ برقم (43190). 

(4) المرفوع هو: ما اضيف إلي النبي يي خاصة من قول او فعل أو تقرير. سواء كان متصلاً أو منقطعاً. ينظر: الغاية 
في شرح الهداية في علم الرواية لابن الجزري السخاويء (ت 807ه» تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم؛ مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث, (1١٠3م)»‏ (199/1). 

020( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. باب من لا تلزمه الجمعة (6/ 173)» رقم (0358). 

.)188/1( نقله الشارح بالمعنى. ينظر: الأم‎ 25١ 

(0) ينظر:مغني المحتاج (377/1): والنجم الوهاج (1/ 445). 

م الغريم: هو الغرم بمعنى الهلكة؛ يقال لنذي عليه الدين: غريم. ينظر: الزاهر في غريب الفاظ الشافعي 
0/1١‏ 

إلى المراد به حديث طارق بن شهاب الذي سبق تخريجه. 

.)41/0( ينظر: الإجماع: لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسأبوريء أبوبكر. (18-715"ه): (1//ل21) برقم‎ 23١( 


57 / الوضوح 

نعمء الأفضلٌ للعبد إذا أذن له السيد الحضورٌ؛ لتحصل له الفضيلة ". 

وعن عبد العزيز الجيلي: أنها تلزمه حينئذ؛ لرفع المانع”". 

وعن النجم الوهاج. وبداية المحتاج: أنه لا يجوز للسيد منع العيد من الجمعة 
والجماعات إذا ل يكن له شغل"©. 

وقيد بعضهم الجواز بقصد تفويت الفضيلة. 

(وكخا فتن يعحنه رفظ مضه ةغل الأطهدر) من الوجيين: كنا لوكان كلنه 
رقيقاً؛ لأن رق البعض يمنعه من الكمال والإستقلال» وذلك معتبرٌ في لزوم الجمعة» 
ولمذالا يجب عل المكاتّب. 

والثاني: أنه إذا كان بينه وبين سيده مهايأةٌ تلزمه الجمعة الواقعة في نوبته؛ لاستقلاله 
في ذلك اليوم”»» وضعّفه الإمام©. 

ثم محل الخلاف فيم إذا كان بينه| مهايأةٌ وتقع الجمعة في نوبته كم بيْنَاء وليس لنا 
وجه باللزوم مطلقا”» وإن كان يومّم ذلك من عبارة المصنف. ولا شك أنْ الجمعة لا 
تنعقدٌ به إتفاقاً. والخلافٌ في الوجوب عليه ". 

(ولا على امرأة)؛ لأنها مأمورةٌ بالتستر والإنعزالء والجمعة تُناني ذلك؛ لأن الجمعة 
تسقّط بنقص يزول كالرقء فأولى أن تسقط بنقص لايزول؛ وهو الأنوثة. لكن 
ُُستحب للعجائز اللائي لايُشْتَهّينَ حضورُهنّ بإذن أزواجهن. 
وبُكره للمشتهاة ولو بإذن وليهاء وكُّره الإذنَُ» وقد مر في الجماعة ». 


.)505/5( ينظر: المجموع للنوويء دار الفكرء 1991 م)» بيروت:‎ )١١ 

(1) صائن الدين عبد العزيز: الجيلي الشافعي (ت:7737ه». له: موضح السبيل في شرح التنبيه» وشرح مشكلات 
المهذب. 

0") ينظر: النجم الوهاج (؟/ 448). 

(4) قال في الروضة: هذا الوجه شاذ. ينظر: روضة الطالبين (75/5). 

(6) ينظر: نهاية المطلب (7/ .)8١5‏ والعزيز (0701/5. 

(5) ينظر: النجم الوهاج (558/7). قال: (ليس لنا قول باللزوم مطلقا). 

90) ينظر:العزيز 003/75 

(4) ينظر: النجم الوهاج (457/75). 


صلاة المع / دم 


والخنثى كالمرأة؛ لاحتمال كونه امرأة فلا تلزمه بالشك” لكن تُستحبٌُ له. 
وقيل: تجب عليه؛ أخذاً بالأسوأ©. 
(و) لعل (مشافر) ون قصر صغرة »ما حل؛ لحديث تميم الدارى قال: سمعت 

رسول اللهي: يقول: «الْجَمْعَةٌ وَاجِيَةٌ إلا عَلَ خمسة)”” وعد منهم المسافر©. 
والمراد بالمسافر: الذي لم تجب عليه الجمعة» هو الذي لم يجمع نيتّه على إقامة أربعة أيام. 
فإن جمعت فتلزمه الجمعة بالاتفاق”*» وفي انعقاد الجمعة به كلام يأتي إنشاءالله. 


لا ا د 


الأعذارالمر خصة لترك الجمعة 

(و) لاعلى (مريض) لأن المرض يلهيه عن رعاية أدائها ويشق عليه الحضور. 

ا ل 
الفريضة :© 

00 
في الجماعة, كالمطر والوحل”": والتمريض بالشرائط المارة» والجوع والعطش الشديدين. 


1777 )7/7/11( .)71/7/1( ينظر: العزيز (741//7). ومغنى المحتاج‎ )١( 

(5) ينظر: النجم الوهاج (55/7 5). بلفظ (إحتياطا». 

(7) المعجم الكبير للطبراني (21/7): رقم (1187) بلفظ الحْعَةوَاجِبَّ لَاعَل اهلهأو صَبِيٌء أو مريض. أو 
عبد أو مسافر». 

() ينظر ينظر: النجم الوهاج ١‏ فده 4 الفنضف الول 

فك خلافاً للأحناف؛فأقل مدة الإقامة عندهم خسة عشرة يوماً. ينظر: بدائع الصنائع (178/1). والمغنى لابن 
قدامة2؟/50). 

(7) ينظر: نهاية المطلب (7/ 214)» رقم المقطع (475١2)؛‏ والنجم الوهاج (4147//5). 

الوحل: بالتحريك الطين الرقيق. ينظر: المطلع على أبواب المقنع .)0١١7/1(‏ 

(8) التمريض :هو القيام على المريضء والتمريض لا يخلو من نوعين إما أن يكون قريباً له أو بعيداً ففي كلا احالتين 
إذا كان المريض محتاجاً له سواء كان بالعمل أو يستأنس به. فيجوز له ترك الجمعة مستدلاً بحديث: "أن ابن عمر ظقه 
ذكر له ان سعيد بن عمر بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب اليه بعد أن تعالى التهار واقترب الجمعة 
وترك الجمعة». أخرجه البخارى (0/ )8٠‏ رقم (7440). قلت ويلحق بالتمريض الأطباء المقيمون» والممرضون 
والممرضات بالأولى. ينظر: العزيز (549/5). والمجموع .)5٠١/5(‏ 


4 / الوضوح 

قال: الشيخ أبو المكارم في العٌدّة”' أن الوحل ليس بعذر في صلاة الجمعة» وهو عذر 
في ترك الجماعة في سائر الصلوات؛ لأتها تتكرّر في اليوم والليلة حمس مراتء قال: وبه 
أفتى مشايخ ”" طبرستان”". 

قال ابن الأستاذ في شرح الوسيط» والقمولي في المتقاد: : قولهم: ”ماتترك به الجماعة 
الجمعة“ مشكل؛ ويا مق ارس ع 
فرض العين بها هو سنة أو فرض كفاية؟ بل ينبغي أن كل ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون 
عذراً؛ قياساً على المرض المنصوص. وما لا فلا إلا بدليل©. 

وقال الخطائي*: أكل الثوم والبصل ليس عذراً في ترك الجمعة©. 

ومستند الجمهور ما روي عن ابن عباس موقوفاً: (إنَّ الجمعة كالجماعة»" فسوّى 


بينهماء فيكفى هذا لي 63 


لق الشّدّة: اسم لكتابين جليلين وقف النووي على العدة لأبي عبد الله والرافعي على العدة لأبي المكارم؛ إذا أطلق 
الرافعي العدة المراد به عدة أب المكارم. ينظر: طبقات الفقهاء /١(‏ 755). وطبقات الشافعية /١(‏ 019 رقم (0840). 
5 وهم كثيرون» منهم: أبوعبد الله الخناطي. وأبو حاتم القزويني» والقاضي أبو الطيب الطبري؛ وشريح الروياني. 
ينظر: طبقات الفقهاء (707/1175/1).وطبقات الشافعية .)557/718/1١5/1١(‏ وينظر: العزيز (519/5). 

زفق هي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنوب بحر الخزر (القزوين)من بلاد خراسان سميت بذلك لأن الشجر كان 
حولها شيئاً كثيراً فلم يصل إليها جنود كسرى حتى قطعوه بالفأسء والطبر بالفارسية: الفأس. ينظر: الروض المعطار 
في خخير الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الجميري. تحقيق: إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ط/ الثانية» 
.)87/1١(‏ وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير (؟/ .)١١17‏ 

هق في المقدمة نسب الشارح إليه الجواهر» وهنا المنقاد ولا يوجدان. ينظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (587/5). 
(5) ينظر: مغني المحتاج 0710/7/1 . وغباية المحتاج (5// 2585 . وحاشية إعانة الطالبين (؟/ 97). 

(7) في جميع النسخ: (الخطائي) ربما الصواب: (الخطابي) صاحب : معالم السنن وغريب الحديث؛ ففي معالم السئن 
(:/ هه : وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة باباً ووضع فيها أكل الثوم والبصلء 
وليس هذا من ذلك في شيء. والله أعلم. 

00 ينظر: النجم الوهاج (؟//ا45):. 

(4) هو: المروى عن الصحأبي قولاً أو فعلاً» متصلاًكان أو منقطعاً. ينظر: الغاية في شرح الحداية في علم الرواية (375/1). 
(9) لم أجد قول ابن عباس في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والآثار. 

4 ينظر: مغني المحتاج (77/7/1). وإعانة الطائبين (7/ 07). 


غدل الجئعة / لض 


ومما يلتحق بالمريض من به إسهال لايقدر معه على ضبط نفسه ويخشى من تلويث 
المسجد 2 

ومنه: الإشتغانُ بتجهيز الموتى؛ فانه عذرٌء كما صرح به ابن عبد السلام ©. 

ومنه: تقاطر الماء من سقوف الأسواق المتلاطية”؛ فانه جاز ترك الجمعة بسببه؛ إذ 
الغالب نجاسته. صرح به القاضي حسين» وقد قدمناه في الجماعة. 

وقال البغوي: والمحبوس إن قدر على الخلاص لزمته وإلا فلاء بل قال: ولا يجب 
إطلاقه لفعلها©» 

ولا يخفى أن المراد به المحبوس باحق كمطل غني”* [أومانع الزكاة وتارك حقٌ 
الزوجة ونحوهم]. فلو أرسل المحبوس مع كفيل ليصلي فلا بأس© 

قال حجة الإسلام: إن رأى القاضي مصلحة في منعه مَنَعَُ وإلا أطلقه للجمعة". 

وعن الصيمري: أنه يجب عليه إستئذانُ غريمه؛ فإن مبّعه سقّط الوجوثُ©. 

وبالجملة الحبس عذرٌ من الأعذار المسقطة للجمعة والجاعة. 

فان قلت: وعلى هذا فلو وّجد في الحبس أربعون فصاعداً كغالب الأوقات في 
حُبوس القاهرة” بمصر فالقياس أنه تلزمهم الجمعة؛ لأنْ إقامتها في المسجد ليس 
)١(‏ ينظر: حواشي الشرواني (508/7). ومغنى المحتاج (907/1/1). 

زفق ينظر: الننجم ا لوهاج (؟/451). 

(5) من لطأ يلطأ أي: لصق. ينظر: تاج العروس (1/ 577). والمصباح المنير (1/ 88 6). 
(4) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 57 4). 
(0) هو: تأخير أداء الدين من وقت إلى وقت. ينظر: عون المعبود (9/ 4 18). 
(5) ينظر: النجم الوهاج (5/ 47 4). 
9) ينظر: النجم لوهاج (547//7)» وخبايا الزوايا: المحمد ين بهادر بن عبد الله الزركشي أب عبد الله (ت:4ولاه)ء 
تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني؛ وزارة الأوقاف والشتون الإسلاميةء (407١ه)»‏ الكويت: (119/1). 
(8) ينظر: النجم الوهاج (1/ 47 5). 
إلى لبس جمع خيس يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً عرّماً لا يورث ولايباع من أرض ونخل وكرم 
وتستئل بس أصله وقف ا مؤبدأ تسيل ثمرته تقرم الى اله عز وجل. لسان العرب (11/5). 


نا ) هذاقول الا جفاطذه المحتاج .)77/75/١(‏ و شرواني (؟508/5). والإقنا 
اسبسو : مغني 4 حواشي 4 
ام لال ا). 


855 / الوضوح 
بشرطء والتعددٌ جائرٌ عند عسر الإجتماعء فعند تعذّره بالكلية أولى» قلت: لا تجب» 
بل تجزؤهم عن الظهر نو فعلوا؛ لأن العلاء المتورعين من السلف كانوا يجتمعون في 
السجون مع كثرة عددهم ول يبلُغنا أن أحداً فمَل ذلك”. قال الطيبيٌ: كان في حبس 
حجَّاج حين مات أكثرٌ من أربّعين ألفاًمن الصحابة والتابعين#قتة. وهل سمعتّ أنهم 
أقاموا الجمعة؟ ولأنَّ الغرضٌ من الجمعة إقامةٌ الشعار» والسجنٌ ليس محلاً لذلك. 
نعم يصلّون ظهرهم جماعةٌ» لكن بعد فراغ أهل البلد من الجمعة”". 
(ومن تنعقد) أي: بصيح (صلاتّه) أي صلاة كانت (من هؤلاء) المذكورين كالصبي 
والعبد والمرأة والمسافر (تِوؤهم الجمعةٌ عن الظهر) بالإجماع؛ ؛لأنَّ سقوط الجمعة إِنَّما 
هو رفقاً بهم, فمتى صلوها أجزأء تهمءكما لو تكلّف المريضٌ القيامَ حيث لا يجب عليه. 
وتعبيئ المصنف بالإجزاء أحسرٌ من تعبير النووي بالصحة؛ لأنْ الإجزاء يُشعر يعدم 
وجوب القضاءء بخلاف الصحة؛ ألا ترى أنَّ جمعة المتيمم لفقدالماء صحيحةٌ ولا 
تجزؤه عن الظهرء بالإجاع؟”” 
اميا مراك يكسيو بات لوالا ان من الوجوب في حقهم لا يُرفع 
بالحضور” 
ثم إطلاقه يشمل جوارٌ الانصراف مالم يُشرع في الصلاة» سواءٌ في حال الخطبتين أو بعد 
الاقامة» والذي يفهم منه إِنّما هو الاحترازعن حال الشروع. وهو كذلكء عند الجمهور. 
وقال أبو زرعة الجرجاني في التحرير: لا يجوز الانصراف بعد شروع الإمام في 
الخطبة2, 
رفك ينظر: النجم الوهاج (7//ا414). 
(7) ينظر: النجم الوهاج (558/1). 
(7) ينظر :النجم الوهاج (548/1). ومغني المحتاج (1/ /779).وحواشي الشرواني (1/ /1ا404/5-5). 
(4) ينظر:العزيز (598/5). 
فك لأبي زرعة العراقي: أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين كتاب تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوى؛ ولأبي 
العباس الجرجاني كتاب في الفقه اسمه التحرير وليس فيه هذه المسألة. فلعل الناسخ خلط بين الكنية والشهرة: وهما: 
(أبو زرعة؛ والجرجاني) وكلاهما هما كتاب باسم التحرير» ومراد الشارح هنا بالتحرير تحرير الفتاوى لأبي زرعة؛ لأنّه 
هوالمشهورء والله اعلم. ولم أعثر عليه. 


صلاة الججُّعة / نكن 

وفي النجم الوهاج: لا يجوز بعد الإقامة» ويجوز قبلها”". 

والأصح الأول؛ لعدم لزومها عليهم بذلكء بل نازع في البيان في جواز الانصراف 
بعد الشروع وقال: عدمٌ الجواز بعد الشروع مختصّ بالمسافر والمريض» دون غيرهم من 
المرأة والعبد والصبيٌ ©. 

لكن لك أن تقول بالمنع: في المرأة والعبد؛ لآنّ صلاته) انعقدت عن فرضهم)ء فتعيّن 
إتَامُها. 

أو تقول: إرادةٌ صاحب البيان بجواز الانصراف في العبد والمرأة الانصرافٌ من 
الجمعة إلى الظهر من غير قطع الصلاة» كا أفهمت عبارةٌ شرح المهذب". 

([إلا المعذورً] بالمرض وما في معناه)*؟ من الاعذار الملتحقة بالمرض المارَةٍ (فلا يجورٌ 
له الانصرافٌ بعد دخول الوقت). وتلزمه الجمعة؛ لأنَّ لمانعَ في حقه المشقّةٌ اللاحقةٌ 
في الحضورء فإذا حضّر وتحمّل المشقةً فقد ارتفع المانمٌ» هذا ما اطلقه الأكثرون” (إلا 
أن تزيد مشقته بالانتظار) فإنّه يجوز له الانصرافٌ بعد الوقت أيضاًء هذا ما استئناه 
الإمام”*» وتبعه المصنف في ذلك وقال: هذا تفصيلٌ فقيوء ولا يبعدٌ أن يكونً إطلاقٌ 
الأكثرين منزّلاً عليه ”. 

قلت: ولك أن تقول: ويمكن أن لا يكون استثناءٌ الإمام على إطلاقه أيضاًء بل 
محمولٌ على ما لولم يكن تعبُ العَود أشقٌّ من تعب الانتظار» أو ساواه؛ فإن كان فلا 
يجوز له الانصراف لعدم الفائدة؛ فإنّه يفرٌ من ورطةٍ ويقمُ في أخرى. 


.)548/7( ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

.)8 557/5( ينظر: البيان‎ )59١ 

(*) ينظر: البيان (7/ 45 5). وروضة الطالبين (؟/ 5 7). والمجموع (5/ .)51١‏ (1لا/) ١75‏ 
(4) في متن المحرر (إلاالمعذور). ينظر: المحرر /١(‏ 58). 

(0) ينظر: العزيز (598/1). 

(1) المراد به إمام الحرمين. 

() ينظر: نهاية المطلب (68377/:5). والعزيز (1948/5). 


4 / الوضوح 

من تلزمه الجمعة بشرط 

(وتلزم الجمعةٌ على الشيخ الكبير) الذي لا يُطيق المشي بنفسه (والرّمِن) الذي ابثّلّ 
بعاهة”' - ولو كان شابَاً ذا عشرين؛ يقال: "رمن" إذا الى بعاهةٍ من قطع طرفيء 
أوضعفي في تركيبه؛ أو عضبت”*" في مفاصله؛ ونحو ذلك-(إذا وجّدا مركباً) بملكِ 
أو إجارةٍ أو إعارة مع وجود العوض» حتى قال القاضي حسينٌ والنوويٌٍ في شرح 
المهذب: ”من لا يستطيع المشيّ إلى المسجد إذا وجّد أجرةً مَن يحملّه إلى المسجد لزمّه © 
إستجارٌه“ (ول يشُقَّ عليهم) الركوبٌ) بقدر مشقَّة المشى في الوَّحَلء كذا قاله الأئمّة؛ 
لأنهما - والحالة هذه - غيرُ متَعبّين بالحضور؛ لانتفاء الضرر. 

وإن كان يشق عليه الركوبٌ فلا جمعةً عليه)؛ إذ ما جعل اللّهُ في الدين من حرج. 

(ويجبٌ على الأعمى إذا وجّد قائداً) ”©“ يقوذه إلى المسجد متبرّعاً» أو بأجرة» وهو واجدها. 

فإنلم يجد قائداً لم يلزمه الحضورٌء لكن لو حشر بأيٌّ وجي كان لم يجز له الانصرافٌ 
بلاخلاف؛ إذ المانعٌ من الوجوب إنّا هو مشقَةٌ الحضورء فإذا تحمّلّها وحضّر رُفع 
المانع» هذا فقهٌ الجمهور”: لكن نقّل المصنفٌ عن القاضى حسين: أنّه إن كان مسر 
المي بالعصا من غير قائدٍ يلزمُهء وفي التدمة مشلُ ما قاله القاضي حسينٌ وضعفه أبو 
العباس الشائيّ» وكذا النوويٌ في تعليقه للتنبيه©. 

ولمن نصر القاضيّ حسيئاً أن يقول: الذي ذكّره فيمن جرت عادثّه [على] المثي 
بالعصا؛ فإنه لا يتضرره والمعتبرٌ عدمٌ الضررء وهذا متعينُ لاسيًِّا مع قرب الجامع» 
وإطلاقٌ الجمهور محمولٌ على غالب حال الأعمى؛ وهو عدمٌ تعوٌد المشي بالعصاء 
)١(‏ أي: بآفة. ينظر: لسان العرب .)07١/17(‏ 

١؟)‏ أي: الشلل. ينظر: نفس المصدر السابق (304/1). 

(7) هذا قول القاضي حسين. ينظر: النجم الوهاج (549//5). 

(4) هذاعند جمهور الفقهاء. خلافاً لأبي حنيفة: فلا جمعة على الأعمى عنده. ينظر: المبسوط (77/7). ومواهب الخليل 


لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله- دار الفكر (11248ه). بيروت: (7/ .)١80‏ وكشاف 
القداع (591//1). 


(0) ينظر: المجموع .)41١/5(‏ الإقناع للشربيني (178/1). ومغني المحتاج (1/ /71/7). 
(5) ينظر: العزيز (5/ .0٠0‏ والنجم الوهاج (519/5). 


صلاة الجُمْعَةٍ / انض 
فإذاً لا ضعف في كلام القاضي؛ إذ وجهٌ ضعفه] إِيَاه أنّه حالف للجمهورء وقد حصل 
الجمع بين كلامه وكلامهم من غير تمانع. 
يكنا 


وجوب تأخير تحرَّم أصحاب أعذار ترك الجمعة 

فرع: : وقع في الأنوار": أنه يجب تأ خيرُ تكبير أصحاب الأعذار عن تكبير أهل 
الكمال©. 

لكن إطلاقٌ الكتب المعتيرة كالعزيزء والروضة. وبداية المحتاج؛ والنجم الوهاج» 
وإرشاد المحتاج» والكفاية» والتحقيق» والعمدة؛ والبيان» وغيرها ما طالعتٌ ينافي 
ذلك؛ لأنْ ججمعتهم صحيحةٌ وإن لم تلزمهمء فلا معنى لتوقفهما على انعقاد الجمعة؛ ألا 
ترى أن إمامة العبد والمسافر صحيحة مع صحة جمعتهما؟ فإذا صح ذلك عن الإمام 
فعن المأموم بالطريق الأولى. 

وقد رأيت في عباب الشيخ أحمد بن حجر المكي ما خلاصته: أنَّ ما في الأنوار من 
اشتراطٍ تأخمير تكبير المعذورين عن عدد أهل الكمال من أوهاماتٍ صاحب الذخائر» 
وتبعه القاضي حسينٌء وقد ردً عليه الأئمة 

والحاصلٌ: أن الفعوى على أنه لا يجب تأخيد تكبيرهم عن عدد أهل الكمال. وبالله 
التوفيق. 

(وأملٌ القرى إن كان فيهم من تنعقدٌ به الجمعةٌ) أراد به: أربعين من أهل الكمال؛ و 
"من" يقع جمعاً معنىّ في كثير من المواضع: كقوله تعالى: 2 وَعِنَانَاس ميقو ءَامَنَا» 

دع 2م هده يميد 


(البقرة:8). وكقوله : #مِنْهُم من قَصَصَئَاعَلَيَكَ )# (غافر:0/8) الآينان (كأهل البلاد في لزوم 


ووم م 


الجمعة)؛ لماروى البخاريٌ عن ابن عباس أنّه قال: «أَوّلُ جممَة مُمّمَت يَعدَ حُمُمَةٍ ني 


(1) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار: تأليف يوسف بن إبراهيم الأردبيلي» (ت 4 /الاه). تحقيق: الشيخ الفاضل خلف 
مفضي المطلقء دار الضياء للنشر والتوزيع؛ الطبعة/ الاولى (141757ه6١٠٠م):‏ (197/1). 
(؟) شرط أهل الكمال للجمعة: أن يكون حرا وبالغاً وذكراً وعاقلاً ومقياً. ينظر: تفسير البخوي (4/ 49 07. 


ام / الوضوح 


جود وسار شيك سمو وبي يوني من البحرين)» ". 
وجة الإستدلال: أنه ثبتت ثبتت إقامةٌ الجمعة في قرية من غير إنكار من أحدٍ. 


فإن أقاموا الجمعة في موضعهم فذاك» وإن دحَلوا البلد وصلَّوها سقط الفرضٌ 
عنهم, وكانوا مسيئين؟ ل ِ الجمعة في إحدى البقعتين» هذا ما قاله الجمهور”" 
لكن ذكر الشيخ أبو الخير يحي اليمني في البيان وجهاً: أخهم غيدٌُ مسيئين7؛ لأنَّ أبا 
حنيفة لا يُجِوّرُ الجمعةً في القّرى ففيم| فعلوا خروجٌ عن الخلاف7» 

(وإلا» أي: وإن لم يكن فيهم من تنعقدٌ به الجمعةٌ (فإن بلقّهم النداءً من بلدة أو قريةٍ 
يق م فيها الجمعةٌ فعليهم الحضورٌ هناك)» وكذا أهلّ البساتين” والخيام'” » ومن نوى 
الإقامة في موضع أربعة أيام فصاعداً؛ لقولهعك: الم و ل 
(والاعتبارٌ بنداء مؤذنٍ رفي فيع الصوت) أراد به: ”“عدله ”كما صرح به في العزيز” 
لا الخفيض الحجفي” “© ولا الرفيع الفرط0 ا 
قريتهم)؛ لأن البلد قد يكون كبيراً لا بيلغ النداء من وسطٍ أطراقّهء فاعدّير آخرٌ موضع 
مايصلح لإقامة الجمعة فيه؛ احتياطاً للعيادة. 


وفيه وجة: أنه يعتبر من وسّط البلد. 


.)495( صحيح البخاري, رقم‎ )١( 
والنجم الوهاج (1/ 2860 قال في المجموع (4// هذا هو المذهب.‎ ٠ .0507/5( ينظر: العزيز‎ )0( 

(*) صاحب الوجه هو الصيدلاني. ينظر: البيان (7//ا8 0). 

(4) لأن صلاة الجمعة لا تجوز عند أبي حنيفة إلا في المصرء وحد المصر أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام. ينظر : المببسوط للسرخسي (5/ 077 . وبدائع الصنائع (1/ 970). 

(5) ينظر: العزيز (707/7). والمجموع (7/54 .)5١‏ ولكن أليس في فعلهم الجمعة خروج عن خلاف الموجبين؟ 
(7) هم الذين يعملون في بساتينهم. وعادة ما يكون البساتين في خارج البلدان والقرى. ينظر: المصباح المنير 
في 

0) ينظر: النجم الوهاج 59/50 5). 

م أخرجه ابو داود في سننه» باب من تب عليه الجمعة» رقم (05 23١‏ وقال: لم يرفعوه. 

(9) ينظر: العزيز: (27”07/1) وهذا لفظه: ويؤذن على عادته. 

00 والَحجُوف: المشتكي أصلّ اللِهزمة. وكأمير: صوثٌ يوج من الجحوفي. القاموس: (ص: 6107 

000 أي: تجاوز الحد. ينظر: المعجم الوسيط لفذيةة 


صلاة الجّعة / 6ن 

ووجة آخرٌ: أنه يعتبر من الموضع الذي تقام فيه الجمعةٌ حيث كان”©. 

وهل يعتبر أن يكون المنادي على موضع عالٍ كمنارة وسور'"؟ 

قال الأكثرون: لا يعتبر؛ لأنّ حدّ الارتفاع لا ينضبط. 

قال القاضي أبوالطيب: "سمعت شيوخنا: إلا بطبرستان؛ فإنها بين رياض وأشجار 
تمنع من بلوغ الصوت. فينبغي أن يعلوَ عليها". فبحتمل أن يكون قوله تقيداً لإطلاق 
الجمهورء وأن يكون وجها برأسه. 

وكلامٌ شرح المهذب يشيرٌ إلى الاحتهال الأول 7. 

(حين لايشتغل صوتٌ) بل تكونُ الأصواتثٌ هادئةً ([ولايمنعٌ ولايُعين ريحٌ]) قوله: 
"ريحٌ”متنازع فيه لقوله: ”لا يمنع؛ ولا يعين” أي: تكون الرياح راكدة لا يمنعه الريحٌ من 
جانب قريتهم؛ ولايعينه من جانب البلد. والعائد المفعول محذوف في الأفعال الثلاثة. 


والاعتبار بمن يُصغى إليه لم يكن أصمء ولا جاوزت حدَّةُ سمعه العادة©. 

وسماعٌ بعضهم يكفي للكل. 

(فإن لم يبلغهم النداءٌ فلا جمعةً عليهم)؛ لعدم انتظام شروطها فيهم, ولم يتناوفهم نص 

هذا الذي ذكره المصنف مفروضٌ فيم| إذا كان الموضعان في مستو من الأرض. 

فلو كانت القريةٌ على قلة جبل يسمع أهلّها النداء؛ لعلوّهاء ولو كانت على [استواء] 
من الأرض لما سمعواء أو كانت في وهدة© من الأرض لم يسمع أهلّها؛ لانخفاضها ولو 
كانت على استواءٍ الأرض لسَمِعوا فم الحكمٌ ؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وبه قال القاضى أبو الطيب -: أنه تجهب الجمعةٌ في الصورة الثانية» دون 


.)5٠9//4( اتفق الأصحاب على ضعف الوجهين. ينظر: المجموع‎ )١( 

(9) السُور: بالضّمٌ وَسْكُون الَاني: سور البَلَّدأي حصاره. دستور العلماء - جامع العلوم (178/5) 
25 ينظر: العزيز (5/ 707).المجموع (109//5). 

(5) ينظر: العزيز (9؟/ 0007. 

(5) قال الليث: الوهد المكان المنخفض كانه حفرة. ينظر:تهذيب اللغة» باب الاء والراء .)5١8/5(‏ 


م / الوضوح 
الأول؛ اعتباراً بالسماع بتقدير الاستواءء لا نفس السماع» وهذاهو الأظهر في العزيز 
والروضة. وشرح المهذب. 
والثاني- وبه قال الشيخ أبو حامد: أن الحكم على العكس؛ نظراً إلى نفس السماع وعدمه 0©. 
وهو المرجّح في الشرح الصغير. وإطلاقٌ الكتاب يقتضيه. 
والأول أصح؛ وإلالر البعيدة العالية دون القريبة المنخفضة. وهذا بعيد, 
صح؛واإلا لزم بع و م 
وحديث «الجمعة على من سمع النداءاء محمول على الغالب©. 


فنا 


مصادفةالجمعةللعيدين 

قال الشيخ بدر الدين الزركشي في بداية المحتاج: في الإرشاد: ولو وافق العيدٌ يوم 
الجمعة فحضر أهلٌ القرية الذين يبلغهم النداء ولو رجعوا إلى أهلهم فائّتهم الجمعة 
فلهم الرجوعٌ وتركُ الجمعة يومئذ على الأصعء فعلى هذا فهذه الصورة مستثناة عن 
إطلاق الكتاب©. 


جد جد جه 


حكم السفر يوم الجمعة 
(ويحرمٌ إنشاءً السفر يوم الجمعة بعد الزوال) على من لزمته الجمعة؛ لأنَّ فر 


)١(‏ ينظر: العزيز (؟/ 0 ”). والنجم الوهاج (؟/ .)55٠‏ والمجموع (508/4). والروضة (8/5"). 4074 ذ 
(؟) ترجيح صائبٌ من المصنف والله أعلم. ينظر: أسنى المطالب (777/1). ومغني المحتاج: /١(‏ /1؟). 

(") اختلاف المذاهب الأربعة على وجوب الجمعة على من سمع النداء خارج البلد: 

١في‏ ظاهر الرواية عند الحنفية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والارياف المتصلة بالمصر. وعن أبي يوسف أن 
كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها. (717/1) اللوحة: 61١15(‏ 

١‏ عند المالكية تجب الجمعة على من سمع النداء وهو في ثلاثة اميال وربع ميل أو ثلثه. 

عند الحنابلة إذا كان في مسافة فرسخ أو أقل لزمهم وإن كان أكثر من ذلك لا يلزمهم لعدم سياعها. والصواب ما 
ذهب إليه الجمهور من وجوب الجمعة على من سمع النداء والله أعلم. ينظر: البسوط للسرخسي (7/ 80). وكشاف 
القناع (37/9). 

إحق ينظر: مغني المحتاج .)77/8/١(‏ والروضة (74/5). والإقناع للشربيني 0194/١١‏ 


صلاة الجُمُعَةٍ / يننا 

الجمعة قد توجه عليه بدخول وقتها”"» فلا يجوز الاشتغالُ با يؤدّي إلى تركها كاللهو 
والتجارة» فلو عصا وسافرٌ امتنع عليه الترخصٌ مادام وقثٌ الجمعة باقياً ©. 

فإن قلت: الوجوبٌ وإن ثبت في أوّل الوقت لكنه موسعٌ؛ قَلِمّ يمتنع السفر 
قبل [التضيق]؟. 

قلنا: إن الناس في هذه الصلاة تبَّعٌ للإمام» فلو عجَّلّها تعيّدت متابعتّه وسقطت خيرةٌ 
الناس فيه؛ وإذا كان كذلك فلا يدري متى يقيم الإمامٌ الصلاة» فتعيّن عليه الانتظارٌ. 

هكذا أجاب الإمام. © 

هذا (إذا كان) السفرٌ (مياحاً) كتتجارةٍ (دون [ما إذا كان] واجباً) كحجٌ وجب عليه؛ 
الواجب لايمنع الشروع في الواجب ات (مندوب”*» الأ عبة الله بن رواحة 
تحلّف للجمعة عن جيش جمّزه النبيي: فقال له “لو َنْقَّقَتَ مَانِ الأرض ما أَدرَكتَ 
فُضل غَدرّهِم)” 16 والمختارٌ عند النووي وأصحابه: أنَّ السفرٌ المندوبٌ كالمباح؛ لعدم 
صحة نقل الفرق بينهما”'» وضعفوا ما روينا عن عبد الله بن رواحة. 

(إذا كان لا تمكنه إقامةٌ الجمعة في الطريق أو المقصّد). فإن أمكنته جاز السفر؛ لحصول 
الغرض بفعلها في أيّ موضع كان. نعمء هذا إذا لم تتعطّل جمعةٌ قريتِه بسببه: بأن يتققص 
عددُهم أو م يمسن الخطبة غير 27 صرح بيه شار التعجيز 0 

واعُرض الإسنوي على المصنف: بِأنَ التعبير بالإمكان غيرٌ مستقيم؛ لصدقه على 
)١(‏ ينظر:النجم الوهاج (5؟/ .)55٠‏ 
(1) ينظر: العزيز (707/5): والنجم الوهاج .)45١/1(‏ 
7 ينظر: نباية المطلب (؟//9؟6). 
.2 امباح: المخير بين الفعل وتركه. والمندوب: طلب الفعل طلباً غير جازم. ينظر: الإبماج (1/ 207 
(0) أخرجه الترمذي في سننه 00/1 5)» رقم (2077» وقال: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَاتَعرِفهُ إلامن هذا الوَجه. 
(5) بنظر: مغني المحتاج .)778/١(‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المحتاج (07913/7. 
(0) ينظر: النجم الوهاج (7/ 157). ومغني المحتاج (709/8/1). 


للك هو: الامام تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يوسف الموصلي الشافعي» وتوف سنة 
(51/1ه). ينظر: طبقات الشافعية )رقم (575). وطبقات الفقهاء: .)558/١(‏ 


34 / الوضوح 
غلبة الظن بعدم الإدراك؛ ولاشكٌ في التحريم حبذ وعلى التردّد على السواء» 
والمنَجَهُ التحرية”. 

قلتٌ: ليس مرادٌ المصنف بالإمكان ما يقابلٌ الاستحالةً ليصدق على ما قال؛ بل 
المراذُ به التمكّنٌ من الفعل» يقال: ” فلان أمكته إقلالٌ الحجّر“أي: تمَكَّن منه وقد 
صرّح بالتمكن في الشرح الصغير'". 


ويكفي لحصول التمكن غلبة الظن. 
فإن قلت: قد قال النوويء في شرح المهذب: "ويشترطٌ العلمٌ فيه بالإدراك“'" فكيف 
تقول: تكفي غلبةٌ الظن؟ 


قلت: المراد بالعلم هنا غلبةٌ الظن؛ فان الأصحاب كثيراً ما يُطلقون العلمَ ويريدون 
غلبةً الظنء ألا ترى أن المصنف في باب القضاء فسّر كلام حجة الإسلام: ”القاضي 
يقغي بعلمه ” المرادُ بالعلم: غلبةٌ الظن؟ ©) 

كا 300 ا ع و ا 5 5 
(وإذا كان لا يلحقه ضررٌ بالتخلف عن الرفقة)- فإن كان يلحقه فلا يحرم السفر؛ لدفع 
الضررء وما صرّح به من اشتراط الضرر بالتخلف قد صرح به أيضا في الشرحين» 
والنوويٌ في الروضة؛ تبعاً لأصلها في المنهاج؛ تبعاً لأصله*. 
لكن إِنّها اعتبر الشيخ نجمٌ الدين بن الرفعة مجر الانقطاع عن الرفقة؛ ولم يشترط 
فيه الْضِرَرَ©. ْ 
وقال: الإسنوي: الصوابٌ ما قاله ابن الرفعة؛ لما في الانتقطاع من الوحشة. وهو القياس؛ 
لأنه قد اكتمّوا بمجرد الانقطاع في علة عدّم وجوب الذهاب إلى الماء في باب التيمم". 


.)481/5( ينظر: مغني المحتاج (31/8/1). و النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج .)50١/5(‏ 1 

فق نقل بالمعنى فعبارة النووي: ” وَيَعلَعُ أَنّهيْدرِكُهَا فِيه ”. ينظر: المجموع (499//5). 

(5) ينظر: مغني المحتاج »)7104/١(‏ والعزيز .)484/١5(‏ 

(0) ينظر: العزيز (؟/ ٠5‏ 27: وروضة الطالبين (78/5). ومنهاج الطالبين (1/1؟). 

(5) كفاية النبيه (781//5). 

زفقف4 ينظر: النجم الوهاج (7/ 407). والمهمات (1/ .)5٠٠‏ ومغني المحتاج (778/1)» وأسنى المطالب: (0578/1. 


صلاة الججُعة / هلام 

(والجديدٌ أنّ إنشاء السفر قبل الزوال كهو بعد الزوال) فإن أمكنته الجمعةٌ في الطريق 
أو اللقصدء أو كان يتغرّر بالتخلفء أو كان واجباًء وكذا لوكان مندوباً عند المصنف». 
جازء وإلاافلا؛ لإطلاق قوله: «من سَائْرَيَومَ الْمُمَق دَعَت عَلِهٍ الَايِكَةٌ أن لا 
يُصَاحَبَ في سَفَّرِوه”» ولأن الجمعة مضاف إلى اليوم» ولذلك يعتذ بغسلها بعد الفجر 
وقبل الزوال» ويجب السعي إليها قبل الزوال لمن بعد داره”©. 

والقديمٌ وإحدى روايتي حرملة في الجديد: أنه لا يحرّم قبل الزوال مطلقا””؛ لأنه 
ل يدخمل وقتٌّ وجوب الجمعة: فأشبه السفرٌ قبل طلوع الفجرء وكبيع التصاب قبل 
الحلول من غير قصد الفرار©). 

قال الشيخ أبو المكارم في الحّدة: إنَّ ظاهرٌ مذهب الشافعي قولّه الجديد هناء والفتوى 
على القديم. وهو الجواز*» 

قال الغزإلى: في الإحياء: ويُكره السفرٌ ليلة الجمعة» ومن سافّر فيها دعَى عليه 


)١(‏ مساوئ الأخلاق ومذمومهاء المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري 
(ادوفى: 77ه)» تحقيق: مصطفى بن أبي النصر الشلبي- مكتبة السوادي للتوزيع؛ جدة» لطبعة: الأولى» ١417(‏ 
ه- 1488 م): (544/1): صرح النووي في خلاصة الأحكام (1/ 1771) رقم (5774) بتضعيف اسناده؛ و ضعفه 
أيضاً الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وعللاه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير (077/5) 
رقم جه ), 

(1) ينظر:العزيز (؟/ 4 070. ومغني المحتاج (774/1). وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)171/١(‏ 

7) ينظر: النجم الوهاج: (507/7). 

(5) اقوال المذاهب الأربعة في السفر يوم الجمعة. ١‏ يجوز السفر في ليلة الجمعة ويومها قبل طلوع الفجر بلا 
خحلاف. ؟منع السفرفي يوم الجمعة بعد الزوالء إذالم يمخف فوت الرفقّة ول يصل الجمعة في طريقه.- هذا عند 
الشافعية» وبه قال مالكء وأحمد. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ده وقال أبو حنيفة يجوز. 7 والسفر من طلوع 
الفجر إلى الزوال المنع وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد ورواية عن مالك. والاولى جواز السفر قبل الزوال 
وبعد الزوال لمن يخاف عن فوت الرفقة وإن يصلى في طريقه والله اعلم.ينظر: الحاوي الكبير (1/ 515) و المجموع 
(418/5). والمغني ١8/5‏ )و شرح مختصر خليل (88/1) ونيل الاوطار (؟/497). 

(0) ينظر: العزيز (7/ ٠4‏ 7). والنجم الوهاج (5017/5). ومغني المحتاج (037174/1). 


” / الوضوح 
متّكان”". وهكذا نقّل [محب الطبري] عن أبيه”" عن ابن أبي الصيف وارتضاه". 

(وإذا اجتمع قومٌ منّن لا تلزمُهم الجمعةٌ) كالعبيد والمسافر والخنائى (فأصحٌ الوجهين أنه 
يُستحبٌ هم الجماعةٌ في الظهر)؛ لعموم الأدلة للجماعة» وجبراً الحرمانهم عن فضيلة الجمعة. 

والثاني: لا يُستحب؛ لأنَّ شعار الجماعة في هذا اليوم مختصٌ بالجمعة. 

وجل لوف ب كان العدوروة و اليلف آبالوارك تر قدا شي 
في ظهرهم اتفاقً©. 

(ويخفونها[إن كان]عذرٌهم خفياً) كالمسافرين؛ دفعاً للتهمة بالرغبة عن صلاة الإمام. 
نص عليه الشافعي ©. 

أما إذا كان عذرّهم ظاهراً كالمرضى والخنائى فيُظهرونها؛ إذ لا تهمة. 

وقيل: يخفونها مطلقاً؛ لثلا يتّهمهم مَن[لا يتفطن ]بعذرهم©. 

(والأحبٌ لمن لا يتوفّع زوال عذره كالمرأة والرِّن أن يصلٌَِ الظهرٌ في أوَّل الوقت)؛ 
لأنه آيسٌ من إدراك فضيلة الجمعة» فيحافظ على فضيلة أول الوقت؛ للا يكون 
محروماً من كلا الفضيلتين ". 

(و) الأحبٌُ (لمن يتوقّعُ زوالّه كالمريض يرجو الحقّةَ)*» والعبد الذي يتوقّعُ العقّ 
(التأخيرٌ إلى اليأسٍ) أي: الحرمان (عن إدراكِ الجمعة). لأنه قديزول عذره ويكون من 
متمكّني فرض أهل الكمال. 


.)188/١( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) (محب الدين الطبري) هو: أحمد بن عبد الله حب الدين أبو العباس صاحب: الأحكام الكبرى والأحكام 
الصغرى والأحكام الوسطى في الحديث. وشرح على التنبيه. س. ت. في كتاب الطهارة/ آداب الاستنجاء. 

() ينظر: النجم الوهاج (501/1). ومغني المحتاج 077/1 

(4) ينظر: العزيز 0707/5 و النجم الوهاج (79/ 507). 

(0) ينظر: الام (1/ 090). 

.)4١/؟( ينظر: العزيز (007/57. والمجموع (5/ 15 5). و روضة الطالبين‎ 5١ 

(9) وهذا اختيار الماوردي والدارمي والخراسانيين. ينظر: المجموع (815/5). 

8) في متن المحرر (لمن يتوقع زوال عذره كالمريض يرجو الشفاء). ينظر: المحرر (57/1). 


صلاة الجمُعةٍ / لاا 


ومتى رفع الإمامٌ رأسه عن الركوع الثاني حصل اليأسٌ عن إدراك الجمعة في حقٌّ 
القريب والبعيد, على الصحيح”". 
وعن بعض الأصحاب”": أنه يراععي تصويرٌ الإدراك في حنٌّ كل واحدٍ من القريب 
والبعيد: حتى لو كان منزلّه بعيدا أو انتهى الوقتٌ إلى حدٌّ لو سعى إليها ل يُدركها فقد 
حصل الفواتٌ في حقه". 

وقيل: لا يحصل اليأسٌ إلا بالسلام*» قال الشيخ جلال الدين البلقيني: هو المنصوصٌ في 
الأم والمختصر*؛ إذ ربها كان الإمامٌ ساهيا بترك ركن من ركعةٍ فيقوم متداركاً لها. 

قال في الروضة: ” هذا التفصيلٌ اختيارٌ الخراسانيين. 

وقال العراقيون: الضربٌ الأول كالثاني» فيستحبٌ لهم التاخيد. 

ثم قال: والاختيار التوسطً فيقال: إن كان هذا الشخصٌ جازماً لا يحضر وإن 
تمكن استّحب له تقديمٌ الظهرء وإن كان لو تمكن ونشِط حمّرها استحب له التأخيد 
كالضرب الغاني“©. 

قال نجمٌ الدين بن الرفعة وشهابٌ الدين الأذرعي: المذهبٌ المنصوصٌ ما قاله 
العراقيون. قال الأذرعي: ماذكره النووي من التوسط شيء أبدأه” لنفسه وكم من 
جازم شيء ثم أعرض ع0 

فرعٌ: من وجبت عليه الجمعة ولاعذر له فصل الظهر قبل فوات الجمعة بطلت» 
نصّ عليه في الأم". 
)١(‏ هذاهو الصحيح المشهور. ينظر: المجموع (4/ 815). 
(1) هذا الوجه لإمام ا حرمين وغيره. ينظر: المجموع (415). 
(5) ينظر: العزيز (؟/ 700). والمجموع (5/ 515). 
(4) ينظر: مغني المحتاج (051/4/1. 
(5) ينظر: الأم (1/ .)١50‏ ومختصر المزني (717/1). 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (79/5). 
0) أي: انشأه.ينظر: جمهرة اللغة: تحقيق: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين» 1941م بيروت: .)1١19/7(‏ 


(4) ينظر: العزيز (؟/ 705). والنجم الوهاج (7/ 5 55). ومغني المحتاج (1/ 77/4). واسنى المطالب (1/ 524). 
(9) ينظر: الأمّ 0190/1 


/ الوضوح 

قال الأصحاب: وعلى هذا فلو ترك أهلُ قرية أو بلدةٍ الجمعةً وصلّوا الظهرٌ عصواء 
وم يصح ظه رهم حتى يضيق الوقتٌ بحيث لا تسعٌ فيه إقامةٌ الجمعة بأخفٌ مكن". 

تتمة: لو صل المعذورٌ الظهرٌ وزال عذرّه وأمكنه حضورٌ الجمعة لم يلزمه ذلك؛ لأنّه قد أقّى 
فرض وقته””» وهذا كما لو برئ المريضٌ أو أقام المسافرٌ أو أعتق العبدُء نعم؛ يستحبٌ حضورها. 

واستثنى الشيخ أبو الخير يحي اليمني في البيان عن هذا الاصل صورةٌ: وهي أن تصل الخنثى 
الظهرٌ ثم تييّن قبل فوات الجمعة أنه رجلٌ تلزمه الجمعة؛ لأنّه تين كونّه رجلا حين صلَّ الظهر”. 

وأما الصبيٌ إذا صل الظهر ثم بلغ والجمعةٌ يد فائنة فققد قدَّمنا في المواقيت أنه لا 
تلزمّه الجمعة على ظاهر المذهبء كسائر المعذورين © 

ولو زال العذرٌ في أثناء الظهر فقد حكى الإمامّعن القفال: أن هذا جارٍ مجرى مالو 
رأى المتيممٌ الماءَ في أثناء الصلاة*, وهذايقتضي إثبات الخلاف في البطلان» لكن ظاهرٌ 
المذهب استمرارٌ الصلاة على الصحة قطعاً©. 

وإذاعتق العبدٌ قبل فعل الظهر فصلاها جاهلاً بالعدق ثم علِم بالعتق والجمعةٌ 
غيرٌ فائنة فالذي يظهر أنه يلزمُه حضورٌ الجمعة”"؛ لأنّه كان من الكاملين حين صلى 
الظهر فأشبه مسألة الخنشى. 

(فصل: لصحة الجمعة وراءَ الشروط العامة) في سائر الصلوات (شروط: أحدها: 
الوقت) بالاتفاق”» بخلاف سائر الصلوات؛ فان الوقت فيها ليس شرطاً لصحتهاء 
وإنها هو شرط لإيقاعها اداءً. 
(1) ينظر: هذا على القول الدديد وهو الصحيح. ينظر: المهذب (1/ .)1١١‏ والمجموع (417/5-/407). 

() ينظر: العزيز .07١7/57(‏ ومغني المحتاج (1/ 70/9).واسنى المطالب (754/1). 


59 ينظر: البيان (؟/ 068). 

2 ينظر: العزيز (005/5). والمهذب (1/ .)1١١‏ والمجموع (417/5). 

(0) ينظر: ناية المطلب (؟/ 2056 رقم .0١1578(‏ 

(5) ينظر: العزيز (057/5). وروضة الطالبين (؟/ .)5١‏ 

00 ينظر: النجم الوهاج (؟/ 458). 

4 أي: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الجمعة لا تصح إلا في وقت الظهر. ينظر: المجموع 
(458/5). 


صلاة امعد / ولام 

(وهو) أي: وقتٌ الجمعة (وقتٌ الظهر)ء خلافاً لأحمد؛ فإن وقتّها عنده قبل نصف 
النهار”. 

لنا : ما روى البخاري عن أنس: : ١ن‏ َيه كان يُصَلٌ الجُْعَةَ ‏ جين غيل الشّمِسُ9”2, 
وقد قال اصَلُوا كَارَأيُمُونٍ أْصَل» 2 

ولأتهها فرضا وقتٍ واحدٍ فلم يختلف وقتّهماء كصلاة السفر والحضر©. 

ونقل في الععغجالة عن ابن التلمساني: أنه لا خلاف أن للإمام تعيينَ وقتٍ لإقامة 
الجمعة. واستغربه”” 

(فلا تقضّى الجمعةٌ على صورتها) لو فاتت. بل تُقَضى ظهراًء بالإجاع. 

هذا تفريع على اشتراط الوقت لها. 

(ولى) أغفلوها (ول يبقّ من الوقت ما يسعٌ الجمعة) بأخفٌ ممكنٍ من أركان الخطبين 
والركعتين ( ب يشرّعوا فيها وصلَّوًا الظهر)؛ لأن الشروع - والحالة هذه - يؤدّي إلى 
إخراج بعضها من الوقتء فتنتفي بشرطهاء بل لو شرعوا فيها بنيّة الجمعة بطلت. ولا 
يجوز البناء عليها؛ لتلاعبهم”” 


)١‏ ينظر: كشاف القناع (71/1). خلاف المذاهب في اول وقت الجمعة: ١‏ ذهبت الحنفية والملكية والشافعية إلى 
أن وقت الجمعة وقت الظهر. بدليل حديث الباب. 1 ذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة وقت صلاة 
العيد. يستدلون بحديثين: ١‏ حديث جابر #ه متى كان رسول اللهي# يصلى الجمعة؟ قال: (كان يصلى ثم نذهب 
إلى جمالنا...). 1 حديث ابن سيدان السلمي 2# قال: (شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل 
نصف النهار). وأجا بهم الجمهور على حديث جابر 5# بأنّه محمول على امبالغة في تعجيل الصلاة 5. قال: النووي هذا 
فجت وإلقي نزاء رجعنان ميا تت اليه اللمهارر ؛ لقوة أدلتهم. ينظر: المبسوط (74/7). وشرح مختصر خليل 
(7/7). والمجموع (5/ 570). والمغني (7/ 5 .)9١‏ والجمع بين الصحيحين(1107). رقم (0977/5). وسئن 
الدار القطني (9//5١)ء‏ رقم .)١(‏ 

(1) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» رقم (405). 

4 صحيح البخاري؛ رقم (151) بلفظ: 95 .-وَصَلُوا كا َلَتُْونِ صن فَإِذَاحََرَتٍ الصَّلاٌ َليُوَذن لَكُم 
أعذكم وَلِيَوْئَكُم أكبركقم' 

(5) ينظر: العزيز (749/5)» والنجم الوهاج (؟/ 450). 

)2( ينظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (1/ 799). 

(5) ينظر: العزيز 54/7 7). والمجموع (518/5). والروضة (؟7/ 9).ومغني المحتاج (071/4/1. 


مم / الوضوح 

(ولو) شرعوا فيها ظانّين بقاءً الوقت بقدرها و(وقع آخرٌ صلاتهم خارجٌ الوقت) : 
كالتسليمة الأولى (فانت الجمعةٌ)؛ لأنها عبادةٌ لا يجوز الابتداء ببا بعد خروج وقتهاء 
ينتطع يشرو الوقتء لمجم اوبالتياي ملز كار الإقاتة م05 

والمراد بخروج الوقت: علمّه بذلك» فلو شكُوا فيه أتنُوها جمعة: على الصحيح"؛ 
استصحابا”” للأصل. 

قال صاحب البحر: ولو شرع في الجمعة والوقت طويل فمدٌّ الركعة الأولى حتَّى 
تحقّق بأنّه ميبق مايسع فرض الثانية» فهل تتقلب ظهراً الآن أو يبة يبقى إلى دخول وقت 
العصر؟ فيه وجهان: 

أرجحه: أنبا تصير ظهرا؛ نظيده مالو حلف ليأكلنَّ هذا الرغيف غداً فأكلّه في 
اليوه). ا 

(ويتمُونا ظهراً أو يستأنفونهاء فيه قولان): منصوص ومخرج: 

(أصحّهم) وهو المنصوص (الأول) أي: يتموها ظهراً ببناء ركعتين أخريين عليها؛ 
لأتهما صلاتا وققت واحد فجاز بناءٌ أطولها على أقصرهماء كصلاة الحضر مع السفرء 
وإلحاقاً للدوام بالابتداء. 

والثاني: - وهو المخرّج -يستأنفون الظهر أي: يُبطلون الجمعة, ثم يبتدئون بالظهر» 
سواء ضاق وقت العصر أو لم يضق؛ بناء على أن الجمعة صلاةٌ بحيالهىا لا ظهرٌ 
مقصور”. 

قال: المصنف في شرح المسند وغيره والشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة: وهذا 
البنا ء يقنضي تصحيح الثاني؛ لأن الأئمّة قد صحّحوا أن الجمعة صلاةٌ بحيالهاء منهم: 


ْ 0519/50 أي: كما أن القصر ي يمتنع بالوصول إلى دار الإقامة. ينظر: العزيز‎ )١( 
ينظر: اتج الوك ا ده ا‎ )0( 
: .)117 الاستصحاب هو: الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه. ينظر: شرح التلويح (؟/‎ ©” 
بحثت في بحر المذهب فلم أجده. ونُقل عنه في مغني المحتاج (71/4/1). وأسنى المطالب (1/ 417 1) وغيرهما‎ )4( 
.)119/5( ينظر: العزيز‎ )0( 
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النووي في زيادة الروضة» وصاحب البيان””» والشيخ أبو حاتم القزويني» وعبدالله 
بن الموفق بن الطاهر”". 

ثم الذي يفهم من كلام الشرحين والروضة: أن الخلاف في جواز البناء وعدمه. 

وعلى هذا فلو قلنا بالأول فهل البناء أفضلٌ أو الاستنافٌ ؟ ذكر شهابٌ الدين 
الأذرعي فيه وجهين: 

أحدهما: أن البناء أفضل؛ محافظةً على عدم إبطال العبادة. 

والثاني: الاستئنافُ أفضلٌ؛ لتصمٌّ ظهرٌه وفاقاً. قال: وهذا أقرب إن انّسمٌ الوقتٌ» 
وحينئطٍ يقلبّها نفلاً ويسلّم من ركعتين» ثم يستأنف الظهرٌ”"» قال في الإرشاد: فظاهرٌ 
كلام الأذرعي أنه إذا ضاق الوقتٌ عن الظهر لو استائف يجب البناتٌُ وهو ظاهدٌ 
وا مراد بالوقت: وقت العصر. 

وإذا قلنا بالبناء فيسرٌ بالقراءة من حيكذء ولايجحتاج إلى تجديد نية الظهر في أصحٌ 
الوجهين. 

هذا كله في حق الإمام والمأموكين الموافقين. 

(والمسبوقٌ) الذي أدرك ركعةً مع الإمام ثم قام بعد سلام الإمام إلى تدارُك الركعة 
الثانية فخرج الوقثٌ قبل أن يُسِلَّمَ عن ثانية (كضيره) فيتمها ظهراً أو يستأتف. على 
الخلاف المارٌ (ني أصمٌ الوجهين)؛ لأنه يصدق عليه أنه خرجت جعتّه عن الوقت» 
والوقتٌ كما يُشترطٌ في الابنداء للجمعة يُشترط في الدوام». 

قال: الشيخ جمال الدين الإسنوي: وعلى هذا فالقياسٌ أنه يجب عليه أن يفارق الإمامّ 
في التشهده ويقتصرّ على أل ما يمكنٌ من الفرض إذا لم يمكنه إدرالكٌ الجمعة إلابه. 
)١(‏ ينظر:العزيز (759/7)» والنجم الوهاج (407/7): والعجالة (؟/ ©) وشرح مسند الشافعي (01/1). 
فق بعد البحث والاستقراء م اجد عالما بهذا الاسم بل ما وجدته؛ هو: الموفق بن طاهر بن يحي والد الروياني أبو 
محمد كان فقيهاً زاهداً من أهل نيسابور, شارح المختصرء توف سنة: (545ه). ينظر: طبقات الفقهاء .)547/١(‏ 
99 ينظر: حاشية الرملٍ اا ). 


(5) ينظر: العزيز (5/ 759 .)565٠١‏ (5371/1) اللوحة .)1١31*(‏ 
(0) ينظر: النجم الوهاج (497/5). ومغني المحتاج (1/ .078٠‏ 


8١‏ / الوضوح 

والثاني: يتمّها جمعةً؛ لأنه تابعٌ للقوم» وقد صحت جمعتّهم؛ فصار كالقدوة”"» فإنها 
من شرائط الجمع. 

وللمن نصر الأول أن يقولّ: اعتناءٌ الشرع برعاية الوقت أكثرٌ منه من رعاية القدوة» 
ألاترى أنَّ أقوالَ الشافعي قد اختلفت في انفضاض القوم, ولم يختلف في خروج 
الوقت؟2. 

(الشرط الشاني) من الشروط الزائدة على سائر الصلوات: (دارٌ الاقامة» والمراةٌ بها: أن 
قا في خعلّة الأبنية التتى هي أوطانٌ المجتمعين) أي: : في بقعةٍ معدودةٍ من محل الأبنية 
وما بينهاء وتكونٌ تلك الأبنيةٌ أوطاناً دين يجتمعون لإقايية الجمعة» فلا تكفي إقامتها 
فيما لايُعدٌ من هذه البقعة» وضبطّه ترخيصٌ المسافر منهاء وذلك للاتباع؛ ؛لأَتهالمثّقَم 
في زمن النبي 5 وخلفائه فثقة #ة إلا كذلك» ولو جاز في غيرها لفُِلت ولو مرةً؛ لبيان 
الجوازء ولو فعلت لبَلَقَّنا©. 

ثم لا بدّ أن تكونَ الأبنيةٌجتمعةً متقاربةٌ» والمرجمٌ فيها العرف”» فا يَحُدُه العرفٌ 
قريةٌ واحدةً فمجتممٌ ومالا فلا”» ولاضبطً فيها على الأصحٌ. 

ومانقّلّه في الأنوارعن البحر: أنَّ ترب لا يزيد بين منازل الدور على ثلائمائة 
ذ نراع”” فخلافٌ اجمهور. 

فان قلت: هل لمذه الشرط إشارة في الكتاب؟ قلتُ: : نعم في إضافة الخطة إلى الأبنية 
إشارةٌ إلى هذا؛ لأن تفرّقٌ الأبنية واستقلالها يمنع اضافةً الخطة إلى شيءٍ منها 

فق قوله: ” فصار كالقدوة” أي: قصار كما لو فعل ركعة مع الإمام ثم فارقه وتم ثانيته منفردا فإنّه لايضرٌ عدم 
القدوة فيهاء فكذلك لا يضر هنا خروج الوقت؛ لأنَ القدوة والوقت شرطان للجمعة. منه. على هامش )11/١1(‏ 
اللوحة: (6؟620037 

(5) ينظر: العزيز (*/ .)55٠‏ 
25 ينظر: النجم الوهاج (107/1). ومغني المحتاج (1/ 008 

(4) العرف هو: ما استقرت النفنوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. التعريفات (191/1) رقم 
لفكة). 


).2 ينظر: مغني المحتاج (1/ .078٠‏ 
(5) ينظر: الأنوار: طبع مكتبة مصطفى: 919/1 )» وبحر المذهب (5/ /91). 


صلاة الْجُعَةٍ / عمم 

والخِطَّةُ: بكسر الخاء: المحل المُعَدُ من أجزاء البلد”'» فيشملٌ المساجد والرحابٌ 
والساحات. 

فلو كان ارج البلد ساحاتٌ مسقَفةٌ واكنانٌ فظاهرٌ إطلاقٍ الكتاب منمٌ الإقامة 
فيها؛ لأتها غيدُ داخلةٍ في الخطة. نعم لو كانت تعد منها عرفاً جاز؛ كا دلَّ عليه كلامُ 
الشافعي”. 

ثم الجمهور أنه لا فرق بين أن تكودَ القريةٌ المستوطنةٌ من حجر أو آجرٌ”” أو خشب 
أو سعَفي”» أو جريدٍ أو قصب" مالم يعتادوا نقل أبنيتها. 

وخالفهم الماورديٌ في الثلاثةٍ الأخيرة وقال: هذه ليست للدوام» فاشبهتٍ الخيا©. 

ويُستئنى من اشتراط الأبنية ما لو انهدّمت قريةٌ فأقام أهلّها لعمارتها؛ فانه تلزمهم 
الجمعةٌ» فيّقيمونها فيهاء نص عليه الشافعيٌ» ونقله عنه سراجٌ الدين بن الملَفّن في 
العجالة2, 

بخلاف ما لو أقاموا لعارتها في أرض فيحاء*» نصّ عليه الشافعيء والفرقٌ 
الاستصحابٌ في الموضعين". ّ 

(وأهلٌ الخيام) في الصحراء (إذا لارّموا موضعاً صيفاً وشتاء) واستوطنوه (لا جمعة 


)١(‏ الخطة بالكسر: الأرض والدار يختطها الرجل في غير تملوك ليتحجزها ويبني عليها. ينظر: لسان العرب 
7588/0).: وعبذيب اللغة (5957/5). ولتعريف الشارح. ينظر: مغني المحتاج م 

(5) ينظر: الأم (191/1). النجم الوهاج (5/ 258٠‏ 

(7) هو: الآجر بالرومية وقد تكلمت به العرب يقال آجُرَ وآجور وهو فارمي معرب. وقالوا القرميد. ينظر: جمهرة 
اللغة: تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» (1987م» بيروت: 119). 

(5) السعف: اغصان النخلة؛ وقيل السعفة النخلة نفسها. ينظر: لان العرب .)215١1/9(‏ ومختار الصحاح 
ككل : 

(0) ينظر: النجم الوهاج (551//7). و المجموع (519/5). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (508/5). 

0) ينظر: الأم (1/ .)١191‏ والعجالة (5/ 07. 

(4) أي: واسعة. ينظر: تاج العروس (78/ .)47١‏ 

(9) ينظر: النجم الوهاج (407//7). ومغني المحتاج (1/ 58٠‏ ). وإعانة الطالبين (09//5). 


5 / الوضوح 
عليهم. ني أصمٌ القولين)؛”'لأن الغالبَ من الخيام أن لا تكونّ للاستيطان. فلو اتفق 
نادراً لق بغالبه؛ لأئّهم على هيئة المستوفزين”» «ولهذا لم يأمُر رسولٌ الله قبائلّ العرب 
حول المدينة بإقامتها». 

نعم» من سمع منهم النداءً لزمه الحضورٌء | قدمناه. 

والثاني: أن عليهم الجمعةً ويقيمونها في موضعهم؛ لأنئّهم استوطنوه. فأشبه القرية". 

وقولّه: ”لا جمعة عليهم“ قد يوهمٌ أنها لا تجبٌ عليهم ولكنهم لو صلّوها صحّت» 
وليس كذلك» بل: معئاه نفئيٌ اللزوم والصحة©. 

ولايخْمَى أن قولّه: "إذا لازموا موضعاً" موضمٌ لجريان الخدلافء أسا الذين ينتقلون 
من موضع إلى موضع للانتجاع*» 


في أنه لا جمعة عليهم”. 


ع اعرسم 5 # ليع 2 
أو يُصَيفُون في ناحيةٍ ويشتون في أخرى فلا خلافٌ 


جل جل جز 


حكم تعدد الجمعة في بقعة واحدة 

(الشرط الثالتٌ: أن لا يسبقَها جمعةٌ أخرّى ني تلك [البقعةٍ]) وإن عظمت:؛ لأنَّ 
الشافعيّ قال: ”ولا يجمع في مصر وإن عظّم وكثرت مساجدٌه إلافي مسجدٍ واحد". 
وذلك؛ «لأنَّ النبيَيع والخلفاء بعدهلم يتعرّدوها". والحكمةٌ ظهورٌ شعار الاجتماع» 
واتفاق كلمة المسلمين. ولا ضبط بعد مجاوزة الواحد©. 


(1) في المجموع: باتفاق الأصحاب لا تجب عليهم الجمعة ولاتصح منهم, وبه قطع الاكثرون. ينظر: المجموع 
.)45١ 7/5‏ 

(؟) من باب وفز: أي: عجلة واستوفز في قعدته إذا قعد منتصبا غير مطمئن. ينظر: لسان العرب (0/ .)47٠‏ 

اليف ينظر: النجم الوهاج (7/ 408). و مغني المحتاج طم 

(5) ينظر: النجم الوهاج (408/5)» وخباية المحتاج (001/5. 

(5) أي: لطلب الكلا ومساقط الغيث. لسان العرب (8/ /ا4 7). 

(1) ينظر: المجموع (5/ .)87١‏ ومغني المحتاج (1/ .018٠‏ 

0) ينظر: الأمّ (1/ 01975). 

(4) ينظر: العزيز (؟/ 23597). و النجم الوهاج (54/5؟). 


صلاة القع / منم 


(إلا إذا كانت البلدةٌ كبيرةٌ وعسُر اجتماعٌ الناس في موضع واحٍ)؛ فإنه يجو تعدَّتُما 
بحسب الحاجة: فإذا اكثفيَّ بجمعتين ل تجز ثالئةٌ هذا الاستاءٌ منشوٌه أن المزنّ نا 
دل مصر ورأى ازدحامٌ الناس بجامع العتيق أفتّى بتعدد الجمعة» وهو الاختيار عند 
ابن ريج والشيخ أبي إسحاق ورججمحه القاضي ابنْ كج والحناطيّ والقاضي الرويانٌ 
وعليه يدل كلامٌ حجة الإسلام في الوسيط"'. 

(وني وجهٍ لا نُستئنى هذه الحالةٌ) أيضاً؛ لظاهر نصّ الشافعيّ الذي قدّمناهء واقتصر 
الشيخ أبو حامد وطبقته عليه. وقال: السبكي: هو الصحيح مذهباً ودليلء وأنكر 
نسبة الاستثناء على الأكثرين» وقال: تحريمٌ الإذن في اجتاع الجمعتين في بلدٍ مجمعٌ عليه 
معلومٌ من الدين بالضرورة”" ش 

(وني وجه: لو حال عبرٌ عظيمٌ بين شقّيها)» بحيث يُحوج إلى السباحة و الزواريق 
(كان الشقّان كالبلّدين)”” فيجوز أن تقام في كل شقة جمعةٌ؛ لآن الشافعيٌ لمادخل 
بغداد وأهلّها يقيمون الجمعة في مو ضعين فلم يُنكر عليهم: فحمّل بعص الأئمّة عدم 
إنكاره على هذاء منهم أبو الطيب بن سلمة” وأبو علي بن أبي هريرة. 

واعترض الشيخ أبو حامد على هذا بأنّه لو كان الشقان كالبلدين لجاز القصرٌ لمن 
عبر من أحد الشقين إلى الآخر. 

(وني وجه: لو كان هناك قرىّ متفرّقةٌ ثم اتتصلت العمارةٌ يجوز تعدّدُ الجمعة بحسب 
تعدّدها في الابتداء)؛ حملاً لعدم إنكار الشافعي على هذاء وقال الحاملون: كانت بغدادٌ 
قرىّ متفرقةٌ فاتّصلت الأبنيةٌ فأجرّى عليها الشافعيٌ حكمّها القدي©. 


)١(‏ ينظر: العزيز (7/ 767). والوسيط في المذهب (7/ .)7507١‏ والنجم الوهاج (؟/459). 

(؟) الوسيط في المذهب: (777/7)» والراجح ما ذهب اليه ابن سريج وغيرّه بجواز تعدد الجمعة في البلد بسب. 

زفف ينظر: العزيز (5/ 587). 

(4) هو: محمد بن المفضل أبو الطيب بن سلمة بن عاصم الضبي البغدادي؛ كان موصوفاً بالذكاء. وصاحب 
الوجه في المذهب. من شيوخه: ابن سريج. توفي شاباًسنة (0108). ينظر: طبقات الشافعية (1/ )٠1١7‏ رقم (48). 
وطبقات الفقهاء .)١98/1(‏ 

(5) ينظر: العزيز (؟/ 587). 


5م / الوضوح 

واعترض الشيخ أبو حامد على هذا الوجه أيضاً بمثل ما اعترض على الوجه الأول» 
وحكى ابن كج والإمام: أن صاحب الوجه الأول والثاني قد التزما ما [ألزمهما] الشيخ 
أبو حامد وقال: لا يجوز القصر أيضاً". 

والجمهور حمّلوا عدم منعه عاك أن بغداد بلدةٌ كبيرة يعسّر اجتاع أهلها إلى موضع واحده 
وعليه بُني استثناء الكتاب» وقال بعضهم: إِنَّا لم ينكر الشافعيٌ تعديدَ الجمعة في بغداد؛ لأن 
المسألةَ مسألةٌ اجتهاد””» وليس لبعض المجتهدين الإنكارٌ على بعضهم”". 

و قبل: إِنْ ذلك كان في أيام المعتضد” في سنة ثانين وماثئين» وسببٌ ذلك خشيةٌ 
الخلفاء على أنفسهم, ثم زال ذلك المعنى في زمان المكتفى في سنة تسعين وثلاث مائة. 
وعلى هذين القولين يبني عدمٌ الاستثناء. 

(وإن سبقت جمعةٌ جمعةٌ حيث لا يجوز) إما عند عدم عسر الاجتماع, أو مطلقا على 
اختلاف الرأيين المعتضدين (فالصحيحة) الجمعة (السابقة)؛ لعدم المانع من صحّتها؛ 
لاجتماع شرائطهاء واللاحقةٌ باطلةٌ؛ لما ذكرنا أنه لا مزِيدَ على واحدة©. 

(وفي قولٍ) ونقّله الغزالي وجهين:”'(إن كان السلطانٌ ني الثانية فهي الصحيحةٌ)؛ منعاللآتحرين 
من التقديم على الإمام؛ ولأنّه لول نقّل بهذا لأدى إلى أن يفوّتَ كل شرذمة" تنعقدٌ يهم الجمعةٌ 
فرضّ الجمعة على أهل البلد”» ولئلا يؤدَي إلى فتنة. وبه أفتى بعض متأخري أصحابنا"". 


)١‏ في”د” (ما الزمهها). 

زفق الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع. وني الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي وبذل 
المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. ينظر: التعريفات .)7١7/١(‏ ودستور العلياء /١(‏ 4 07). 

ضف ينظر: العزيز (5/ 873757 1). والنجم الوهاج (559/7). ومغني المحتاج (1/ 0181). 

(4) هو' المعتضد بالله أبو العباس أحمد ابن الموفق بالله ابن المعتصم بالله الماشمي العباسي» كان شجاعامهيباً وظاهر الجبروت» 
توفي سنة (785ه). ينظر: سير اعلام النبلاء (17/ 57 ) رقم (770). وفوات الوفيات (1/ 157) رقم (05. 

«6) ينظر: العزيز (؟/ 707). وعجالة المحتاج (1/ 0757. 

(5) الجمهور نقلوهما قولين» أما عند الغزالي وجهان. ينظر: العزيز (؟/ 185). والوسيط (؟/ 16؟). 

0 أي: القليلة» وقيل الجماعة القليلة من الناس. ينظر: لسان العرب /١7(‏ 177). وتهذيب اللغة (09/11). 
العزيز (5617/5). 

و4 القول أو الوجه الثاني الذي لم يذكره الشارح أن الضحيحة هي الاولى» كما لولم يحضر السلطان في واحدة منهماء 
وكا لو كان ثَّمَة إميران وكان كل واحد منهما في واحدة. ينظر: العزيز (؟/ 0788 


صلاة الْْمْعَة / /ل* 
قال ابن الأستاذ: في شرح الوسيط: وإذا.قلنا: به فلا فرقٌ بين أن يكون السلطانٌ 
إماماً أو مأموم]". 
قال الشيخ تق الدين السبكييٌ: ويظهر لي أن كل خطيب ولاه السلطانٌ قائمٌ مقامّ 
السلطان في ذلك وأنه مرادٌ الأصحابء وقال: الجيلي: المرادُ بالسلطان الإمامٌ الأعظمٌ 
أو خليفتّه في الإمامة أو الراتبُ من جهته”" 
وفي التقريب والمجرّد للشيخ سليم[الأوحدي]””والمقنع للمحاملي: أنَّ ما كان بإذن 
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الإمام الأعظم فهي الصحيحةٌ” سابقةً أو لاحقة©. 
(والمعتبك في السبق سبقٌ التحرّم على الأصحّ) من ثلاثة أوجوهء أو من قولين ووجيء 
وستعلم, فالتي سبق عقدُهاهي الصحيحة؛ لأنْ الانعقاد والشروع إِنَّها يحصل بالتحرّم» 
فلا بأسٌ بتقدّم الأخرى بالسلام أو بالخطبة. 
ت الاعباة بحرم يلعر الكبين لابأنة» لآنبأخرم عه الانشقاة عن لوسيقت 
إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة التي سبّقت بالراء. 
والشاني: أن الاعتبارٌ في السبق بالتحللء فالتي سبق تسليمُها هي الصحيحةٌ؛ لأن 
اح بو لاو عو عم وكين الها وجاك لاقني كان الاضيا نيه رن 
والثالث: أنّ الاعتبارٌ بالخوض في الخطبة» فالّتي تقدّم أوَلْ خطبتها هي الصحيحةٌ. 


(1) لم اعثر على هذا القول في الوسيط. وينظر: مغني: المحتاج /١1(‏ 181). وحاشية البجيرمي /١(‏ 0814. 

(1) ينظر: عجالة المحتاج (1/ 771). ومغني المحتاج /١(‏ 0181 

م ولم أعثر على سليم الأوحديء وربها هذا سهو. والصواب: «سليم الرازي) هو: أبو الفتح سليم بن ايوب 
الرازي الشافعي؛ كان فقيهاً اصوليًء من شيوخه: أبو حامد الاسفرايبني» وأحمد بن عبد الله الاصبهاني؛ ومن تلاميذه: 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. وأبوبكر الخطيب. ومن مؤلفاته: التقريبء والمجردء غرق في بحر القلزم عند 
ساحل جدة بعد احج سنة (557ه). ينظر: طبقات الشافعية (110/1) رقم .)١84(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(88/4) رقم (415). وكشف الظنون .)5557/١1(‏ 

(5) هذا القول ينظر: النجم الوهاج (؟/ 555). 

(5) آراء المذاهب في اشتراط إذن السلطان للجمعة على قولين. الاول: عند الحنفية يشترط إذن السلطان بذلك» او 
حضوره؛ او حضور نائب رسمي عنه. والثاني: عند الجمهور لايشترط إذن السلطان ولا حضوره ولاحضورنائبه. 
وهو الصواب؛ لأن علياً #ه صلى بالناس وعمان 8ه حصور فلم ينكره أحد من الصحابة 9 . 
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وقال الإمام: وهذا ملتَفْثٌ إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين©. 

وم يذكر أكثر أصحابنا العراقيون سوى الوجه الأول والثاني, ونقلّهما صاحبٌ المهذب 
قولين”"» ولهذا قلتٌ: من ثلاثة أوجه أو قولين ووجه””؛ بناءً على هذا الخلاف. 

فلو شرع الناسٌ في صلاة الجمعة فأخيروا أنَّ طائفةٌ أخرى سبقّتهم بها فالمستحبٌ لهم 
استئنافٌ الظهرء وهل يجورٌ لهم أن يُتمَوها ظهراً؟ فيه الخلافٌ الذي سبق في خروج 
الوقت©. 

(وإن وقعتدا معاً اندفعتا)؛ لامتناع اجتماعهماء فأشبه ما لو وقّع نكاحا أختين لرجليٍ 
معاً(وا ستؤنفت الجمعةٌ) إن بقِي من الوقت مايسمُها؛ لأن الأوّيين قد بطَلتا من 
أصلهمء فكآنه م تُصلّ جمعةٌ قط إلاهذه. 

(وكذا) يستأتفون الجمعة (لو ل يعرف أوَقَّعتا معاًء أو سبقّت إحداهما الأخرى»» أو 
مترتيبين؛ لاحتمال وقوعهما معاء والأصلٌ عدمٌ الجمعة المُّجزئةء فإن أعادوا الجمعة 
برئت ذمَتُهم. 

واستشكله الإمام: به يحتمل تقدُمٌإحدى الجمعتين على الأخرى كما يحتمل وقوشه) 
مع وعلى هذا الاحتالٍ لايصحٌ عقدٌ جمعةٍ أخرىء ولاتيرأ ذمتُهم » فسبيلٌ اليقين 
لبراءة ذتتهم أن ُقيموا جمعةً شم يصلُوا الظهر”. 

(وإن سبّقّت إحداهما الأخرى ول شق السامة كاد مبوع مراة أو مسافران 
خارج المسجد تكبيرتين مرّتين وجّهلا أسبقّها فأخبرا القومّ بالحال (فيستأنفون 
الجمعة, ؛ أو يصلون الظهر فيه قولان : أقيسهما) أي: أوقعُه) لقياس الأصحاب مع 
كونه منصوصاً (الثاني) أي: يُصنُون الظهر؛ لأنَّ إحدى الجمعتين وقعكت صحيحةً في 
نفس الأمرء فامتنمت إقامةٌ الجمعة بعدّهاء والذي صحّت جمعيُهم من كلتا الطائفتين 
21١‏ نباية المطلب في دراية المذهب (009/5). 
زفق التنبيه في الفقه الشافعي (ص: 45). 

(*) ينظر: العزيز (؟/797). والنجم الوهاج (1/ *5). والعجالة (1/ 7717). ومغني المحتاج (1/ 0541. 


(؟) ينظر: العريز (؟/5864). 
(5) ينظر: نباية المطلب (75/ 220 والعزيز (7/ 785). والنجم الوهاج .)57١/7(‏ روضة الطالبين (5/5). 
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غيه معلومين عندّناء والأصلٌ بقاء الفرض في حقٌّ كلتا الطائفتين: فيُصلُُون الظهرٌ؛ 

والثاني: أخهم يستأنفونَ الجمعة إن بقي الوقتٌ؛ لآن الجمعتين المفعولّتين باطلتان غيرٌ 
محزتئين» فكأنّه لم تُهَم الجمعة في البلد أصلاًء وهذا هو الأظهرٌ في الوسيط”". 

وأجيب بالمدع: بأنّ إحدى الجمعتين قد صحّت في علم الله تعالى» فلا نسلّم ببطلاه] 
جميعاء وإنما لم يخرُجوا عن العهدة للاشكال. 

وكلا القولين من الجديد: الأول روايةٌ الربيع» والثاني: روايةٌ المزني. 

ووجة تقوية الأول؛ أنه أوفقٌ لقياس الأصحاب”» لا أنه أصحٌ روايةٌ» ولهذا عبر 
المصنف بالأقيس"©. 

(لوإن سبقت إحداهما على التعيين ثم التبّست) وثُّسي كونُ السابقة ما هماء (فيصلُون [الظهرٌ 
جميعاً]» على الأصح) من الطريقين؛ لأن إحدى الجمعتين قد صحّت على التعيين» فلا سبيل 
إلى الزيادة» فيلزمهم الظهرٌ جميعاً؛ ليخرّجوا عن العهدة بيقين. وهذا ريق ا 

والطريق الثاني: أنه على الخلاف في المسألة الأولى» وهذا طريقٌ العراقيين» والمصدفٌ 
لوتبع هذا الطريقٌ لما فصل بين المسئلتين؛ إذ لا فرقٌ بينهما عند أصحاب هذا الطريق. 

ومجموعٌ ماذكره في اجتماع الجمعتين حمس صوّر: 

إحداها: تعيّنُ أحدهما بالسبق مع استمرار العلم. والثانية: وقوغها معاً. 

والثالئة: الشك في أهما هل وقعتا معا أو مرتبتين؟ والرابعة: العلمٌ بسبق إحداهما من 
غير تعين. 

والخامسة: العلمٌ بتعين سبق إحداهما مع نسيانها آخراً. 


.)570 ينظر: الوسيط في المذهب (؟7/‎ )١ 

(1) ينظر: العزيز (7/ 788). النجم الوهاج (471/5). المجموع (498/5). 

0 الأقيس: هو ما قوي قياسه أصلاً وجامعاً أو واحداً منهما. ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي (507/1). 

(5) المراد بها طريقة الخراسانيين» ويقال ها: طريقة المراوزة» و بهذا قطع البغوي وصححه الخراسانيون وهو المذهب. 
ينظر: المجموع (494/5). 


/ الوضوح 

قال العراقيون: لو كان الإمامٌ في إحدى الجمعتين في الصور الأربع الأخيرة ترنّبت 
على ما ذكرنا في الصورة الأولى: إن قلنا: الصحيحةٌ هي التي فيها الإمام مع تأشْرها 
فهنا أولى» وإلا فلا أثرّ الحضوره”"؛ والحكمٌ كما لولم يكن مع واحدةٍ منهما 7. 

(والشرط الرابع الجماعة)؛ فإنها لاتصحٌ إلا بالجماعة؛ لأنه لم يُنقل من الشارع من 
بعده إلى يومنا هذا أنهم فعلوا الجمعةً فُرادى» (وشروطُّها كما ذكرنا في غير الجمعة) 
من اتصالٍ الصفوف. والتلاحُقٍء ونيةٍ الاقتداء» والعلم بانتقالات الإمام؛ وتركِ 
المخالفة بالتقدم والتخلف في الأفعال» وتركِ التقدم في الموقف. وغيرها مما مرّء إلا ني 
نية الإمامة؛ فتجب هنا دون ثمّة على الأصح فيهم). 


جد جد ع 
الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة 


(لكن يشم ترط هنا) زيادة على الجماعة في غيرها (اجتياعٌ أربعين)؛ لرواية أبي داود عن كعب 
بن مالك”” قال: : "أو من صلٍ ينا في ب يع الحَضَاتٍ أَسعَدُ بن وُرَارَةَ وكنا أربعين»7. 


2232 ينظر: العزيز (5/ 7206). والمجموع (5؟/ه4غ). 

(؟) اختلف عل)ء المذاهب الاربعة في تعدد الجمعة في البلد الواحد على قولين. الأول: مذهب الحنفية جواز تعدد 
الجمعة مطلقاً وهو الصحيح في المذهب وعليه الفتوى؛ لاتساع البنيان وكثرة الناس وللحاجة في التيسير عليهم في أداء 
الجمعة. الثاني: ما ذهب اليه الجمهور من منع تعدد الجمعة في مسجدين أو أكثر في بلد واحد إلا لحاجة كخوف الفتئة 
أو سعة البلد؛ وإن تحققت الحاجة بجمعتين اثندين ل تجز الجمعة الثالئة. والذي يبدولي رجحان ماذهب اليه الجمهور 
والله اعلم. ينظر:المبسوط للس رخسي .)1١/7(‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بن اسماعيل 
الطحاوي الحنفي. ت (017771)» المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق؛ (171/17ه). مصر: (1/ 1717). وشرح مختصر 
خليل (؟/78). وحاشية الدسوقي محمد عرفه على الشرح الكبير:. تحقيق: محمد عليشء دار الفكر /١(‏ 07768. 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركثي المصري الحنبلي (ت: 
الالاه). دار الكتب العلمية (577 1ه 7٠٠7م‏ لبنان/ بيروت /١(‏ /717). 

() هو: كعب بن مالك بن أبي كعب القين الانصاريء أبو بشيرء كان من أحد شعراء رسول اللْهيي وشهد العفية 
وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد أحداً ومابعدهاء وتخلف في تبوك وهو أحد الثلاثة الذين قال الله فيهم (وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض). وانه ذهب بصره؛ وتوفي في زمن معاوية تلن .ينظر: أسد الغابة (5/ 6015 
رقم (5570). والإصابة في تمييز الصحابة (0/ »)5١١‏ رقم (9/478).و الاستيعاب (113737/95) رقم (5704). 
(4) سئن ابن ماجهء رقم (223087» والسنن الكبرى للبيهقي (707/7)» رقم (0105)» وسئن أب داود» رقم 
(20759). قال ابن حجر: اسناده حسن.ينظر: تلخيص الخحبير (02/7). 


صلاة الجمُعة / اوم 


8 8 ع 
وذكر القاضي ابن كج أن ابن الجوني”" روى عن أبي أمامة”: «أن النبي يي قال: لا 


جمعة إلا بأربعين»””". 

ونقل صاحب التلخيص: أن الجمعة تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومّين؛ وعامة الأصحاب 
يثبتوه قولاً؟"» قال الشيخ شهابٌ الدين بن النقيب والقمولٌ: ولافرق بين أن يكون 
الأربعون من الجن أو من الإنسء أو منهماء قال: الأسنائي: وفيه نظر؛ لأنْ الشافعي 
نصّ على أنَّ من ادّعى أنه يرى الجن يعزّر*؛ لأنّه يرى مخالفاً للقران؛ قال تعالى: 


و لل سرش ور ع الحو م لم عاك معوسوة 


+[ إِتَمررَسَي هومن حَيثُ لاوم 4 (الأعراف: /30). 

وأجاب عنه الشبخ وَل الدين العراقي: بأنَ ما قاله الشافعي محمولٌ على من ادٌعى 
رؤيتهم على ما مُلقوا عليه وكلامٌ غيره محمولٌ على ما لو بدّلوا بصورة بنى آدم وهم 
يقتدرون على هذا باذن الله تعالى» فلا تمانع بين الكلامين©. 

ويُستثنى من إطلاق الكتاب صلاةٌ الخوف في مثل صلاة ذات الرقاع”"؛ فإنه لا يكفي 
أربعون؛ بل يشترط لانعقاد الجمعة أن يزيدوا على أربعين؛ ليحرّم الإمامٌ بأربعين 
ويقف الزائدٌ في وجه العدوّء ولا يشترط بلوعٌ الزائد أربعين» على الصحيح؛ لأنتهم 
تبعٌ للأولين”©. 


(1) ل اعشر على ابن الجوني ربا المراد ابن الجويني إمام الحرمين. ولم اجده بهذا اللفظ بل ماوجدته: (ذكر ابن كج أن 
الحناطي روى عن أب أمامة). ينظر: العزيز (07/5؟). 

(؟) أبوامامة أسعد بن سهل بن حنيف بن وهب الانصاريء سهاه رسول الله باسم جده أسعد بن زرارة» توفي 
سنة (١١٠ه).‏ ينظر: أسد الغابة (1/5؟) رقم (2787). والاستيعاب (1767/4) رقم (84017). 

(7) قال: ابن حجر لا أصل له. ينظر: تلخيص الحبير (07/5). 

(:) ينظر: العزيز (؟/ 388). 

(5) التعزير: من العزر هو المنع والزجرء وهو تاديب دون الحد على معصية لأحد فيها ولا كفارة. ينظر: أنيس 
الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن امير القونوي؛ (ت0518)» تحقيق: د. أحمد 
بن عبد الرزاق الكبيسي. دار الوفاء» »)0١5*57(‏ جدة: (11/4/1). 

(7) مغني المحتاج (1/ 185). وحواشي الشرواني (487/5). 

زف4 غزوة ذات الرقاع اوغزوة نجد وقعت الغزوة في سنة أربع من الهجرة ولم يكن فيها القنال وني هذه الغزوة 
صل النبي 4# صلاة الخوف فيسمونها صلاة ذات الرقاع. ينظر: السيرة النبوية .)١87//5(‏ والمختصر الكبير في سيرة 
الرسوليك: لعز الدين بن جماعة (ت: 57لاه)» تحقيق: سامي مكي العاني دار البشيرء (1997م). عمان: (357/1). 
(4) العزيز (؟/ 756). وحاشية الرملي .)١49/1(‏ وحواشي الشرواني (471/5). 


47 / الوضوح 


(جامعين لصفاتٍ) أربع (الذكورة) مرفوع بالخبرية أي: هي الذكورةٌ (والحريةٌ 
والتكليففٌ والإقامةٌ على سبيل التوطن)؛ لأن أضداة هؤلاء لا تجب عليهم الجمعةٌ؛ 
لنقصهمء فأولى أن لا ينعقد بهم (بأن لا يظعنوا) أي: لا يرتحلوا (عن الموضع إلا لحاجة) 
هذا التفسيرٌ مشعرٌ بأنْ الاستيطان إِنّها يحصل إذا نوى الإقامةً في موضع على التأبيد إلا 
لعارض حاجة. 

فحصل بهذا أن الناس الماكث في البلد على ثلاثة مر 

أحدها: : مسافر» وهو الذي ل ينقطع عنه ترص السفرءكمن لم ينو إقامة أربعة أيام 
فصاعداً ووقع له شغل يتوقع تنجّزه وأي: جيت يرخص لله بالقصي هذا القسم لا 
جمعة عليهم» وتصح منهم. ولا تنعقد بهم »بلا خلاف. 

وتاتنهناة للبم الخ الوط و وو اتن اتتطدع عد ترختم الشقره كسمن قوق 
الإقامة أربعة أيام فصاعداً أو وقع له شغل لا يتوقع تنجّزه إلا بعد مدةٍ طويلة كالمتفقّهة 
والتجار. 

هذا القسم الذي تجهب عليهم الجمعة جزماً؛ لأتهم ليسوا بالمسافرين» فلا يترخصون 
بترك الجمعة» ى! لا يترخصون بالقصر والفطر. ولدتتكاروق المشاوا جيف بم 
وجهان: أحدهما: ويدافال ابتؤعل توي هربرة: : تنعقد بالقياس إلى المتوطّن؛ والجامعٌ 
الوجوبٌ. 

وأصحهم: لا تنعقد؛ أنهي لم يهم الجمعة في حجة الوداع» وقد وافق يومٌ عرفة يومّ 
الجمعة مع عزمه ومّن معه إقامة أيام”". 

وثالثها: المقيم المتوطنء وهو الذي نوى الإقامة أبداًء هذا القسم تجب عليهم وتنعقد 
ا الكل جام 

ثم الحاجةٌ المذكورة مذ مفسَّرَةٌ بالتجارة والزيارة والعيادة: وكالنقل لخوف الغارة", 
)١‏ هذا قول أبو اسحاق المروزي. ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 07 4). 


(؟) الغارة: يقال أنه من اغار الفرس إغارة وغارة» وه و سرعة حضره. ويقال للخيل المغيرة: غارة أي: انها ذات 
غارةء أي : ذات عدو شديد. ينظر تبذيب اللغة (8/ 1557). 


صلاة الُمُعَةَ / روم 

ولسمّن الدواب للبيع» والخوف تضيع الضيعات”'» ونح و ذلك”". 

ثم لايكفي مجرةٌ الحاجة» بل يشترط مع ذلك أن يكمُوا عن اعتياد النزول في وقتٍ 
معين كشهر أو فصلء والرحلة في آخرء وإليه أشار بقوله: 

(فإن نزلوا) في موضع (صيفاً وارتحلوا منه شتاءً أو بالعكس)؛ كالأكراد والأعراب 
والأتراك (فليسوا بمتوطنين) سواء كان ذلك لحاجةٍ أو لا وسواء كانت النقلة بالكل 
أو لا؛ لأن بسبب تعينيهم الوقت صاروا كالمستوفزين» فأشبهوا أهل الخيام. 

قال أكثر الأئمة: ويكفي لسقوط الجمعة خ روجهم إلى موضع يرخص منه "© 

ولا تحسبّن أنَّ هذا الشرط مستغنىٌ عنه بقوله: ”هي أوطان المجتمعين”؛ لأن ذلك شرط في 
المكان» وهذا شرط في الأشخاص ولا بد منهء حتى لو أقام الجمعة أربعون غيرٌ الممستوطنين 
في محل الاستيطان لم ينعقد بهم. بناء على الأصح الذي قذمنا في القسم الثاني". 

وقد اعتُرض على المصنف: بأنَ السكران داخل في المكلفين مع أنه لا تنعقد به 
الجمعة» فلو زاد في الأوصاف ” مميزين”“ لخرج. 

والجواب: أنه أراد بالمكلف هنا من لم يمكنه الخروجٌ عن عهدة التكليف. لا الواقمّ في 
الخطابء والسكران لا يمكنه ذلك. 

واعدٌرض عليه أيضاً: بأنّه يجب عليه أن يزاد ” سميعين ” | سيأتي. 

والجواب: أن السمع ليس شرطاً لنفس الانعقاد, ليذكره في هذه الصفات»؛ بل هو 
شرطٌ لوقوع الخطبة معددّاً بباء وقد أشار اليه تَمَّة". 

فرع: قال محي السنة قامع البدعة البغوي في فتاواه: ويشترط كون الأربعين قراءً 
أو أميين إن كان فيهم من يحسن الخطبة» فلو كان بعضهم أميأ وبعضهم قراءً لم تنعقد 
)١(‏ تضيع: أي: تلف. والضيعات: أي: المعايشء والعيال.ينظر: تاج العروس .)4777/51١(‏ و تبذيب اللغة 
117/١‏ 
م2 ينظر: العزيز (701-1657/7).و الحاوي الكبير (؟/ ٠“‏ 5).وعجالة المحتاج (1/ 505؟).والبيان (؟/ 014). 
"© ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار ٠ ١/١1(‏ ؟). والفتاوى الفقهية الكبرى: لابن الحجر اليتميء دار الفكر /١(‏ /501). 


(4) ينظر: النجم الوهاج (1/ 71/75.)517 اللوحة: 21١0‏ 7/17 اللوحة 615379 
(5) ينظر: النجم الوهاج (1/ 477).و حواشي الشرواني (474/7). 


4 / الوضوح 
الجمعةٌ إذا قلنا بأنَ على المأموم قراءةًالفاتحة؛ لأن صلاةً القارئ تتعلقٌ بصحة صلاة 
القوم وهم أميون. فكان كاقتداء القارئ بأميّ» نقله عنه سراح الدين بن الملقن في 
العجالة وأقدّه". 

لكن قال الشيخ نجمٌ الدينَ القموليُ المصري في الجواهر: إن هذا الفرع لغريب”» 
الأصحٌ أن الجمعة تنعقد وإن كان أكثرهم أميين؛ لأنَ تعلق صلاة بعضهم ببعض ليس 
بحكم القدوة ليؤثر؛ بل بحكم صحةٍ انعقادٍ الجمعة بالنظر على الأفراده ولا شك أن 
جمعتّهم تنعقد بالنظر إليهم”. 

(والأصحٌ) من القولين (أنه لا بأس بكونهم) أي: كون الأربعين أو بعضهم (مرضى)؛ 
لأنهم كاملون» وإنما لم توب عليهم؛ إشفاقا بهم وتخفيفا عليهم. 

والثاني: أنه لا تنعقد هم؛ كالعبيد والمسافرين. 

وعلى هذا صفةٌ الصحة معتيرةٌ مع الصفات المذكورة. 

هذا ما نقله القاضي ابن كج عن الشافعي. لكن عن الإصطخريّ أنه مرجوع عنه. 

(وأنّه) أي: والأصحٌ أنه لكن من الوجهينء بخلاف المعطوف عليه؛ والمصنف لا 
يبالي بذلك لما ذكرنا غير مرّة (لا يشترطٌ أن يكون الإمامٌ وراءً الأربعين) بل يكفي 
أربعون معه لإطلاق الأخبار؛ فإنها لم تفصّل بين الإمام وغيره. 

والثاني: يُشترط؛ لماروي: «أنهيك جمع بالمدينة ولم يجمع بأقلّ من أربعين»©. 


.07345 ينظر: عجالة المحتاج (؟/‎ )١( 

20 في النسخ: ” إن هذا الفرع لغريب” إلا ني (7770) ففيها: ” إن هذا الفرق لعزيز"» والظاهر: إن هذا الفرق 
لغريب. 

0 حواشي الشرواني (5794/5).والفتاوى الفقهية الكبرى (1/ /779).ومغني المحتاج (1/ 0185. 

2.42 لأن اصطلاح الوجه والقول والفرق بينهما لم يكن في عصر الرافعي؛ وإنما أبدعه النووي كما ذكره في مقدمة 
المنهاج. 

(5) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (3507/5): رقم (2)2115» لكن ليس باللفظ الذي ذكره المصنف بل هذا لفظ 
الحديث: «عمن ابن مسعود +2 قال: جمعنا رسول الي وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلاً فقال: إنكم مصيبون 
ومنصورون مفتوح لكم...» وفي رواية أخرى «جمعنا ونحن من أربعين' ولم يحكم أحد على الحديث. 


صلاة الجمُعةٍ / موم 

وهذا يشعر بزيادته على الأربعين» ولأنْ الغالب على الجمعة التعبد؛ فلا يتتقل من 
الظهر إليها إلا بيقين”". 

وحكى القاضي الروياني أن الخلاف في المألة من قولين كالمسألة الأولى» لكن 
الجمهور أنه من الوجهين ". 

د جد جد 

مسألةالانفضاض 

(ولو انفضٌ الأربعون كلّهم أو بعضُهم في خلال الخطبة ل يحسب المأننٌ به في غيبتهم) 
بلا خلاف؛ لأنّ سماع الكلمات الواجبة في الخطبة-واجبء فيشترط حضور العدد فيهاء 
كتكبيرة الإحرام””. 

فإن قلت: ما الفرق بين انفضاضهم في الخطبة وانفضاضهم في الصلاة ؟ حيث لا 
خلاف في الحُسبان )هنا عند نقصان العدد؛ وتَّمّة خلاف في الصحة كما يأتي. 

قلت: الفرقٌ ما ذكره الإمام”*» وهذا أن كلّ مصلل يي لنفسه جاز أن يتسامح 


)١(‏ ينظر: بحر المذهب (3709/7)» والعزيز (707/5). والنجم الوهاج (7/ 577). والعجالة (؟/0777).و مغني 
المحتاج (187/1). 

(5) آراء المذاهب الاربعة في العدد الذي تقام به الجمعة على ثلاثة مذاهب: 

١‏ تنعقد الجمعة بثلاثة رجال سوى الامام وهو الأصح عند أبي حنيفة ومحمد» لأنّه أقل الجمع مستدلين بقوله تعالى 
«اذانودي للصلاة....). 

؟- ذهبت امالكية إلى أن العدد الذي تقام به الجمعة اثني عشر رجلاً غير الامام مستدلين بحديث جابر 22 (ان 
النبي كان بخطب قائما يوم الجمعة؛ فجاءت عير من الشام. فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا). 
ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنّ العدد الذي تقام به الجمعة أربعون رجلاً مستدلين بحديث كعب بن مالك وكان 
قائد أبيه بعد ما عمي بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة.... 
قلت كم انتم يؤمئذ قال أربعون)... ينظر: بدائع الصنائع (27377/1)؛ والمبسوط للسرخسي (1/ 47)) حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 03779 والخلاصة الفقهية على مذهب الادة المالكية: لمحمد العربي القرويءدار 
الكتب العلمية؛ بيروت »)117/١1(‏ و المجموع (5/ 577) والحاوي الكبير (؟/ ٠5‏ 5)» والمغني (1/ 84)؛ وكشاف 
القناع (07//5). 

(*© ينظر: العزيز (؟/ 18517). 

(4) المسبانَ بالضّعٌ: الحسابٌ. لان العرب (1/ 0715 مادة: (حسب)». 

(5) في نباية المطلب في دراية المذهب (5/ 1457). 


545 / الوضوح 
في نقصان العدد في الصلاة» وأمافي الخطبة فالخطيبٌ لا يطب لنفسه. وإنما يخطب 
لإساع الناس وتذكٌرهمء فما جرّى ولا سامع أو مع نقصان العدد فقد فات مقصوةٌ 
الخطبة ول يحصّل". 

والمراد بالأربعين العددٌ المعتبنٌ وهو تسعة وثلاثون» فلو كانوا مع الإمام الكامل 
واحداً وأربعين فانفضٌ واحدٌّ منهم لم يضرّ؛ بناء على أن الإمام لا يُشترط كونّه زائداً 
على أربعين7. 

(ويجورٌ البداء على ما مضى إن عادوا قبلّ طولٍ الفصل)؛ لأن هذا ليس بأولى من 
الصلاتين المجموعتين» والفصلٌ اليسيرٌ لايمنع الجممَّ هناك؛ فكذلك هنا. 

وقوله: "عادوا” مشعرٌ بأنّهِ لوجاء بِدَهُم وجب الاستئناف وإن كان الفصلٌ بالخطبة: 


(وكذا) يور (بناءُ الصلاة على الخطبة إن انفضُوا بينهما) وعادوا قبِلّ طول الفصل 


لماذكرنا. 
والرجوعٌ بين القصير من الفصل وطويلِه إلى العرف؛ لما صرح به الدووي في شرح 
الملهذب2©7. 


(وإن عادوا بعد طول الفصل فأصحٌ القولين وجوبٌ الاستئناف)؛ بناءً على وجوب 
الموالاة في الخطبة؛ لأثّها أوقمٌ في استمالة القلوب وتنبيههاء ولأنَ الأوَلِينإِنّها خطبواعلى 
الولاء» فيجب علينا اتباعهم. 

والثاني: أنه لا يجب الاستكناف؛ بناءً على أن الموالاة لا تجب في الخطبة؛ لأن الغرض 
من الخطبة الوعظٌ والتذكيكء وذلك حاصلٌ مع تفرّق الكلمات؛ والغرضٌ من الصلاة 
إيقاعٌ الفرض في الوقتء وهو حاصل مع انفصاها من الخطبة©). 


.)781/ ينظر: العزيز (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: النجم الوهاج (1/ 4777). وعجالة المحتاج (1/ 7777). ومغني المحتاج /١1(‏ 187). 

*) ينظر: المجموع (450/5). : 

(5) ينظر: العزيز (01/1؟). والنجم الوهاج (؟/ 5754). وعجالة المحتاج (1/ 77). ومغني المحتاج .)375877/١1(‏ 


صلاة الجُمُعةَ / لاوم 

وذكّر صاحبٌ التهذيب وغيّه: أن القول الأول جديدٌ» وسكمّوا عن الثاني". 

وبنى أبو سعيد المتولي وجماعةٌ الدلافّ في المسألة على أنَّ الخطبتين بدلٌ من الركعتين 
أملا؟ 

إن قلنا: نعمء وجب الاستئنافٌ» وإلا فلا 

وقرّب حجة الإسلام في الوسيط خلاف المسألة من الخلاف في الوضوء هل تجب 
الموالاة أم لا ؟ © 

لكن ظاهرٌ المذهب تَّمَة: أنها لا تجبٌ. وههنا: أنها تجِبُ. 

ماضن لخر مين ابابو أن النعبق القدر كك لا رمدي عن أطي الطريينه 
وههنا لا فرق بين أن يكون الفصلٌ بالعذر أو بغير عذرء ولولا ذلك لما هم الفصلٌ 
الطويل ههنا؛ لأن سيبّه عذرٌ الانفضاض. 

هذا إطلاقٌ الأكثرين في الانفضاض في خلال الخطبة وبين الصلاة والخطبة ©. 

وعن ابن جعاني”؟ في الصورة الثانية أنه لا يجبُ الاستئناف» قولاً واحداً. 

كما روى المزني في مختصر الشافعي أنه قال في هذه الصورة: أحبّبت أن يَبتَدِىٌ الخُطْبَة 
ثم يصلٌّ الجمعة فَإِن | يَفعَل صَلَّاهَا يهم ظُهرًا ©. 

وأجاب الأكثرون: بأن لفظ "أحبيت“ تصحيف”" من الناقل» بل إِنَّا هو: "أجبت". 

وربما حملوا ”أحببت “على ”أوجبت“؛ لأن كل واجب محبوبٌ كا أن كّ حرام مكروة. 

وحّلوا قولّه: "وصلٌّ الظهر“ على ما إذا ضاق الوقت©. 


.)377/5( ينظر: التهذيب‎ )١( 

زفة4 الوسيط في المذهب (؟177/5). 

؟) ينظر: العزيز (؟/ 0601). و المجموع (5/؟). 

(5) لم أحصل عل ترجمة له وم أظفر باسم مؤلفاته. 

() ينظر: مختصر المزني »)57/١(‏ والمطبوع مع الأم (4/ 037١‏ )» وكان في النسخ أخطاء صححتها على المختصر 
والأم. 

ا المصباح المتير (1/ 07174. 

(0) ينظر: العزيز (7108/5). والمجموع (7/5). 


/ الوضوح 

(وإن”" انفضّوا في خلال الصلاة بطّلت الجمعةٌ في أصحٌ القولين)؛ لأن العدد شرطٌ 
في الابنداء؛ فيكون شرطاً في سائر أجزائه؛ كالوقت ودار الإقامة, ولأنّ الانفنضاض 
“التي بيو لعطنة الى عي مدان الفجلال وار لا لجز و ينها كان 
أو © 

وعلى هذا فيتمُوها ظهراً أو يستأنفون الظهر؟ فعلى الخلاف المآر في خروج الوقت. 

فلو شرّطنا دوامَ العدد فلو تحرّم الإمامٌ وتباطاً المقددون ثم تحرّموا ُظر: إن تأر 
تدم عن الركتوع علا جحة وإن لم يتار عن الركوع فعن القفال: أن الجمعة 
صحيحةً. 

وعن الشيخ أبي محمد أستَاذٍ الإمام وواليه: أنه يشترط أن لا يطول الفصلٌ بين 
مهم وترّصه. 

قال الإمام: والشرط أن يتمكّنوا من قراءة الفاتحة» وإذا حصل ذلك فلا يضرٌ 
الفصل”©. 

وهذا هو الأصحٌ عند حجة الإسلام واختاره المصنففٌ في العزيزء والنوويّ في 
الروضة: وبه أقتى صاحبُ الإرشاد والشيحٌ ابن حجر ©. 

(والثاني: لا تبطّل إذا بقِي أصلٌ الجماعة). ولا يشترطٌ استمرار العدد في جميع الصلاة؛ 
لماروي: "امهم انفضّوا عن النبي يله فلم يب اانا عسَرَوَجُلّاوفيهم نزلت: ل وَإِذا 
رَأوَأجِحرَة أوَطَوَاآنفَصْو ليها )4 -الآية» - ثم إنه بنى على الصلاة»*. (الجمعة:؟1) 

ولأنْ بقاء العدد عنده لا يتعلق باختيار الإمام؛ وني الابشداء يمكن تكليفه بأن لا 


.)18/1( في"أ” (واذا»» والصواب ما اثبتناه. ينظر: المحرر‎ )١( 

(59) ينظر: العزيز (؟/ 55). 

(© غباية المطلب 587/59 ): وهذا نقل بالمعنى كعادة الشارح السائدة. 

(4) ينظر: العزيز (؟/ 2757٠‏ و الوسيط (27378/5)» والمجموع (5/ 570)» وروضة الطالبين (94/5). 

(4») صحيح البخاري»؛ رقم (3094)) وصحيح مسلم رقم (78 - 24770 وليس في كتب الحديث زيادة: ” "نو 
إنه بنى على الصلاة ووجدت في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 1148): "و يبق نهم إلاّائنَا عشر نفساً 
أنم النبيع صَلاة الجُمْعَة بهم أنه ل ينقل أنه عاد الظهر“. 


صلاة الجْمُعة / 4ؤم 

يتحرم حتى يحضرواء والشيء قد يكون شرطاً في الابتداء ولا يكون شرطاً في الدوام؛ 
كالنية في الصلاة وغيرها"2. 

قوله: "إذا بقى أصل الجاعة“ إشارة إلى خلاف في اشتراط بقاء الجماعة في هذا القول» 
ونحن نشرح لك وبالله التوفيق. فنقول: إذا لم يشترط دوام العدد فهل يشترط بقاء 
الجماعة, أو لهإتمام الجمعة وإن بقي وحده ؟ فيه قولان: 

أظهرهما: أنه يشترط؛ لأن الجمعة صلاة تجمع”“الجماعاتء والغرض منها إقامة 
الشعار وإظهار اتفاق الكلمة» فان احتملنا إخلالٌ العدد فلا نحتمل اختلالٌ أصل 
الجماعة. وهو المراد من قوله: ”إذا بقى أصل الجاعة ”. 

وعلى هذا ففى العدد المشروط بقاؤه قولان: 

الجديد: أنه يشترط بقاء اثنين؟ ليكون معه ثلاثة فإنها الجمع المطلق. 

والقديم: أنه يكفي بقاء واحد معه؛ لأن الاثنين وما فوقهم| جماعة. 

وهل يشترط أن يكون الواحد أو الاثنان على صفة الكمال؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال صاحب النهاية:أنه يشترط ذلك؛ كما يشترط كونهم على صفة 
الكمال في أصل الأمر©. 

والثاني» وبه قال صاحب التقريب: أنه يحتمل خلافه؛فإنا إذا اكتفينا باسم الجماعة فلا 
يبعد أن لا يعتبر صفة الكمال أيضاً©. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط بقاء أصل الجماعة معه. بل لو بقي وحده له أن يتم 
الجمعة؛ لأن الشروع قد حصل ولايضرٌ الانفرادُ بالعذر©. 

وهذا شرح القولين في المتن. 
)١(‏ ينظر: العزيز (؟/ .)055٠9‏ 
(؟) في” أ" لجمع الجماعات”. 
(7) نهاية المطلب (585/15). 


(8) ينظر: العزيز (2570/7). ونهاية المطلب (7/ 586): والمجموع (450/5). 
(5) في جميع النسخ (بالعذر)؛ والصواب (بالعدد). ينظر: العزيز (7/ 070. 


٠‏ / الوضوح 
وخحرّج المزني قولاً ثالشاً وذهب إليه. وهو: أنه إن كان الانفضاض في الركعة الأولى 
بطلت الجمعة؛ وإن كان بعدها لم تبطل ويتم الباقون الجمعة. ووجهّه القياس على 
المسبوق؛ فققد قالي: «مَن أَدرَكَ رَكمَةَ مِنَّ الْجمُحَةِ» َليْض ف إِلَيْهَا أخرّى»”» واختلف 

الأئمّة في هذا التخريج: 

فمنهم: من أباه وقال: المسبوق تبعٌّ للقوم» وقد صحّت جمعتهمء وهنا بخلافه. 

ومنهم: من سلّمه وعذه قولاً خخرجاً”. والصحيح عدم إثباته. 

واعلم أن صورة المسألة أن يكون الانفضاضٌ بإبطال الصلاة» فإن كان بإخراج 
أنفسهم من الجماعة وكان في الركعة الثانية فالأصحٌ الجوازء وستذكرٌه مرّةٌ أخرى. 

وفرّق الفارقون: بأنَّ حكم الجماعة حاصلٌ في صورة من يفارقه ويتجٌ لنفسه؛ بخلاف 
صورة البطلان. 

(ولا يجوز أن يكون إمامٌ الجمعة عبداً أو مسافراً أو صبياً إذا كانوا أربعين معه)؛ لما 
ذكرنا أنه يشترط كونُ الأربعين من أهل الكمال. 

(وإذا كانوا أربعين دونه فالأصحٌ) من الوجهين في العبد والمسافرء ومن القولين 
في الصبي: (الجوارٌ)؛ لأن العده قد تم بصفات الكمال وجمعة الثلاثئة صحيحةٌ وإن لم 
تلزمهم, والاقنداءٌ في الصلاة بمن لا تجب عليه تلك الصلاة جائرٌ©. 

والشاني: لايجوز؛ أما في العبد والمسافر؛ فلأنَ الإمامَ ركنٌ في هذه الصلاة» فاشمّرط 
فيه الكل كالأربعين» بل أولى”». 

وأما في الصبيّ؛ فمع ما فيه أنه لا يسقطٌ بها الفرضٌ عن نفسه؛ إذ لا فرض عليه 
بخلاف العبد والمسافر» فوجة المنع في الصبي أقوى مما فيهما. 


)١(‏ أخرجه الدار القطني في سننه في كتاب الجمعة» (3777//1)» برقم .)١940(‏ وفيه ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير 
0/5 4). 

(0) ينظر: العزيز (5/ 571). والمجموع (5/ 570). والمهذب .)١١١ /١(‏ والوسيط (578/5). 

9) ينظر: العزيز (؟05507/5). 

(5) ينظر: مغني المحتاج (1/ 7815). وخباية المحتاج (7/ 07311. 


صلاة الجمُّعةٍ / لق 

والظاهر: هذا إذا لم يصلَّيا الظهر أوَّلاً ثم أنّيا الجمعة. 

وإن صلَّيا الظهر أولاً فالاقتداء بهم) كالاقتداء بالمتنفل» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوز الاقتداء به؛ إذ لا بد في العدد المشروط من أن يكونوا مصلّين 
فرص الجمعة, فكذلك الإمامُ. 

والشاني: الجواز إذا قلنا: ” تصحٌ خلف الصبي” بل أولى؛ لأنّه من أهل الفرض» 
بخلاف الصبي. 

وأما الأظهر من الخلاف: فالمرجح عن الشيخ أبي محمد وأبي القاسم الكرخي”" قولُ 
المنعء وعند الحناطي والقاضي الروياني قول الجواز. 

قال في العزيز: وهو قضيةٌ كلام الأكثرين» وأطبقوا أن الجوارٌ في المتنفل أظهرٌ منه في 
الصبي”©. 

(ولو بان أنَّ إمامَ الجمعة كان جنباً أو محدثاً فإن م يتم العددُ دونه فلا جمعة) لهمء 
جزماً؛ لأنَّ الكمال شرطٌ في الأربعين؛ وقد بان بخلافه. 

(وإن تمّ) العددُ دونه (فأظهرٌ القولين أنه لا يقدحٌ في جمعة القوم)؛ كا في سائر 
الصلوات؛ بجامع وجوب المتابعة» ونيةٍ القدوة. 

والشاني: يقدح؛ لأن الجماعة شرطّء و الجماعة يرتبطٌ بالإمام[والمأمومين]؛ فإذا بان 
الإمامُم يكن مصِنَّياً في الحقيقة بان أنه لا جماعة» بخلاف سائر الصلوات؛ فإن الجماعة 
فيها غير مشروطة:؛ وغايته أنه صل منفرداً". 

وحقيقةٌ الخلاف راجعةٌ إلى أن الجماعة وفضلّها هل يحصّلان خلفّ المحدث والجنب» 
أم لا ؟ ١‏ 


)١(‏ الشيخ منصور بن عمر بن علي البغدادي أبو القاسم الكرخي صاحب كتاب الغنية.س.ات. 
(7) ينظر: العزيز (27377/7)» والمجموع (2707//5: و روضة الطالبين (5/ .)٠١‏ 
() ينظر: العزيز (1/ 27374)» والنجم الوهاج (7/ 570): وروضة الطالبين »)١١/7(‏ ومغني المحتاج (1/ 184). 


7 / الوضوح 

والمذهب المشهور*: الحصول". 

التفريع: فلو قلنا بالأظهر ومُكس ال حانٌُ: بأن بان أنَّالامومين كانوا محدثين فقد نقل 
المصدفف والنوويٌ عن الشيخ أبي الخير يحي اليمني: أنَّ جمعةً الإمام صحيحةٌ وأقرّاه”. 

واعترض عليه الشيخ نجمٌ الدين بن الرفعة في باب صلاة الجماعة بأنّ العدد شرطٌ» 
وهذا شُرط في الصورة الأول تَامُ العدد بدون الإمام؛ وإذا كان كذلك استحال القولُ 
بحصوها للإمام؛ لانتفاء العدد المشروط. 

ولعل الشيخ أبا الخير يحيى نما قال هذا بناء على معتقّدهه وهو أن الخكلاف جار إذا 
بان حدثٌ الإمام والكلّ أربعون؛ والشيخان يقولان ذلك؛ والذي يجيء من طريقتهم) 
بطلانُ جمعة الإمام وقد صرّح به القاضي أبو الطيب 

هذا لفظ ابن الرفعة بحروفه©» 


(ومن لم يلحق الإمامَ المحدتٌ إلافي الركوع فأظهرٌ الوجهين أنه لا يكونٌ مدركاً 
للركعة)؛ إذ الحكمٌ بإدراك ما قبل الركوع من القيام والقراءة بإدراك الركوع خلافٌ 
الحقيقة» فإنم| يصارٌ اليه إذا كان الركوعٌ محسوباً من صلاة الإمام؛ ليتحمل به؛ والركوعٌ 
الغيرٌ المحسوب لا يصلحٌ للتحمل 

والشاني: أنه يكون مدركاً للركعة؛ لأنه لو أدرك كلّ الركعة لكانت محسوبةً له 
فكذلك إذا أدرك ركوعهاء كالركعة المحسوبة. 

وأجيب: بأنَ هذا يخالفٌ ما لو أدرك جميعٌ الركعة؛ فإنه قد فمَلّها بنفسه؛ فيصح على 
وجه الانفراد إن تعذّر تصحيحُها على وجه الجماعة, ولاايمكن التصحيحٌ ههنا على 
وجه الانفراد؛ إذ الركوع مما لا يُبتداً به 
)١‏ المشهور: هو الراي الراجح من القولين او الاقوال للإمام الشافعي. ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي 


(كرلام). 


(1) ينظر: المجموع (05016/5). 
(8) ينظر: البيان (718/7)» والعزيز 0178/59 ومغني المحتاج (1/ 018.4 
لمق كفاية النبيه في شرح التنبيه (48/5). 


(0) ينظر: العزيز (7717//5). والنجم الوهاج (57/1 5). مغني المحتاج (1/ 71814). 
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والخلاف مبنيٌ على أن المسبوقٌ هل وجبت عليه الفاتحةٌ وتحمّلّها الإمامٌّ أولم تجب 
الكُلَيّة ؟ وهذا الحكمٌ غير مختصٌ بالجمعة. 

والركوعٌ الزائدٌ بالسهو كركوع المحدث؛ على الصحيح. 

الشرطً (الخامسش: : خطبتان)؛ لأنه م يصلّ الجمعة إلا بخطبتين؛ وقد قال: :اصَلُوا 
كَمَ رَأَسْمُون أُضَيّ) (قبلَّ الصلاة 5)؛ بالإجماع ويُشعرٌ به قولّه تعالى: : + فَِإدَا فصنت 
َلصَلَه فَأَنتفِدْ وف اَلْأَرَضٍ )“ا (الجمعة: )٠١‏ [أمر سبحانه وتعالى] عقب الصلاة بالانتشار» 
فعلمنا أن لا خطبة بعدها. 

والحكمةٌ في تقديم الخطبتين الاشفاقٌ بمن لم يحضرهما وتبطأ في الحضوره فيدرك 
الجمعة بإدراك الصلاة بعدهماء فلو عُكِس لم يحصل ذلك الغرضٌء ولآنَ الخطبة شرط 
للجمعة وشأنٌَ الشرط أن يتقدم على مشروطه؛ وبذلك فارقت خطبةً العيدين. 

فإن قلتٌ: قد عللتٌ تقديم الخطبتين بالإجماع» والحسنُ البصري خالفة. 

قلتٌ: هو مسبوقٌ بالإجماع؛ فلا تح خالفته؛ لأنه شاذً عن الإجاع”©. 


د د 
أركان الخطبتين 
(وللخطبة حمسةٌ أركان): أحدّها: (حمدٌالله تعال)؛ لما روي: (أَنَيلٍ كان إذا خطب حمد الله وى 
عليه؛””» وفي رواية مسلم تقيدٌ بيوم الجمعة”": (و) ثانيها: (الصلاة على رسول المت ؛ لأن 


)١(‏ ينظر: : المجموع (5/ 4777): وحاشية قليوبي /١(‏ لفيفةة 

22 المسنّد الصّحيح المُخَرَّج على صَحِيح مُسلم لأبي عوانة يَعقُوب بن إسحّاق الإسفرَاينيّ (امشوفى 1١151ه)‏ 
تنسيق وإخراج: فُريق من البّاجئين بكليّةِ الحديث الثَّرِيفٍ وَالدَرَاسَاتٍ الإسلاميّة بالجامعة الإسلاميّةق الناشر: 
لْجَامعة الإسلاميّة المملّكة العَرَيّة المَعُودية الطبعة الأولى» (1870 ه- 15١5م):‏ (1141/397)ءرقم (51/4)) 
والمخلصيات وأجزاء أخرى: لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلْصِ (المتوق: 
*14ه)» تحقيق: نبيل سعد الدين جرارء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة: الأولى» 
(1459ه-1008م): ١/10‏ 0 رقم (19974). 

(9) مسلم رقم (44 - 070) كانت طبه التيَجِيَوم الْجْمْعةِ يحمَدُ الله ود وَيُثني عَلَيد1. 

(5) في معن المحرر: (الصلاة على النبي#2). ينظر: المحرر (38/1). 


4 / الوضوح 
الخطبة عبادةٌ افنتقرت إلى ذكر الله تعالى» وكلٌ عبادة هذا شائها يفتقر إلى ذكر رسول اللمء وقد قال :2 
ما جَلس قوم ساروا لذي ولَمصَلُواعل بيهم لكا لهم َك إن َاء عَذَّيُّم 
وَإِنْشَاء غَفَرَهُم)”".والترة بالتاء المثناة الفوقانية مكسورةٌ وراء مخففةٍ: الحسرةٌ. 

وقال ابن سيرين:”" التبعة» وقال ابن الأستاذ: المطالية. وقال:الخطّابي:النقص © 

وروى الببهقي في دلائل النبوة ععن أبي هريرة: «أن النبيَّئَك قال: قالّاللّه: وَجَعَلْتٌ 
كفلا عرز طيخو + حَتَى يَشَهَتواأَنكَ عدي ووسوق» ©[ 

وقال الشيخ نجم الدين القمولي: في وجوب الصلاة في الخطبة إشكالٌ؛ لأنّ الخطبةً 
المروية عنهتيّ ليس فيها ذكرٌ الصلاة عليهي لكنه فعل السلف والخلني. ويبعد 


الاتفاق على سنته داف]. 
وقيل: إن الشافعيّ انفرد بوجوب الصلاة على النبيتكك في الخطبة. وحبذا هذا 
الانفراد0. 


(ويتعيّنٌ لفظتا الحمد والصلاة)؟ للاتّباع لما درجوا”" عليه من عصر رسول اللهت إلى 
عصرنا هذاء فلا يجزئ الشكرٌ والنناءٌ» فلو قال: ”لا اله إلا الله“لم يكفي. 

ويفهم من قوله: ”ويتعين لفظتا الحمد والصلاة” أنه لا يتعينُ لفظ: "الله" و ”رسول الله” 
وليس كذلك. بل لو قال: ”الحمد للرحمنء أو الرحيم” لم يكفيء وقد نقله المصنف عن مقتضى 


)١‏ مسد أحمد مخرجا (197/13) رقم 0٠م‏ أخرجه الترمذي في سننه. باب في القوم يجلسون ولا 
يذكرون الله رقم (7780). و سنن الترمذي ت بشار (77/0)) رقم (7780). وقال: حديث حسن. 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالكء ولد في خلافة عشمان غقتة كان اماماً في التفسير والحديث 
والفقه وتعبير الرؤياء وروى عن أبي هريرة # وغيره من الصحابة #ثة. وتوفي يوم الجمعة سنة (١١١ه).‏ بالبصرة. 
ينظر: طبقات المفسرين للداودي :)١5/1١(‏ وطبقات الفقهاء /١(‏ 47)» ووفيات الاعيان: (181/5» برقم (036). 
م2 قال الخطابي في معالم السنن: ” أصل الترة النققص, ومعناها ههنا التبعة”. معالم السنن» وهو شرح سنن أب داود» 
المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 184ه» الناشر: المطبعة 
العلمية - حلبء الطبعة: الأولى (1701 ه- 19537 م): (118/5). 

2 دلائل النبوة محققاً (؟/ 07 8). و مخرجا: (748/5). والعزيز (؟/ 787). والنجم الوهاج (4507//5). 

(0) ينظر: مغني المحتاج /١1(‏ 188). 

.)471//5( ينظر: النجم الوهاج‎ )5١ 

0) درج الرجل والضب يدرج (دروجا) بالضمء أي: مشى ينظر: تاج العروس (8/ 087). 
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كلام الغزالي وقال: ”1 أرَهُ مسطوراء وليس ببعيد كما في التكبير”©» وجزم به في شرح المهذب”" 
وقضيةٌ كلامه تبن لفظ الحمد معرّفاًء وبه صرح الغزاقٌ في الوسيط» واختاره القاضي 
أبو الطيب7©. 

وقال: الجيانٌ: قوله: “حمداً لله”. و“أنا حامدٌ لله" كالحمد لله وقال: الشيخ شهاب الدين: فإن 
صِمَّ كان مرادٌ الأصحاب تعيُِنَ التحميد» » لا لفظ: "الحمد لله“» قال: في الإرشاد : فيه وقفة9. 

قال: الغزوي”* لا يكفي 7؛ لأثهلم يصرّح باسم وبه مزع ل الأكران وكات ل 
الكلام عل التتتهد : ولا بد من إظهارٍ اسمه كا في الخطبة؛ فلو قال: 1 وأشهد أن محمداً 
سول الله» صلى الله على محمد "م يكفي. ويؤيّدُهِ تصريُهم في التشهد بأنّ أقلّ الصلاة: 
اللهم ضلعل نك" 

والظاهر أن كلّ ما يكفي في التشهد يكفي هنا”". والصلاةٌ على الآل هنا مستحبةٌ لا 
خلافَ في وجوبها. 

(و) ثالكّهما: (الوصية بالتقوى) من اللهء أراد بالتقوى: اجتنابٌ نواهي الله (والطاعةٍ) 
أراد بها: امتشال أوامر الله تعالى؛ لأن الغرضٌ من الخطبة إنهاضٌ الغافلين وإرشادٌ 
الطالبين» وهذا إِنّهما يحصّل بإيصاء تقوى الله وطاعته» وقد روى مسلءمٌ: «أنهتق: كان 
يواضب على الوصية بالتقوى في خطبته) ”". 


)١(‏ ينظر: العزيز (587/5؟). ومغني المحتاج (1/ 185). وروضة الطالبين (؟/19). 

(5) ينظر: المجموع (478/5). 

(") ينظر: الوسيط (77/8/5). 

(4) / اعثر على الإرشاد حتى أوثق منه. بل.ينظر: مغني المحتاج (1/ 7580)» ونهاية المحتاج (0717/5. 

(20 في جميع النسخ (الغزوي)»؛ ولعل الصواب «الغزي»» وهذه النسبة لكثير من فقهاء الشافعية: منهم:١‏ أبو 
الروح عيسى بن عثمان الغزي. (ت4/اا0)؛ صاحب: الشرح الكبير على المنهاج. 1 محمد بن محمد بن تاخحضر 
الاسدي الغزي» (ت60808: صاحب: الظهير على الشرح الكبير. 7 أبو عبد الله محمد بن القاسم الغزيء (ت 
» صاحب: فتح القريب. ول أهتد إلى مراد المصنف منهم. 

0 ينظرة النجم الوهاج (4517/7) والأنوار لأعمال الأبرار (1/ 0178 

إف4 لعل الشارح ذكر الحديث بالمعنى كعادته. ففي صحيح مسلم؛ رقم ص سفنف : "كان وَسُولُ اللوي! ذا مر 
َي عل جيشرء أو سَرِبّه أوصَاُفي حاص وى الل وَمَنمََةمِنَ الُسلِحينَ خيرًا.. 


2 الوضوح 
وربما يقول: «أَمَابَعدٌ فَإِنَّ تحير الَدِيثِ كِتَاتُ اللَّدِ وَخَيِدُ اشُدَى هدى رسول 
ذ 1 2ج طرق 20 ع 0 2 
الله”"- وفي رواية: «مُدَى تُحَمَّكِ وَسَرُ الأمورٍ حُدَنَاممَاء وَكُلْ بدعَةٍ ضَلَالَنُ © 
وقد يقول: «إنَّ الدّنيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأكُلُ منهَا الك وَالفَاجِرٌ وَالآخِرَةٌ وَعَدٌ صَادِةٌ د يحَكُمْ 
فِيهًا مَلِكٌ قَادِرٌ ولكلٌّ واحدة منهما بنون. فكُونُوا أَبِنَاءَ الآخِرَّق وَلَا تَكُويُوا أَبنَاء الدُنيَاو©. 
قال الإمامٌ: ولا يكفي الاقتصارٌ على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ لأنَّ ذلك 
قد يتواصّى به المدكرون للمعاد أيضاًء بل لا بد من الحثٌ على الطاعةٍ والزجر عن المعاصي؛ 
ولا يجب فيها فصل وكلامٌ طويلٌ» بل لو قال: ”أطيعوا اللَّهَ ورسولّه “ كفى» ثم أبدى احتمالا 
فيه وقال: "الخرض استطعاف القلوب» وتنبية الغافلين» ولا يحصل ذلك إلا بفصلٍ عر 
ويستحتٌ؛ وعلى هذا جِرّى الأولون: واللآصٌ ف بمذهب الشافعي الادّ باع 29. 
وإليه مال المصنف في العزيز ©. 
(ولا يتعيّن هها) أي: للوصية (لفظٌ على الأصح) من الوجهين؛ لأن الغرضّ الوعظٌ 
فبأيّ لفظٍ وعَظً حصل الغرض 
والثاني: يتعيّنُء كالحمد والصلاة. 
وإنما فشسّرنا كناية: ”لما“”' بالوصية؛ لأن تعيين لفظ التقوى والطاعة لا يجبء بلا 
خلاف. وإن وممه الإسنوي من عبارة المنهاج ”" 
(وهذه الثلائةٌ لا بد منها في الخطبتين جميعاً)؛ لأنّ كلّ خطبةٍ منفصلةٌ عن الأخرى. 
وحكى الحتاطيّ: أنه لو صل عل النبيّي: في أحدهما دون الآخَر جاز. ©“ 
)١(‏ لم أجد حديئا بهذا اللفظ. المعجم الكبير للطبراني (/اض/788). 
زفق صحيح مسلمء رقم "ع - جلاحم). 
(5) مسند الشافعي. ترتيب السندي :)١48/١(‏ رقم (9؟4). والمعجم الكبير تلطبراني (7/ 788)» رقم (07/198 
و السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 017/5 رقم 60397 
(5) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)01٠/7(‏ 
(0) ينظر: العزيز (؟/ 785)» والنجم الوهاج (578/7).؛ ومغني المحتاج /١(‏ 588؟). (717/370) 5 ٠١‏ 
0 كذا في النسخ الأربع» ولعل المراد بالكناية الضمير: و” ها" المراد به ما في "ولا يتعيّن لها" في السطر قبل السابق. 
2 ينظر: مغني المحتاج (6/ 7386). وإعانة الطالبين (؟5/ 538). 
(4) ينظر: العزيز (1/ 2385» والنجم الوهاج (518/7). وكفاية النبيه (5/ 51 7): وروضة الطالبين (؟/70). 


صلاة لمق / /4019 


(والرابع: قراءةٌ القرآن)؛ لحديث جابر بن سَمّرة قال: «كان لرسول الله حُطبتان يجلش 
بينها يقرأ القرآنّ ويّذكٌرِ الناسشس»7": وعن أبي يعلى”" قال: «سَمِعتُ النَِيَّتِ يقرأ على 


سرع عمد عه 


المنير: فإ وَكَادوَأيكمِكُ فض عَلِتَنَا رَيْكَ لكر كوت أ (الزخرف: /70000. 

(والخامس: الدعاء للمؤمنين)؛ للاتباع لنقل الخلف من السلف. وأطبق عليه الأئمّة 
قال الإمام: وأرى أن يكونّ متعلقاً بأمور الآخرة غير مختصٌ بأوطار الدنياء وأنّه لا 
بأس بتخصّصه بالسامعين بأن يقول: رَحَكُم الله 29 

ثم تعبيد الصنف بالمؤمنين يقضي أن لا يحب للمؤمنات, لككن ظاهرٌ : نصّ المختصر 
يدل على إيجابه وعليه الأكثرون؛ منهم: القاضي حسين والمُوراني والإمام والرُوياني” 3 
وصرّح به في الانتصار. 

وقال ابنُعطية:”" في تفسير سورة القتال:يحبُ على كل مسلم أنيستغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات”" 

وقال: الشيخ تقيّ الدين السبكي: قريب الالطيك اوقد وسسية: 
وإن أراد الوجوبّ فغريبٌ ل أرَ من صرّح به ولا من فاه 


.)١1١95( أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الصلاة» باب الخطبة قائاء رقم‎ )١( 

27 هو: أمية بن أبي عبيدة بن همام بن حارث التميمي الحنظلي. حليف بني نوفل بن عبد مناف» كنيته أبو عمرء وهو 
والديعلى بن أمية الذي يقال له يعلى بن منية وهو أشهر من أبيه. ينظر: أسد الغابة (1/ 187)» رقم (775). والإصابة 
في تمييز الصحابة »)١118/1(‏ رقم (7017). والحديث رواه البخاري (7/ 170 )عَن صَفْوَانَ بن يَعلَ عن أبيه. 

() صحيح البخاري رقم (4419)؛ و سنن الترمذي ت بشار (588/4))» رقم (5587) عن أي الدَّردَاءِ 
والمستدرك على الصحيحين تلحاكم (4/ )رقم( 87 عن عَبِدٍ اللَّهِ بن عَمرِو. 

(5) ينظر: نهاية المطلب (5/ 57 0). والعزيز (؟/ 7815). 

فق ينظر: مختصر المزني (717//1). 

(3) هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام المحاربي الأندلسي الغرناطي» وكان فقيهاً جليلاً 
عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير. من شيوخه: أبو علي الغساني ومحمد بن الفرج الطلاعي ومن تلاميذه: أبو جعفر 
بن مضاءء, وعبد المنعم بن الفرس. ومن مؤلفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكّتاب العزيز» توفي بلورقة سنة (60015. 
ينظر: بغية الوعاة (6/ 677: رقم »)١570(‏ وطبقات المفسرين للداودي (117/5/1)) وطبقات المفسرين: لعبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (ات:١411ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة» (145ه)» القاهرة: (1/ )5١‏ برقم (49). 
0 ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» (ت047ه)» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» (515 1997501 م)» لبنان: (117//0). 


(8) ينظر: النجم الوهاج (51/1/5). والمجموع (579/5). 


/ الوضوح 

(وهما ركنان» على الأصحٌ) من الوجهين في القراءة» والقولين في الدعاء. 

أعادهما لبيان الخلافء وإلا فقد عدّهما أوَلاً من الأركان. توجيهُ الأصمٌ قد مرّ. 

وأما الثاني: في القراءة؛ فلأنَ الغرضٌ من الخطبة الوعظٌ بعد ذكر الله تعالى ورسوله؛ 
فإنَ القراءةً من مستحبّاته» وإليّه ذهب الشيخ أبو اسحاق المروزيّ. 

وأما في الدعاء؛ فلأنها لاتب في غير الخطبة» فكذلك في الخطبة» كالتسبيح. 

وكلامٌ صاحب التلخيص يوافقٌ هذاء وهو المنصوصٌ في الإملاء» ورجّحه جمهورٌ 
العراقيين» وجرّم به الشيخ أبو حامد ونقّل الاجماعَ على عدم وجوبه؛ قال في الإرشاد: 
وهوالمختار”. 

قال: الأذرعيّ : وما نقله النوويٌ لوجوب الدعاء عن الإمام والمختصر فيه نظرٌ”, 
وإن صح حمول على التأكيد. 

(وأقلّ الدعاء ما يقحٌ عليه الاسمٌ) كقوله: رحمكم الله: أو: يغفرٌ لكم الله. 

وأكملّه أن يقولّ: الهم اغفر لمن آمَن بك؛ وصدَّق بها جاء الرسولُ» وانصر جيوسٌ 
المؤمنين على من عاداهم, ولا تخدّل مَن والاهم, ونحؤٌذلك. 

ونقّل بعض المراوزة”"' أكمله: الهم اغفِر للمؤمنين والمؤمنات الخ. 

(وأقلٌ ما يقرأ من القرآن آيٌ) يُمكى ذلك عن نصّه في الأ 9. 

ولا فرق بين أن يكون مضموئها وعداً أو وعيداً أو حي). 

قال الإمام: ولا يبعد الاكتفاءٌ بشطر آية طويلة©. 

ويؤيّده رواية البويطيّ عن الشافعيّ أنه قال: وأن يقرا شيئاً من القرآن. 

ويُشترطٌ كوها مفهمة ولا يكفي: ل مور )4«للدثر: ١؟)‏ وإن عُدَ آية. 
)١(‏ ينظر: العزيز (7/ 784)؛ والنجم الوهاج :)81/١/1(‏ والمجموع (5/ 479): ومغني المحتاج (0185/1. 
(5) المجموع شرح المهذب :)01١/4(‏ وروضة الطالبين (5/ 058 . 
6) منهم: الإمام الجويني. والغزالي» والبغوي. ينظر : اسنى المطالب (58/1). 


(5) ينظر: الأمّ ١/1١‏ لي 
)2 خباية المطلب في دراية المذهب (7/ 041).: رقم لاف 0ك 


ٍ 
ا‎ 
1 
١ 
٠ 
ٍ 
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ولا تجزيٌ آيةٌ موعظةٍ عن الوعظ والقراءة معاً؛ لأتّهما فرضان متغايران فلا يؤدّيان 

بشيءٍ واحد ولذلك قالوا: لو قرأ مكانَ كلّ ركنٍ آيةَ مشتملةً على المعنى المطلوب لم 
يكفي؛ لأئها لاتسكّى خطبةٌ”. 

والأكملُ ثلاثُ آيات» قال: المحاملّ والبندنيجي ”+ يكأيها اَن >امنوأ أنَُوا الله وفوا 


ولا سَرِينا أ (الأحزاب: مايا لذن اموأ نوأ لَه حَقَ .وا مو لاا ون ثم مون * 


(لعمران: 007 يكأيُها آلنَاسٌ أتَّعُوا يك إركه رَلْرْلةَ التساعةٍ سَى #عظيه د (الححج: .)0١‏ 
وقال المصنفُ في العزيز: والمستحبٌ أن يق رأفي الخطبة سورةً ق؛ لماروي في صحيح 
مسلم: «أند عق كان يطب بها كلَّ جمعة»". 
و [لو] قرا آية سجدة ترّل وسجّد؛ لأنَ لنب 8 وعمر طة فعلام9, 
فلو كان لمن عالياً ولو نرّل لطال الفصلٌ لم ينزل» لكن يسجُدٌ إن أمكنّه ©. 
(ووجوبٌُ الدعاء) على قول الوجوب (يختصٌ بالثانية)؛ لأن الدعاء بحال الاختتام أليقٌ. 
قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيٌ: ولا أعلمٌ على ركنيّة الدعاء دليلاً» ولا على 


دق ينظر: العزيز (؟/ 2580» ونباية المطلب في دراية المذهب »)64١/7(‏ ومغني المحتاج (187/1). 

(؟) هذه النسبة لعالمين من الشافعية وهما: ١‏ أبو علي حسن بن عبد الله وقيل عبيد الله مصغرً» كان فقيهاً عظياً 
حافظاً للمذهبء وكان من عظياء ل ا ا 
سنة (143705ه). 7 أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت» يعرف بفقيه الحرمء وكان من كبار أصحاب الشيخ أب بي اسحاق 
الشيرازي» وله تصانيف كثيرة منها: الكافني» الكاملء المعتمدء وتوفي سنة (440ه). ينظر: الخزائن (0050//1. 
إفف أخرجه مسلم رقم ( )8101-١‏ ذكر المصنف الحديث بالمعنى وهذا لفظ الحديث :عن أَخت لِعَمِرَّة قَالَت: 
«أَحَذَتٌ ق وَالقرآنِ الَجِيدٍ من في رَسُولٍ اللّدسضك ب يَوء امع وَعُوَيَعرَأ يا عل ادي في كل ممه 
(؛) حديث سجود النبي أخرجه أبوداوود في سننه برقم .)١51٠١(‏ بلففظ: عن أ ددري أنه َالَ: 
َرَأوَسُولُ اميك وَهُوَعَلَ ادر ص عَلَمَابَلَم رهنل َسَجَدَوَسجَدَ اناس مَعَه اكَانيومآحَرٌ رقا 
لَعَ المَّحِدَةٌدّ َعَرْنَ لس لِلشُجُووٍ فَقَالَ النِيج: ناي تومه وَلكُنَي رَأَنَكُم تَصَرَتْم للشّجُوو» برل 
فَسَجَدَ وَسَجَدُواء رواه قال البيهقي: "هَذَاحَدِيثُ حَسَنٌ الإسنادٍ صَحِيحٌ أَحَرَجَهُ أبُودَاوْدفى الشُنَن' ". ينظر؛ البيهقي 
في السئن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي (18/5*) رقم (20894/8 . وأما حديث عمر له فأخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. برقم ٠١770‏ 2)» رقم التخريج في تحقيقنا: ١‏ 07- في مبحث 
سجدة الشكر. 

(0) العزيز (580/1): والنجم الوهاج (؟/570). والإقناع (187/1): والمجموع (574/4): والروضة 
اذهك" 


٠‏ / الوضوح 
اختصاصه بالثانية؛ وليس في طب النبي يك المنقولة إلينا”". 

وعل المشهور لو دعًا في الأولى لم يحسب بهء ويُعيده في الثانية ”© 

(وأظهمٌ الوجوه أنَّ القراءةً تب في إحداهما لا بعينها)؛ لأنّ المتقولٌ آنه كان يقرا في 
الخطبة» وهذا القدرٌ لا يوجبُ كونّ القراءة فيه) ولا في واحدةٍ على التعيين. 

(والشاني: تب فيهم)؛ لأتهب) ركرٌ فأشبهت التحميد. ولأنْ الخطبتين قامّتا بفام 
الركعتين فتجبُ القراءةٌ فيهم| كال ركعتين» فعلى هذا فتجبْ في كل منهما آيةٌ مفهمةٌ لا 
آنه يقسّم الآيةً فيه). 

(والثالث: تختصٌ بالأولى)؛ لأنّها أحقٌّ بالتطويل» ولتكونّ في مقابلة الدعاء المختصٌّ بالثانية. 

هذا ظاهرٌ نصّه في المختصر وغيره. 

قال في شرح المهذب: فلو قلنا بالأوّل فالمستحبٌ أن تكونّ في الأولى". 

وعندي: المستحبٌ أن يكون فيهما؛ جمعاً للوجوه. 

فرِعٌ: مايفعلّه بعضٌ الناس من الدعاء قبل الخطبة وؤكر الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة من البدّع المباحة* والأولى تركُّها؛ حذراً من الإطالة» وإن كان 
يفعلٌ لاعالةً فليكن من دعاءٍ قبل الخطبة: +رَبَنا آَفْفِ ْنَا وَلِحخوبينًا أل سَمَقُونا 
الاين #«الحفر: 2٠١‏ 

قال النوويّ: في شرح المهذّب: لا بأس بالدعاء لسلطانٍ بعينه إذا لم يكن في وصفه مجازفةٌ”» 

وقال: ابن عبد السلام وابنٌ أبي عصرون”: ولا يجوزٌ أن يصِمّه بالصفات الكاذبة إلا 
للضرورة*". 


.0771/١( وحاشية عميرة‎ :)47/١/7( ينظر: النجم الوهاج‎ )١١ 

(؟) ينظر: العزيز (؟/ 785)» والمجموع (4/ ٠‏ 5): وروضة الطالبين (؟/15). 

)0 ينظر: مختصر المزني (77//1)» والعزيز (؟/ 786): والنجم الوهاج (5/ :)87/١‏ والمجموع (479/5). 
(5) المراد به البدعة الحسئة. 

(6) ينظر: المجموع .)55١/5(‏ 

(7) هو: أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة ومن مؤلفاته: صفوة المذهب علٍ نهاية المطلب. وكتاب الانتصار. 
00 ينظر: مغني المحتاج (1/ 787): وحاشية عميرة (1/ 07777)) والاقناع للشربيني (1/ 187). 
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وقال في النجم الوهاج: وتحفة المحتاج”: يستحَبٌ الدعاءٌ لأئمّة المسلمين وؤلاةٍ 
أمورهم بالصلاح والإعانة على الحقٌّ والقيام بالعدل» وللمحبوسين بالخسلاص» 
وللغرباءٍ بالرجوع إلى الأوطان”©. 
شروط الخطبتين”" 
(ولا بدٌ أن تكونّ امخطبةٌ بالعربيّة). لا فرع من الأركان شرع في الشرائط. 
أي: شرط الخطبة كوثها عربيةً للاتّباع» ولأئّبا ذكرٌ مفروضٌ فاشرٌرط فيها ذلك. 


كتكبيرة الإحرام. 
[حكم الخطبة بغير العربية] 


وحكى القمولي وجهاً ضعيفاً أما لا تُشترطٌ بالعربية؛ لأنّ الغرض الوعظٌ. وهو 
يحصل بسائر اللغات. 
وعلى المشسهور لولم يكن فيهم تمن يمسنها بالعريية خطّب بغيرهاء ويجبُ أن يتعلّمَ 


لاتيم ولت :15 مشتاية كاد الح وه شرام ريسا يت لوقبو مير 
ولا جمعة لهم. هكذا قال: المصنفٌ:وتبعه الشيخ نجمٌ الدين بن الرفعة*) 


ووقّع في الروضة زيادةٌ "كل" فقال: ويجبٌ أن يتعآ يتعلّمَ كل واحدٍ منهم الخطبة بالعربيةء 


(1) هنا ظهر بجلاء أن الشارح وصله كتاب تحفة المحتاج: لابن حجر وجعله من مصادر شرحه. 

(09) ينظر: النجم الوهاج 24/١/7١‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (449/7). 

© اقوال المذاهب الأربعة في أركان الخطبة: 

-١‏ عند أبي حنيفة وفي قول لمالك: إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه. 

"- قال أبو يوسف ومحمد بن ا حسن صاحبا أبي حنيفة والإمام مالك في رواية عنه وهو المشهور في مذهبه: هو ما يقع 
عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمد لله. 

-٠‏ مذهب الحنابلة في هذه المسألة مقارب لمذهب الشافعية إلا أن الحنابلة لا يجعلون الدعاء ركناً منها. 

ينظر: بدائع الصنائع (1/ 577)» وبداية المجتهد (2017/1)؛ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: 
لعل الصعيدي العدوي المالكيء تحقيق: يوسف محمد البقاعي. دار الفكرء (015417). بيروت .)57/1/1١(‏ والمغني 
(70/7)» والمجموع (5148/4)» وروضة الطالبين 274/59 والمغني (5/ 070: ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني سنة الوفاة 01741 المكتبة الإسلامي» (1971م): دمشق (09/71/1. 
(4) ينظر: العزيز (5/ 787). وكفاية النبيه (757/5): لكن بلفظ: (على الصحيح). 


5 / الوضوح 
وتبعه الدميريٌ وغلّطه الإسنوي ”": والظاهرٌ أن مرادَ الروضة: أنّه يبُ التعلمٌ على 
الكل فإذا تعلّعَ بعضُهم سقط الوجوبُ عن الباقينء كما هو شأنُ فروض الكفايات» 
لان درت عل الغو 
(و) لا بدّ (من الترتيب بين الكلماتٍ الثلاث المشتركةٍ بين الخطبتين) فيبدأً بالحمد. ثم 
بالصلاة ثم بالوصية؛ لإطباق الأئمّة عليه في الأعصار وهكذا اشتهر عن فعله يك وإن لم 
يكن فيهم نقلٌ بخصوصه: وهكذا صحّح المصنفُ في الصغير, ول يصحّح في الكبير شيئاً". 
وصرح النوويٌ بخلافه في المنهاج قال: ”قلتٌ: الأصحٌ أن ترتيبّ الأركان ليس 
بشرطء والله أعله"©. 
ولأنَّ اللقصود الوعظٌ وهو حاصلء ول يرد نص في اشتراط الترتيب. 
وهذاهو المنصوصٌ عليه في الأم والبسوط” وجرّم شيخ العراقيين أبوحامد. وتبعّه أكثرهه”. 
(و) لا بد (من وقوعها) أي: وقوع الخطبتين (بعدّ الزوال) فلا يجورٌ تقديمُهماء ولا 
تقديمٌ شيء منهه - ولو حاءً”الحمد”- على الزوال؛ لماروى: «أنديّ: كان 5 يوم 
الجمعة بعد الزوال» 0 
قال في العزيز: ولو جاز التقديمٌ لفعلّها النبيٌي# ؛ تخفيفاً على المبكّرِين» وإيقاعاً 
للصلاة في أوَّل الوقت©» 
(والقيام فيهم) عند القدرة)؛ لأنَّ النبيَّئِ ومن بعده لم يخطّبوا إلا قياماً ولأنه ذِكرٌ 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (70/7): والنجم الوهاج (؟/ 87/7). والمهيات (5/ 0984. 
(1) ينظر: مغني المحتاج /١(‏ 585). 
(9) ينظر: مغني المحتاج (974/1). 
2 ينظر: منهاج الطالبين .)77/١(‏ 
(0) المبسوط: كتاب للإمام اسماعيل بن يحي المزني (ت 174ه). 
)20 ينظر: مغني المحتاج .)184/١(‏ 
(7) قال: ابن حجر: لم أره هكذاء وني الاوسط للطبراني من حديث جابر: ١‏ كان رسول اللْهئي إذا زالت الشسمس 
صلى الجمعة»؛ وإسناده حسن, وأما الخطبة فلم أره. لكن في النسائي: ان خروج الامام بعد الساعة السادسة؛ وهو 


أول الزوال. ينظر: تلخيص الحسير (؟/ 59). 
«8) ينظر: العزير (585/57). 
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7 ا سا و ا ل 
تعالى: + ورك كوك ليما (الجمعة: 0 : اإن التركَ كانَ وهو قائمٌ بخطّبُ للناس»©. 

فإن عجّز عن القيام فالأولى أن يُنِيبٍ غيرّه. ولو لم يفعل وخطّب قاعداً أو مضطجعاً 
جاز كما في الصلاة. 

وتجوز الصلاةٌ بهاء سواءٌ قال: لا أستطيع. أو سكت؛ فإنَ الظاهرٌ أنه إنّ) لم يخطب قائ!؛ لعجزه. 

فإن بانَ أنه كان قادراً فهو كا لو بان الإمامٌ جنب كما مر" 

(والجلوس بينه))؛ «الواظبةٍ رسول اللهتق: ومن بعدّه على ذلك»؛ وتجبُ الطبانيةٌ 
فيه كا في الجلوس بين السجدتين. 

وحكى القاضي ابن كج وغيرُه من بعض أصحابنا: أن القيام ليس بشرطء بل لو 
خطب قاعدا مع القدرة على القيام جاز. 

وعن ابن القطّان: أن الجلوسٌ بينهما ليس بشرطه بل لو فصّل بينهها بسكتة جاز. 

ولعلّك يحِطْرٌ ببالك أنَّ الأئمّة قد عدوا القيامَ والجلوسّ في الصلاة من الأركان» وفي 
الخطبة من الشرائط. فهل لاحظُوا شيئا ؟» أو ما هوالجواب؟ 

اعلم: أن الإمامغللك قال: الأمرٌ فيه قريبٌء لا حجر على من يعدّهما من الأركان كما 
في الصلاة» ولا على من لا يعّهما من الأركان» كما في الخطبة؛ ويقول: المقصودٌ مايقع 
فيهماء وهما محملآن©. 

وأجاب المصنفُ بالفرق: بأنَ الغرض من الخطبة الوعظ؛ وهو أمر معقولء ولا 
يتضح”' في الصلاة أمرٌ معقولء فجُعل القيام بمثابة ما فيه. وههنا عدوا محلاً لما هو 


20 أخرجه مسلم برقم (475)) وهذا لفظ الحديث امن ابر بن عبد البق أن لنبي ل كان بطّبُ قتي يوم 
مجاهت رمن الشَّاٍ اناس إهَا حتى ‏ يَإلااعَرََجَلا أت هذه الآ الي في المع :وإذا 
رَأُواعجَارَةَ أوهُوًا انمَصْوا إِلَيهَاوَترَكُوكَ قاتها». 

) ينظر : العزيز (؟/ /25817)؛ والمجموع (5/ 477): وروضة الطالبين (77/5). 

(3) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (5؟/ 57 0). العزيز (؟/ /7841). 

(4) في جميع النسخ (ولا يتضح)؛ ومن نسخة "ب" من العزيز و في "أ" وكتاب العزيز: ونهاية المطلب: (ولاايصح). 
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المقصود”, وكذلك الكلامٌ في الجلوس. 

ويمكنٌ أن يجاب بوجه آخر: وهو: أن المطلوبّ من الصلاة الخدمةٌ» وللقيام والجلوس مدخلٌ 
في الخدمة فعّدَا ركنين» والمطلوبُ من الخطبة الوعظٌ: ولا مدخل هما فيه فعّدَا شر طّين©. 

([وأصحٌ]القولين أنه تُشترط فيهما المولاةٌ)؛ اتَباعاً لما جرت الأثمّةٌ عليه في الأعصارء 
وها أثرٌ ظاهرٌ في استالة القلوب”. 

والشاني: لا نُشترط؛ لأن الغرضٌ من الخطبة الوعظٌ والنصيحةٌ» وذلك يحصلٌ مع 
تفرّق الكلهمات. 

وهذه المسالةٌ مكررةٌ مع قوله: ”ولو انفش الأربعون الخ“. ولعلّه كرزّرها إيذانا 7» 
آنه تابعٌ الإمام في بناءِ الخلاف الآتي في الطهارتين على اشتراط ال مولاة؛ ألا ترى أنه 
عطّف على الخلاف اشتراطهما؟ فقال: (وطهارةٌ الحدّث والحبّث) أي: وأصحٌ القولين 
أنه تسترط فيهما طهارةٌ الحدّث والحبّث؛ بناءً على أنَّ الموالاة شرط» فلولم يكن متطهّراً 
فيحتاجٌ إلى طهارةٍ بعد الخطبة فتختل الموالاة. 

والثاني: لا تُشترط؛ بناءً على أن الموالاةً لا نُشترط. والخطبةٌ ذكرٌ يتقدّمٌ الصلاتٌ فتُشبه 
الأذان. 

وقال بعضُهم: الخلافُ مبنيٌّ على أنَّ الخطبتين بدلُ عن ركعتين» أم لا؟ 

فإن قلنا: نعم فتُشترط» وإلا فلا. 

ويُشترط سترٌ العورة أيضاً؛ لبروز الخطيبء وما فيه من متكةٍ بالانكشاف. 

وإن بِيَنَا الخلاف في الطهارتين على أنّ الخطبتين بدلٌ عن ركعتين فتوجيهه بين" 

ثم قولّه: "طهارةٌ الحدث” يشمل الحدتٌ الأصغرٌ والأكبرَ: فيقتضي إطلاقُه طرة 
)١١‏ ينظر: العزيز (741//1). ونباية المطلب في دراية المذهب (7/ 57 0). 
(") ينظر: النجم الوهاج (؟/ 7/ا4). 
زصف ينظر: العزيز (7/ 2784» والنجم الوهاج 0١‏ لال ). 


() أي: إعلاماء من (أذنت)»» (آذنته) (إيذانا) و(تأذنت)» أي: اعلمت. ينظر: المصباح المنير (1/ .)1١‏ 
(0) ينظر: العزيز (؟5/ 3584)» ونباية المطلب (75/ 55 28. 
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الخلاف فيهماء وبه صرّح المنولي في التدمّةء وصوّبه النوويّ في الروضة. 

ويؤيدُهم ما قطّع به الشيحٌ أبو حامد والماورديّ وآخرون: أنه لو بان بعد الفراغ من الجمعة 
أن الإمامَ كان جب أجزأتهم»” فهذا يدل على عدم الفرق بين الحدّثين في طرد الخلاف. 

لكن قال محيي السنةٍ وقاممٌ البدعة البغويٌ في التهذيب: إن الخلافٌ مختصٌّ بالحدث 
الأصغرء فلو خطب الجُنبٌ لم يُسَبء قولاً واحداً؛ لأنَّ القراءةً شرط» ولا تسب قراءةٌ 
الجنب””". قال: في العزيز: وهذا أوضحٌ7. 

(ويشترط رفع الصوت بحيث يُسمع أربعين من أهل الكمال)؛ لأنَ الوعظ الذي 
هو مقصودٌ الخطبة لا يحصّل إلا بالإبلاغ والإسماع» وذلك لا يحصّل إلا برفع الصوت. 

فلو خطب سرّاً بحيث لا يُسمع غيرّه لم يُُسبء كالأذان©. 

ولا يُشترط أن يفهموا معناها. 

فان قيل: إذا لم يَفهم المخاطبٌ ما خوطب به فهو كالعبث. فلا فائدةً فيه. 

الجواب: قال القاضي حسين: كفى بالفائدة معر يهم كونّه يَعِظّهِم. 

وقوله: "يُسمع” من الإسماع. والمرادٌ إساعُهم أركانَ الخطبة؛ فإِنّ الزائدٌ لايُشترط 
ذكره فضلاً عن إسماعه©. 

للورقع الصوت بطبك ملتهم تعن كاتواكلى اوَيتشهنع من الهو اندلا 
تجزئ؛ كما لو أتهم بعُدواعنه. كما يُشترط السماعٌ في شهود النكاح. 

وقيل: تجزى؛ كا لو سمعوا الخطبةً ولم يفهموا معناها. 

وقوله: ”أربعمين من أهل الكبال” فيه تعسف؛ إذ الواجبُْ أن يُسمع تسعة وثلاثين؛ لأن 
الأصح عنده أن الإمام من الأربعين» فإن أراد سماع الإمام نفسه أيضاً فيلزمٌ أن لا يجورٌ كونُه 
)١(‏ ينظر: العزيز (؟784/5): وروضة الطالبين (717/5). 
(0) ينظر: التهذيب (0711/5. 


() ينظر: العزيز (784/7). 
(5) المصدر السابق نفسه (5844/5). 


(5) ينظر: النجم الوهاج (4/7/ا4). 


5 / الوضوح 
أصمّ”©» وهو بعيدٌ؛ لآنه يعلم ما يقوله وإن ل يسمعه: ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه”". 

اللهمّ إلا أن يُحمل ذلك على ما إذا لم يكن الإمامٌ الخطيبُ من أهل الكمال كالعبد 
والمسافر إذا قلنا بجواز إمامته)؛ فإنه لا بد هناك من إسماع أربعين دونه. 

(والحديد: أنّ القومَ مَ لا يحرمٌ عليهم الكلام) لما روى : «أنَّ رجلاً د كَل المسجدٌ ورسولٌ 
الله لهي يخطّبٌ فقال : مى الساعةٌ ؟ فأوماً اليه الناسٌُ بالسكوت. فلم يسكت وأعا 
الكلام» فقال له النبيٌي بعد الثالئة: ماذا أَعدّدتَ ها؟ قال الرجلٌ: حب الله ورسوله» 
فقال: نك معَ من ] حببت)2©2. 

ووجة الاستدلال: أنه لم يك وم يُبيّن له وجوبٌ السكوت. 

(ولكن يُستحبٌ ىم الإنصاتٌ) أي: السكوت؛ لقوله تعالى: ِل وَإِذَا قُرِىك الْفرَانُ 
يعوا له وَأنصِيوأ للك ترون أ (الأعراف:504). 

وذكّر المفسرون: أن الآيةَ نزلت في الخطبة» سمّيت قرآناً؛ لاشتَالما عليه. 

وليتقبل القومٌ على الخطيب. أو يخضعون أعناقّهم ويشتغلون أسماعَهم بالخطبة؛ 
لامتثشال ل أمر الله تعالى» ورَوماً للرحمة ج01 

(وني القديم: يجب الإنصاتٌ, ويحرُمُ الكلامُ على من يَسمعٌ الخطبة)؛ لظاهر الأمر 
في الآية المارّة. وحمله على الإيجاب. وهو المنصوصٌ في الإملاء من الجديد أيضا*, 
وإليه ميل الإمام حيث قال: من أنكرٌ وجوب الاستماع فليس معه من حقيقة هذه 
المسألة شي فيجبٌ القطعٌ بالوجوب في مذهب الشافعي؛ لأنّه بنَي مذهبه في الخطبة 
2.02 وسلك صاحب الأنوار النائم مسلك البعيد والأصمّء وهذا ما قاس بجامع عدم الشعورء وحبّذا هذا 
القياس. منه. على هامش نسخة مكتبة ورثة: الملا عبد الله الذليلاني. اللوحة (501/0): وهامش النسخة: (9/1/15) 
اللوحة(9؟20017. 
() ينظر: النجم الوهاج (؟/ /87): الأنوار لأعمال الأبرار (5/1 05١‏ 
2*0 لم أجد الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف, لكن أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الجمعة؛ باب 
الرخصة في العلم إذا سئل الامام وقت الخطبة )١54/5(‏ برقم: (4)1747 وني مسند أحمد غغرجا (؟8/5؟1): 
رقم (1710009). 
(5) روما: أي: طلباً وقصداً. ينظر: تبذيب اللغة /١0(‏ 707). الرّوم: الطلب. منه. ذ(141/0) 
(0) ينظر: العزيز (5/ 589 ). والنجم الوهاج (؟/ 575). 
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على الاتّباع» ولو جاز الكلامٌ لا كان في حضور الأربعين فائدةٌ.هذا كلامّه وتقّل عنه 
بعض المتاخرين وأقدّوت©. 

ثم الكلام في قول المصنف مخصوص با لا يتعلق به غرض ناجرٌ مهمُ. 

فأمًا إذا رأَى أعمّى يقعٌ في بشرء أو حيةٌ أو عقرباً تَدُبُ على إنسانٍ فأنذرٌه أو علّم 
انساناً خيراً أو ناه عن منكر فهذا لايحرُمٌ باتفاق القولين» لكنّ الأولى أن يقنصرَ على 
الإشارة إن استغتى بها عن الكلام7. 

والذي يظهر من كلامه: أن الخلافٌ ني السامعين خاصّةٌ وأمَامَن لم يسمع؛ لبُعده أو 
صَمَّمِه يجوز له الكلامُ لكن صحّح المصنفُ في الشرحين والنوويٌ في الروضة: أنَّ حلّ 
القولين في الحاضرين كلّهم. سيعوا أولم يسمّعوا؛ كيلا يكثرٌ اللمّطً. 

وعن الغزالٌ والإمام طريقةٌ: أنَّ محل القولين في ما عدا الأربعينٌ. 

أما الأربعونٌ: فيحرّمٌ عليهم الكلامٌ جزماًء وأنكرّها المصنفُ والنوويٌ» حتى قال: 
في العزيز: هذا التقديرٌ بيعُد في نفسه مخالفٌ لنقل الأصحاب. وبسّط فيه الكلام ©. 
وقال الشيخ تقي الدين في العمدة: هذه الطريقةٌ هى المختارةٌ عندنا. 

وقال الشيخ نقيب الدين:” والأحسنٌ أن يخصّص الخلافٌ بغير الأربعين. 

هذا حكمٌ القوم. 

وأما الخطيبٌ: فهل يِحرّم عليه الكلامٌ ؟ فيه طريقان: 

أحدّهما: على القولين في القوم. وأصحُهما: القطمٌ بعدم التحريم. 

وإنما يحرمٌ على المستمع في قول؛ كيلا يمنعّه عن الاستماع". 


.)761/7( ينظر: نباية المطلب‎ )١١ 

(5) ينظر: العزيز (5/ 35)» والنجم الوهاج (88/1). 

(2) ينظر: العزيز :)757751١/7(‏ وروضة الطالبين (9/7). 

2 لم اجد للشيخ نقيب الدين ترجمة. ولعله هو الشيخ تقي الدين سها فيه الناسخون. يا ليتنا حصلنا على كتابه: 
العمدة. 
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وقتدروى البيهقيٌ وأصحابٌ المغازي”": «أنَّ التبيّيي أرسَلَ حاكن اديه 
ليقتّلوا ابنَ أبي اقيق أبا رافع اليهوديّ بخيبر» فقّلوه ورججعوا ورسول الله يخطّبُ د 
يوم الجمعة. فَأَكَم عن كيفيةٍ قله فأخبروه”. 

وروي الشيخان: «أنّ النبيّ يط كلّم سُلَيِكًا العَطَمَانَ”” ومُو يخِطبُ»©. 

وانفرد مسلم بأنّهِ قال: هيا سُلَيِكُ كم قارع رَكعَتَينِ وَتجوّر )»© 

التفريع: فإذا قُلنا بالقديم فالداخلٌ في أثناء الخطبة ينبغي أن لا يُسلّم. 

فإن سلَّم م ير أن يجاب باللسانء ويُستحبٌ بالإشارة» كرا لو كان في الصلاة. 

وكذا لا يشمّت العاطسّ على المنصوص؛ لأنَّ التشميتَ سن فلا ترك له الإنصاتٌ 
الواجب. 

وقيل: يجوز التشميث؛ لأن العُطاس لا يتعلّق بالاختيارء فَيُوَلّ حقٌ المسلم فيه. 

بخلاف السلام؛ فإنَ إصويية تير 

قال في النجم الوهاج: ويستحبٌ ب إذا قال المخطيب: 9 ِنَنَهَوَمَكِحكِبَهصَلُونَ عَلّ 
ألبّىَ 4 الآبة. «الأحزاب:5ه) أن يصلٌ عليه المستمع ويرفع م بها صوتّه 7 


(1) مغازي الواقدي: أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلميء (المنوفى: ٠77‏ ؟ه)ء تحقيق: مارسدن 
ريصن - دار الأعلمي -بيروت. الطبعة: الثالئة- (9٠14ه-1686م):‏ ا 

قف أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ :)1١5‏ رقم ( . بلفظ: «أنَ الرهط الذين بعث رسول ادي إلي 
ابن أبي الحقيق بخيير ليقتلوه فقتلوه 0 اجمعة فقال هم رسول اشيق 
حين رآهم: : أقلحت الوجوء. فقالوا : أفلح وجهك يا رسول الله قال أقتلتموه ؟قالوا : نعم فدعا بالسيف الذي قتل 
به وهو قائم على المدبر فسلَّه فقال رسولُ اشطك. : أجل هذا طعامّه في ذُباب السيف» . والحذيث مرسل جيد. 

() سليك الغطفانى الصحابى #اة:. يُقَال: ابن عمروء وَيُقَال: ابن هدبة, لَهُ صحبّة. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 
)ع رقم 0,» وإكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكال لابن ماكو لا) لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن 
شجاعء أبو بكرء معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوق: :ه» المحقق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي- 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى» ( ٠١ه):‏ (195/9) رقم (0045 

2 صحيح البخاريء رقم ( وصحيح مسلم رقم (28 - (ه/لم) 

2 صحيح مسلم رقم ووه - رهلام). 

0 ينظر: العزيز (591/5). 

60 ينظر: النجم الوهاج (47/7). والبيان في المذهب الشافعي (9/ 300) 
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هذا كله حكمٌ الكلام. 

وأمًا حكمٌ الصلاة: فإذا صعّد الإمامٌ المنبرٌ فينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين 
أن لا يفتتحّهاء سواء كان صل سئَةٌ أم لا ومن كان فيها خمَّمَها؛ روي عن الزهري قال: 
"صعود الإِمَامِ يَقطعٌ الصَّلاَة وَكَلآمَهُيَقَطعٌ الكَلآم0”". 

ثم الذي يفهم من عبارة العزيز: أن هذا على سبيل الكراهة» وبه صرح عبد الغفار 
القزويني”" في الحاوي؛ تبعاً للعزيز”"؛ لكنّ الذي عليه الجمهورٌ التحريمٌ؛ سواء من 
سمع الخطبة أم لا؟ 

وقد صرح به النووي في شرح المهذب. ونمّل الماوردي عليه الإجماعً» وأقتى به 
صاحبُ الإرشاد وصاحبٌ بداية المحتاج”' والنجم الوهاج؛ لأنَ ني ذلك إعراضاً عن 


الإمام بالكلّيّة. 
وتطويل الصلاة كافتتاحهاء فيحرمٌ أيضاً. 
هذا حكمٌ الحاضر. 
وأما الداخلٌ في أثناء الخطبة: فتُستحبٌ له التحيةٌ؛ لقولهي#: «إِذَا جَاء أَحَدُكُم 


َو الْجمْمَة وَالإِمَامُ يحَطّبُ, فَلرَكع رَكعَتَينِ ونور فيهما»”. 
نعم لو دتحل في آخر الخطبة فالأولى ترك التتحية؛ للا يفوبّه أوَّلُ الجمعة» صرّح به في العزيز . 


00 رواه الإمام مالك في الموط| بلفظ: قَالَ ابن شهَابٍ: قَرُوٍجُ الإمام يَقطَعْ الضَّلاة.وَكَلآمَهيَقطّعْ الكَلآم). موطأ 
مالك ت الأعظمي :)١54/1(‏ رقم (744). وهو ني مصنف ابن أبي شيبة (408/1): رقم (2144), والسئن 
الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 1917): رقم (2)0895. كلها بلفظ: ”خروج الإمام”. 

(؟) محمد بن عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعيء برع في الفقه ودرس. من مؤلفاته: 
الحاوي الصغير» (ت:4 ٠‏ /اه). ينظر: طبقات الشافعية (7579/5): برقم (215). و الدرر الكامنة (6/ 07417 برقم 
(مولل). 

ينظر: العزيز (1/ 797)» والنجم الوهاج (877/5). 

(5) هو: محمدبن تقي الدين أبي بكر أحمد الاسدي بدر الدين أبو الفضل المعروف بابن قاضي شهبة الدمشقي 
الشافعي, من مصنفاته: ارشاد المحتاج. وبداية المحتاج. توفي سنة: (1/5/ه). ينظر: كشف الظنون (0507/5. 
(0) ينظر: النجم الوهاج (؟/577)» والمجموع (5/ 50): والحاوي الكبير (؟/574): وروضة الطالبين (070/5. 
(7) صحيح مسلم رقم (69 - (41/0). 

90) ينظر: العزيز (1937/5). 


/ الوضوح 

وله أن يصق السّنَه وتحصّل بها التحيةٌ لكن لا يزيدُ على ركعتينء كما أشار إليه في 
التنبيه. وصرّح به في الإرشاد والشيحٌ ابن حجر في العُبابٍ ©. 

نقكا 

سننٌالخطبتين 

(ويْسنُ للخطيب أن يطب على المدبر)؟لما في الصحيحين «انَمي كان بطب إل جذع 
والمحرا يي ضع ل المترفكاة نّ تخطبُ عَلَيه؛ 7 .ولفظ البخاري : كان التبيك يل 
يطب إلى جذع. كلم اَذ ايدب تحوَل ِلَب َحَنَّ الجذع َأناهُ فَمَسَحَْيَدَه عَلّيه)2. 
والسئة أنايوة ضم المنيرٌ على يمين المحراب.والمراد بيمين المحراب: الموضع الذي على 
يمين الإمام إذا استقبّل. 

ويُكرءٌ وضع المنبر الكبير الذي يضيّق المكانَ على المصلّين إذا لم يكن المسجدٌ ممّسع 
النفلةوذلك كيم سكع الأن م وكان ليع في الدين السبكيٌ يقول: ” الخطبة الآن 
بمكّة على المنبر بدعةٌ» وإنها السنهٌ أن يخطّب على الباب»كما فعل رسولٌ الله يومَ الفتح» 
أو موضع مرتفع إن لم يكن ّمَة منير؛ ليبنُغ صوتّه الناس. 

فان م يكن موضعٌ مرتفعٌ خطّب مستنداً على جذع للاتّباع. فإن لم يكن فعلى جدار 59. 
(ويُسلَمْ على من عند امبر إذا انتقى إليه)؟ لما رُوي عن ابن عمر: «أنَ النبيّ تي كَانَ 
دنا مِن مِنبرِهِيَومَ احُمْعَةِ صَلَّمَ عَلَ مَن عِندّه © (وأن يُقبِلَ على الناس إذا صعد 


)١(‏ ينظر: التنبيه في القفه الشافعي /١(‏ 50): والنجم الوهاج (؟/ /ا/ا5). 

(5) الاحاديث المختارة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي:(ت: "747ه).: تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله مكتبة النهضة الحديثة» :)0151١(‏ مكة المكرمة: رقم (1919١)؛‏ (007/5. 

0 أخرجه البخاري في كتاب المناقب. رقم (00877. 

(5) ينظر: العزيز (7*/ 745): والنجم الوهاج (8/8/5): والمجموع (417/6). 

(0) ينظر: العزيز (؟/ 2545 والنجم الوهاج (41/8/5)» ومغني المحتاج .)1894/١(‏ 

(7) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (7/ 740)» رقم (01/47): السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي (9/ 0708 
رقم (0401. والحديث ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام: لأبي زكرياء محبي الدين يحي بن شرف النووي الشافعي» 
(ت:/117ه)» تحقيق: حسين اساعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» (51518-/14917م)» لبنان/ بيروت: (؟/ 0/44. 


صلاة المع / ١1؟؛‏ 

المنبر) وبلغ ني صعوده الدرجةً التي تلي موضع قعوده المي بالمستراح'7". 

ل(ويلُمَ عليهم)! ففي سنن أبي داود: «أندي إذا استوّى عَلَ الدَّرَجَةَ جَةَالّبِي تيل 
امسا متيل العام م ملم "ولأتةق ضعوده كامتارق هي فوكانت الصحابةٌ 
يُسلّم بعضهم على بعض إذا حالّت بينهم شجرةٌ””2 (ويجلس) في الموضع المسعى 
بالمستراح ليستريح عن تعب الصعود؛ روي: «أنهية: كَانَ تحطُّبُ خُطبَكَينِ وَيِِسٌ 
جِلسَتَينِ0' والمراد هذه الجلسةٌ والجلسةٌ بين الخطبتين.(وَيشتَفِلٌ المؤذّنّ بالأذان [نَّا] 
جلسٌ) الخطيبٌ على المستراح للاتباع. 

+ جد جد 

تعدّد أذان الجمعة 

قال الأئمّة:” ولم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر وعمر للجمعة أذانٌ 
قبلّ هذا الأذان» «فلًا كان في عهد عفان 29 كثر الناسٌ وعظَّمت البلدةٌ أَمَرَ المؤذّنِين 
بالتأذنين على مكانهم'”". ثم كان يوَذَّنَُ المؤذّنُ بين يديه إذا استوّى على المدير فتبّت 
الأمرٌ على ذلك. وجرّى عليه الناسٌ في الأعصار. 


ويّدِيمٌ الإمامٌ الجلوسٌ إلى فراغ المؤوَّن*, (فإذا فرعٌ المؤذّنُ قام الإمامُ) وارتقّى درجةً 


)١١‏ "المسترَاح“: جى الدَرَجَة الى يقد عََيهَا الِب لِيستَرِيح. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمد 
بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبيء أبو عبد الله. المعروف ببطال (المتوفى: 77ه)» تحقيق: د. مصطفى عبد 
الحفيظ سَال- المكتبة التجارية: مكة المكرمة» عام النشر: (1984 م) (جزء ١‏ 19931م) جزء: (): (111/1). 

زفق م اجده في سنن أبي داود. بل أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ 05 رقم (3461). 

(5) عمل اليو والليلة لابن السني (ص:/7007) بلفظ كانَأَصحَاب وَسْولٍاللِّيياهَون» ا استقبلتهُم 
سجر أ أكمة ترفو امنا لهل لتقام رايهم عَلَ بَعض»؛ (1711) اللوحة: ين 
(5) أخرجه أبوبكر محمد بن هارون الروياني (ت: /ا اه في مسنده(/ 09151 رقم ( وابن أسامة في 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (708/1) رقم .)3١5(‏ والهيثئمي في المنتقي (4/1 ١؟)ارقم‏ (504). 

لك قد يكون هذا القول ماخوذا من حديث أخرجه البخاري (4/1): رقم (817)) بلفظ : (عن الزْهْرِيّ قال 
سمعت السَّاِب بن يمد بقول إن الوم الَْْةٍ كان ول حون لس الإمَامٌ يوم المع على ال ي َهِدِ رسول 
لنت وَأ بكر وَعْمَرَ ب فلما كان في حِلَافَةعُنمَانَ ب وَكَدُرُوا أمر عنمن بوم الجمُمَة لادان لقث أن بو على 
الزَورَاءِ قبت الأمرٌ على ذلك» .وينظر: الوسيط في المذهب (5814/5). 

(5) ينظر: العزيز (1/ 3514). ونهاية المطلب (47//5 0). 


/ الوضوح 

أخرى واستقبلٌ الناسّ وشرع في الخطبة. 

وَإنَّا يستحبٌ استقباهُم - وإن كان فيه استدبارٌ القبلة -؛ لأنّه لو استقبلّها فإن كان في صدر 
المسجد كان خارجاً عن مقاصد الخطاب. وإن كان في آخر المسجد فإن استدبّره الناسٌ لزم ما 
ذكرنا أيضاًء وإن استقبلوه لزمَ ترك الاستقبال لخلقٍ كثيرء وتركٌه لواحدٍ أولى”). 

(ولتكٌن الخطبةٌ بليغةً) أي: فصيحة غيرَ مؤْلَفةٍ من الكلماتٍ المتبدّلة التي كثّر استعماهًا 
رأنضت» لكا لاقو فق القلوت بل كوف متسترضلة عل من غير مض :ول عطيط "ليق 
موئما دن القل:(قريية من القهم) عي مؤلقة نمق الكداكا الخرنة الرحفية غيزوغانوينة 
الاستعمال؛ لأتها لا ينتفمٌ بها أكثرٌ الناس. ولماروي البخاريّ في آخر كتاب العلم من قول علٌِ 
كرّم الله وجهّه: احَدَنُوا النَّْسَء بها يَعرِقُونَ أَْبُونَ أن يُكَذَّبَ الله وَوَسُولُهُ؟70. 

قال في البحر: معناه: لا تقولوا ما قر عنه الأفهامُ فيكذَّبَ اللَهُ ورسوله لذلك9. 

قال: أبو سعيد المنول: وتكره الكلمات المشتركة بين المعاني؛ وما تُتكره عقولٌ 
الحاضريين» وما لا تلد به اللستيغ”. 

(مائلهٌ إلى القصّر)؛ لقوله: «قِصَرٌ الخطبة و طُولُ الصَلَاةٍ مي مِن فِقهِ الرَّجْلٍ. © 
اَن بفتح الميم بعدها همزةٌ مكسورة ثم نون مشدّدة: العلامة © 

وإنها قال: "مائلةً إلى القِضر“ ولم يقل: "قصيرة"؛ إشارةً إلى أتها لا تكون طويلةً مل ولا 
قصيرةً لَه بل المحبوبٌُ التوسطٌ بين الإفراط والتفريط؛ فإِنَ خيرَ الأمور أوسطّها. وقد 


.)170 /١1( ينظر: العزيز (7/ 746)» ومغني المحتاج (1/ 784). وأسنى المطالب‎ )١( 

(7) والبغى فيه ان يكون رفعه صوته يحكى كلام الجبابره والمتكبرين المنفيهقين فالصواب ان يكون صوته بتحزين 
وترقيق الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: )8١‏ رقم )٠١7(‏ والتمطيط الافراط في مد الحروف. المصدر نفسه 
412) رقم .)0١0(‏ 

() صحيح البخاري (09/1) رقم (171). 

(4) ينظر: بحر المذهب .)١57/7(‏ 

(5) ينظر: النجم الوهاج (7/ :)44١‏ والمجموع (558/5). 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7/ 5 5 4)) برقم (074177). 

07 ينظر: مختار الصحاح: باب الميمء (5097/1). 


صلاة الججّعة / رفت 
روي: «أنَّ صلا رسول الله كانت قصداً وخطبئّه كانت قصداً»ء رواه البخاري©. 
(ويستدبر الخطيب القبلة فيهم)) للاتباع؛ ولما ذكرنا فلو خالف واستقبل جاز إلا أنه 
تارك سنة. 
(ولا يلتفت فيهما يمينا ولا شمالا)؛ لآنه خلاف المنقول عن رسول الله2. 
ولو حذف قوله: ”يمينا ولاشمالا“ لكان أعم وأخصر". 
قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: إِنَّ من أقبح البدع إنشادَ الشعر في الخطبة 9 
لكن روى البيهقيٌ في كتاب الأسماء والصفات عن عبد الله بن مسعود”“ أنه قال: كان 
عمر كثيراما يقولُ في خطبته: 
عنعن عليتك إن الأمندوي ٠.‏ مكتنة الألنس ‏ منقادكة فحنا 
فليس بآتيك منهيّها ولا قاصرٍ عنك مأمورُها“ 
وروي أنَّ أبا إبراهيم المزني لما خطب بجامع العتيق أنشد يقولٌ في الخطبة: 
إذاكانت الأبدانٌ للموت أنشئت ‏ فموتٌُ الفتى في الله لله أجل 


(ويجعلٌ جلوسّه بينَ الخطبتين بقدر سورة الإخلاص) حُكيّ ذلك عن نضّه في 
اللببسوط الكبير. © 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 4١(‏ - (837): ل اجده في صحيح البخاري. 

(؟) ينظر: العزيز (؟/ 740)» والنجم الوهاج (7/ 487): ومغني المحتاج (1/ 059 

() لم أجد هذا القول للأذرعيء بل ما عثرت عليه هو قول ابن عبد السلام. ينظر: النجم الوهاج (7/ 487). 

(4) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سعد بن هذيل» أسلم قبل عمر بن الخطاب نغ بزمان» وهو اول من 
جهر بالقران بمكة» وهاجر امهجرتين جميعاً إلى الحبشة و إنى المدينة» وصلى القبلتين» وشهد بدراء وأحداً والخندق وببعة 
الرضوان وسائر المشاهد مع رسول اللهت وروى عن النبي الكثير» توفي بالمدينة سنة (77ه)» ودفن بالبقيع.ينظر: أسد 
الغابة (7/ 4 9 ٠ ٠‏ 5)؛ والإصابة(7/ 440) رقم (/5901). والاستيعاب (5/ 448)» رقم (1707). 

(0) الأسماء والصفاتء لأحمدبن الحسين أبي بكر البيهقي (ت:508ه). في كتابه: تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي»» مكتبة السوادي» جدة. المملكة العربية السعودية» ط: الاولى» :75 1954م). 010/50 برقم (08/18. 
(0) ينظر: ديوان علي بن أبي طالب (177/1)» ونصه: وإن تَكُن الْأَبدَانَ لِلمَّوتٍ أَنشِمّت فقتل امريء لله بالسيف أفضل. 
) ينظر: العزيز (9/ 740): وهذا لفظه: (عن نصه في الكبير) بدون المبسوط؛ وذكر الشارح في ذكر مناقب 
الشافعي أن من مؤلفاته الجامع الكبير وليس المبسوط الكبير. 


/ الوضوح 
وقال الإمام: يقربٌ أن يكون بقدر الجلسة بين السجدتين”© 
وعن القاضي الروياني في التجربة: أن هذا القدر واجب. ولا يجوز أقل منه» ونسبه إلى النص 7©. 


وهل يكون فيها ساكتاً أو يقرأ شيئاً؟ م يتعرض له أحد لكن في صحيح ابن حبان :0 (أنَم عق 
كان يَقرَأني جلوسه من كِتَابٍ الل" .وقال القاضي حسينٌ : الدعاءً فيه مستعجاتٌ © 


(ويعتمدٌ على سيفيٍ أو عسَّرّة) أو قوس أو عصاً؛ لما روّى أبو داود بإسنادٍ حسن: 
أنهي كان إذا قامَ يخطُّبُ يتك على نوين أو عصا)0. 

والحكمة في ذلك: الإشارةٌ إلى أنَ هذا الدينَ قد قام بالسلاح؛ ومن يبتغي غيرّه 
يستحقٌ أن يقاكل”". قال: القاضي حسين: ويقبضٌ ذلك بيده اليسرى؛ لأن هذه 
عادةٌ من يريد الضربٌ بالسيفء والرميّ بالقوسء ويكون يمناه على حرفي المدبر. 
قال البغوي والخوارزمي”: وإن لم يجد شيئا وضع اليمنى على اليسرى أو يرسلّهما. 


)١(‏ ينظر: ناية المطلب (7//ا64). 

١؟)‏ ل اعثر على كتاب التجربة حتى أوثق منه القول بل. ينظر: العزيز: (195/5). 

) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ البستي الحباني» كان اماماً فاضلاً بحرا في العلوم؛ من 
شيوخه: أبوبكر بن اسحاقء واسحاق بن إبراهيم البستي» ومن تلاميذه: أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الله بن 
منده الاصبهانيء ومن مؤلفاته: صحيح ابن حبان» وتاريخ الثقات» توفي ببست سنة (784ه). ينظر: الأنساب 
.)١74/7(‏ وسير اعلام النبلاء (97/17)» رقم (0/0. 

(5) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (9/ 47)) رقم (7807)) وصحيح أبن حبان عققا 41/7) (5807). 
(0) ينظر: النجم الوهاج (1/ 547)» ومغني المحتاج /١(‏ 2740 والفتاوى الفقهيه الكبرى (1/ .)0501١‏ 

002 سنن أب داود رقم »)0١957(‏ ومسئد أحمد مخرجا (778/70): رقم (187/15). والمصئف روى بالمعنى. 

0 ينظر: أسنى المطالب (1/ 770)» ومغني المحتاج (1/ 74)» ونهاية المحتاج (5157/5). 

(8) ينظر: المجموع (5//ا4 5)» النجم الوهاج (؟/ 185). 

(9) هذه النسبة لكثير من علماء الشافعية» والمصدف لم يشير إلى اسمه او اسم كتابه» لكن الأسنوي في المهمات 
يقول: ”وكذلك الخوارزمي في (الكافي)” فظهر أنَ صاحب الكافي هو: أبو محمد محمود بن محمد بن العباس مظهر 
الدين الخوارزميء من أهل خوارزم ولد سنة (447ه) كان إماماً في الفقه والتصوفء من شيوخه: حسن بن مسعود 
البغوي؛ واسماعيل بن أحمد البيهقي؛ ومن تلاميذه: يوسف بن مقلد, وأحمدبن طاروق» ومن مؤلفاته: الكافي» توفي 
سنة (278ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 789): رقم (984). وطبقات الشافعية» (؟/19)رقم (0014. 
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والغرضٌ أن يخْشْمَ ولا يعبث”". والعَتّزةٌ: الرمح القصير © 

حكم الدق على المنبر 

وأما الدقٌ على المنبر فقد أنكره النووي في زيادات الروضة:» وكذا الدعاءٌ عُقيب 
الصعود؛ وتبعه الشيخ عر الدين يوسافُ الاردبايٌ في الأنوار””» لكن أفنّى حُجّة 
الإسلام باستحباب الدقء والشيخ عاد الدين” بأنّه لا بأس به؛ لأنه فيه تفخيماً 
للخطيبء وتحريكاً لهمم السامعين وإن كان بدعة. 

وصرح الشيخ أبو بكر الفارمينٌ”' باستحباب الدعاء المذكور في كتاب التبصرة» وتبعه 
ابن الصلاحء وبه أفتى في النجم الوهاجح”". 

وقد مرٌّ الكلام في الدعاء» وعدّدناه من البدعة المياحة. 

(وإذا فرغ) الخطيبٌُ من الخطبة (أَكحَذ) أي: شرع (في النزولء والمؤذَنُ في الإقامق ويُباوِرُ 

7 3 ا 8 
ليبلُعَ امحراب مع فراغ المؤذّن) من الإقامة؛ مبالغةً في تحقيق الموالاة» ورعايةٌ للتخفيف 
١‏ 5 1 َِ 38 قدي ع اء 

على الحاضرين. وليختم الخطبة بقوله: أستغفرٌ الله لي ولكّم أجمعين ”© 
)١(‏ ينظر: العزيز (7597/7)» والمجموع (4م447): وأسنى ى للظالب (3ع6130» وعباية امساح (/0011: 
زق4 وَلُ مَرَاتِبٍ العَضًا المخْصَرَةٌ ”وبعده العَضًا . فإذا استَظهر ها ايض والضّعِيف فَهِيَ ليدأ . فإذا كانت في طَرَفِهًا 
عا هي اليحجئ. فإذا طَانّت فهي الرَاَة . فإذا غَلطت في الَحرَئة روه" ". فإذازَادَت عَلَ ارَاوَة وفيها زج فَهِيَ 
العَترَةٌ .فإذاكَانَ فبها ينان صَغِير مَِيَ عكار . فإذا طَالّت شيا وَفِيها ينان دَقيق - فَهِيَ تيرك ومطرّد فإذارَاَ وخا وفيا 
يسنان عيض فَهِيَ أله وَحَربة. فإذا كانت مُستَويةٌ تبت كَدَلِكَ لا تاج إلى َقِيفٍ فَهِيَ صَعدة. . فإذا اجتمَعَ فيها الطُولُ 
وَالسَنَانَ فَّهِيَ القَناةُ والصَّعدَةٌ والرُمحٌ. . فقه اللغة و سر العربية» لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور الثعالبي 
(المتوفى: 476ه). المحقق: عبد الرزاق المهدي. -إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى 477 1ه 7١١7م):‏ (ص:30/4). 
(*) ينظر: روضة الطالبين (؟/ 37 7)» والأنوار لأعيال الأبرار (1/ .)7١8‏ 
(5) هو: أي و حامد محمد بن يونس بن محمد الشيخ عاد الدين الأربلي» أحد الأئمّة من علماء الموصل» من شيوخه: 
والدهء والسديد السلمامي. ومن مؤلفاته: المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط؛ وشرح الوجيزء توفي بالموصل سنة 
(10ه). ينظر: طبقات الشافعية (517//1): رقم (7517) وفيات الاعيان 167/9)ءرقم (00503). 
(0) محمد بن أحمد ابن العباس القاضي أبو بكر البيضاوي الفارسي:؛ وكان بعرف بالشافعيء من مؤلفاته: الإرشاد 
في شرح الكفاية» والتبصرة: ولم أحصل على تاريخ ولادته ووفاته. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (95/5)» رقم 
(195). وطبقات الفقهاء الشافعية »)41/١(‏ رقم (5). 


(3) ينظر: النجم الوهاج (81/4/7)» والمهمات (5/ 0795 ومغني المحتاج (1/ 2890 
0 ينظر: العزيز (1/ 7917)» والنجم الوهاج (5/ 485) والمجموع (480//4). 


5 / الوضوح 

تكملة: يُستحبٌ أن يقراً في الركعة الأولى من الجمعة سورةً الجمعة: وفي الثانية 
المنافقين؛ لما رواه مسلمٌ من حديث ابن عباس وأبي هريرة”" 

قال: الأئمة" فلو ترك الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين وإن أفضى إلى 
تطويل الثانية من الأولى» ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية. 

ونقل المصنف عن قول قديم: أنه يقرأ في الأولى: اسبع اسم ربك». وفي الثانية: «هل 
أتاك حديث الغاشية» ©. 

قال: يحيى بن شرف النوويٌ في زيادات الروضة: والعجبٌ من الإمام الرافعي كيف 
جعّل المسألة ذاتَ قولين: جديد وقديم؟: والصواب: أنهما سنتان؛ فقد ثبت في صحيح 
مسلم عن فعلهي فكان يقرأ هاتين في وقتء وهاتين في وقت") 

ومما يؤيّد ماذكرته: أن الربيعَ -هو راوي الكتب الجديدة- قال: سألتٌ الشافعي عن 
ذلك فذكر: "أنه يختار الجمعة والمنافقين» ولو قرأ سبح اسم ربك» وهل أتاك حديث 
الغاشية كان حسنا“©2. 

قال: الشيخ عر الدين:” وقراءةٌ سورةٍ كاملة أفضلٌ من بعض الجمعة والمنافقين» 
وقراءةٌ بعضه) أفضلٌ من قراءة مثله من غيرهما إلا أن يكون ذلك البعضٌُ مشتملاً على 
الثناء كآية الكرسيٌ؛ وأوّل سورة الحديد. وآخر سورة الحة “0, 


فائدة: نقل الشيخ سراج الدين ب بن الملقن في العُجالة عن المنذري أنه روى عن حديث 


.)41//( - 31( حديث ابن عباس في صحيح مسلم. رقم: 41/7 8104).و حديث أب هريرة فيه‎ )١( 

م2 المراد بالأئمة هنا: حجة الاسلام: والإمام. و الصيدلاني» كا ذكره المصنف في مسألة الزحام. 

07075 /5( العزيز (؟/ 716)» والمجموع (401/4)» ونباية المطلب (7/ 014). وكفاية النبيه‎ 29١ 

١1م‏ الجدعة والكافيول و شبح مكل رقم 110 - 7/الى) بلفظ : «استخلف مروَاد برعل البق وَحَرَع إل 
0 َمَرَبَعد سُورَةٍ لُق في الوّكمَةٍ الآخر ا كَأدركث با مُرَيرَةَ 

نصَرَفَ فَقْلثُله نك َرَت بسُورَئينِ كَانَ ِل بن بي طب بَقَأَِ الوق فقا أبُو هري 

ا يوم امه والأعلى والغاشية في صحيح مسلم؛ رقم: (5- (804) بلفظ :كنب الحا قسن 

إل لاير ب باه أي يء قَرَأَوسُولُ اللي يوم لمعه سوَى شُورَة الجمْعَة؟ قَقَالَ : كان يَقرَأمل أََاكًا. 

(0) ينظر: روضة الطالبين (؟/ 85). والمهيات ١8/50‏ 4). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 487). 
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رفعه: من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه: فاتحة الكتاب» قل هو 
الله أحدء والمعوذتين» سبعاً سبعاً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر 
بعدد من آمن بالله ورسوله»” وتّقل أيضاً عن ابن السَّنيَّ أنه روّى من حديث عائشةً 
رفَعته: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحدء والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله 
تعالى بها من السوء إلى الجمعة الأخرى»7©. 

وقال الشيخ أبو طالب المكي ":ويستحبٌ له بعد الجمعة أن يقول: ”ياغنيٌ يا حميدء يا 
مبدئ يا معيد؛ يا رحيم يا ودود أغيني بحلالك عن حرامك؛ وبفضلك عمَّن سواك"» 
فيقال: من واظب على هذا الدعاء أغناه الله عن خلقه وررّقه من حيث لا يحتست © 


د د د 


سنن الجمعة 

(فصل: بتكن الغسل لصلاة الجمعة)؛ لقوله6: «دَا جَاءَ أَعَدُكُمْ المفكة 
قَليَغتّيل)” *“.وفي رواية: (إِذًا إِذَاأَرَاد َحَدُّكُم أَنْيَأْيَ اجُْمَة لتفقّيسل. 6" وفي الصحيحين: 
أن عشيان دخل وعمر يخطبٌ قال: عمرٌ: مابَالُ رجَالٍ يترون بَعَدَ النَّدَاءِ فقال 
عُنانُ: يا أَمِيرَ المومِنِينَ ما زدثٌ حين سمعت النَّدَاءَ أن تَوَضَأتُ نم جنت. فقال عمر: 


2١‏ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير .)3١4/7(‏ قال ابن حجر: الحديث ضعيف شديده وقال الالباني: 
موضوع. ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. الألبان (ات 1470١ه)»‏ المكتبة 
الإسلامي :)87١/1(‏ رقم (دهلاة). 

2١‏ ينظر: عمل اليوم والليلة: لأحمد بن محمد بن اسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني: (ت- 54 اه)» 
تحقيق: كوثر البرنيء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة/ بيروت: /١(‏ 37377 برقم: (0710/0. 

1) هو: أب وطالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» من أهل الجبل ونشأ بمكة: وكان محتهداً في العبادة» من شيوخه: 
أبو بكر الآجري. ومحمد بن عبد الحميد الصنعاني» ومن تلاميذه: عبد العزيز: الأزجيء ومن مؤلفاته: قوت القلوب. توفي 
سنة: (475ه). ينظر: الأنساب (5//ا"). وسير أعلام (6177/15)) رقم (745)» والوافي بالوفيات /ركم). 
(4) ينظر: قوت القلوب: المؤلف: أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية (ت 0787): المحقق: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان ط: الثانية ٠٠818770‏ 5م): (177/1): والنجم الوهاج (؟/484). 
2.2 أخرجه البخاري» برقم (41/7) وصحيح مسلم رقم (5 - (846). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الجمعق برقم (5 84). 


/ الوضوح 
والغسل أيضاًء أ تَسمَع رَسُولٌ اللي يقول: إذا جاء أحدٌكم إلى الجمُعَةٍ فَليَغمّيل)7. 

ولافرقٌ في ذلك بين الرجل و المرأة والصبيّ» وقد ورد الحديتٌ بذكر المرأة والصبيٌ 
في صحيح ابن حبان7. 

ولاعت مانا لتر اديع : امن تَوَضَأَومَ المع قَهَاوَيِعمَت وَمَنٍ يه 
فضَلُ»”" وحديث: اعُسلُ ب يوم عه وَاِسب مَل كل سل "امورل بأنْ معنى 
الواجب: الثابتٌ في السنة» أو الواجبٌُ الاستحسانيٌ؛ لأنّ الحديتٌ الأوّل يعارضه بنفي 
الرجوت الى الامعطاا حي قلؤابة تن اتأويل. 1 

(ويدخل وقته بطلوع الفجر) الصادق؛ لأن الأخبار علقته باليوم؛ ألا ترى أندعق 
قال: «من اغْتَسَلَ يوم الْجمْعَوَنُمَرَاحَ اح فَكأَنّهَا قَرَّبِ بدنة»؟ 

وفي النهاية حكايةٌ وجه بعيدٍ: أنه يحرئٌ بعد نصف الليل» كما في غسل العيد. 

وأجيب: بمنع القياس للفارق من وجهين: 

الأول: أنه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر للعيد يبقى أثرٌه إلى أن يؤدّيّ الصلاة؛ لقرب 
صلاة العيد من أوّل النهار» فلو غسل للجمعة قبل طلوع الفجر لم يبقٌ أثرّه إلى صلاتها؛ 
لأئها تؤدّى بعد الزوال. 

والشاني: آنه لولم يجز غسلٌ العيد قبل طلوع الفجر لشقَّ؛ لقرب صلاته من طلوع 
الفجرء لع اسان ل لي 

(وتقريبُه [من]الرواح) أي: الذهاب (إليها أحبٌ)؛ لأن الغرضٌ منه التنرْهُ وقطع 


.)844( - ١( رقم (15). وصحيح مسلم؛ رقم‎ )48/١( الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(؟) وجدت ذكر النساء في صحيح ابن حبان - حققا: (717//4) رقم )١175(‏ بلفظ :امن أنَى الحْمْعَة من نَالرّجَالٍ 
وَالَّسَاءٍ فَليَغتّييل» . وفيه ضعف. ينظر : صحيح أبن حبان - مخرجا (77/1) رقم كرض 4" 

زفق أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (541/1)» رقم )١504(‏ والترمذي في سننه رقم (4417). وقال: حديث 
حسن. وقال: أبوحاتم صحيح من طريقه. ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (014/1). 

2 سمند أبي يعلى الموصلي (37301/7): رقم )1١٠١(‏ والفوائد الشهير بالفيلانيات لأبي بكر /١(‏ 084)؛ رقم 
27010 وفي رواية «على كل محتلم». 

(0) أخرجه البخاري؛ رقم (881) وأخرجه مسلم. رقم (860). 

(5) ينظر: نباية المطلب (008/7). لكن بلفظ: «ان غسل الجمعة قبل طلوع الفجر يجزىء». 


َ 
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الرواشح الكريهة؛ فم| كان أفضى اليه فهو أولى”'ولو كان لا يقدرٌ على الغسل إلا بأن 
يتا تحر عن التبكير فأَيُ الشّتَنين أولى بالمراعاة ؟ 

فالظاهر: أن مراعاة الغسل أولى؛ لإختلاف العلماء في وجوبه. ذكره في النجم الومّاجِ©". 

(والأظهرٌ اختصاصّه بمنيُريد حضو رًالجمعة)؛ لأنَّالأحادِيتٌ الواردةفيه متعلقةٌ بإتيان الجمعة. 

والثاني: لكل أحدء كغسل العيد. 

وأجيب بالفرق» وهو: أن غسل العيد للزينة وإظهار السروره والزيدةٌ مطلوبةٌ في 
يوم العيد لكل أحدء وغسل الجمعة للتنظيف وقطع الروايح الكريبة؛ كيلا يتَأدّى مَن 
بقربه» فاختصٌ بِمّن يريد الحضور. 0 

هكذا فرّق المصنفٌ في العزيز”"2 وفيه نظرٌ. 

(وأنه) أي: والأصحٌ من الوجهين أنه (يتيمَّمْ عند العجز عن الماء) بأن كانت به 
قرّعٌ على غير موضع الوضوء. أو توضَّأً ثم انعدم ماؤه فيتيمَمٌ بنية الغسل؛ تشبهاً 
بالغاسلين» وقياساً على سائر الأغسال المسنونة. هذا ماذكره الصيدلاقٌ. 

والثاني: لا يتيمم؛ لأنَ مناط هذا الغسل التنظيفٌ وقطعٌ الروايح الكريهة؛ والتيمَمُ لا يُفيد 
هذا. 

هذا احتال الإمام» ورجحه حُجَةٌ الإسلام. 

وفي فتاوى ابن الصلاح تلميذٍ المصتف: أن أب إسحاقٌ والإمامَ والغزائيَّ من أصحاب الوجوه©. 

وقد وقع في المحرّر مواضعٌ كثيرةٌ عَدَّ منها خلافٌ الإمام وجهاً منها هذا. 

لكن قال ابن الرفعة: إِنَ الإمامَ والغزاق ليسا من أصحاب الوجوه. 


.)405/5( ينظر: العزيز (708/5)» والمجموع‎ )١١ 

(5) ينظر: النجم الوهاج (585/5). 

(") ينظر: العزيز (5/ 031١‏ ومغني المحتاج /١1(‏ 191). 

(5) ينظر: نباية المطلب (575/75). والوسيط (791/5). 

(0) بنظر: فتاوى ابن الصلاح: عشمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبو عمرء سنة الوفاة 51417ه)ء تحقيق: 
موفق عبد الله عبد القادر. مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب. (5*1١ه)ء‏ بيروت: (307/7). 


6 / الوضوح 

قال الزركشِيٌ وغيرُه: هذا غيرٌ ملم بل ينيغي أن يكونٌ ابن الرفعة نفسُّه من 
أصحاب الوجوه” ولا لاف في أن كلهم أصحابٌ ترجيح الوجوه. 

(وهذا الغسلٌ آكدٌ الأغسال المسنونة: كفسلٍ العيدين» وغسل الكافر إذا ألم 


عع 


والمجنون إذا أفاقٌ)؛ لأنَّ أحاديتٌ غسل الجمعة أثبِتٌ؛ بل هو عَتلّفٌ في وجوبه» 
بخلاف هذه الاغسال”©. 

ولنعد إلى ما يتعلّق بمفردات الأحكام: 

اعلم: أنّ غسل العيدين سند وسيأتي في بابه. 

وأماغسلٌ الكافر إذا أسلم فليس على الإطلاق» بل إِنَّها يُفرض ذلك إذالم يعرض في 
الكفر ما يوجبُ الغسل من حيضي أو جنابة» فإن عرض فالغسلٌ واجبٌ بعد الإسلام. 

ولا اعتبارٌ باغتساله حالةَ الكفر, على ما قدّمنا في موضعه. 

وإنّْإيستحبٌإذا ريع رضهماي وجب الغسل؛تعظ يا للإسلام "وق دأمرّ#قيسبنعاصم ”بها 0. 

وإنّا لم يجب لأنْه توبةٌ عن معصية فأشبه غيرّه» «ولأنّ ناساً كثيراً أسلّموا فلم يأمرهم 
النبييك بالغسل» ”2 ثم الغسل إِنّما هو بعد الإسلام؛ ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال*". 

وأماغلٌ المُّفيق عن الجنون فمستحبٌ على ظاهر المذهب؛ لأنّه قد قيل: إِنَّمَنَ زال 


)١(‏ ينظر: النجم الوهاج (587/1)» ونهاية المطلب (المقدمة/0715. 

2 آراء المذاهب الاربعة غي غسل الجمعة: الصحيح في المذاهب الاربعة أن غسل الجمعة سنة مؤكدة» إلا اللخمي 
من المالكية» وابن تيمية من الحنابلة يرون ان غسل الجمعة واجبة في حق من له عرق أو ريح يتأذى به غيره» وأميل الى 
ماذهب اليه الامامان والله اعلم. ينظر: شرح مختصر خليل (؟7/ 80)» والاختيارات الفقهية (19//1). 

«5) ينظر: العزيز (5/ 037017 والنجم الوهاج (484/5). 

(4) هو: قيس بن عاصم بن سنان بن تيم التميمي المنتقري, وكان قد حرّم الخمر في الجاهلية؛ ثم وفد على رسول 
اللهي: وفد بني تيم فاسلم فقال له رسول الله : هذا سيد أهل الوبرء ونزل بالبصرة ومات بها. ينظر: الإصابة 
(0/ 48)» برقم (97149)» والاستيعاب م0 ومعجم الصحابة (844/5) رقم (ممم). 
(5) صحيح ابن حبان(4/ 45): رقم (150١))ب‏ بلفظ: هعَن قيس بن عَاضِمٍ :أنه ألم مره لبي ديعتل 
باءِ وَسدر» . وسلن الترمذيء رقنم (508). و سنن البيهقي الكبرى (1/ 158) رقم زفتف . وسئن أبي داود ت 
الأرنقؤوط (17/1) رقم (0*)» قال البغوي في شرح السنة (5/ :)١١/1‏ رقم (0541: هذا خريث حص 
لقف م أجد نصاً صريحاً في مصدر. 

0) ينظر: العزيز (5/ 707). والنجم الوهاج (588/5). 


صلاة اُمّعَةِ / 48١‏ 

عقلّه أنزل: فإذا أفاق اغتسلّ احتياطاًء ولا يِبٌ؛ لأن الأصلّ استصحابٌ الطهارة السابقة. 
وحكم الُّفيق من الإغاء كحكم الُفيق من الجنون؛ ١لأنهي:‏ أغوى عليه في مرضص 
الوصلة”' فلم أفاق اغتسل)2©. 

ونقل القاضي ابن كج عن ابن أبي هريرة: أنه يجب الغسل على من أفاق من الجنون. 
وحكى الحناطي الوجوب على من أفاق من الجنون والاغماء جميعاًء وجعل زوال 
العقل سبباً للغسلء كما نهم جعلوا النوم سبباً للحدث7©. 

(نعم. الجديد: : أن غسل من غسّل الميتَ آكد منه) أي: من غسل الجمعة؛ لقولهية ؛: امن 
غسل ميتاً فليغتسل»©» وهذا هو المرجح عند صاحب التهذيب؛ لأنه متردد بين الوجوب 
والاستحباب 29 

وإنما ل نقل بوجوبه؛ لقوله : اليس عَلَيِكُم في غَسل مَبَيِكُم عسل إِذَا عَسَلتُمُوه 0. 

وفي قول قديم سوى مايأي: أنه يجب تعبداً للنص»ء وقيل: لاحتمال أن يصيبه 
من غسالته ولا يعرف موضعه فوجب غسل الجميع بناء على تنجيس الميت”". 
(والقديم: أن غسل الجمعة آكد منه)؛ لأن الأخبار فيه أصحٌ وأثبت. 

هذا أصحٌ عند 0 والروياني»ء وحكى الروياني وجها أنهها يستويان". 

قال: النووي في المنهاج: قلت: ”القديم هنا أظهرء ورجحه الأكثرون. وأحاديثه صحيحة 


)١(‏ أي: مرض موته» ووصله بربه تعالى. 

زفق من حديث عببد الله 2# قال دَخَلثُ على حَاِقَةَ يََدَفقلتلا: :إلاتُدَئينِي عن مَرَضٍ رسول اللي قالت بل 
لَقْلَ نبي فقال: أَصَل الناسٌ ؟فْنَا :لا وَهُم يَمَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله قال: : ضَعُوائي مَاءً في اليخضَب قَمَعَلنَا 
فَاغْتَسَلَ». متفق عليه. أخرجه البخاري؛ رقم (181). ومسلمء رقم (118.940). 

() ينظر: العزيز (3717/1)» والنجم الوهاج (؟//147)- 

(5) صحيح ابن حبان (7/ 4185): برقم (1171):.وقال: البخاري: الأشبه أنه موقوف على أب هريرة ينظر: البدر 
المخير (077/5). 

.)7075/1١( التهذيب‎ )0( 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز (1/ 577 9)» رقم :)١477(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. 
7) ينظر: النجم الوهاج (؟/ /441). 

(4) بحر المذهب .)37017/١(‏ و العزيز (57/ 717).لكن بلفظ: : (وحكى الحناطي وغيره وجهاً أنهها سواء). 


"8 / الوضوح 
كثيرة» وليس للجديد حديثٌ صحيحٌ ”0. واعتَض عليه في هذه الدعوى: بأنّه قد صحّح 
الترمذيٌّ وابنٌّ حبان وابنٌ السكن” حديث الأمر بالغسل من غسّل الميت©. 

وقال الماوردي: خرّج بعض اصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقاً©. 

وقول البخاري: ” الأشبه وقفه على أبي هريرة ” ضعيفٌ بم| روت عائشة: «أندية: 
كان يَغْتَسِلُ من أربع: مِنّ الجنابة ويوم الْجُمُعِق ومِنَ الججامة. ومن غَسلٍ الميت». 
رواه أبو داود. وصحّحه محمّد ابن إسحاقٌ بن خزيمة”'» وقال الحاكم:إنه على شرط 
الشيخينء وقال البيهقي: رواته كلهم ثقات”” 

(ويستحبٌ أن يتبكرٌ إلى الجامع للجمعة)؛ لقوله تعالى: + أولَجِكَ مرعُونَ في الت 
هم سقو (الؤسون:01). وروي في الصحيحين: «أنهي: قال : كَانَ عَلَ كُلَ بَابٍ 
من أَبِوَابٍ الُسجد مَلَائِكَةٌ يَكْبُونَ الأول فَالأَوّلَ0. 


وفي البخاري : «أنه سف قال من اعتسَلَ بوم اجُممَة غُسلٌ ةموح تكن َب 
بدن ومن وَاحَ في السَاعةٍ ال نكرب بََرَةوَمن راح في السَاعو انما قرت 1 


كك لازن رس ف لقاع ازيف خكات] قزر عاج ومن ولح ى الباق لايك 
كك قَرَّبَ بَيِضَةٌ فإذا خَرَجَ جَ الإمام حَصَرَت الْلَايكَة ب تمتبعون َ الذّكر»©. - وفي 0 


.)77 /١( ينظر: منهاج الطالبين‎ )١١ 

25١‏ أبو علي بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي. ص: صحيح المنتقى» والصحاح المأثورة. 

(7) ينظر: مغني المحتاج (1/ 797). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (1/ /ا/"7). 

2( أخرجه الحاكم (577//1): برقم (087). وأبوداود في سننهت الأرنؤوط 503/5 (73070)» وابن خزيمة 
في صحيحه برقم: (595). (1537/1). وط7: (11/1) رقم: (0067). 

0) أبوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة التيسابوري. كان إمام الأئمة» من شيوخه: اسحاق بن راهويه» 
والمزنيء والربيع؛ ومن تلاميذه: البخاري» ومسلمء ومن مؤلفاته: كتاب التوحيد وإثبات الصفات» وصحيح 
ابن خزيمة» مات سنة (111ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)٠١4/7(‏ برقم (170)» وطبقات الشافعية 
(494/1) برقم (45): وسير أعلام التبلاء (15/ 0759 برقم (114). 

زفق ينظر: المعرفة (؟/ 2178). رقم (7177)» وتحفة المحتاج (1/ 2015» ومختصر خلافيات البيهقي .)4١08/١1(‏ 
(8) متفق عليه: أخرجه البخاريء برقم (77171): ومسلم برقم (860-75). 

(9) أخرجه البخاري في كِتَاب الْمْعَةٍ باب قَضْل الْجُمُعَق رقم .)84١(‏ 


ملا المقدة ع1 


النسائي: «قَالَ في السَّاعَةٍ الخَامسَة سَةٍ كَانّذِي يمدي عُصِمُورًا وف السَّاوِسَةَ بَيضَّة0. 


6 


يُستثنى من هذا الاستحباب الإمام؛ فيحضُر وقتّ الصلاة» قاله الملورديٌٍ وغيده 

ومتى تُعتبر الساعةٌ المذكورة ؟ فيه وجوه: 

أحدها: أنها تعتبر من أول طلوع الشمس؛ لأن أهل الحساب منه يعدّون الساعة. 

وثانيها: من أول طلوع الفجر؛ لأنّه أول اليوم شرعاًء وبه يتعلق جواز غسل الجمعة. 

وثالثها: من وقت الزوال؛ لأن الأمر بالحضور حيشذ يتوجّه ولأنّ الرواح اسم 
للخروج بعد الزوال ©. 

ومن قال بإحدى الوجهين الأوّلِين قال:إنّ)ذكر لفظ الرواح؛ لأنه خروجٌ لأمريؤتي به بعد الزوال. 

قاله المصنف في الشرحين والنوويٌ في الروضة©» 

شم ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين التي قُسّم اليومٌ والليلةُ عليهاء وإنم المراُ 
ترتيبٌ الدرجات» وفضل السابق على من يليه. هكذا على ضرب المثل”*» فيكون معنى 
الحديث: فمن كان أسبقٌ إتياناً فهو أعظم أجراًء وإن كان بينهما لحظة. 

واحتجٌ الأصحاب لهذا بوجهين: أحدّهما: أنه لو كان المرادٌ الساعات المذكورة 
لاستوى الجائيان في الفضيلة في ساعة واحدة مع تعاقبهم). 

والشاني: أنه لو كان كذلك لاختلف الأمرٌ باليوم الشاتي والصائف. ويكون فائتٌ 
الجمعة في اليوم الشاتي كالذي جاء في الساعة الخامسة في الصيف. هذا ما نقله المصدفٌ 
عن كثيرين وأقرّه وتبعه الدووي في الروضة. 

لكن جرّم النووي في شرح المهذب بخلافه فقال: المراد الساعاتٌ المشهورة» ولكن 
4 أخرجه النسائي في سنه الكبرى 6007/5 رقم( من حديث أبي هريرة 2# بهذ اللفظ: اتَقَعُدُ 
امكانكَة يوم ابمعَةٍ على أبوابٍ الج دِيكبُبُودَ الداس عل مَنَازِهِمفَلنَسُ فيه كرَجُل قَدَمَبَدنَةوكرَجُل قَدَمْبقَرَة 
وَكرَجُلٍ قَدَُمَغَاةوَكَرجُلٍ قَدََّمَجَاجَةوَكَرَجُلٍ قَدَم عُصِفُورَاوَكَرَجُلٍ قَدَمَيِضَنًا. 
زفق ينظر: نهاية المحتاج / 4 والنجم الوهاج 5١/0‏ 4). 
) تاج العروس (575/5). 


(5) ينظر: العزيز (737/5)» وروضة الطاليين (؟/54). 
(0) ينظر: العزيز (؟/ 7154)) واسنى المطالب (5355/1). 


4 / الوضوح 

بدنةٌ الأول من الجائيّين في ساعة التعقب أكملٌ من بدنة الغاني". 

قال: حُجة الإسلام ني الإحياء: أولُ بدعة ظهرت ترك البكور إلى الجامع؛ وقد كان 
الأولون يُبادرون إليها بعد الفجر كالعيد9. 

(والأفضلٌ المشيٌ) راجلاً؛ لقوله يك: امن عَسَلَ يوم متسل كم َيَكَرَ وَابتَكَرَ وَمَقَّى 
و يركب وَدَنَا من الإمَام نا ستَمعَ ويَلعُ كان له كل خطوَةِعمَلُ سجر اها وها" 
ويستثنى من به عذرء فإنّهِ لا يفوثٌ فضلّه بالركوب . هذا حكمٌ الذهاب. 

أما العود: فقد قال المصنف: إن المي فيه لا يستحبّء بل يكون مخيّراً فيه إذا لم يكن في 
الركوب ضررٌ؛ لأن العبادة قد انقضت. لكن قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: والصواب: 
أن الذهاب والعود سيّان”؛ لما روى مسلم: «أن رجلاً من الأنصار كان بيته في أقصى المدينة» 
وَكَانَ لاتفوته صَكَاةمع رسول اليه فُِيلَ له :يا فلان لو أنك لو اشَْرِيتٌ حمَارًا تَركَبُهُ فقال: 
إن أحب أَن يكب لي تَشَايَ في ذهاب وعودي. فقال له رسول اللتة: كان له ذلك)©. 
وليكن المثٌ (في تؤدة) أي: في سكين وتأنَّ إذالم يضق الوقتٌ؛ لقولهي: «إذَ أنينُمُ 


ا ا 


الصَّلاة ة فعليكم بِالسَّكِينَ 2 


وإن ضاق الوقت ففي العزيز والروضة: لا يبعد القول بوجوب السعيء وقالافي 
الصيد والذبائح: لا يكلف في هذه الحالة زيادة على طبعه©. 


)١(‏ ينظر: العزيز (5/ 0715 والمجموع (457/4): وروضة الطالبين (7/ 45)» والمهمات (401//5)» ونهاية 
المطلب (6576/7).» وكفاية النبيه (70771/5)» وصحيح مسلم 0/1 4). 

(؟) إحياء علوم الدين (1/ 187). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (518/1): برقم .)23١47(‏ وأبوداود في سننه. برقم (040» والبيهقي في سننه 
الكبرى (7/ 54 77)) رقم (247/8). وقال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) أي : إنها سواء. ينظر: المصباح المنير (060/1. 

(5) أخرجه مسلم. رقم (571)» وقد رواه الشارح بالمعنى وأصل اللفظ: : اعن أبى بن كعبء قال : كان رجلٌ لا أعلم 
رجلاً أبمّد من المسجد منه. و كان لاتحطِيه صلاق: قال : فقيل له: أو قلتٌ له : لواشتريتَ حمارأتركَيُهُ فى الظّلما وفى الرَّمضاى 
قال: مايَسُرّنى أن منزلى إلى جنب المسجد إنّى أريد أنيُكتّب لى مشاى إلى المسجد و رجوعى إذا رجعتٌ إلى أهلى: فقال 
رسول: «قد جع الله لك ذلك كلّه». 

فى أخرجه البخاري؛ برقم إفقدهة 

(9) ينظر: النجم الوهاج (7/ 597). 


صلاة الْجَيْعة / ه48 

وقال الماوردي في الإقناع: يمشي بالسكينة وإن ضاق الوقت”"© 

وهذا لا يختص بالجمعة بل يععٌ سائر الصلوات. 

(وأن يشتغل بالذكر والقراءة) والدعاء (إذا حضر) الجامع؛ لقوله تعالى: # في بوت 
أ مه رهم ويرْصكرذ فِبَاآسْمُهُ 4 (لنور:1). وقوله يق : إن الكايكَةنُصَلُّ عل أَحَدِكُم 
انا في تو تقُولُ : اللهُحَ اغفِر لَه اللهُمَ اركمة مَالَ يحيِثء وَأَحَدُكُمني صَلَاوِمَا 
كَانَتِ الصَّلَاةٌ كَبِسَةُ تحبشة00” 

2 “ مشعر بأنّه لايستحب ذلك في الطريق» وهو كذلك في القرآن عند 
ل 
ال 0 5 ولميذكره غبرّه ولاهوني 
سائر كتبه؛ وقد كان متردّدا في التبيان والتحقيق بين جواز القراءة وكراهته”*» فكيف 
هذا مع ذاك ؟ 


اد د د 


ا 

(وأن بتحرز عن تخطي الرقاب) لقولهي: من تحلى ركاب الس يوم اجمْعَةٍ فل جسرًا 
إِلَّ جَهَنما7 وروي: : «أنه رأ رَجُلاتحَطَى ِكَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَ لَهُ: اجلس ققد آذَيتَ»". 

وعطفُ التحرز عن التخطي إلى المسائل المتقدمة يشعرٌ بعدم كراهة التخطيء لكن 


زحفق الإقناع للماوردي .)07/١(‏ 

(1) صحيح مسلم رقم: (؟/ا؟ - (149) 

)© هذا قول الأذرعي. ينظر: مغني المحتاج (1/ 0191 

(5) ينظر: منهاج الطالبين (1/ 3707) المستدرك على الصحيحين للحاكم »)474/١(‏ رقم .)1١171(‏ 

(0) قال في التبيان (ص: 78): "وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها". 

32( الترمذي برقم 01)» وقال: غريب ضعيف وابن ماجه ت الأرنؤوط ))3١75/7(‏ رقم لحلل 

() أخرجه ابن حبان (/74//7): رقم (71740)» والحاكم (1/ 5 57): رقم .221١1(‏ وقال: صحيح على شرط 


سلم. 


5 / الوضوح 
نصّ الشافعيٌ بكراهته في الأم» بل اختار النوويٌ في زيادات الروضة: أنه يحرم وعدَّه 
الشيخ أبو المكارم في العّدّ مع الصغائر نقّله عن ابن المنذر". 


ويستثنى من كراهة التخطى صورٌ: 

منها: ما إذا كان له موضوع مألوفٌ وكان معظباً عند الناس؛ لآن عشمان 2 تخطى 
الرقاب إلى موضعه وعمرٌ يخطبٌ فلم يُنكِر عليه " قاله المنولي والقفال. 

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: هذا ظاهر فيمن اشتهر صلاحه وولايته» فإن الختف 
يسْرٌُون بتخطيه ويتبركون به فإن لم يكن بهذه الصفة فلا يتخطَّى وإن ألِفَ موضعاً”. 

ومنها: ما إذا كان إماماً وم يجد طريقاً آخر إلى المنبر والمحراب» فله التخطي والوصول 
إليها. قاله المصنف والنووي©. 

ومنها: ما إذا وجد فرجة بين يديه فلا يصل إليها إلا بالتخطى فله ذلك ©. 

قاله الشيخان أيضاً وأطلقاه”'» لكن مقيدٌ با إذا كان التخطى بصف أو صفين. 

فان زاد فالكراهية باقية. نقله شيخ العراقيين في الرونق عن الأم ". 

قال صاحب المهذب: وفيما إذا كان بينه وبين الفرجة أكثر من صفين إن رجّى أن 
يتقدّموا إليها حالة القيام إلى الصلاة لم يتخطّء وإن لم يرج تخطّى إليها". ولا يخفى أن 
إطلاقٌ النص ينازعه. 

ومنها: مالو أَذْن في التخطي ورضوا بإدخافهم الشررَ على أنفسهم؛ فلا يكره 
)١(‏ ينظر: الأوسط (5/ 8)» والإشراف (؟/ ١١١‏ )» والأم (1948/1)» وروضة الطالبين (074/11. 
م2 م أجد إلاما في صحيح مسلمء رقم (5 - (840))» وأمثالهه وليس فيه ذكر تخطي عثمان الرقاب. 


(5) ينظر: النجم الوهاج (457/1)؛ ومغني المحتاج (1/ 000197 وحاشية الرملي (787/1). ونهاية المحناج 
6١‏ 

لفق ينظر: العزيز شرح الوجيز (277/1): والمجموع شرح المهذب (5/1 5). 

(5) ينظر: العزيز (0)09157/5 ومغني المحتاج لوقه والاقناع للشربيني »)184/١1(‏ والحاوي الكبير 
('؟ردهةغ4). 

5) العزيز: (2717/5» والمجموع: (047/5). وروضة الطالبين: (41/5). 

(ف4 مراده بشيخ العراقيين الشيخ أبو حامد الاسفرائيني» صاحب كتاب الرونق ولم أحصل عليه. ينظر: الأمّ (19//1). 
إن ينظر: المجموع (477/5). 
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التخطَّي منه ولا الإذن منهم. قاله ابن العماد الأقفهسي”". 

لكن في كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ما يدل على أن الكراهة لا تزول بالإذن”": 
ووججهوه بأنْ الحقّ لله تعالى» فهو كا لو رضي المسلم بأن يُعلّ الكافرٌ بناءه على بنائه؛ 
فإنّه لا يجوز ذلك 

ومنها: ما إذا سبق العبيد والصبيان أو المسافرون إلى الجامع وأخذوا مكانهم. فإنه 
يجوز للكاملين إذا حضروا التخطَّي لسمع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البُعد. 

بل قال ابن العماد: التخطي في هذه الحالة واجبٌ. 

ومنها: ما إذا كان الجالسون عبيداً له أو أولاده؛ فإنّهِ يجوز تخطيهم, قاله ابن العماد أيضاً. 

ويمكن أن يكون يلتحق بهم التلاميذٌ والأصدقاءٌ. 

ومنها: ما إذا جلس داخلٌ الجامع على طريق الناس ول يكن لهم طريقٌ سواه©». 

فا 

يقيم أحداً أويبعث أحداً ليأخذ له مكاناً 

فرع: لا يجوز أن يقيمّ أحداً من مجلسه ليجلس مكانه. 

ويجوز أن يبعث أحداً ليأخدّ له موضعاً فإذا جاء تنحّى المبعوث. 

كان محمد بن سيرين” يرسل غلامه يوم الجمعة ليأخذ له مكاناً فإذا جاء قام وجلس هو فيه. 


(1) الاقفهسي؛ هو: أبو العباس أحمد بن عماد الشيخ شهاب الدين المعروف بابن العماد. ص. التعقيبات على 
المههات» وشرح المنهاج. س.ات. 

.)078/١( هذاكلام شارح المهذب. وليس كلام أبي اسحاق الشيرازي صاحب المهذب. ينظر: حاشية الرملي‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ 27 

(5) مغني المحتاج /١1(‏ 197 )و حاشية الرملي (1/ 774). والاقناع للشربيئي (1/ 185 )» وإعانة الطالبين (؟/44). 
(5) هو: أبوبكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ثقة. كان فقيهاً ورعاًء وأوصى انس 2 أن يغسله إذا مات. وسمع 
من: انس بن مالك. وابن عباس وعمران بن حصين» وروى عنه: قتادة؛ وأيوبء ويونس بن عبيد؛ توفي سنة: (١١1١ه).‏ 
بعد الحسن البصري براثة يوم. ينظر: سير اعلام النبلاء (27567/5)» برقم (757). وطبقات الفقهاء /١(‏ 97)) وصفة 
الصفوة: لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت:0917ه)ء تحقيق: محمود فاخوريء د. محمد رواس قلعه جيء دار 
المعرفة» (17"49ه - 191/4 م)؛ بيروت: (741/35) برقم (605). 


408 / الوضوح 

فلو فرش لرجل ثوباً وجاء آخر لم يجزله أن يجلس عليه» وله أن يُنحيه ويجلس مكانه. 

قال الشيخ أبو الخير يحبى اليمني في البيان: ولا يرفعه حتى لا يدخل في ضمانه©. 

(وأن يتزيين ببس أحسن ثيابه)؛ لقولديق: «أيعجرٌأحَدكُم أن يَكُونَلَهُلَوَانِيسوَى 
نوب مِهِنه لمُعيِو؟2”". و «كأن رصول اللْهيك يتَعَمَّمْ عَمَّمٌ وَيَرتَدِي72. 

وللإمام أن يزيد في الزينة على سائر الناس؛ لأنّه المنظور إليه المقتدى به. 

وأستراقات الباض! لقولهيقك: «البَسُوا من ثِيَابكُم لاض فَإِبَامن خَيرٍ ثِيَابكُم 
وَكَمُ افيها مَوتَاكُم)9. 

2 # 

وإن لبس مصبوغا لبس ماصبغ غزله قبل النسج كالبرود. 

ولا يلبس ما صبغ ثوبّه؛ لآنهي# لم يلبس ذلك قطء هكذا نقله الممنف عن 
العراقيين””»: قال الإسنوي: لكن لو ليسهلم يكره. 

هذا في غير السواد وأما السوادٌ فقد اختلف فيه كلام الإحياء: 

فقال ههنا: يكره لبس السوادء وقال في باب الأمر بالمعروف: لا يكره©. 

وقال: الماوردي في الأحكام السلطانية: يستحبٌ لبس السواد". 

قال في النجم الوهاج: والظاهرٌ أنه أراد في زمنه» وهي الدولة العباسية» فإنَ السواد كان 
شعارّهم 00 
)١(‏ ينظر: العزيز (077/5. والنجم الوهاج (1/ 544 ).: والبيان (؟/ 2941): ومغني المحتاج (1/ 515). 
زفق أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 10)) رقم (71917)» وأبن خزيمة في صحيحه (5/ 177 ): رقم (10/786). 
والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 47 7)» رقم (20407). وأيوداود في ستنهء رقم (101/8). 
() قال: ابن حجر: “ل أره هكذا”؛ بل في صحيح مسلم, رقم (58517 - (213059: (آنَّ وَسُولٌ اللَّمه طب الناس 
وَعَلَيهِ عَِامَة سَودَاءً).. وينظر: التلخيص الحبير (5/ 10/1 ): رقم (335). 
2 أخرجه ابن حبان(17/ 7147) رقم (0477)» وأبو داود في سننه» رقم (4071)» والترمذي في سننه في كناب 
الجنَائِنِبَابٍ مايُستَحَبٌ من الأكمّانِ رقم (441). 
(0) ينظر: العزيز (1/ 515)» والنجم الوهاج (5/ 494). 
5١‏ ينظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 141): و (0757/5. 


7) الأحكامالسلطانية للماوردي (ص: »)10/١‏ والحاوي الكبير له أيضا (؟/ 5٠‏ 5). 
(8) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 448). 
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وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المدوامةٌ على لبس السواد بدعةٌ؛ لأنه لم يدّم 
عليه أحدٌ من السلف. لكنهم يلبسون أحيانا”". 

وقال: الشيخ عز الدين يوسف الأردبيلي في خاتمة المنكرات المألوفة من كتاب الجهاد: 

”ومجرد السواد لا يكره ولا يستحبء ومن قال: ” إنه مكروه بدعة" أراد: أنه 
لم يكن معهوداً في العصر الأول ولككن إذا لم يرد نبي فلا ينبغي أن يسمى بدعة 
مكروهاًء وليكن الترك أحب”. هذا إذا لم يشتهر بشعار أهل الصلاحء» فإن 
اشتهر كفى زمن الخلفاء العباسية فليكن اللبس أحبء وزماننا هذا كذلك". 

(وقلمُ الظفر) وكذا أخذ الشارب؛ لما روّى البزار”": «أن البي ق كان يقلّم أظفارّه 
ويضُّصٌ شاربّه يومَ الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة»”*. ومحلّه في غير عشر ذي الحجة 
لمن يُرِيد الأضحية. 

(وقطعٌ الروائح الكريبة) كالصّئَان*© ونحوه؛ لقلا يتأذّى به جلساؤه. 

وهذه الأمورٌ لا تختصٌ بالجمعة. بل يستحبٌ لكل مَن يجالس الناسّ مع زيادة الأدب 
والتواضع مع من فوقّهء نصّ عليه الشافعيّ في الأم". 

(وأن يتطيّّب) بما يجدٌ من نحو مسك أو عنبر”” أو رباد إن قلنا بطهارته؛ قال 


)١(‏ الفتاوى: للومام العز ابن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز: بن عبد السلام السلمي الشافعي» زملاة لككم) 
تخريج وتعليق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح دار المعرفة» ط: الاولى» (15897ه-1987١م)»‏ بيروت/ لبنان: (ص .)83١‏ 
(7) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار (7/ 719). 

50) هو: أبوبكر أحمد ين عمرو بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزارء الحافظ الكبير؛ من شيوخه: هدبة بن 
خالد وعبد الأعلى بن حماد» ومن تلاميذه: ابن قانع؛ وأبو القاسم الطبري» ومن مؤلفاته: مسد البزاره توفي 
بالرملة سنة: (1957ه). ينظر: سير اعلام النبلاء (1/ 2204 رقم (2383)» والوافي بالوفيات (11/0/1)» وكشف 
الظنون(7/ 13857). 

(4) أخرجه أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوى: 97؟7): 
في مسنده المنشور باسم البحر الزخار 19/١169‏ برقم (8151) تحقيق: عادل بن سعد (الأجزاء من ٠١‏ إلى 119). 
ك4 والصنان هو: الذفر تحت الابط وغيره» ويمعنى النتن والريح الكريهة. ينظر: المصباح المنير (1/ 49 07. 

(0) ينظر: الأمّ (1/ 191). 

4 العنبر: مادة صلبة لاطعم لا ولاريح إلا إذا سحقت أو أحرقت يقال أنه روث دابة بحرية وحيوان دبي بحري 
من الفصيلة القبطية ورتبة الحيتان يفرز مادة العنبر. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 55*0). 


/ الوضوح 
النبي 22ه: : امن اعمَسَلٌ يوم الجمُعَةٍ وَلَيِسَ أَحسَنٍ الثَابٍ وَمَسّ من طِيبٍ إن كان 


عِندَهُنُمٌ أنى ممه فلم تخا عاق الناس وصل ما كب لله ل كم 
خَرَجَ إَِائُهُ حتى يفرع من صَكَاتَِ كانت كَتَارَة يا ها وبين َيِه التي قَبلهًاه. :" 

ويستوي في استحباب الطيب من يريد حضورٌ الجمعة من الرجال والصبيان والعبيده 
لا النساء؛ فإنّه يكرة هنّ التطيبُ وإن كنّ عجائزء لكن الكراهةٌ في الشابّة أشدٌ. وحلٌ 
الكراهة إذا لم تَخَف الفتنةء فإن خافت فيحرّم. 


أنصَتٌ إذا 


(وأن يقرا في الركمة الأولى بعد الفاتحة سورةً الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين) 
للاثباع» وقد مرفي التكملة؛ وقد ذكرثهَّمَة اقنداء بالشافعيّ؛ لأنهثَمّة ذكرّه؛ دون هنا. 
اويستحبٌ أن يقرأ سورةً الكهف يوم م الجمعة لقولهجّك: «من قَوَأَسُورَة الكَهِفِيَومَ 
الْجُممَةِأَضَاءَ لَهُمِنَ الثُورِ مَابَينَ اجُمُعَتَينِ”. والحكمةٌ فيها: أن الساعة تقوم يسوم 
الجمعة والجمعةٌ مشبَّهةٌ بها؛لما فيها من اجتماع الخلق» وفي الكهف ذكدٌ أهوال القيامة 60 
قال في الذخائر: وقثٌ قراءتها قبلّ طلوع الشمس. 

وقيل: بعد العصر. 

وقيل: عند الخروج من 

وعبارةٌ المنهاج يقتضي أن يقرأها مرةً في الليل ومرةً في النهار ©. 

وروي الدارميٌ عن النبي يقه: «أقرَءٌوا س و هُودِيَومٌ م الجُمّعَقه0 وروى الترمذي 
أنهي قال: «من قَرَأحم الذَّخَانَ في لَيلّة الجَمُعَةِ غُفِرَ له . 

وعن ابن عباس: أن النبيَّيك قال: مَن قَرَآَسُورَةً آلِعِمِرَانَيَومَالْجُمُمَق صَلَّ الله 


دق أخرجه أبو داود في سننه في كتَاب الطَهَارَةَ باب في الحّسلٍ يوم اُمُعةه برقم (085. 

زفف4 أخرجه الحاكم في المستدرك (99/7©) برقم (8547) وقال الحاكم صحيح الاسناد ول يخرجاه. 

© ينظر: الجم الوهاج 489/99 )»وان الطاب 0614/9 وبحي ايل 0001/10 : 

(5) ينظر: : منهاج الطالبين (1/ 77). والنجم الوهاج (491//5). 

فك أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» سنة الوفاة (185ه) تحقيق: : فواز أحمد زمرلي؛ خخالد السبع 
العلمي. دار الكتبي العربي. (7 *5١ه)‏ بيروت).في سئنه (1141/5) رقم (0:4145. 

32 أخرجه الترمذي في سننه رقم (35889)» وقال: فيه ضعف. 
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عَلَبِهِ وَمَلَائِكَنُهُ حَنّى تَغرْبٌ الشَّمِسُ)7. 
وعن الطبراني”": «من قرأ آل عمران يوم الجمعة غربت الشمس بذنوبه»”". 
ويُستحبٌ أن يُكثرٌ من الدعاء؛ رجاءً أن يصادف ساعةً الإجابة. 
قال النووي: والصوابٌ أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمامٌ إلى أن يقضيّ الصلاة7. 


قال الإسنوي: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقةٌ لما بين الجلوس إلى آخر 
الصلاة» بال المرادٌ أن تلك الساعة لا تخرج عن ذلك الوقت؛ لأتّها ساعةٌ خفيفة©. 

وروّى الطبرانٌ في كتاب [الدعاء] عن أبي ذرٌ الغفاري: «أَنَّ امرَأَنَهُ سَأَلنَهُ عن السَّاعَةٍ 
الَّبِي يُستَجَابُ فِيهّا الدعاءٌ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: بعد ر فع الشمسِ -يُشِيرُ إل ِدَاعٍ إن 
سَأليي بَعَدَهَا َأنتِ طَالِقٌ*2 وحكى الشيخ أبو طالب الكي في قوت القلوب: إن 
ساعة الإجابة هل تنتقلء أو تلزم وقتاً معيناً؟ بلا ترجيح © 

قال ابن يونس: " الطريقٌ في إدراك ساعة الإجابة -إذا قلنا: إنها تنتقل أن ثُقيم 
جاع يعم اقمع فالاتدط كل احا عونم سنا عه ووقف و يط ين ال 


.)1181( أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط(5/١91١) رقم‎ )١( 

() هو: أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن ايوب اللخمي الطبران» من شيوخه: أبو زرعة الدمشقيء واسحاق الديري» 
ومن تلاميذه: أبو خليفة الفضل بن ال حباب» وجعفر الفريابي» ومن مؤلفاته: المعجم الكبير والاوسط والصغير, توفي 
باصبهان سنة (0٠7ه).ينظر:‏ الانساب (57/5).» والواني بالوفيات (71/18). وطبقات الحنابلة: لمحمد بن أي 
يعلي أبو الحسين (ت »)0017١‏ تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت: (44/1): رقم (094). 

() بعد البحث لم أجده في كتب الطبراني التي حصلت عليها. وهو في النجم الوهاج (؟/ 491) عن الطبراني. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (15/5). 

(0) ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (7/ .)41١‏ 

(5) الدعاء للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطيراني «المتوفى: 7٠‏ اه)» المحقق: 
مصطفى عبد القادر عطاء.-: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» (515١ه):‏ (ص: 27/7 رقم (187). 

2 ينظر: قوت القلوب: )11١/١(‏ كتب بعد ذلك: يعني يوم الجمعة» لعل سيدنا أب ذر يقصد أن امرأته يجب أن 
تسأل الله تعالى لا غيره في تلك الساعة). 

»)2 هو أحمد بن يونس القزويني من تلاميذ أب سعد ال هرويء ولا أعلم من حاله شيئا إلا أنه من هذه الطبقة» وعنه 
نقل في العزيز: وغيره من كتب المذهب. ينظر: طبقات الفقهاء (١/47؟7).‏ 

(9) ينظر: مغني المحتاج /١(‏ 14). وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج (4/8/5). 


47 / الوضوح 
و 0 الشمس الأسفل. 
قال الشيخ أبو طالب: وهذا مذهب”" فاطمة5©» 7. 


قال أبو عبد الله بن | لحا 40): وكانت فاطمة ترويه عن أبيهاع ©. 

ويستسب إكثار الصدقة وفسل الي بوم الجمعة ولإلتهاء والميلاة عل سول 853 
فيهماء وقد قال# «أريكُم ّي في ابن أكترّكُم صَلَاةٌ عَلَ تَأَكدِرُوا الصَّلَاة عَلَ في 
اللَيلَةِ العَدّاى وَالييَوم الأزَمَر»”. 

قال الشافعي: الليلةٌ الغرائ: ليلةٌ الجمعة» واليومٌ الأزهرٌ: ه01 


وفي جامع* ابن حبّان: أنه عب قال : (إنَّ من أَفضَلٍ يكم يو مَ المع ...َأكيِرُوا عل مِنّ 
الصّلَاَ فيد إن صَلَاتكُم معرُوضَةٌ َل صحّحه الحاكم وقال: 0 


ع 


قال أبو طالب المكيّ: وأقلّ الصلاة عن النبيّ يوم الجمعة ثلاثّائة مرّةٍ ا 


.)119/5( قال أحمد: أكثر أهل الحديث أنها بعد العصر. ينظر: المجموع‎ 2١ 

.)15١/١( يقصد: كانت عادة فاطمة١ أن تراقب ذلك الوقت لساعة الإجابة. ينظر: قوت القلوب:‎ )١( 

(6© فاطمة بدت رسول لهي أمها خديجة بنت خنؤيلد؛ وكانت هي وأم كلثوم أصغر بنات رسول اللدك؛ وزرجها 
من علي بعد أحدء وهي أم الحسن والحسين وأم كلشوم وزينب» وتوفيت بعد رسول اللهت بستة اشهر. ينظر: أسد 
الغابة 178/7 114) رقم (7/179)) والاستيعاب (5/ 1898 )) رقم .)4٠87(‏ والطبقات الكبرى (19/4). 
2 هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المصري المالكي المعروف بابن الحاج؛ ولد بعد 
(140ه»؛ من شيوخه: أبو القاسم عبيد بن حمد؛ ومن تلاميذه: أبو الحسن علي بن محمد ابن الحمداني» وأو حفص 
عمر بن محمد الدمنهوري. ومن مؤلفاته: شموس الأنوار وكنوز الاسرار» وتوفي بمصر سنة (/9/9ه). ينظر: كشاف 
الظنون )١149/7(‏ وذيل التقيبد .)708/١(‏ رقم (007)» و الوفيات: طبع (507١ه):‏ (194/1)ءرقم (19). 
(5) وكذك في قوت القلوب )17١/1(‏ عن فاطمة: وتخبر أن تلك الساعة هى المنتظرة وتؤثره عن أبيهاي2. 

0020 معرفة السنن والآثار (5/ 415) رقم (571/5) قال الألباني ضعيف. ينظر: ضعيف الجامع وزيادته (1/ 138). 
90) ينظر: الأم (0608/1. 

(4) في جميع النسخ (جامع ابن حبان»» والصواب: (صحيح ابن حبان). 

24 أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 197). برقم .)41١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 1 4)) برقم 0 
)٠١١‏ ينظر: قوت القلوب .)١71/1١(‏ 


صلاة المع / 447 
قال الشيخ أبو عبد الله بن نعمان”": إِنّه حديثٌ حسنٌ”. 
وروي الدار قطنيٌ أنهي قال: امن صل عل يوم الجمعة ثمانين مرّةٌ غفر اللَّهُ له 
ذنوبّه انين سنةٌ قيل: يارسولٌ الله كيف الصلاةٌ عليك؟ قال: يقول: اللّهمّ صل على 
محمَدٍ عبيك ونبيّّك الرّسولٍ الأمىّ وتعقِدٌ واحدةً»7. 


د د 


مكروهات صلاةالجمعة 

ويُكره لمن تلزمه الجمعة البيعٌ قبل الصلاة وبعد الأذان إن لم يظهر الإمامٌ على المنبر. 

ويحرمٌ إن ظهر وأذَّن المؤذنَُ بين يديه؛ لقوله تغالى: 9 إدَا وى لِلصَّكَووَ ‏ إلى قوله. 
موا ليع 4 الآية. 

ولو تبايع اثنان أحدُهما من أهل الفرض دون الآخر أَيها جميعاً: 

أما الأول: فظاهرٌ. وأما الثاني:؛ فلإعانته على الحرام. قاله المصنفف والنوويٌ©». 

ونقل [الأسنويّ] عن النصّ أنْ الإثم مخحصوصٌ بأهل الفرضص”*. 


ولو قلنا بتحريم البيع وباع فالأصحٌ عندنا صحَيُه 
)١(‏ لم أحصل على ترجمته؛ وفي تحفة القادم تأليف: ابن الأبار. محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلسي «المتوق: 
(164هم): (1/ )١5‏ هذا النص: ”القاضى أبو الخطّاب والأستاذ في الحساب والفرائض أبو عبد الله ابن نعمان البكري". 
(9) الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر أهل الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء 
ويستعمله عامة الفقهاء. ينظر: علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء سنة الوفاة 051419 
تحقيق: نور الدين عتر دار الفكر المعاصرء (119137ه_//191م)» بيروت: 0 .لست أدري أي حديث يقصد 
الشارح؛ فلم يسبق في هذه المسألة وهذا النقل حديث. 
(5) أخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية ابن المسيب» قال: أظنه عن أبي هريرة» وقال حديث غريبه وقال ابن 
النعمان: حديث حسن. ينظر: تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي (45/5) 
(5) ينظر: العزيز شرح الوجي: (717/7)؛ والمجموع شرح المهذب (5/ 000). 
(0) ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (5/ )41١‏ والأم (156/1). 
«7) آراء المذاهب الاربعة في البيع وقت صلاة الجمعة: ١_عند‏ الحنفية البيع صحيح ولكن حرام. 1_عند المالكية 
البيع فسخ على المشهور. ”عند الشافعية الببع صحيح ولكن حرامء والفرق بين الحنفية والشافعية: أن الاعتبار عند 
الحئفية بالأذان الأول» وعند الشافعية الاعتبار بالأذان الثاني. 5._عند الحنابلة لايصح البيع بخلاف الايجار.. ينظر: 
بدائع الصنائع (1/ :)71٠‏ والفواكه الدواني .)708/١1(‏ والمجموع (415/54). والمغني (6/1/5. 


زثف 


/ الوضوح 

ولا كراهة في البيع قبل الزوال؛ لعدم توجّه الفرض عليه". 

نعم من يجب عليه السعيٌ قبل الوقت؛ لبعد داره فإنَ الكراهة بل التحريم يتعلّقُ 
بهمن ذلك الوقت. 

قال الإسنوي: وينبغي أن لا يُكره البيمٌ بعد الزوال في بلدٍ يؤجُمرون الجمعة فيها 
تاخيراً كثيراً. كمكّة شرّفها الله للضرر”. 

ويُكره ٠‏ تشبيكُ الأصابع في طريقه إلى المسجد سوا امام وغيُه؛ لقولق: «إذا 
توَضَاًأحدكم تَأَحسَنَ وُضُوءهُمَ حَرَج ادا إلى الَسجدٍ فلابْشَبكَنٌ بين أصَابِِه فإنه 
في صَلاق) 0 

وإذا صل وانصرف فليقف عند الباب وليقل: 'اللَّهجَّ أَجَبِتُ دَعوَتَكٌ وَصَلَِتُ 
فَرِيضَتَكَ وَانقَصَّرتُ كه أَمَرئيِي َاررُقنِي من فَضْلِكَ وَأنَتَ خَيرٌ الرَّازْقِينَ؛29.قاله 
عَرَّاكُ بن مَايِكِ ©. ١‏ ْ 


وقال المزني: فليقل من يقول هذا عند دخول الجامع: «اللْهُمَّ اجعلني ين أُوجَه مَن توج 


.)15/5( ينظر: العزيز‎ )١١ 
م م أجمده في المهمات وافداية والتمهيد. اسنى المطالب (747/1): وفتح الوهاب (14/1): ومغني المحتاج‎ 
(/كةى).‎ 
ضف أخرجه أبوداود في سنته» برقم فنك والترمذي في سننه» برقع لحو قال أبوعِيسَى حَدِيتُ كعب بن‎ 
عُجرَةروَاه دواد عن ابن عَجِكَانَ مل حديث الث وَرَوَى شيك عن مد بن عَجِلَانَ عن أبيه عن أي هُرَيرة‎ 
عن النبي# نحو هذا الحديث. وَحَدِيِتُ كَرِيكِ غَيدُ تَفُوظٍ وقال الألباني: : حديث صحيح. وقال المنذري إسناده‎ 
جيد. ينظر: صحيح سنن أبي داود- الأم: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١47١ه)ء مؤسسة‎ 
.)97 /5( ام):‎ ٠1014717 غراس للنشر والتوزيع؛ الكويت. ط: الاولى؛‎ 
ينظر: ل ا و وو ا ا‎ )9( 
ابن أبي حاتم «المتوفى: /االاه). المحقق: أسعد محمد الطيب- - مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية»‎ 
.)444 //( رقم (184410). وإعانة الطالبين (9/ 97), شعب الإيهان‎ 007/1١١ الطبعة : الثالئة- (11419ه):‎ 
هو : عَرّاك بن مَاِكِ الغفاري؛ من بني كنانة: من أهل المدينة سكن الشام ومات في ولاية يزيد بن عبد الملك؛‎ )5( 
وهو والد خثيم» روى : عن أبي هريرة» وروى عنه : ابنه خثيمء والزهري. ينظر: الطبقات الكبرى (0/ 707)) وسير‎ 
أعلام النبلاء (0/ 77) رقم (11)» ومشاهير علماء المصار: لمحمد بن حبان ب بن أحمد أبو حاتم البستي (ت:ع هلم‎ 
.)١117/1( تحقيق: : م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية؛ (909١م)؛ بيروت:‎ 


صلاة الجُمُعةِ / غ4 


موه م مو 


إليك. وَأَقرَب من تَقَرّبَ إلَيكء وَأَنجَح من دَعَاكَ وََضَرّعَ وبح من طَلَبَ إليك»”. 
تذنيب: يستحب حلق العانة0 وللمرأة النتتف.» وتجب عليها إذا أمَرها الزوح أو 


السستن. 


فإن تفاحش وجب قطعاًء سواءٌ الرجلٌ والمرأةٌ. 
ويحرم أن يولّيه غيره إلا زوجتّه أو جاريته التي تل ل فيجوزٌ بكرو ©. 
ات 
قُلامةُ”؟» رجل المرأة كشعرها. 
روفو ا 


2 


«أَنَّمُسرَجاًوَكَانَمِنَ الأصحَاب ص أَظفَارَه نَجَمَمَهَا 2 نُمَحَقَتَهَاثُمَ 4 َقَالَ: "هَكَدَارَأَيِتُ 
رول الله جك يَفعَلٌ "© 
ثم التوقيثٌ في إزالة الشعور والظفر يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال. 


0 وا 5 


ووقّت بعضّهم بأربعين يوماً؛ لرواية أبي هريرة عن فعل رسول الله 
الشافعي في كل جمعة جمعة 98 


ماتدرك به الجمعة وما لاتدرك به. وجوارٌ الاستخلاق وعدمه 
فصل: (من أدركَ مع الإمام ركعةٌ من الجمعة فقد أدركها)؛ لقولهتي#: «من أَدرَكَ رَكمَةٌ 


.)797/1١( ومغني المحتاج‎ .)250١ /7( ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) العانة: هي منبت الشعر فوق الذكر من الرجلء وفوق القبل من المرأة. ينظر: لسان العرب (17/ 000 

(1) ينظر: النجم الوهاج (547/7): لكن يقول بالكراهة لا التحريمء يقول: ” فيجوز مع الكراهة ”. 

(4) القلامة: ماقطع من طرف الظفر. ينظر: المصباح المدير (؟/ 2018 والمعجم الوسيط (؟/ 610 /0. 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان(8/ 447): (3078). ورواه الطّبراني في المعجم الاوسط(6/5١٠):‏ 
(ولوة). 

(7) لاجد رواية لأبي هريرة» ربا أخطأ الناسخ أو وهم الشارح؛ لأن كل الروايات عن أنس. صحيح مسلم؛ رقم 
0 سنن ابن ماجة رقم (85؟6 . وستن البيهقي الكبرى رقم (714) . وهذا لفظ مسلم عن أَنس بن مَالِكِ قال: 
قالأَنَسٌ شل: "وَقّتَ لدافي قَصّ الشّاربٍ وََقلِيم الأَظْفَارِوََدفِ الإبط وَحَلقٍ العَانَةِ أن لَاتَتوْكَ أكثر من أربعين لَيلٌَه. 
9) ينظر: النجم الوهاج (597/7). 


445 / الوضوح 
الصَّلاقِ فَقَد أَدركها”". وفي رواية: «من أَدرَكَ مِنَ الجمعَةِ رَكعة فَلِيِصَلّ ليا أُخرَى»©. 

ويشترط في الركعة أن يدرك ركوعها وسجوديها ولا تبطلّ على الإمام؛ حتّى لو خرج 
الإمام من الصلاة قبل السلام فلا جمعة للمأموم. 

ودخل في قوله: ”من أدرك... الخ ” ما لو صل مع الإمام ركعة ثم فارقه بعذر أو 
بغير عذر وقلنا: لا تبطل الصلاة بالمفارقة؛ فانه يتمّها جمعة»كما لو أحدث الإمامٌ في 
الركعة الثانية. صرّح به غيرٌ واحد من الأئمة©. 

(فيقومٌ بعد سلامه إلى ركعة أخرى) ويجهر فيهاء نقله ابن الصباغ في الشامل عن 
النص©, 

(ومن أدرك الإمامَ بعد الركوع الثانية لم يكن مدركاً ها)؛ لمفهوم حالف“ الحديث 
المذكورء وهو معتير عندنا290 

(ويقوم بعد سلامه إلى أربع ركعات)؛ لفوات شرطهاء فيعود إلى الإتمام» كالقصر إذا 
فات شرطه. ولا يحتاج إلى استثئناف نية الظهر سواء كان عالماً بالحال أو جاهاة". 

(ومع ذلك) أي: مع قولنا أنه لا يدرك بإدراك ما بعد الركوع الثانية (فالأظهر) من 
الوجهين (أنه ينوي الجمعة عند الاقتداء) موافقة للامامء ولأنَ اليس من الجمعة لا 
يحصلٌ إلا بالسلام©» إذ ربا يكون الإمام تارك ركن فيتذكرٌ ويقومٌ إلى ركعة فيندركُ 


)١(‏ صحيح البخاري» رقم (0580)» وصحيح مسلم» رقم (111 - (/507)» وأبوداود ني سننه .)0١71(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه (5/ 18)) رقم (1594). 

22 أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجمعة (1/ 474 )) رقم .)1١/9(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
250 ينظر: العزيز (6/ 097 

(5) ينظر: النجم الوهاج (001/5). 

(5) هو: أن يكون المسكوت عنه تخالفاً للمنطوق به في الحكم. ينظر: كشف الأسرار (16/ 0587). 

(7) أي: مفهوم المخالفة معتبر من أدلة الأحكام بشروط. ينظر: الإبهاج (779/1). 

(49 ينظر: العزيز (377/5). والنجم الوهاج (5/ 207). ومغني المحتاج (5947/1). 

(8) ينظر: النجم الوهاج (0037/7). 


صلاة الحجُّعة / /ا5 

الجمعة”". وهذا هو المرجّح عند القاضي الروياني". 

والثاني: ينوي الظهر؛ لأتها التي يؤدّيباء والظاهر من الجمعة مضِيّها على الصحة. 

هذا اختيار الشيخ أبي الخير يحي اليمني ”". 

ولو صل مع الإمام ركعةً ثم قام وصلّ أخرى وتذكّر في التشهّد أنه نسي سجدةً 
من إحدى الركعتين تنُظر: 

إن تركّها من الثانية فهو مدرلكءٌ للجمعة؛ فيسجد سجدةً ويعيد التشهد. 

وإن ترَكَها من الأولى أو شك لم يكن مدركاً للجمعة وحصلت له ركعةٌ من الظهر. 

ولو أدرك في الثانية وشكٌ في أنّهِ هل سجد معه سجدة أو سجدتين؟ 

فإن ل يسلّم الإمام سجّد سجدةٌ أخرى وكان مدركاً للجمعة. 

وإن سلَّم الإمامُ سبجّد وم يكن مدركاً للجمعة؛ لأنّهِ ما أدرك مع الإمام ركعةٌ©. 


حكمٌالاستخلاف 

(وإذا أحدّث الإمامٌ ني الجمعة أو خرّج) من الصلاة (بسببٍ آخرّ) كرّعاف, أو بلا 
سبب (ففي جواز الاستخلاف له قسولان جاريان في سائر الصلاة: والأصحٌ) منهما 
(الجوارٌ)؛ لأتها صلاةٌ بإمامين على التعاقبء فيجوز”» وقد صم عن سهلٍ بن 
سعٍ*: «أنّ أبا بكر الصديقٌ صلى بالناس لغيبةٍ رسولٍ الله فلا جاء يا وجلّس إلى 


.)5557/7( ينظر: العزيز‎ )١( 

(؟) بحر المذهب .)51١/5(‏ 

(*) ينظر: البيان (501/5). 

(؟) ينظر: العزيز (557/7). 

(5) ينظر: العزيز (7358/1)» والنجم الوهاج (/ 007 )) ومغني المحتاج (197/1). 

(5) هو: سهل بن سعد بن مالك بن ساعدة الانصاري الساعديء كان اسمه حزناً فغيره النبي تي سهلاًء وكنيته أبو 
العباس» وشهد قضاء النبيي في المتلاعنين» ورأى النبي يي وسمع منه وذكر أنه كان يوم وفاة النبيي# عمره خخس 
عشرة سنةء وعاش سهل وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسفء وتوفي سنة (84ه). وقيل: (141ه)» ويقال 
أنه آخر من بقى من أصحاب النبي بالمدينة. ينظر: أسد الغابة (41//7 0)» رقم (77417). والاستيعاب (؟/ 5714): 
رقم .)0١84(‏ 


مغ / الوضوح 
جنبه فاقتدّى به أبو بكر والناش)7©. 

وروّى البيهقي: "أن عمرٌ استخلف عبد الرحمنٍ بنّ عوفٍ حينٌّ طعّنه أبو لؤلؤة © 
سخط اللَّهُ عليه» ". هذا هو الجديد. 

والثاني: أنه لا يجوز الاستخلاف؛ لمارُوي: «أنديق أحرّم بالناس ثم ذكر أنَّهِ جنبٌ 
فذهب للاغتسال ولم يستخيف»” ولو كان الاستخلافٌ جائزاً لأشبه أن يستخلف» 
ولأئهها صلاةٌ واحدة فلا يجوز بإمامين؛ كما لو اقندى بهم دفعةٌ واحدءً. وهذاهو 
القديم 

وأجيب عن الحديث: بأنَ عدمٌ الفعل من الشارع لايدل على عدم الجواز مالم 

ولايقسال: إن الاستخلافَ من خصائصه؛ لأنّ قضيةً عمر فق مع إجماع الصحابة 
ثناني ذلك. 

وعن القياس: بالفرق: وهو واضح. 

وحكى الإمامٌ عن بعض الأآئمّة تخصيصٌ القولين بالجمعة؛ والقطمّ بجواز 
الاستخلاف في سائر الصلوات©. 

قال النووي في شرح المهذب: وهو قوي". 


(1» صحيح البخاري» رقم (593). صحيح مسلمء رقم (105- (451). 

لقف أبو لؤلؤة- فيروز المجوسي الأصل غلام المغيرة بن شعبة: أصله من خهاوند فأسرته الروم أيام ارس وأسرته 
السلمون بعد طعن أمير المؤمنين بسكين مسمومة ذات طرفين» فضربه فى كتفه وخاصرته» وقيل: ضربه ست 
ضرباتء فقال: الحمد لله الذى لم يجعل منيتى بيد رجل يَدّعى الإسلام. البداية والنهاية: 30779 ) وتهذيب الأسماء 
م0 

ضرف أخرجه البيهقي في سننه الكبرى, رقم جدرم), ' 

22 أخرجه البخاري. رقم (750) بلفظ: «عن أب هُرَيرَةَ قال: يمت الصَّلَاه وى الناس صُفُونَمُم فَكَرَجَ 
رسول الوبق مد وهو جد نم قال ل مَكَاِكم جع فَافكتلَ ف حرج ورا تقر ماء صل بيب». 
(0) ينظر: العزيز (2578/5» والننجم الوهاج ا 

61 ينظر: نباية المطلب في دراية المذهب (605/5). 


(0) ينظر: المجموع (0311/5:. 


صلاة الجُمُعَةٍ / 446 

ويجوز الاستخلاف للإمام والمأمومين: 

قال الأئمة: واستخلافهم أولى من استخلافه؛ لأثتهم في الصلاة» والإمامٌ قد خرجٌ 
منها. 

ولمذا قال الإمام: لو قدّم القومٌ واحداً والإمامٌ آخرٌ فاظهرٌ الاحتالّين: أنَّ مَن قدّمه 
القومٌ أولى”". 

ولو تقدَّم واحد بنفسه جاز. 

ولولم يستخلف في الجمعة وجب على القوم في الركعة الأولى» دون الثانية. 

قال ابن الأستاذفي شرح الوسيط: وإذا قدم الإمامٌ واحداً فالظاهدٌ أنه لايبٌ عليه 
الامشالٌ. 

قال: في الإرشاد: ويحتمل أن يِب؛ لئلا يؤدّيّ إلى التواكل ©. 

وإذالم نُجوّز الاستخلاف أتمٌ القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدثٌ في غير الجمعة: أو 
فيها ولكن في الركعة الثانية. 

فإن وقّع في الأولى منها فيّمُوها ظهراً؛ لأنّ شرط الجمعة حصولٌ ركعة في الجراعة ". 

اننا 

شروط الاستخلاف 

وإن جوَّزنا فيشترطٌ كونُ الخليفة صا حاً لإمامة القوم؛ فلو استخلف لإمامة الرجل 
امرأةٌ فهو لغوء ولا تبطّل صلائهم إلا أن يقمدُوا بها. 

ويشترطً حصولٌ الاستخلاف على قربء فلو فعلوا على الانفراد ركناً امتنع 
الاستخلافكذا نقله المصنفٌ والنوويٌ عن الإمام وأقرّاه©. 


.)1103( غباية المطلب (5//ا00). رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 255 وحاشية الرملي (1/ 567)» ونباية المحتاج (0749//1. 

(9) ينظر: مغني المحتاج (1/ 791). 

(4) ينظر: العزيز (7782/7)» وروضة الطالبين (17/5)» ونهاية المطلب (5/ :)5٠7/‏ والنجم الوهاج (؟/ 07 0). 


/ الوضوح 

(ولا يجوز أن يستخلف إلا من اقددى به قبل حدثه)؛ لعدم جواز افتناح جمعةٍ بعد 
انعقاد أخرى. بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة؛ لأنه تابع. 

قوله: " ولا يجوز أن يستخلف... الخ ” مختصٌ بالجمعة. 

وأمًا في غير الجمعة فيجورٌ استخلافٌ مَن لم يكن مقتدياً به قبل حدثه على الأصحٌ. 
لكن يُشترط أن لا يخالفَ إمامّه في ترتيب الصلاة بأن يكون في الأولى مطلقاًء أو في 
الثالغة من الرباعية. 

فإن استخلف في الثانية» أو في الرابعة من الرباعية» أو في الثالشة من المغرب 
م يجز؛ لأنه يحناج إلى القيام؛ و القومٌ على القعود. فيختلفُ الترتيبٌ بينهم”". 

(والأصحٌ) من الوجهين (أنه لا فرق بين أن يكونَ) الخليفةٌ (مّنَ حضر الخطبة أو 
ل يحضّرها)؛ لأنه بالاقتدداء في حكم من سيع الخطبة؛ ألاترى أنّه لولم يحدث الإمامٌ 
صحت له الجمعة كما للسامعين؟ 

والشاني: لا يجوز استخلافٌ من لم يحضر الخطبة؛ قياساً على مالو استخلف بعد 
الخطبة مَنْ لم يحضرها ليصلي بهم الجمعة؛ فإنّه لا يجوز بالاتفاق. والفرق واضح. 
هذا نقل الجمهور, والصيدلاتٌٍ جعّل هذا الخلاف قولّين: نقّل المنعّ عن البويطي» 
والجوارٌ عن أكثر الكتب”", ولا فرقٌ أيضاً بين أن يكون الخليفة ممن أدرك الركعة 
الأول أو الثانية» على أصحٌ القولين”؛ لآنَ الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام ناب منابه 
باستخلافه إياه ولو استمرٌ الإمامٌ لصحت القدوة» فكذا من ناب منابه وإن لم توجد 
فيه الشرائط ©). 

وهذا لو أحرم بأربعين سمعوا الخطبةً ثم لحقهم أربعون لم يسمعوها فأحرموائم انف 
الأولون صحت جمعةٌ الآخرين؛ لآن بإحرامهم انسحب عليهم حكمهم, فكذا هنا. 


)2202 ينظر: العزيز (7378/5)» ومغني المحتاج (7417/1). ونهاية المحتاج (644/0). 
(5) ينظر: العزيز (؟/ »)70١‏ ومغني المحتاج (191//1). والنجم الوهاج (9/ 007). 
© ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (207/7). والعزيز (؟/ 710/0). 

زفق ينظر: مغني المحتاج ١‏ 0). 


صلاة المع / 40١‏ 

والثاني: ما أشار إليه بقوله في آخر المسألة: ”“وقيل: لا يجوز استخلافٌ المسبوق”. 
(نم ينظّر: إن كان) الخليفة (ممّن أدركه في الركعة الأول فتدمٌ الجمعة للجميع) الخليفة 
والقوم (سواء أحدثٌ الإمامٌ في الأولى أو الثانية)؛ لأنّه لما أحرم صار باستخلافه قائاً 


مقامه. 
وحكى المصنف عن أبي عل صاحب الإفصاح”" وجهاً: أن الخليفة يصق الظهرَء 
والقومٌُ الجمعة. 


(وإن كان من أدركه في الركمة الثانية فتتسمٌ الجمعةٌ لهم)؛ لأنهم أدركوا مع الإمام 
ركعة (ولاتحصّل له في أصمٌ الوجهين)؛ لأنه لم يُدرك مع الإمام ركع فيُتمّها ظهراً. 

والثاني: أنه يتمّها جمعة؛ لأنه صل ركعةً من الجمعة في الجماعة فتتجٌ الجمعةٌ كما لو 
صل ركعةً منها مأموماًء وكما لو أدرك الإمام في ركوع ركعةٍ الأولى واستخلفه الإمامٌ 
في تلك الركعة فَإنّه يتمّها جمعة وإن لم يُدرك مع الإمام ركعة©. 

وأجيب عن القياس بالفرق: أمافي الأول؛ أنَّ المأموم إذا أدرك ركعةً جعل تبعاً للإمام» 
والخليفة إمامّ لايمكن جعلّه تبعاً للمأمومين. 

وأما الثاني: هو أنَ هناك أدرك الإمامَ في وقتٍ كانت جمعةٌ القوم موقوفةٌ على الإمام؛ 
وهنا أدركه في وقتٍ لم يكن جمعة موقوفةً على الإمام؛ لجواز أن يتمُوها فرادّى» فكان 
ذلك الإدراكُ آكدَ وأقوى من هذا. 

وعلى هذا فهل يجوز ظهره ؟ حكى الصيدلاني عن ابن سرج احتمالين: 

أحدّهما: عدمٌ الجواز؛ لأنَّ الجمعة ل يقت بعدٌ وأدّى الطمرمع إمتكان الجمعة؛ لأنه 
كان بسبِيلٍ أن لا يتقدّم حتى يتقدّم مَن أدرك الركعة الأول فتصحٌ جمعته خلقّه. 

والشاني: الججواز؛ لأنّه معذورٌ بالتقدّم عند إشارة الإمام» وهذا أظهرء عند الأكثرين. 
هذا كلامهم. 
)١(‏ هو: أبوعلي الحسن أو ا حسين بن القاسم الطبري» من شيوخه: ابن أبي هريرة» ومن مؤلفاته: الإفصاحء والمحرر. 


(7) العزيز (717/1/1) و(7/ 07091 والنجم الوهاج (7/ 204)» ومغني المحتاج »2748/1١(‏ ونهاية المطللب 
(444/5). 


6 / الوضوح 

وكشاعة الدلوقت ستديثر إشار يق لايجرز ظهرٌه؛ لأنه مفوّتٌ للجمعة 
0 وعلى هذا فينبغي أن لا يجوز له ان يصب نفسَه 
إماماً مع أبم أطلقوا الجوازء فهذا مشكلٌ. 

(وقيل: لايجوزاستخلافٌ المسبوق) الذي أدرك الإمامَ في الركعة الثانية؛ بناءً على أنه 
غير مدرك للجمعة:؛ أو على أنه لا تجوز الجمعة خلفَ مصلٌ الظهرء أو على أنه تبطّل 
الصلاة بتقدَّم نفسه» والظاهدٌ خلاقٌه”) ْ 

(وإذا قلنا بالظاهر فيراعي نظمَ صلاة الإمام)؛ لالتزامه ذلك بصيروريّه خليفةً. 

وف قوله: ”يراعِي” إشارةٌ إلى اشتراط علم المسبوق نظمَ صلاة الإمام» فإذالم يعلم 
لم يجز استخلافه» وهو كذلكء وقد رجّجحه النووي في زيادات الروضة:؛ وقال في شرح 
المهذب: إنه الأقيس» وصحّح الشيخ أبوعلٌ”" جوارّه. وعلى هذا فيراقب القومَّ فإن 
قعدو اقمّدء وإن ممُّوا بالقيام قام©. 

(فيجلسٌ إذا صلٌّ ركعةً ويتشهد. ويشير إلى القوم ليفارقوه) ويسأّمواء (أو ينتظروه) 
فيسلّموا معهء ويقوم هو إلى ركعةٍ أخرى إن قلنا: هو مدرلكٌ للجمعة؛ وإلى ثلاث إن 


وقياسٌ ما تقدم عن النووي في الجماعة انتظارّهم أفضلء وهو الذي صحّحه في شرح 
المهذبي©, 1 


لكن عبارةٌ الكتاب تل على تسوية الأمرين؛ لأنَّ هذا شأنٌّ التخيير. 
وهذا إذا لم يخْسّوا خروج الوقت بالانتظار, فإن خشُوهٌ وجبت المفارقة©©. 
ولو دخل مسبوقٌ واقددى بالمسبوق في الركعة الثانية الني استخلف فيها صحّت 


.)605 والمجموع (5/ 4417): والنجم الوهاج (؟/‎ »)57١/5( العزيز‎ )١( 

(؟) هو أبوعلي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزيء من مؤلفاته: شرح المختصرء وشرح تلخيص ابن القاص. 
) ينظر: أسنى المطالب (801/1؟): وروضة الطالبين (214/7. والمجموع (717/5) والنجم الوهاج 
زر هحهة). 

(5) ينظر: المجموع (444/4). 

(6) ينظر: مغني المحتاج (١/.44؟0.‏ 


صلاة الجحُعةٍ / 457 
له الجمعةٌ وإن لم يصحٌ للخليفة؛ لأنه صل ركعةٌ خلف من يراعي نظمَ صلاة إمام 
الجمعة: بخلاف الخليفة؛ فانه لم يصلٌ ركعةً مع إمام الجمعة» ولا خلف من يراعي 
نظم صلاة» نصّ عليه الشافعيّ في الأمّ وغيره”". 

(ولا يشترط عند الاستخلاف استئنافٌ نيةٍ القدوة على أصمٌ الوجهين)؛ إذ الغرض 
من الاستخلاف إدامةٌ الجماعة التي كانتء وتنزيل الخليفة منزلة المستخلف. ولهذا 
يراعي ترتيبَ صلاته؛ ولو استمرّ الأول لم يحتج القوم إلى تجديد نية» فكذلك الآن. 

والثاني: يشترط؛ لأتّهم بعد خروج الإمام قد انفردواء ولهذا يسجدون لسهوهم في 
تلك الحالة2©. 

هكذا علّلوه. ولك أن تقول: قياسٌ انفرادهم أن تبط جمعتهم؛ لفوات الجراعة؛ وهم 
مصر حون بأنها لا تبطّل» وحينئذ لا يسجُدون لسهوهم في تلك الحالة» ويكون حكمٌّ 
القدوة منسحباً عليهم. 

هذا كله إذا كان خروجّه في أثناء الصلاة. 

فأمّالو أحدث بين الخطبة والصلاة وأراد أن يستخلف غيره ليصلّ بالناس: إن قلنا: 
يمورٌ في الصلاة فيجورٌ ذلك وإلا فلا يجموز؛ لآن الخطبتين بمثابة ركعتين» بل جعل 
الشيخ أبو حامد هذه الصورة أولى بالمنع؛ لأنَّ عقدَ الصلاة قد نظّم الإمامَ والخليفة» 
وهي عبادةٌ واحدةٌ والخطبة والصلاة مميزتان» فليس لما عقدٌ متحدٌّ يتتظمُهم). 

وعل هذا فإن وسسع الوقتٌ خطب وصلّو الجمعة وإلا صلَُوا الظهرٌ”. 

وبالله التوفيق. 

نننا 


.)791" /١( ومغني المحتاج (748/1): وأسنى المطالب‎ :)71/١/1( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)79/ /5( بنظر: العزيز (7/ 717/7)؛ معرفة السنن والآثار‎ )7( 
.)7177 ينظر: العزيز (؟/‎ )”( 
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مسأل الزحام 

(فصلٌ: إذا منعت الحم بعضّ المأمومين من السجود على الارض) هذا ابتداءٌ مسألة الزحام» 
وهي موصوفة بالإشكال؛ لإنشعاب حالاتها وطول تفريعهاء ونحن نلخّصها ونوصّح مافي 
الكتاب منها بحسب الإمكان مع زياداتٍ نضيفها عليها مما لم يشر إليه المصنففٌ من الوجوه 
والاقأويل والإشكالات. فنقول: إذا مّعت الزحمةٌ بعض المأمومين من السجود على الأرض 
مع الإمام (فإن أمكنه أن يسجدٌ على ظهر إنسان أو رجله) أو على ظهر بهيمة» أو متاع ملولكُ 
أو موقوفٍ كما هوني شرح المهذب (فمّل) ؛ لأنه يتمكّن من ضرب من السجود ومُجِؤٌه. 

وقد صحٌ عن عمر أنه قال: «إذا ازدحم أحدكم في صلاته فليسجد عَلّ ظَهرٍ 
أَخِيوو". 

وعن المحاملي وجة: أنه يتخيّر بين أن يسجدّ على ظهر الغير؛ متابعةً للامام؛ وبين أن 
يصبر ليحصّلٌ له فضيلةٌ السجود على الأرض. والمذهبٌ الأول. 

ثم قال معظمٌ الأصحاب: إِنّها يسجدٌ على ظهر الغير إذا قدر على رعاية هيئة 
الساجدين: بأن كان على نشز”" من الارض والمسسجودٌ دُعلى ظهره في موضع منخفض» 
فانلم يكن كذلك ل يكن المأتي به سجوداء فلا يفعلُّه. 

وعن الشيخ أبي المكارم في العُدَة : أنه لاايضرٌ عدم التتكس هناة لمكان العذر. واختاره 
أبو عل في الإفصاح. 

وعند التمكن لولم يسجد وتلّف فتخلفٌ بغير عذرء وقيل: بعذر» حكاهما الشيخ أبو محمد. 
(وإلا) أي: وإنلم يمكنه السجودٌ على الأرض ولا على غيرها فالوجه (الأصحٌ) من 
ثلائةٍ (أنه يننظر إلى أن يتمكّن) من السجود عند زوال الزحام (ولا يوميٌ به)؛ لقدرته 
على إتامه وندورةٍ هذا العذر وعدم دوامه©. 


)1١(‏ الستن الكبرى للبيهقي (570/5) برقم (07750). ومعرقة السنن والآثار (0751//5» رقم /579). و 
«ليست) ظَاهِرّة في الرّفعء ينظر: البدر المنير (387/5). 

() أي: المرتفع من الارض.ينظر: المصباح المنير (؟/ 558). 

0) ينظر: العزيز (1/ 371/5)» والنجم الوهاج (؟/ 505). 
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قال في الإرشاد: ويستحب للإمام طولٌ القراءة؛ ليلحقه منتظرٌ السجود”". 

والثاني: يوميٌ بالسجود أقصى ما يمكثه؛ لمكان العذر. 

والثالث: يتخيّر بين الانتظار والإيهاء؛ لتعارّض وجوب وضع الجبهة مع وجوب المتابعة'". 

واستشكل الشيخ جمال الدين الإسنوي تصحيح الانتظار بأنّه: 

إن انتظره وهو قاع د لزم زيادة قعود طويل في غير محله» وهو من المبطلات. 

وإن اننظره وهو قائمٌ في الاعتدال لزم تطويل الركن القصير» وهو أيضاً مبطل”". 

ويمكن أن يجاب عن الإشكال: بأنَّ عدم جواز ذلك متعارضٌ بوجوب الانتظار؛ 
تفريعا على القول بوجوب الانتظار وإذا تعارض العدم بالوجوب بقي الجواز بينها 
سالاً. 

ثم إطلاقُ الكتاب يقتضي أن لا يجورٌ له إخخراجٌ نفسه عن الجماعة. وهو الأوجَةُ عند 
الإمام؛ حيث قال: ويظهر عندي منعٌّه من الانفراد؛ لآن إقامة الجمعة واجبة» والخروج 
منها قصداً مع توقع إدراكها لا وجةله: 

قال: الشيخ شهاب الدين بن النقيب والشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ أحمد 
ابن حجر: ما قاله الإمام تغالفٌ للنصٌ ونقل الأصحاب؛ فقد تُمَل الجوازٌ عن جماعة 
كثيرة: منهم: الصيدلاني والبغوي وشيخه القاضي حسينٌ والخوارزميٌء قال في الكافي: 
”ونقلّه القاضي عن النص”. 

وإذا جوّزنا له الخروج وأراد أن يتمّها ظهراً فهل يجوز؟ 

فيه قولان مبنيان على أنه هل يصح الإحرام بالظهر قبل فوات الجمعة أم لا؟ كذا 
قاله القاضي والإمام. 

(شم) إذا قلنا: بوجوب الانتظار (يُنظر: إن تمكّن من السجود) قبل أن يركع الإمامٌ في 


قف لم أعثر على الإرشاد بل. ينظر: المجموع (5/ .)4/١‏ 
(5) ينظر: العزيز: (؟/ 774)» ومغني المحتاج .)51494/١(‏ 
50) ينظر: المهمات (71078/5). 

(4) ينظر: نباية المطلب (7/ 488). والمهمات (؟/ /71). 


/ الوضوح 
الثانية (فيسجدٌ حيتئذ)؛ تداركا لما عليه عند زوال العذر, ولا يضر تَخلّمه بالسجدتين؛ 
لأنه معذورٌ. 

(فإذا فرغ) من السجود (والإمامٌ) قائمٌ (في القراءة فيشتغل) هو أيضاً (بالقراءة) بعد 
القيام من السجود, فإن أتمَها ركع معه وجرّى على متابعته. 

وإن ل يتمّها حتى ركّع الإمامٌ فيقطعّها وبركمٌ؛ أويقفٌ ليتمّهاء على اختلاف الرأيين. 
والأصحٌ الأوّل. 

(وان كان) الإمامٌ (ني الركوع) حين فرغ هو من السجود (فأصحٌ الوجهين أنه يركع 
معه) ويدَعٌ القراءة؛ لأنّه لم يدرك تحلّها (ويكونٌ كالمسبوق) فيتحمّل عنه الإمامٌ القراءة» 
ويكون مدركا للركعة. 

والثاني: أنه لايركع معه ولا يدع ليا القراءةً؛ فإنها لا تسقط عنه؛ لأنه مؤتمٌ بالإمام 
في حال قراءته فلزمّته. بخلاف المسبوق. 

وعلى هذا فيقرأ ويسعّى خلفّ الإمام وهو متخلّفٌ بعذرء وهذا اختيار القفال 
وجماعة. 

(وعلى هذا) أي: قولنا: إنه يركع معه (فلو كان الإمامٌ قد فرغ من الركوع) حين فرغ 
المأمومٌ من السجود (لكنّه كانفي الصلاة بَعدٌ فيوافقه فيما هو فيه) ولا يكون محسوباً له 
(شم يقومٌ) بعد الإمام (إلى ركعةٍ أخرى)؛ لفواتها عليه كالمسبوق. 

هذا التفريع على الوجه الأصمّ في المسألة الأولى. 

وإن قلنا هناك بالثاني فههنا يشتغلٌ بترتيب صلاة نفسه. 

ونقّل الإمامٌ طريقة أخرى: وهي القطعٌ في هذه الصورة بمتابعته من غير جري 
الخلاف7©. 

(وإن كان) الإمامُ حين فرغ المأموم من السجود (قد تحلّل من الصلاة لم يكن مدركاً 
للجمعة)؛ لأن الإمامَ قد فرغ من الصلاة قبل أن تنم له ركعةٌ يخلاف ماإذا رفع 


.)181/8( ينظر: نهاية المطلب (5/ 450). رقم‎ )١( 
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رأسه من السجود وسلّم الإمام في الحال؛ فإنه يتمّها جمعةً بالاتفاق”". 

فرع: قال الإمام: وإذا جوّزنا له التخلفَ وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة نفسه 
فالوجة: أنه يقتنصر على الفرائضء فعساه يدرك الإمام» ويحتمل أن يجوز له الإتيان 
بالسئن على الاقتصار©. 

(وإن ل يتمكّن من السجود حتى ركع الإمامٌ ني الثانية فأصحٌ القولين أنه لا يراعي 
ترتيب صلاة نفسه. بل يتابعه ويركع معه)؛ لظاهر قولهية: «إنهما ججعل الإمام ليؤتمَ 
به فإذا ركع فاركموا»”. ولأنّه أدركه في الركوع؛ فيركع معه كالمسبوق. ولأنَ متابعة 
الإمام آكدٌء ألا ترى أن المسبوق يترك القراءة والقيام ويتبعه؟ 

(ويكون المحسوبٌ له الركوع الأول على الوجه الأصح)؛ لأنه أتى به في وقت الاعتداد 
به» وإنما أتى بالثاني لعذر: وهو متابعة الإمام» فأشبه ما لو والى بين الركوعين ناسياً. 

والشاني: المحسوب الثاني؛ لأن المدّة قد طالت وأفرط التخلف. فكأنه مسبوقٌ جل 
الآن» فيحسب له الركوع وما بعده؛ لتعقيه السجود. 

ومنشاًهذا الخلاف ترددٌ في تفسير الشافعي؛ فإنه قال على هذا القول: فيركع في 
الثانية ويسقط الأخرى”» فَمِن قائل: أراد بالأخرى الأخيرةً ومن قائل: أراد الأولى9). 

(ولا بأس بانتظام) أي: بالتفاق (الرقمة) ولايره النظم ال موضوع نيتنا السجود) 
المفعول في هذه الركعة (وذلك الركوع) في الركعة الأولى» وتسمى تلك الركعة: ملققَة©. 

وفائدة الخلاف: أنه لو قلنا بالأول: فيجيء الخلافٌ الآني في الإدراك بها. 

وإن قلنا بالثاني: فلا يجيء الخلاف. بل يدرك بها الجمعة قطعاً. 

(بل يدرك بمئل هذه الركعة الجمعة في أُصحٌ الوجهين)؛ لإطلاق قولهي: «من أَدرَكٌ 
)١(‏ ينظر: العزيز (؟/ 775). والنجم الوهاج (؟/ /001): والمجموع .)44١/5(‏ 
(؟) ينظر: العزيز (7/ 77/8): وتباية المطلب (5/ 494). 
(7) أخرجه البخاري» رقم (3107) و مسلمء رقم (415). 


(4) ينظر: العزيز (7175/7)» والنجم الوهاج (000/1)» ومغني المحتاج (749/1)» والمجموع (5/ 487). 
(0) من اللفق: خياطةٌ شُقبَين تلفق إحداهما بالأخرى لفقاً. والتلفيق: أعمّ. ينظر: تهذيب اللغة (9/ 178). 


8 / الوضوح 
مِنَ الجُمُمَةِ رَكمَةً فَليْض ف إِلَيْهَا أخرّى»”". والتلفيق ليس بنقص في حق المعذور» وإن 
كان نقصاً فهو غير مانع؛ بدليل أنه إذا احتسبنا بالركوع الثاني على الوجه الثاني حكّمنا 
بإدراك الجمعة بلا خلاف» مع أن التلفيق حاصل بين هذا الركوع وذلك التحرم. 

والثاني: لاتدرّكيها الجمعةٌ؛لنقصانبابالتلفيق»ومن شر طالجمعةوإدراكهااستجماعصفةالكمال"©. 

(ولو سجد جرياً على تر تيب صلاة نفسه عن علم بأنّ واجبّه) الذي توجّه عليه 
(المتابعةٌ بطلت صلاته) يا انم لاع لجن تجا سرمت الركوءة 
وعليه التحرّم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع. 

هذا إذا لم ينو المفارقة. 

فإن نواها فقد أخرج نفسه عن المتابعة بغير عذر» وفي بطلان صلاته قولان قد سبقا. 

فإن لم تبطل لم تصحٌ جمعته قطعاً. :وف صحة ظهره خلافٌ مبديٌ على أن الجمعة 
إذا تعدَّر هل يجوز بناءٌ الركعتين عليها لتصير ظهرا؟ أو تجب الاستئناف» وقدمرٌ 
أو مبنيٌ على أن الظهر هل تصحٌ قبل فوات الجمعة أو لا تصحٌ؟ فعلى البناء الأول: 
الأظهرٌ صحنّها. وعلى البناء الثاني: الأصحٌ عدمٌ الصحة. 

والصحيح البناء الثاني. ولا تغفل عن مراتب الخلاف. 

(وإن كان جاهلا) بأنّ واجبّه المتابعةٌ (أوناسياً) له بعد ما كان عالماً به لم تبطل صلاته؛ 
لأنّ خطاب التكليف يتأنّر فيه الجهل والنسيان. وهذا الحكم منه؛ لأنه مأمورٌ بالمتابعة 
منهيٌ عن المخالفة . و(م يعددٌ بسجوده) الذي فعلّه على ترتيب صلاة نفسه؛ لأنه أنى 
به في غير محلَّه؛ إذ المحل متابعةٌ الإمام في الركوع: فكأنّه سجد في موضع الركوع ناسياً. 
(ننم إذا اتتهى إلى السجود تي ترتياب: صلاة تقيبه): : بأن فرغ من هاتين السجدتين وقام 
وقرأوركع وسجد ثانياً (فالمنقولٌ) عن الأئمّة ثمّة:كحجة الإسلام والإمام والصيدلاني» 
وم يرد به المتقول عن النص (أنه يمتسب) به وتتمٌ به الركعة الأولى؛ لأنه قد وقع في 
محله؛ لعدم معارضة المتابغة إياه» ويلقَى ما قبله. وفي هذه الركعة نقصانان: 


(1) سنن الدارقطني (717//7)» رقم )1١946(‏ عن أبي هريرة» ورقم: (1107) عن ابن عمر. 
زفق الوجه الأصح قال به أبو إسحاق. والوجه الثاني قال به ابن أبي هريرة. ينظر: العزيز (؟/ /ا/1). 
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أحدُهما: نقصانُ التلفيق؛ فإنَّ ركوعها من الأولى وسجودها من الثانية» وفيها الخلاف المذكور. 

والثاني: نقصانٌ القدوة الحكمية» ومعناها: أن المزحوم لم يسجد على متابعة الإمام والاقتداء 
به حقيقة» وإنها سبد مخلفاً عنه إلا أنه معذور, فسحبوا حكم القدوة عليه؛ لمكان العذر". 

واستشكل المصنفٌ احتسابّ هذا السجود له بعد ما نقّل احتسابه عن الأئمّة: بأنَا على القول 
الذي عليه التفريعٌ تأمرٌه بالمتابعة بكل حال» وكا لا يحنسب به السجود والإمام راكع؛ لأنَّ 
فرضّه المتابعة وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد الركوع, والمفهوم من كلام الأكثرين 
هذاء وهو عدم الاحتساب بشيء ما أتى به على غير سبيل المتابعة» فإذا سلّم الإمامٌ سجّد 
سجدتين لتّام الركعة» ولا يكون مدركا للجمعة. هذا لفظه في العزيز””'. 

والشواك بعد سايم اللازمة: أن نعول: تل سب والإمام راك كن شايع الامام قينا 
هوعليه مما يدركه المسبوق وهو الركوعء ولايتركَ أهمٌ حالات المتابعة ويشتغل بالسجود» 
وهذا المعنى مفقودٌ فيما إذا كان الإمامٌ في ركنٍ بعده فالنهيٌ عن السجود إِنَّا هو ليحصل 
ذلك الغرضء ومعلومٌ أنَّ هذا الغرضٌ ممتنمٌ الحصول بعده؛ فلا يكون السجودٌ منهياً عنه 
ثانيأ» فإذا لم يكن منهيّاً عنه وجب أن يصمٌّ ما أتى به ويحسب له". 

ثمَ المسألةٌ مفروضةٌ فيا إذا لم يرل جهله أو نسيانه حثى يسجد. 

فإن زال قبله فعلى ما فهمه المصنفٌ من كلام الأكثرين» فيوافقٌ الإمامَ فيما هو فيه؛ بل لو 
سجد. والحالة هذه وجب أن تبطّل صلاته؛ تفريعا على قول المتابعة. فلا تغفل فإِنَّ هذا 
مطرحٌ الأذهان2. 

(وعلى هذا) أي: على قولنا إنه تسب به (فالأظهر) من الوجهين: (آنه يكون مدركاً 
للجمعة بهذه الركعة إذا وقعت السجدتان بتهامهم| قبل سلام الإمام)؛ لما مرٌ في الركعة. 


)١١‏ العزيز (7/ /7179). والنجم الوهاج (0508/5).: والمجموع (5/ 587). ومغني المحتاج 0٠١ /1١(‏ والروضة 
1/0 

(5) ينظر: العزيز (7374/5). 

(*) ينظر: أسنى المطالب /١(‏ 756)» ومغني المحتاج (0700/1. 

(5) ينظر: العزيز (7107/96/5). 


/ الوضوح 

والشاني: لايكون مدركاً للجمعة بها؛ لأنَّ فيها نقصانين: نقصانً التلفيق» ونقصان 
القدوة الحكمية. 

ولو وقعت السجدتان أو شيءٌ منهما بعد سلام الإمام فلا يكون مدركاً للجمعة قطعاً. 
وهذا الذي ذكرنا من قوله: ” فأصح القولين أنه يراعي” إلى هذا كله تفريم على القول الأصح. 

والثاني: أنه لا يركع مع الإمام بل يراعي ترتيب صلاة نفسه؛ لقولهي: «فإذا سجّد 
فاسجُدوا» © وقد سجد الإمامٌ في الأولى فليسجد هو امتشالاً للأمر» ولأنه لو ركع 
لكان مواليا بين الركوعين في ركعة واحدة. 

وعلى هذا لو خالف مع العلم وركّع مع الإمام بطلت صلاته؛ وإن كان جاهلاً / 
تبطّل وحصّل له سجودةٌ مع الإمام ركعة ملققةٌ عند الجمهور. 

وقال الشيخ أبو حمد: لم يعتدَّ بسجوده؛ لأنْه فعَلّه على قصد الثانية» فلا يقع عن أولاه. 

وإن سجد على ترتيب صلاة نفسه فسجوده واقع في قدوة حكمية:؛ ففي الإدراك بها 
الوجهان السابقان. وعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السجود: 

إن كان فارغاً من الركوع فيجري على ترتيب صلاة نفسه أيضاً. 

وإن كان راكعاً ركع معه إن قلنا: إنه كالمسبوق» وإلا جرّي على ترتيب صلاة نفسه”") 

هذا تمام شرح مسألة الازدحام؛ فاغتنمه. 

(ولو تخلف بالسجدتين ناسياً حتى ركع الإمام في الثانية) في كلامه نوع من الإجمال. 

وتفصيله أن يقال أوَّلاً: هل التخلف بالنسيان كالتخلف بالزحام ؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: لا؛ لآنه نادرٌ وهو مفرّط فيه. وأصحُهما: نعم لمكان العذر. 

ثم إن تأر سجودٌه عن سجدتي الإمام وسجّد في حال قيامه إلى الثانية فالحكم كما 


)20 مسند أحمد ترجا (014/19). رقم (1787/4) بلفظ: دنا الإعام لتم بو مدا كب مكَيُوء وإذَارَكَعَ 
َارِكَحُوا' - وَقَالَ سيان مره أ َإَِاسجَدَ فَاسجُدُوا وَإِدَاقَالَ : مع اللَّهُلَن يده فقُولُوا: رَيْنَاوَلَكَ الَف وَإِنْ 
صَلٌ فَاعِدَانَصَلُوا مُحُودًا أَحَمُونَ. 

,2117/4 /15( ينظر: العزيز‎ 47١ 


صلاة الجَمُعِةِ / 43١‏ 
ذكرنا في الزحام من جري القولين من غير.منازعةٍ لطريق آخر. وكذلك لو تخلّف 
لمرض؛ لشمولٍ العذرء وعدم إفراط التخلف. 

وإن بقي ذاهلاً” عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية - وهذه مسألة الكتاب- ففيه طريقان: 

أحدّهما: ما اختاره بقوله: (جرى القولان في أنه هل يركع معه) وهو الأصحٌ (أو 
يراعي ترتيب صلاة نفسه) وهو الثاني» (كما مر في الزحام) وهذا طريق القاضي أبي 
حامد؛ وقد رججحه في الشرح الصغير أيضاً. 

والطريق الثاني ما أشار بقوله: (ومنهم من قطع بالأول) أي: تهب هنا متابعة الإمام 
قولاً واحداً؛ لأنه مقصر بالنسيان. فلا يجوز له ترك المتابعة» وهذا الطريق أظهدٌ عند 
الروياني» وإليه مال المصنف في العزيز9. 

وني الروضة كلام حاصلّه عدم الترجيح بين الطريقين © 

خاتة: المزاحمة تجري في جميع الصلوات؛ لكن خصّ ذكرٌها بالجمعة؛ لارام 
فبهنا أغلب:ولآته يجمع في الجمعة وجوة أشكال لاتجريئ في غيرها : كالتروٌّد في الركعة 
لملقّقَة هل تُدرك بها الجمعةٌ أم لا؟ والقدوة الحكمية: والتفاريعات المتشعَبة منها. 

ولهذا قال الإمام: ليس في زماننا من يحيط علمُه بمسألة زحام الجمعة9. 

وإذا عرفت فلو فرضنا الزحام في غير الجمعة وامتنع عليه السجودٌ في الأولى حتى 
ركع الإمام في الثانية اطّرد فيه القولان» عند الجمهور. 

وحكى القاضي ابن كج طريقين آخرين: أحذهما: أنه يركع معه بلا خلاف. 

والثاني: أنه يراعي ترتيبَ صلاة نفسه بلا خلاف”. والله أعلم. 


)١(‏ أي: غافلا. ذَّمَلتُ عَن النَّيءِ ذل بِمَحَتَينِ ذُهُولَا: غَفَلتُ. المصباح المثير (711/1) مادة: (ذه ل). 
(5) ينظر: العزيز (5/ 785). 

() ينظر: بحر المذهب للروياني (؟//0717» والعزيز (؟/ 787)؛ وروضة الطالبين (05/5. 

(4) ماذكره الشارح نقل بالمعنى ل في نهاية المطلب: (000/5). 

(5) ينظر: العزيز (؟/ 07817). 


/ الوضوح 
هذا آخر الثمن الأول”". والحمد لله ربٌ العالمين. 


سينا 


باب صلاة الخوف”"2 

(باب صلاة الخوف) نسأل الله الأمن والعافية 

ليس مراد الأصحاب بترجمة الباب بصلاة المخنوف أن الخوف يقتضي صلاةً بحيالها 
كقولنا: صلاة العيدين. ١‏ 

ولا أن يؤثر في تغيبر قدر الصلاة أو وقتها كقولنا: صلاة السفر. 

وإنما المرد أن يؤثر في كيفية إقامة الفرائض» واحتمال أمور فيها كانت لا تُحُتمل لولا الخوف*". 

والأصل في الباب قوله تعالى: 9 وَإِدَاكُنتَ يم كَأَقَمَتَ لَهُمْ لكك 4 الساء:؟١1).‏ 
ووه الاستتدلال أنها إذا تبعت ثبدت في حق هي مع عدم ورود النهي منها في حقنا تثبت في 
حقنا أيضاء قال تعالى: © وَأتَِعُوهُ نه ©“ وكاني# قد يخاطب ويشركّه فيه أمَنّه كقوله 


ادق ظهرلي في نباية هذا الشرح أن العلماء الشافعيين قسموا أبواب الفقه !| إلى أربعة أرباع: ١-ريع‏ العبادات 1 ريع المعاملات 
.ربع الأحوال الشخصية كما يصطلح عليه الآن 5 ربع الدعوى والبينات والحدود وما يعلق بها. . والظاهر أنهم قسمواكل 
ربع إلى قسمين» وسموا كل قسم ثمنا ورقّموا الأثمان من الواحد إلى الثمانية؛ هذا قال الشارح هنا: "وهذاآخر الثمن الأوّل“. 
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق باب صلاة الجمعة من الوضوع من يد الفقير إلى الله تعالى عبد الله ابن الشيخ محمود 
الآرمردي الباني مع الإفادة من تحقيق الشيخ بلال الأريبلي» وقد تبيأ بذلك الثمن الأول من كتاب الوضوح للطبع 
بتاريخ يوم السبت (1517/0/18) من الهجرة» - 7١17/7/77‏ م)» أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمد في حياتي 
وقواي إلى إكمال تحقيق جميع الكتاب. وماذلك على الله بعزيز. 

ونهاية باب صلاة الجمعة من الوضوح في المخطوطة (9/1/17) هي في اللوحة (116) منها. 

وفي المخطوطة (ذ) في اللوحة (5580و) منها. وفي المخطوطة (1711/1) في اللوحة (71١٠٠٠و)‏ منها.وفي المخطوطة 
(7775) في اللوحة ٠١17(‏ ظ) منها. 

(1) وهذه ا خصة من الوضوح تبدأ في المخطوطة (717/17) في اللوحة )١1185(‏ منهاء وفي المخطوطة (ذ) في اللوحة (4986و) 
منهاء وق المخطوطة (7971) من اللوحة (71 ٠00٠١‏ و) منهاء وني المخطوطة (1775) من اللوحة ٠١1(‏ ظ) منها. 
() والمقصود بصلاة الخوف: الصلاة التي تؤدي في ظروف القتال مع العدو؛ إذ تختص برخص وتسهيلات ‏ لا سيا 
بالنسبة للجماعة ‏ لا توجد في الصلوات الأخرى.ينظر: الفقه المنهجي (1/ 197). 

4 تمام الآية الكريمة :ج كُلَ يتيهًا ها آلَّاسُ إن رَسُولُ آم إَحكُمْ حيصا الى لَه للف السَمَوت والارت 
لَه إلا هم يبي بيت انوأ يله توه أن لاني الى يؤيرك أله وكسيد وَأَبِمهُ مَلَحكُمْ 
تهْتَدُورت 4 (الأعراف: 198). 
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تعالى: <خُدْينَأمَوْفِمَصَدَفَةُ (التوية:0090. . 

وعن المزني: أنها منسوخة 27 واحتج بأنهي لم يصلّها في حرب الخندق ©. 

وأجاب عنه الأصحاب: بأن حرب الخندّق كان قبل مشروعيتهاء فإنهم [كانوا] يؤخرون 
الصلاة [ني الحنوف عن وقتها] ثم يقضونهاء ثم لما نزلت الآية عملوا بها "» وشاع بين 
الصحابة: فقد صلآها علي كرّم الله وجهه ليلة الحرير ولم ينكر أحد. وسعيد بن العاص”» 
بطبرستان *» وأبو موسى”" بمرورود". 

وليلة الهرير: ما كانت فيها حرب بين عليّ وبين خوارج نهروان» وكان بعضهم بهرّ 
على بعض فسميت به/0. 


1778 ينظر: العزيز (571//5)), (1//17/) اللوحة‎ )١ 

(؟) الحاوي الكبير (7/ 444): "١7/1‏ اللوحة 1١71‏ 

(5) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي: (08/1؟) رقم: (5008). 

(4) سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريشى الأموى الحجازى.توفى رسول اليه ولسعيد تسع 
سنين» وكان من أشراف قريش» جمع السخاء والفصاحة» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثان» واستعمله عثمان» فا على 
الكوفة» وغزا طب رستان وافتتحها. توفي سنة: (04ه).ينظر: أسدالغابة (57/ 1/4 )وتهذيب الأسماء /١(‏ 718 )رقم .)51١(‏ 
(5) تعني: (ستان) بالفارسية: بلاد» وأمّا طبر فهو سلاح قديم يشبه الفأسء فطبرستان تعنى أو بلاد الفأس؛ إذ 
تتخللها أراضيّ شجرية كثيرة: عرف أهل طبرستان هذه البلاد أيضاً منذ القرون اللحجرية الأولى ب(مازندران): يقول 
ياقوت الحموي: إنّه اسم غير مألوف لم يُسمع به ني كتب القدماء بالنسبة لعصره؛ وانه لم يُسمع الا من أهل طبرستان 
انفسهم؛ وحسب وصف ياقوت الحموي فقد كان طبرستان إقليياً واسعاً وكبيراً معظمه أراض جبلية وعرة تكثر فيه 
المياه. ينظر: معجم البلدان (5/ .)17-١1"‏ 

(7) هو أبوموسى عبدالله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَار بن حرب بن عامر بن بكر بن عامر الأشعريء الصحابي 
الكوني 8 قدم على رسول الله مكة قبل هجرتهيّ إلى المدينة» فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة: ثم هاجر الى رسول 
اللي مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر» وروي له عن رسول الي (770)حديئاء وتوفي بمكة» وقيل: 
بالكوفة سنة: (050ه»). وقيل سنة: ١(‏ 4ه ). ينظر: تهذيب الاسماء واللغات (718/7). وأسد الغابة (007/60. 
«9) المرو: الحجارة البيض تقتدح بها النارء والروذ» بالذال المعجمة: بالفارسية النهر أي: حجر النهر: وهي مدينة قريبة من مرو 
الشاهجاذبينهم| خسةأيام.و, سبق فيهوامش كتاب الطهارةشرحمروالرودومروالشاهجان. ينظر:معجمالبلدان: .)١17/0(‏ 
(8) يوم الهري ركان من أيام حرب القادسية: فكان اليوم الأول يوم أغواث ثم يوم غماس ثم ليلة الهرير لتركهم الكلام فيها 
وإنما كانوا هرون هريراء ثم سمي بعد ذلك يوم من أيام الحرب مع المخوارج أو مع معاوية بهذا الاسمء يُقَالُ: هَرٌ الكلبٌ 
عَيرٌ يرا فَهُوَ هار وهَرّارٌإذا بح وكَشَرَ عن أنيابه. وَقِيلَ: هُرَ صَوتُه دُونَ تُباحهء وَقَد يُطلَقُ امير عَلَ صَوتٍ غَير الكلب. 
لسان العرب (0/ 751 مادة) هرر). وينظر: تاريخ أبى الفداء /١(‏ 4 7)» والعزيز (017//6). 
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وقال في تهذيب الأسمء: [وقيل: هي] ليلة الصفين”" بين علي ومعاوية”" يق 
وجعلهم الله تعالى في إخوان على سرر متقابلين©. 

وصلاة الخنوف ستة عشر نوعاً©» وما اختاره الشافعي هو الذي أورده المصنف في الكتاب: 

(الخوف من العدو قد يكون بحَيث يتأتى) أي: يتيسّر (للناس كلها أو بعضهم ترثك القتال في 
حال الصلاة) لعدم التحام العَسكرَين و[عدم]تخالط بعضهم ببعض (وقد يشتدٌ) الخوف (فلا 
يتأتى لأحد تركه) في حال الصلاة؛ لالتحام العَسكَرّين وتخالطهم* فهذه حالتان: 

(الحالة الأولى: إذا ترك القتال فينظر: إن كان العدو في جهة القبلة فيترتب الإمام 
الناس صفين) ويتحرم (ويصبي بهم جميماً) إلى أن ينتهى (إلى الاعتدال عن ركوع 
الركعة الأولى. فإذا سجد الإمام سجد معه أحد الصفين السجدتين» وحرس الصف 
الآخر) قائمين (فإذا قام الإمام والساجدون إلى) الركعة «الثانية سجد الذين لم 
يسجدوا معه ولحقوا به وني الركعة الثانية يسجد معه الحارسون في الركمة الأولى» 
ويحرس الذين سجدوا) لهم أولاً (فإذا جلس الإمام للتشهد سجدوا ولحقواب 
وتشهّد بالصفين معاً وسلَم بهم" 

(وهذه صلاة رسول اللهيّي بععسفان)” بين مكة والمدينة» كانت قرية جامعة بينها 


1) قال أبو بكر بن أبي شيبة: خرج عل بن أبي طالب من الكوفة إلى معاوية في خمسة وتسعين ألفاًء وخرج معاوية 
من الشام في بضعة وثمانين ألفاًء فالتقوا بصفين؛ وكان عسكر علي يسمى: الزحزحة: لشدّة حركته؛ وعسكر معاوية 
يسمى: الخضرية؛ لاسوداده بالسلاح والدروع. ينظر: العقد الفريد (8/ 80). 

(؟) هو معاوية بن أب سفيان واسم أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي أسلم معاوية وأبوه وأخوه يزيد 
وأمه هند في فتح مكة؛ وشهد مع رسول الله حُنيناً فأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير واربعين أوقية» وروي له عن رسول 
الله 177) حديثأء توفي سنة: (+5ه) بدمشق ودفن بها غ©. ينظر: تهذيب الاسماء (170-1915/15) رقم (091). 
(9) ينظر: تبذيب الاسماء واللغات (4/ 1841). 

(4) ينظر: المجموع (501//4). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (9/ .)57١‏ 

() ينظر: تهاية المطلب (0287/17) والمجموع .)57١/5(‏ 

7) عسفان: بضمّ أوٌّله وإسكان ثانيه: قرية جامعة وهى لبنى المصطلق من خزاعة: وهى كثيرة الآبار والحياض. 
قال أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة؛ وقال غيره: عسفان بين المسجدين وهي من 
مكة على مرحلتين. ينظر: معجم ما استعجم من اساء البلاد والمواضع (7/ 457) ومعجم البدان .)١7١/5(‏ 
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وبين مكة أربعة برّد0". 

وهذه الكيفية رواها أبو داود والنسائي” عن أبي عياش الزرقي "» وروى مسلم في 
حديث جابر غير ذلك لكن فيه: أن الذين سجدوا معه أولاً هم الصف الأول©. 

وذكر الشافعي في المختصر عكس ما روى مسلم”» وكلاهما جائزان عند الجمهور. 

وفي هذه الصلاة تخلّف المأموم عن الإمام يثلائة أركان: طويلين وقصير» واحتمل 
ذلك؛ للحاجة. 

وها شرطان آخران سوى كون العدو في جهة القبلة: أحدهما: أن يكون العدو علل 
قِمَة جبل أو مستو من الأرض بحيث لا يمنعهم شيء من أبصار المسلمين؛ ليأمنوا 


(1) أربعة برد: وهي ثوانية واربعون ميلا بالأميال الحاشمية التي في طريق مكة. ينظر: العين (/4؟)» والفائق (7/ 6 074. 
27١‏ سنن أبي داودت الأرنؤوط (477/7)» رقم (1775)» والسئن الكبرى للنسائي (؟/ 371/37) رقم (1960). 

"2 أبوعياش الزرقي الأنصاريء قيل: اسمه عبيد بن معاوية بن الصامت بن زيد بن خلدة بن محلد بن عامر 
بن زريقء أمه خولة بنت زيد بن النعمان بن خالدة بن عامر بن زريق» وقيل اسمه زيد بن الصامت أو بن - النعيان 
وقيل اسمه عبيد أو عبد الِحمن بن معاوية . صحابي روى حديثاً في صلاة ةالخوف :اَنَل لله - يعني صَلَاة احوفٍ 

0 

-ببنَ لطر وَلمَصرفَصَلْ اولوق صَلَهالممصر ونان فرصل هع اليه فرق مؤشوئة 
كَْبالنَ ونه وان يروحم نَع فركع هوْلَا وك .سبد لذِنَ ين يَلوتُم وََأَخَرَعَؤُلَاءِ 
ا لم ع م ا ل 


اي يد اا وها تتا وا ع1 الاي كن مت د 
رقم )١401(‏ وطبقات خليفة بن خياط (ص:١217»‏ والاسامي- والكنى للأمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح 
(ص38). وتقريب التهذيب (ص :)رقم (4540). 
43 صحيح مسلم؛ رقم (8: - (840) بلفظ: قَال: تكب وَكرنَه وََكَمَ كنا نَم سَبِحَده وَسَجدَمَعَة 
الصف الله اواج الصف الا ني كم تأَكَرَ الصف الول وَتَقَدّمَالضّف التي َقَامُوامقَمَ الأول ل فَكَيَ 
سُولُ اللَدِيِ وَكَرْنَه وَرَكَمَ» .جد جد عه الَف اللو الأ لاجد فلي فم 
جَلَشوا جين سَلَمَ لبهم رَسُولُ الليته» وينظر: أسد الغابة: /١(‏ 150). وّتهذيب الاسماء واللغات /١1(‏ 157). 
(0) أخرجه أبوداود في سئنه» رقم (1777) وقال الالباني: حديث صحيح. 
() قال: «وإن كاد امَو امن اج الب امون ئبني مُسكوَى أ لَايَهُم لي يء إن عمَنُوا غلم 
فم صَل الإام يهم كحيساووَكََوَصَجديم يما لا صَفَاَلِيِ بض صَفيَنطرُونَالمَدُوَ َدُواَد 
الكَجدَينٍ سَجَدَ لِنَ حَرسُو ولا إلا صَهًه أو بَعضَ صَفُ ةينهم سبدو سين وَجَلَسُوا سبلن 
حَرَسُوهُم نُميتَشَهَدُونَ ث نم يُسَلُمُ يم جما مَمَا وَهَدَائَحوُ صَلَاٍ َي يوم عُسفَانَ . مختصر المزني (0175/8). 


55 / الوضوح 

والثاني: أن يكون في المسلمين كثرة ليمكن جعلهم فرقتين. 

واعلم أن عبارة الكتاب تشتمل على ثلاثة كيفيات: 

إحداها: أن يسجد الصف الأول مع الإمام ني الركعة الأولى» ثم الشاني في الركعة 
الثانية» ثم يتقدم الصف الثاني في الركعة الثانية إلى موضع الصف الأولء ويتأخر 
الصف الأول إلى موضع الثاني فيسجد معه الأول الذي كان ثانياًء ثمٌ الثاني الذي كان 
أولأء وهذه الكيفية قد إستحسنها الغزالي في بعض كتبه؛ ورووه هكذا عن صحيح 
مسلم؛ واختاره الصيدلاني والمسعودي. 

والثانية: أن يثبت كل صف في مكانه؛ ويتقدم الصف الأول بالسجود ويتأخر في 
الثانية؛ وهذه اختيار العراقيين؛ لعدم الاضطراب فيها. 

والثالشة: أن يسجد الصف الثاني أولاً في الركعة الأولى ويحرس المقدم وفي الثانية 
بالعكسء هكذا ذكره الشافعي في الرسالة وغيرها؛ لأن الصف الأول أقرب إلى العدو 
فهم أمكن من الحراسة:» ولأنهم كاججّنّة لمن وراءهم, ولأنهم يمنعون أبصار المشركين 
عن الاطلاع عن المسلمين”". 

وهذه الكيفيات جائزة» والأفضل الأولى؛ لأنها واردة هكذا عن فعلهي. والحكمة 
تفضيل الأول بتقديمه في السجود. وقيل: الثالشة أفضل؛ لما ذكرنا. 

ثم المشهور أن الكل يركعون معه في الركعتين» وإنما التخلف في السجود؛ لأن 
الركوع لا يمنع من الحراسة والنظرء بخلاف السجود. وحكى أبو الفضل بن 
عبدان: أن من أصحابنا من قال: يحرسون في السجود أيضاًء وفي بعض الروايات 
مايدل عليه. 

(ويجوز أن يرس فرقتان من صف على التناوب) بالكيفية المذكورة (ويسجد معه 
الصف الآخر ني الركعتين)؛ لحصول الغرض بحراستهم. وذلك بالاتفاق (ولو حرس 
في الركعتين طائفة واحدة) بأن كانت تقف حتى سجد الإمام ومن معه ويعودون إلى 


)١‏ الأم للشافعي (558/1) ولم نجده في الرسالة له. 


باب صلاة الخوف / 451 
القيام» فنسجد هي وتلحقهم ني القيام ثم لما سجد الإمام ني الثانية وسجد معه الأولون 
أيضا وقفت هي ”2 حت حتى جلسوا للتشهد فسجدت ولحقت بهم في الجلوس (جاز أيضاً 
على أظهر الوجهين)؛ لأنَ أهلية الحراسة لا تكون إلالمعينين فيحتاجون على ذلك. 

والثاني: لا يجوز ذلك؛ لأنَ ذلك يوجب تضاعف التخلف بالإضافة إلى ما كان يوجد 
لو تناوبواء والنص إنما ورد بهذا القدر من التخلف فلا تحتمل الزيادة عليه 

ولمن نصر الأول أن يقول: هذا حتمل في ركعة للعذر بالاتفاق» فمثله في ركعة أخرى 
مضموماً إليه لا يضرٌ؛ بدليل أن القدر الذي يحتمل بلا عذر من التخلف لا يفرق 
الحالة فيه بين أن يتفق في ركعة أو ركعات. 

وليس من شرط هذه الصلاة أن لا يزيد على صفين. بل [لوإجعلهم صفوفاً كثيرة 
جازء ويحرس في كل ركعة منها صفان فصاعداً» أو فرقا صف كما رآه الإمام. 

(فإن لم يكن العدو ني جهة القبلة فيجوز أن يجعل الناسٌّ الإمام فرقتين» فيصبي 
بفرقة جميع الصلاة» والفرقة الأخرى تحرس في وجه العدو ثم تذهب تلك الفرقة) 
التي صلت مع الإمام (إلى وجه العدوٌ وتجيء) الفرقة (الأخرى فيصقي) الإمام (بها 
مرّة أخرى وتكون له نافلة» فكذلك صل رسول اللهي ببطن النخل) هي موضع من 
النجد من أرض غطفان.؛ وليست هي ببطن النخل التي هي بقرب مكة التي صادف 
رسول الهج فيها وفد الجن» كا وهم بعضهم. 

وسرة ةين الميلاه زوإها البخازي» وليظله: : «أنميقك صَلٌّ بطَئِقَةٍ رَكمَتَينِ ثُمّ 
تأَكَرُواه وَصَلٌ بالطَائمَةٍ الأخرّى رَكعَتَينِء وَكَانَ لبي أَربَعٌ وَللقَوم رَكعَتَانِ»” 0 
قال العراقيون: ”وإنما يصلي الإمامٌ هذه الصلاة بثلائة شروط: الفنيا: أن يكون العدوٌ 
والثاني: أن تكون في المسلمين كثرة وفي العدوّ قلّة. 


ل 
0 


21 والوقفة في كلتا الصورتين إنها تكون في الاعتدال. أبويكر المصنف. . بهامش (1150) اللوحة: ١٠)لو‏ () كرمع 
زفق صحيح البخاري» رقم (415) ولفظه : 'وََِِمَتٍ الصَّلاُ قَصَلْ بِطَئِمَةِرَكمتَينِ م تأَكَرُواء وَصَلَّ الطّائِفة 
الأخرّى رَكعَتَينِ وَكَانَ لِلتِيْيق أربَعٌ وَلِلِقَومٍ رَكعَتَانٍ». 


/ الوضوح 

والثالث: أن لا يأمنوا من انكباب العدوٌ عليهم في الصلاة”. 

ولا يخفي عليك أن اعتبار هذه الأمور ليس على معنى اشتراطها في الصحة؛ 
لأن الصلاة على هذه الكيفية جائزة وإن لم يكن خوف أصلاً؛ إذ ليس فيها إلا 
اقتداء المفترض بالمتنفل في المرّة الثانية ولا مانع من ذلك عندناء فإذاً معنى قول 
العراقيين: أنَّ إقامة الصلاة على هذه الكيفية إنها يختار ويندب عند اجتماع هذه 
الأمور. 

(وبجموز أن يفرّقهم فرقتين: تقف إحداهما ني وجه العدوء وينحاز) أي: جتمع 
(بالأخرى) الباء للتعدية» أي: يجمع الفرقة الأخرى فيذهب بهم إلى حيث لا يبلغهم 
سهام العدرٌ (فيصف بهم ركعةٌ» فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم) بأخفّ واجب 
يمكن (وتشهدو وسلموا وذهبوا إلى وجه الععدوٌ) والإمام قائم ينتظر في الثانية (وجاء 
الأولون) الذين كانوا واقفين في وجه العدوٌ (واقتدوا به في الثانية فصلاها) أي: الثانية 
(بهم؛ فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا ثانيتهم) بأخحف ممكن (و لحقوه وسَلَّم بهم 
وكذلك صل النبيي#: بذات الرقاع) في ما رواه صالح بن خوات عن سهل بن حثمة 
عن النبى 2 20 

وني رواية ابن عمر ما حاصله: أن الإمام إذا قام إلى الثانية لايتمّ المقتدون له الصلاة» 
بل يذهبون إلى مكان إخواهم وجاءً العدو وهم في الصلاة» فيقفون سكوتاًء وتجيء 
تدك الطائفة فتصلي مع الإمام الركعة الثانية» فإذا سلّم الإمام ذهب إلى وجه العدو 
وجاء الأوّلون إلى مكان الصلاة وأتهوا لأنفسهم وذهبوا إلى وجاه العدوٌ وجاءت 
الطاتفة الثانية إلى مكان الصلاة وأتملت أيضاً7. 
)01( صحيح البخاري. رقم (4119) ومسند أحد رقم (917153) بلفظ :عن صَالِح بن حو تٍ بن جب من 
صل مع سول اللَوقيَوم أت المع صلا حوفء أن َنَةصَنت مه وَطََِةوجَه انو فصَلْ ب مم 
وكعة ثبت َنِم وتوا لأنفهم؛ ُانصرَفُواَصَفُوا جه مدق وبحاءتٍ الطَئقةالأخرى» قصل هم لركمة 
الَّنِييَقِيّت من صَلَانهء م نَبَتَ جالِسَاء وما لمهم م تُمَسَلْمَ. 


زفق صحيح البخاري رقم ( 150 4) بلفظ :هن ساي بد الوب شرن أيه ُو ليق صل 
بإحذى المي وله الأخرَى مُوَاجهة اعدو هد نصرَفُواَقامُوافي قا أصحاييم كه مََاء لَه قصل 


بم رَكعَةٌ م سَلَّم عله ُهنَمَمَؤلاقَضوا ركه وََمَمؤلاء فقوا ركه 
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واختار إمامنا الشافعي الرواية الأولى؛ لأمما أوفق للقرآن. قال الله تعالى: © وَلْمَأتٍ 
مه أُمْرَى لز يصَنُوا 4 (لنساء:101)» وذلك يشعر بأنّ الطائفة الأخرى قد صلّت» 
ولأتها أليق بحال الصلاة» ولما في رواية ابن عمر من زيادة الذهاب والرجوع وكثرة 
الأفعال والاستدبار» ولأنها أحوط لأمر الحرب؛ فإنها أخف على الطائفتين جميعاً؛ إذ 
الحراسة حارج الصلاة أسهل. 

وني رواية: إذا صل الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهد بهم وسلّم ثمهم 
يقومون إلى تام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف””. وني القديم قول مشل ذلك 
نقله الصيدلانّ. 

واعلم أن إقامة الصلاة على الوجه المذكور ليست عزيمة لا بد منهاء بل لو صل 
الإمام بطائفة وأمر غيره فصِلّ بالأخرىء أو صل بعضهم أو كلهم منفردين جازء لكن 
كان أصحاب النبي لا يسمحون بترك فضل الجماعة ويتنافسون في الاقتداء بهء فأمر الله 
أن يرتبهم هكذا لينال بعضهم فضيلة التكبير وبعضهم فضيلة التسليم معه. 

اعلم أن ذات الرقاع أرض بغطفانء وببطن النخل أيضاء واختلفوا في وجه تسميتها: 

قال بعضهم: سميت بذلك؛ لأن القتال كان بعفح جبل فيه جدد”" حمر وبيض 
وصفر كالرّقاع» هذا ما اختاره المصنف”. وقال بعضهم: لأنهم رقعوا فيها راياهم 

وقال بعضهم: لأجل شجرة فيها تعرف بذات الرقاع» وقال بعضهم: لترقيع 


)١(‏ وهورواية عن الإمام مالك . ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة #الإمام مالك بن أنس» لأبي محمد عبد 
الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت:5477ه)ء المحقق : ميش عيد الحقٌّ- المكتبة التجارية» 
مصطفى أحمد الباز - - مكة المكرمة؛ أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى: (715)» والكافي في فقه أهل 
المدينة (7507/1).: والعزيز (؟/ 0170. 

(9) وامُدَةٌ الطريقة في السماء والجبل» وقيل: الْجّدَّة الطريقة والجمع جُدَدٌ وقوله عز وجل :ِجِْدَدْيضٌ مَخُْئْرٌ 4 
(فاطر: 77) أي: طرائق تخالف لون الجبل. لسان العرب )٠١1//6(‏ مادة (جدد). 

(©) لا يظهر وجه اختيار للمنصنف في العزيز ط العلمية: (777/7) إلا تقديم أحد القولين وصيغة التمريض 
للقول الثاني» وينظر: نباية المطلب (278/5)؛ والمجموع (508/5). 


/ الوضوح 


وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة فعة29: والمسيح ناته ميد ا رموش آنه قال 
فيها نقبت أقدامنا ‏ أي تقرّحت - وانفطت جلودهاء وكنا نلّف على أرجلنا رقعاً من 


الجلود والخرق» فسميت بذلك غزوة ذات الرقاع”". 

وقال الدمياطي:”" فيه نظرء لأن أبا موسى قدم على النبي# من حبشة مع أصحا 
السفينتين” فكيف حضر هذه الغزاة» وهي قبل خيبر بثلاث سنين؟. 

قلت: قول ابن الرفعة يوافق ما قال حجة الاسلام: أن ذات الرقاع آخر 
غزوات الرسول#» وهكذا قمال المصنف في العزيز حيث قبال: ويحمل رواية ابن 
عمر على النسخ بخبر سهل ؛ لأنها مطلقة» ورواية سهل مقيدة بذات الرقاع» 
وهي من آخخر الغزوات”» لكن قال أصحاب النووي: إن آخرها التبوك". 

(والأظهر من الوجهين أن هذه الصلاة أولى من صلاة بطن النخل)؛ لأنها أخف 
وأعدل بين الطائفتين؛ ولا يأتي فيه الخلاف في صلاة المفترض خلف المتنفل. 


.)70١ /4( ينظر: كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم (4178) بلفظ : اعن أب مُوسَى' قَالَ: «خَرَجتامع البِيي في خَءَةوَنَحنُ هقر 
بَيَتَابَعِر تَعتَقبةٌ تت أفدافنا نت ايه وسقت أَطقَارِي, وكَْئلفُ عل رجلا لخر ميت خَزوَةدَاتٍ 
الرْقَاع ياي نَعصِبُ مِنَ الخرَقٍ عَلَ أَرجُلِنَاه. 

() الدمياطي: حمدبن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ» شهاب الدين: أخذعن علاء القاهرة والحجاز 
واليمن» وأقام بدمياط؛ وتوفي بالمدينة حاجاًء ودفن في البقيع. من كتبه: (إ تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأريعة 
عشر) و (اختصار السيرة الحلبية) في الأزهرية» و (حاشية على شرح المحل على الورقات لإمام الحرمين). ينظر: 
الاعلام (040/1). 

(5) هم المهاجرون من الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة:» وأقاموا بها حتى بعث فيهم رسول اليك إلى 
النجاشي عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين فقدم بهم على رسول الله وهو بخيبر بعد الحديبية: وكان 
جميع من قدم في السفينتين ستة ععشر رجلاً. ينظر: تاريخ الأمم والملوك- تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري أبي 
جعفر - دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى» 0159): (047/1- لاد ه). 

)2 هي ما رواه صالح بن وات عن سهل بن حثمة عن النبي 7 

.)75777/5( ينظر: العزيز‎ 0١ 

0 مشلا قال ابن الأثير: وَكَانَ آخرَّ عَرْوَةِ غَزَاهَارَسُولُ اليه بتَِسِهٍ - غَرْوَةَُوكَ وَحِيعُ عَرَوَاتِِبَفسِهِ تسم 
عَسْرَةَ غَرْوَةً. الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» عز 
الدين ابن الأثير (المنوق: ٠‏ 717ه). ت: عمر عبد السلام تدمري- دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان» ط: الأولى» 
ا لفلف 
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والثاني: لوح سار وس ين 
التهام؛ وبه قال أبو إسحاق الشيرازي. 

(والأصح) :من القرلية دان الاسام يقرا لاف في قارة) ري ارق الأول وي 
الفرقة الثانية (في) قيام الركعة (الثانية» ولا يؤخر إلى أن يلحقه الأولون) الواقفون في 
وجه العدو؛ لأنه لولم يقرأ فإما أن يسكت أو يقرأ غير الفاتحة من القرآنء وكل واحد 
منهما خلاف السنة» أو يشتغل بالذكر والتسبيح؛ وليس القيام محلاً لذلك. 

وعلى هذا يقرأ الفاتحة وسورة طويلة يطيل فيها القراءة حتى تجيء الطائفة الثانية» 
فيق رأ من السورة بقدر الفاتحة بعد مجيئهم: أو سورة قصيرة لتحصل القراءة. 

والثاني: لا يقرأ الفاتحة بل يؤخرها إلى الحوقهم؛ لأنه قرأها في الركعة الأولى بالطائفة 
الأولى فليقرأها بالطائفة الثانية؛ تسويةً بين الطائفتين» وعلى هذا فلا يقرأ قبل الفاتحة 
شيئا بل يشتغل بالذكر والتسبيح. 

(وكذا يتشهد في الانتظار الشاني)؛ لأن الصلاة مبنية على أن لا سكوت. والقعود لا 
يشرع فيه إلا التشهد ومايتبعه. 

وأصح الطريقين أن لا يجيء فيه الخلاف؛ لأن القول الثاني هنا معلّل بأن يقرأ 
بالطائفة الثانية» كما يقرأ بالطائفة الأولى» وهذا المعنى لا يفرض في التشهد. ومنهم من 
أجرى الخلاف هنا أيضاً. 

(وإن كانت الصلاة مغرباً فيجوز أن يصل ب)الفرقة (الأولى ركعتين» وبال)فرقة (الثانية 
ركعة» ويجوز بالعكس)؛ لأنه لا بد من تفضيل إحدى الفرقتين على الأخرى لإحالة المساواة. 

(وأصح القولين أنّ الأول أولّ)؛ لأنَ الأولى امتازت بالسبق فخصت بركعتين معه» 
ولأنه أقرب إلى المساواة؛ إذ كل منهما يتشهد بتشهدين» ولأنه لو عكس لزاد في صلاة 
الفرقة الثانية تشهداً غير محسوب لما لوقوعه في ركعتها الأولى» واللائق بالحال 
التخفيف دون التطويل”". 


.)199/1( ينظر: المهذب للشيرازي‎ )1١( 
(؟) ينظر: روضة الطالبين (؟08/5).‎ 
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والثاني: العكس أولى فيصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين؛ تأسياً بعلٌ كرّم الله وجهه» 
فإنّه هكذا صل ليلة الهرير» وعلى هذا فتفارقه إذا قام إلى الثانية» وتتم لنفسها". 

والقولان جديدان: الأول في الأمّ والثاني في الإملاء. 

(وحينئة إذا صل بالأولى ركعُتين, وبالثانية ركعة, فيجوز أن يننظر الأخيرين في التشهد 
الأولى» ويجوز أن ينتظرهم في القيام الثالث)؛ لحصول المقصود بكل منههاء (وأصح الوجهين 
أنّ الشاني أولى)؛ لأن القيام مبني على التطويل» والجلسة الأولى على التخفيف. وبالقياس إلى 
ذات الركعتين» ولأنه إذا انتظرهم في الجلوس لا يدري الطائفة الأولى متى يقومون؟2©. 

والثاني: أنْ الانتظار في التشهد أولى؛ ليدرك الطائفة اللاحقة الركعةً من أوَها. 

والخنلاف من قولين لا وجهين لما صرّح به في العزيز» بل وكل القول الثاني إلى الإملاء» 
والأول إلى المختصرء وكذا في الروضة وغيرهما””"» فالتعبير بالوجهين هنا إما سهو منه" 
أو خبط من النساخ. 

(وإن كانت الصلاة رباعية فيصلى بكل طائفة ركعتين)؛ تعديلاً بينهما. 

ولو صل بطائفة ركعة» وبأخرى ثلاثاً فعل ما مر في المغرب في إذا صل بطائفة 
الأول ركعة. وبالثانية ركعتين. 

(وأصح القولين أنه يجوز أن يجعلهم أربع فرق» ويصلى بكل فرقة ركعة) بأن يصلي 
بفرقة ركعة» ويننظر قائ) في الثانية» ويتفردوا بشلاث ويسلموا ويذهبوا ليصلي الركعة 
الثانية بالفرقة الثانية فيتتظر جالساً في التشهد الأول أو قائماً في الثالث فتيمموا لأنفسهم 
ليصيي الثالئة» وينتظر في قيام الرابعة ويتموا صلاتهمء ثمّ يصلي الرابعة بالفرقة الرابعة, 
وينتظرهم في التشهد الأخير إلى أن يتموا صلاتهم ويُسلم بهم (إذا مت الحاجة إليه)؛ 
لأن جواز الانتظارين في سائر الأنواع إنما كان للحاجة؛ فإذا مست الحاجة إلى أكثر من 
ذلك فيتبغي أن يجوز؛ إذ قد لا يكون لوقوف نصف الجيش في وجه العدرٌ كفاية» بل 
0) ينظر: لمهذب للشيرازي (1/ 07٠١‏ والعزيز (9/ 600. 


(5) ينظر: العزيز (7/ 7395)» و كفاية النبيه (4/ 515). * 
") ينظر: روضة الطالبين (؟/ 08). 
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يحتاج وقوف ثلاثة أرباعهم بكل حالء بأن كان العدوٌ ستائة والمسلمون أربعمائة؛ أو 
أربعائة من أهل العدل مع ثلاثمائة من البغاة المسلمين. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن الأصل أن لا يحتمل الانتظار في الصلاة أصلا؛ لما فيه من شغل 
القلب المخلٌ بالخشوع» وقد ورد عن فعل رسول اليك انتظاران فلا يزاد عليهما. 

(وتصح صلاةٌ الإمام والفرقٍ الأربع)؛ لاستدعاء الحاجة» ومكان العذر. 

والمصنف متعرض بقوله: ”وتصح صلاة الامام.... الخ“ لخلاف فيه. وإلآّفهذا 
مستغنىّ عنه بقوله: ”يجوز أن يجعلهم أربع فرق...الخ”» ونحن نكشف لك العظاء 
عن ذا الخلاف فنقول: ا 

إذا لم نحكم بصحة صلاة الإمام فمتى نحكم ببطلانها؟ فيه قولان: منصوص ومخرج: 

أحدهما: أنه تبطل بالانتظار الثالث الواقع في الركعة الرابعة ولا تبطل بالانتظار 


الواقع في الركعة الثالشة. 
والثاني: تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة؛ لمخالفة الانتظار الثاني الذي ورد به 
النقل في المتتظر والقدر: 


إن في المنتظر فظاهرء وأما في القدر؛ فلأن النبيَّيِك انتظر في الركعة الثانية فراغ 
الطائفة الثانية فحسبء والإمام هنا ينتظر فراغ الثانية وذهابها إلى وجه العدو وتجيء 
الثالئة. هذا هو المنصوص. 

ثم على هذا فمتى تبطل في هذا الانتظار؟ حكى في البيان وجهين: 

أحدهما: أئّها تبطل بمغيّ الطائفة الثانية؛ لأن النبيي لم ينتظرهم في المرّة الثانية إل 
قدرماأتّت صلاتماء فإذا زاد بطلت2©. 

والشاني: وبه قال الشيخ أبو حامد: أنها تبطل بمضي قدر ركعة من انتظاره الشاني؛ لأن 
النبي يك لم ينتظر الطائفتين جميعاً إلا بقدر الصّلاة التي هو فيها مع الذّهاب والمجيء؛ 
وهذا قد انتظر في المرّة الأولى قدر ما صلت الطائفة الأولى ثلاث ركعات وذهبت» وجاءت 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 577475)» وروضة الطاليين (7/5ه- لاه). 


/ الوضوح 
الثانية» فإذا مغى قدر ركعة فقد تم الانتظار المنقول فتبطل صلاته بالزيادة عليه. 

هذا هو الكلام في صلاة الإمام تفريعاً على قول البطلان. 

وأمَا صلاة الفرق فمبنيٌ على صلاة الإمام فتصح صلاة الفرقة الأولى والثانية على 
المنصوص والمخرج معاً؛ لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته. 

وصلاة الفرقة الرابعة باطلة» إن علمت بطلان صلاته وإلآ فلا 

وحكم الفرقة الثانية كحكم الرابعة على المنصوصء وكحكم الأولين على المخرجٌ 
وإن لم نحكم ببطلان صلاة الإمام0". 

ففي صلاة الفرق الأربع قولان: المنقول عن الأمّ: أنّ صلاتهم صحيحة. 

وفي الإملاء: أن صلاتهم باطلة ال صلاة الفرقة الرابعة. 

وهذا الخلاف مبنيٌ على [أَنَ] المفارقة عن الإمام بغير عذر هل تُبطل الصلاة أم لا؟ 

وفيه نظر بل اشكال إذا تأملت فيها". 

(وسهو كل واحدة من الفرقنين) هذا تفريع على الرواية المختارة في صلاة ذات 
الرقاع؛ وهي جعل الإمام القوم فرقنين فحسب. لا كما يوهم أنه تفريع على ما إذا 
جعلهم أربع فرق (تحمول في ركعتهم الأولى)؛ لأنهم مقندون فيها حسياًء وهذا لا 
خلاف فيه. (وأظهر الوجهين: أنّ سه الفرقة الثانية في ركعتها الثانية محمول أيضاً)؛ 
لأن حكم القدوة باق؛ بدليل أنهم مقتدون به إذا حضروا معه التشهد وإلآلما كان 
لانتظارهم إيَّاهم معنىء وإذا كان كذلك فلولا استمرار حكم القدوة لاحتاجوا إلى 
إعادة نيِّة القدوة إذا جلسوا للتشهدء. ولايحتاجون إليها بالاتفاق. -ويعبّر عن هذه 
بالقدوة الحكمية - هذا كلام الجمهور. 

والشاني: وبه قال ابن خخيران وابن شُريج: أنه غير محمول؛ لوقوعه في حال الانفراد 

0 


حجشيقشة 


.)07390 ينظر: العزيز (؟/‎ )١١ 
.)0789 /5( ينظر: العزيز‎ )5( 
ينظر: العزيز (؟/ /19م08).‎ © 
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(وسهو الفرقة الأولى في ركعتها الثانية غير محمول)؛ لانقطاعها عن الإمام حسَاً 
وحكياء ولاخلاف في ذلك وإن كان يوهم من عبارة الكتاب. 

ثم متى مبدأ الانقطاع؟ حكى الإمام”" فيه عن شيخه أبي محمد وجهين: 

أحدهما: أن مبدأ الانقطاع الاعتدال في الركعة الثانية؛ لأنّ القوم والامام جميعاً 
صائرون إلى القيام والركوع؛ فلا تنقطع القدوة مالم يعتدلوا. 

والثاني: أنَ مبدأه رفع الإمام من السجود الثاني؛ لأنّ الركعة بذلك ينتهيء فعلى هذا 
لو رفع الإمام رأسه وهم في السجود. وفرض منهم سهوٌ لم يكن محمولاً”. 

ولك أن تبحث وتقول: قد نص الأئمّة على أنهم ينوون المفارقة عن الإمام؛ وأنه 
يجوز ذلك عند رفع رأسء وعند الاعتدال» وإذا كان كذلك فلا معنى لفرض الخلاف 
في أن الانقطاع بهذا يحصل أو بذلك؟ ؛ لأنه ليس شيئاً بمحصل لنفسه بل منوط بنيِة 
اللفارقة» فوجب قصر النظر على وقت النية. 

وأمّا إذا فرّقهم أربع فرق وقلنا بصحة صلاة الجميع فسهو كل فرقة محمول في 
أولاهم؛ لأهم مقددون فيها حسَاً وحكياء وكذا باقي الرابعة لانسحاب حكم القدوة 
عليهاء وهي هنا كالثانية للثانية في مسألة الكتاب فيعود فيها الخلافء ولا يعود في باقي 
البواقي؛ لانقطاع القدوة حسّاً وحكباًء وهي هنا كالثانية للأول هناك. 

(وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق بالفرقتين): أما الأولى؛ فلأنه سهو في حال قدوتهم. 

وأما الثانية:؛ فلأ:هم اقتدوا به في حال نقصان صلاته بالسهو. 

[والحالة' هذه؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا: نعم» فنعم» وإن قلنا: لاء فلا. وقد علمت الأظهر منهما. 

(وفي الرّكعة الثانية: لا يلحق الأوَّلِين). 

قفا 


.)087 نباية المطلب (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: العزيز (؟5/ /7519). 

7 في العبارة سقط لم أجده في النسخ. ولعل السقط شيء مثل ما في التهذيب للبغوي (7/ 57) وهو:"[وهل يجوز 
للمأموم الخروج عن صلاة الإمام بغير عذر..]”فيكون السقط بين المعقوفتين. والله أعلم. 
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حكم حمل السلاح في ا حرب 

(وحمل السلاح) قال القاضي ابن كج: لفظ السلاح يقع على السيف والسكين 
والخنجر والرمح والنشاب والقوس بالواسطة”" والمزربة والوهق ونحوها”": وأما 
الترس فليس بسلاح» وكذا اتدرع على الصحيحء فلا مدخ ل لمم في الخلاف الآتي (في 
هذه الأنواع) من النوف (لايجب في أصمٌ القولين)؛ لأنه لا خلاف أن وضعّه لا يُفسد 
الصّلاة؛ فوجب أن لا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه الصلاة ولا يجب فعله. 

(ويستحب) حمله احتياطاً وخروجاً من الخلاف. (والله أعلم). 

والشاني: يجب لظاهر قوله تعالى و1 يَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأنِيِحََهُمَ حَتَهُم #(النساء: 40107 
وقال تعالى: #ولا تح عَليِكُمَّ إن كان يك أدَى ين مَطر أو كم عرص أن تصَعوأ 
أَسَلِحَكَمْ 4 (نساء: 0001 هذا مشبعر بحصول الجناح إذا وضع من غير عذر. 

وأجاب الأوّل: بأنَ هذا محمول على الاستحبابء وأراد بالحرج: التوبيخ والمضايقة» 
لا الإشم. 

واعلم أن منشأ الخلاف أنّ الشافعي قال في موضع من المختصر: ” وَأَحِبٌُ ِمْصَلٍ أن 
يحل سلَاحَهٌ ني الصَّلَاةٍ ”": وقال في موضع: ” لا أجيز وضعه””» 

ثم اختلف الأصحاب على طرقٍ: 

أظهرها: أنَّ في المسألة قوئين كما ذكرهما المصنف: فقوله: ” في أصح القولين” مأخوذ 
من هذا الطريق 


(1) السلاح الذي وقع الكلام فيه: يشمل مايليس وقاية: ومايحمل للدفع. ينظر: العزيز: 2785/79 ركفاية 
النبيه (078/4. 

(؟) كالمزارق والحسك والتخش» وهو قوس عراقي وفي العجم يقولون له:“ناوك”. مولانا أبو بكر المصنف. بهامش 
النسخة: ذ. اللوحة: (868). 710/١‏ اللوحة 177+ 7١//ا‏ اللوحة: /ا1 ذ اللوحة: 5584 

(*) مختصر المزني (177/8) ونصه:“وَأُحِبٌٍُ لِلمْصَلٍ أَنْيَأحُدَ يِلَاحَهُ في الصَّلَاة مَالَيَكُن نَجِسَا أو يَمنََهُمِن 
الصَّلَاقِ أويُوِيَ بو أَحَدَا". 

0 م أجده في غتصرالمزني» وقال في الام: “واج وله وَضعَ الشلاح كلف صَكَاةٍ حون إلا أنيَكُونَمَريضًا 
يَمُقُعَليْوِحَلْ السلاح أو يَكُونَبِه أَذّى من مَطر“ . الأم للشافعي /١(‏ 0 


باب صلاة الخوف / /الا4 


والطريق الثاني: الققطع بالاستحباب بحمل قوله: ال لماعل الأعد ل الامعداه 

والطريق الثالث: القطع بالإيجاب» ويحمل قوله: ” وَأَحِِبٌ ”على الوجوب؛ لأن كل 
واجب محبوب. 

والطريق الرابع: تقرير النَضّين: نصّ الاستحباب محمول على ما إذا كان السلاح نما 
يدافع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والقوس 

ونص الوجوب على ما إذا كان مما لا يدفع إلا عن نفسه كالسيف والسكين والخنجر. 

والفرق: أن الدفع عن نفسه أولى بالوجوب. وفيه نظر لا يخفى. 

ثم الخلاف في المسألة مشروط بشروط: 

أحدها: أن يكون السلاح طاهراًء أمَا النجس كالسيف الذي سقي بالسّم النّجس 
والنبل المرييش بريش نجس فلا يجوز حمله بحال. 

والشاني: أن لا يكون مما يمنع بعض أركان الصّلاة كالجوشن المانع من الركوع؛ 
والبيضة المانعة من مباشرة جبهة المصلي؛ فإن كان كذلك لم يحمل بلا خلاف. 

والثالث: أن لا يتأذى به الغير» فإن تأذى به كالرمح في وسط الصف كره حمله بلا خلاف. 

والرابع: أن يكون الخطر محتملاً بوضع السّلاحء وإن كان الخطر ظاهراً وجب الحمل 
بلا خلاف؛ لأنّ في الوضع والحالة هذه استسلاماً للكفار. 

قال الإمام: ولا يتعيّن الحمل في المسألة المذكورة» بل لو وضعه بين يديه بحيث سهل 
عليه تناوله فهو كالحمل”". 

(الغائة الزية: إدا اتجنه لقوق والنض التغال) والدرادبالالتسام" المرضالط يشيع 
ببعض اختلاط النُحمة مع السّدى”©. ويقال للمقتلة العظيمة : الملحمة”©. وقيل: 
التحام القتال: أن يقطع بعضهم لحم بعض. 


(1) ينظر: نباية المطلب في دراية المذهب (7/ 044 ) العزيز (؟/ 6770. 

0) السَّدَى وزان 1 الثوب: خلاف اللْحمة و, مايمدٌ طولا في النسجء و (كَمَةُ) النوب بالفتح ما ينسج 
من هو 

عرضاً والضم لغةر ينظر: المصباح المنير (1/ 271/1 و (881/5). 

الَلحَمَةُ : الوقعةٌ العَظِيمَةُ. فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ضص: )4١‏ 
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(ولم يمكن لأحد تركه)؛ لقلّة المسلمين وكشرة العدوٌ. وشدةٌ الخوف بدون الالتحام 
كافية في صحة الصلاة على الهيئة الآتية إذا لم يأمنوا أن ير كبوا أكتافهم لو ولّواعنهم 
وتقسمواء ولايشترط اجتماع شدة الخوف والالتحام كما يوهّم من العبارة (فيصلون 
كما أمكنهم ركباناً) على الدواب (ومشاةً) على الأقدامء قال الله تعالى: 9( فَإِنْ خِفْكُمْ 
وْجَالّا أو يكبن 4 البقرة:14) (ويعذرون في ترك الاستقبال) إذا لم يجدوا بدا عنه؛ لما روى 
ابن عمر فسّر الآية المذكورة: ” مستقبلي القبلة وغير مستقبليها  ”‏ 

قال نافع”": لا أراه ذكر ذلك إلأعن رسول اللهي#. 

ويجوز أن يقندي بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلّينَ حول الكعبة وفيهاء 
وإنها يقع عن انصرافهم عن القبلة إن كان بسبب القتال. أمّا إِذا جمحت دابته وانصرفت 
عنها وطال الزمان بطلت صلاته؛ كما في غير حالة الحرب. 

(وكذلك يُعذرون في الأعمال الكشيرة عند الحاجة) كالطعنات والضربات المتوالية (على 
الأظهر) من الوجهين؛ قياساًعلى ما ورد من المشي وترك الاستقبال بجامع الحاجة وهي 
في الفرع أقوىء فيكون القياس جليّاً منصوص العلة؛ وينسب هذا على ابن سريج. 

والثاني: أخهم لا يُعذرون في الأعمال الكثيرة» بل تبطل الصّلاة ببا؛ لأن الآية وردت في 
المثي والركوبء وانضم ترك الاستقبال إليه كما حكينا من تفسير ابن عمر 5ة, فيا 
سوى ذلك يبقى على المنع. 

وحكاه العراقيون عن ظاهر نصه. 
)2.0 ينظر: : التفسير الكبير للرازي (444/7). ومسند الشافعيٍ ١ص‏ : 77)؛ ونصه «َخبَرنا لِك بنُأنَس» عن 
َافِم أَنّعَبِدَاللَّب نَ بن عْمَرَ فت كَانَإِدَ ْيِلَ عَن صَلَاةٍ وف قَالَ: يتقَدمُالإماموَطَِقَةُ منص اللدِتَ. دقل ابن 
عُمَرَّفٍالمَِيثِ: إن كَانَ حو آَقَذَمِن ذَلِكَ صَلُوا ِجَالَاوَرْكبانَا مُستقيل القبلةوَغَرَمستَقيليهًا كَالَ مَالِكٌ: قَالٌ 
نَافِعٌ: لَاأَرَى عَبِدَاللَّهِبنَ نَعْمَرَ عُمرَدَكرَ ذلك لاعن رَسُولٍ اللويكه. 
2 هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. مولى جعونة بن شعوب الآيشي؛ » حليف حمزة بن عبد الملطلب أصله 
من أصبهان» كان رئيس المدينة.في القراءة» وعاش عمراً طويلاً وق رأعلى سبعين من التابعين» مات با مدينة مسنة 
سبع وستين ومائة؛ وقيل: #مسنسي ويل : مسنة تسعين. ينظرة طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم لعبد 


الوهاب بن يوسف بن إبراهيم ابن السَّلَار الشافعي (ات: 47لاه)» المحقق: أحمد محمد عزوز- المكتبة العصرية - 
صيدا بيروت. الطبعة: الأولى: 183770 ه - 7١07‏ م): (ص 07/١‏ 


باب صلاة الخوف / 5184 

وفي المسألة وجه ثالث: أنْه يحتمل الأفعال الكثيرة في أشخاص؛ لأن الضربة الواحدة لا يدقع 
عن مضر وبين فيحتاج إلى التوالي؛ لكثرتهم» ولا يحتمل في الشخص الواحد؛ لندرة الحاجة إليها. 

وهذا كالتوسط بين الوجهين» وهذا أرجح عند الغزالي". 

(ويمترزون عن الصياح) وجوباً؛ لأنه لا حاجة إليهاء بل قال الإمام: "والكميٌ 
المقنع السَّكُوت أهيبٌ في نفوس الأقران””©: فإن احتاج إليها لحاجة كاستغائة ونحوها 
فالقياس أنه يعذر عنها (ويلقون السلاح إن تلوث بالدم بقدر ما لا يعفى عنه؛ محافظة 
على صحة الصّلاة إن أمكن) بأن لا يواجهه مقاتل آخر بعد زمان يصلي فيه. 

ولمورده سريعاً إلى قرابه وجعله تمت ركابه فاشذي قاله الإمام واعتمذه المصنف في 
العزيز أنه كالإلقاءء وخالفه الرويّاني2. 

(وإلآ) وإن لم يكن: بأنلم يكن المضروب مكفوف الشّرِء أو كان لكن يواجهه مقاتل 
آخر (فيجوز الإمساك) بالاتفاق؛ لاستدعاء الحاجة إليه (ولا قضاء على الأقيس) من 
القولين؛ لأنه من الأعذار العامة في حقٌّ القاتل ولا سبيل إلى تكليفه بتنحية السلاح» 
فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة الاستحاضة في حق المستحاضة:؛ ولأن القتال 
ملحق بسائر مسقطات القضاء في سائر المحتمسلات كالاستدبار والأفعال الكثيرة» 
فليكن الأمر في النجاسة كذلكء ويتبيّن بما ذكرنا أنه لم سمي أقيس؟. 

والثاني: يجب القضاء؛ لندرة وقوع ذلكء وكان إذا وقع لا يدوم» فأشبه لوصلّ المحبوس 
على موضع نجسء وهذا هو المنصوص ف البويطي» وظاهر كلام جمهور الاصحاب. 

وقال في النجم الوهاج: وهو المفتى به وصححه المصنف في باب التيمم في العزيز”». 

(وإذا لم يتيسر إتمام الركوع والسجود اقتصروا على الإيماء) بها؛ لرواية ابن عمر لق عن 


(1) قال في الوسيط: فَإِن كَانَ في أشخاص فيحمتل ما لا يتوالى منهَاء ون كادفي شخص وَاجد قلا يحتمل؛ لكونه 
عذراًنادراً. ينظر: الوسيط في المذهب (5/ 0*1 

(1) ينظر: نباية المطلب في دراية المذهب (091/57). 

(*) ينظر: العزيز للرافعي (774/7) و بحر المذهب للروياني (4794/7). 

(4) ينظر: العزيز شرح الوجيز (١/758)؛‏ والنجم الوهاج .)١57/5(‏ 


٠‏ / الوضوح 
صفة صلاة رسول اللي كذلك” (وجعلوا الإيماء بالسجود أخفض)؛ فرقاً بينهما. 

ولا يجب على الماشي استقبال القبلة في الركوع والسجود, ولا عند التحرّم ولا وضع 
الجبهة على الارض؛ لأنّه إجابة لداعي المنون» بخلاف المتنفل ماشيا في السفر. 

(وتجوزإقامة الصَّلاة هكذا في كلّ قال مباح) كقتال أهل العدل مع البغاة» وقتالٍ 
مع قطاع الطريقء ولا يجوز في العكسين؛ لأنه معصية» والرخص لا تناط بالمعاصي. 

ويجوز في الدفع عن نفسه وعن غيره. وكذا في الدفع عن ماله؛ لأن الذِّب بالقتال 
عن المال جائز كعن النفسء قال رسول اللهي#: «من قُيَِلَّ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَّهِيدُ7. 

(وني الهزيمة المباحة) كأن زاد الكمّار على ضعف المسلمين. 

وإن انهزموا با دون ذلك فليس هم الصلاة هكذا؛ لأخبم عاصون. والعاصي لا يرخصٌ. 

فإن كان فيهم متحرّف لقتال» ومتحيّز إلى فئة فله الترتخص؛ لحواز الانهزام. 

(و) في (ال هرب من الحريق) تصريح بأن الرخصة في الباب لا يختص بالقتال بل يتعلق 
بعموم الخوف (والشيل) إذا كان في موضع منحدر من الوادي ولم يجد ما يلبث فيه 
(و) من (السّبّع) إذا قصده ول يقدر على دفعه بدون المهرب. وكذلك الحيّة إذا لم يمكنه 
التحصّن بشىء؛ فله في هذه الصّور أن يصلى صلاة الخوف؛ لأنه خائف من الضرر 
وأفلاك: راحوف ق الجملة عترعام قلانا تكوواسيه عر عمهنود: 

(و) ال هرب من (الغريم عند الاعسار) إذا كان عاجزاً عن بيّنة الإعسار ولم يصدّقه الغريم» ولو 
ظفر به لحبسه كا أشار إليه بقوله: (والخوف من الحبس) فله أن يُصلى هاربا دفعا لضرر والحبس. 

وحكى الحنَاطيُ عن الإملاء: أنه لو طُلب رجلٌ لا ليُقدل بل ليُحبس أو يؤخذ منه 
شيء لاايصليٍ صلاة شدّة الخوف. والمذهب الجواز. 


2.020 مستخرج أبي عوانة (7/ 89) رقم: (5517؟) بلفظ : "عن ابن هُمَرَ َال : «صَلّ رَسُولُ اللي صَلَاة موف في بَعض 

ا ات طَةهُم عوطم فاتِوينَ لد صَلْ يهم كع َب مَوَْاِلَمَصَافَْلاك وَجَا 
وا إلَمصَاف ولا قصَلْ بم وكعة كُمسَلَم لهم َم قَضَ تِالطَئفََانٍ رَكعةٌ رَكمة َالَ: : وَقَالَ ابنُ شُمَرٌ: دخَرِدًا 
كَانَ وف أكثرٌ من ذَلِكَ صَلَ رَاكِبًاوَكَايَا يُومِ هي إيهَاة»» و حديث السراج (7/ 174) رقم (01773). 

فق أخرجه البخاري؛ رقم ( 18 ومسلم رقم (15757-(151). 
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ولو كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذاسكن الغليل وانطفأ الغضب فقد جوّز 
الأصحاب له أن سرب ويصلى صلاة شدّة الخوف في هرّبهء واستبعد الإمام جواز 
اهرب من المستحقٌ بهذا التوقع". 

وإذا جوزنا صلاة شدّة الخوف في غير القتال كفي الأشياء المذكورة فالأظهر المنصوص أنه 
لا قضاء. وجعله سراج الدين بن الملقن في العجالة فرعاً للمسألة» وحبّذا ذلك ©. 

وفي قول مخرج نعم؛ لندرة ذلك. 

(والأشبه) من الوجهين (المنع) من صلاة شدّة الخوف (في) حق (امُحرِم إذا حاف 
فوت الحج) لمو صل العشاء متمكناً بأن قرب الفجر بحيث لم يمكنه إتمام الصلاة 
وإدراك الوقوف؛ لأنه لا يمخاف فوت شىء حاصلء بل يطلب تحصيل ما ليس بحاصل» 
فأشبه الخائف من فوت العدرٌ عند انبزامهم؛ فإنّه لا يجوز منبعهم ذلك. 

والشاني: المواز؛ لأن الحج ني حق المحرم كالشيء الخاصلء» والفوات طارئ عليه 
فأشبه مالو حاف هلاك مال حاصل لولم هرب به. ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات 
الحج لا ينقص عن ضرر الحبس في حق المديون. 

وإذا قلنا بالأول فهل يجوز تأخير العشاء؟ فيه وجهان: أرجحها عند المصنف أنّه لا يجوز؛ 
لأن الصلاة تلو الايهان فلا سبيل إلى اخلاء الوقت عنها؛ لعظم حرمتها”". وأصوبها عند 
النووي: أنه يجوز؛ لأن قضاء الصلاة هيّن وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير*» وقد جوّزنا 
تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقةٌ فيها هذه المشقةٌ» كالتأخير للجمع. 

ولمن نصر المصنف أن يقول: هذا التأخير تفويتٌ بالكلية للصلاة» فإنّ وقت العجز 
ليس وقتاً للعشاءء بخلاف تأخير الجمع؛ فإنه وقت الثانية» ثمّ وقت الأولى» فلا تفوت 
الصلاة عن الوقت بالكليّة» وإذا تأملتٌ في ما حكمنا من تقرير الوجوه فعلمتٌ أن نقل 


)١١(‏ ينظر: نباية المطلب (؟0949/15). 

(1) ينظر: عجالة المحتاج: /١(‏ 0784 والعزيز (071/5. 
زفف ينظر: العزيز شرح الوجيز لل و4" 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (470/4). 


م / الوضوح 
صاحب الأنوار عن الروضة”": ”وقيل: يجوز“ لا يخلو عن اضطراب؛ لأنَّ كلامه في 
جواز صلاة شدّة الخوف. وكلام الروضة في تصويب جوز التأخير؛ فإِنّه متفق مع 
المصف على ترجيح المنع من صلاة شدّة المنوف. 
(ولو رأوا اسوداداً فظنوه عدوًاً)كأن رأواعيراً اوأشجاراً وكان يمنعهم عن تحقيق الرؤية ظلمة أو 
غبارٌ (فصلُواصلاة شدة الخوف. ثم بان الحال بخلافه وجب القضاء ني أصحٌ القولين)؛ لأنهم تركوا 
في صلاتهم فروضاً بسبب هم مخطئون فيه؛ لعدم وجوده في نفس الأمرء فأشبه الخطأ في الطهارة”". 
والثاني: أنه لا يجب؛ لقيام الخوف حالة الصلاة. 


وكلاهما جديدان: الأول نقل الرييع عن الأم, والثاني: نقل المزني عن الإملاء» 


واختلف الأئمّة في حلها: 
فمنهم من قال: القولان فيم) إذا أخبرهم ثقةٌ عن العدرٌ فأخطأءفأمًا إذا لم يكن إلا 


ومنهم من قال: القولان إذا كانوا في دار الحرب؛ لغلبة الخنوف والعدرٌ فيهاء أمّا إذا 
كانوا في دار الاسلام وجب القضاء لا محالة. 

وأصحاب هاتين الطريقين نسبوا المزني إلى السهو فيما أطلقه عن الإملاء؛ وادّعت كل 
فرقة أنه إِنّا نفى الإعادة في الإملاء بالشرط المذكور. 

ومن الأصحاب من عمّ القولين في الأحوال كلها. 

وهذا أوفق لإطلاق الكتاب,. وأظهر عند الجمهور©. 

وتقيبده بصلاة شدّة الخوف مشعرٌ بأهم لو صلّواصلاة الخوف فلا قضاء قطعاً 
وهو كذلكء وقد صرّح به الماوردي» وأفتى ابن الملقن في العجالة©. 


.)57 ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (؟/ 57) والعزيز شرح الوجيز (5/ 07145. 
() ينظر: روضة الطالبين (757/5)» والعزيز شرح الوجيز (؟/ 0747 
(4) ينظر: الحاوي الكبير للاوردي ملا ). 
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لكن البغويّ أجرى الخلاف في صلاة عسفان وذات الرقاع» وجعل الأصحّ جوازه". 

فلو تحقق العدو فصلوا صلاة شدّة الخوفء ثم بان أنه كان دونهم حائل من خندق 
أو نار أو ماءء أو بان آنه كان بقربهم حصن يمكنهم التحصّن به. أو ظنوا أنه في مقابلة 
كل مسلم أكثر من مشركّين فصلوها منهزمين ثم بان خلافه ففيه القولان» ومنهم مَن 
قطع بوجوب القضاء ههنا؛ لأهم قَضَروا بترك البحث عنًا بين أيدهم. 

فرع: مهما فاجأه القتال في أثناء الصّلاة فبادر إلى الركوب» وكان يقدر على إتمام الصّلاة راجلاً» 
فأخذ الحزم وركب احتياطاً لم يصح بناء الصّلاة» على الّصء وإن أرهقه الخوف واضطر إلى 
الركوب وقل الفعل جاز البناء قطعاء وإن كثر الفعل مع الحاجة» فعلى الوجهين المارين. 

وإن انقطع الخوف في أثناء الصَّلاة وهو راكب فنزل وأتم الصَلاة صحٌ”". نص عليه في 
الأم؛ لاضطراره إلى النزول؛ لعدم جواز الاستمرار على الصّلاة لراكب والحالة هذه. 

ولافرق ني صلاة شدّة الخوف بين الواحد والجماعة ولا بين كونها في السفر والحضر 
خلافاً لابن صبّاغ. حيث اشترط وقوعّها في السفر. 


فنا 


(فصل) في أحكام الملابس”' 
اعلم أن الشافعي ختم هذا الباب ببيان ما يجوز لبسه وما لايجوز. فاقتدى به أكثر 
الاصحاب وأوردوا أحكام الملابسء ومنهم من أوردها في صلاة العيد وهو مناسب أيضاً. 
وذكر الغزالي بعضها ثمة وبعضها هناء وذكر المصنف هنا تبعاً لأكثرهم فقال: 
(لبس الحرير وافتراشه وسائر وجوه استعماله حرامٌ على الرجال)؛ لرواية أبي داود 
وابن ماجه عن حديث عل كرّم الله وجهه: «أنّ النبيَ خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير 


(1) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (1/ 074 
(7) ينظر: العزيز شرح الوجيز (747/1). 5044 ذ 7١1/1‏ اللوحة: ٠١75‏ 
(5) في طبع المحرر المحقق:"فصل في فروع متعلقة باللباس". 


5 / الوضوح 
وفي شِمَالِهِ قطعة ذهب فقال: هذان حرامان عَلَ ذُكُورِ أَميِي: حِلَّ لإنَائهم”. 

قوله: ”سائر وجوه استعماله “ شامل للتدثّر به واتخاذه ستراً أوسادة أونحوذلك» 
ويفهم منه أن لا خلاف فيها كاللبس» لكن حكى أبو الفضل العراقي من أصحابنا 
عن أبي عاصم العبادي: انّه لايحرم سوى اللبس©. 

وأجيب: بأن النهي عنه معلل بالسرف والخيلاء؛ وذلك في سائر وجوه الاستعمال 
أظهر منه في اللبس» فيكون بالتحريم أولى. 

(ولا يحرم اللبس على النساء)؛ بالإجماع إلا من شد كعبد الله بن الزبير؛ وذلك لأن 
تزيين المرأة به يدعو إلى الميل إليها ووطتها على النشاط فيؤدي إلى ما يطلبه العا من 
كثرة النسلء وقد 0-0 : «أنه أهدي إلى رسول الهم ثوب حرير فأعطاه علياً كرم 
الله وجهه وقال: «دَّ سَققَهُ ماه بَبنَ الفَوَاطِم» . 

ذكر الحافظان عبدالغني” وابن عبد البر: أن علياً قسّمه بين الفواطم الأربع: فاطمة 
بنت أسدٍ أمِهء وفاطمة بنت رسول الله زوجتِهء وفاطمة بنت عمه حمزةٌ» وفاطمة بنت 


)١‏ سنن أبي داودت الأرنؤوط (119/5) رقم (4009) بلفظ: «إن نبي شيك أخدٌ حريراً فجعله في يمينه. وأخذ 
ذهباً فجعله في شَِايه. ثم قال: "إن هذينٍ حَرَام على ذُكُو متي »» وسئن ابن ماجدت الأرنؤوط (5/ 041).رة وه 0 
زفق تمل راجحا عد الحو بن تين بن عبد لسن ب أ بكرن يريما حيظ ال ليد لقن امور اله 
ُحدث الديار المصرية ذو التصانيف المفيدة زين الدّين أب بو الفضل العِرَامَ ني الأأصل الكردي. تو توفي سنة ست وَتَهانِانّة من 
الهجرة ١5 ٠7(-‏ م). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (77-794/4). رقم (777) والمنهل الصافي والمستوى 
بعد الوافي (9/ 56 7)» رقم .)2١415(‏ ويحتمل مرجوحاً- أب الفضل بن محمد بن العراقى القزويني.» ويعرف بالركن 
الطاوسى“صاحب التعاليق في الخلاف”؛ مات بهمدان سنة ستمائة. ينظر: وفيات الأعيا : (108/7)ءرقم (417): والعقد 
المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري «المتوفى: 804 
ه). المحقق: أيمن نصر الأزهري - سيد مهنيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى» /11411 ه- 1991 
م: (ص: "191). رقم (014»» والذي ني تحرير الفتاوى يرجح أن المراد الثاني. 

إفة صحيح مسلم؛ رقم (8-(0091) بلفظ :نعل نر ُومة أهدى إل لبي وب حبر عط 
عله قَقَالَ اشَقَقة ماين اقَوَاطِم»» وقَالَ أبُو بكر وَأبُو كُريبٍ: ابن النْسوّةه. 

4 بو عمد عبدُ لمي عمد بن عبن سَعِبدِ بن بشر بن مروَاد ريه الإما الحافظ لحك التابةه 
مُحَدث الديّار الصريّة الأردي» اللِصريٌء صَاحِبُ كناب <المْؤْتَلَفٍ وَالْختَلّفِ أحد الأئمّة في علم الحديث. من 
لوه : دان بن خحَم السَمرفَدِي» وأَحَدَبنِ رايم بن عَطِة توفي سئة يسع وَأربّع ماقة. ينظر: تاريخ دمشق 
لابن عساكر (57/ 746)» رقم (4170). وسير أعلام النبلاء ط الرسالة 078/3 رقم (034). 


(فصل) في أحكام الملابس / 486 

شيبة بن ربيعة زوجة أخيه عَقِيلٍ ". 
الذكورة» وحكاه أيضاً صاحب البيان. 

قال المصنف في العزيز: ويجوز أن ينارّع فيه وجه المنازعة أن يقال بتعارض الاحتمالين 
وتغليب جانب الإباحة» كا ذهب إليه المحب الطبري””. 

وسكت أيضاً عن حكم القن وقد ألحقه الجمهور بالحرير وحرّموه على الرجال» 

والفرق بين القدٌّ والحرير: أن القرَّ ما. قطعتهالدودة وحرّ منه جيك 
والحرير ما حل عن الدود بعد موته©. وقد يطلق الإبريسم عليه )|09 

(والأظهر) من الوجهين (أنه يحرم الافتراش ن) كما يحرم استعمال الأواني من 
التبرين مع إباحة التزين ببما؛ للإسراف والخيلاء. 

والثاني: يجوز كاللبس؛ لإطلاق الأخبار. وصححه النووي ونسبه إلى العراقيين وقال: 
لا نسَلّمُ أن إباحة الحرير للنساء إنها هو لمجرد التزيين للرجال كما علل به القائل؛ إذ 
لو كان كذلك لاختصٌ بذوات الأزواج»-- مع أنهم متفقون على أنه لا يختص بهن ©. 

وأنت خبير بأن هذا المنع لا يضر القائل بالتحريم؛ لأنه يسلّم أنه ليس لمجرد التزيين لهن» 
)١‏ الغوامض والمبهمات في الحديث النبوي لأبي محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان الأزدي 
المصري «المتوق: ١9‏ 5ه المحقق: د/ حمزة أبو الفتتح بن حسين قاسم محمد النعيمي- دار المنارة» الطبعة: الأولى: 
(1471ه-١٠٠7م):‏ (ص: 177)» والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم التمري القرطبي «المتوى: 77 ه». تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير 
البكري- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب. عام النشر: 178870 ه): (0581/15). 
زفق والنقل عن القاضي أبي الفتوح. ينظر البيان: (؟/014)» والعزيز شرح الوجيز (؟/ 708). 
() «القز) الخترير عبل اال الَّنِي يكون عَلَيهَا عندَمَا يستَخرج من الصلجة. ا معجم الوسيط (1/ 077 
(5) نقل الثعالبي: “عن أبي عمرو بن العلاء والأصمَعِي وأبي عُبيدةٌ واللَِثِ":“كل ثوب من الإبريسَم فهر 
حرير.“.“فقه اللغة وسر العربية لعبد املك بن محمد بن إساعيل أبي منصور الثعالبي (المدو: 519ه)» المحقق: عبد 
الرزاق المهدي. الناشر: إحياء التراث العري؛ الطبعة: الطبعة الأولى 571 1ه- 7١٠٠م‏ (ص: 57): وقال جلال 


الدين السيوطي: والقز من الإبريسم”". ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها .)117/١(‏ 
(0) المجموع (547/5)» وروضة الطالبين (539//5) 


87 / الوضوح 
لكن إباحته على الإطلاق كالتبرين فإنه يجوز لهن التحلي بها دون التنعم بالأواني» فكذلك هنا. 

(وأنه لا يحرم على القوّام) أي القائمين بأمر الصبيان سواءٌ الأب أو الجد أو الوصي من 
جهتهما أو القاضي أو القيم من جهته» وليس المراد بهم الحكام والرؤساء ى| زعم بعضهم 
(إلباس الصبيان) منه؛ لآن الصبيّ غير مكلف. وليس له شهامة يناقضها كالرجال. 

وإطلاقه يقتحتضي جواز ذلك إلى البلوغ. قال في البيان: وهو المشهورء ونسبه في 
الروضة عل المحققين27. 

والثاني: يحرم؛ لدخول الصبيان في عموم قوله عليه السلام: ”في ذكور أمني”“ ولم 
يقل: ”رجال أمتي”» وقياساً على سائر المحرمات كشرب الخمر وفعل الزنا وغيرهماء 
هذا هو المخثاز معو ادن الصلاح”©. 

وحكى في البيان وجهاً ثالثاً وهو الفرق بين أن يكون دون سبع سنين فلا يمنع 
منه وبين أن يكون له سبع سنين فصاعداً يمنع منه كي لا يعتاد» وهذا هو المرشح في 
الشرحين» وجسرى عليه في الأنوار”. 

وهذه الأوجه جارية في الحلي بالتبرين أيضاً. 

ومحل الخلاف في غير يومي العيد, وأما فيهم) فيجوز إلباسهم بالحرير وتحليتهم 
بالتبرين قطعاًء نقلوه عن الشافعي والأصحاب في باب صلاة العيدين؛ لأن اليوم يوم 
الزيئة وليس عل الصبي تعيد. 0 

قال الشيخ عزالدين: الأولى اجتنابه وعمل ذلك من مال الصبي أقبح من عمله من 
مال القوام» بل لو قيل بعدم الجواز من ماله لم يبعد. 

(ويستئنى ما إذا دعست ضرورة إلى لبسه كالحر واليرد المهلكين)؛ حفظاً للنفئس 
المحترمة» كأكل الميتة عند الاضطرار. 
)١١‏ البيان (؟/ 077), وروضة الطالبين (518//7). 
)١(‏ شرح مشكل الوَسِيطٍ لابن الصلاح أبي عمروء تقي الدين عثمان بن عبد ال رحمن» (المتوفى: 747 ه)» المحقق: د. عبد المنعم 


خليفة أحمد- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١177‏ :001/9 
2 البيان 4/7 07). 


(فصل) في أحكام الملابس / /441 

والتقييد بكونهما مهلكين ذكره في الشرحين وليس كذلكء؛ بل الخوف على العضو أو 
المنفعة والمرض الشديد مبيح أيضاًء قال الأسنوي: والمتجه إلحاق الألم الشديد بذلك؛ 
لأنه أبلغ من المشقة الحاصلة لصاحب الجرب الآني”". 

(وكما إذا فاجأه الحرب ولم يجد غيره)؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات (إذا دعت 
حاجة) إلى لبسه (بأن كان به جرَبٌ أو حِكَّةٌ ويؤذى بلبس غير الحرير)؛ لحديث صحيح: 
«أنيق رخص لعبدالرحمن بن عوف ولزبير بن عوّام في لبس الحرير ححكّة كانت يهما» 0". 

وحكى المصنف في العزيز وجهاً أنه لا يجوز وفي وجه آخر: أنه يختص ذلك بالسفر؛ 
لوقوع الرخصة فيه؛ ولأن المقيم يمكنه المداواة””» والصحيح جوازه على الإطلاق. 

ولك أن تبحث وتقول: هل يشترط أن لا يجد ما يغنيه عنه من دواء أو لباس كالتداوي 
يوا 

الجواب: أ نهم أطلقوا ذلك والقياس عدم التسوية بينه وبين التداوي بالنجس؛ لأن 
جنس الحرير مباح في الجملة» فكان أخف من النجس. 

ثم كلامه يقتضي أن تكون الحكة غير الجربء والذي في الصحاح وتبذيب [الأسماء 
و] اللغات: أن الحكة هي الجرب. لكن قال في النجم الوهاج: الحكة: الحصف اليابس 
والجرب خلافه؛ وعلى هذا فتغاير المصنف بينهما حسن” 

(أولبسه لدفع القمل)؛ الرخصتهيَي لعبدالرحمن بن عوف وزبير بن العوام في بععض 
الأسفار حبن شكياه القمل). 


.)57 3 /7( العزيز (؟/ لاه 7 والمهيات‎ )١١ 

زفق صحيح البخاري؛ رقم (087:4)؛ وصحيح مسلم رقم (6؟ - كلام ٠‏ بلفظ :رخص اللي لبر وَعَبدِ 
الوّحَنٍ في نس احير ؛ لك ييما1. 

م العزيز 08/59 

(5) الصحاح (4/ 2» وتهذيب الأسماء واللغات (ص فرك ٠‏ والنجم الوهاج /0). 

)2.2 صحيح البخاري؛ رقم ( بلفظ «أَنََّبدَ الرّحَنٍ بنَ توفي وَالرَيرَكَوَا | ِل التَسَي- ب يَعنِي القَملّ - 
رخص هاف ا حربرء قرس لهف را وصحيح مسلم رقم (5 0 


/ الوضوح 

والحكمة فيه أن الحرير لا يقمل”. 

ولايختص ذلك بالسفر عند الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد وابن الصلاح: نعم؛ 
لأن الرواية مقيدة به. 

(ويستنى أيضاً جبة القتال) التي تتخذ لدفع السلاح أو لأهلية المصارعة كالديباج 
الصفيق المتراكم الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح وقد لا يمزقه ولا يخسفه ولا 
يؤخذ باليد في المصارعة والتجالبء وقد ياج إلى ذلك: 
قعقاع أمير السلالم بعدما قثل فرساهما فصرعه عمر»7. 

ووقع التجالب بين علي كرم الله وجهه وخالد بن وليد قلت حين كفره فجلبه علي. 

ووقع المصارعة أيضاً بين علي وعمرو بن عبد ود في غزوة الخندق فصرعه وقتله©2. 

وإنما أببح ذلك؛ صيانة للنفسء فلو وجد ما يقوم مقامه فالأصح تحريمه. 

وجوز القاضي ابن كج اتخاذ القباء ونحوه ما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه 
فيها على الاطلاق؛ لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام؛ ليكسر قلب الكفار منه 
كتحلية السلاح*» والمشهور الأول. 

والديباج بفتح الدال وكسرها: فارسي معرب مأخوذ من الدج وهو التزين» 
وجمعه: ديابيج وديابج”". 

ولولم يتمحض الثوب حريراً بل كان منه ومن غيره فهل النظر في الكثرة والقلة إلى 
الوزن أو إلى الظهور؟ 


00 قمل يَقمَلُ من حَدٌ عَلِمَأي: يَصِررُ ذا قَملٍ. ينظر: طلبة الطلبة (007/8./1» وينظر: النجم الوهاج (072./1) 
(1) لم أجد مصدره 

() السيرة النبوية: (5/ *167). وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي (040/7). 

(4) العزيز شرح الوجيز (044/7. 

(0 الدّيباج: الثياب المتخذة من الابريسم؛ فارسي معرب: وقد تُفتتح داله. لسان العرب (77/5؟) 

(1) المخصص- لابن سيده (1/ 0784 قال أبو علي: الدّيباج من الذّبج - وهو الت والتزييئٌ. 
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فيه طريقان: أصحهما عند أكثر الأصحاب ما اختاره المصلف بقوله: 

(والمركب من الابريسم وغيره كالمنمحض إن كان الإبريسم أكثر) أي: وزناً؛ تغليباً لجانب 
الأكثرء وذلك كالثوب الذي لحمته إبريسم وسداه من غيره» فإن اللحمة أكثر من السدى 
(وهو حلال إن كان ذلك الغير أكثر) وذلك كالخنرٌ سداه إبريسم ولحمته صوف (وكذلك) 
حلال (إن استوى قدرهما) كثوب سداه إبريسم كله وّمن لحمته أيضاًء وباقيها من غيره (في 
أصحٌ الوجهين»! إذ لا يسمى ثوب حريرأء والأصل في المنافع الإباحة. 

والثاني: ‏ وبه قطع الماوردي - أنه يحرم؟ تخليياً لجانب دري 

ولموشك في التساوي والزيادة حرم باتفاق الوجهينء وغلية الظن كافية في الغلية 
والتساوي ولا يشترط اليقسين. 

والطريق الثاني وهو طريق القفّال أن النظر إلى ظهور الابريسم وعدمه: فإن لم يظهر لم يحرم 
وإن كان أكثر وزتاء وإن ظهر لم يحل وإن كان أقل وزناً فيخرج من هاتين الطريقين القطع 
بالتحريم إذا كان الإبريسم ظاهرا غالبا في الوزن لاجتاع المعنيين المنظور إليههاء وإن وجد 
الظهور دون الغلبة حرم عند القفال دون الجمهورء وإن وجد الغلبة دون الظهور انعكس 
الرئيان (ويجوز المطرز بالحرير)؛ لما روى الإمام أحمذ والنسائي عن ابن عباس أنه قال: نا 
0 60 

والمصمت: الخالصء والعلم- بفتح اللام- : الطراز. والمراد أن يكون الطراز كله 
حريراً منسوجاً مع الشوب. 

أما التطريز الذي يجعل في الثوب بالإبرة فهل هو حرام لأنه زائد على أصل الثوب أو هو 
مثل المعمول مع الثوب حتى يكون حكمه حكم المركب من الحرير وغيره؟ فيه تردد: 

قال الشيخ تقي الدين: لم أر فيه نقلآء والأقرب أنه كالمنسوج. 

(وَالمُطَرَفُ به) أي: المسجف الذي كفف على أطرافه بعد ما نسج. وذلك لما روي: «أنه 
)١<‏ الحاوي الكبير (5/ 8/8). 


5١‏ عَنِ ابن عَبَّاسٍء فَالَ؛ (إََِّا تج وَسُولُ | المت عن التُوبٍ ال 3 نُصمَتٍ ين قَرٌ َل ابن عبّاسٍ: «أماالسّدَى وَالعَلَمُ 
قَلائَرَى بوِبَاسَا» مسند أحمد محرجاء رقم (1417/5)» والسنن الكبرى للبيهقي» رقم (4711). 


4 / الوضوح 
كانت لرسول اللهيي جبة مكفوفة الجيب والفرجين والكمين بالديباج»”'' (بالقدر الذي 
يعتاد) قيدٌ لهماء وفيه إشعار بأنه لا تقدير فيه» بل الشرط الاقتصار على عادة التطريز 
والتطريفء فإن جاوز العادة كان سرفاً محرماً: تبع في ذلك الشيخ أبا محمد". 
وقدرالبغوي بقدر أربع أصابع فم دونهاء فإنزادلم يجن ويدل عليه ماروي عن علي 
كرم الله وجهه أنه قال: «نبانا رسول الله عن الحرير إلا في موضع أصبع أو أَصبَعَينِء أو 
نَلَاثِء أو أَربَع»*”» وهذا هو الأصح عند الجمهور ويجوز تنزيل كلام الكتاب عليه. 
وخرج بقوله: ”بالحرير“ التطريف والتطريز بالذهب؛ فإنّهِ يحرم مطلقا؛ لشدة السرف فيه. 
وقال ضياء الدين حسين بن محمد اللهرويّ “في لباب التهذيب: © ” الذهب كالحرير 
في جواز قد رأربع أصابع فما دونباء وقرب منه صاحب الكافي”" لكن نسبه الشيخ 
سراج الدين بن الملقن في العجالة إلى الوهم حيث قال: ومن ألحقه به فقد وهم. 
والترقيع بالديباج كالتطرييز به. ولو خاط ثوباً بإيريسم جاز لبسه. ويفارق الذهب 
حيث يحرم كثيره وقليله في النوب المنسوج به؛ لأنْ الخيلاء فيه أكثر. 
ولا يقاس على التفصيل في تضبيب الإناء؛ لأنْ أمر الحرير أهون من أمر الأواني؛ 
بدليل أنه لايحرم على النساء لبس الحرير ويحرم عليهن أواني الذهب. 


)20 سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (91/5): رقم (7085) بلفظ : عن أب عُمَرَ 9 مول أَسيَاء قَالَ وَأيِتُ ابنّ نَعْمَرَ 
اشترى عَِامَةَ فَاعَلَم. هَدعَا اَم فَقصَهُ فَدَحَلتُ عل أسهاء فذكَرتُ لكا قلت ل 

ل ل ا 0 

(7) نهاية المطلب في دراية المذهب (2207/7» والعزيز شرح الوجيز (0787/7. 

فق ' مستخرج أب عوانة (0/ 177 رقم (8014)» وصحيح مسلم؛ رقم (6١؟‏ - )50١59(‏ بلفظ : هتبى َي الليقة 

عَن نُْس لير إِلَامَوضِ ضع إصبَعَنِ» أَونَلَاثِ أو أريّعه. 

و4 ع كع روا لفن ان ا 

(15) وهم الذين كانوافي العشرين الثالثة من الماثة السادسة من الهجرة. . ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)717/1١(‏ 

(0) صاحب لباب التهذيب هو الشيخ الامام حسين بن محمد المروزي الهروي الشافعي انتزع أحكامه من تهذيب 

البغوي. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ))711/1١(‏ رقم (4. وكشف الظنون (011//1). 

دق صاحب الكافي هو أبوعبد الله الزبيري من أصحابنا أصحاب الوجوه المتقدمين» وهو أبو عبد الله الزبير بن أمد 

بن سليهان بن عاصم تهذيب الاسماء (7/ 5 287 رقم (871). 


(فصل) في أحكام الملابس / 49١‏ 
والقباء المحشوٌ بالإبريسم والقرّ لا يحرم نقلوه عن نصّه في الأّ؛ لأنّ المحشوٌ ليس 
ثوباً منسوجاًء ولاايعدٌ صاحبّه لابسّ حرير. 
ولاتحرمٌلِيقَةٌ الدّوَاةِ منه» ولا علاقة السكين ولا حيط السّبِحَة”'© ونحوهاء صرّح به 
الشيخ اين حجر وغيره”© 
فرع: يحرم خياطة ثوب الحرير على هيأة لباس الرجال كما يحرم صوغ الذهب 
لحليّهم قاله القاضي عبدالله بن رزين©. 
قال الغزالٌ وغيره: تزيين الخيطان بالحرير لاينتهي إلى التحريم» ولو حرم لحرم تزيين 
الكعبة به والأولى إياحته 0 


والمفهوم من كلامه عدم الكراهة أيضاء لكن صرّح في الأنوار بالكراهة. 


[حكم إطالة الثوب] 
تكملة: يحرم إطالة الشوب على الكعبين للخيلاء» سواءٌ السرويل والإزار وغيرهما؛ 
لتغليظ النهي ني ذلك ©. 


)١(‏ والدواة: ظرف خاص كان يوضع فيه الحبر» وكان يوضع فيه قطعة حرير صغيرة لتصفية ا حبر وتنقيته تسمى 
الليقة. تحفة المحتاج .)١8/5(‏ 

زفق تف الحناج: ١8/5‏ والفتاوى الفقهية الكبرى: (7571//1). 

6 قَاِي القْضَاة تفي الدّين ابن رزين الحَوي: محمد بن الحُسَِين بن رزين بن مُوسَى مفتي الإسلام أبُو عبد الله َتِيّ 
الدّين النَّافِعِي الحَمَوِيَ العامري» كَالَ يها عَارًِايمذهب الشَافِي» من شيوخه : الشّيخ تَقِيَ الذين ابن الصَّلاح؛ ومن 
تلاميذه: قَاضِي لقا بدر الدّين ابن جمائَة» وتميز في حيّات وَأفتى ودرس وَبَوَلّ وكا بيت امال بالنّام في يم انار 
صَلَاح الذينَ» تُوف بالقَاهِرَةِ سنة تَانينَ وستاثة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: (47//8) رقم: »)1١1/1(‏ الوافي 
بالوفيات: ))١5-١5/7(‏ وتاريخ الإسلام ت بشار: (799/15): رقم: 2047» و طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة: (1510//1) رقم (449). 

(5) النجم الوهاج: في شرح المنهاج: (071//1). 

(4) الأنوار طبع مطبعة مصطفى محمد/ مصر: .)1١1//١(‏ 

(7) صحيح البخاري (1/6) رقم: (77570)) وصحيح مسلم: 1301/5)رقم: 1:5 -(مم )٠١‏ وموطأ مالك 
ت الأعظمي: (0/ 1140 ) رقم (517210/ )1٠٠١‏ بلفظ : "عن عبد اللَهِبنٍ عُمَرَ؛ أَنَّرَسُول اللَوييق قَالَ: «الَّذِي ير 
1 َوبَهُ يهاه ينظ اللي يوم القِيامَةه. 
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ويكره لغير الخيلاء» وفي المثل: "ثوب الفسّاق مكسحة السوق» وثوب الصلحاء إلى أنصاف 
السوق”0©. 

ويجوز للمرأة بل بستحبٌ إسبال الثوب على الأرض 

ويجوز لبس العامة بإرسال طرفيها ودونه» ولا كراهة في واحد منهاما لم يجاوز القدر 
المشروع» فإن جاوز فكسائر الثياب يحرم للخيلاء ويكره لغيره. 

واختلفوا ني القدر المشروع: منهم من قال: قدر شبرء ومنهم من قال: إلى وسط 
الظهرء ومنهم من قال: إلى موضع الخلوس. 

وجعل النووي الكاهل بمنزلة الكعبء قال في الجواهرء وهو الأصوب”» 

ولايحرم لبس نفائس الثياب من غير الحرير, ولا يكره إلا إذا كان خشناً؛ فإنّهِ يكره 
إلالغرض شرعيّ. 

ولا بأس بلبس شعار العلماء ء ليعر فوا بذلك فيسألواء وذلك كالطيلسان” والفرجي"“والرداء. 

ويستحبٌ غسل الثوب إذا توسخ» وإصلاح الشعر إذا تشعث 


[حكمالتختم] 

ويستحبٌ التختم بالفضة في اليمين واليسار» وأن يكون فضّه من العقيق أو الفضة 
نفسها؛ للاتباع. 

ولايكره بالحديد والنحاس والرصاصء وقيل: يكره؛ للنهي عنه» ولا يبعد ذلك. 


.)5995( السوق الأوّل معروفء والسوق الثاني جمع الساق. منه. على هامش النسخة ”ذ" اللوحة‎ )١( 

(؟) فقال في فتاواه : «والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه : فإن طوّها طولًا فاحمًّا فهو كا لو نزل القميص 
عن الكعبين. فتاوى النووي (ص١1).‏ 

فق الطيلسات بقح الام وَكَدتُكمرٌ الام منة وَاحِدُ الطَالسَق: : شبه الأردية يوضع عل اَن وَالظهر. نوب 
يُقَطّى بو الرّأسٌ وَالْبَدَنُه يُلبَسُ قَوقٌ الأب - الملاءة اللقورة وَعُوَ يسن معرب وهو تعريب تالسان وجمعه 
طيالسة؛ وهو لباسٌ العجم مدوّر أسود ُُمتها وسدادها صوف. ينظر ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ 
المهذب )7٠١5/7(‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثارء المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتيء أبو الفضل (المتوفى: 5 5 5ه )-: المكتبة العتيقة ودار التراث (1/ 5 77)) وتصحيح الفصيح وشرحه (ص: 
47 ». والتعريفات الفقهية, المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي- دار الكتب العلمية (إعادة صف 
للطبعة القديمة في باكستان /51 1ه -1987م)» الطبعة: الأول 1475 ١ه‏ - ٠١1‏ 5م: (ص:178). 

20 الفرجي: كساء غليظ شتوي يصنع من صوف الغنم ليس له كمان» يسميه الأكراد: قدرهنجى. 


(فصل) في أحكام الملابس / 5647 

المشي في نعل واحد والانتعال قائ) 

وحن جررات وتتور يقر ماراوزا لعل تمع وااواكي كلق لسري 

ويكره الانتعال قائا إلا أن يكون موضع الجلوس نب نجساً رطباء ولاافرق بين المداس 
وغيره وهذا منسيٌّ في زماننا". 

ويستحب أن يبدأ باليمنى لبساً وباليسرى خلعاً. 

قال الشيخ عز الد ين بن عبد السلام: وإفراط توسّع الأكمام بدعة وسرف وتضييع 
مالء ولا يبعد إلحاق غيرها بها. 

ويحرم على الرجال أن يشبه في اللباس وغيره بالمرأة» وعلى المرأة أن تتشبّه بالرجل؛ 
لورود اللعن من الشارع في حقهن” وقيل : يكره. 

وأما الألوان: فلا يحرم على الساء أي لون كان؟ ولا يكره. 

وأما على الرجال فيحرم منها المزعفر بالاتفاق» والمعصفر عند أبي يحيى 
اليمني والحليمي. وقال في النجم الوهاج: المذهب كراهته؛ وقال ابن الرفعة: 
والصواب التحريم؛ لأن فيه من الأحاديث ما لو بلغه لقال بها؛ لأن مذهيه 
اتباع الحديث©. 


)١(‏ مسئد أحمد مخرجا 0١ ١/17(‏ رقم (7545) بلفظ :عن أن هُرَرَة: ع اَل أُحَدكُم؛ فَليبِدَأ باليَوينٍ 
إِذَا خَلّعَ البُسرَىء وَإِذَاانقَطّعَ د يِسعٌ أَحَدِكُب ٠‏ َلَايَمشٍ في تَعلٍ وَاحلِء بحا فِهاء عِيمًاء أو لِبَسِلهَُا يما" و يقرب منه 
مافي صحيح مسلمء رقم (077 )3١59(-‏ بلفظ الامْضٍ فى نعل واحدٍولاتحتّبٍ فى إزاٍ واه ولاناكل بشمايك. 
ولاتستمل الصّيَاء ولاتضع واحدى رجاّيك على الأخرى إذااسئَلقيتَ»» وسنن ابن ماجه رقم (2517) بلفظ: 
«لايّمش أحدكم فى نعل واحد ولاحُف واحد ليَخلَعهم جميعاً أو لِيَمشٍ فيهها جميعاً. ومستخرج أبي عوانة؛ رقم 
(871) بلفظ : «إذا انقطع شِسعٌ أحدكم؛ فلايمشي في نعل واحيٍ. 

(؟) الحديث قال الترمذي في العلل الكبير: (ص797) 652 و 24041: ضعيف جدا أو ليس بحديثء وقال الخطابي في 
معالم السنن: (5/ "707):#يشبه أن يكون إن نبى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك 
سبباً لانقلابه إذا لبسها قائراً فأمر بالقعود له والاستعانة باليد ليأمن غائلته والله أعلم.»» وقال السندي في حاشيته على سنن ابن 
ماجه (1/ :08٠‏ قِيلَ: أي : في الصَّلَاة وَِيلَ: صوص ب إِدَاكَقَهُمَسَقَةٌّ في له قَائَا كَالخُفٌ وَالَعَالِ المحتَاجَق. 

(5) صحيح البخاري؛ رقم (080) بلفظ: 'عَنٍ ابن عباس فق قال : «لَمَنَوَصُولُ اللّميِ هين م مِنَالرّجَالٍ 
بِالنسَاى وَالتشَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍ». 


2 كفاية النبيه في شرح التنبيه 5/ » والنجم الوهاج (كره ؟ة» والبيان (؟/ هثاة). 
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ثم المتأخرون على أن المراد بالمزعفر والمعصفر ما صبغ بالزعفران والعصفر» دون ما صبغ 
بغيرهما على لونبم)؛ لأن الصبغ بهما من دأب المخنثين» والنهي متعبد بههاء حتى لو صبغ 
بغيرهما على لونهما لم يحرم. 

والصواب التحريم؛ لحصول التشبيه المقصود بالنهي. ولا يحرم غيرهما من الألوان. 
والأفضل منها البيضاء ثم البرود” ثم الخضراء ثم السوداء ثم الحمراء ثم الزرقاء 
ثم الكهباء””. ولبس السواد في العمامة أليق؛ للاتباع» وتأسياً بالخلفاء العباسية. 
وللقضاة والعلماء والمشائخ أفضل مطلقاً؛ ليعرفوا إذا لم يشتهر بشعار غيرهم. 

والله أعلم بالصواب. 

حكم استعمال النجاسات 

(فصل: يجوز لبس الثياب النجسة في غير الصلاة وما في معناها) ما شرط فيه طهارة 
الملبوس كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر؛ لأن تكليف الناس بإدامة 
طهارة الثوب صعب شططء لاسيا الفقراء وبالليل» لكن يكره. 

(ولا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير)؛ لغلظ نجاستههماء ولأنه لا يجوز الاتنفاع 
بالخنزير في حياته؛ ولا بالكلب إلا في أشياء مخصوصة:؛ فبعد موتها أولى (إلا عند 
الضرورة كمفاجأة القتال) والخوف منن المر والبرد الشديدين ونحو ذلكء فيجوز؛ 
دفعاً للضرر كأكل الميتة عند الاضطرار. 

واعلم أن جلد الكلب والخنزير كا لا يجوز استعالله) في البدن لا يجوز في غيره: 
كإلباس الدابة والاستظلال والافتراش ونحوهاء نعمء لو جِلّل به كلب ففيه وجهان: 


(1) بحشتعن معنى البرودمن الألوانفلم أحصل على معنى مناسبءفظهر أنهنوع من الثياب»فقالابن منظورني«لسانالعرب» 
(/ /410):"والبُردُمِنَالثياب. قال ابنسِيدَه :دنوب فيه ُطُوطوَحَصَ بَعشْهُميهالوطيء وَاجتم عردو أب يرود ؟. 
(5) الأكهّبٌ: الذي يشبه لون الدخإن.والكهبةٌ :غْبرةمُشرَةٌ سوادا في ألوان الإبلٍ خاضّة . يقال: جَمَلّ أكهَبٌ» وناقة كَهبات 
و كهُب لونه كهبا وكهبة: علته غبرة مشربّة سوادا فَهُرَ أكهب وهِي كهباء (ج) كُهبٍ ينظر: : كتاب العين» المؤلف: أبو عبد 
الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت: ١٠1107اه).‏ المحقق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم 
السامرائي- دار ومكتبة الخلال (7/ 747) مادة: (كهب) و المعجم الوسيط (؟/7١8)‏ مادة: (كهب). 


(فصل) في أحكام الملابس / 498 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة» ولا ضرورة. 

وأظهرهما: الجواز؛ لاستواتههما في غلظ النجاسة. 

(وكذا) لا يجوز (لبس جلد الميتة) في حالة الاختيار (في أظهر الوجهين)؛ لأنه نجس العين 
فأشبه جلد الكلبء ويخالف الثياب المتنجسة؛ فإن نجاستها عارضة سهلة الإزالة. 

والثاني: يجوز؛ كالثياب المتنجسة؛ لأن نجاسته ممكن الإزالة» بخلاف جلد الكلب. 

والخلاف مبنيٌ على أن تحريم جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين؛ أو لما خصًا به من 
اج ب را رار ار ورا اح ري 

وإن قلنا بالثاني ‏ وهوطريق المراوزة ‏ فلا؛ لانتفاء معنى التغليظ فيه. 

(ويجوز الاستصباح بالزيت النجس في أظهر القولين) سواءٌ المتنبجس أو نجس 
العين كودك الميتة؛ لما روي: ١‏ أنميّ سَيْلَ عن الفَأرَةِ تَقَعْ ع ني السَّمِن فقَالٌ: إن كان ذائباً 
فاستَصِبحُوا به وانتفعوا به»» رواه الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة» وقال: ”إن رجاله 
الو ود نان لجان جين بع ال و ل 

والثاني: لا يجوز؛ لأن دخان النجس نجسء وقد يقرب السراج من الإنسان فيصيبه الدخان. 

والقائل بالأول يقول بالعفو عن ذلك القدرء مع أنه لا يصيب إلا نادراً. 

ومحل الخلاف في غير المساجدء أما فيها فيحرم قطعاً. 

ويستثنى من المخلاف ودك الكلب والخنزير» فإنه يحرم به الانتفاع جزماً. 

وأما تسميد الأرض فهو جائزء قال الإمام: ولم يمنع منه أحد؛ للحاجة القريبة من 
الضرورة» وقد نقله الات من أصحاب رسول الشهيّية7". 

ويجوز إطعام البهيمة بها عجن بهاء نجسء وإطعام النحل اليل المتنجس. 
يق سنن الدارقطني (017/0): رقم (* بلفظ: «سيلَ وَسُولُ المي َنِالقَرتَقَُ في السّمِن وَالرّيتِه قَال: 
ا م ايو ل ا ل د 
صَحِيح.خلاصة البدر المنير (177/1)؛ وينظر :شرح مشكل الآثارء طلرةة 


زفق مادو لشي فالس لكر 41/0دقم 0111٠‏ كل عتمي ]أي وص "تحمل مكتّلّ 
ُرةإِلَ رض لَه ثم قال البيهقي: "َال أبوعبّيد ١‏ قَالَ الأَصمَعِيٌ: : العرَّة: : هِيّ عَذِرَة اناس" ". وينظر: نهاية المطلب (509/5). 


/ الوضوح 

ويجوز إيقاد النار بالدجاسة كالرجيع وعظم الميتة» ونارها طاهر. 

وإذا حكمنا بندجاسة دخانها ‏ وهو المشهور - ففي العفو عنه وجهان: 

أحدهما: يعفى عنه؛ لعموم البلوى» فلا يجب مسح التنور للاختباز. 

وثانيها -وهو المختار- لايعفى عنه ويجب مسح التنور قبل الاختباز بشيءِ يابس. 

وعلى هذا فلو تدخن به الثوب تنجس. 

فائدةٌ: الدخان الماخوذ من الزيت الحرام هل يحل الانتفاع به أم هو حرام أيضاً؟ 

م أرَ فيه نقلا» والقياس عدم التحريم؛ لأنه معروضٌ عنه في الغالب, فأشبه التقاط 
السنابل المعروض عنها””» بل هو أولى بالحل؛ لأنه أثر ذاهب» حصوله يتعلّق بفعل 
الآخذ. وبالله التوفيق”". 


030 
باب صلاة العيدين”" 
العيد مشتق من العود. سمي به؛ لتكرره بتكرر الأعوام. 
وقيل: لعود السرور إليه كل مرة» وقيل:؛ لكثرة عواتد” الله تعالى على عباده فيه””. 


)١(‏ في بلاد الأكراد كان الفلاحون يحصدون القمح وبقية الحبوب بالمنجل ويجمعون ما حصدوه في جرين و يربطون 
الشيران والحمير ببعضها ويجعلونها تدور عل المحصود إلى أن تخرج الحبوب من الستابل وتتقطع الحشيش ويصير تينا» 
ثم يميزون الحب من التبن بواسطة عرضه على الريح: وكان الفقراء يجممعون السنابل التي تبقى في المزرعة ويستفيدون 
من حبويهاء وهذا هو قصد الشارح بالسنايل المعروضة عنها. 

(؟) قد انتهيت بفضل الله من كتابة وتحقيق باب صلاة الخوف مع الإفادة من تحقيق الدكتور أكرم بايز. ومن تحقيق 
فصل في أحكام الملابس وفصل في حكم استعمال النجاسات. ولم يشاركني في تحقيق هذه الحصة والتعليق عليها أحد 
ويليه بإذن الله تعالى تحقيق صلاة العيدين من الوضوحء اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلاً. 

والمخطوطات التي فيها نباية كتاب صلاة الخوف هي: المخطوطة: ذ. اللوحة: (4094) و 07171 اللوحة: 
)و اا اللوحة: )١1٠١(‏ و (7الالا» اللوحة: 04 

() هذه ال حصة من الوضوح تبداًفي المخطوطة: ذ. من اللوحة: (4044) وفي (1117/1) من اللوحة: )1١76(‏ وفي 
(7/765؟) من اللوحة: لا ١)رفي‏ 17لا) من اللوحة: 20 

(4) العوائد: جمع عائدة وهي: اسم ماعاد به عليك المفضل من صلة أو فضل. لسان العرب (017/7. 

(5) معجم مقاييس اللغة (4/ 187)» ولسان العرب (0714/8)» وتاج العروس (8/ 477 4). 


باب صلاة العيدين / 4917 


سرس له سال سل سرح سس حو 


والأصلٌ في صلاة العيد قبل الإجماع قولّه تعالى: + صَصَلِ لرَيْكَ وَأَخْحَرَ » (الكوثر:؟). 
قيل: المراد بالصلاة صلاة العيد» وبالنحر الأضحية©. 


بها 
حكم صلاةالعيدين 
(وهي سنة) مؤكدة (في أظهر الوجهين)؛ لأنَّ رسو اللهيي م يزل يواظب عليها حتى 
وصل الرضوان. 


وأول عيد صلاها رسول اللي عيد الفطر في السنة الثانية من اللحجرة". 

وليست بواجبة؛ لحديث الأعرابي©: «هل عنلّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع»9). 
وعلى هذا فلو اتفق أهل بلدة على تركها هل يقاتلون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو إسحاق أنهم يقاتلون؛ لأنها من الشعائر الظاهرة وفي 


تركها إهانة بالدين. 
وثانيهما: وهو اختيار الجمهور: لا يقاتلون؛ لأثتّهم إنما تركوا سنة. ولم يجوز الأولون 
المقاتلة لترك السنة©©. 


(وفرض كفاية على الثاني) وبه قال الأصطخري. 
معناه: من وجب عليه حضور الجمعة عينأ وجب عليه حضور العيد كفاية. 
وقال الجمهور: معناه: من وجب عليه حضور الجمعة فرضاً وجب عليه حضور 


.)007 /5( وهوقول قتادة وعطاء وعكرمة. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/514)» وفتح القدير‎ )١١( 

7) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (7/ 74): هذا لم أره في حديث؛» لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع 
عيد الفطره وأنه في السنة الثانية من الحجرة؛ والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء“وينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك» 
أحمد الصاويء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 416١ه.‏ - ١446‏ مءط: الأولى» ضبطه وصححه: محمد عبد 
السلام شاهين: (7147/1). 

(*© قال الحافظ ابن حجر: "جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضام بن ثعلبة وافد بني سعدين بكر": فتح الباري 
)ل 

22 صحيح البخاري. رقم (45)» وصحيح مسلم رقم (4- .)١1١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (1/ 587 )» والمجموع (4/0). 


/ الوضوح 
العيد سنة"©. وقد يعبر عن الاستحباب المؤكّد بالوجوب7©. 
وعلى الثاني: لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا". 
ويستثنى من الوجهين الحاجٌ ؛ بمنىّ؛ فإنه لا يخاطّب بصلاة العيد لا سند ولا وجوباً ىا 
في شرح المهذب في الأضحية عن العبدري» وحكاه الماوردي عد ا وفي 0 
النظامية” أنها تستحب في حق الحاج بمنىّ» لكن كلام الماوردي يقتضي أنها تصلى فرادى7©. 
نقف 


من يصلي العيد؟ 

(ويشرع للمنفرد والمسافر» والعبد والمرأة) كسائر النوافل» إلا أن المرأة الجميلة وذات 
الهيئة» يكره لما حضور المصلىء لا للعجوزء لكن في ثياب بيتها بلا طيب كم يأتي» 
والخنشى في هذا كالمرأة". 

ونقل الإمام عن القديم*: أن صلاة العيد كالجمعة حتى لا تصح إلا عن أهل الكيال 
المقيمين» إلا أنه أستثني على هذا القول إقامتها في خطة الأبنية» وتقديم الخطبتين» والعدد». 

وإذا قلناايصل المنفردء لا يستحب أن يخطب على الأصح. وإذا اجتمع مسافرون صلى 
بهم واحد وخطب”". 

نشكا 


044 /7( ينظر: الحاوي الكبير (7/ *5487)» والوسيط (7/ 705)) والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر: نهاية المطلب .)71١/5(‏ والحاوي الكبير (7/ 587)» والمجموع (5/ 5)) ومغني المحتاج .071١ /١1(‏ 
7 ينظر: التنبيه /١(‏ 58). 

(5) ينظر: المجموع (7177/4). والحاوى الكبير (؟/ "01407 

(5) ل أعشر على الكتتاب؛ ولاعلى اسمه في فهارس الكتب. وهناك كتاب (الرسالة النظامية) لأبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجويني. لكن هذا الكتاب في العقيدة وليس في الفقه. وينظر: النجم الوهاج للدميري /١(‏ /079). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ "547)؛ والنجم الوهاج (؟/ /21). 

67 ينظر: الأمء الشافعي (1/ 1٠‏ 3)» والمجموع )١7/5(‏ وفتح الوهاب (1/ 48). 

(4) القول القديم ما قاله الإمام الشافعي في العراق إفتاء وتصنيفاًء أو قاله قبل انتقاله إلى مصرء ومن الكتب 
القديمة"الحجة“و“الأماي“» ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبوثور. وقال حاجي 
خليفة: “القديم كتاب للإمام الشافعي» رواه الكرابيسي عنه” . ينظر: كشف الظنون 1997-1517 .)١554/5(‏ 
(9) ينظر: نهاية المطلب (5371/7). 

.01١/8( ينظر: الأمء الشافعي (1/ 50 7). والمجموع‎ 20٠١ 


باب صلاة العيدين / 1949 

وقت صلاة العيدين 

(ووقتها من طلوع الشمس ويبقى إلى الزوال) أما دخول وقتها بطلوع الشمس؛ 
فلأنها منسوبة إلى اليوم» واليوم يدخل بطلوع الفجرء ولا اشتراك بين الصلاتين لتشرع 
فيهما الجماعة في وقت واحدء فوجب تأخيرها إلى طلوع الشمس ليخرج وقت الصبح. 

وأما بقاء وقتها إلى الزوال؛ فلآن مبنى المواقيت على أنه إذا دخل وقت صلاة خرج 
وقت التي قبلهاء وبالزوال يدخل وقت الظهر فوجب بقاء وقت صلاة العيد إليه”". 

(وليؤخر) استحباباً (إلى أن يرتفع الشمس قدر رمح) أي: امتداده فيا يرى للناظر؛ 
ليخرج وقت الكراهة وإن كانت لها سبب» تبع المصنف في ذلك أبا نصر ابن الصباغ وأبا 
إسحاق الشيرازي والقاضي الروياني وغيرهم””» لكن إيراد جماعة يقتضي أن لا يدخل وقتها 
بطلوع الشمس. بل إنما يدخل بارتفاعها قيد”" رمحء منهم الصيدلاني» وصاحب التهذيب» 
وغيرهما”»» واختاره الشيخ تقي الدين السبكيء وقال: لا دليل على فعلها قبل ذلك ©. 

وقال القمولي”: أوقات الكراهة لا يتأقت فيها صلاة» لكن إن اتفق وقوع صلاة فيها وكان 
لها سبب صحتء فإذاً لا يدخل وقتها بالطلوع» وإن فض صحتها فيه لكونها ذات سبب”. 

ثم عبارة المصنف تقتضي أنها تفوت إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين» وعدّلوا بُعَيدَ 
الغروب. وقلنا العبرة بالتعديل وهو الأصح. وليس كذلك بل يصلون من الغد أداءً كما [يأي]. 

وإذا خرج وقتها فيقمّى على الأصح تفريعاً على الجديد. 

ويستحب للإمام أن يأمر الناس بصلاة العيدين عند الصيدلاني» وقال النووي: يجب 


)١(‏ ينظر: الأم (7379/1)» وبحر المذهب (517/7) والعزيز (؟044/5. 

(؟) ينظر: التنبيه (8) وبحر المذهب (707//5). وأسنى المطالب (599/1). 

7 في (ج) (قدر رمح). 

(5) ينظر: التهذيب للبغوي (7/ 737/7)» وروضة الطالبين (؟/ .07/١‏ 

(0) نقله عن السبكي. الدميري في النجم الوهاج (078/5). 

(1) نجم الدين أحمد بن محمد بن مكي القرشي ص البحر المحيط شرح الوسيط» وجواهر البحر» (ت:/الاه). 
0 لم أقف على مصدر قول القمولي. 


٠‏ / الوضوح 
الأمر وإن كان المأمور سنة؛ لأن الأمر بالمعروف واجب» لاسيا في الشعائر الظاهرة”, 
وأن لا يتعدد إلأعند العذر؛ ليخرج عن الخلاف. 


سينا 
صفة صلاة العيدين 


(وهي ركعتان) بإجماع الأئمة كلد (فيفتح) أي يبتدأ (لمتَحرِمُ ببم) بدعاء الاستفتاح) 
كسائر الصلوات (ويكبر بععده سبع تكبيرات)؛ لما روى الدار قطني عن حذيفة 
«أن اح را ور ا راي 0 قال 
الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس في الباب أ صخ منه9» 


ولنا قول: أن محل دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات السبع ©. 

ثم في عبارة المصنف تصريح بأن كبيرة الإحرام ليست من السبعة وهو المذهب””2 
وجعلها منها المزني وأبو ثور. 

والدليل عليهما مارواه عمرو بن شعيب" عن أبيه عن جذه: «أن النبي يك كان 


.)؟5179//1١( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 

)"١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (507/1). والحاوي الكبير (؟/ 2547 والمغني لابن قدمة (1/ 516) ومراتب الإجماع 
077/1 والمهذب 1٠١ /١(‏ ). والروض المربع (1740ه): (1/ 200017 

(*) سنن الدارمي (444/5) رقم :)١7470(‏ و سنن أب داودء رقم »)١144(‏ وسنن الترمذيء رقم (085): 
وصحيح ابن خزيمة (747/1)) رقم (147-4)» وسئن الدارقطني: (؟/ 788): رقم (17/57) و (1/ 0780 رقم 
)و (347/5) رقم (17/78) و (5/ 7437 ): رقم (7750)» قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 80).:: 
ضعيف. وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب. وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي.... وروى 
العقيلٍ عن أحمد أنه قال: نيس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع”. 

(5) ينظر: ترتيب علل الترمذي الكبير أبو طالب القاضيء دار عام الكتبء مكتبة النهضة العربية - بيروت - 
4 الطبعة: الأولى» تحقيق: صبحي السامرائي» أبو المعاطي التوري» محمود محمد الصعيدي (1/ 95). 

(0) الروضة »,١/‏ والمجموع جه 6 . 

(7) سرد الشوكاني مذاهب الفقهاء في عدد تكبيرات العيدين ومواضعها. ينظر: نيل الأوطار (؟/ /07008.100. 

61 هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي» يروي عن أبيه وسعيد 
بن المسيب وطاوس» روى عنه أيوب وابن جريج والياس» وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم 
يحتجون بحديثه» وتركه يحبى بن سعيد القطان وأما يحى بن معين فمرض القول فيه»> توفي سنة (114ه). ينظر: 


باب صلاة العيدين / ١1٠ه‏ 

يكبر في عيد الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية مسا سوى تكبيرة الإحرام»”". 

(ويقف بين كل تكلبيرتين بقدرآية معتدلة) لااطويلة ولاقصيرة: هذا لفظ الشافعي”". 

وقدروي عن ابن مسعود”” مثل ذلك قولاً وفعلاً».ونقل في العجالة عن النووي 
من شرح مسلم: أن جمهور العلماء على أن هذه التكبيرات متوالية لا وقوف بينها خلافا 
لعطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد ©. 

(يبلل الله تعالى) أي يقول: لا إله إلا الله (ويكميره) أي يقول: الله أكبر (ويمجده) أي 
يثني بم يدل على التنزيه والتشريف والتعظيم وذلك كالحمدلة والبسملة والحوقلة©. 

والمجد: الشرف, ومن أسائه تعالى المجيد أي: شريف الذات» كريم الفعال. 

(وحسن أن يقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير)؛ لأن هذه هي 
الباقيبات الصالحات في قول ابن عباس فتكون أليق بالحال”. 1 


الأنساب (6/ 00741 وسير أعلام النبلاء (5/ 141-176 ). والعبر في خبر من غير» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثوان 
الذهبي؛ مطبعة حكومة الكويت- (1985١م)»‏ الطبعة: ط؟» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد .)١148/1(‏ 

)١(‏ سنن الدارقطتي (84/5”) رقم (10/78): وسئن البيهقي الكبرى (507/5)» رقم (1117/1)» بلفظ: أن 
رسول اليك كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخ ساني الأول سبعاً وفي الآخرة حمسا سوى تكبيرة 
الصلاة 2. 

(5) ينظر: الأم (095/1). 

() هو الصحاب الجليل عبد الله بن مسعود: أحد السابقين الأولين أسلم قديياً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها ولازم النبي. وحدث عن النبي 7 بالكثير وعن عمر وسعد بن معاذ وروى عنه ابناه عيد 
ال رحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد الله بن عتبة وامرأته زينب الثقفية» توفي سنة (17ه). ينظر: الإصابة (7517/5): 
م اهمه ). 

(4) ينظر: تلخيص الخحبير (87/5). 

)2022 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5390 ١‏ وعجالة المحتاج 1 

(7) الحوقلة هي: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

2 ينظر: سبل السلام (717//5): وتوجد أحاديث مرفوعة في ذلك؛ فقد أخمرج النسائي في سنن الكبرى 
01/9 رقم 21١717‏ «أن النبييي:قال: “خذوا جُمتكم“قالوا: يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ قال: لاولكن 
جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير فإنبن يأنين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن 
الباقيات الصالحات». وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7/755)» رقم (1946). 
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هذا ما قاله الصيدلاني وتابعه الجمهور". 

وقال الإصطخري: أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لااشريك له لهالملك وله الحمد 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير'". 

[وقال] المسعودي: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى [جدك] 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك. 

وقال أبو نصر بن الصباغ: ولو قال ما اعتاده الناس وهو: الله أكبر كبيراً والحمد 
لله كشيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصل الله على محمد وآله وسلم تسلياً كثيراً. كان 
حسناً أيضاً©. 

قوله: "بين كل تكبيرتين” أراد به التكبيرات الزائدة» فلا يأتي بهذا الذكر بين تكبيرة 
الافتتاح والأولى من الزوائد. نص عليه في الأم» بل يكفي بينهم| دعاء الاستفتاح» وكذا 
لايأتي به بعد السابعة في الأولى» والخامسة في الثانية©©. 

(ويتعوذ بعد التكبيرات) السبع؛ لأنه حينكذ يريد الشروع في القراءة. والاستعاذة 
لافتتاح القراءة مستحب في الصلاة (ويقرأ الفاتحة) بعد التعوذ كسائر الصلاة. 

وللصيدلاني حكاية وجه: أن التعوذ يتقدم على التكبيرات”*. ويوافق هذا مذهب أي 


ع ا" 


.)5157/7( ينظر: نباية المطلب‎ )١١ 

20 لم أعثر في كتب الفقه الشافعي نقل ذلك عن الإصطخري حسب اطلاعي» بل نقله الصيدلاني عن بعض 
الأصحاب. ينظر: العزيز (؟757/7): وروضة الطالبين (7,1/5) والمجموع (57/6). 

(*) نقل قول المسعودي وابن الصباغ. الدميري في النجم الوهاج (1/ 5١‏ 6). 

(5) قال الشافعي في الأم )1175/١(‏ ثم بدأ بالتكبيرة الاولى من السبعة بعد افنتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين 
الاولى والثانية قدر قراءةآية لاطويلة ولا قصيرة فيهلل الله عزوجل ويكيره ويحمده ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من 
السبع والخمس ثم يقرأ بعد بأم القرآن وسورة». 

(5) قال الرافعي في العزيز (7/ 777):“قال الصيدلاني: الأشبه بالمذهب أن التعوذ بعد التكبيرات» وقبل القراءة“. 
(27) فعند أبي حنيفة #قئنه وأبي يوسفء يتعوذ قبل التكبيرات, وعند الإمام محمد بن حسن الشيباني يأتي بالتعوذ بعد 
التكبيرات الزوائد حين يريد القراءة. ينظر: البسوط (5/ 57)» وبدائع الصنائع /١(‏ /ال37). 


ياب صلاة العيدين / 07م 

(ويكبر في) الركعة (الثانية خمساًء قبل القبراءة) للحديث المار”" (ويرفع اليدين في 
جميعها) قياسا على غيرها من تكبيرات الصلاة. قال الشافعي: كرهت لمن ترك رفع 
اليدين في كلها أو بعضها”". 

ويستحب أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين على الأصح ". 

وإذا شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل. 

ولو كبر ان تكبيرات وشك في أنه هل نوى التحرم بواحدة منهاء فعليه استئناف الصلاة. 

ولوشك في التكبيرة الأولى التي [تحرم يها] أخخذ بأنه تحرم بالأخيرة» فيعيد التكبيرات ©©. 

ولو صلى خلف من يكببر ثلاشاً كالحنفيء أو ستاً كالمالكيء يتابعه في فعله. ولا يزيد 
عليه ني أصح القولين©. ١‏ ْ 

(ويقرأني الركعة الأدق ل فل والتران اليد # «لقمر:١).‏ (وفي الثانية ب # كرت 
آلسَاعَةٌ )4) بتمامهماء كا في صحيح مسلم عن أبي واقد الليني*: «أن النبيي# كان يقرأ 
يوم الفطر والأضحى بقاف والقرآن المجيد, واقتربت الساعة»”"» وفيه أيضا من رواية 
نعمان بن بشير: «أن النبي يي كان يق رأسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية)” 


)١(‏ الحديث: (كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الأولى وني الآخرة خمسا). 

(5) ينظر: الأم:(1/ .)1١6‏ 

() ينظر: والعزيز (7/ 157)» والنجم الوهاج (7/ .)05٠‏ 

2 هذه العبارة فيه التباس ومافي العزيز (؟/ 2751 أثبت؛ حيث قال: “ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها 
أذ بأنه تحرم بالأخيرة فيعيد التكبيرات... والإقناع (1417//1) وحاشية الجمل على شرح المنهج /١(‏ 44). 

(0) ينظر: المجموع (6/ 75) وقال النووي في روضة الطالبين (؟/ 7/): (إِنّهِ الأظهر). 

(1) أبو واقد الليئي مختلف في اسمه قيل: الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف. وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد» 
روى عن النبي» وعن أبي بكر وعن عمر وأسماء بنت أبي بكر. روى عنه ابناه عبد الملك وواقد وأبو سعيد الخدري 
وعطاء بن يسار وعروة وآخرون. توفي سنة: (54ه). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (/ا/ 400)؛ والاستيعاب 
»)١774/5(‏ وأسد الغابة (444/1). 

00 أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 180)» رقم (577)؛ والشافعي في مسنده (ص:/ا/9): ومسلمء رقم .)841(-١5(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (41/1/1)» رقم (04017). وصحيح مسلمء رقم (77 - (4178) وسنن أبي داود ت 
الأرنؤوط (7173/5)» رقم (3175 )2 ورواه عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري في المنتقى /١(‏ لالا)» 
رقم (5560), 
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قال النووي في الروضة والتحقيق: وكلاهما سنة0". 

(وليست هذه التكبيرات الزائدة من الفروض) للصلاة لتبطل بتركها (ولامن 
الأبعاض) ليقتضي تركها السجود. بل هي من الهيئات كالتعوذ ودعاء الاستفتاح. نعم 
يكره نقصها وزيادتها من الوارد””. 

وسكت عن حكم الجهر والإخفاء بهاء لكنهم متفقون على أنه يجهر بالتكبيرات 
ويسر بالذكر خلامهاء سواء الإمام والمنفرد» وكذا المأموم على الأشهر. 

(وإذا نسيها وق رألم يعد إليها) لفوات وقتها؛ لأن وقتها قبل القراءة» لكن لو عاد 
إليها لم تبطل صلاته. والتعبير بالنسيان يعلم منه الفوات بالعمد من باب الأولى. 

(وني القديم يعود إليها إن م يركع بعدٌ)؛ لأنَّ محله باق وهو القيام؛ وعلى هذافلو 
تذكر في أثناء الفاتحة قطع القراءة وكبرء ثم استأنف» وإذا كبر بعدها تستحب الإعادة» 
ولا تجبء. وقيل: تجب. 

ولو تذكر في الركوع أو بعده مفى في صلاته. ولو عاد إلى الصلاة ليكبر بطلت 
صلاته. كذا أطلقه المصنف. والنووي©. 

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن* في العجالة: ولعله مع العلم. أما الجاهل فيعذر*©. 

ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات» فعلى الجديد: لا يكبرها فإنها فاتت. 

[وفي القديم]: يكبرء وإن أدركه في الركوع لم يكبر قولاً واحداً. 


)١١‏ ينظر: روضة الطالبين (؟/9/7). 

(؟) الفرق بين الهيئات والأبعاض في الصلاة هو: أن الأبعاض هي ما ينجبر تركه بسجود السهو كالقنوت والتشهد 
الأول» وأما الهيئات فهي ما لا يحتاج تركها إلى سجود السهو كالتسبيحات وتكبير الإنتقالات. ينظر: الوسيط 
١لا‏ 

(؟) ينظر: العزيز (7537/5)» والمجموع (0/ 74). 

(5) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسن الأنصاري المصري الشافعي؛ المعروف باين الملقن» من 
مصنفاته: “عجالة المحتاج: على المنهاج“» و“الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء واللغات"» و"العقد المذهب 
في طبقات الشافعية“و“ختصر مسند الإمام أمد“وغير ذلك. 

(0) ينظر: عجالة المحتاج /١1(‏ لكةة 


باب صلاة العيدين / 08٠6م‏ 
ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمساً تفريعاً على الجديد وإذا قام إلى الثانية كبر 
حمساأيضاً؛ لأنّ سنته للثانية [الخمس] بلا زيادة2. 
قال العجلي”" في شرحه: لا يكبر ني صلاة العيد إذا صليت قضاءً؛ لأن التكبيرات من 
شعار الوقت وقد فات © 


عد عد عاد 


الخطبة بعد الصلاة 

(ويخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين) تأسياً برسول الهم والخلفاء الراشدين9»» ولا 
يعتد مهما قبل الصلاة» ويعتد مهما بعد الزوال. 

وقياس ما مرّ من كلام العجلي أن لا خطبة في قضائها؛ لأ:با من شعار الوقت كالتكبيرات. 

(وفروضها كفروضها في الجمعة) فيحمد الله ويئنى عليه ويصلي على النبي عليه 
السلام» ويوصي بالتقوى والطاعة» ويقرأ القرآن» ويدعو للمؤمنين. 

وأراد بالشروض الأركان فقط لا المعنى الشامل للأركان والشرائط؛ لأنه لا يشتر 

فيهما القيام على القادر هناء وهو من الشرائط ثمة ثمةثل وي الصحيحين: «أندي؛ خطب 
للعيد على الراحلة»”'.وكذلك فعل عشيهان وعلى ومغيرة. 

وكذا لا يجب هنا طهارة الحدث والخبث وستر العورة» وقد صرح النووي بذلك 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (؟/ 077 والمجموع (0/ 5 7)» والنجم الوهاج (؟/١04).‏ 
() أبوالفتوح ص: شرح مشكلات الوجيز والوسيط للغزالي» وتتمة التدمة للمتولي» (ات:١10ه).‏ 
2 / أعثر على شرح العجلي. ونقل كلام العجلي. الدميري في النجم الوهاج: (041/5). 
25 كما أخرجه البخاري في صحيحه(18/1)» رقم (937)بلفظ : اشَهدتُ العِيدَمَعَ رَسُولٍ اليه وبي بكر 
وَعْمَرَوَعْعهَانَ . فَكُلهُم 116 نُوَايُصَلُونَ نَقبِلَ الخطبَة»» ومسلم في صحيحه رقم ١(‏ -884) عن ابنعباس. قال 
النووي في شرحه على صحيح مسلم (17/1/5): “وهو فعل النبي 2 والخلفاء اء الراشدين بعده إلا ماروي أن عثمان 
في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وروى مثله عن عمر وليس بصحيح» 
وقيل : ان أول من قدمها معاوية؛ وقيل مروا بالمدينة في خلافة معاوية؛ وقيل زياد بالبصرة» وقيل فعله ابن الزُهرِيٌ". 
(6) ينظرة التهذيب (؟/077/8. والعزيز (؟/ 07717. والمجموع ١‏ ا0. 
(5) مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 4٠0‏ )» رقم (11837) بلفظ: «عمن أب سَعِيدِ «أَنَّرَسُولَ اللي حَطَبَ يوم اليد 
عَلَ رَاجِلَيّده قال حققه حسين سليم أسد : إسناده صحيح. 
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وإذا عرفت هذا فعرفت أن كلام المصنف لا يخلو عن اضطراب". 

ويسن الجلوس بينهما والسلام عند صعود المنبرء وهل يجلس بعد الأولى؟ فالمنخصوص 
أنه يجلس جلسة لطيفة للاستراحة”"» وينبغي أن يحث في الخطبة على الصدقة؛ إتباعاً 
(ويعلمهم) استحباباً (في عيد الفطر أحكام الفطرء وني عيد الأضحى أحكام 
الأضحية) تعليماً واضحاً يفهمونه؛ فيذكر من أحكامهم] ما تعم الحاجة إليه توفية 
لمايقتضيه الحال”» وروي أنهي خطب يوم النحر فقال: «من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل ذلك فلا نسك له ©©. 


عد جد جا 
كيفية الخطبةللعيدين 


(وليفتتح الخطبة الأول بتسع تكبيرات تترى) أي: متناسقة من غير فصل بالسكوت» 
وحسن الإتيان بالتهليل والتحميد بينها. (و) الخطبة (الثانية بسبع)؛ لما روي عسن 


)١(‏ قال النووي في المجموع /١(‏ 070-575):“وقد ذكر المحاملي في اللباب أنواع الوضوء المسنون فجعلها عشرة 
وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعاً منها تجديد الوضوء... وللخطبة في غير الجمعة» وكذا للجمعة إذا 
لم نوجب فيها الطهارة» وقال في التحقيق: “فرع من أنواع الوضوء المندوب: تجديد الوضوء والوضوء في الغسل. وأذان 
وإقامة وجلوس بمسجد وخخطبة لغير جمعة وها إن لم نوجبه“. ينظر: مخطوطة التحقيق, للنوويء المكتبة الأزهرية» 
التصنيف: الفقه العامء الرقم الخاص: .187١‏ الرقم العام: .١٠١ 450١‏ رقم اللوحة .)١١(‏ 

(؟) وجه الاضطراب أن الرافمي قال:“وفروضه) كفروضها! في الجمعة“مع أن شرائط خطبة الجمعة لا تجب في 
خطبة العيدين. 

0 ينظر: الأم (888/1). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 45 5)» والعزيز (؟/ 3775)» وروضة الطالبين (؟/077. 

202 أخرجه البخاري في صحيحه. رقم 2408 وأبوداود في سننه. رقم )18٠0(‏ بلفظ: امن صَلّ صلاتنًا ونسَكٌ 
تُسُكنا فَقَد أصابٌ النْسّكَ ومن نَسَُكَ قَبلَ الصّلاةٍقَتلكَ شاهلم ». 


باب صلاة العيدين / لاه 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود”: «أنها من السنة»”", هكذا استدل الأئمة 
العراقيون”"» وفيه نظر؛ لأنَّ عبيد الله تابعي» والتابعي إذا قال: من السنة فللأصوليين 
فيه وجهان: 

أشهرهما: أنه موقوفء والثاني: مرفوع مرسل: فإن قلنا بالأول» فهو قول صحاب لم 
ينتشر» فلا حجة فيه على الصحيح. وإن قلنا بالثان» فهو مرسلء والمرسل لا يحتج به 
عندنا 0 

وما أحسن قول الإمام حيث قال: يشبه الخطبتان بصلاة العيد» فإن الركعة الأولى 
تشمل على سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؛ وفي الثانية حمس 
تكبيرات مع تكبيرات القيام والركوع©. 

ثم هذه التكبيرات مقدمة للخطبة لا منهاء نص عليه في الأم؛ لأنَ افشاح الشيء قد 
يكون لمقدمته التي ليست منه”” 


شنا 


الغسلللعيدين 
(ويستحب أن يغتسل لصلاة العيدين) ا إلى الجمعة» والجامع اجتماع كافة 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعوده اذل المدني الضرير: أحد الفقهاء السبعة» روى عن: عائشة» 
وأبي هريرة» وابن عباس.روى عنه: الزهري؛ وصالح بن كيسان» وعراك بن مالك.توفي سنة (414ه) وقيل (19ه). 
ينظر: تبذيب التهذيب؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيٍ الشافعيء دار الفكر - بيروت - ١5٠5‏ ه 1144م 
الطبعة: الأولى (7/ 77) وتهذيب الكهال» يوسف بن الزكي عبدال رحمن أبو الحجاج المزي: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ه 1186م الطبعة: الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف: (14/ /69» ورجال صحيح مسلمء أحمد بن علي بن 
منجويه الأصبهاني أبو بكر دار المعرفة - بيروت -/*15ء ط: الأولى: ت: عبد الله الليثي: (؟/ .)١7‏ 

(5) الأثر أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (7/ ١47)؛‏ رقم 31150 قال النووي في المجموع (/58؟) ”وأما 
حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف”“. 

فيه الأم (714/1). ونهاية المطلب (2519/5» والحاوي الكبير (7/ 547 ): والمجموع (68/0). 

(5) المجموع (58/5). 

(5) ينظر: نهاية المطلب (519/7). 

فق قال الشافعي في الأم (1/ 774) #وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمرته به كرهته له ولا إعادة عليه 
في شيء من هذا إذا كان غير خطبة الجمعة».وينظر: الروضة (1/ 4 07: وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)1417/١(‏ 


/ الوضوح 
الناس.وقد صح في الموطأً لمالك: أن ابن عمر كان يغتسل للعيد”".ورواه بعضهم عن 
لبي لكن بإسناد ضعيف”2©. 

ولا خلاف في إجزائه بعد الفجر (وأصح القولين إجزائه قبل الفجر)”؛ لأن أهل 
السواد يتبكرون إليها من قرامُمء فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لشق الأمر عليهم (في 
النصف الثاني من الليل) تقريباً له من الصباح كأذان الصبح. 

وقال الإمام: والمحفوظ أن جميع الليل وقت له كنية الصوم”*»: وتبعه بذلك صاحب الشامل. 

والثاني: لا يجزيه كغسل الجمعة. وقد مر الفرق ثمة©. 

(وأن يتطيب وأن يتزين كم في الجمعة) روي عن الحسن بن علي قال: «أمرنا رسول 
الله أن نتطيب بأجود ما نجد)”. 

وكذلك يستحب التنظيف بقطع الشعر وقلم الأظفار» وقطع الروائح الكريهة؛ وأن 
يلبس بأحسن ما يجده من الثياب؛ لأنه يوم السرور وإظهار أثر ب أنعم الله تعالى. 
ويتعمم» والبيض من الثياب أحب من غيرها. 

قال ابن الصلاح: وفي جعل الأبيض من الزينة نظر ". 


00 موطأمالك (1/ /11)» رقم (417)عَن تاؤم» :عبد الونَ مركا يت يوم الفطر قبل يعو الْصلُ». 
(1) أخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده (7377/9)» رقم (7880) بلفظ: «أنّ الننى يق 
إغتسلّ للعيدين و جاء إلى العيد ماشياً و رجع فى غير الطريق الذى خرج فيه». قال الزيلعي: ذكره عبد الحق في احكامه 
من جهة البزار وقال:“إسناده ضعيف". و ينظر: نصب الراية» الزيلعي (1/ 87). و تلخيص الحبير (؟/ 85 -81). 
(7) قال النووي في الروضة (؟/ 076 «يسن الغسل للعيدين ويجوز بعد الفجر قطعاً وكذا قبله على الأظهر». 

(5) ينظر: نباية المطلب (115/7). 

(5) ينظر: بحر المذهب ,)3١7/7(‏ والعزيز (7/ 5-5 70), والنجم الوهاج (؟/ 040). 

(5) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الكبير (/ »)9١‏ رقم (17/57) والحاكم في المستدرك (597/5)» رقم 
(670)عن الحسن بن عل 9 قال: «أمرنا رسول اللهي أن نلبس أجود ما نجد وأن تتطيب بأجود ما نجد وأن 
نضحي بأسمن ما نجد. البقرة عن سبعة والججزور عن عشرة وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار». قال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ ١8):“أخرجه‏ الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وفضائل الأوقات للبيهقي من 
طريق إسحاق بن بزرج عن الحسن» وقيل: عن إسحاق عن زيد عن الحسن وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه 
الأزدي وذكره بن حبان في الثقات”. 

1) ينظر: شرح مشكل الوسيط بهامش الوسيط في المذهب للغزالي» لابن الصلاح الشهرزوريء دار السلامء طااء 
/ه-/1997م, تحقيق: أحمد محمود ابراهيم (07319/5. 


حت نو ادرو جو ا و تيون ارسي ااي و ا و او وا ون توه خا الوا جا اام و ل وت ياج 
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فإذا استوى اثنان في الحسن والنفاسة فالأبيض أحب. وإن كان غير الأبيض أحسن 

فهو أحب. وإن لم يجد إلا ثوباً واحداء فيستحب أن يغسله للجمعة؛ ويستوي في 

استحباب جميع ذلك الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته.هذا في حق الرجالء وأما 

النساء فيكره لذوات الهيئة والجهال الحضور لخوف الفتنة بهنَء ويستحب للعجائزء 
ويتنظفن بالماء ولا يتطيبين”©. 


نففا 
شهودالنساء العيد 


روى أنهي قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» ”" أي غير 
متطيبات. 


وكذا لا يلبسن من الثياب ما يشهرهنء بل يخرجن في بذلهن. 

قال الصيدلاني: إن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقتء وأما اليوم فيكره 
هن النروج إلى مجمع المسلمين؛ لأنّ الناس قد تغيروا©. 

وهذافي زمانه وهو أسبق علماء المذهب بعد لطيف بن وأبي غانم” وابن سريج» 
فكيف في زمانها المتدنس بأنواع الفساد والغشم؟» أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا. 


سانا 


الصلاةفي المصلى 
(وإقامتها ني المسجد أولى إن كان هناك عذر من مطر ونحوه) كتوحيل المصلى وفرط 
البرد والمر والخوف من العدوء لما روي عن أب هريرة أنه قال: أصابنا مطر في يوم 


.)7/7/57( ينظر: التهذيب للبغوي (؟7/١740). والعزيز (؟/ 5 2375). والروضة‎ )١( 

(5) أخرج الجزء الأول من الحديث البخاريء رقم (400)» وزيادة (غير تفلات) أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(086/6) رقم للف 

() نقله عن الصيدلاني. الرافعي في العزيز (؟/ 5 078. 

(4) كذاني النسخ الأربع؛ ولم أوفق لتصحيح العبارة كاملا وسبقت ترجمة أبي غانم في باب صلاة المسافرين. 


0٠‏ / الوضوح 
عيد فصلى بنا رسول الله في المسجد”"“. 

بل يكره الخروج إلى الصحراء والحالة هذه (وكذا إن يكن عذرني أظهر الوجهين)؛ لأن المساجد 
خير البقاع وأنظفها.هذا إذا اتسع وسهل الأمر على الناس عند اجتماعهم» وإن كان ضيقاً فالخروج 
إلى الصحراء أولى جزماً بل يكره إقامتها في المسجد لوقوع الناس في الزحام وعسر الأمرعليهم. 

والشاني: إقامتها في الصحراء أولى فإنَ هذا أرفق بالناس؛ لأن صلاة العيد يحضرها 
الداني والقاصي والفرسان والرجالة» وللإتباع؛ فإن رسول لهي هكذا يفعل”". 
وقواه جماعة تفخيياً للإسلام©. 

وعلى هذا فيستثنى مسسجد ا حرام؛ لأنه ل يزل الأئمة يصلون فيه ول يخرجوإإلى الصحراء والمعنى 
فيهشر ف البقعة ومشاهدةالكعبة» وأ حق الصيد لاني به مسجد الأقصى»والجمهورعنهساكتون2). 

(وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة) في البلد كالشيوخ» 
والزمن» والمرضى؛ اقتداءً بعلي كرم الله وجهه؛ فإنه استخلف أبا مسعود الأنصاري 
ليصلي بالضعفة*!؛ ولأن فيه حيازة فضيلة الصلاة بم © 

قال الشافعي في الأم: يأمره أن يخطب بهمء فإن لم يأمره فلا يخطبء وكذلك في 
الكسوف تكره الخطبة بغير أمره””"» قال في الأم: وأكره للمساكين المسألة في حال 
الخطبتين إذا حضروا العيد بل يكفواعنها حتى يفرغ الإمام, فإن سألوا فلااشيء 
عليهم إلآترك الأفضل في الاستاع , 
)١(‏ أخرجه أبوداود في سلنه» رقم ( » وابن ماجة في سننهء رقم (1717)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 8 417)) 
رقم (94١3»)؛‏ قال ني تلخيص الحبير (7/ 81): إسناده ضعيف”. 
(؟) صحيح البخاري؛ رقم (407) بلفظ:عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ» قَالَ: «كَانَ رَسْولُ اللَّوِيِك يحرج يَومَ الفطر 


وَالأضحَى إلى إل الممصَل) ومسلم رقم (9 (849). 

2 ينظرة بحر المت (#/ 275377-16 والتهذيب (5/ 79/4 والعزيز (؟/0709-1708. 

(4) نقله عن الصيدلاني . الرافعي في العزيز (0798/1. والنووي في المجموع (1/0). 

(5) السنن الكبرى للنسائي (5941/5)» رقم (1797) بلفظ: أن عَِّ استَخلف أب مَسمُودٍ عَلَ النَّْسٍ فَخَرَجَ يوم 
عِبِدِفَقَالَ: ديا يا اناس إنَّهُ سن السئَهأنيْصَلٌ قبل الإمام؟. 

(1) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 044/5١‏ ومغني المحتاج (1/ 0715. 

.)01 98/3١ الأم‎ 7 

8) ينظر: الأم (79/1). 
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(والأولى الخروج في طريق والرجوع ني أخرى)؛ تأسياً برسول الهي؛ فإنه كان يغدو 
يوم الفطر والأضحى في طريق؛ ويرجع في طريق 0 

الحكمة في الخروج في طريق والعود في أخرى 

واختلفوا في سببه: قيل: ليتبرك أهل الطريقين. 

وقبل: ليستفتى فيههما وقيل: ليتصدق على فقرائهما. وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما. 

وقيل: ليشهد له الطريقان وذلك إما بأن ينطقهم الله تعالى» وليس بعجيب عند 
واهب النطق» وإما أن يشهد عليه أهلهما على اختلاف الوجهين 

وقيل: ليزداد غيظ المنافقين» وقيل: خوفاً من مكائذهم. 

وقيل: لظهور معجزته فيهماء فإنه ما من طريق مرّ بها إل فاحت فائحة المسك. 

وقيل: ليساوي بين قبيلتي الأوس والخزرج. فإغهم يتفاخرون في مروره عليهم. 

وقيل: تفاؤلاً بتغير الحال بالمغفرة والرضىء أي ما رجعنا كما ذهبنا بل رجعنا بالمغفرة 
والرضى وذلك كا حول رداته في الاستسقاء”". 

وقيل: : اعلا تكثرٌ الزحمة وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد وابن ن الصلاح؛ لأنه 
الوارد في بعض الروايات. 

وقيل: تحرزاً عن تتابع الأعين واختاره صاحب الإقليد© فقال: وهذا الحديث معنى 
قول يعقوب لبنيه : #(لاتَدَحْلوْنْ باب وبِحر وَأدْحُلوْمن و مُتَفَرَقَةَ 4 (يوسف:50). 

وقيل: يتوخى أطول الطريقين في الذهاب» وأقصرهما في الرجوع؛ لأن الذهاب أفضل 
0 صحيح البخاري رقم (45ة) بلفظ :عن جَابِرٍ بن عَبِدٍ الله فق قَال: اكَانَ اليك ذا كَانَيومُ عِيدٍ خَالَفَ 
الطَّرِيقٌ» وأخرجه أيضا أبوداود في سننه؛ رقم (197١)؛‏ وابن ماجه في سئنه» رقم (/118). 
0) ينظر: المجموع: للنووي :.2١7/6(‏ وروضة الطالبين (7/ لالا). 
) قال ابن الصلاح:"وفيه نحو عشرة أوجه: قيل: أن أشبههاء أنه كان يفعله لثلا يكثر الزحام؛ فيجتمع الناس على 
طريقه, على تقدير أن تعرف طريقه في الرجوع» وأنها الأولى؛ لأنه روي في حديث ابن عمرء لثلا يكثر الزحام:. ينظر: 
شرح مشكل الوسيط بهامش الوسيط لابن الصلاح (07177/15. 


(5) هوتاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري المعروف بالف ركاح» صنف كتاب الإقليد لدر 
التقليد شرحاً على التنبيه لم يتمه؛ وشرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه. 


؟'أه/ الوضوح 
من الرجوع. واختاره المصنف والنووي”" وتابعوهما. والله أعلم. 
ثم من شارك رسول الله في معنى من ذلك استحب له رعايته بلا خلاف» وفيمن لم 
يشاركه وجهان: أحدهما: وبه قال في المهذب: لا يستحب؛ لعدم الداعي إليه. 
وأصحهما وهو الموافق لإطلاق الكتاب: أنه يستحب كالرمل؛ والاضطباع يؤمر بها 
مع زوال المعنى؛ تأسياً بخير البشر» ويستوي في هذه السنة الإمام والقوم» نص عليه في 


[المختصر]”2 ويشمله إطلاق الكتاب. 
قال النووي في رياض الصالحين: أن ذلك يجري في الجمعة» والحج؛ وعيادة المريض» 
وسائر ما يتقرب به العبد””. 


والمستحب للساعي إليها المي دون الركوب؛ لأنهيّ «ما ركب في عيد ولا جنازة 
قط»”". فإن عجز لنحو هرم أو مرض فله الركوب. 
وأمافي الرجوع فقد خيّر المصنف بين المي والركوبء واختار النووي استحباب المثى أيضا©. 


نشنا 


التبكبرللصلاة 

(وليبكر الناس إليها) بعد صلاة الصبح. نص عليه في الأم؛ إكراماً لشعائر الله 
تعالى» وإحيازاً لفضيلة انتظار الصلاة» وطلباً للقرب من موضع الإمام (ويحضر 
الإمام حين يشتغل بالصلاة) ولا يستحب له التبكير؛ لئلا يحتاج إلى انتظارهم. [فَإن 
انتظارهم] إياه أليق من انتظاره إياهم؛ وكلما حضر يشتغل بالصلاة؛ لأنهيّ «كان 
بخرج في العيدين إلى المصلى ولا يبتدىٌ إلا بالصلاة» ". 
)١(‏ ينظر: العزيز (؟/ 2775). وقال النووي في روضة الطالبين (؟/ /ا/9): وهذا أظهرها. 
(0) ينظر: مختصر المزني (1/ 281 
© ينظر: رياض الصا حين للإمام النووي؛ دار الفكر - بيروت -١147ه-‏ ١٠٠٠م‏ الطبعة: الثالثة. (1/ .)١94‏ 
(4) رواه الشافعي في الأم عن الزهري (777/1)» وعبد الرزاق في مصنفه: (5/ 57). رقم (5184)» والبيهقي في 
المعرفة (0/ 201 رقم (7474). وهو مرسل ضعيف. خلاصة البدر المنير »)77١/1(‏ وخلاصة الأحكام (؟/ 877). 


(0) ينظر: والعزيز (2709/5). المجموع .)١5/0(‏ 
(5) ينظر: الأم 7/1 37837). 


0 صحيح البخاري» رقم (407)؛ وصحيح مسلم رقم (8840-9). 
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التنفل قبل الصلاة 

قال المصنف في العزيز والنووي في الروضة: ويكره للإمام أن يشتغل قبلها أو بعدها؛ لأنه لم 
ينقل عن رسول اللْهي والحكمة أن وظيفة الإمام بعد الحضور الصلاة وبعد الصلاة الخطبة. 

ولايكره ذلك للمأموم لا قبلهاء ولا بعدها إذالم يسمع الخطبة؛ لانتفاء الأسباب 
المقتضية إلى الكراهة". 

(ويعجل في عيد الأضحى) ويؤخر في عيد الفطر قليلاً؛ لما روي: أنمتي كتب إلى عمرو بن 
حزم”" حين ولاه نجران- ويقال بحرين -: أن: «عجل الأضحية وأخر الفطرة وذكر الناس»”". 

والمعنى: أن في تعجيل الأضحى توسيعاً لوقت الأضحية» وتفريق اللحوم, وفي تأخير 
الفطر توسيع لوقت الاستحباب في زكاة الفطر؛ فإن المستحب إخراجها قبل الصلاة. 

قال الماوردي في الإقناع: والاختيار أن يصلي الأضحى إذا مضى من النهار السدس» 
والفطر إذا مضى الربع”". 


دشنا 


الأكل قبل الصلاة 
ويستحب في الفطر أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى؛ وفي الأضحى بعد رجوعه إلى 


)١(‏ ينظر: العزيز (؟/ 275٠5‏ وروضة الطالبين (؟977/5). 

(؟) أب والضحاك عمروبن حزم بن زيدبن لوذان الأنصاري ٠‏ روى عن النبيي. وعنه ابنه محمد وامرأته سودة بنت حارئة 
وابن ابنه أبوبكربن محمد. شهد الخندق وهوبن ١0‏ سنة. توفي سنة (21ه) وقيل (021ه). تبذيب التهذيب (//18). 
7) وعبد الرزاق في مصنفه (187/5)) رقم (0791) بلفظ:«كتب رسول# إلى عمرو بن حزم حين وَجَههِ إلى 
نجران: أن أَثَرِ الفطر, و ذْكّرٍ الناس, وعَجل الأضحى». والبيهقي في السنن الكبرى (799/5)) رقم (1149). 
وقال:“هذا مرسلء وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده”. وقال ال حافظ في تلخيص الخبير 
(؟/ 47): 'حديث ضعيف". 

زفق ينظر: الإقناع الملوردي (1/ 04). 


4 / الوضوح 
البييت. رواه أنس وبُريدة”' وغيرهما عن فعل رسول اللهضق ©. 

قال الشافعي: فلو لم يتيسر قبل الخروج فليأكل في طريقه أو في المصلى ". 

والمعنى تيز اليوم عا قبل؛ إرغاماً للشيطان. 

وليكن ذلك بالتمر؛ لأنما تمثلة بالمؤمن» ولأنها الشجرة الطيبة عند بعضهم. فإن لم 
يجد فعلى زييب؛ لاشتراكهما في وجوب الزكاة» فإن لم يجد فعلى ماء. 

تتمة: لو دخل المسجد والإمام يبخطب للعيد فالذي عليه الجمهور أنه يشتغل بصلاة 
العيد. ويتأدى بها التحية. 

وقال بعضهم: يشتغل بالتحية» ثم بصلاة العيد. وهذا عند اتساع الوقتء فإن ضاق 
فيشتغل بصلاة العيد جزماء حكاه ابن الملقن عن المعين 9). 


ابش 


التكبيرللعيد 

(فصل: يستحب التكبير إذا غربت الشمس ليلتي العيد في المنازل» والمساجدء 
والطرق. والأسواق مع رفع الصوت): أما في عيد الفطر فلقوله تعالى: « وَلِتُكَبَرُوا 
أنه عَكل مَاهَدَسَكُْ 4 البقرة:180) قال الشافعي: سمعت من أرضى به من أهل العلم 


روصد يي 


بالقرآن يقول: ٍ وَإِتُحك يأ ألَهِدَّةَ 4 أي: عدة صوم رمضان 9 وَلِمحكيوا لله 


دق هو أبوعبدالله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أسلم حين مر به النبي يي إلى الهجرة وأقام في بلاد 
قومه؛ فلم يشهد بدراثم هاجر إلى المديئة» فلم يزل بها مع رسول الهم وغزا معه مغازيه. حتى توفي سنة (15ه). 
ينظر الاستيعاب (1/ 186 ). والإصابة (0587/1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (407) عن أنس قال: «كان رسول اليك لا يغدويوم الفطر حتى يأكل 
تمرات». وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي ي «ويأكلهن وترأً». وأحد في مسنده» 
رقم (17778)و(174770)» وابن خزيمة في صحيحه (5/ 747)» رقم (1579). 

زفق قال في الأم (777/1) اونحن نأمر من أتى المصلى أن يطعم ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلى وإن لم يفعل أمرناه 
بذلك في طريقه أوالمصلى إن أمكنه وإن لم يفعل ذلك فلاشيء عليه ويكره له أن لا يفعل ولا نأمره بهذا يوم الأضحى 
وإن طعم يوم الأضحى فلا بأس عليه ». , 

(5) قال ابن الملقن في العجالة /١(‏ 7565):“وموضع الخلاف إذا اتسع وقت العيد وإلأفلا صلاة قطعا قاله صاحب 
المعين”. انتهى. ولم نظفر بهذا الكتاب. 


باب صلاة العيدين / كن 


عَكل مَاهَدَسَُْ #أي: عند كينها وإكئانها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان”". 
وصح عن ابن عمر: : «أنَّهُ كان يُكَبَه لِلَهَ الفطر حَنّى يَعْدُوَ إِلَ امصَل)”. 

وأما عيد الأضحى فبالقياس عليه 

وأمارقع الصوت فلم روي: «أنهيِيق كان يرج يوم الفطر والأضحى رافعاً 
صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى»”". وبالقياس عل التلبية في حق 
الحاج. 

واستثني المرأةٌ وكذا الخنثى فيما يظهر عن رفع الصوت. 

وهذا النوع من التكبير يقال له: المرسل والمطلق؛ لعدم تقيده بشيء من الأحوال» 
بل الإنسان مير في إنشائه» ويقابله المقيد وهو: الذي يأتي به ني أدبار الصلاة. 

وأما تكبيرات الصلاة والخطبة فيجوز أن يقال: إنها من النوع المقيد؛ لتقيدها بالأحوال 
المعينة» ويجوز أن يقال: إنها ليست من هذا النوع ولامن ذاك» بل نوع مستقل مشروع 
في نفس العبادة» وبه يشعر كلامهم. 

(وأظهر الأقوال: أنه يدام ذلك إلى أن يتحرم الإمام بصلاة العيد) إذ الكلام مباح 
إلى تلك الغاية» وذكر الله أولى ما يقع به الاشتغال مع أنه شعار اليوم. هذا ما رواه 
البويطي. واختاره المزني©. 

(والئاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة)؛ لأنه إذا أبرز احتاج الناس إلى أن يأخذوا 
أهبة الصلاة ويشتغلوا بالقيام إليها. 

(والثالث: إلى أن يفرغ الإمام منها)؛ لأنَ شعار اليوم متعلق بالصلاة» فلأليق إدامة التكبير 
إلى الانقراض. 
(1) ينظر: الأم» الشافعي (0171/1). 
(؟) موقوفء السئن الكبرى للبيهقي (7178/7)» رقم (5977) وط. دارالكتب (5/ 0794 رقم (1154). 
() صحيح ابن خزيمة (74/1) رقم (1571) وسئن البيهقي الكبرى (5944/5) رقم (5179). روأه الحاكم 


والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاًوموقوفاً وصحح وقفه؛ ورواهالشافعي موقو اًأيضاً "..ينظر: تلخيص الحبير (7/9/5). 
(4) قال المزني في مختصره ٠ /١(‏ 7):“هذا أقيس؛ لأن من لم يكن في صلاة وم يحرم إمامه ولم يخطب فجائز أن يتكلم". 


5 / الوضوح 

(وهذاني حق من لا يصلي مع الإمام)؛ إذ المصلي مشغول بالصلاة. وحكي هذا 
القول على وجه آخر وهو: إدامتها إلى الفراغ مسن الخطبتين”". 

والقولان الأولان من الجديد. والثاني من القديم. 

وفيه طريق آخر يقطع بالأول ويؤوّل غيره بحمل الخروج في القول الثاني على 
التحرم؛ لما بينهما من التواصل والتقارب؛ ويحمل التكبير في الثالث على جنس التكبير 
الذي يؤتى به في الصلاة”". 

(واستثني) عن استحباب التكبير المرسل (الحاج فلا يكير ليلة الأضحىء بل يلبي)؛ 
لأن التلبية من شعار الحاج”. 

فرع: حكى الروياني وغيره قولين في أن التكبير ليلة الفطر آكد. أم ليلة الأضحى؟ 
وقالوا: الجديد الأول؛ لأن التكبير ليلة الفطر منصوص عليه©), 

والقديم: الثاني؛ لأنه في مقابلة شعار الحاج. 

(ولا يمستحب في عيد الفطر التكبير في أدبار الصلاة في أظهر الوجهين)؛ لأنه لم ينقل 
عن رسول اللهيّ؛ ولاعن أصحابه. 

(والثاني: يستحب)؛ قياساً على الأضحى. واختاره النووي في الأذكار. 


.)558 نسب القفال هذا القول إلى الشيخ أبي حامد الأسفرايني. ينظر: حلية العلماء: (؟/‎ )١( 

(5) ينظر:العزيز (؟/ 7857)» والروضة (7/ 7/5)» والمجموع (5/ 7.85 7). والحاوي الكبير (؟/ 578). 
(*) ينظر: روضة الطالبين (؟/ 80).؛ وأسنى المطالب (1/ 585). 

(5) لقوله تعال: 9 وَلِتُكَيرُوأ أنه عل ما هَدَسَكُمْ 4. 

(0) ينظر: بحر المذهب (7/ 237137 والعزيز (7/ 3767)» والروضة (5/ )8١‏ والمجموع (08/0. 
(5) ينظر: الأذكار للنووي (ص:1725). 


باب صلاة العيدين / 11م 


ونقله أبو عبدالله البيهقي” عن نص الشافعي "© 
قال الشيخ كمال الدين الدميري: وهو مذهب أهل العراق. وعليه العمل في الآفاق©. 
فعلى هذا يكبر (عقيب ثلاث) صلوات (وهي المغرب والعشاء والصبح). 
وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه؛ يقاس بما يجيء في عيد 
الأضحى. 
ابشيايا 


التكبير في عيد الأضحى 

(وأماني عيد الأضحى فالحجيج يبتدؤن بالتكبير عقيب الظهر يوم النحر)؛ لأن ذكر 
الحجيج التلبية» وإنما يبدلونها بالتكبير مع أول حصاة يرمونها يوم النحر. فالظهر أول 
صلاة يلقاهم من وقت قطع التلبية» قال الله تعالى: +( فَإِدَافَصَيِسُم يسم كر كت 
َأَدَكُرُوا أله #(البمرة .0٠١‏ 

(ويخدمون عقيب صبح الثالث من أيام التشريق)؛ لأنها آخر صلاة يصلونها بمنى؛ 
إذ السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال» [ولا] يصلون الظهر بمنىء بل 
يؤخرونها حتى ينفرواء فيصلّوا في الُْحَصَّب*» قاله العراقيون» 


(1) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء أبو بكر الخسروجردي. من أهل خسروجرد: قصبة بناحية بيهق. تفقه 
على ناصر العمريء وأخذ علم الحديث من الحاكم النيسابوري وأبي الفح هلال بن محمد الحفار. من مصنفاته 
السئن الكبير» والسنن الصغيرء ودلائل النبوة؛ والسنن والآثار. وشعب الايمان ومناقب الشافعيء ومناقب أحمد بن 
حنبل» وتوفي سنة (104ه) بنيسابور. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (1/ 0177 ووفيات الأعيان 
4071/1 وير أعلام النبلاء, مال 

زفق قال الإمام الييهقي قَالَ الشَّافِعِيٌ عخلققه وَأحِبٌ نُكي الام َل مغرب وَالمماءِوَالضبح» وين لِك وعدا 
حَنّى يَتهِي إل الصَلٌ يوم العيد يعني يَوم الفطر وَاحتَجٌ بقَولٍ الله عر وجَل: : و رتكا أنه َكل ما هَدَسَكُمْ 
ولص تَفْكُرُوت » (البقرة: 180) يعني عِدَّ ضَّوم شَهِرِ رَمَضَانَ وَلِتصكَمِلُوا هد 6 (البقرة: 185) يعني 
عِندَ إكباله. ينظر: فضائل الأوقات؛ أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكرء مكتبة المنارة - مكة المكرمة - 15٠١‏ الطبعة: 
الأول تحقيق: عدنان عبد ال رحمن محيد القيسبي /١(‏ 7114). رقم (151). 

(7) ينظر: النجم الوهاج .)0861١/5(‏ 

(4) موضع الجمار بمنى. ينظر: تهذيب اللغة, الأزهري (5/ 1617)) ومعجم مقايبس اللغة (7/ .07١‏ 

(ه) العزيز (36/9). 


/ الوضوح 

قال الإمام: ولا شك فيا قالوا في الابتداء» لكن في الانتهاء تردد”©. 

(وهي خمسة عشر صلاة) أربع في يوم النحرء وعشر في اليومين الأولين من التشريق» 
وواحدة في اليوم الثالث من التشريق7©. 

(وكذلك غير الحجيج) يبتدثون بالتكبير عقيب الظهر يوم النحر» ويختمون عقيب 
الصبح ثالث من أيام التشريق (في أصح الأقوال)؛ لأن الناس تبع هم في ذلك» وهذا 
مانقله البويطي والمزني والزعفراني عن الشافعي ”© 

ويروى عن عثان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 

(والشاني: أئهم يزيدون في ثلاث صلوات قبل هذا) فيكون المعقب بالتكبير ثماني 
عشرة صلاة (فيبتدئون به عقيب المغرب ليلة النحر) كما في عيد الفطر. نقله الكرابيسي 
عن الشافعي. 

(والثالث- وعليه العمل-:) كما قاله الصيدلاني وتبعه الأئمة (يكبّرون عقيب 
ثلاث وعشرين صلاة» أولها الصبح يوم عرفة وآخرها عصر الثالث من أيام التشريق) 
اقتداءً بعمر وعلي وابن مسعود. وبه قال النووي في تصحيح التنبيه”" وشرح المهذب. 

وقال في الروضة: إنه الأظهر عند المحققين"» وروى الحاكم فيه حديثاً مرفوعاً*) قال 
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)١١‏ ينظر: نهاية المطل: (؟5154/1). 

(0) ينظر: المجموع (079/8. 

(") ينظر: الأمء الشافعي »)351/١1(‏ ومختصر المزني (1/ 0731 

(4) سئن الدارقطني» (1/ 0160)» رقم (71). وسنن البيهقي الكبرى (7/ 317). الرقمان (250757.و06074). 
(0) ينظر: العزيز ط العلمية (055/5: 

20١‏ ينظر: تصحيح التنبيه (9/7/1إ1). 

© ينظر: المجموع (5/ »)5٠‏ وروضة الطاليين (؟/ .)8١‏ 

(8) أخرج الحاكم في المستدرك (474/1). رقم )١111(‏ أن النبسييك كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن 
الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكير من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق». 
وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد والدارقطني في سئنه: (7/ 0789» رقم (1775) و (17750) والبيهقي في المعرفة 
(0/0٠)ء‏ رقم 0/003 


باب صلاة العيدين / 4ه 


الزركشي تبعاً لابن الملقن: إسناده ضعيف» لكن حسنه ابن المديني”" وغيره”© 

(وأصح القولين استحباب التكبير خلف الفوائت نت والرواتب والنوافل أيضاً في هذه 
الأيام)؛ لأن التكبير شعار للوقت» فيؤتى به خلف كل صلاة تقع في هذا الوقت. 

والشاني: أن التكبير مختص بالفرائض المفعولة في هذه الأيام» سواء المؤدات والغائبة 
كالأذان» والإقامة. 

وفيه وجهان آخران: أحدهما: أنه يختص بمؤدات هذه الأيام. 

والثاني: بمؤداتها وسننها الراتبة دون النوافل المطلقة. 

وخرج بقوله: ”هذه الأيام” عما لو فاتته صلاة منهاء فقضاها في غيرهاء فإنه لا يكبر 
عقيبها بالاتفاق. 

قال الإمام: والمنذورات كالنافلة إذا وقعت في هذه الأيام. 

وهل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ فيه وجهان: أصحها): نعم كسائر الصلوات. 

والثاني: لا” إذ المقام لا يقتفي رفع الصوت*© 

ثم لافرق في هذه السنة بين المنفرد» ومن يصلي بالجماعة» ولا بين الرجالء والنساء» 
والمقيمء والمسافر عندنا. 

لو نسي لتكبيرات عقيب الصلاةشم تذك قبل طول الفصل أ بها جزماً وكذا 
إن طال على الأصح"© 


زفق هوعلي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني» روى عن أبيه وحماد بن زيد وابن عيينة وعنه أحمد 
والبخاري وأبوداود وأبوحاتم والبغوي توفي سنة (175ه). ينظر: طبقات الحفاظ, للسيوطي .)181//1١(‏ 

(؟) ينظر: خلاصة البدر المنير (1/ /7719): وتلخيص الخبير (؟/ 41). 

(0) ينظر: العزيز (7/ 0517» وروضة الطاليين (7/ »)8١‏ والمجموع (477/0). 

(5) ينظر: نهاية المطلب (577/5). 

(0) قال النووي في المجموع (477/0): فيه ثلائة طرق أحدها: لا يكبر وجهاً واحداً؛ لأنبا مبنية على التخفيف 
وهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها. وببذا الطريق قطع الدارمي في الاستذكار والقاضي حسين وصاحب التتمة. 
والطريق الثاني فيه وجهان: حكاهما صاحب ا حاوي وغيره. والثالث: قاله الشاشي في المستظهري: إن قلنا يكبر خحلف 
النوافل فهنا أول. وإلا فكالفرائض المقضية في أيام التشريق. والمذهب عل الجملة استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد 
من النافلة. وقوهم: إنبا مبنية على التخفيف ضعيف؛ لأن التكبير ليس في نفسها فتطول به. 

(5) ينظر: المجموع (47/0). 


٠‏ / الوضوح 
واعلم: أن قولنا: ”التكبير يستحبء ولا يستحب التكبير“ [في التكبير] الذي يرفع به 
الصوت ويجعله شعار اليوم» أما لو استغرق عمره في التكبير سراً فلا منع". 


نششها 


صيغة التكبير المسنون 

(وصيغة التكبير المسنون أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, ثلاثاً نسقاً)؛ لرواية 
البيهقي عن جابروابن عباس ”"؛ ولأنه تكبير شرّع شعاراً للعيد. فكان وت رأًكتكبيرات 
الصلاة» وفي القديم: يكبر مرتين””. 

(ويستحب أن يزيد كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا) نقله في الأم عن 
رسول اللهيع؛ فإنه كان يقوله على الصفاء ثم قال: وما زاد من ذكر الله فهو حسن» 
ومما اخشاره في الأم أن يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. لا إله إلا الله وحدهء صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده لا 
إله إلا الل ألله أكبر©). 

ونقل الصيدلاني عن القديم أن يقول بعد قوله الحمد لله كثيراً: الله أكبر على ما 
هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا (ويقول بعد الشلاث) وقبل قوله كبيرا الخ: 
(لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد) نقله المصنف عن الشامل وأقره. قال النووي 
في الروضة: ماذكره صاحب الشامل نقله الروياني عن نص الشانفعي في رواية 
البويطيء والعمل عليه©. 


.)578/5( غهاية المطلب‎ )١( 

(1) ينظر: ما أخرجه البيهقي في السنن الصغرىء مكتبة الدار, المدينة المنورة» ١٠15ه1984م.‏ ط: اء تحقيق: د 
ضياء الرحمن الأعظمي: /١(‏ 404 ) الرقيان: (4 ٠١لاو 0/٠0‏ 

(9) ينظر: روضة الطالبين (1/ »)8١‏ والمجموع (0/ 5 5)؛ ومغني المحتاج (1/ 0718. 

(4) ينظر: الأم (1/ 0141 1 

(6) ينظر: العزيز (؟/ :)70٠‏ وروضة الطاليين (81/5). 


باب صلاة العيدين / 071١‏ 


التهنئة بالعيد 
تكملة: نقل الحافظ لكر و الس اد ا للعيد. فقال: الذي 
أراه أنه مباح؛ لا سنة فيه ولا بدعة” "© وقال ابن الحبيب”: لا أعرقه ولا أنكره©. 
وأما إظهار السرور وضرب الدف والطبل ونحوه فهو سنة؛ لأنه شعار الإسلام؛ 
لماروى ابن ماجة* في سننه من حديث عياض الأشعري”: «أن النبيي: كان يأمر 
بالتقليس في العيدين»”" وهو: الضرب بالدف والطبل ونحوه”» وممن صرح بمسألتنا 
هذه الشيخ نجم الدين القمولي» والشيخ كمال الدين الدميري في آخر باب العيدين”» 
نففا 


)١(‏ هو أبوالحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي. من شيوخه: عبد السلام بن عتيق السفاقسي وأبو طالب 
أحمد بن المسلم اللخمي؛ ومن تلاميذه: الحافظ المنذري وخلائق وله تصانيف مفيدة: منها: كتاب الصيام بالأسانيد. 
وله الأربعون في طبقات الحفاظ. توفي سنة (-711ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (58-17/75))؛ وطبقات الحفاظ 
/475). وشذرات الذهب (02//ا1). 

(7) ينظر: مغني المحتاج (717/1)» والإقناع؛ الشربيني (1/ )١88‏ ونباية المحتاج .)40١/7(‏ 

(*) هو أبومروان عبدالملك بن حبيب بن سليران القرطبي المالكي أحد الأعلام؛ ولد في حياة الإمام مالك بعد 
0 هم ». وأخذ عن الغاز بن قيس وزياد شبطون وصعصعة بن سلام» من مصنفاته : كتاب الواضحة في عدة 
مجلدات وكتاب الجامع وكتاب فضائل الصحابة وكتاب غريب الحديث؛ وكتاب تفسير الموطأء توفي سنة (515/0ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء )١1١7/-1١7/17(‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت »١507/-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد المصري: /١(‏ 1788). 

(4) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل العبدري 4/7 » والفواكه الدواني /١(‏ 70/0). 

(05) الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني» سمع من علي بن محمد الطنافسبي ومصعب بن عبد 
الله الزبيري وعبد الله معاوية الجمحيء حدث عنه محمد بن عيسى الأبهري وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي وأبو 
عمر وأحمد بن محمد بن حكيم المديني.من تصانيفه تاريخ قزوين وسئن ابن ماجة في الحديث. وتوفي سنة (7/ا1ه). 
ينظر: سير أعلام التبلاء (15/ /ا/717) والبداية والنهاية /١11(‏ 07). 

(7) هوعياض بن عمرو الأشعريء قال اين حبان له صحبة وقال البغوي يشك في صحبته حدث عن أب عبيدة 
وخالد بن الوليد وعياض بن غنم روى عنه الشعبى وسماك ابن حرب. ينظر: الإستيعاب (7/ 1777). والإصابة 
(07/4/» وسير أعلام النبلاء (178/5). 

67 سئن ابن ماجة (517/1): رقم (1707) عن مغيرة عن عامر قال: #شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: 
مالي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول التي؛ و سنن البيهقي الكبرى .)775/١١(‏ رقم (5091/8): 
وشرح مشكل الآثار للطحاوي (177//5). 

(8) لسان العرب 218١/59‏ وتاج العروس /١7(‏ 750): والقاموس المحيط (1/ 07831 

نف ينظر: النجم الوهاج (؟/ /901). 


7 / الوضوح 

شهود الفلال 

(فصل: إذا شهد الشهود يوم الثلائين من رمضان قبل الزوال برؤية المهلال البارحة 
قبلنا الشهادة» وأفطرنا وصلينا العيد)؛ لترتب الفائدة على الشهادة. وهي بقاء الوقت 
لأداء الصلاة. 1 ١‏ 

قوله: ” وصلينا العيد”مفروض في إذا اتسع الوقت بقدر ما يمكن فيه اجتماع 
الناس وإقامة الصلاة» وإلا فهو كما لو شهدوا بعد الزوال كما يجيء. 

(وإن شهدوا بعد غروب الشمس) يوم الثلاثين (ل تقبل الشهادة) كما لو شهدواني 
يوم الحادي والثلاثين؛ لأنَّ الشوال قد دخل يقينا» وصوم ثلاثين قد تمء فلا فائدة في 
قبول الشهادة, إلا المنع من صلاة العيد أداءً» فلا يصغى إليهاء بل يصلون العيد من 
الغد. هكذا نقله الأئمة وأطبقوا عليه". 

وفي قومهم: ”لا فائدة إلا المنع من صلاة العيد" نوع إشكال؛ فإنَّ للاستهلال فوائد 
آخر: كوقوع الطلاقء والعتق المعلقين على استهلال شوال» واحتساب العدة من 
انقضاء التاسع والعشرين»؛ وحلول آجال الديون» ونحو ذلك. فوجب أن يقبل 
الشهادة في مثل هذه الفوائد. 

ولعل مرادهم بعدم الإصغاء فيما يرجع إلى صلاة العيد وجعلها فائنة» لا عدم القبول 
على الإطلاق» وإن أطلقوا ذلك في عبارتهم. 

(وإن شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب قبلنا شهادتهم وأفطرنا) لتعلق فائدة الإفطار 
بهاء والشهادة قبل الزوال بزمن لاا يسع فيه الاجتماع؛ والصلاة كهي بعد الزوال 
(لكن ظاهر المذهب أنَّ صلاة العيد فائنة لا تقام من الغد أداً)؛ لخروج وقتها بالزوال» 
والعبادة الواقعة بعد الوقت لا تكون أداءً. 

ومقابل الظاهر قول حكاه الإمام: إنها لا تفوت ويصلونها غداً أداءً؛ لأنَّ التردد في 
الهلال ما يكثر؛ وصلاة العيدين شعائر الإسلام فيقبح أن [لا] يقام على النعت المعهود 


.0716 /1( ينظر: العزيز (374/75). والمجموع (0/ 17) ومغني المحتاج‎ )١( 


باب صلاة العيدين / اهم 


في كل سنة» فأشبه هذا غلطة الحجيج في الوقوف. فإنه يقوم وقوفهم في اليوم العاشر 
مقام وقوفهم في اليوم التاسع". 

(والأصح) من الوجهين (أنه يجوز قضاؤها في باقي اليوم) بناءً على ظاهر المذهب» 
أنها لا تكون في الغد أداءً. 

والثاني: لايجوز قضائها في باقي اليوم بناءً على مقابل الظاهر أنها تكون في الغد أداءً إذ [لا يمكن] 
تقديم العبادة على وقت الأداء (وفي ضحوة الغد)؛ لعدم المانع منه”"» وقدروي: «أَنَّ ركبا جاءوا إلى 
النبي#:يشهدو نأنهم رأواالهلالبالأمسءفأمرهم أنيفطرواوإذاصبحواأزيغدوا إل مصلاهم)”. 

وإذا قلنا: يجوز القضاء في بقية اليوم وفي ضحوة الغد ففي أها أولى» فيه وجهان: 
أحدهما: أنَّ الأخير أولى؛ لأنَّ اجتماع الناس فيها [أمكن]؛ والضحوة [بالضحوة] أشبه. 

والثاني: أنَّ التقديم أولى مبادرة إلى القضاء وتقريباً لها [إلى وقتها]. 

وهذا ما اختاره الأكثرون. ومحله إذا سهل اجتاع الناس بأن كانوا في قرية أو بلدة 
صغيرة» أما إذا عسر اجتماع الناس فالأولى تأخيرها إلى الغد إشفاقاً لمريد الحضور. 

(وبعد الغد متى اتفق) كالفرائضء فإنها لا يتعين لقضائها وقتٌّ. 

وفي قول أو وجه: لا يجوز تأخير القضاء من الغد؛ لأنه يجوز أن يكون عيداً بأن 
يخرج الشهر كاملء بخلاف ما بعده من الأيام©. 


وجميع ما ذكرنا فيه| إذا شهد عدلان مقبولان أو مستوران وعدّلا في الوقت. 


.)579/7( ينظر: نباية المطلب‎ )١( 

زفق ينظر: المجموع (0/ *77)) وروضة الطالبين (؟77/5)» ومغني المحتاج (1/ 0718. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصلفه (5/ ١756‏ )» رقم (7774): وابن أبي شيبة في مصنفه (187/1)» رقم (607961): 
وأحمد في مسنده. رقم »)23١707(‏ وأبوداود في سننه: رقم (11517)» وابن ماجه في سننه؛ رقم (17697)؛ والدارقطني 
في سننه (#/ 177) رقم (277037. قال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 87):“رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
من حديث بن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به» وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم ورواه ين حبان في 
صحيحه عن أنس أن عمومة له..وهو وهم قاله أبووحاتم في العلل وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث فقال 
ابن عبد البر: أبوعمير مجهول كذا قال وقد عرفه من صحح له“". 

(5) ينظر: العزيز (95/ 359). 


/ الوضوح 
أما لو شهد قبل الغروب وعدّلا بعد الغروب ففيه وجهانء ويقال قولان: 
أحدهما: العبرة بوقت الشهادة لأنَّ التعديل وإن بان آخراً فهو مستند إلى الشهادة. 
والثاني: أنَّ العبرة بوقت التعديل”". وعلى الأول يعود الخلاف المذكور وبالله التوفيق 


انقيكنا 


إحياء ليلة العيد 

تئمة يستحب إحياء ليلتي العيد؛ لما روى ابن ماجة عن أب أمامة”" مرفوعاً أنه عليه 
السلام قال: «من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم موت القلوب»7. 

قال الصيدلاني: لم يرد في شيء من الفضائل مثل هذا؛ لأنّ موت القلب إما الكفر 
في الدنياء وإما الفزع في القيامة» وما أضيف إلى القلب فهو أعظم*. قال الله تعالى: 
+ فته نهد ءام لبه د )# (البقسرة 0 

وقيل: معلنى موت القلب: الشغف بحب الدنيا لأنه موت. قاليَي: «لاتدخلواعى 
هؤلاء المونى» قيل من هم يا رسول اللعك؟ قال: الأغنياء»2©. 

وقيل: معناه سوء الخاتمة. 


.)099/0( وروضة الطاليين (74/5)» والمجموع‎ »)737/٠ ينظر: العزيز (؟/‎ )١( 

(25) هو أبو أمامةالباهلٍ صدي بن عجلان بن غمروء له صحبة ورواية وروى أيضاً عن عمر وأبي عبيدة وأي 
الدرداء ومعاذ؛ وروى عنه خالد بن معدان وأبوإدريس الخولاني ورجاء بن حيوة وغيرهم. توفي سنة: (45ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 705)» وتاريخ الإسلام (1717/5). 

(") أخرجه ابن ماجه في سننه (0719//1)» رقم (1/81)» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 55 4)؛ رقم (5753) 
موقوفاً. قال ني تلخيص الحبير (؟/ :)8١‏ الذي روه ابن ماجة والشافعي موقوفء وذكره بن الجوزي في العلل من 
طرق”. 

(5) ينظر: العزيز (؟/ 67 "0. 

(5) ذكره ابن الملقن بقوله: وبروى في بعض الأحاديث: : لا تدخلوا على هؤلاء المونى؛ قبل: ومن هم؟ قال: 
الأغنياء». دون أن يشير إلى من رواه ولا إلى حكمه. ينظر: البدر المنير )51١/6(‏ لكن أخرج الترمذي في ستته» رقم 
) باسناده عن عائشة قالت قال لي رسول اللّمي: #إذا أردتِ اللحوقٌ بي فَلِكفِكِ من الدُنيا كرّاد لزاب 
باك وَججالَسة الأغنيباء ولاتستخلعي توباحتى ترقهيو) قال الترمذي: “هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث 
صالح بن حسان قال : وسمعت محمداً يقول: صالح بن حسان منكر الحديث". وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك 
(780//5). رقم (9/8717). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


باب صلاة العيدين / 56'ه 
والأصح ما أشار إليه الصيدلاني؛ لأنَّ لله تعالى سمى الكافر ميتاً قال عزاسمه: 
« ومن كان مما فأحَمَيْئَهُ 4 (لأنمام: ؟16). أي: كافراً فهديناه إلى الإيمان”". 
وبأي قدر يحصل ذلك؟ قال في الروضة: بمعظم الليل”" واعتمده في الأنوار . 
وقيل: بفعل العشاء والصبح بالجماعة”»» وله شواهد لا نطول بها الكلام. 
والله أعلم. 


.)51١/6( ينظر: العزيز (؟/ 7801)» والبدر المنير‎ )١( 

(5) ينظر: روضة الطالبين (؟/97/8). 

(*) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار» تحقيق: خلف مفضى المطلق (19//1؟). 

() ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير» الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي» الطبعة: الثالثة. (408 1ه 
-1988م): -مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض: (؟/ “4 4). 

تم بفضل الله نعالى التحقيق والتعليق على كتاب صلاة العيدين من الوضوح شرح المحرر مع الإفادة من تحقيق الشيخ 
صباح الشارستيني. 

والمخطوطات التي حصلت عليها وفيها نهاية كتاب صلاة العيدين أربعة هي: 

المخطوطة () تنتهي في اللوحة (4046): وفي المخطوطة (19/76) في اللوحة (١١ظ2).‏ وفي المخطوطة (5١/ال9)‏ في 
اللوحة (؟5١‏ ظ). وفي المخطوطة (217/1 في اللوحة (ماداظ). 

ويليه بإذن الله تعالى صلاة الكسوفين» نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. 


ياب صلاة الكسوفين 60 


الكسوف من الكسف. وهي: التغيره وفي المثّل: ” لا تعتمد على كلام الفلاسفة» 
وعُضَّ طرفك عن تلك الوجوه الكاسفة ”» أي: المتغيرة المغيرة. 

ويقال: كسفت الشمس والقمرء إذا زال ضياؤهما©. 

ثم قيل: الكسوف والخسوف مترادفان يطلق كل واحد على ما يطلق عليه الآخر. 

وقيل: الكسوف أول زوال الضياءء» والخسوف آخره'. 

فعلى هذين القولين ترجمة الكتاب بالكسوفين أو الخسوفين على حقيقتها. 


دق هذه الحصة تبداً في المخطوطة (ذ) في اللوحة (5549). وني المخطوطة (71/75) في اللوحة (7١١ظ).‏ وني 
المخطوطة )971١7(‏ في اللوحة ١57(‏ ظ). وفي المخطوطة (7117/1) في اللوحة (78١٠١ظ)‏ 

(؟) لم نجدهني كتب الأمثال» وهو موجود في كتاب: أطباق الذهب. عبد المؤمن المغربي الأصفهاني. دار العامرة 
للطباعة» بولاق- مصر- القاهرة (780١ه)‏ المقالة الثالئة والعشرون (صن270)» وقبله: وإن في الدين القويم لشغلا 
عن الزيج والتقويم. والإيمان بالكهانة باب من أبواب المهانة. فأعرض عن الفلاسفة وغض بصرك عن تلك الوجوه 
الكاسفة...». 

2 الزاهر ني غريب ألفاظ الشافعي (ص١7١-171).:‏ ولسان العرب (598/9). وتاج العروس (0":5/514. 
(4) ويعبارة أخرى: النسوف ذهاب يعض الضوءء والكسوف ذهاب كله. المصباح المنير (؟/ 074). والقاموس 
المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت .)01١78/1(‏ 


4 / الوضوح 
وقال الجوهري”" في الصحاح: الكسوف مختص بالشمسء والمنسوف بالقمر". 
قال الزركثى تبعاً للعجالة: وهو المشهور بين الفقهاء". 
فعلى هذا ترجمته بأحدهما على سبيل التغليب كفي المحَلين» 


حكم صلاةالكسوف وكيفيتها 

. والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: « لَاشَجدُ جدُوأ سَنْجُدُوا يشم وَلَاإلْصَمَرِوَأسْجُدُوا دوا 
77 ]4 .(فصلت:007. قال أهل التفسير: أراد به الصلاة عند كسوفهم)؛ لأنه أرجح من 
احتمال أنَّ النهي من عبادتهم|؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضاًء فلا معنى لتخصيصهم| 
بالنهي”". 

وقال أبو بكرة الثقفي”": «كنا عند رسول اللْهي فانكسفت الشمسء فقام يجر رداءه 
حتى دخل المسجد ودخلنا معه. فصق بنا ركعتين حتى انجلت الشمس»)”. الحديث. 

(وهي سنة)؛ لما ذكرناء سواء وقع ذلك في الأوقات المكروهة أو غيرهاء وتركها 
مكروه*» وإنها لم يجب؛ لحديث الأعرابي: «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع». 


)١‏ أبونصرإساعيل بن حماد التركي اللغوي المعروف بالجوهريء إمام اللغة» ومن يضرب به المثل في ضبظ اللغة 
والخط. وكان جودة في الحفظ أكثرء أخذ العربية عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارمي. صنف كتاب الصحاح» 
توفي سنة (91لاه) وقيل: (105ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء (117/ 81-4). وشذرات الذهب (147/5). 

© قال الجوهري اكسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام». الصحاح (1/ .)1١‏ 

0 ينظر: عجالة المحتاج (1/ 0*49. 

(4) أي: كما يستعمل التغليب في محل الخسوف والكسوف فيقال: القمران للشمس والقمر. 

(0) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (077/1. 

(7) ينظر: أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعيء دار الكتب العلمية - بيروت - 2181٠٠‏ تحقيق: عبد الغني عبد 
الخالق (48/1)» وبمثله قال في الأم (1/ 0747. 

202 هو نفيع بن ال حارث وقيل نفيع بن مسروح مولى النبي#.روى جملة أحاديث» حدث عنه بنوه الأربعة عبيد 
الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وأبو عثمان النهدي والحسن البصري. سكن البصره وكان من فقهاء الصحابة» 
توفي سنة: (01ه)وقيل: (21ه).ينظر: سير أعلام التبلاء (7/ ه-ة). وتاريخ الإسلام الذهبي (4/ 00877 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)26٠١50(‏ 

(4) قال الشربيني في الإقناع )١84/١(‏ وأما قول الشافعي في الأم 45/١(‏ 7):“ولا يجوز ترك صلاة الكسوف 
عندي لمسافر ولا مقيم ولا لأحد جاز له أن يصلى بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ومنفرداً إن ل يجد إماما“ 


باب صلاة الكسوفين / 9؟1ه 

وقيل: إنها فرض كفاية» وهو شااً". والمخاطب بها المخاطب بالفرائض. 

ويستحب للنساء ذوات الهيئات في بيوتهن ولغيرهنْ مع الإمام» وإذا صلين في بيوتين 
لايسن لمن الخطبة. قال في النجم الوهاج: لو ذكرتين إحداهن كان حسناً". 

(وكيفيتها أن يتحرم بنية صلاة الكسوف. ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع رأسه) 
من الركوع (فيقرأ الفانحة» ثم يركع مرة أخرى ثم يعتدلء ثم يسجدء وكذا يفعل في 
الركعة الثانية. فهي ركعتان. في كل ركعة قيامان وركوعان) ولا زيادة على سجدتين في 
كل ركعة كما في سائر الصلاة. 

هذه الكيفية رواها البخاري ومسلم من رواية ابن عمر””” إلا أنه لم يصرحا بقراءة 
الفاتحة في كل ركعة”. وإمامنا الشافعي أوجبها ني كل قيام كالركعة الكاملة©. 

وكلام المصنف يقتضي أن تكون هذه الكيفية من الحد الأقل» حتى لا يجوز أن يصلُوها 
على كيفية سائر الصلوات» وهو مقتفى كلام الروضة أيضاًء وصرح به الأسنوي في 
المهمات» وأفتى به الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج©. 

لكن نقل في العجالة عن شرح المهذب”" وأقره: أنه لو صلاها على هيئة سنة الظهر 
ونحوها صحت,. وكان تاركاً للأفضلء وتبعه الزركشي في بداية المحتاج. ولا يخفى أن 


فمحمول على كراهية لتأكدها؛ ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز 
على مستوى الطرفين. 

.099//١( ينظر: ععجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجء ابن الملقن‎ )١ 

(1) ينظر: الأم »)747/١(‏ والنجم الوهاجء الدميري (؟/009). 

(*) الصحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاصء وليس ابن عمر؛ لأن الراوي هو عبد الله بن عمرو بن 
العاصء ولعل ذلك سبق قلم من الشارح. أو الناسخ. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: رقم .)1١44(‏ 
ومسلم في صحيحه عن عائشة وابن عباس وغيرهماء رقم .)41١(7١(‏ 

(5) إذ الحديث بتهامه: 2)1١71(‏ عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول اللَهي نودي 
إن الصلاة جامعة فركع النبييَك ركعتين في سجدة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة. ثم جلس ثم جل عن الشمس» 
قال وقالت عائشةظقة : ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها». 

(0) ينظر: الأمء الشافعي (1/ 756). 

1) ينظر؛ العزيز (؟/ 77/7)» والروضة (5/ 287 والمهيات (5/ 578 )» والنجم الوهاج (1/ 008). 

زف4 ينظر: المجموع (5/ 58).: وعجالة المحتاج 09/1١‏ 5). 


٠ه‏ / الوضوح 
بين هذا وبين قولههم: «لا يجوز نقص ركوع عند سرعة الانجلاء» تمانع”". 

(ولا يجو ز أن يزيد ركوعاً ثالشأ) أو أكثر (عند تمادي الحسوف ولا أن يقعصر على 
ركوع واحد عند سرعة الانجلاء في أصح الوجهين) فيهما قياساً على سائر الصلوات» 
فإنه لا يجوز الزيادة ولا النقصان في أركانها. 

والثاني: يجوز””"؛ واختاره جماعة من أصحابناء منهم: أبو سليمان الخطابي؛ وأبو بكر 
الصبغي”"» وابنخزيمة؛ لما روي أنهيّ: «صلىركعتينفيكل ركعة أربع ركوعات»» 

وفي رواية: «خمس ركوعات»”*, ولا محل لذلك إلآ التهادي» وإذا جاز الزيادة للتمادي 
فيجوز النقص أيضاً لسرعة الانجلاء. 

وأجاب الجمهور: بأن أحاديث الركوعين أشهر وأثبت» فالأخذ بها أولى عند التعارضص©. 

قال السبكي: هذا الجواب غير شيافٍ على الإطلاق. بل إذا كانت الواقعة واحدة 
واختلفت الرؤانات فيها؛ إذ لا تعارض عند اختلاف الوقائع". 


1١‏ قال ابن الملقن في العجالة ٠0 /١(‏ 5):"ولا يجتمع مع تصحيح منع النقص عند الانجلاء فتأمله". 

زفق ينظر: بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (518/1)» ونباية المطلب (75/ 7707): والعزيز (؟/ 0737: والروضة 
(؟/ 87)» والمجموع (0/ 21)» والعجالة .)50/1١(‏ 

() هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغيء من شيوخه: الفضل بن محمد الشعراني» 
ويوسف بن يعقوب القزويني من تلاميذه: حمزة بن محمد الزيدي وأبوعلي الحافظ. من مصنفاته: كتاب الأحكام 
وكتاب الإمامة» وكتاب الخلفاء الأربعة. ولد سنة (704ه) وتوني سنة (87 1ه ). ينظر: سير أعلام النبلاء 
(48/16). والأنساب (9/ 57). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (18-(408)» وابن أبي شيبة في مصنفه (717//1) رقم (8700): والبيهقي 
في السنن الكبرى 48/0 5): رقم (3701). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١88/0(‏ رقم (751770). وأبو داود في سئنه» رقم .)١147(‏ والحاكم 
في المستدرك »)44١/1(‏ رقم (17737). والبيهقي في السنن الكبرى (509/5)» رقم (5177). بلفظ #انكسفت 
الشسمس على عهد رسول اهيل وأن النبي تي صلى بهم فق رأ سورة من الطوال وركع خخس ركعات وسجد سجدتين 
ثم قام الثانية فق رأمن الطوال ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كا هو مستقبل القبلة يدعو حتى 
تجلى كسوفهاء. ٠‏ 

(7) ينظر: العزيز (؟/ 77): وروضة الطاليين (؟/ *87)» والمجموع (5/ 017). 

(9) يقصد: يحتاج إلى هذا الجواب عند اختلاف الروايات ووحدة الواقعة. وينظر: النجم الوهاج (؟/ *07) و 
مغني المحتاج (0379//1. 


باب صلاة الكسوقين / 1ه 


[فلو] تحلل من الصلاة والخنسوفٌ باق.فهل له أن يستفتح صلاة الخسوف مرة 
أخرى؟ فيه وجهان: خرجوهما على جواز الزيادة والتقصانء والمذهب: المنع» كما 
صرح المصنف وصاحب البيان”". 

(والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو مقدارها) لولم يحسنها 
(وني الثاني قدر ماثتي آية منهاء وني الثالث قدر مائة وخمسين آية منهاء وني الرابع قدر 
مائة آية منها) هذا رواية إبراهيم بن عبد الله المزني عن المختصرء وأورده الأكثرون» 
واخشاره المصنف في العزيز والنووي في الروضة”". أو يق رأفي الثاني آل عمران أو 
مقدارهاء وفي الثالث النساء أو مقدارهاء وفي الرابع المائدة أو مقدارهاء وهذارواية 
يعقوب: يوسف بن يحي البويطي عن الأم والإملاء» واختاره الغزالي”": ورجحه 
المصنف في الشرح الصغير وقواه في شرح اللباب”» وليستا على اخشلاف للمحقق 
بل الأمر فيهما (على التقريب»» وكلتا الروايتين سائغتان. وإنما الاختلاف على جهة 
الأولوية. 

وافكري ا زات ردي لحرا اكب الجوور واخبد 0 الور وي 
(التحل:؟07). 

(ويسبح في الركوع الأول بقدرمائة آبة من البقسرة» وني الثاني بقدر ثمانين منهاء وفي 
الثالثك قدر سبعين منهاء وني الرابع قدر حمسين آية تقريباً)؛ [لعدم ورود تقدير فيه من 
الشارع]» ولذلك قال كثير من الأصحاب: يسبح في الركوع الثاني قدر ثهانين آية إلى 


. 26 
سعين 0 . 


.)551//7( ينظر: العزيز (؟/ #الا"), والبيان‎ )١( 

(1) ينظر: مختصر المزني (1/ 3737)» والبيان (؟/ 775) والمهذب »))١77/1١(‏ وعجالة المحتاج .)5٠* /١(‏ و الوسيط 
ام. 

(7) ينظر: العزيز (؟/ 3/5 3)» والبيان (7/ 1715) والمهذب .)١77/1١(‏ والعجالة )5٠٠١ /١(‏ والوسيط (841/5). 
(4) حكاه عن الشرح الصغير وشرح اللباب. الأردبيل في الأنوار .)55١/١(‏ 

(0) ينظر: المهذب (7/1؟١2.‏ وروضة الطالبين (؟/ 84)» 


؟مم / الوضوح 


وقال في الإفصاح : يسبح في الثالث بقدر خمسة وسبعين 0 

ويقول في الاعتدال عن الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؛ وفيه حديث عن 
عائشة < '“» وبه صرح المصنف في العزيز والنووي في الروضة ضة””, لكن قال الماوردي: لا 
يقول ذلك في الرفع الأول» بل يرفع مكبراً؛ لأنه ليس باعتدال» ونقله عن النص ©. 
ويوافق إشارة الكتاب» حيث عبر عن الأول بالرفع؛ وعن الثاني بالاعتدال. 


و و و د 
القعدة بين السجدتين . هذا ما اختاره الغزالي» ورجحه المصنف في العزيز وأفتى به 


الشيخ أبو حاتم القزويني. 
والثاني: يطول؛ لأنه منقول في بعض الروايات مع تطويل الركوع» أورده مسلم في الصحيح © 
وبه قال ابن سريج» ويحكى عن رواية يوسف بن يحبى البويطي عن الأم”": ونقله أبو 
عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أيضاً*» واختاره ابن المنذر وأبو سليان الخطابي". 
وقال البغوي: لا يعرف للشافعي نص يخالفه. فينبغي القطع به؛ وصححه 
الشيخ يحيى بن شرف النووي في الروضة والتحقيق والتبيان والمنهاج””'؛ فعلى هذا 


.)378 نقله عن الإفصاح. العمراني في البيان (؟/‎ )١( 

4 أخرجه البخاري في صحيحه رقم )0١45(‏ بلفظ: « مَكَب فَاقَبرآَوَسُولُ اللو ِرَاعٌ طَوِيلَفُ كُمٌ كر 
كَرَكَعَ رُكُوعَا طَوِيلاه ثُمَ قَالَ: : سَِمَ اللَّهيإَّن عنَهُ كَقَامَ وَيَسجُد). ومسلم في صحيحه. رقم (40310-5) ول أجد 
زيادة“ربنا لك الحمد”من رواية أم المؤمنين عائشة إلا في صحيح مسلمء رقم 7٠7(‏ - (777) ففيه: “وف حَدِيثٍ جَرِيرِ 
من الزْيَادَةِ َقَالَ: «سَمِعَ الله كن عيَِهُ رَبتَالَكَ الحَمد». 

(") ينظر: العزيز (؟/ 4 /ا7”)» وروضة الطاليين (7/ 85). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (207//7) لككن الذي يبدو: أن الشافعي في الأم نص على الرأي الأول. ينظر: الأم 
64/١‏ ). 

(6) ينظر: الوسيط في المذهب» (7/ 17 7). والعزيز (؟/ ه/ا"). 

(7) صحيح البخاري, رقم )٠١40(‏ وصحيح مسلم رقم .)941١(70(‏ 

زفق نقله عن ابن سريج والبويطي الرافعي في العزيز (؟/ 077/5» والنووي في المجموع (6/ 55 )»ء وابن الملقن في 
العجالة )1٠٠/1١(‏ 

«4) سنن الترمذي (7/ 46). 

فى نقله عن الخطابي وابن المنذر» النووي في المجموع (60-5/0). 

209١‏ ينظر: التهذيب للبغوي (88/5"). وروضة الطالبين (؟/ 854)» ومنهاج الطالبين /١(‏ 89؟). 


باب صلاة الكسوفين / مه 


يطول الأولى كالركوع الأولء والثانية كالثانيء والثالشة كالئالث. والرابعة كالرابع. 


يفنا 
تطويل صلاة الكسوف 
تنبيه: ظاهر العبارة يقتضي: أن لا فرق بين أن يرضى المأمومون بالتطويل أم لاء ولم أر 
به نقلا بالتصريح. 
ويحتمل أن يقال: هذا التطويل محتمل وإن لم يرض المأمومون؛ لندرة هذه الصلاة» 
وشدة الاهتمام بها. 


ومحل التطويل إذا لم يضق الوقت الحاضرة كما سيأي. 

(ويستحب أداؤها بالجماعة): أماني كسوف الشمس؛ فقد اشتهر إقامتها بالجماعة 
عن فعل رسول الله عليه السلام #فكان ينادي بها الصلاة جامعة»”"» وأما في خسوف 
القمر؛ فلها روى الحسن البصري أنه قال: «أنّ القمر كسف وابن عباس بالبصرة» 
فصل بنا ركعتين, في كل ركعة ركوعان, فلم فرغ ركب وخطبناء وقال: صليت بكم 
كما رأيت رسول اللهيق صلى بنا»”7". 

قال إمام الحرمين: قال شيخنا الصيدلاني: إنَّ من أثمتنا من خرج في صلاة الكسوفين 
وجها: أنَّه يشترط فيها الجماعة كالجمعة, وأنه لا يجوز تعديد الجاعة فيها©. 

(والجهر بالقراءة في خسوف القمر)؛ لأنَّا واقعة في الليل» وذلك بالإجماع (والإسرار 
في كسوف الشمس»؛ لأنها واقعة في النهار» وقد روي عمن ابن عمر #قة قال: «صليت 


.)41١(.70( )؛ ومسلم في صحيحه رقم‎ 0٠١ 50( أخرجه البخاري في صحيحه. رقم‎ )١( 

(5) مسندالشافعي )78/١(‏ و .)701/1١(‏ وسنن البيهقي الكبرى :0)47١/5(‏ رقم (1708)» والمعرفة 
»)١166 /0(‏ رقم (0715). قال الحافظ في تلخيص الحبير (41/7): وأما حديث الحسن فرواه الشافعي عن إبراهيم 
بن محمد... فذكره وزاد: «وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.الحديث». وإبراهيم ضعيف وقول الحسن: 
خطبناء لا يصح؛ فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بهاء وقيل: إن هذا من تدليساته» وإن قوله: خطبنا أي 
خطب أهل البصرة. 

”)© ينظر: نباية المطلب: (15414/7). 


4 / الوضوح 
على جنب رسول اللهيّ: صلاة كسوف الشمس فما سمعت منه حرقًا»©. 

وقال ابن المنذر: يجهر في كسوف الشمس أيضاً”": ويعتضد با قال الخطابي: الذي 
يجيء على مذهب الشافعي الجهر فيها". واحتج له با روي عن عائشة: «أنَّ النبي 2 
صل بهم في كسوف الشسمس وجهر بالقراءة»). 

وأأجيب عن حديثها بأنَّ في بعض طرقه أنَها قالت: حزرت قراءة النبي 4# ©“ 
على أنه كان يظهر الآية أحياناًء لا أنه يجهر بها إدماناً. 


عد يد جد 


الخطبةللكسوف 
(ثم يخطب الإمام)؛ لما روي عن عائشة: «أنَّ النبي 862 لما خسفت الشمس صل فلما 
انجلت انصرف وخطب للناس وذكر الله تعالى وأثنى عليه)©. 


زطق أخرجه الترمذي في سئنه» رقم (077) عن طريق سمرة بن جندب قال: صل بنا النبي يع في كسوف لانسمع 
له صوتا» وقال: حديث حسن صحيح. و أبو داود في ستنه (708/1)) رقم (1185)؛ وسئن والنسائي الكبرى 
(5/ 512 رقم (14481): وصحيح ابن حبان (7/ 95)» رقم (7861)» ومستدرك الحاكم /١(‏ 587)) رقم 
(47١1)وقال:‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 947): صححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة وقد قال: ابن المديني إنه مجهول. وقد 
ذكره بن حبان في الثتقات مع أنه لااراوي له إلا الأشود بن قيس وجمع بينه وبين حديث عائشة الآتي بأن سمرة كان في 
أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته لكن قول ابن عباس: كنت إلى جتبه يدفع ذلك» وإن صح التعداد زال الإشكال. 
زفق نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع (65/0). 

() نقله عن الخطابي الرافعي في العزيز (؟/ //71): والنووي في الروضة (7/ 85)» وقال في المجموع (07/6):“نقله 
الرافعي عن الخطابيء ولم أره في كتاب الخطابي". 

252 متفق عليه من حديث الزهري عن عروة. أخرجه البخاريء رقم »)2٠١074(‏ ومسلمء رقم (5-(4031). 

)2 قال الحافظ في تلخيص الخبير (7/ 41): متفق عليه من حديث الزهري عن عروة عنها ورواهابن حبان والحاكم. وقال 
البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة» ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابنعباس المتقدمة 
ولروايته أيضا التي فيها فقرأ بنحو من سورة البقرة وبرواية عائشة حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة؛ لأنها لو سمعته 
م تقدره بغيره والزهري ينفرد بالجهر وهو وإن كان حافظاً فالعدد أولى بالحفظ من واحد قاله البيهقي. وفيه نظر؛ لأنه مثبت 
فروايته متقدمة. وجمع النووي بأن رواية الجهر ني القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمسء وهو مردود فقد رواه ابن حبان 
من حديث عائشة بلفظ: كسفت الشمسء فصل بهم أربع ركعات في ركعتين؛ وأربع سجدات وجهر بالقراءة". 

22 متفق عليه عن عائشة. أخرجه البخاري: رقم (55 :)٠١‏ ومسلم؛ رقم كداهة). 
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وفي قوله: "الإمام“ إشارة إلى أنَّ المنفرد لا يخطبء وقد صرح به في العزيز؛ لأنَّ الغرض 
من الخطبة تذكر الغير0. 

(بعدها) كخطبة العيد للإتباع”" (خطبتين بفروضهام المذكورة في الجمعة) قياساً 
عليها؛ إذ الأخبار ساكتة عن ذكر الخطبتين» وإنما التصريح بالخطبة وقوله: "بفروضهم|” 
قدمر الكلام فيه في خطبة العيدين. 

والخطبتان سنة لاشرط لصحة الصلاة» بل لو اقتصر على أحدهما تأدت بها السنة 
كما نقلوه عن نصه في الأم". 

قال المصنف في العزيز: وكُتّبٍ الأصحاب ساكتة عن التكبيرات في أول الخطبتين 9» 

(ويحث الناس على التوبة) أي: الرجوع إلى الله تعالى» وترك معاصيه وسيجيء تحقيق 
التوبة في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى (وعلى رد المظالم) بالاستحلال في الغيبة» 
والبهتان» والقذفء والشتم» ونحوهاء وأداء حقوق المالية» أو الاستحلال عنها. 

ولو قال:” والخروج من المظالم ” لكان أولى» ليكون ني الحقوق العرضية والمالية 

حقيقة؛ فَإِنَّ الرد لا يستعمل في العرضية إلا مجازاً. 

(وعبى الخير) بأنواع الإحسان كالصدقة:؛ والإعتاق» كما رواه البخاري عن أسماء*© 
بنت أبي بكر الصديق الأكبر فق يوي 


)١(‏ ينظر: العريز (؟070/7/5. 

(5) أخرج البخاري في صحيحه. رقم :)2٠١44(‏ عن طريق عائشةظ . وفيه أنها قالت: )1١319(‏ ثم انصرف 
وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه.ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان 
لموت أحد ولالحياته...)؛ ومسلم في صحيحه؛ رقم (17-(/409) عبن ابن عباس . 

() الأم 2310/12 وينظر: بحر المذهب (7/ 7107). والعزيز (0710/7/5. 

(5) ينظر: العزيز (؟0"97/5, 1 

(5) هي أساء بدت أبي بكر الصديق أم عبد الله ذات النطاقين» زوجة الزبير بن العوام؛ والدة عبد الله بن الزبير 
وأحمت أم المؤمنين عائشة: روت عدة أحاديث» روى عنها: عبد الله وعروة ابنا الزبير» وابناهما عبادة» وعبد الل 
ومولاها عبد الله وابن عباسء وأبو واقد الليئي» وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة» وشهدت اليرموك 
مع ابنها عبد الله وزوجهاء توفي سنة: (الاه). ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 741 وما بعدها)» وتاريخ الإسلام 
(767”/5 وما بعدها)؛ وشذرات الذهب 8١5 /١(‏ وما بعدها). 

(5) البخاريء رقم: )1١8(‏ ورقم (1019) بلفظ: ١أَمرَ‏ لَب بالعتَافة في كُسُوفٍ الشّمسِ». 
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فوات صلاة الكسوف 

(فصل: تفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء)؛ لحصول الغرضء أي: إذا لم 
يصل حتى انجلت لم يصل» واحتج لذلك بما روي:”" «أنديّ قال: فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا حتى ينجلي»”"» فجعل الكسوف سببها والانجلاء غايتهاء وذلك يفيد 


5 


الثافت. 

ثم المراد بالانجلاء: انجلاء جميع ما انكسفء أما انجلاء بعض ما اتكسف فلا أثر. 

والمراد بالفوات امتناع الفعلء لا مقابل الأداء» إذ قد نبَّهَ على عدم القضاء في فصل 
النوافل حيث قيد الانقضاء بالنوافل المؤقنة ليخرج ذات السبب. 

ولو حال سحاب بعدما كسفت ولم يدر هل انجلت أم لا؟ صلي؛ إذ الأصل بقاء 
الكسوفء وعلى عكسه لو رأى الشبمس مغبراً تحت الغمام بعدما كانت منجلية في 
الصحو فظن الكسوف لم يصل حتى تستيقن. 

(وتفوت) أيضاً (بغروبها كاسفة)؛ لأنَّ الانتفاع بها يفوت بغرويها نيّرة أو كاسفة 
لزوال سلطانها”” (وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء) كما ذكرنا في الشمس 
(وبطلوع الشمس»» فإذا طلعت والقمر بعد خاسفة لم يصلّ؛ لذهاب سلطانه وبطلان 
منفعته (ولايفوت بطلوع الفجر على الجديد)؛ لعدم بطلان المنفعة بضوء القمر في هذا 
الوقت؛ لبقاء ظلمة الليل. 

والقديم: أنها تفوت؛ لذهاب سلطانه - وهو الليل -بطلوع الفجر©. 

ونقل المصنف عن القاضي ابن كج: إِنَّ هذا الخلاف مخصوص ب إذا غاب القمر[تحله] 


)١(‏ الحديث الصحيح لا يقال فيه: (روي) بل يقال:“صح” أو:“ثبت”. 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه. رقم )٠١70(‏ عن المغيرة بن شعبة يقول:«انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. 
فقال الناس: اتكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول اللْهيّ: إن الشمس والقمر آيتنان من آيات الله لا يتكسفان لموت 
أحد ولالحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي؛؛ ومسلم في صحيحه؛ رقم (401(.5). 

() ينظر: نهاية المطلب (5/ 21415)» والعزيز (7378/5)» والروضة (؟/ 87)» والمجموع (098/6). 

(4) وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل صلاته. ينظر: روضة الطالبين (؟/ /41). 
(5) ينظر: الوسيط (1/ 45 7): وروضة الطالبين (؟/ 41)» ونبهاية المحتاج (؟/ .)4٠١‏ 
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خاسفاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء أما إذالم يغب وبقى خاسفاً فلا خلاف 
في أن الشروع في الصلاة جائز". 

واختتار الآخرون جريان القولين في الحالين» وهو الأوفق لإطلاق الكتاب. 

(ولا بغروب القمر خاسفاً)؛ لأنَّ سلطانه وهو الليل باق» فغروبه كغيبوبته تحت 
سحاب خاسفاً7. 

فإن قيل: القمر لا يخس ف إلا ني ليالي التمام» فهو يبقى إلى طلوع الشمسء ولا يغرب 
قبله. فجوابه ما سيأتي في اجتماع العيد والكسوف. 

[وسكوتٌ] المصدف عن فوات الخطبتين يشعرٌ بأنَّ الخطبة لاايفوت بم يفوت به 
الصلاة» وهو كذلك حتى لو صب وأراد أن يخطب فزال العارض استحب أن يخطب؟؛ 
لأنَّ الغرض من الخطبة الوعظ؛ فلا يفوت محلها بزوال العارضء”" وفي صحيح 
مسلم: أنَّ خطبة النبي؛ إنما كان بعد التتجلي "» 


نينا 


اجتماع صلاة الكسوف مع غيرها 

(وإذا اجتمع كسوف وجمعة أو فريضة أخرى فيقدم الفريضة إن خيف فواتها) 
اهتماماً بشأنها لحصول العصيان بتركها.وعلى هذا فيخطب الجمعة وتصلى» ثم تصل 
الكسوفء ويخطب لله. 

(وإلاً) أي: وإن م ينخف فوات الفريضة: (فاصمٌ القولين تقديم صلاة الكسوف)؛ 
كيلا يفوت بالانجلاء» وعلى هذا فيخفف بأن يقرأ في كل قيام بالفاتحة وقل هو 
(1) نقله ابن الملقن عن القاضي ابن كج في العجالة /١1(‏ 07 4). 


.)09/0( والعزيز 77/8/53 -0779. والمجموع‎ .)94٠ /7( ينظر: بحر المذهب (1057/5-/7010)» والتهذيب‎ )1١( 
6079 /1( والنجم الوهاج‎ ٠ 7/١( والعجالة‎ 250١ /1( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )( 

22 أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (5؛ ٠‏ ومسلم في صحيحه رقم (1- 1 9 بلفظ: هن انصرّف وَسُولُ 
اللبيق وَكَد تلت الشَّمسُ» َحَطب النَاسَء َحَِدَ الله وأنتى لينل : إن الشّمس وَالقَمَرَن آَاتٍ اللّك وََِْا لا 
ََكَسِفَانٍ يَوتٍ أَحَبِ وَلَا ليا وَإذَارَأتْمُوهما فكوا وَادهُوا الل وَصَلُوا وََصَدهُوا. ا مه حم إن ين أحَد رين 
اللوأنِيَزنَ عَبنهُ أو من متها مه محمد وَاللّلَوتَعلَمُونَ ما أَعلَمْ لبَكيثم كديرا وَلَضَحِكتُم يَيله ألاهل بَلّفَثُ؟. 
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زيف 


الله أحد. نقله الأئمة عن نصه في الأم 

والثاني: يقدم الفريضة؛ تعجيلاً لأداء الحق الواجب7. 

(ثم) بعد صلاة الكسوف عند تقديمها (يخطب للجمعة ويذكر فيها ما يتعلق 
بالكسوف) كم أنهي استسقى في خطبة الجمعة © (نميصي الجمعة). 

والغرض بيان اكتفاء خطبة الجمعة لما ولا يحتاج إلى أربع خطب©. 

قال الأئمة: يشترط أن يقصد بالخطبتين الجمعة خاصة. ولا يجوز أن يقصد الجمعة 
والكسوف؛ لأنّه تشريك بين الفرض والتفلء وأنه لاايجوزء بخلاف العيد والكسوف؛ 
فإِنّه يقصدهما بالخطبتين؛ لأنبما سنتان©. 

قال الدووي في شرح المهذب: هكذا قالواء وفيه نظر؛ لأنَ السنّنين إذا لم تتداخلا[لا 
تصح] تأديتهما بنية واحدة» ولذلك:لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة 
الصبح. لم تنعقد صلاته؛ وهذا من ذلك القبيل©. 


دق قال الشافعي في الأم 47/1 7):“وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة بدأ بصلاة كسوف الشمس وخفف 
فيها فق رأفي كل واحدة من الركعتين اللتين في الركعة بأم القرآن وسورة (قل هو الله أحد) وما أشبههائم خطب في 
المع 

(؟) حكاه الخراسانيون وهو مقابل الأصح كما في المجموع (05/ 238)» ومقابل الأظهر كما في روضة الطالبين 
إمففنكة : 

() متفق عليه عن أنس قال: ابينم| رسول الله يك بخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر 
فادع الله أن يسقينا. ندعا فمطرنا فم| كدنا أن نصل إلى منازلنا فم زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل 
أوغيره فقال: يا رسول الله ادع الله أنزيصرفه عنا. فقال رسول الهيك: «اللهم حوالينا ولاعليناء قال: فلقد رأيت 
السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة» واللفظ للبخاري. البخاري؛ رقم (15١0))ومسلمة‏ 
رقم .)44197(-1١5(‏ 

(5) ينظر: الأم 2787/1 ونباية المطلب (1/ 25847. والوسيط (747/7)» والبيان (1/ 777)؛ وروضة الطالبين 
للخ). 

(6) ينظر: البحر (*/ 7504)» والتهذيب (791/7)» والروضة (7/ 84)» والنجم الوهاج (؟/رحدة)). 

(5) وقد أوضح النووي مسألة جمع تحية المسجد مع صلاة أخرى بقوله:“ولوضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد 
لم يضر؛ لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها"» ينظر: المجموع (51/5). وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 
70/12©):"فإن قيل: ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره؛ كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض؟ أجيب بأن خطبة الجمعة 
لاتتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف ل تكف الخطبة عنه". 
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ولو وجد الخسوف في وقت الوتر قدمت صلاة الخنسوفء وإن خيف فوات الوتر؛ 
لأنّ صلاة الخسوف آكد؛ ولأنها إذا فاتت لا تقضى© 
(ولواجتمع كسوف) وصلاة جنازة (أوعيد وصلاة جنازة قدمت الجنازة) خوفاً من 
حدوث التغير في الميت. 
ولول تحضر الجنازة بعدء أو حضرت ول يحضرها”" الوليء أفرد الإمام نفراً يتتظرونهاء 


ويشتغل بغيرها. 
وكذا تقدم الجنازة لو اجتمع مع فريضة ولو جمعة بشرط اتساع الوقتء وإن ضاق 
فيقدم الفريضة. 


ولا يتبع الإمام الجنازة عند تقديمهماء وو ات ".قال الإمام: قال 
شيخي: عندي يتقدم صلاة الجنازة قطعاً؛ لأنَّ للجمعة خلفاً وهو الظهر, والذي يحذر 
وقوعه بالميت لو فرض لم يجبره شيء”*' 

ورد عليه النووي بأنها يحرم إخراجها عن الوقت كسائر الفرائض. وإن كان لا بدل©. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة 
عشد اتساع الوقتء ولم يبينوا أن ذلك على سبيل الوجوبء أو الندبء لكن تعليلهم 
يقتضي الوجوبء ثم قال: وقد جرى عادة الناس بتأخير الجنازة إلى بعد الجمعة فينبغي 
التحذير عن ذلك©2. 


١‏ قال الشافعي في الأم (1/ 55 ؟):“إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر بدأ بالذي 
يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته» وإن خسف القمر وقت صلاة القيام بدأ بصلاة الخسوف وكذلك يبدأ به 
قبل الوتر وركعتي الفجر؛ لأنه صلاة جماعة والوتر وركعتا الفجر صلاة اتفراد فيب دأ به قبلهما ولوفاتا". 

(9) في ()و (ج)و (د) (ولم يحضر الولي». 

ضف ينظر: التهذيب (1/ 351)» والعزيز (؟/ +2378)» وروضة الطالبين (31//1)» والمجموع .)1١/9(‏ 

(5) قال الإمام في نهاية المطلب (1/ 147)“فالذي قطع به شيخي أن صلاة الجنازة تقدّم؛ فإن صلاة الجمعة إن فاتت 
خلفها صلاة الظهر مقضية؛ والذي نحاذره لو وقع من الميت لم يجبره شيء؛ وتصوير هذا تكلف؛ فإِنَ مقدار صلاة 
الجنازة» لا يكاد يحس له أثر في التفويت”. 

2 قال في المجموع (6/ 20):“وهذا غلط؛ لأنه وإن كان ا بدل لا يجوز إخراجها عن وقتها عمداً". 

(7) حكاه عن السبكي أصحابه. النجم الوهاج (؟/ /0717). و مغني المحتاج (1/ »)77٠‏ ونهاية المحتاج .)41١/5(‏ 


/ الوضوح 

وحكى الشيخ نجم الدين بن الرفعة: إنَّ الشيخ عز الدين بن السلام لما وي الخطابة بجامع 
مصر كان يصِل على الجنائز قبل الجمعة» ويفتي الحاملين بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها©. 
اعلم أنَّ في بعض نسخ الكتاب: لو اجتمع عيد وكسوف وصلاة جنازة بواو 
الجمع[دون أو] وكذلك هوق العزيز والروضة وكثير من كتب المذهب”"» ونحن 
نلخص لك ونقول: 

إذا اجتمع عيد وكسوف نظر: إن خيف فوات صلاة العيد قدمت. وإن ل يف 
فقولان: أحدهما وهو رواية يوسف بن يحي البويطي: يبدأ بصلاة العيد؛ لأنها أكد 
لمشابهته) الفرائض؛ لانضباط وقتها©. 

والشاني: - وهو الأصح عند الجمهور - أنه يبتدأ بصلاة الكسوف؛ لأنه يعرض 
الفوات بالانجلاء. 

ا ا ال ويذكر فيهما شأن العيد 
والكسوف0». 

ثم فيه اعتراض مشهور” وهو أن يقال: اجتماع العيد والكسوف محال؛ لأنَ العيد [إما] أول 
الشهر أو العاشر منهء والكسوف لايقع إلا في الثامن والعشرينء أو التاسع والعشرين؛ إذ فيها 
يتصور اجتماع النبرين؛ ف فيقع القمر حائلاً بين الشمس فيمتنع لكثافة ضوئها ىا أن الخسوف لا 
يكون إلا في الرابع عشرء أو الخامس عشر من الشهر؛ لأنّه فيهها يقابل القمر الشمسء فيتصور 
حيلولة الكرة الأرضية بينها فلا يصل ضوئها إليه فيبقى مظلاً ى) هو في ذاته. 

واجواب أن هذا قول أهل التنجيم؛ وأما نحن فنُجَوّز وقوع الكسوف في غير 
اليومين المذكورين؛ إذ الكواكب لا تسير بسيرها بل يسيّها الله تعالى» ويدخحل ذلك 


)١١‏ نقل فتوى عز بن عبد السلام عن ابن الرفعة» الدميري في النجم الوهاج (0717/7)» والشربيني في مغني 
المحتاج .070/١(‏ 


زفة يقصد الشارح: في النسخ التي حصل عليها. 

قث نقله عن البويطيء الرافعي في العزيز (0799/5. 

(4) ينظر: نباية المطلبء الجويني (5/ 541). والشرح الكبير (؟/90/6) و (5/ 0680. 
222 نسبه الروياني في بحر المذهب (”/ 67 5) إلى داود الظاهري. 


باب صلاة الكسوفين / 614١‏ 
تحت قدرته؛ لأنه مكن. وكل ممكن مقدور الله فذلك أيضا مقدور الله تعالى» ويتعضد 
ذلك أنه صح: «أنَّ الشمس قد كسفت في يوم مات فيه إبراهيم بن رسول اللهوّع» ”2 
«وأنه قد توفي يوم الثلاثاء في عاشر ربيع الأول»» كما رواه الزبير بن بكار”" في كاب 
الأنساب©9, وروى البيهقي بإسناده كذلك عن الواقدي ©» 

وقد اشتهر أنَّ حسين بن علي 2 قتل يوم عاشوراء من المحرم سنة إحدى 
وستين”*» وروى البيهقي عن أبي قبيل: آنه لما قتل الحسين اتكسفت الشمس كسفة 
بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي ”© 

وعلى تقدير التسليم يمكن توافق العييد والكسوف يسبب توارد شهادات كاذبة 
بنتقص رجب وشعبان وهما في نفس الأمر كاملان فيكون العيد يوم التاسع والعشرين 
هب أنَّ هذا لايقع أيضاًء لكن الفقيه قد يصور ما لا يتوقع وقوعه لتشحيذ الخاطر 
وتحصيل الدّريّة في مجاري النظر واستخراج التفاريع الدقيقة. والله أعلم. 


د د د 


المسبوق في صلاة الكسوف 
(ومن أدرك الإمام ني الركوع الأول من صلاة الكسوف فقد أدرك الركعة) كسائر 


)20 متفق عليه؛ أخرجه البخاري» رقم 20١57‏ ومسلم في صحيحه رقم (79-(419). 

(؟) الزبيربن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المديني 
الزبيري» سمع سفيان بن عبينة والنضر بن شميل وأبا الحسن المدائني» روى عنه تعلب وابن البراء وابن أب الدنيا 
والبغري وغيرهم وكان عارفاً بأخبار المتقدمين وله كتاب الأنساب. توفي سنة (167ه) . ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار صادر - بيروت -1158١هء‏ الطبعة: الأولى /١7(‏ ١١1وما‏ 
بعدها)» وتاريخ الإسلام (177//15): وشذرات الذهب (19/1). 

© هوكتاب جمهرة نسب قريش وأخبارها لأبي عبد الله زبير بن بكار القرشي وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق: الشيخ 
محمود شاكر إلا أنه ناقص من أوله. ينظر: كشف الظنون (979/8/1). 

22 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 0/7 رقم (310/9). 

(0) ينظر: النجم الوهاج (9078/5). 

20( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/ 114)» رقم 4843 والبيهقي في السئن الكبرى )رقم 
(2388): قال الذهبي ني «المهذب ني اختصار السنن الكبير» (2:)1777/7- يعني: الساعة". قلت: ابن لهيعة 
ضعيف وبتقدير صحته ل يقل: إن الكسوف كان يوم مصرعه 22 بل يكون قبل ذلك بأيام أوبعده.». 


7 / الوضوح 
الركعات من الصلوات؛ فإنها تدرك بالركوع. 

(ومن أدركه في الركوع الثاني أو القيام الشاني) من الثانية أو الأولى (فأصح القولين أنه 
لايكون مدركاً لشيء من الركعة)؛ لأنَ الأصل هو الركوع أو القيام الأولان؛ والثانيان 
كالتابع لهماء ولا ينال بالتابع حكم المتبوع. 

هذا هو المتقول عن النص في البويطي©. 

والثاني: أنه يدرك بإدراك الركوع الثاني القومة التي قبله. ويدرك بإدراكها هي من 
الركعة لاما قبلهم. 

وعلى هذا إذا أدرك الشاني من الركعة الأولى قام بعد سلام الإمام؛ وقرأء وركع» 
واعتدل. وجلسء وتشهد. وسلم, ولا يسجد؛ لأنْ إدراك الركوع إذا أثر في إدراك القيام 
الذي قبله كان السجود الذي بعده يطريق أولى. 

وإن كان في الثانية [فيأتي]مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة.[هذا] هو مقابل للأصح”". 
ولا خلاف في إدراك الركعة بجملتهاء وإليه تعرض بقوله (شيء من الركعة) فلا تزلق. 

وأجيب: بأنَّ الأمر بقيام وركوع وتشهد من غير سجود تخالف لنظم الصلاة كلها؛ ولأنه لو 
كان مدركاً بجزء الركعة لكان مدركاً بجميعهاء ى لو أدرك جزء امن الركوع في سائر الصلاة©. 


عد ع د 


لاصلاة للزلازل والصواعق 
خاتمة: يفهم من قصر الأصحاب صلاة الجماعة في الكسوفين أنه لاايصلى لسائر الآيات 
جماعة كالصواعق والزلازل والرياح الشديدة» وهو كذلكء وقد صرح به جماعة منهم 


)١(‏ حكاه عن البويطي الجويني في نهاية المطلب (778/7)» والرافعي في العزيز (7/ /77/1)» والنووي في روضة 
الطالبين 45/0 0000 ١‏ 

(1) ينظر: خهاية المطلب (718/7) والبحر (5/ 2756٠‏ والوسيط (5/ 2744 والمجموع (57/0). 

(*) ينظر: العزيز (710/82/5). 


باب صلاة الكسوفين / 47م 


المتولي» والغزالي”"؛ «لأنّ الزلزلة قد وقعت ني زمن عمر 28 فلم يصل لها)”". ولم ينقل 
عن رسول اليه لكن يستحب الدعاء والتضرع؛ فعن ابن عباس أنه قال: «ماهبت 
ربح قط إلأجنا النبيي عل ركبتيه وقال: : اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً»©. 
وكذلك يستحب لكل أحد[أن يصلي] منفرداً؛ كيلا يكون الناس غافلين عن حدوث 
الحادثة» وقد قال الشافعي: وآمر بالصلاة منفردين. 
ولنا وجه: أنئهم يصلون جماعة؛ لأنه أخبر الشَّافِعِيٌ: أنَ علياً صلى في زلزلة جماعة *» 
قال: إن صَمَّ قُلْتُ يه 


لكن قال الماوردي وَإِلَ الآن ] يَصِحٌ”". [ومن الأصحاب من يجعل]هذا قولاً 
للشافعي في الزلزلة وحدها. 
ومنهم من يعممه في جميع الآيات”".عافانا الله تعالى منها بأشرف البريات. 


.0410//5( ينظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)77١/7(‏ رقم (4775)» والبيهقي في السنن الكبرى» واحتج الشافعي في 
القديم في ذلك بأن زلزنة كانت على عهد عمر بن الخطاب ٠‏ فخطب الناس ولم يذكر أنه صلى: )رقم 
7710 ) بلفظ :عن نافع عن صَفِيّة بدت َي عب دٍِقَلّت: "زُلِلّتٍِ الأرَضُ عَلَ عَهِدٍ عُمَرَ حَنّى اصطَفَفَتِ السُرُلُ 
َعم رَيْصَيْ لويد ريا وَإَيْوَافِق أَحَدَابْصَلء َدرَى ينا نَحْطَبَ هْمَرٌ الس ققلَ: أحدثثم لقَدِعَجلكُم 
قَالَت: لا ألم هُإِنَاقَال: “لبن عَادت لَأَخْرّجَنّ مِن بَِنِ ظَهرَانيِكُم "5. 

إفة أخرجه الشافعي في مسنده »)8١/1(‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه (737//7)» رقم (793770)) وأبو يعلى في مسنده 
(41/5) رقم (75107): والطبراني في المعجم الكبير (7775/11)» رقم (11077) والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار (4/ 189 ). رقم (07/7147. 

22 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (0/ /151)» رقم 071770 وفي السئن الكبرى 1/50 ) رقم (03080). 
(0) قال الشافعي في الأم 153/7 ): ”أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صل 
في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات. وسجدتين في ركعة وركعة؛ وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا. 
نقول: لا يصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر” رلوتات هذا لججديك خرن من عل يق لعلنا به 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 817). 

(9) المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

تم بفضل الله تعالى التحقيق والتعليق على كتاب صلاة الكسوفين من الوضوح بالإفادة من تحقيق الدكتور عثمان 
الديري. والمخطوطات التي فيها هذا الكتاب هي أربعة: في المخطوطة )77١7(‏ تنتهي في اللوحة (545١و»‏ وني 
احتفففق في اللوحة 1١‏ ظ)» و في المخطوطة: (ذ) في اللوحة (699) وفي المخطوطة تقرف في اللوحة 
(4؟١٠ظ).‏ ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب صلاة الاستسقاءء والله المستعان. 


باب صلاة الاستسقاء ١”‏ 


الاستسقاء في الباب: مسألةٌ الله تعالى سّقيَا عباده عند حاجتهم إليها"©. 

وله أنواع: أدناها: الدعاء المجرد من غير صلاة» ولا خلف صلاة إما فرادى؛ أو 
جتمعين لذلك. وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات. وفي خطبة الجمعة» ونحو ذلك 
كعند ختم القرآنء وتقابل الصفين. وأفضلها: الاستسقاء بركعتين» وخطبتين. وهو 


مقصود الباب©2 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى :«فَإذاسسسَق م عن موس لِقَومِهء )4 (البقرة: 1*). 
وأحاديث صحيحة تأتي بعضها في الباب. 


نننا 


(1) والمخطوطات التي حصلت عليها وفيها هذه الخصة من الوضوح هي أربعة: في المخطوطة (97/11) تبداً في اللوحة 
(155١و)‏ وني (717/78) في اللوحة ١١1(‏ ظ)» و في المخطوطة: (ذ) في اللوحة (4707)» وفي المخطوطة (711/1) في 
اللوحة (79١٠اظ).‏ 

27١‏ قال في المجموع (317//8)“ومراد الفقهاء به سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم”. 

(') ينظر: بحر المذهب (/ »)370٠١‏ والعزيز (7/ 03817. والروضة (؟/ 40)» والمجموع (307/0). 


5ه / الوضوح 


حكم صلاةالاستسقاء 
(وهي سنة)! لم روي عن عباد بن تميم ”عن عمه: (أنَّ رسول اللي خرج بالناس يستسقي» 


فصل بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء وحول رداءه. ورفع يديه» ودعا واستسقى» واستقبل 
القبلة»”". وروي عن ابن [عباس] ظتكا: «أنَّ النبي يي خرج إلى المصلى مبتذ لا متواضعاً فصلى 
ركعتين كما يصلى العيد»”" (عند الحاجة) كانقطاع المطرء وانجذاب العيون وكذا عارتها 2 
وكذلك لو ملح الماء فامتنع شربه» وكذا لو قلّت مياه الأنهار في أوان الأمطارء فلو انقطع 
الماء ولم يكن إليه حاجة لم تشرع الصلاة (لأهل القرى والبوادي)؛ والأمصارء والمسافرين» 
والمقيمين؛ لاستواء الكل في الحاجة» وسنّ هم جميعاً الصلاة والخطبة©. 

قوله: ”عند الحاجة“ يشمل ما إذا احتاجت طائفة من المسلمين؛ فإنّه يستحب لغيرهم 
من غير التماسهم أن يصلواء أو يستسقوالهم. [ويسألوا] الزيادة لأنفسهه© 

قاليك: «أرجى الدعاء دعاء الأخ للأخ بظهر الغيب»”". وقد أثنى الله تعالى على 


2.02 عَبّادبنُ نَم الَازِنٌ الأنصَارِيٌ الَدَزيُ ابن أخي عبد الله بن زيد تابعي ثقة. وُلِدَ ني حَيَةٍ ييه روى 
عَنْ:ِ : عَم عَبِدِ الله بن زد وَأ بَشِيرِ فس بن عبد الأنصَارِيٌ» وَجَاعَةٍ .-توفي: 91١‏ -١١1ه).‏ ينظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة (5917//5)» رقم (474 4 )ءو إكمال تهذيب الكهال 574/0١)ءرقم‏ (7374837) وعبذيب التهذيب 
(90/5)) رقم (2090). وتاريخ الإسلام ت بشار )117١/0‏ رقم .)0١1(‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ رقم :)2٠١74(‏ وصحيح مسلم؛ رقم (1-(894)؛ و سنن الترمذيء رقم (007). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١‏ 057 رقم (457) بلفظ: «خرج رسولِية متواضعاً مبتذلاً مُتَحَشّعا 
ضرعا مسلا فصلىَ ركعتين كبايْصَلّى فى العيد. ول تحط حُطْ 
وأبوداود في سننه» رقم .)١١54(‏ والترمذي في سننه» رقم (208) وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) كذافي النسخ ولانرى له معنى مناسباء والظاهر: "وما إذاغارت العْبُُون“كما في العزيز (؟/ 0814)» أو غور 
العيون”كم في التهذيب (5/ 797). 

(0) الأم 4/00 0). 

زكق ينظر: الأم (7417/1)» والعزيز (7/ 0784 والوسيط (5/ »)726١‏ والمجموع (هلمم). 

01 أخرجه أبو داود في سئنه» رقم (18170) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله تي قال: «إن أسرع الدعاء 
إجابة دعوة غائب لغائب». والترمذي في سننه. رقم (1180) بلفظ «ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب؛ قال 


هذه؛, وأحمد في مسنده؛ رقم دكي 


الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده الأفريقي وهو يضعف في الحديث. و البخاري في 
الأدب المفرد دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1989-1404 الطبعة: الثالئة تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» باب 
دعاء الأخ بظهر الغيب (518/1) رقم (2577: والحديث عند مسلم؛ رقم (17) عن أبي الدرداء مرفوعا ادعوة 
المرء امسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل». 
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الداعين لإخوانهم بظهر الغيب بقوله تعال: + يَقُولُو وَبَنَا أَغْفِ رز لنارَ لفيا )* 
(الحشر:١6).‏ 

قال الزتخشري في أطباق الذهب: إِنَّ من موجبات الرغائب دعوة الغائب» ليس كل 
الرؤية بالأحداق, ولا كل [الرواية] بالأشداق, ولاكل التزاور بالأجسام؛ بل مشاهدة 
القفلوب قسم من الأقسام". 


يسنا 


حكم إعادة صلاة الاستسقاء 

(وتعاد ثانياً وثالشاً) فأكثر (إذا تأخرت الإجابة) حتى يسقيهم الله من فضله فإِنّه 
«يحب الملحين في الدعاء» 100 وفي الصحيحين: «يستجاب لأحدكم مالم يستعجل» 
يقول: دعوت فلم ب يستجب لي)7". 

وقال أصبغ بن مهران©: استسقى أهل مصر النيل خمسة عشر يوماً متوالية» 


(1) كتاب الزمحشري هو (أطواق الذهب). (وأطباق الذهب) لعبد المؤمن المغربي الأصفهانٍ صنفه على منوال أطواق 
الذهب للز حشري كما قال في مقدمته. ينظر: أطباق الذهب. عبدالمؤمن الأصفهاني: (ص؛ -25). ل أعثر عليه في كتاب 
الزمحشري بل موجود في كتاب أطباق الذهب لعبد المؤمن المغربي الأصفهانيء المقالة الخامسة والأربعون (ص؛ 5). 
() أخرجه الطبراني في الدعاء »)738/١(‏ رقم (78). وأبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلٍ في الضعفاء- الكبير» 
دار المكتبة العلمية - بيروت - 4+4 1ه - 1984 م, الطبعة: الأولل» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (4/ 107 ) رقم 
»)3١81«‏ وعبدالله بن عدي الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجالء دار الفكر - بيروت ١104-‏ -0148/8 الطبعة: 
الثالثة» تحقيق: يحبى مختار غزاوي (// *177). قال الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 40) «رواه العقيل وابن عدي والطبراني 
في الدعاء من حديث عائشة تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي وهو متروك وكان (بقية) ربها دلسه». وقال في الفتح 
)40/1١(‏ ةرواه الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات الا أن فيه عنعنة (بقية) عن عائشة مرفوعاً. 

() صحيح البخاري» رقم (7740)) وصحيح مسلم رقم (91/80(.40). 

(4) هو أو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع؛ روى عن يحيى بن سلام وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم» وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسمع منهم وتفقه مُعهم. روى عنه الذهبي والبخاري. من 
مصنفاته: تفسير غريب الموطأء وكتاب آداب الصيام؛ وكتاب آداب القضاءء. مولده بعد (١6١ه)‏ وتوف سنة 
(176ه) وقيل (174ه). ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي الأندلسي» دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان -518١ه- ١448‏ م, الطبعة: الاولى» تحقيق: محمد 
سالم هاشم (770/1-/7717). وسير أعلام التبلاء )5975/1١(‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكيء دار الكتب العلمية -بيروت «(ص947). 


/ الوضوح 


وكان فيهم ابن وهب” “© واين ن القاسم” © وغيرهما من كبا التابعين” 0 


وعن ابن كج أَنّها لا تفعل إلا مرةٌ؛ لعدم ورود الزيادة عن فعلهي 9. 

وعلى الصحيح هل يعودون من الغد أو يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما سيأتي؟ 
أختلف فيه نص الشافعي: قال في المختصر: يعودون من الغد”*. وقال في الأمالي: 
يقدمون صوم ثلائة أيام”"» وافترق الأصحاب فيهم) على طريقين: قال أبو الحسين 
بن قطان: أنَّ المسألة ذات قولينء والأول منهما أظهر". وادعى أنّه ليس في الاستسقاء 
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مسألة فيه قولان سوى هذه 
وقال الشيخ أبو حامد”* وغيره: أنهها محمولان على حالين: 
الأول: على ما إذا لم يشق على الناس» ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غداً بعد غد. 
والثاني: محمول على ما إذا شق على الناس الخروج من الغد واقتضى الحال التأخير 
أياماً فحينئذ يصومون قبل الخروج”". 


(1) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي؛ سمع مالكاء وابن جريجء والليث بن سعد وغيرهم» حدث 
عنه: شيخه الليث بن سعدء وأصبغ بن الفرج. والربيع المرادي؛ وغيرهم. له مصنفات: منها: الجامع الكبير, والموطأ 
الكبير. وتفسير غريب الموطأء توفي سنة: (81١ه).‏ 

ينظر: ترتيب المدارك /١(‏ 57 5-7 5 7)» وسير أعلام النبلاء (777/9) والديباج المذهب (ص؟17). 

)١(‏ هو أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي» روى عن الإمام مالك» والليث بن سعد ونافع بن 
نعيم وغيرهم, وأخذ عنه أصبغ بن الفرج» والحارث بن مسكين» وسحنون وغيرهم؛ صاحب المدونة؛ وعنه أخذها 
سحنون. ولد سنة: (174ه) وتوفي سنة: (91١ه).‏ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك ))75094-178٠ /١(‏ وسير 
أعلام التبلاء (9/ 237١‏ والديباج المذهب (ص1556١).‏ 

() حكى ذلك القول عن أصبغ» صاحب العجالة (1/ 407): وصاحب مغني المحتاج (07171/1. 

(5) نقله عن ابن كج الرافعي في العزيز (؟/ 0545). 

(5) ينظر: مختصر المزني (077/1. 

(<7) وقالفي الأم (1448/1)”وأحب كلما أراد الإمام العودة إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عودته 
إليه ثلاثاً". 

07 قال النووي في المجموع (5/ 4”7)"وهو الخديد”. 

(4) نقله عنه مؤلفوا بحر المذهب (5195/7): والبيان (7/ 387). والعريز (؟/ 080. 

(9) هو الإسفرائيني. ونقله عنه العمراني في البيان (1/ 7587) والرافعي في العزيز (؟/ 0786. 

.)40 روضة الطالبين (؟/‎ )09١١ 
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(وإن تأهبوا للصلاة) بها يجيء من الصوم وغيره (فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر) على إعطاء 
ما عزموا سؤاله؛ قال الله تعالى: + لين سَحَكَرْثْرٌ لََرِيدَتَكح 4 (براهيم:). وقالي: «من 
أهم الشكر لم يحرم المزيد»”". والمراد بالشكر: الثناء على الله تعالى في مقابلة إحسانه وكذا 
الأفعال الحسنة بالجوارح لذلك (والدعاء)؛ طلباً لزيادة المطر ما لم يتضرر به لكثرته. (وأصح 
الوجهين أتّبم يصلون أيضا) أي: : للشكر كما يجتمعون ويدعونء والصلاة هنا بمنزلة سجدة 
الشكر عند هجوم النعمة» هذا ما حكاه المحامل عن نصه في الأم"©. 


والشاني: لا يصلون؛ لأنه لم يتل هذه الصلاة عن الشارعٌ إلأعند الحاجة» واختاره 
ابن الصلاح في مشكله©. 

وسكت المصنف عن الخطبة» لكن في سائر كتبه ما يدل على استحباها أيضاً©. 

(وبنبغي) أي يستحب (أن يأمر الإمام الناس يصوم ثلاثة أيام أولا) أي قبل موعد 
الخمروج؛ لأن الصوم معين على رياضة النفس وخشوع القلبي©. 

وفي المدل: أفضل الأذكار أسرٌ هاء وأشرف الأنفاس أحرٌّها”» وفسر بأن حرارة النفس 
تضرع الصائم إلى الله تعالى. 


)١(‏ ذكرهالحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول©؛ دار الجيل - بيروت - 1497م تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة .)73١١/7(‏ بلفظ «أربع من أعطيهن م يمنع من الله من أربع: من أعطي الدعاء لم يمنع الإجابة. قال الله 
تعالى: (ادعوني أستجب لكم) ومن أعطي الاستغفار لم يمنع المغفرة. قال الله تعالى: (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) 
ومن أعطى الشكر لم يمنع الزيادة. قال الله تعالى: (لشن شكرتم لأزيدنكم) ومن أعطي التوبة لم يمنع القبولء فإنه قال: 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات). 

(1) قال الشافعي في الأم (744/1)"وإذاتهيأ الإمام للخروج فمطر الناس مطراً قليلاً أو كثيراً أحببت أن يمضى 
والناس على الخروج فيشكروا الله على سقياه ويسألوا الله زيادته وعموم خلقه بالغيث وأن لا يتخلفوا فإن فعلوا فلا 
كفارة ولا قضاء عليهم فإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد الخروج بهم فيه استسقى بهم في المسجد أو أخر ذلك 
إلى أن يقلع المطر". : 

() قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط (7/ 007“ والاصح المشهور والمنصوص: أنهم لا يصلون للشكر أيضاً؛ لأن 
صلاة الاستسقاء الواردة لاستدفاع الجذوبة» وهذا دونيا في المعنى» فلا يقاس عليها". ينظر: نياية المطلب (744/7)» 
والعجالة (407*/1). والنجم الوهاج (؟/١/01).‏ 

(©) العزيز (؟/ 086. 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 17 6): وبحر المذهب (7/ 7077)» والعزيز (؟/ 86" والروضة (41/7). 

(5) ينظر: أطباق الذهب. عبد المؤمن الأصفهاني. المقالة السابعة والعشرون (ص58) 


.وه / الوضوح 

قال النووي في فتاواه: إن هذا الصوم يجب بأمر الإمام؛ قال الله تعالى: ؤ( أَطِيمُوا أله 
وَأطِيعو الول وول الخر ين 04" .(النساء: 09) قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة والشيخ 
جمال الدين الإسنوي وغيرهما: لا وجه لتخصيص الوجوب في ما يأمره الإمام بهذا 
الصوم, بل فروض الكفايات تتعين على الآحاد بأمره. وكذا يجب كل معروف أمر بهء 
قال القمولي إلآني صدقة التطوع. فإنها لاتجب بأمطيو 3 

(ويأمرهم بالدروج عن المظالم وبالتقرب إلى الله تعالى بوجوه الير) ليكون دعائهم 
أسرع إلى الإجابة» وقد يكون حبس المطر عنهم بسبب مساءة فيهم, والمظالم حقوق 
الناس كالدم والعرض والمال. 

والمراد بوجوه البر أنواع الخير من الصدقة والإعتاق والإصلاح بين المشاحنين وترك 
التطفيف والبخس في المكيال والموازين. 

قال ابن مسعود: إذا فعل الناس التطفيف والبخس مُنعوا القطر من السماء©. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «وَيْلعَجُمْ اموت ه (البقرة:2164: إِنَّ دواب الأرض يلعن 
المطففين والمبخسين يقولون منعنا القطر بخطاياهه©. 

قال القتبي”: ترك ذلك موجب للخصب والرخاء؛ ورد المظالم موجب لدفع البلاء» قال 


222 ينظر: فتاوى الإمام النووي م 

(5) ينظر: المهمات 44/70 5): ؟»ومغني المحتاج (1/ 035377 ونهاية المحتاج (1/ 118). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 044 ): رقم (8017)عن بن أبي وائل قال: قال عبد الله: (إذا 
بخس الميزان حبس القطرء وإذا كثر الزنى كثر القدل ووقع الطاعون. وإذا كثر الكذب كثر الهرج) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4» ينظر: جامع البيان عن تأوبل آي القرآنء ابن جرير الطبريء دار الفكر - بيروت- 00/5١ ١5٠0‏ والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /١5(‏ 0, وتفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء؛ دار 
الفكر - بيروت-١10١‏ ا 

(5) هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريء أبو محمد اشتهر بابن قتيبة» ولكن إمام الحرمين يذكره باسم القتبي» 
نزل بغداد. وصدف وجمم. وبِعٌد صيته. كان ثقة ديا من المكثرين تصنيفاًء فمن ذلك: غريب القرآن. غريب الحديث» 
ومشكل القرآن. ومشكل الحديث» وإصلاح غلط أبي عبيد ني غريب الحديث. من شيوخه: إسحاق بن رَاهَويه وأبو 
حاتم السّجستانّ» ومن تلاميذه: ابنه القاضي أَحمّد وعبد الله بن جَعمّر بن كُرُسُوَيه (ت:547). ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص: 187).» وتاريخ الإسلام ت بشار (019/5). 
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الله تعالى: +#إِلَاهم يوش لمآ ءَمَيُواْ كسَفنَا عَنْهُمَ عَذَابَ ألْخزَي ي في الْحيزو لديا (يونس:8). 

قال المفسرون: وكان من توبتهم رد المظالم”". 

ويستحب لكلٌ أن يذكر في نفسه ما فعله من خير فيعرضه على ربه سراًثم يسأل 
الحاجة. وكذلك يستحب في كل شدائد”" نص عليه الشافعي ”© 
ولأنَّ الناس يكثشرون فلا يسعهم المسجد غالباً» ونقل عن صاحب [الخصال] ”“ أنه 
قال: إلا بمكة أو ببيت المقدس؛ فإتهم لا يخرجون لشرف البقعة وسعتهاء قال في النجم 
الوهاج: وما قاله عليه عمل السلف والخلف”. 


(في اليوم الرابع) من اليوم الأول من صومهم لا من يوم الأمرء فيكون الصوم ثلاثة أيام سوى 


)١‏ قال ابن مسعود فة: "بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى إن الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه 
أساس بنائه فيرده“ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم محمود بن عمر 
ب - بيروتء تحقيق: عبد الرزاق المهدي (؟/ 07). وإرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أ. بوالسعود محمد بن محمد العبادي. دار إحياء التراث العربي -بيروت: (9/5/5ا١)‏ 
(5) كما يدل عليه حديث الغار المشهور الذي أخرجه البخاريء رقم'(570 7)) ومسلم رقم: .)0717/57(-1١٠١(‏ 

© قال :” اَن بَعض الأئمّة اذا اد أنيَسَسقِي مر اناس قَصَامُواتكَامة ام ماعو ربو إل الله عر 
وَجَلَّ بها استَطاعُوا من خَيرِثُمَ تحرَج في اليوم رّبع فَاستَسقَى يم ونا أَحِبُ َك كُم:» الأم للشافعي (1/ 2185 وقال 
إمام الحرمين في نباية المطلب (148/5) «حكى الصيدلاني عن النص في (الكبير): أن كل واحدٍ من الحاضرين يُستحب 
له أن يخطر بباله ما جرى له في عمره من قُربة رآها خخالصة لله تعالى» ويسأل الله السقيا عند ذكرهاء وؤكر الحديث المعروف 
في الذين انسد عليهم فمٌ الغار» فتذكروا مل ذلك في الحديث» فنجاهم الله ثم يكون هذا سراً من غير إظهار؟ فإن ذلك 
في الجمع الكبير عسير» لايفي الوقت به تناوباء وإن ذكروا معاء لم يُّفد ذلك إلا لخطأء والإسرار أجمل”. ونقل الروياني في 
بحر المذهب (778/7) عن القفال: أن الشافعي قال: يذكر كل واحد في نفسه ما فعل من خير فيعرضه على ربه سراً. 
(5) تقدم حديث عبادبن تيم عن عمه قال: « خرج النبي يك إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءهوصل ركعتين». 
(5) نقل عن صاحب المخصال الدميري في النجم الوهاج (7/ 5177).وصاحب الخصال هو: أبو بكر أحمدبن 
عمر بن يوسف الخفاف» من معاصري اين الحداد؛ وإنما سمي بالخفاف لأنه كان يعمل الخف ويبيعهاء صاحب 
كتاب الخصال مجلد متوسط ذكر في أوله نبذة من أصول الفقه سه بالأقسام والخصال.توفي سنة (155ه).ينظر: 
طبقات الفقهاء.الشيرازي (١/5١؟)»‏ وطبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة )١175/1(‏ رقم (077) و العقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب (ص: »)37١‏ رقم (50). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (؟/ 5/7)» وقد نقل ذلك عن صاحب الخصال صاحب عجالة المحتاج (1/ ١4‏ 4): 
ونباية المحتاج 1/5 ة). 


267 / الوضوح 
يوم خروجهم (صُيّاماً) أي صائمين؛ لأنَّ دعوة الصائم أقرب إلى الإجابة» بل لا ترد إذا قارنه 
بالإخلاصءلقولهيق: «ثلاثة لاترددعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوةالمظلوم؛". 

لايقال: إِنَ المراد بالصوم في هذه اليوم إمساكهم عن المفطرات إلى أن صلوا ورجعواء 
لاباقي اليوم؛ لأنّ هذا لا يستمى في الشرع صوماً؛ ولأنَ بالأكل يتبين أهم ما كانوا 
صائمين في نفس الأمرء فيفوت الغرض وهو دعوة الصائم. 

وينبغي للخارج أن يقلل من طعامه وشرابه تلك الليلة ما أمكن. 

(في ثياب بذلة وتخشع)؛ لما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس: «أنّ 
النبي يي خرج للاستسقاء متواضعاً متب لأمتخشعاً»”. 

والبذلة بكسر الباء وسكون الذال المعجمة هي: ثياب المهنة التي تلبس في حال 
الخدمة والشغل والتصرف في المنزل”"» والتخشع: التذلل. 

ويستحب لهم رعاية ذلك في الحالات كلها في كلامهم ومشيهم وجلوسهم. 

قال المتولي”»: ولو خرجوا حفاة مكشوني الرأس لم يكره» واستبعده الشاشي ©. 

وينبغي أن لا يركبوا إل لضعف»ء ولا يتطيبوا ولا يتزيدوا لكن يتنظفون بالماء والسواك 
وما يقطع الروائح الكريهة. 

ويخالف العيد؛ لأن ذلك يوم الزينة» وهذا يوم مسألة واستكانة©. 

(ويخرجون الصبيان والمشايخ) أما الصبيان؛ فلأنهم لا ذنب لهم وأما المشايخ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة؛ رقم (0594) وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه» رقم مما 

(1) مسند أحمد رقم (7477)» ومستدرك الحاكم (1/ 4 /41)) رقم (1719)) وسئن ابن ماجه؛ رقم (1575). 
(5) لسان العرب /١١(‏ 260 والمصباح المثير (41/1). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (1/ 07377 نباية المحتاج (419/7). 

(5) هو أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل؛ من شيوخه: ابن سريجء وحمد بن جريرء وأبو القاسم البغوي. ومن 
مؤلفاته: “شرح رسالة الشافعي“و“دلائل النبوة“و“حاسن الشريعة“و“أدب القضاء"و“تفسير القرآن”وغير ذلك. لقب 
بالكبير للفرق بينه وبين القفال المروزيء والقفال الفارقي المستظهريء توفي سنة: (85"ام).ينظر: طبقات الشافعيةء 
ابن هداية الله (ص84-88)؛ وهدية العارفين (58/7): وطبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة .)115-١48/1١(‏ 
و4 الأم (27548/1: والبحر 7 770)» والبيان (777/1)» والعزيز (0787/7)» والمجموع (66/60). 


باب صلاة الاستسقاء / هه 

فلأ:هم أرق قلباء فدعائهم أسرع إلى الإجابة. وقد قاليَي: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم»”" وفي سنن البيهقي: «مهلاً عن الله مهلاً؛ فإنه لولا شباب خشع وببائم 
رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباً”". 

وكذا يستحب إخراج من لا هيئة له من النساء وعجائزهن» نص عليه في الأم 

قال في النجم الوهاج: ويشبه أن يلح الخنثى الدميم بالعجائز9©. 

(وكذا يخرجون البهائم على الأصح)؛ للحديث المار؛ ولأن الجدبء والتعب قد أصابهاء 
وضمن الله تعالى رزقها. وروى الحاكم أُنديَيق قال: « تستسقي البهائم من ريها»”. 

والثاني: لايكره ولا يستحب؛ إذ ليس لها أهلية طلبء ولا سؤال. 

والثالث: يكره؛ لأنَّ فيها إتعابهاء وقد يشتغل الناس بهاء ويشوش عليهم بأصواتها. 

ثم الخلاف على ما حكى المصنف والنووي عن النهاية”" أنه من الوجوه. 

لكن الجمهور على أن الأول والثالث قولان, والثاني وجه”"» وبالجملة أن المختار عند 
الجمهور الثالث» ونقله الإسنوي وغيره عن الشيخ نصر المقدسي والعمراني والخوارزمي» 


زرف 


لق صحيح البخاري؛ رقم (1847): ومسند أحمد. رقم (مة01). 

(؟) أخرجه البيهقي في السسئن الكبرى (5/ »)58١‏ رقم 71740 ) وأبويعلى في مسنده (11/ 541 رقم (11015). 
قال الحافظ في تلخيص الخبير (؟//41):“وفي إسناده إبراهيم بن خثيم وقد ضعفوه". 

© الأم 4/12 0. 

(4) ينظر؛ النجم الوهاج (؟/ 4 51). 

2 الحديث ليس بهذا اللفظ بل رواه الحاكم في المستدرك (1/ 49 )» رقم 17152 بلفظ: أخيرني أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ با 
هُرَيرَقَ قَالَّ: سَحِعتُ رَسُولَ اللي يَقُولُ: "رين اليا يَستسقِي» ذا هَل رَاَِةٍبَعضَ قَوَاَِِ إل الما 
قَقَالَ: : ارجمُوا قَقَدِ استّجِيبَ لَكُم من أجل عَأنِ امل" “. وقال الحاكم هَذَاحَدِيتٌ صَحِيحٌ الإسناٍ وَ رجاه 

(25 النهاية: هو كتاب“نهاية المطلب في دراية المذهمب" “ واختصره ابن أبي عصرون (ت:086ه) وسهاه:"صفوة 
المذمب من ناية المطلب:“وهو سبعة مجلدات ينظر:كشف الظنون (؟/1190). 

0 ينظر: خباية المطلب (557/7)» والعزيز (؟2785/5)» والمجموع (077/5. 

(8) هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن علي بن نمير الخوارزمي الشافعي الضرير أحد أئمة المذهب ببغداد. وتلميذ 
الشيخ أبي حامد وروى عن عبيدالله بن أحمد الصيدلاني.توني (418ه).ينظر: سير أعلام النبلاء- (4-8/18). 
وطبقات الشافعية الكبرى (81/5). 


4 / الوضوح 
والجرجاني”2 والشاشي والروياني وصاحب العدة والمتولي وابن الصباغ وصاحب المهذب 
والقاضي أب الطيب» وأفقى به الشيخ ا ا 
والدارمي”" وأبو خلف ©“الطبري” 
قال الإسنوي والشيخ ابن حجر: وألذي صححهالرافعي والنوويخلاف المعروف في المذهب 
وعند القائلين بإخراج البهائم يستحب التفريق بين الأمهات والأولاد؛ ليكثر 


الضجيج» فيرحم الله تعالى عند ذلك" 
فنا 


حكم خروج أهل الذمة 

(ولا ب لس لس ل ار ار 
الشدائد ويدعوه» بدليل قوله تعالى: + وَلِدَاعَشِيهم توح وج كَلظْكلٍ مَعَا لله مْصِينَ مخِلصينَ 
ليبن القمان:67).وفضل الله تعالى واسع يعم البر يي والمؤمن 90 
وقد يعجل إجابة دعاء الكافر استدراجاً له©. 


)١‏ قال الأسنوي.#لقنه في المهمات (7/ 501):«واجرجاني في ”الشافي" وذكر في ”البحر“ نحوه أيضًاء». فظهر أن المراد 
به صاحب البحر. 

(5) هو أبوعلي الحسن بن عبد الله الندنيجي أحد العظماء من أصحاب الشيخ أبي حامد كان فقيهاً عظيياً غواصاً على 
المشكلات صالحاً ورعاًء من مصنفاته: التعليقة المساة بالجامع في أربع مجلدات» وكتاب الذخيرة وهو دون التعليقة» 
توفي سلة (475ه) ينظر: طبقات الفقهاء: الشيرازي »)7577/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى اك ا 
7)هوأبوالفرجمحمدبنعبدالوا احدبن محمد الدارمي الشافعي من شيوخه:أبواحسزبنالأردبيليوأبوبكرالوراق.منتلاميذه: 
أبوعلي الأهوا ازي وعبد العزيز الكتاني وأبوطاهر محمدبن الحسين الحنائي. من مصنفاته: الاستذكار» وكتاب في أحكام المتحيرة. 
ولدسنة (104ه)وتوفيسنة (44 4 ه).ينظر: طبقات الفقهاءءالشيرازي (1157/1)»وطبقات الشافعيةالكبرى (5 / 45). 
(4) هو أبو خخلف محمد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري أخذ عن القفال والأستاذ أبي منصور البغدادي 
من مصنفاته: شرح المفتاح لابن القاص وكتاب المعين يشتمل على الفقه والأصول توفي سنة (41ه) ينظر: طبقات 
الشافعية» ابن قاضى شهبة »)708/١(‏ وطبقات الفقهاء؛ الشيرازي )5775/١(‏ 

(0) نقله عن هؤلاء الدميري في النجم الوهاج (1/ 4 017). 

(7) ل أعثر على قول الإسنوي وابن حجر.وقال الشافعي في الأم )158/١(‏ ولا آمر بإخراج البهائم» وينظر: النجم 
الوهاج (؟5/ :0/4 ). ١‏ 

0) ينظر: بحر المذهب (7/ 7371)» والبيان (5/ 71/9). 

(8) ينظر: العزيز (؟/ 3787)» وعجالة المحتاج ٠5 /١(‏ 5). والنجم الوهاج (؟/ 01/8). 


مود نو الا ا ا اذ مقا عا ا او ا ا زرو وات 


باب صلاة الاستسقاء / ممه 


لا يقال: أن دعاء الكافر لا ييجاب؛ لقوله تعالى: © وَمَادطه الككترفَ إلا َكَل 4 
(الرعد:14)؛ لأنا نقول: المراد بالدعاء هنا العبادة» ولا شك أنَّ العبادة من الكافر لا 
تقبل» وأما الدعاء بم لا يتعلق به عبادة كالاسترزاق والاستعمار فقد يقبل ويجاب؛ كا 


أجاب الله تعالى دعاء إبليس في الإنظار. 
(لكن لا بختلطون بالمسلمين) في المستسقى؛ لأنَّ الكفار أعداء الله تعالل» وقد ينزل 
عليهم غضب بسبب ما يتقربون به من الكفرء واعتقادهم الباطل» وقد قال الله تعالى: 
وعن الروباني وجه: أخهم لا يخرجون في يومنا وإن امتأزواء بل يخرجون في غير يومنا منفردين 0. 
وقال: ابن بطة”" من الحنابلة واللخميٌ”" من المالكية: إنهم يمنعون من الانفراد 
بيوم؛ لأنّه قديصادف دعوتهم الإجابة فتفتتن العوام بذلك©. 
وحبذا هذا الوجه» فلو قال به بعض علاء المذهب لكان حستاًء وبالجملة لا كراهة في 
إخراج صبياهم وإن كانوا محكومين بالكفر؛ لأن ذنوبهم أخف. نص عليه الشافعي ©. 
ويستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والأكابر» شيا من أقارب رسول اللهية؛ ففي 
صحيح البخاري: «أنَّ عمر استسقى بالعباس عم رسول اللْهيَّ: لما أخيره كعسب 


)١‏ ينظر: بحر المذهب (777/5) وفيه: أن الأصح أنهم لا يمنعون إن لم يختلطوا بالمسلمين. 

زفق هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري من شيوخه: عبدالله بن محمد البغويء وإسماعيل 
بن العباس الوراق وأبو بكر النيسابورى من تلاميذه: أبو حفص العكبري وأبو حفص البرمكي وأبوعبد الله ابن 
حامد من مصنفاته: الإبانة الكبير والإبانة الصغير والمناسك توفي سنة (/5417اه) ينظر: طبقات الحنابلة محمد بن أي 
يعلى أبو الحسين: دار المعرفة؛ بيروتء تحقيق: محمد حامد الفقي (5/ 44 .)185-١‏ 

© هوأبو الحسن علي بن محمد الربعي القيرواني المعروف باللخمي من شيوخه: ابن محرزء وأبو الفضل ابن بنت 
خلدون من تلاميذه: أبوعبد الله المازري وأبو الفضل ابن النحوي؛ وعبد)لحميد الصفاقسى من مصنفاته: تعليق 
كبير على المدونة سمه بالتبصرة» توفي سنة (/لا5 .ه). ١‏ 

ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: (؟/ 5 5 7). 

(5)أعثرعلىكتبابنيطةواللخمي.وينظر:الإنصاف للمرداوي (7/ 50 5)ءومنكتب المالكيةالذخيرةللقرافي 5/00 47). 
22 م أعشر عليه في الأم ومختصر المزنيء لكن نقله عن الشافعي الروياني في بحر المذهب (/570)». وقال البغوي ني 
التهذيب (1/ 794):“قال الشافعي في الكبير: لا أكره من خروج صبياتهم مع المسلمين ما أكره من خروج رجاهم؛ 
لأنّذنوبهم أقل» ولكن يكره لكفرهم”. 


كمه / الوضوح 


الأحبار بأنّ بني إسرائيل إذا أصابيم شيء من ذلك استقوا [بعصبة الأنبياء]» فصعد 
عمر المنبر ومعه العباس فقال: اللّهم توجهنا إليك بعسم نبينا وصفوته فاسقنا الغيث 
ولا تجعلنا من القانطين» ثم قال يا أبا الفضل قم فادع فقا العباس فحمد الل وأثنى 
عليه ثم قال: : اللّهم | إِنَك لاتنزل بنا الجدب إلا بذنبء ولا تكشف إلا بتوبة» وقد 
توجهوابي إليكء اللّهم فاسقنا الغيثء اللّهم شفعنا في أنفسنا وأهليناء اللّهم إنا شفعاء 
عمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامناء اللهم لا نرجو إلا إياك؛ اللهم إليك نشكو جوع كل 
جائع؛ وعرى كل عار؛ وخوف كل خائف» وضعف كل ضعيف. فلم يتم دعاءه يعد 
فسقاهم الله من فضله)”". 

وروى ابن سعد والدمياطي: أن أهل مكة لما تتابعت عليهم سنون هلكة تضرعوا إلى رب 
الكعبة» فهتف بهم هاتف: يا معشر قريش إن فيكم نبياًآن وقت خروجه»فاستسقوا به يسقيكم 
لله تعالى. وكان عبدالمطلب حيّا بعدء فنظر في أبناء قريش» فلم يجد من به ذلك الأثر إلا محمد 
بن عبدالله حفيده» وكان غلاماً أيفع فخرج به عبد المطلب إلى جبل أبي قبيس فرفع يديه يدعوء 
ويطلب الغوث بوجهه يي فسقاهم الله تعالى ببركته”"» فأنشد عبد المطلب”" يقول الشعر: 


20 م أجد الحديث بهذا التفصيلء وأصله أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم )1١٠١(‏ و .)771١(‏ عن أنس 
أن عمر بن الخطاب له كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد لطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إلميك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون. وأخرجه كذلك أبوعوانة في مسنده؛ دار المعرفة - بيروت: 
(7/5؟1)ء رقم (7570). والبيهقي في السنن الكبرى (491/7): رقم (4777) و نظير هذا النص بهذا التفصيل 
موجود في النجم الوهاج (؟//881). 

زفق هذه القصة وردت عند ابن سعد في الطبقات الكبرى: »)41-4٠0 /١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(704/74)» رقم (571). وينظر: أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعيء دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان -/507 ١ه‏ 1441م الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي .)574/١1(‏ 

م والأصح أنها لأبي طالب عم النبي##. فقد أخرج البخاري في صحيحه؛ رقم ٠٠١8(‏ )»عن طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت بن عمر يتمثل بشعر أبي طالب 


(وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثهال اليتامى عصمة للأرامل) 
وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم.عن أبيه ربها ذكرت قول الشاعرء وأنا أنظر إلى وجه النبيؤيستسقي فما ينزل حتى 
يجيش كل ميزاب: وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. وأخرجه كذلك 
أبن ماجة في سننه» رقم (17377)» وينظر: طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحيء دار المدني - جبدة» 
تحقيق: محمود محمد شاكر .)١515/١(‏ 


باب صلاة الاستسقاء / لاهه 
وأبيضٌ يُستسقَى الغمامٌ بوجهه ,ثال اليتامى عصمة للأرامل 
واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي" ‏ وكان أدزك الجاهلية والإسلام» 
واشتهر بالصلاح _ فقال معاوية: اللّهم إِنَا نستسقيك بخيرنا وأفضلناء يا يزيد: ارفع 
يديك إلى الله تعالى» فرفع يديه ورفع الناس أيديهم؛ فثارت سحابة من المغرب كأنها 
ترس ف 0 أليثة 
وعن البيهقي: أن الضحاك بن قيس استسقى بالناس فلم يمطر ول يظهر سحاب. فقال 
استسقّوا بي إنيك؛ فما دعا إلا ثلاثاً حنى أمطروا مطراً شديداًء فلم| رأى ذلك قال: اللّهم 
إنّك شهرتني بهذا فأرحني منه؛ فما لبث بعد هذا إِلأَجمعةٌ حتى مات ©. 


لمانا 


صفة صلاة الاستسقاء 

(وهذه الصلاة ركعتان كصلاة العيد) )؛ لما روي: أنهي «كان يفعل في الاستسقاء 
كا عل لطر واواسمتى 0 وي اوعد شرم برعا الاتع ع روي 
الأولى سبع تكبيرات زائدة: وفي الثانية حمسا ويجهر فيه بالقراءة» ويق را في الأولى 


)١(‏ هويزيد بن الأسود الجرشيء من سادة التابعين بالشام؛ أسلم في حياة النبي يك أدرك المغيرة بن شعبة وجماعة 
من أصحاب رسو اللهيّيك سكن الشام وكان من الزهاد. ولم أعثر على ترجمته أكثر من هذا. ينظر: الأنساب (5/ 44) 
وسير أعلام النبلاء (1115/5). 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى (7/ 454 5). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :)1١١/7(‏ حديث أن معاوية 
استسقى بيزيد بن الأسود (أخرجه) أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. ورواه أبو القاسم اللالكاتي في السنة 
في كرامات الأولياء منه. 0 

() أخرج هذا الأثر البيهقي ني الشعب: (1777/8) رقم: (781/0). 

(5) النهاية (5417//1)» والحاوي الكبير (؟/ /9إ١22).‏ والتهذيب (7/ 045: والبيان (؟/ 585)» والعزيز (؟/ /ل84 078 
مة). 

200 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (771/1): رقم (41377) وأحمد ني مسنده (1/ 07710 رقم (309)). وأبو 
داود في سننه (1/ 0707 رقم (0170). والترمذي في سننه رقم (208) وقال: حديث حسن صحيح. 


مده / الوضوح 
(ق»» وفي الثانية (اقتربت الساعة). هذا هو المروي عن لفظ الشافعي”". 
[وحكى] الصيدلاني”" عن بعض الأصحاب: إِنّه يق رأفي الركعة الثانية (إِنَا أرسلنا»» 
وتعرض له المصنف بقوله: (لكن قيل: يق رأفي الثانية [إنا أرسلنا])؛ لأنّا لائقة بالحال؛ 
لما فيها من ذكر الاستسقاء والاستغفار©. 
والأصح المنصوص: الأول ©. 
وينادى ها: "الصلاة جامعة“ ىا في العيد ويجمع من كان حولهم من أهل القرى والخيام". 
(والأشبه) من الوجهين (أنّ وقتها لا ينحصر ني وقت صلاة العيد)؛ لأنَّا صلاة ذات 
سببء فدارت مع سببها كصلاة الكسوفء فيفعلها متى شاء ليلاً أو نهارأء حتى في 
وقت الكراهة على الأصح. 
والشاني: أنها تنحصر في وقآت صلاة العيد؛ لإطلاق ما روي: «أنَّهيية كان يصلي 
للاستسقاء كما يصلي للعيد)ء والعيد إن يصل في وقآت خاص"©. 
و 
وأجيب:بأنّه لادلالة في الحديث على تعين الوقت بل فيه تشبيه في الصلاة بالصلاة في الكيفية» وذلك 
مسلّم ولايصح أن يقاس إحداهما على الأخرى؛ أن الاستسقاء لا تختص بيوم؛ بخلاف العيد. 
(ويخطب الإمام خطبتين كما في العيد) في الأركان والشرائط؛ للإتباع. رواه أبو هريرة". 
وعبارة المصنف تقتفي: أن لا تحصل السنة بخطبة واحدة» وهو كذلك عند 


.)3300//1( ينظر: الأم‎ )1١( 

(؟) نقلهعن الصيد لاني امام ا حرمين فينهاية المطلب (1/ 5417).وهوقول الشافعي في الأم (1/ 17037 )والغزاليفي الوسيط. 
© لأنّ فيه قوله تعالى: +( فَعُلتُأستَغفرُوأ َيَكمْ دكات َمًَا 0 يِل ألعَمَة عيَكُ يدَرَا )4 «نرح:١11-1).‏ 
() ينظر: بحر المذهب (9/ 2777). والبيان (؟/ 23803 وروضة الطاليين (؟/ 97). 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) نباية المطلب (5141//5). 

0 أخرج الإمام أحمد في مسنده (777/1)» رقم (41707) عن أبي هريرة انه قال: (خرج نبي الله يو يوما يستسقى 
فصل بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يده ثم قلب رداءه فجعل 
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن)» وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه (1/ 07 5): رقم (1178)» والبيهقتي 
في السنن الكبرى (5/ 7417)» رقم (38401). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ ١6؟):"قال‏ البيهقي في 
خلافياته رواته كلهم ثقات". 


باب صلاة الاستسقاء / 009 
المتقدمين”"» لكن قال ابن الرفعة والقمولي: إِنّه لو اققصر على خطبة كفى7”©. 
(لكن) استدراك واستثناء عن تشبيه هذين الخطبتين بخطبتي العيد. فإتهما يفترقان 
بأمور كما ترى (يستغفر الله بدلا عن التكبير) " تسعة في الأولى» وسبعة في الثانية. 
وصيغته أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلآهو الحي القيوم وأتوب إليه. 
ضع كلام الاستتار ايا ويكثر منه في حلطبة فزن لله اق وطنكا بإوسال لطن 
عند الاستغفار بقوله: +! فَعلْثُ اَمَف ركم نمكت غَفَادَا ايرس لِألسََة عَكَومَدْراًا )#4 
(نوح:١٠-١1).‏ وقال42: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل 
ضيق عغرجاًء ورزقه من حيث لايحتسب» ©. 
(ويدعوفي الخطبة الأولى فيقول: اللّهم اسقنا) بقطع الهمزة ووصلها (غيثً) أي: مطراً سمي 
به لأنه يغيث اللهفان واهيام؛ وله أساء أخر كالوابل” والطل” والرهام”" والرذاذ"؛ 
والمجم” والمضحضح”" وغيرها (مغيثاً) أي: منقذاً ما يستغاث منه من الجدبء (هنيئاً) 
أي: طيب الطعم. غير مالح ولاعادمء لايكون فيه ضرر من وجه مّا. وقيل: سريع الإساغة 
عجيل النفع. وهو حسن (مريثاً) با همزة ودونها وفتح الميم. أي: خالياًعما ينزل من السماء 
من الأمطار من الوباء والأسقام والأمراض»ء فيكون محمود العاقبة. وقيل: ما يذهب 
بالأوجاع والعلل (مريعاً) بفتح الميم وضمها المكثر للريع وهو محصول النباتات من النشو 


.)86 /5( ينظر: الأم (1/ 760)» والبحر (777/6): والوسيط (7/ 5 88)» والروضة (؟/ *5): والمجموع‎ )١( 
كفاية النبيه (277/4)» وقد قال الشافعي في الأم (701/1): وإن خطب خطبة واحدة لم يجلس فيها ول يكن‎ )1( 
عليه إعادة.‎ 

(؟) وهنا وجه ثانٍ: أنه يكبر كالعيد. حكاه العمراتي عن المحاملي. ينظر: البيان (؟/ 385). 

(4) أخرجه أبو داود: (؟/ 80)» رقم 21910 وابن ماجه في سنته (17194/5)» رقم (7815). والطبراني في 
المعجم الكبير »)7581/1١(‏ رقم »)23١776(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (9/ +45)» رقم (01451. 

(6) الوابل: المطر الغليظ القطر الكثير. المحيط في اللغة /١(‏ 200.681 

(5) الطل: المطر الضعيف القطر الدّائم. المصدر السابق (9/ 171). 

() الرّعمَةُ: المطرةٌ الصّغيرة القطر الدائمة: والجميع الرّعَامُ والرّهَمُ. المصدر السابق (6/ 484). 

(8) الدَّدَاذ: مطّر كالغبار واجدتها رذَادَة ينظر: المصدر السابق .)01/9١(‏ 

(9) الَجَ: مستقرٌ اماء:لسان العرب (15/ 5 .01١6-1١‏ 

.)07 4 /5( والضَّحضَحٌ والضَّحضاحٌ: الماء القليل يكون في الغدير وغيره. لسان العرب‎ ٠١ 


/ الوضوح 
والنماء» واشتقاقه من الريع وهو الخصب (غدقاً) بفتح الغين والدال كثير ألماء سريع الإنبات» 
وقبل: الذي قطاراته كبار (يجللاً) بكسر اللام: الساتر للأفق بحيث يعم البلاد نفعه (صحاً) 
أي: الذي يسيل الأودية بوقعه. وقيل: شديد الوقع على الأرض (طبقاً) أي: جائياً دفعة بعد 
دفعة» كطباق بعضها فوق بعض. وقيل: ما يطبق البلاد فيكون كالطبق عليها (دائما) مادام 
الاحتياج إليه باقياً لا الدوام المطلق. فإِنّه عذاب. 

وقد يوجد في بعض النسخ: ”عاماً "» وليس بمروي. 

«اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) القانط: الآيس «اللّهم إن بالعباد) 
متعلق بفعل مقدر أو باسمه على اختلاف الرأيين"» والجملة خبر إن مقدم على اسمه 
وجوباً معنى- (والبلاد) جمع بلدة» أو بمعنى المصر (والبهائم)؛ جمع بهيمة سميت بها 
لأئّهبا ذلولة تحت تصرف امالك كالبهمي عند الرياح» والبُهمى: نبت ضعيف معروف 
ذو شوكة صغار”". وفي بعض النسخ: ” والخلق ”. ول يثبت في الأخبار. 

(من اللأواء) بان للضمير المستتر في خمبر إِنَّ الراجع إلى اسمه المقدم رتبة والمؤخر 
لفظاًء فيكون إما حالاً أو صفة على اختلاف المذهبين7©. 

واللأواء: شدة السعّب*© والظما. 

(والجهد) بضم الجيم: المشقة» ويفتحها: السعيّ البليغ في الأمرء وهنا: الأول 
(والضنك) ضيق المعيشة والضجرٌ لذلك (ما لا نشكو إلا إليك)؛ إذ لا يقدر أحد على 
دفعه منَا؛ لعظم شأنه إلآّأنت. 

و”ما” موصوفة في محل النصب بأنّه اسم إِنْء و” لانشكو” صفتهاء والعائد محذوف؛ 
للعلم به أي: لا نشكوه. 


)١(‏ في أن المتعلق المحذوف اسم مفرد أو فعل؟ قال ابن مالك: 


وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقرٌ 

20 والبُهمى: نباتٌ تجِدُّبه الهَّنّم وجداً شديداً مادام أَخظَرَ. فإذايِسَ هر شوكه وامتنع. العين (4/ 37). مادة: 
(بهم). 

بهم 


(7) في أن"“ما"ني"ما لا نشكو“وهو اسم إن نكرة موصوفة أو معرفة موصولة؟. 
2 وَالسَّهَبُ: المُوعأقَال الله تعَالَ: ني يُوم ؤي مَسعَبَة] (البلد: )١4‏ غريب الحديث للحربي (؟/ 641٠١‏ 


باب صلاة الاستسقاء / ١5ه‏ 

(اللهم أنبت لنا الزرع) بسقيك إياه (وأدرٌ لنا) أي: املأء والدر: إنزال الشيء في 
محله تدريجاً (الضرع) أي: الشديء أي: اجعل المطر سبباً لإنباتِ زرعناء وإدرارٍ ضروع 
مؤافسييا: 

ونسب الفعل إلى الله تعالى؛ لأآنه الموجود عند حصول الأسبابء خلافاً للحشوية 
وفرقمة من المعتزلة» فإِنٌ المؤمن الحقيقي من لم يرّ الفعل إلآّمن الفاعل الحقيقي. 

(واسقنا من بركات السماء) من أمطارها وثلوجها وبرودها النافعة. 

وأراد بالسماء: السحاب. 

(وأنبت لنا من بركات الأرض) ما ينفع الإنسان والبهائم من العشب والكلاً. 

هذا الدعاء ذكره الشافعي في المختصر رواية عن ابن عمر عن النبي يك أَنّهِ يدعو به 
في الاستسقاء”, وفي هذه الدعاء قبل مايأي: اللّهم ارفع عنا الخهنذاوا تون والعري؛ 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. 

شم بعده: (اللّهم إِنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء) أي: ماء السماء؛ 
تسمية للمسبب باسم السبب الفاعلّ. ويقال له: المجاز الحكميء وليس من باب 
فاسأل القرية تدبر(علينا مدراراً) " أي: إرسالاً بالتدريج لا يكون فيه عرمٌ ولا طوفانٌ. 

ثم الإمام يكون مستقبل الناس مستدبر القبلة في الخطبة الأولى» وصدر الثانية كما في 
الجمعة (ويستقبل القبلة) ويستدبر الناس (في الخطبة الثانية). 

قال النووي: وذلك بعد ثلث الخطبة» وقال الزبيري: عند بلوغ نصفها””. 

وقد يوهّم من عبارته أنّهِ يستقبل القبلة إلى تمام الخطبة» وليس كذلكء بل المراد أَنّه 
يستقبل القبلة إلى أن يفرغ من الدعاء الآتي» ثم يستدبرهاءويستقبل الناس؟؟» ويحضهم 


.)74/1( ينظر: مختصر المزني‎ )١( 

(5) قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 44): هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقاً فقال: وروي عن سالم عن 
أبيه فذكره... ولم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي وينظر: الأم 
(301/1» والتهذيب (787//5). والحاوي الكبير (؟/ 8177). 

() نقله عن الزبيري. الدميري في النجم الوهاج (91/8/7).وينظر: دقائق المنهاج (ص/49). 

(4) ينظر: العزيز (7/ 03784)» وروضة الطالبين (؟/ 45).والمجموع (0/ 81). 


7 / الوضوح 


على طاعة الله تعالى» ويصلي على النبي ييه ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأًآية 
آيتين ويقول: أستغفر الله لي ولكم أجمعينء ثم ينزل. هذا لفظ الشافعي”"© 

(ويبالغ في الدعاء) عند تحوله إلى القبلة (سراً وجهراً)؛ للإتباع”: فإذا أسر دعا الناسش 
سرّاء وإذا جهر أمَّنوا. وهكذا]السنة في كل دعاء لدفع البلاء. 

فائدة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم””" قال: قلت: لأبي بكر الوراق» 
علمني شيئاً يقربني إلى الله تعالى» ويقربني من الناسء فقال: أما الذي يقربك إلى الله 
تعا تعالى؛ فمسألتك إيَاهء وأما الذي يقربك من الناس» فترك مسألتك منهم* » وروي 
عن أبي هريرة: أنَّ النبيي: قال: «من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه0”» ثم أنشد أبا 


)1 : 
هريرة'” 


ِ تَعْضِت 0 


الله يغفضَبُ إن تركت سؤاله 2 وِيُتَيٌٍّ آدم حين يُسأل يَغضبٌ 


ويستحبٌ أن يرفع الناس والإمام أيديّهم في الدعاء؛ فقد روي: انميق كان برع 


.077 /1( ينظر: الأم (701/1): ومختصر المزني‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم: )1١1(‏ عن أنس بن مالك قال: «كان النبي 2# لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء؛ وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه»» ومسلم في صحيحه رقم (816). 

) هو محمد بن حاتم بن سليان الزمي المؤدب.حدث عن هشيم؛ وعمار بن تحمد. وجرير بن عبد الحميد 
وطبقتهم. وعنه الترمذي, والنسائي؛ وعبد الله بدن أحمد. وأبو حامد الحضرمي وآخرون. وثقه الدارقطني. توفي سنة 
(1457ه) ينظر: سير أعلام النبلاء .)4517/1١1(‏ 

(8) هو أبو بكر محمّد بن عمر الحكيم الوّرّاق. أصله من ترمذء وأقام ببلخ. لقي أحمد بن خضرويه وصحبه. 
وصحب محمّد بن سعد بن ابرهيم الزاهد, وحمّد بن عمر خشنام البلخى. توفي سنة 4٠(‏ 1ه). ينظر: طيقات 
الصوفية؛ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي» دار الكتب العلمية - بيروت - 
4أه9944ام ط: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا .)1١98/١(‏ 

(0) أخرجه أبو بكر البيهقي في شعب الإيهان (؟/ 78)» رقم .)1١94(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (774/1)» رقم (504). والإمام أحمد في مسنده رقم (40701)» والترمذي 
في ستنه (407/6) رقم (7110/75). 

4 كذا في النسخء وهذا يوهبم أن البيتين أنشدهما الرسولي لأبي هريرة؛ وكذا في النجم الوهاج (الحدمع 
ومغني المحتاج للشربيني (2311/1» ولكن المذكور في كتب الحديث والتفسير أن البيتين من إنشاد شاعر إما 
الأصمعي أو غيره. 

(8) وقبله: لا تسألنٌ بُنَيَّ آدم حاجة وسل الذي أبوابُه لا تحجبٌ ينظر: الإقناع للشربيني /١(‏ 198). 
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يديه حتى يبدو بياض إبطيه». وأن يجعلا ظهور أكفهم إلى السماء؛ قفي الصحيحين 
عن أنس: «أنّ النبي يك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء)7©. 

قال العلماء: وهكذا السنة في كل من دعا لرفع البلاء؛ وإذا سأل من الله شيئاً جعل 
بطن كفيه إلى السماء”'. وفيه كلام مرّ من القنوت فراجعه. 

(وليكن من دعائه في هذه الحالة: اللّهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك) قال 
الله تعالى: 9( أَدعُوف أَسْتحِبَ لَكْدُ )4 (غافر:70). (وقد دعوناك كما أمرتنا) امتثالاً لأمرك 
(فأجبنا كما وعدتنا) وفاءً بعهدك. اللّهم (فامنن علينا) أي: افعل بنا ما يوجب 
شكرك. يقال: مين عليه أي: طلب منه شكر ما.أنعم عليه. وامتنّ» أي: قبل المنة» أي: 
شكر في مقابلة ما من عليه به (بمغفرة ما قارفنا) أي: كسبنا من الذنوب (وإجابتك 
في سقيانا وسعة رزقنا)"" كلاهما معطوفان على قوله بمغفرة؛ وإنما لم يعد الجار فيه|؛ 
لأنّ المعطوف عليه[مظهر]. 

(وحول ردائه عند تحوله إلى القبلة وهو أن يجعل ما عل عاتقه الأيمن على الأيسر 
وبالعكس) لما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن زيد: «أنَّ البييّ: استقبل القبلة 
وحؤل ردائه)9. 

قيل: كان [طول] ردائه أربعة أذرع» وعرضه ذراعين وشبر©. 

والسبب في ذلك التفاؤل بتحويل الحال من الجدوبة إلى الخحضب. وكانيّ يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم 840.9 ): وأحمد في مسندهء رقم .)١1085(‏ ول أجده في صحيح البخاري. 
(؟) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (7/ 0٠19):“قال‏ جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع 
بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى 
السماء". 

(5) ينظر: الأم (1/ 7350)» ونباية المحتاج (4777/7). 


(4) صحيح البخاري؛ رقم »)20٠١17(‏ وصحيح ومسلم رقم (1-(844). 
(0) ينظر: مغني المحتاج (1/ 237370 ونهاية المحتاج (474/7) والنجم الوهاج ممه ). 


4 / الوضوح 
التفاؤل الحسنء” كذا قاله في العزيز"» ويؤيده ما في شعب البيهقي: «أتديّق 
استسقى وحول رداده ليتحول القحطء وكان يحب التفاؤل الحسن» ومكنذ او اميم 
الدار قطني ". 
قال المنولي في التتمة: إِنّما يستتحب ذلك؛ لأنَ الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم, فيغيروا بواطنهم بالتوبة» وظواهرهم بتحويل الرداء» فلعل الله يغير ما بهم ©. 
قال الماوردي: يستحب أن يكون التحويل قبل الاستغفار”. ويكره ترك التحويل» 
قاله العجلي”. 
(والجديد أنه ينكسه أيضاً وهو ان يجمل أعلاه أسفله وبالعكس»؛ لما روي: «أتديق 
استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه 
قلبها على عاتقه» ”"» فرأى الشافعي إِتّباع ماهم به رسولٌ الله ومنعه مانع ©. 
ومن جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسرء والطرف 
الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن» فقد فعل التحويلء والتدكيس 
جنيعاً؛ لأنه يقلب اليمين إلى اليسار مع قلب الظاهر إلى الباطن مع قلب الأعلى إلى 
الأسفلء فإن شككت فيه جرّبه. فيزيل شكّك. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم (97/57). عن أنس فق عن النبي مَك قال: «لاعدوى و لاطيرة ويعجبني 
الفأل الصالح الكلمة الحسنة ». ومسلم في صحيحهء'رقم :)7171715(-1١11(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 07٠١‏ رقم: 


(77747) عبن أبي هريرة قال كان رسول اللي (يحب الفال الحسن ويكره الطيرة)» والإمام أحمد في مسنده» رقم 
فلستك 

(9) ينظر: العزيز (؟/ 0785. 

() أخرجه الدارقطني في سننه (235/1» والحاكم في المستدرك (1/ 57/77) رقم: (1717)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) نقله عن المتولي.الدميري في النجم الوهاج (؟/ .)08٠‏ 

(5) لم أجد في الحاوي الكبير» والإقناع لل,اوردي التصريح بذلك حسب اطلاعيء لككن نقله عنه. الدميري في النتجم 
الوهاج (؟/ .)08١‏ 

() نقل هذا القول عن العجلي: ابن الملقن في عجالة المحتاج .)505/١(‏ 

زف4 أخرجه الإمام أحمد. في مسنده. رقم (3754377» والنسائي في الستن الكيرى (184/7)» رقم 34117)؛ وابن 
خزيمة في صحيحه (؟/ 7170): رقم )١519(‏ وابن حبان في صحيحه )١١18/17(‏ رقم (1853). 

١م‏ الأم (ل/رله0). 
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والقديم: أنه لايستحب التنكيس؛ لأنهع لم يفعله27. 

والخغلاف في الرداء المربع؛ أما المدورء والمثلثء. فيقتصرون على التحويل بالاتفاق 
(والناس يفعلون بأرديتهم كما فعل الإمام)؛ لاستوائهم في المعنى» وروى الإمام أحمد في 
مسنده: «أنّ الناس حولوا أرديتهم مع رسول اللهيقة7. 

قال المصنف في العزيز: إذا حول الأردية تركوها كذلك إلى أن ينزعوا الثياب©. 

قال النووي: ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس كسائر السنن؛ ولأتهم أشد 
حاجة من الإمام”». هذا إطلاق النووي. 

وقيبده الأذرعي بم إذا لم يكن السلطان حاضرا في البلد. فإن كان فلا يستحب؛ 
لخوف الفتئة» [و] قال الغزي بعد قول النووي: فعله الناس أي فرادى؛ لأنَّ اجتماعهم 
وخروجهم إلى الصحراء وظيفة للومام””. 


مايتعلق بالاستسقاء 
تكملة: نذكر فيها ما يتعلق بالاستسقاء ما تركه المصنف: 
يستحب أن يبرز لأول مطر السنة» ويكشف غير عورته ليصيبه تأسياً برسول اشضي". 


.)45 والروضة (؟/‎ »)74٠0 ينظر: نهاية المطلب (5494/7). والبحر (7/ 505؟). والعزيز (؟/‎ )١( 

لفق أخرج الإمام أحمد في مسنده؛ رقم )١71475(‏ عن عباد بن تيم الأنصاري ثم المازني عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم وكان أحد رهطه وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول لهي قد شهد معه أحدا قال: «قد رأيت رسول 
الله يبد حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهر البطن وتحول 
الناس معه». 

(*) ينظر: العزيز (؟/ .028٠+‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين (46/5). والمجموع (هرتم). 

20 لم أعثر على كلام الغزي. ونقل قول الأذرعي. الرملي في نهاية المحتاج (7/ 4 247): والشربيني في مغني المحتاج 
زحة ا لفففة 

(1) أخرج مسلم في صحيحه رقم (15-(84) عن أنس قال:«أصابنا ونحن مع رسول الله مطرء قال: فحسر 
رسبول الله وبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه تعالى). 
والإمام أحمد في مسندهء رقم (1870)» وأبوداود في سنن رقم .)01٠١(‏ 


5 / الوضوح 

وإذا سال به الوادي استحب الغسلء أو الوضوء منه كما رواه الشافعي عن فعل 
رسول الله عطي 20 

ويستحب التسبيح عند الرعد؛ لما روى الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبدالله 
بن الزبير: «أنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته)2. 

ويقول عند البرق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس©. 


ولا يتبع بصره البرق فعن عروة ب بن الزبير أنه قال: «إذا رأى أحدكم البرق فلا يشر 
إليه 2 والحكمة في ذلك» أنّه يذهب بحدَّة البصر. 


نقل إمامنا الشافعي في الأم عن مجاهد: أنَّ الرعد مَلّك والبرق أجنحته يسوق بها 
السحابء ثم قال: وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن”. قال القمولي: وعلى هذا فيكون 
المسموع هو صوته؛ أو صوت سوقه على اختلاف فيه؛ وأطلق الرعد عليه مجازاً”» وفي 


)١(‏ أخمرج الشافعي في الأم (157/1) عن يزيد بن عبد الله بن اهاد: «أن النبي يي كان إذا سال السيل يقول: 
«اخرجوابنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فتتطهر منه ونحمد الله عليه». وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الشافعي 
(186/5): رقم (97774). و في السنن الكبرى (201/7) رقم (5451). وقال: هذا منقطع. قال النووي في 
المجموع (84/5): وحديث الوادي رواه الشافعي في الأم بإسناد منقطع ضعيف مرسلاً. 

(5) رواه مالك في الموطأ (؟/ 9443): رقم (1801) وابن أبي شيبة في مصنفه (71//7)» رقم (34714) والبيهقي 
في السنن الكبرى (7/ 508 )» رقم (141/1). قال أبنو الفضل العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ 0549 :رواه 
مالك في الموطأعن عبد الله بن الزبير موقوقاولم أجده مرفوعاً. 

(") لم أجد له مستنداً في كتب الحديث حسب اطلاعي. وقد نسبه الأئمة في كتب المذهب إلى السلف الصالح. ينظر 
أسنى المطالب /١(‏ 797)» والنجم الوهاج (5/ 287 )» والإقناع في حل ألفاظ أي شجاع /١(‏ 46)) ونهاية المحتاج: 
(457/7)» ولذالم أعتبره حديثاء بل من عبارة الوضوح. 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 87) عن عروة بن الزبير قال: "إذارأى أحدكم البرق أو الودق فلايشر إليه 
وليصف ولينعت»» وأبو بكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 44): رقم (44177)» والبيهقي في معرفة السئن 
والآثار (1931/6): رقم (7501). 

)2.2 ينظر: الأم (1/ 504). وفيه #والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب“والمراد بالآية قوله تعالى: (ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته)» وقد أخحرجه البيهقي عن الشافعي في معرفة السئن والآثار (0/ »)١97‏ رقم (0/7017). 
وفي السنن الكبرى (607/5) رقم (5216). 

2 لم أعثر على هذا القول للقمولي ونسبه الأئمة إلى الأسنوي. ينظر: أسنى المطالب (١/791).ونباية‏ المحتاج 
55/5 6). 
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شعب البيهقي: «أنَّ النبى يق قال: بعث الله السحاب فنطقت أحسن المنطق وضحكت 
أحسن الضحك؛ فالرعد نطقها والبرق ضحكها»". 

وأما الصواعق فيستعاذ بالله منها فإئّها عذاب», ونزوها في غالب عادة الله عند اليرق. 

وينبغي أن يحترز عن المكث تحت شجرة الفستق [الجببي]» [وإشجرة الجوز في أوان 
الأمطارء لا سيا في أول الربيع؛ فإنَ وقوع الصواعق به أغلب بقدرة الله تعالى. 

وحسن أن يقول: «اللّهم لا تقتلنا بنغضبك ولا عهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك00©. 

ويستحب أن يقول عند المطر: اللّهم صَيّباً نافعاً؛ للإتباع”"» وروي سيباً بالسين 9 
فالأحسن الجمع بينهما ويدعو بما شاء. 1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (77777). وليس فيه قوله: (فالرعد نطقها والبرق ضحكها) والسيوطي في الدر 
المنثوره عن الإمام أحمد وابن أبي الدنياء دار الفكر - بيروت -1491): 00/1 5): ولم نجده في شعب البيهقي. قال أبو 
سليمان الخطابي: اقوله: “يض حك" أراد أنه ينجلي عن البرق كم يفتر الضاحك عن الثغر وهو من كلام الاستعارة. قال الشاعر: 
إذا لاح برق الغورغورتهامة ‏ تجددمنشوق علي ضروب 
فطورا تراه ضاحكاً في ابتسامة 2 وطوراً تراه قد علاه قطوب 


وهذاكقوهم: ضحكت الأرض إذا أخرجت نباتها وزهرتهاء قال ابن مطير: كل يوم بأقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء 
السماء.... ينظر: غريب الحديث؛ أحمدبن محمد بن إبراهيم الخطابي (1/ 77/1 )»و شرح مشكل الآثارللطحاوي (518/1). 
(5) أخمرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/57؟) رقم: (59719) عن أبي مطر أنه سمع سام بن عبد الله يحدث عن 
أبيه قال: «كان رسول الله يي إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا 
قبل ذلك». والإمام أحمد في مسنده؛ رقم (00/5). والترمذي في سننهء رقم (7500)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(/606) رقم (1870). قال الزيلعي: قال الترمذي حديث غريب. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزتحشريء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعيء دار ابن خزيمة - الرياض - 515 ١ه.‏ 
الطبعة: الأول تحقيق: عبداله بن عبد الرحن السمد: (0185/9. 000 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )9١87(‏ عن عائشة أن رسول التي كان إذا رأى المطر قال: «صيباً نافعاً»» 
وابن أبي شيبة في مصنفه (78/7) رقم (741774).والإمام أحمد في مسندهء رقم (75155). وابن حبان في صحيحه 
0585/5 رقم حبكل 

(4) وقد جاء رواية السين عند ابن أبي شيبة الكوفي في مصنفه (78/7) رقم (194777) عن عائشة حدثته: «أن 
رسول امك كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ماهو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول: 
«اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعاً» مرتين أو ثلاثا فإن كشفه الله وم يمطر حمد الله 
على ذلك»: وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه (7/ »)١178٠‏ رقم (27849)» والنسائي في السئن الكبرى (؟/ 4 077 
رقم (1841)؛ وابن حبان في صحيحه (7/ 71/9)» رقم (495). 


4 / الوضوح 

قال الشافعي: حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة". 

ويقول بعده: «مطرنا بفضل الله و رحمته» للإتباع””. 

[ويكره] أن يقول: ”مطرنا بنوء كذا“ إن اعتقد أن هذه الأنواء لا فعل ها في المطرء وإِنَّما 
أجرى الله العادة بإنزاله في هذا الوقتء [لا إن قاله عن اعتقاد] أئّها فعالة في الحقيقة؛ 
[فإِنّه كفر]”"» وعليه يحمل قولهيك فيما حكاه عن الله تعالى: «أصسح من عبادي مؤمن 
بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب» 
ومن قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»”. 

وني الموطأ لمالك ابن أنس: «أنّ أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: مطرنا 
بنوء الفتح ثم يقر أ: + مَايَفيحأَهإدَاس نيِح ْعكَا سنك لَه )4 الآية”*(فاطر: .)١‏ 

قال بعض أصحابنا: أنّ هذا القول بالاعتقاد الأولية ليس بمكروه؛ وهو حسن©. 

ويكره سب الريح؛ لأنه خلق من خلق الله وجند من جنود الله.وعن أبي هريرة عن 
رسول اللهيّ# أنه قال: «الريح من روح الله بأتي بالرحمة ويأت بالعذابء فإذا رأيتموها 
فلا تسبوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»7". 

وفي شعب البيهقي: «أنّ رجلاً نازعت الريح ردائه فلعنها فقال#: لا تلعنها فإتّها 
مأمورة. ومن لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»©. 


.0101 /1( ينظر: الأم‎ )١( 

(0) يأتي تخريجه في الحديث التالي. 

(*) ينظر: بحر المذهب (7/ 77/4)» وروضة الطالبين (؟/ 2)946» والمجموع (5/ 84). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (857) و )1١78(‏ و (1147)و 0700107 ومسلم في صحيحه؛ رقم 
1010١‏ 

(6) موطأ مالك »)١197/1(‏ رقم (567). والسنن الكبرى للبيهقي (717//1؟) رقم (07070. 

زفق الأم /1١‏ 067. 

60 أخرجه أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه »)44/1١(‏ رقم (5 730٠0‏ )» وأخرجه أيضا الإمام أمدني 
مسنده؛ رقم (7771)» وأبو داود في ستنه» رقم (200417: وابن ماجه في سننه» رقم (ففففةة 

م أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3717/5): رقم (0770)) وأبوداود في سننه رقم (4408): والطبراني في 
المعجم الكبير (15/ :)١0‏ رقم (11787) والترمذي في سننه؛ رقم (199/8). 


باب صلاة الاستسقاء / 4ه 


[والرياح] أربعة» وقد مرٌ تعريفها ني أدلة القبلة» ولكل منها طبع ونفع كفصول 
السنة: 

فالصّبا حارة يابسة» والدبور رطبة باردة» والجنوب حارة رطبة وهي: الأزيب. وني 
الحديث: «اسمها عند الله الأزيب وعندكم الجنوب» 2. 

والشمال باردة يابسة©. 

هذا وإن لم يكن مما يتعلق [بالموضوع] لكن [في الاطلاع] عليها فائدة عظيمة. 

وإذا كثرت الأمطار وتضرروا بها فالسنّة أن يسأل الله تعالى رفعه بقوهم: 


«اللّهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللّهم على الخراب ومنابت الشجرء اللّهم حوالينا 
لاعلينا»©. 


وفي معنى ذلك ازدياد السيل» ومكث النيل إذا خافوا الغرق» وكذا دوام الغيم بلا 
مطر إذا تضرر بالأشجار» وسائر النباتات؛ فيستحب الدعاء لزوال ذلكء ولا يصلى 
لذلك؛ لأنه لم ينقل©. 

وأما تتابع الأذان لدفع المطر ونحوه فقد تقدم في فصلٌالأذان فراجعه» وبالله التوفيق. 


ا 


)١(‏ رواه والبيهقي في السنن الكبرى 6208/5 ). رقم (7189).وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني في المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثانية» دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية - 5418 1ه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعد 
بن ناصر بن عبد العزيز الشتريء كتاب بدء الخلق /١5(‏ 179)» رقم (071479» والبزار في مسنده (401/4)) رقم 
و05 4). 

() ينظر: أسنى المطالب /١(‏ 788): ومغني المحتاج (1/ 0571١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم .)1١117(‏ ومسلم في صحيحه. رقم (891(9). 

(5) ينظر: بحر المذهب (7/ 309). والحاوي الكبير (؟/ 277)» والمجموع (5/ 41): وعجالة المحتاج :)408/١(‏ 
والنجم الوهاج (؟/ /41ه). ' 
والمخطوطات التي حصلت عليها وفيها نباية هذه الحصة من الوضوح هي أربعة: في المخطوطة 1) تبدافي 
اللوحة (57١ظ).‏ وني (7775) في اللوحة (0١١ظ2).‏ و في المخطوطة: (ذ) في اللوحة (45017).» وني المخطوطة 
71191 في اللوحة (7؟5١٠ظ).‏ 


/ الوضوح 
باب تارك الصلاة 

ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب هنا؛ اقتداءً بالمزني والجمهور من أصحابناء وذكره 
جماعة قبل باب الأذان» وأخره الغزالي عن الجنازة» ولكل مسند حسن شكر الله 
سعيهم وجمع بيننا وبينهم"". 

حكم تارك الصلاة 

(سرك الصلاة إن كان عن جحود وجوبها) كان ذلك الترك (ردةٌ) بالإجماع”"؛ لأن 
وجوب الخمس مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة» فجحوده يتضمن تكذيب الله 
ورسوله عليه السلام؛ وهو كفر. 

وخرج بقيد الجحود من قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن أهل العلم أو بلغ 
جنوناً نم أفاق وكل من يجوز أن يخفى عليه مشل ذلك فإنهم لا يكفرون؛ لأن من لا 
يعرف الوجوب لا يسمى جاحداً إذ الجاحد من أنكر شيعئاً سبق اعترافه به”". 

وقوله: ”كان ردة“ تصريح بإجراء أحكام المرتدين عليه ى| سيجيء في كتاب الردة. 

ثم هذا لا يختص بالصلاة بل كل ما كان مجمعاً عليه معلوم من الدين بالضرورة 
فجحوده ردة» لا إن جحد مجمعا عليه ليس معلوما من الدين بالضرورة» كاستحقاق 
بنت الابن مع [البنت] السدس”©؛ نحو ذلك فإِنَّ جاحده ليس بكافر©. 

(وإن كان) ترك الصلاة (عن كسل) أي: توان فيه. مع وجود الاستطاعة (أو باون 
بها) أي: تساهل في أمر الصلاة. أي: لا يعظم عليه تركهاء مع علمه بأنها واجبة؛ وهو 
بتركها آثم (فيشرع فيه القتل)؛ لأنَ الله تعالى علّق خلو سبيل المشركين بعد الأمر 
بقتلهم بالتوبة [وإقام] الصلاة إيتاء الزكاة» فدلٌ على أن القدل لا يرتفع إلا بالإيمان 
)١١‏ ينظر: حاشية إعانة الطالبين (77/1). 
22 الذخيرة (؟/ 487)؛ ومجمع الأخبر (7318/1) والحاوي الكبير (1/ 0186)) واختلاف الأئمة العلياء (0/4/1. 
() ينظر: المهذب (21/1): وروضة الطاليين »)١57/7(‏ والمجموع (5/ »)١4‏ والنجم الوهاج (084/5). 


(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر .)١77/1(‏ 
(0) ينظر: روضة الطالبين (؟57/5١).‏ 


باب تارك الصلاة / الام 

والصلاة والزكاة”'» وقد صح أنهييق قال: (أمنزت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلاّبحق الإسلام»©. 

(حداً) تصريح بأنه لا يكفر بترك الصلاة» مالم يجحد وجوبها كما مرّ. 

والقدل إِنّا هو للحد كسائر الكبائر المشروعة فيها الحد. لا للكفر؛ لأنَ الشارع أوعد 
تاركها بتخيير الله في تعذيبه بقوله: (إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجثة»» وشأن الكفر 
لايقتضي هذا التخيير» فدل على أنه مؤمنٌ عاص بترك المأمور. 

وقال شرذمة”” من أصحابنا: القدل للكفر؛ لقولهي: «من ترك صلاة متعمداً فقد 
كفر»ء وبه قال أحمر©. 

وأحني: بأنَ معناه: يستحق ما يستحق به الكافر وهو القل جمعاً بين الأخبار. أو 
يقال: الكفر هنا بمعناه اللغوي. وهو ترك الشكرء وستر النعمة. وأي نعمة أعظم من 
الصلاة» أحلاها الله تعالى على نفوسنا. 

(والأظهر) من الوجوه (استحقاق القعل بترك صلاة واحدة)؛ لإطلاق قولهي: امن 
ترك صلاة متعمداً فقد كفر»”” بمعنى الذي ذكرناه؛ وبه قال جمهور الأصحاب”, 
(فيطالب بأدائها إذا تضيق وقتهاء وأوعد بالقدل إن أخرجها عن الوقتء فإن أصرٌ) على 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى 9 وَّدا لح لأَشَهرٌ لليرم تاقثلوأ ألمتركيت حَيَثُ وجوه وَمُدُوهر حرو تعدوأ 
َي كل مَرْصَدْ إن ابأ وأكَامُوا ألصَلَر ابا بكر مَحَلُوأ لهم إن لَه عَفُود يَِيمرٌ 4 (التوبة:0). 
زفق أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (75)) ومسلم في صحيحه؛ رقم (717(57). 

(*) الشرذمة في اللغة: القليل من الناس. أو الجماعة القليلة من الناس. ولسان العرب: .)577/١17(‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للمرداوي :)4٠ 5 /١(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهو .)518/١(‏ 

(0» قال النووي في خلاصة الأحكام 48/١‏ ؟)“وحديث من ترك صلاة متعمداً فقد كفر ١‏ فهو حديث منكر”". 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المتير /١(‏ 58 7)“حديث من ترك صلاة متعمدا فقد كف ر“رواه البزار من حديث أبي 
الدرداء بإسناد صحيح على شرط الترمذيء لاك قاله النووي أنه منكرء وسثل عنه الدارقطني فقال في علله: رواه 
أبو النضرعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعاً. وخالفه حماد بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن 
الربيع مرسلاً. وهو أشبه بالصواب قلت: وهذا طريق ثان”.وينظر: تلخيص الحبير .)١18/5(‏ 

زف ينظر: نهاية المطلب (7/ 2507: والحاوي الكبير (271//7): وروضة الطالبين .)١57/5(‏ والمجموع م/رحتت). 


00/7 / الوضوح 

الترك (وأخرج عن الوقت [استوجب] القتل)؛ لأنه حينئذ يتحقق منه ترك الصلاة. 
(والمعتبر الإخراج عن وقت العذر) أي: عن وقت الثانية التي تجمع مع ما قبلها 
(والضرورة) أي: عن وقت لا يلزم صاحبه على من زال مانعه فيه وهو قدر التكبير في 
آخر وقت المتروكة إذا كانت ثانية المجمعتينء أو مالا تجمع مع واحدة. 

فإذا علمت هذاء فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمسء وبترك المغرب حتى 
تطلع الفجرء وبترك الفجر حتى لا يبقى قدر تكبيرة قبل طلوع الشمس؛ لأنّ هذا 
الوقت يعد وقتاً لأصحاب الأعذار, والموانع» فصار شبهة في تأخير القعل إليه". 
هذا كله تفريع على الأظهر ومقابله خمسة أوجه: 

أحدها: أنّه لا يعتير الإخراج عن وقت العذرء والضرورة» بل إذا ضاق وقت التي 
تريد تركها بحيث لا تسعها استوجب القتل؛ لأنه صدق عليه أنه ترك صلاة» وبه قال 
الروياني وزعم أنّه المذهب7”©. 

وثانيها: يقتدل إذا ضاق وقت الثانية؛ لأنَ الواحدة يحتمل تركها بشبهة[الجمع؛ وبه 
قال أبوإسحاق]9©. 

وثالئها: إذا ضاق وقت الرابعة؛ لأنَ الشلاث أقل الجمع؛ فاغتفرناها؛ لاحتمال عذر 
بخلاف الأربعة» وبه قال الإصطخري©. 

وزائعها: ذاذر اريع مدرات: وقاق :روهت نمام اواو الارتعه إن تأويل تن 
ترك النبي# أربعاً يوم الخندق. 

وخامسها: أنه لا تخصيص بعدد. ولكن إذا ترك قدراً يظهر لنا أنه اعتاد الترك 
والتهاون بأمر الصلاة» وحكم الدين» فحينتكذ يقتل ©. 


0701717 /١( ينظر؛ نهاية المطلب (2501-78017/1)؛ وبحر المذهب (70/8/7): ومغني المحتاج‎ )١( 

(7) ونسبه الروياني إلى صاحب الإفصاح وابن أبي هريرة. ينظر: بحر المذهب (710//5). 

() نقله عن أبي اسحاق المروزي. المأوردي في الحاوي الكبير (؟/2)577» والنووي في المجموع (5/ 14). 

(5) نقله عن الإصطخري. أمام الحرمين في نهاية المطلب (5/ 107)» والروياني في بحر المذهب (7/ 79/4). 
(0) ينظر: الروضة :)١47/1(‏ والمجموع )١7/7(‏ وعجالة المحتاج )4٠١ /1١(‏ والنجم الوهاج (541/1). 


باب تارك الصلاة / “لاه 

وهذان الوجهان حكاهما صاحب الإفصاح عن بعض الأصحابء ولم ينص على قائليهم|. 

وقيل: أنّبها محكيان عن الصيمري”". 

(ويستتاب) تارك الصلاة (قبل القعل)؛ لأنه ليس بأشد من المرتدء والمرتد يستتاب» 
فهذا أولى» وهل يكفي الاستتابة في الحال أو يمهل ثلاثاً؟ فيه قولان مبنيان على استتابة 
المرتد وسيأتي. 

واختار المزني أنه لا يمهل”"» قال الشيخ أبو المكارم في العدة: وهو المذهب”". 

والقولان في الوجوب أو الاستحباب؟ حكى المعلق عن الشيخ أبي محمد طريقين: 

أظهرهما: أئّ| في الاستحباب©). 

فإن تاب وصلى خلى سبيله. ثم استشعر اعتراض وهو أن يقال: المقتضي للحد الذي 
هو القدل خروج الوقتء وقد حصلء والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح؛ فلم 
قلتم: فإن تاب وصلى خلى سبيله؟ 

الجواب: إِنَّ للمتروك هنا بدلاً وهو القضاءء فمن تاب وأتى به سقط عنه المطالبة» 
بخلاف الزنا وشرب الخمر؛ فإنّه لا يمكن الإتيان ببدههماء فبالتوبة لا تسقط المطالبة. 

وأجاب بعضهم: بأنَ هذا القدل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على معصية 
سابقة» بل حملاً على ما [لو] توجه عليه من الحق*. 

وإذا قلنا: إنّه يمهل ثلاثاً فقتله فيها قاتل فأفتى القفال وصاحب البيان بأنّه يأثم ولا 


يضمن؛ كالمرتد” . 


.)1867 /5( غباية المطلب‎ )١( 

(9) ينظر: مختصر المزني (75/1). 

(77) نقله عن صاحب العدة. النووي في روضة الطالبين (5//ا15). 

(5) ينظر: العزيز (77/7): والمجموع »)١17/1(‏ والنجم الوهاج (091/5). 

(0) ينظر: الإقناع» الشربيني (1/ 2004 وتحفة الحبيب على شرح الخطيب» سليهان بن محمد بن عمر البجيرمي 
الشافعيء دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - /41١ه-441‏ ١م‏ الطبعة: الأولى: /01). 

(7) حكاه عن القفال ني فتاواه. النووي في المجموع: ١07/5‏ ). والدميري في النجم الوهاج (7/ 0931). 


4 اه / الوضوح 

ونقل بعض الأصحاب عن البيان عدم تأثيمه» ووهم فيه" 

وإذا جرّ أو سكر قبل الصلاة فلا يجوز أن يقتل» فلو قتل أثم القاتل ووجب القصاص”" 

اد 

كيفية قتل تارك الصلاة 

(والظاهر أنه يقدل ضرباً بالسيف) ”" إذا لم يتب؟؛ لتحقق موجبه» ويضرب به عنقه؛ 
لقوله2: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)2. 

(وفي وجه): هذا مقابل الظاهر (ينخس) بالخاء المعجمة أي: يغرز ويج بحديدة 
نحو سنان رمح أو نصل سهم (حتى يصلي أو يموت»؛ لأنْ الغرض حمله على الصلاة» 
فيعاقب ليأتي بهاء كالممتنع من سائر الحقوقء وبه قال صاحب التلخيص””» 

وقيل: يضرب بالخشبة حتى يصلي أو يموت. نقله المصنف عن ابن سريج””) 


واخشاره الشيخ تقي الدين السبكي ”"؛ لقولهي: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلاّالله وأنّ محمداً رسول الله إلأّبإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان. 


وقتل 2 بغير حق» 0 


)١‏ قال الدميري في النجم الوهاج: (081/9)“ونقل في الكفاية عن صاحب البيان عدم تأثيمه ووهم فيه“. 

(1) ينظر: المجموع (17/7) نقلاً عن القفال. 

© نهاية المطلب (7/ 27017 والحاوي الكبير (6578/1).: والبحر (277/4/7. والعزيز (1/ 4717)» والمجموع 
و1 0). 

(4) صحيح مسلمء رقم :)2١996(99(‏ ومسندالإمام أحمدء رقم )171١5(‏ و (1117١)و‏ (17118)و 
(109/188). واستن أبي داو رقم (1416). 

(5) حكاه عن صاحب التلخيص. إمام الحرمين في نهاية المطلب (؟/ 701). . وقال معلقاً وليس لما ذكره أصل 
صحيح عند الأصحابء فهو متروك عليه» . والرافعي في العزيز (571/1) ونسبه إلى ابن سريج أيضاً. 

(5) نقله عن ابن سريج. . الروياني في بحر المذهب (77/8/7). والنووي في المجموع (11/5). 

07 ينظر:النجم الوهاج (؟/ 597). 

(4) أخرجه البخاري. رقم (141/8) عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول اللهتك: «لايحل دم امرئ مسل 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة». 
ومسلم رقم (56-(1519/5). 


باب تارك الصلاة / هلاه 


(ويغسل بعد القدل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره) كسائر 
أصحاب الكبائر من المسلمين”". 

قال صاحب التلخيص: لا يغسلء ولايصل عليه؛ إهانة به. وإذادفن طمس قيره 
حتى ينسى ولا يذكر”. 

وقال التلمساني: يدفن في مقبرة مفردة بين المسلمين وأهل الذمة. 

وإذا أراد الإمام معاقبته فقال: صليت واعتذر بعذر صحيح أو فاسد تركء ول يقتل©. 

قال حجة الإسلام في الفتاوى: لو امتنع عن صلاة الجمعة بغير عذرء وقال: أُصليها 
ظهراً لم يقدل؛ لأنّ لها بدلاً"»» وبه جزم صاحب الحاوي الصغير» وقرره شارحه الشيخ 
علاء الدين القونوي©. 

وقال الشاشي يقتل؛ لأنه لا يتصور قضاؤهاء ورجحه النووي في التحقيق”". 

والمنذورة المعينة في وقت لا يقتل مخرجها عنهء وللاوردي فيه احتهال””. 

والممتنع من الوضوء كالممتنع من الصلاة» فيقتل على الأصح. 


.)١11/7( والعزيز (؟/577).: والمجموع‎ »2١71//15( ينظر: نباية المطلب (7/ 207)» والحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قال إمام الحرمين بعدما حكى قول ابن القاص صاحب التلخيص: (ولست أرى لهذا أصلاً) ينظر: نباية المطلب 
(5/ 307 وقال الغزالي في الوسيط (747/1):”وهو تحكم لا أصل له”؛ وضعفه النووي في المجموع (0/ 510). 
(*) ينظر: العزيز: (5777/7): وروضة الطالبين .)١57/7(‏ والمجموع م 1). 

(5) ينظر: فتاوى الغزالي (ص18) المسألة: (18). 

() هوأبوالحسن علي بن إسماعيل بن يوسف علاء الدين القونوي. من شيوخه: ابن عساكر وأبو حفص عمر 
بن القواس وأبو العباس الأبرقوهي وابن دقيق العيد. من مصنفاته: شرح الحاوي الصغير» وشرح كتاب التعرف في 
التصوف واختصار المعالم في الأصول. توفي سنة (71لاه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ))١74 /١١(‏ ومعجم 
محدئي الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان (141ه- 
149م): الطبعة: الأولى؛ تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفي (115/1). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (597/1) 

9 قال الماوردي: واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها: 
فذهب بعضهم إلى أنه قتله بها كالموقنات» وذهب آخرون إلى أنه لايقتل بها؛ لاستقرارها في الذمة بالفوات. ينظر: 
الأحكام السلطانية للمأوردي (0161/1). 


كلاه / الوضوح 
وأما فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة فلا يقتل بلا خلاف؛ لاختلاف العلماء في فعلها"©. 


الديننا 


تارك غير الصلاة 
خاتمة: تارك غير الصلاة من العبادات لايقتل مالم يجحد وجوبه. فإن جحد نظر: إن 
كان مجمعاً عليه كصوم رمضان فيكفرء وإلآّفلا©. 


سينا 


حكم المتبنين لفكرة حةقة 
ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة» ونحو ذلك. قال 
حجة الإسلام: فلا شك في وجوب قتلهء بل قتله أفضل من قتل مائة كافر". 


.)097 والمجموع (/ /17): والنجم الوهاج (؟/‎ »)١517/5( ينظر: العزيز (1/ 574): وروضة الطالبين‎ )١ 
.)١9 /( ينظر: المجموع‎ )5( 

("» نقله عن الغزالي الخطيب الشربيني في مغني المحتاج :)37374/١(‏ والرملي في نهاية المحتاج (471/9)» والدميري 
في النجم الوهاج (1/ 2047» وقال ابن عابدين في حاشية رد المختار: (5/ 47 7)": وفي رسالة ابن كمال عن الإعام 
الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة: ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة ببنه 
وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصى وأكل مال السلطان. فهذا ما لا أشك في وجوب 
قتله؛ إذ ضرره في الدين أعظم: ويفتح به باب من الإباحة لاينسد» وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً؛ 
فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه؛ لظهور كفره". 

تم بفضل الله تعالى تحقيق باب صلاة الاستسقاء وفصل تارك الصلاة والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الشيخ صباح 
الشارستيني. 

وهذه الحصة تنتهي في المخطوطة (971) في اللوحة ١57‏ و). وفي (77/760) في اللوحة (7١١و)»‏ وفي المخطوطة: 
(ذ) في اللوحة (4): وفي المخطوطة 0101 في اللوحة (55 ٠١‏ ظ). 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الجنائزء ومن الله التوفيق- 


كتاب الجنائد ”)2 


هي: جمع جنازة بالفتح والكسرء ولا يجيء جمعها إلا بالفقح؛ ثم قيل: هي [النعش] 
مفتوحها ومكسورها إذا كان على النعش ميت مكفنٌ» وقيل: بالفتح: الميتء وبالكسر: 
النعش حال كون الميت فيهء وقيل: بالعكس. واشتقاقها من جنز الشىء: إذا ستر. 

وكان من حق هذا الكتاب بين الوصايا والفرائض» لكن ذكره هاهنا؛ لأنَّ أهم ما 
يفعل بالميت الغسل والصلاة؛ وهما من العبادات. ‏ 

نضها 
ذكر الموت والاستعداد له 


(ليكثر كلٌ[أحد]) ممن توجه عليه خطاب الشارع (ذكرٌ الموت) أي ندباً؛ لأنه أدعى 
على قعل الطاعات» وأزجر به عن المعاصيء وقالئ#: «أكئِرُوا من ذكر هَاؤْم اللَّذَاتٍ 


)١(‏ هذه الحصة تبدأ في المخطوطة (7117) في اللوحة 147و)» وني (3175) في اللوحة (7١١و)»‏ وفي المخطوطة: 
«ذ) في اللوحة (5*8).» وفي المخطوطة (7”117/1) في اللوحة (57 ١٠ظ).‏ 
(7) لسان العرب (65/ 27375 وتحرير ألفاظ التنبيه (1/ 45). 


مه / الوضوح 


الموتِ)”» وفي رواية: «إنَهُ هَمَاكَانَ في كَثِير إلا كَلْلَهُ للك وَلَاقَيِلٍ إلٌاجَرَاه0. أي: كثير من 
الأملء وقليل من العمل. 

وكان نقش خاتم عمر بن الخطاب: اكَقَى بالّوتِ وَاعِظًا “"» ورواه الطبراني حديثاً مرفوعاً©. 
(وليستعدٌ له) أي: مهيأ له بإحضار ما تعين عليه (بالتوبة وردٌ المظالم) إذ قد يأتيه بغتة» فلا 
يوت متاك يبوت بل ترباموباتن الإاء يقي الرغلن وي وار لوي 
وطلب الغفران” “» وروي عن هشام بن عروة عن أيه 'عَن افش ِشَه كانت : جَاءَ حبيبت 

بن الحَارث” إِلرَ شول لوي كَقَالَ :يَارَسُولَ اللَّى إِنّْ رَجلٌ م مقرَافُ الذنُوبٍ١‏ “قل 
«نب إِلَّ اللَّوِيَا حَبيبُ قَالَ: يَارَ سُولَ اللّى إِنْ آتُوبُ ثُمَّ أَعُودُ قَالَ : «مَكُنَّ أت كشب 
قَالَ: يَارَسُولَ اللَّى إِذَايِكئرٌ ذنُوبيقَالَ: عَفْوْ اللَّهِ أكترٌ مِن ذُنُوِيكَ». 0 

ثم كلامٌ المصنف يقتضي أن تكون التوبة مستحبة؛ لأنه معطوف على المستحبء وبه قال 
ا 0 سراج الدين ؛ ن القن ف الجيعاة 5 
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2020 أخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم (7875)» وابن ماجه في سننهء رقم (4704). و الترمذي في سئنه» رقم 
» وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في السنن الكبرى (77/94/7)» رقم :)١1400(‏ وابن حبان في 
صحيحه (9/ 794): رقم (75997). جميعهم عن أبي هريرة. قال الحافظ في التلخيص (؟7/١١٠2:‏ وأعله الدارقطني 
بالإرسالء وفي الباب عن أنس عند البزار بزنادة. وصححه ابن السكن وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له. 

(؟) أخرجه الطبراني ني الأوسط (2)27/7» رقم (0740). قال الهيثمي في مجمع الزوائد )709/٠١(‏ "إسناده حسن"“. 
(5) ينظر: موطأ مالك ت الأعظمي (87/7) وتاريخ الخلفاء (177/1)» والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون 
(447/1)). وكشف الخفاء ومزيل الإلباس )١57/7(‏ وكتز العمال في سئن الأقوال والأفعال )777/١117(‏ وني 
جميعها: (كفى بالموت واعظاًيا عمر). 

(4) شعب الإيمان 17/177 )» رقم »23٠١7/7(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)08/1١١(‏ وفيه الربيع بن بدر 
وهو متروك. 

(0) ينظر: بحر المذهب (7/ »0481١‏ والعزيز (5/ 0797 والمجموع (5/ 45). والنجم الوهاج (؟/ .)8-١/‏ 

(7) حبيب بن الحارث لم يذكر نسبه روى ابن منده أنه هاجر مع أي الغادية وأم أبي الغادية فأسلموا. الإصابة 
إفذاحقة ارقم 107). 

زفق وَدَجُل قراف الدذوت : إذا كان كثير الْباهَرَةَ لها . تاج العروس من جواهر القاموس (7917/55). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 750)؛ رقم (27617). قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)23٠١ /٠١(‏ وفيه نوح 
بن ذكوان وهو ضعيف. 


كتاب الجنائز / ولاه 

بن الحجر وغيرهم قالوا: إن ذلك حتم”"». قال الزركشي في بداية المحتاج: وهو واضح”© 

واعلم أن رد المظالم داخسل في التوبة لكنّه أفرده بالذكر لعظم شأنه؛ لأنه من حقوق 
الناس» فيكون من عطف الخاص على العام" كقوله تعالى: + نَزلُ الملتهكة وَأَرْحُ 
فيا )4# أي: في ليلة القدر. (القدر:4). 

(والمريض أولى بذلك) أي: بإكثار ذكر الموتء والاستعداد له؛ لأنّ خطره أكثر وقلبه 
أرر» قكوة أمرن جوع عع العاسي »دوق لكر د اثوت ترك صل اقاغل 
الشيخ الهرم؛ والمريض المدلهم ”©. 

وقد قيل: اغتنم الخمس قبل الخمسء وأدرك عصرك قبل غروب الشمس”"© 

ويستحب للمريض الصبر على المرض: والرضا بقضاء الله تعالى» بترك التداوي؛ لأن 
مناط الشواب الصبر والرضاء لا المصائب نفسها. وعن بعض الأصحاب أنه [يكره] 
له الأنين والتأوه وكشرة الشكوى؛ لأنَ ذلك يدل على ضعف اليقين» ويورث شماتة 
الأعداء» وضمّفه النووي فقال: لا كراهة فيه؛ لكن الأولى ترك ما أطاق". 

ويكره له سب الحمّى» وكذا تناول الدواء مع الكره. ويستحب لغيره عيادته إن كان مسل)". 


.)40 /9( والنجم الوهاج (5/ /ا» وتحفة المحتاج‎ »)4 1١/١1 ينظر: البيان (8/5)» وعجالة المحتاج‎ )١( 

(5) ينسب الشارح بداية المحتاج إلى الزركشي مراراًء وهو لابن قاضي شهبة. ينظر: بداية المحتاج /١(‏ 45). 

() العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. والخخناص: هو اللفظ الذي وضع لمعنى 
واحد على سبيل الإنفراد, أو لكثير حصور ينظر: رفع الحاجب (/28) والمعتمد في أصول الفقه (184/1). 
(4) ينظر: بحر المذهب (9/ 23587 والبيان (8/9)» والعزيز (7/ 747): والروضة (47/1). والنجم الوهاج (8/8). 
(0» ل نجد المثل ني الكتب التي عندناء وفي تاج العروس (17/1/57): وادكمَ: كبر وشَاحَ ذّكره الُصَنّف ني ادن 
)١(‏ ينظر: أطباق الذهب. عبدالمؤمن الأصفهاني (ص”7) المقالة الثالثة. 

(7) ينظر: بحر المذهب (7/ 7387)) والبيان /٠(‏ 4). والعزيز (1/ 787)» وروضة الطالبين (95/5). 

لك لما أخرجه مسلم في صحيحه: رقم (57/6؟) عن جابر بن عبد الله: 3 أن رسول الله بي دخل على أم السائب أو 
أم السيب فقال: مالك يا أم السائب أويا أم المسيب تزفزفين» قالت: الحمى لابارك الله فيهافقال: «#لاتسبى الحمى 
فإنبا تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». 

4 فقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (1789) عن البراء له الأمربه ضمن سبع خصال:. . وأخرجه مسلم 
ل 0 : قال رسول الليقه: دس عب لِلمُسلِم عل أَِيه: السلا 
و تَشمِيتُ اماس وَإجَابَةُ الدّعوَةٍ و وَعِيَادة ار يض وَاتبَاعٌ جناي 0 


/ الوضوح 
وإن كان ذمياً جاز ولم يستحب إلآ لقرابة» أو جوارء أو بمجازاة إحسان ونحوه”© 
وينبغي للزائر أن يطيب نفس المريض بقوله: المؤمن عرض البلاء ليخرج من الدنيا بلا ذنب» 
وحمى يوم كفارة سنة”» ونحو ذلكء ويدعو له إن رأى أمارات البرء منه» وإلاأ حثه على التوبة» 
والوصية» ولا يطول المكث» ويواصل الزيارة للقريب والصديقء ويجعلها للأجنبي غباً". 
ويستحب العيادة لوجع العين؛ أنهي عاد زيد بن الأرقم من رمد©». 
وأن يكون في الشتاء ليلاً» وفي الصيف نهار©. 
وقال حجة الإسلام في الإحياء: إن) يعاد المريض بعد ثلاثة أيام» وفيه حديث حسن © 


نا 


ما يفعل بالمحتضر 
(والمحتضر) الذي حضره الموت. بأن أخذ روحٌه في الخروج بدلالة الأمارات عليه وهذه 
التسمية مأخودة من قوله تعالى: +#حََإدَاحَصَنَ حَدَهُمٌ آَلْمَوَتٌ * (النساءنه١)‏ (يُستقبل به 


.)١١17/5( العزيز (1/ 747)» والنجم الوهاج (8/7)» والمجموع (0/ 7١٠):و الخاوي الكبير‎ )١( 

(7) أخرجه محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب» مؤسسة الرسالة - بيروت ١401/-‏ 
ام الطبعة القاجة عمق : حمدي بن عبد المجيد السلفي (1/ 07١‏ رقم (11) عن طريق ابن مسعود قال :قال 
رسول المت «الخُمَى حَطظ كُلَّ ومن مس ال وح لكف يا سك عرق . قال أبو الفضل العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار )1١178/5(‏ : إستاده ضعيف. 1 ١‏ 
(9) المجموع .)1١7/0(‏ 

25 أخرجه البخاري في الأدب المفرد )188/١(‏ رقم (؟207)» وأبو داود في سننه: (187/5) وت الأرنؤوط 
(14/0)» رقم (03707)» والحاكم في المستدرك (1/ 547)» رقم )١150(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك. قال الحافظ ابن حجر في الفح - )1١١7 /٠١(‏ 
«وقد جاء ني عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم... أخرجه أبوداود وصححه الحاكم وهو عند البخاري 
في الأدب المفرد وسياقه أتمء وأماما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعاً ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس 
فصحح البيهقي أنه موقوف عل يبى بن أبي كثير. ١‏ - 

(0) ينظر: النجم الوهاج (4/7). 

(7) ينظر: إحياء علوم الدين .)03١/5(‏ والحديث أخرجه ابن ماجة في سئنه (471/1) وت الأرنؤوط 
(87/5) رقم (14717) عن أنس بن مالك قال :"كان لبي خلفته لَايَحُودُمِيضَاإِلَابَعدَنَلَاثِ . قال النووي في 
خلاصة الأحكام (4017//7):"إسناده ضعيف”". 


كتاب الجنائز / ١م2ه‏ 


القبلة) "4 لأنها أشرف الجهات» وقدروي :أن ييحن د قد ميته َال عن البرَاِ 
بن مَعَرُورِء قَقَانُوا :نوي وََوصَى لَك يَارَ سُول اللَّقِ وَأُوصَى أَن يُوَجُة إِلَ القبلَةِ نا 
احتْضِرٌ قَقَالَ وَل اللّدك: «أَصَابَ الفِطرَةٌ وَقّد رَدَدتُ كُلنَهُ عَلَ وَلَدوه7. 


(والأصح) من الوجهين (في كية كيفيته أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقيل القبلة) 
كالموضوع في اللحد؛ لأنه أبلغ في الاستقبال”"» وقد روي انّْهيي قال: «إذا نام أَحَدُكُم 


فَلَتَوَسّد يَمِيئَهُ9. 

وا اح و1011 جار اواك لماص وري 
عن نص الشافعي'”. 

ف لجاع نا سح ين ألقي على قفاه 
وجعصل وجهه وأخمصاه إلى القبلة) كال موضوع على المغتسل ويرفع رأسه قليلاً ليصير 
وجهه إلى القبلة”"©. 

والثاني: يضطجع على قفاه هكذا مع عدم التعذرء وبه قطع الإمام ووالده الشيخ أبو 
محمد'" وحجة الإسلام وغيرهم من المراوزة”. قال النووي في شرح المهذب: وعليه 


)١(‏ قال النووي في المجموع (800 :)٠١‏ وهذا مجمع عليه. 
زف أخرجه الحاكم في المستدرك (980801): رقم (105) وقال: حديث صحيح: والستن الكبرى للبيهقي 
(*90ه), رقم (5304). 

")© بنظر: البيان ,)١707(‏ والعزيز (74707)» وروضة الطالبين (45057). 

(5) الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (788/9). رقم )٠١9507(‏ بلفظ : إذا َكَل أَحَدُكُم مَضجّعَة من 
اللَّْلِ فَلِتَوَسَد ييه" .وأخرجه عبدالله بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 2١9١‏ رقم (17719). وأصله في 
الصحيحين بلفظ: «إذا أنيبت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن...».البخاري» رقم 
74).: ومسلم رقم .)051/1١(-55(‏ 

(0) ينظر: العزيز (؟/ 07947. 

(7) ينظر: بحر المذهب (5/ 7584). والعزيز (1/ 7915-797). والنجم الوهاج (5/ .)٠١‏ 

(7؟) نهاية المطلب في دراية المذعب م/ي. 

(4) المراوزة: هم أصحاب الإمام الشافعي الذين على مذهيه من أهل (مرو) من الخراسانيين» ولكن يعبر عن 
المخراسانيين بالمراوزة؛ لأن أكثرهم من (مرو) وما والاها. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)377/١(‏ والوسيط 
مم 


7 / الوضوح 


العمل”"» واعتمده صاحب العجالة» والزركشي» وابن الرفعة» وختم المتأخرين الشيخ 
أحمد بن الحجر”©. 

(ويلقن كلمة الشهادة) لظاهر قولدعك: «لَقَنُوامَونَاكُم لَاإِلَهإَِا لله”" سمى المحتضر 
ميتا مجازء من باب تسمية السبب باسم [مسببه الغائي]» وعكسه قوله تعالى: #إإفّة 
وي َأَعَصِرُ خَمْرًا 4 (يوسف:3) تسمية [المسبب] باسم [سببه] الغائي. إذ المرض الشديد 
سَبْتٍ الموت. 

وعن معاذ بن جبل قال:عَن: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة9. 

ثم إطلاق المصنف أنّه لا يزيد على كلمة التوحيد» وهو الأصح في الروضة؛ ونسبه 
صاحب العجالة إلى الجمهور””.وقال جماعة منهم القاضي أبو الطيب: لا يقتصر على 
كلمة التوحيد بل يأتي بالشهادتين؛ لأنَ المقصود ذكر التوحيد» وموته مسل)”؛ وهذا لا 
يحصل إلا بالشهادتين [واستحسن بعضهم أن يلقن الشهادة أولآ ثم يقتصر بعد ذلك 
على لا إله إلا الله. هذا إذا كان المحتضر مسلا وإلا فينبغي الجزم بتلقينه الشهادتين]؛ إذ 
لا يصير مسلا إلا بها. 

(من غير إلحاح)؛ لئلا يتضجرء فيقع فيما لا ينبغيء ولا يواجهه بقوله قل: ”لا إله 
إلأّالله“ بل يذكر الكلمة بين يديه؛ ليتذكرهاء فيذكرهاء أو يقول لغيره بحضرته: نِعمَّ 
الذكر هذا: سبحان الله والحمد لله ؤلا إله إلا الله والله أكبرء من قاله دخل الجّة. أو 
يقول: ذكر الله مبارككء فلنذكر الله جميعاً. 


)١(‏ لهذا ليس قولاً للنوويء بل قال في المجموع (8/ 5 :)٠١‏ قال إمام الخرمين: وعليه عمل الناس. 

(؟) ينظر: عجالة المحتاج (2511/1؛ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج م ). 

فيه أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (1-(417)» وأبو داود في سننه» رقم فنتضةة 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ رقم (277777» وأبوداود في سننهء رقم (77117)» والطبراني في المعجم الكبير 
.)١١7/(‏ رقم (2311). والحاكم في المستدرك (007"/1)» رقم )١17144(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولى 
يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (7/1١٠):"أعله‏ بن القطان بصالح بن أبي عريب وأنه لا يعرف وتعقب بأنه روى 
عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات”. 

(0) ينظر: روضة الطالبين (1/ /47)» وعجالة المحتاج .)5371/١(‏ 

27 نقله عن أبي الطيب. النووي في روضة الطالبين (947//7) والدميري في النجم الوهاج (/ .)١١‏ 


كتاب الجنائز / 0817 


وإذا قلدها مرةلم يكرر عليه مالم يتكلم؛ فإ تكلم بعدها أعيد؛ لتكون آخر ذلك 
آخر كلامه. 

والأحبٌ أن يلقنه غير الورثة» فإن لم يحضر سواهم لقنّه أشفقهم عليه”"» ونقل 
في العجالة عن الماوردي وأقره: أن هذا التلقين قبل التوجيه”"» وبه صرح صاحب 
الإقليد؛ [لكونه] أهم” 

(ويتلى عليه سورة يس)؛ للأمر به عن رسول اللهي *. وروى الآجري” في 
النصيحة عن أم الدرداء أنه قال: «ما من ميت يقرأ عليه يس إلا هوّن الله عليه) © 
ابوك سني ا ار سسا 5 
الشافعي * أن النبيته قال: «ماين ميض يُقرَأَعِندَهُ سُورَةٌ يس إِلَامَاتَ رد 
وَأَدخِلَ قَرَهُ وَحْيِرَ 3 يوم القِيَامَةِ ري © 


.)937//5( ينظر: بحر المذهب (7/ 75860-1784)» والعزيز (7/ 3787)» وروضة الطالبين‎ )١( 

(1) ينظر: عجالة المحتاج /١(‏ 251 قال في الحاوي الكبير (/ 5) بعد أن ذكر التلقين: “ثم يوجهه نحو القبلة". 

(*) نقله عن الإقليد. الدميري في النجم الوهاج (11/97). 

25 أخرج أبو داود في سننه (/141): رقم (27171: والإمام أحمد في المسنده رقم ١(‏ والنسائي في 
الستن الكبرى (4/ 744): رقم )1١8557(‏ بلفظ : «اقرَعْواعَلَ مَوتَاكُم يس»» وابن حبان في صحيحه (579/9): 
رقم (2007). قال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 4 أعله ابن القطان بالاضطراب. وبالوقف»ء وبجهالة حال 
أبي عشمان وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول ا مدن ولا يصح 
في الباب حديث. 

(0) هو أبوبكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. من شيوخه: أبو مسلم الكجي وأبو شعيب ال حراني وأحمد 
بن يحيى الحلواني. من تلامذته: أبو نعيم الأصبهاني وابن القطان. من مصنفاته: الأربعين في الحديث و أخلاق العلماء 
وكتاب النصيحة. توفي سنة (775ه). ينظر: وفيات الأعيان (5/ 597) والبداية والنهاية /1١(‏ 717). 

(5) نقله عن الآجري الدميري في النجم الوهاج (7/ 17)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (251/1). والديلمي ني 
الفردوس بمأثور الخطاب (4/ 077 رقم (49: ٠١‏ عن أب الدَّردَاءء وينظر: تلخيص الحبير .)٠١5/5(‏ 

2 في جميع النسخ (رغبات) وهو خطأ. وهو كتاب (الأسانيد الرباعيات) مخطوط ل أعثر عليه. 

لك هو أبوبكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوّيه البغدادي الشافعي البزَّاز . من شيوخخه: أبو قلابة الرقاشي» 
ومحمد بن الجهم السمريء وحمد ين ربح البزاز. من مصنفاته: : الفوائد الحديثية المسمى ب (الغيلانيات). ولد سنة 
(170ه) وتوفي سنة (101ه). ينظر: طبقات ابن الصلاح الشهرزوري (177-17/4/1): وسير أعلام التبلاء 
(حح/ ١‏ 4). 

(5) ينظر: كناب الفوائد (الغيلانيات) لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» دار ابن الجوزي» السعودية/ 
الرياض»/1517ه - 14417 م؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: حلمي كامل أسعد: (1/ 24)» والنجم الوهاج صرا0. 


4 / الوضوح 


واستحب أبو الشعثاء”2 من كبار التابعين قراءة سورة الرعد عنده أيضاًء قال في 
النجم الوهاج: كان ذلك والله أعلم؛ لقوله تعالى: ل لَمِمُعَوبتُ مَْيٍيِدَيْهِ ومن خَلْفوه 


مومع مو ام 


يحْمَظوتدروِنَ أَتَرِ أله 4" (الرعد: .)1١١‏ 

(وليكن هو في نفسه حسن الظن بربه) سبحانه وتعالى» بأن يظن أنه يغفره وير حمه» 
ويرجو ذلك رجاءً تامأ ففي الصحيحين أنّ الله تعالى قال: أنَاعِندَ ظَنٌ عبِدِيي79, 
وفي مسلم ععن جابر أنه سمع رسول الله ييقول قبل موته يئلاث : ١لا‏ يَمُوتَ ئَنَّأَحَدُكُم 


م 


إلا وَهُوَّ يحي بالله الظَنَّ؛”؟ معناه : يموت وهو ظان أنه ير حمه الله تعالى. 


ويروى: أن أحمد بن حنبل مع الربيع المرادي دخلا على الشافعي وهو محتضر فقال 
له الإمام أحمد: ما حالك يا سند الحق؟. قال: يا أبا عبد الله طاشت العبادات» وفيت 


الإشارات» وما بقي إلأفضل رب ثم أنشأ يقول: 


وما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلتٌ رجائي نحو عفوك سُلَّا 
فازلتَذاعفوعن الذنبمتزل ‏ تجود و تعفو منّة و تكرّما 
تعاظمني ذنبي فلما قرشه بعفوك ربي كان عفوّك أعظا 
فلولاك لا يقوّي بإبليسٌ عابدٌ فكيف وقدأغوى صفيّكَآدما؟© 


فبكى صاحباه» وبكى هوء حتى ضج الييت ومن فيه» وأخخذ في الأفق رحمة الله تعالى 
عليه 2©0, 


)١(‏ هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي. من كبار تلامذة ابن عباس. حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني 
وقنادة وآخرون. قال قتادة يوم موت أبي الشعثاء: اليوم دفن علم أهل اليصرة أو قال: عالم العراق. توفي سنة (181ه) 
وقيل (7١٠ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء؛ الشيرازي /١(‏ 97) وسير أعلام النبلاء (6/ 4417). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (7/ .)١7‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 1795). رقم (7400)و (72000): ومسلم في صحيحه (71/5١7)؛‏ رقم 
5 - و2175 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم (141//(481) و (1417//47)» وأبن حبان في صحيحه :)4١4/1(‏ رقم 
مملى. 

(5) ينظر: ديوان الشافعيء دار الكتاب العربي؛ (01947-1517). تحقيق: إيميل بديع يعقوب: (ص118). 

(7) أوردها أبوإسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء .)184/١(‏ بنحو ذلك. ونسبها الذهبي في سير أعلام النبلاء 
30/٠١١‏ إلى المزني. 


كتاب الحنائز / همه 


وندب لمن حضر المحتضر أن يحسن الظن ويطمعه في رحمة الله. ويقرأعنده آيات 
الرجاء وحكايات الصالحين عند الموت. 

ويستحب أن لا يجزع المريض من الموت» ولا بأس من الجزع من الذنوبء وان يكون 
شاكراً بقلبه ولسانهء وليحافظ على الصلوات بما أمكن, واجتناب النجاساتء ويجتهد 
في ختم عمره بأكمل الأحوال. 

فرع: قال الجيلي”"في شرحه": يستحب تجريع المحتمّر ماءً بارداء فإنَ العطش يغلب 
برعت الكو تقاف يله [مئلال الخنيطان؟ لأنه وردفي الخبر: «إنَّ الشَِّطَانَ يَأتِبهِبِمَاءِ 
زلالء وَيَقُولُلنَهُ: قل لَاإلَه إلا أَنَاحَنَّى أَسقِيك»”", نسأل الله الثبات عند الممات. 

قال الشيخ أبو حامد في الرونق: لا يجوز للحائض أن يحضر المحتضرء ويقاس عليها 
الجنب؛ لأنّْ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. ولا جنبء ولا حائض”» 

تذكرة: حكى حجة الإسلام عن ابن سريج. أنّه رأى في مرض موته في النوم أن 
القيامة قد قامتء ورب العزة جل وعلا يقول: أين العلماء؟ فجاءواء فقال: ما عملتم 
في ما علمتم؟ قالوا: ربنا قصرنا وأسأناء قال: فأعاد السؤالء فقالوا كذلك؛ قال ابن 
سريج: أما أنايا ربي فليس في صحيفتي شرك» وقد وعدت أن تغفر مادونه؛ فقال رب 
العزة: فاذهبوا فقد غفرت لكم.ء ثم مات بعد ثلاثة أيام رحمه الله تعالى عليه!”. 

فصل: في الآداب بعد الموت وقبل الغسل: (إذا مات غمض عيناه)؛ لأن العين أوّل 
شيء يسرع إليه الفساد. فإذا لم يغمض قبح منظره» وروي: «أتهي# أغمض عون أي 
(1) هورضي الدين أبوداود سلييان بن مظفر بن غنائم الجيلٍ الشافعي. تفقه بالنظامية. صاحب موضح السبيل في 
شرح التنبيه» توفي سنة: (171ه).ينظر: سير أعلام النبلاء (795/ 0719٠١‏ 
(7) وهو كتابه: (موضح السبيل في شرح التنبيه). ينظر: كشف الظنون 5/5 )١9:‏ وهدية العارفين (4/6لاة). 
م م نجده في كتب الحديث» وجاء نقله عن الجيلي: في أسنى المطالب :)147/١(‏ قال الأنصاري:” تَقَلَهُ عنه 
الإسنوي وَأقَرّهُ وَالأَرَعِيٌ وَقَالَ: إنَّهُغَرِيبٌ حُكيا وَدَلِيلًا” والنجم الوهاج (1/ 17) ونهاية المحتاج (89/6/7). 
(4) نقله عن أبي حامد في الرونق. الدميري في النجم الوهاج (7/ 17-17). 
(6) ينظر: إحياء علوم الدين (4/ »2١04‏ والرسالة القشيرية؛ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء دار 
الكتب العلمية - بيروت/ لبنان -1477ه- ١١٠1م‏ الطبعة: لا يوجدء تحقيق: خليل المنصور: (١/9/7ا١).‏ 
(5) في المحرر المطبوع:“في ما يفعل بالميّت بعد وفاته”. 


/ الوضوح 
سلمة لما مات وقال: إِنَ الروح إذا قبض تبعه البصر)0". 

ويستحب أن يقول عند إغماض العين: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهج#: ىا 
يقال عند وضعه في اللحد”©. 

(وشد لحياه بعصابة عريضة) يأخذ جميع لحييه» ويربطها فوق رأسه. صيانة لفمه عن 
دخول المهوام". 

(وليّت مفاصله) بأن يرد الصاعد الى العضدء ويمده؛ ورد الساق إلى الفخذء والفخذ 
إلى البطن» ويمدثماء ولينت أصابعه أيضاً تسهيلاً للغسل؛ لأنه يبقى في البدن بعد 
مفارقة الروح حرارة» فيمكن تلين المفاصل في تلك الحالة» فإذا برد تعذر التليين 
(وسَيّر جميع بدنه بوب خفيف) أمَا ستر جميع بدنه؛ فلئلا يراه كل أحد فإنّه مكروه» 
وأمًا بشوب خفيف؛ فللاحتراز عن تسارع الفساد إليه”»: وفي الصحيحين: «أنميّق 
سبي بيرد حيرة حين مات رسول اللهيق» . 

وينبغي أن يجعل أطراف الثوب الذي ستر به تحت رأسه وقدميه؛ لئلا يكشف. 

(ووضع على بطنه شيء ثقيل) من نحو سيف أو مرآة؛ لثلا ينتفخ» وينبغي أن يكون من 
حديد”» وفي شعب البيهقي: «أنّ مولى لأنس مات فقال: ضعوا على بطنه شيئاً من حديده 
فإن لم يكن فقطعة الطين رطباً؛”" ونقل الزركشي عن الذخائرتقديره”" بعشرين درهماً ". 


)١(‏ صحيح مسلمء رقم (47099)» وسئن ابن ماجه: رقم »)١505(‏ وسئن البيهقي الكبرى (5/ »)01٠‏ رقم 
م" 

.)01709( والسئن الكبرى للبيهقي (1/ *204)» رقم‎ :)١5 /5( و النجم الوهاج‎ .)»1١١ /5( المجموع‎ )1١( 

() الهوام: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبههاء واحده هامة. لسان العرب (551/15). 

(4) ينظر: نهاية المطلب 7/77 28» وبحر المذهب (7/ 7587): والتهذيب :»)5١٠8/7(‏ وروضة الطالبين (؟//91). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم .)١751(‏ ومسلم في صحيحه رقم (14-(4147). 

(0) ينظر: ينظر: نهاية المطلب 5/75)) وبحر المذهب (7/ 787)» والتهذيب (158/1). 

) لم أعشر عليه في شعب البيهقي. وأخرجه ابن حبان في الثقات (18/5)» رقم (3740) والبيهقي في الكبرى 
241/9 رقم (65310). 

(4) أي وزن قطعة الطين على بطن الميت. 

إلى نسبه الشربيني والرملي إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني. ينظر: مغني المحتاج (1/ ١‏ 77)» والنهاية .)41٠ /١(‏ 


كتاب الجتائز / 41م 

قال في العزيز: ويصان المصحف عن ذلكء وألحق به بعضهم كتب الحديث 
والفقه". 

(ويوضع على سرير ونحوه) من شيء مرتفع؛ بحيث لا يصل إليه نداوة الأرض» 
فتسرعه إلى التغير» ولا يوضع على فراش؛ لأنّه أسرع على انتفاخه؛ (وينتزع عنه ثيابه 
التي مات فيها)؛ لئلا تمي الجسد فتُغيره. 

وقيدها حجة الإسلام في الوسيط |بالثقيلة المدفئة]. 

(ويستقبل القبلة كا في المحتضر) لما تقدم (ويتولى ذلك كله أرفق محارمه) لوفور 
شفقته» فيحترم الميت. ويفعل بأسهل ما يقدر عليه؛ والأحسن أن يتولاها الرجل 
من الرجلء والمرأة من المرأة» وجاز تولي الرجل من المرأة وبالعكسء إذا كان بينهما 
حرمية7©. 

قال النووي: ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه ثبت فيه الأحاديث» 
وصرح به الدارمي» ويكره نعيه بنعي الجاهلي» ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة عليه 
وغيرها©,. 

قال المصنف: والمستحب قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه قبل الغسل إن تيسر ذلك . 


ا جل د 


غسلالميت 
(ويستحب المبادرة إلى الغسل عند تحقق الموت)؛ لقولهج: الَايَبَقِي بيفَةَ مُسلم أن 
تحبَسَ بين ظَهرَائ أَهيِو؛©, ولأنه ربا يتسارع إليه تغيير. 1 


.07731/1( ومغني المحتاج‎ :)١5 /1( ينظر: العزيز (7/ 755)؛ النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) قال الغزالي في الوسيط (7/ 777): ويصان عن الثياب المدفئة فإنها يسرع إليه الفساد فيستر بثوب خفيف. 

(*) ينظر: الحاوي (/ 0)» والعزيز (؟/ 44 7)» والروضة (71/ 917): والمجموع :)2٠١9/0(‏ والعجالة (1/ 419). 
(5) ينظر: روضة الطالبين (48/5). 

(0) ينظر: العزيز (؟5414/5). 

(1) سنن أبي داود» رقم (05169. والسنن الكبرى للبيهقي (17/ 947)» رقم (1770). 


8 / الوضوح 

وتحقى الموت يحصل بعلامات مشل: استرخاء قدميهء أو ميل أنفه. أو انخساف 
صدغيه2007 أو ميل جلدة وجههء أو انتقاص أنثييه. 

فإن شك بأن لا يكون عليه علة واحتمل طرف سكتة؛ أو ظهرت أمارات نزع واحتمل 
عروض هذا الذكر. وجب التأخير إلى حصول اليقين بتغير الرائحة وغيرها". 

روي أن الماجشون”” صاحب مالك مات» ووضع على السريرء واجتمع الناس 
للصلاة عليه فوجد الغاسل عرقاً تحت رجله يتحركء فأخبر به الناس» فتركوه إلى 
الغدء فل! أصبحوا اجتمعوا للصلاة عليه» فوجده الغاسل كذلك» فصرف عنه الناس» 
ثم أنه في اليوم الثالث استوى جالساًء فقال: اسقوني سويقاً؟)؛ فسقوه. وعاش بعد 
ذلك حمس سيين وثلاثة أشهر©. 

(وهو من فروض الكفايات وكذا التكفين والصلاة والدفن) بإجماع المسلمين” إذالم 
يكن مانع من ذلك كالشهادة للصلاة» والكفر للجميع. وسيأتي. 

(وأقل الغسل استيعاب البدن بالغسل بعد أن يزال ما عليه من النجاسة إن كانت) 
كغسل الحي من الجنابة أو الحيض. ولا يتعدد بتعدد الأسباب؛ حتى لو كان عليه 
غسل جنابة أو حيض وماتء كفى غسلة واحدة (ولا يشترط فيه نيّة الغاسل ني أصح 
الوجهين)؛ لأنَ الغرض من هذا الغسل النظافة» وإكرام المييت؛ وهذا يحصل بدون 
النية. 1 
)١(‏ الصدغ: ما انحدر من إل رأس إلى مركب اللحيين» وقيل: هو ما بين العين والأذن» وقيل: الصدغان ما بين 
الحاظي العينين إلى أصل الأذن. لسان العرب (879/2). 
(7) ينظر: العزيز (7/ 023740 وروضة الطالبين (48/1). والنجم الوهاج (15/7). 
م هو أبويوسف يعقوب بن أبي سلمة. الملقب بالماجشون القرشي التيمي؛ سمع عمر بن عبد العزيز» وحمد بن 
المتكدرء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. روى عنه ابناه يوسف وعبد العزيز وابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أي 
سلمة. توفي سنة (754١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (7/ /ا/ا؟). 
(4) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك لانسياقه في الحلق. المعجم الوسيط (1/ 418). 
(0) ينظر: وفيات الأعيان (377/7)» وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي- دار المعرفة - لبنان -/417١ه‏ - 1447م ط: الأولل» ت: عبد المجيد طعمة: )8١/1(‏ وتأريخ الإسلام 


0/0 6)). 
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر /١(‏ 57): ومراتب الإجماع لابن حزم /١(‏ 074 


كتاب الجنائز / 84ه 
والثاني: تجب النية؛ لأنّه غسل واجب. فافتقر إلى النية كالجنابة”©. 
وأجيب: بأنّه إن)ا يشترط النيّة في سائر الأغسال على المغتسل:[و]الميت ليس من أهل 


النيّة. 
(حتى يجوز أن يغسل الكافر المسلم) بناءً على عدم اشتراط النيّة. والنظافة يحصل 
بفعله كفعل المسلم. 


(ولا يجب غسل الغريق) عطف على التفريع أي: حتى لا يجب غسل الغريق إذا لم 
نشترط نية الغاسلء إذ النظافة قد حصلء والحاصل لاايحصلء وهذا خلاف النص. 
قال الشافعي في المختصر: يجب غسل الغريقء ولا يكفي إصابة الماء إيَاه؛ لآنا مأمورون 
بغسله. فلا يسقط الفرض إلا بفعلنا”. 


وإنّماايصح من الكافر؛ لأنه كالنائب عن المسلم وليس هذا مما لايصح نيابة الكافر 


فيه . 


(والأكمل أن يحمل الميت إلى موضع خال) لا يدخله أحد إلآ الغاسل» ومن لا بد من 
معونته؛ لأنّه في حياته كان يستتر عند الاغتسال؛ [فكذلك] يستر بعد موته؛ ولأنه ربا 


كان فيه ما يكره ظهوره". 
ونقل المصنف عن الروياني وأقره: أن للولي أن يدخل ذلك الموضع إن شاءء؛ وإن لم 
يكن غاسلاً ولا معيناًء لما روي: «أنّ غسل رسول التي تولاه علي» وفضل بن عباس. 


وأسامة بن زيد يناول الماء» والعباس واقف ثّمَة 285 »9. 


.)417/7( ينظر: العزيز (7/ 7746)» وبحر المذهب (7/ 27944 والتهذيب‎ )١( 

(1) لم أعشر في مختصر المزني ولافي الأم على هذا القول للشافعي. وينظر: الحاوي الكبير (41/1): وبحر المذهب 
(/98,.. قال النووي في المجموع (6/ )١١١‏ ونص في الغريق أنه يِب إعادة غسله. ولا يكفي انغساله بالغرق» 
وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل. 

(*) ينظر: الوسيط (757/1): وبحر المذهب (7/ 40)» والتهذيب. البغوي (1/ 05 8): روضة الطالبين (44/1). 
(4) لم أجد نص“والعباس واقف ثَّمَّة "في كتب الحديث؛ بل في مسند أحمد مخرجاء رقم (17201) الحديث في غسل 
رسول اللته وفيه: «وَكَانَ العَبّاسُ وَالمَضْل وَقنَمْيقَلَبُونَهُ مع علي بن أب طَالِبٍ»؛ وينظر: بحر المذهب الرويان 
.)755٠ /"‏ والعزيز (055/7. 


/ الوضوح 

والأفضل المنصوص أن يكون تحت سقف؛ لأنه أستر» وقال ابن التلمساني: تحت 
السماء لتنزل عليه الرحمة". 

(مستوراً) أي: بحيث لا يكون فيه كوّة: ولاشِئٌّ يمكن النظر إليه من الخارج. 

(ويوضع على سرير) أي: مثشل سرير مما هو مرتفع على الأرضء أو لوح (مهي] 
لذلك)؛ اتقاءً عن توحل الأرض تحته» وإصابة الرشاش. 

ويجعل موضع رأسه أعلى؛ ليسيل الماء» ولايقف تحته””» روي: ١‏ ألمي غسل على 
سريرء وبقي إلى أن غسل عليه يحيى بن مععين”" لما مات وحمل عليه سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين». 

(ويغسل في قميص)؛ لأنهيّ غسل في قميصه. وروي: «أنّهم لما أخذوافي غسله 
هتف بهم هاتف داخل البيت: أن لا تنزعوا عن رسول الله قميصه)»”؛ ولأنه أستر. 

وعن المزني كعن بعض أصحابنا أنّ ذلك خاص بالنبي 2 لالت ©. 

وليكن القميص باليأً» ويدخل يذه. فيغسل من داخل القميصء وإلآفتق رؤوس 
التخايط. ثم يدخل يذه في موضع الفتق. كذا قاله الرؤيناق”. 

ولا ينظر الغاسل إلا بقدر الحاجة إذ قد يكون في بدنه ما لا يحب أن يظهرء وقديرى 
عليه سواداً فيظنه عذاباً. 
212 لم أعثر على قول ابن التلمساني. وقاله الماوردي في الحاوي الكبير (8/5). 


(؟) ينظر: البيان: 2757/50 والعزيز (797/5-/07917)» والروضة (48/1)) والمجموع »)1١7/0(‏ والنجم 
رم0. 

*© هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد. سمع عبد الله بن المبارك» وعيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة. 
وروى عنه ابن حنيل» والبخاريء وأبو داود. توفي سنة: (177ه). ينظر: طبقات الحنابلة ٠7 /١(‏ 4)» والأنساب 
لوقه 

(4) ينظر: النجم الوهاج (5/ 18). 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (1577). و الحاكم في المستدرك (1/ 6806)» رقم (1107). وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و البيهقي في السنن الكبرى (5/ 45 6)؛ رقم (7777)) وينظر: خلاصة 
الأحكام للنووي (؟/880). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (18/7). ومغني المحتاج (1/ 0973. 

90) ينظر: بحر المذهب (5/-009. 


كتاب الجنائز / كوه 

وأمًا المعين للغاسل» فيكره له النظر بلا حاجة؛ وذلك فيها سوى العورة”". 

أما العورة فالنظر إليها حرام؛ لقولهية: «لَا تَنظر إل فَخِذِ حي وَل مَيّت)0". 

وإذا تعذر الغسل لفقد ماء أو إحراق» [ييمم] . 

ولا يكره كون الغاسل جنباً أو حائضاًء وإذا كان اميت أحدهماء كفى غسلة واحدة. 

وينبغي أن يكون الغاسل أميناء من أهل الصيانة؛ وليذكر محاسنه ندب ويستر 
مساوته وجوبا؛ لأنّه غيبة لمن لا يمكن الاستحلال منه؛ وذلك كأن رأى سواداء أو 
تغيير رائحة: أو انلاب صورة» وقد يكون ذلك لشدة ما أصابه قبل موته أيضاً. 

لكن لو رأى ذلك عن مبتدع بين البدعة» أو فاسق أو ظالم متجاهر بالفسق والظلم 
جاز ذكره لينزجر عنه الناسء ولا يجوز ذكر مساوئ المظنون بالفسقى”). 

جد جد جد 


حكاية عحيبة 


وروي: أنّ امرأة غسلت امرأة بالمدينة في زمن مالكء فالتصقت يدها على فرجهاء 
فتحير الناس في[أمرها]» فسألوها؟ فقالت: قلت: طالما عصى هذا الفرجٌ ربّهه قال 
مالك: هذا قذفٌ اجلدوها انين جلدة فتَخلّص يَدُهاء فجلدوها فخلصت,ء ومن ثَّمَّة 
قيل: لا يُقتى ومالك في المدينة . 

(ويحضر ماءً باردأ) وهو أولى من سخين؛ لأنّ البارد يشدٌ البدن» والسخين يرخيه. 

نعم» لو احتاج إلى السخين لشدة البرد أو كثرة الوسخ» فيغسله بالسخين تسخيناً لطيفاً. 


.)49/5( ينظر: الحاوي الكبير (7/ /07» والعزيز (7/ 03741» وروضة الطالبين‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد في المسندء رقم (1145)» وأبوداود في سننه. رقم (5015) وقال: هذا الحديث فيه نكارة. و ابن 
ماجة في سننهء رقم (1570). والحاكم في المستدرك (54/ 23٠١‏ رقم (7177). وهو حديث معلل. ينظر: التلخيص 
الخبير (778/1). 

المجموع (17//5). 

2 ينظر: المجموع .)2١71/5(‏ ومغني المحتاج :)7708/١1(‏ ونهاية المحتاج م06 

(5) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ /917)) ومغني المحتاج (0798./1. 


47 / الوضوح 

(في إناء كبير) بحيث يسع ما يكفيه؛ كيلا ينقطع في أثناء الغسلء ويحتاج إلى تردد 
وتوقف ممالا يقتضيه احترام الميت (ويبعد) الإناء (عن المغتسل) بحيث لا يصيبه 
رشاش عند الغسل. نص عليه الشافعي © 

ثم علته عند السائر إلى نجاسة الآدمي بالموت: لئلا ينجس الماء بالرشاش الذي 
يصيبه» وعند السائر إلى طهارته -وهو المذهب- إِنّما يبعد عنه؛ ليكون النفس أطيب في 
أن لا يتقاطر الماء إلى الإناء؛ ولأنَ الماء المستعمل إذا كثر تقاطره فقد [يثبت] لما يتقاطر 


إليه حكم الاستعمال» فيخرج عن كونه طهوراً. 
ولايخفى أنْ هذه العلة إِنّما ب يستقيم, إذا لم يكن الماء المحضر متغيراً بالسدر» ونحوه 
كما سيأتي. 


(ويْعِدٌ الغاسل) قبل الأخذ في الغسل (خرقئين نظيفتين) إكراماً للميت (ويجلس 
الميت بعد وضعه على المغتسل) إجلاساً رفيقاً. هذا أول ما يبدأ به يعد وضعه على 
المغتسل (مائلاً إلى ورائه)؛ ليسهل عليه دلك بطنه ليخرج ما فيه (ويضع يده اليمنى 
على كتفه وإببامه في نقرة قفاه)؛ لشلا تايل رأسه. 

والقفا: مؤخر العنق» وهو مقصور عند الجمهور خلافاً للفراء فإنّهِ يمده". 

(ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى) ليمكن تقاعده (ويمّر يده اليسرى على بطنه إمراراً 
بليغاً) أي: في التكرار لا في الشدة[والتحامل] ؛ لئلا يؤدي إلى هتك الميت. فإنَّ احترامه 
واجبء نقله الشيخ بدرالدين الزركشي عن الماوردي وأقره”اليخرج مافيه) من 
الفضلات خشية من خروجه بعد الغسل؛ ولأنَ الحي يستفرغ من فضلاته ثم يدل 
بيته» فكذلك الميتء وينبغي أن تكون المجمرة”؟ -والحالة هذه- منفذه فائحةً بالطيب» 
ويكثر من صب الماء؛ كيلا يظهر رائحة الخارج؛ ثم يرده على هيئة الاستلقاء. 


.079 /1( ينظر: مختصر المزني‎ )١١ 

(7) القفا مقصوراً : مؤخر العنق» ألفها واوء والعرب تؤنثهاء والتذكير أعم . جمعه: أقفية. لسان العرب (187/18). 
(7) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 9). 

(4) المجمرة : هي الأداة التي يجعل فيها الجمر مع البخور. ينظر: لسان العرب .)١44/4(‏ 
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(ويغسل بيساره و) الحال أن يكون (إحدى الخرقتين عليها سوأتيه) بمذاكيره وعانته 
(كما يستنجي الحيٌ) بعد فراغه من قضاء الحاجة. 

ثم لفظ المصندف يشعر بأنّه يغسل سوأتيه بخرقة واحدة» وهكذا أطلق الجمهور. 
لكن في النهاية والوسيط: أنه يغسل كل سوأة بخرقة» ولاشك أنه أبلغ في التنظيف”". 

(ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل اليد بالماء والأشنان” إن تلوثت (يلف الخرقة الأخرى على اليد 
ويدخل أصبعه في فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء ى) يستاك الحي» وذلك بيده اليسرى 
كا هو المفهوم من العبارة» وصرح به صاحب الكافي””"» قال في العزيز: [ولا يقعر فاه] 29. 

(ويزيل مافي منخريه من الأذى) بإدخال طرف أصبع وشيء من الماء (ويوضؤه 
كما يتوضأ الحمي) بالمضمضة: والاستنشاق مع التثليث في سائر الأعضاء؛ لأمره عليه 
السلام غاسلات ابه بذلك©. 

ثم ظاهر العبارة يقتضي أن يكون إدخال الأصبع[في] فيه وإزالة ما في منخريه غير 
الممضة والاستنشاق» وهو ما يقتضيه كلام الجمهور أيضاًء لكن في الشامل لأبي نصر 
مايدل على أن المضمضة والاستنشاق ليسا وراء ذلك. قال في العزيز: والظاهر الأول. 
وعلى هذا فيميل رأسه كيلا يصل الماء إلى جوفه©. 
الوصول إلى الداخل؟ 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب (7/ 8): والوسيط في المذهب /7١(‏ 7554) و العزيز (؟/0798. 
() الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية؛ يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 
المعجم الوسيط .)١9/1(‏ 
() يبدوبي آنه أراد الكاني للخوارزمي.. ونقله عن الكافي. الدميري في النجم الوهاج (1/ .)5١‏ 
(4) العزيز ط العلمية (؟/ 948): قال: ولا يقعر فأه"» والذي كان في النسخ بدله كان غير مناسب. فصححنا العبارة 
على ضوء العزيز. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم )١1794(‏ عن طريق أم عطية١‏ قالت: #دخخل علينا رسول اللي ونحن 
نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أ ومسا أو أكثر من ذلك بهاء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني»» 
فلا فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه ققال:“أشعرنها إياه”؛ وكان فيه أنه قال: #ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منهاء 
وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. وأخرجه مسلم في صحيحه (؟/517)) رقم ). 
(7) حكاه عن الشامل الرافعي في العزيز (7/ 089. 
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فيه احتمالان للإمام: احتمال المنعء خوفَ الوصول إلى الجوفء وتأثيره في تسارع 
الفساد. 

واحتمال الجواز» بالقياس إلى الحي. 

ول أر كلاماً في ترجيح أحد الآحتمالين» لكن الظاهر ترجيح المنع. 

ونقل علاء الدين القونوي قطمٌ الإمام بعدم تكليف الفتح. إذا كانت أسنانه 
متراصة7©. 

(نم) إذا فرغ من توضيكه (يغسل رأسه ولحيته بسدر ونحوه) من الختطميّ”" 
والآس© والأشنان؛لأمرهي: أم عطية بغسل رأس ابنته بماء وسدر)اء والسدر أولى؛ 
لأنه أمسك للبدن. 

ويستحب الترتيب بين الرأس واللحية» كا صرح به النووي في الدقائق وغيره». 

(ويسرحه] بمشط واسع الأسنان)؛ لقولهيّ: «افعلوا بموتاكم ما تفعلون 
بعروسكم»” ومن ترجيل العروس تسريح شعرها (ويرفق به ليقل الانشاف) [أو لا 
ينف شىء] (ويّرَدُ لمنتعف إليه) والمراد: أنه يوضع في كفنه ويدفن معه؛ إكراماً لد 
وقال القاضى: إِنّه لا يُرَدٌ عليه. 

ثم تسريح الرأس واللحية مع الماء ليس من نفس الغسلء» بل من مقدماته كالوضوء 
وغيره. 

(ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه. ثم شقه الأيسر 
)١(‏ باية المطلب (4/17). 
(؟) قال ابن منظور في نسان العرب (188/17)«الخطمي: ضرب من النبات يغسل به. وفي الصحاح: يغسل به 
الرأس قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن قال خطميء بكسر الخاء. فقد لحن»» وهو بالكردية: ثةسئوّن. 
) الآس: شجرة ورقها عطر وهو ضرب من الرياحين. ينظر: #بذيب اللغة: 17/ 45))» ولسان العرب .)١19/5(‏ 
(5) دقائق المنهاج (ص5).: والمجموع (1771/5). 
فك قال الحافظ في تلخيص الحبير (7/5١٠):“حديث:‏ روي أنهي قال: «افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم»” 
هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم. وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت 
عنه فلم أجده ثابتاً.وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف...“وينظر: خلاصة البدر النير 
0١‏ هه 6©). 
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كذلك. ثم يحرفه) أي يصرفه ويقلبه (إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا 
والظهر إلى القدم؛ ثم يحرفه) أي: يصرفه ويقلبه (إلى جنبه الأينن» فيغسل شقه الأيسر 
كذلك) هذا ماذكره الشافعي في المختصر وأورده الجمهور في كتبهم”". 

ونقل المصنف عن العراقيين وغيرهم قولاًآخر: إِنّه يغسل جانبه الأيمن من مقدمه» 
ويحوله فيغسل جانب ظهره الأيمنء ثم يلقيه على ظهره فيغسل جانبه الأيسر من 
مقدمه. ثم يحوله ويغسل جانب ظهره الأيسر. 

قال الأئمة: وكل واحد من الطريقين سائغ» والأول أولى؛ لقلة انتقلاب الميت» وليس 
في هذين الطريقين إضجاع على الجانب الأيسر في أول الأمرء بل هو مستلقى فيهما إلى 
أن يغتسل بعضه. ثم يجري الإضجاع. 

وفي كلا الطريقين بدء الغسل بالتيامن؛ لأمرهي: غاسلات ابنته بأن يبدأن بميامينهاء 
ويجب الاحتراز عن كبّه على الوجه؛ لأنّ فيه إهانة بالميت©. 

(وهذه غسلة واحدة) ما يراد للتنظيف والانقاءء وليس المراد أنها الغسلة الواجبة؛ 
لأنه يذكر السدر فيها كا يأتي» وهو مانع من ذلك كما نقول (ويستحب التثليث) 
قياساً على غسل الجنابة» فإن لم يحصل النقاء والتنظيفء زاد إلى أن يحصل» ويستحب 
الخدم بالإيشار؛ لقولهيع لأم عطية: «اغسليها ثلاناً أو خمساً أو أكثر من ذلك». 

قال الماوردي: الثلاث أدنى الكمال؛ والخمس أوسطه. والسبع أعلاه وما زاد عليه سرف ©. 

(وأن يستعان في الأولى بالسدر والخطمي) والسدر أولى» لما مر (ثم يصب عليه الماء 
القراح) بفتح القاف, أي: الخالص عن السدر”؟ (ونحوه من فرقه إلى قدمه بعد زوال 
السدر)©. 


)١(‏ ينظر: مخنصر المزني (70/1)» ونهاية المطلب (4-8/7)» وبحر المذهب (23544-197/7). والتهذيب 
4٠١ /7(‏ وروضة الطالبين »23٠١/7(‏ والنجم الوهاج .60-1١9/95(‏ 

() ينظر: العزيز (4500/5). 

50 ينظر: الحاوي الكبير .)١1/7(‏ 

(5) قال الأزهري:“والماء القراح الخالص الذي لم يجعل فيه كافور ولا حنوط”. ينظر: الزاهر .)١75/1(‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير (7/١١)؛‏ والتهذيب »)51١/7(‏ والعزيز (7/ 1١-5٠٠‏ 4)» وروضة الطالبين .)1١7/5(‏ 
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اعلم: أنَ ني عبارة الكتاب اضطراباً؛ إذ يفهم منه أنّ غسلة السدرء ومزيلته محسوبتان 
من التثليث,. وليس كذلك؛ إذ لا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدرء ولا بالمزيلة 
للسدرفي الأصح؛ لأنَ الماء إذا أصاب المحلء اختلط بم عليه من السدرء وتغير 
به فالتثليث يكون بعد زوال السدرء أحدها لأداء الفرض. والثاني؛ والغالث لطلب 
التثليث22. 

وحق العبارة أن يقول: ثم يصب عليه الماء القراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال 
السدرء فهذه غسلة واحدة» ويستحب التثليث. ففي عبارته تعقيد لفظي» من حيث 
التقديم والتأخير. تدير. 

(وأن يجعل في كل غسلة) من الأغسال المعددة بها على ما فسرناه (شيء من الكافور)؛ 
لأن رائحته مطردة للهوام» وطبيعته مقوية للبدن (يسيرٌ) ‏ بدون الألف واللام ‏ بدل 
من قوله شيء؛ أي: يسير من الكافور» بحيث لا يتفاحش التغيير به فيسلب الطهورية. 

وهذا في الكافور الرخوء أما الصلبء فلا يقدح التغيير به وإن كان فاحشاً؛ لأنه 
مجاور» لا غالط. واستحباب الكافور في الأخيرة أولى؛ لأمرهي#؛ أم عطية بها في غسل 
ابنته؛ ولأنّه أبقى أثراً. 

ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل؛ لأئّها لانت بالماء» وينشف أعضائه جزماً بخلاف 
طهارة الحيء ويبالغ فيه؛ كيلا يبتل أكفانه؛ فيسرع إليه الفساد. 

(وإذا خرج منه بعد الغسل نجاسة وجبت إزالتها) قطعاً سواء كانت من السبيلين أو 
غيرهماء وسواءٌ كانت قبل الإدراج في الكفن أو بعده. (ولا يجب إعادة الوضوء والغسل 
على الصحيح) من الوجهين؛ لأنَ الفرض قد سقط با وجدء والتنظيف يحصل بإزالة 


النجاسة. 
والشاني: تجهب الإعمادة؛ ليكون خاتمة أمره على الكمال؛ ولأنه ينقض الطهرء وطهرٌ 


1) قال النووي في المجموع (177/5): فإذا غسل بعد ذلك بالماء القراح وزال به أثر السدر والخطمي ففي 
الاعتداد بهذه الغسلة وجهان. 
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وعن أبي إسحاق: تجب إعادة الوضوء دون:الغسلء كالحي يغتسل ثم يحدث. فإِنّه 
يلزمه الوضوء فقطء وهذا كالوسيط بين الوجهين. 

وذلك كالخارج من السبيلين”": أما الخارج من غيرهما فإنَّ) تجب الإزالة فقط". 

ومحل المخلاف قبل التكفين. أمّا بعده فتكفي إزالة النجاسة رما 

ويبنى على هذا الخلاف ما لو مسّ المت من ينقض به وضوءه لو كان حياًء أو كان 
امرأة فوطئت» فتجب إعادة الوضوء والغسل على الثاني دون الأول”". 

قينا 

تغطية وجهالميت 

فرع: قال في النجم الوهاج: يستحب تغطية وجه الميت بخرقة» من أول سا يوضع 
على المغتسل. نقله عن النص. ويندب أن يضفر شعر المرأة وأن يُجعل ثلئة فروع تُدلى 
على خلفها" 

(ويغسل الرجالٌ الرجالٌ» والنساء النساءٌ) هذا هو الأصل؛ رعاية للتجانس بين 
الغاسل والمغسول (نعم يغسل الزوج زوجته)؟ لقولهت لعائشة: «لو مت قبلي 
لغسلتك وكفتتكِ»» وقد صح أنّ علياً غسل فاطمة©. 

ولا يمنعه عن ذلك تزوجه أختها أو خامسة بعدها على الأصح. لكن لا يغسل 


.)175/5( حكاه عن أبي اسحاق. العمراني في البيان (/ “ا7)» والنووي في المجموع‎ )١ 

قف ينظر: خباية المطلب :)١١/(‏ والحاوي الكبير (/ .)١7‏ والتهذيب :.)41١/7(‏ وروضة الطاليين .)١١5/5(‏ 
زيف ينظر: التهذيب »)41١/7(‏ وروضة الطالبين (؟/ 7 6 

(4) ينظر: النجم الوهاج (57/7)» والمجموع .)١517//0(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ رقم (7040). وابن ماجه في مسننه» رقم .)١476(‏ والنسائي في السنن الكبرى» 
رقم (45 ١‏ وابن حبان في صحيحه »)001/١15(‏ رقم (1045) . قال الحافظ في التلخيص (1//ا* ٠)«وأعله‏ 
البيهقي» وأصله عند البخاري بلفظ : «ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك». 

قف السنن الكبرى للبيهقي (001/5)؛ رقم ( 6 يبلفظ : عن أَمجَعفَرِ أَنَّفاطِمةبنتَ وَسُولٍ اللوتق قَالّت: 
"با لساك إِدَا أَنَامِتٌ كَاغ يني نت وَعِلٌ بن أبي طَالِبٍ ” مَعَمَلَهَامينٌ سياف طت» . وينظر: تلخيص الحبير 
1 
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الرجعية؛ لأتها كانت محرّمة عليه في الحياة» فاستصحب ذلك بعد الموت". 

(ويغسل السيدٌ أممّه)؛ قياساً على الزوجة بجامع الحلء بل هي أولى؛ لأنه يملكها 
رقبةً وبضعاً ولا فرق بين أن تكون [قنة] أو مدبرة أو أُم ولد وكذاالمكاتبة؛ لأنَّ 
الكتابة ترتفع بموتهاء فيعود ا لحل. 

هذا إذالم تكن الأمة متزوجة أو معتدة من غيره؛ فإن كانت كذلكء لم يكن له غسلها 
لمانع التحريم, فإنّه لايحل النظر إليهاء ولا الخلوة بها. 

قال النووي في زيادات الروضة: والمستبرأة كالمعتدة» وتبعه في الأنوار”. 

وفيه بحث؛ لأنه إن ملكها بالسبي»” فالأصح جواز الاستمتاع بها إلا الوطء. 
فالغسل أولى بالجواز» وإن ملكها بغير سبي لم يحرم عليه الخلوة بها ولمسها والنظر إليها 
بلا شهوة. والغسل كذلك. 

(ولاتغسل الأمةٌ سيدّها) قئة كانتء أو مدبرة؛ أو أم ولد؛ لأنَّ الموت ينقل ملك 
اليمينء أما في القئة؛ فبالنقل إلى الورثئة» وأما في الأخريين؛ فلعتقه] بموته. 

وكذا ليس للمكاتبة غسله؛ لأنه وإن ارتفعت الكتابة بالموت» لكن كما ارتفع انتقل 
الرقبة. 

(وكذا تغسل الزوجةٌ زوجّها) لقول عائشة: «لَو استَقبَلتُ من أمري ما استَدبَرتٌ ما 
عَسَلَ رَسُولَ اللَّوي إِلَّانِسَاؤُه زواه أبنو داوف عل عرظط مدل وعزغوايد المنذر 
الإجماع عليه””. 


)١(‏ ينظر: العزيز (؟/ ٠7‏ 5»)» والنجم الوهاج (14/5؟). 

.)575 /1( والأنوار لأعمال الأبراره يوسف بن إبراهيم الأردبيلي‎ »)3١ 4 /7( ينظر: روضة الطالبين‎ 7١ 

"0 السبي والاستباء بالمد: الأسر. تحرير ألفاظ التنبيه (ص0516. 

(4) أخرجه أبوداود في سننه. رقبم (7751)» والبيهقي في السنن الكبرى (00/8/7): رقم: (75316) والحاكم في 
المستدرك (51/5)» رقم (4748) وقال : هذاحديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه .قال الحافظ في تلخيص 
الحبير (775/7) ”إسناده صحيح”". 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر (1/ 47). 


كتاب الجنائز / 4ه 

وأوصى أبوبكر الصديق #ة أن تغسله أسماء ببت عميس 7" فغسلته”". 

وعن عائشةققة قالت: سمعت رسول للق يقول: ارَحِمَ الله امرَأغَسَلَتَُ امرَأنَفُ 
وَكُنّنَ في أَخلَاقِوا قَالَت: َفِْلَ دِكَ بي بكر». رواه البيهقي في الشعب”7. 

ولو كان له أكثر من زوجة» وتنازعن في غسله أقرع بينهنّ. 

وإلى متى تغسله؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مالم تنقض عدتهاء حتى لو وضعت الحمل عقيب الموتء لم تغسله. 

والئاني: تغسله. مالم تنكح. والثالث: وهو الذي أطلقه الجمهور وأفتى بهء تغسله 
أبد©. 

نعم المعتددة في حياته عدة الطلاق لا تغسله» وإن كان الطلاق رجعياًء استصحاباً 
لحرمة النظر واللمس في الحياة: كما يستصحب الحل في غيرها". 

(وإذاغسل أحدهما) أي: أحد الزوجين (أو السيد الآخر فينبغي أن يلف خرقة 
على يده ولايمسه)؛ فرك لطي از القامل ف إن الف عد قال القنافي عقي 
وشعة التمهور: أن الغسل يصح بلا خخلاف؛ ولايقاس على الخلاف في انتقاض طهر 
الملموس؛ لأنْ الشرع أذن فيه للحاجة؛ وأما الغاسل فالأصح فيه الاتتقاض”". فإذاً 
علم من هذا أنَ قوله: ”ينبغي” الاستحباب. 

(ولومات رجل وليس هناك إلآّامرأة أجنبية: أو ماتت امرأة وليس هناك إل رجل 


(1) هي الصحابية الجليلة أم عبدالله أسماء بنت عميس ابن معبد الخئعمية من المهاجرات الأول؛ تزوج بها أبوبكر 
الصديق فولدت له محمداًء ثم توفي الصديق فغسلته» وتزوج بها علي بن أبي طالب. توفي سنة: ٠(‏ 4ه). ينظر: صفة 
الصفوة: ))7١/7(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 787). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 500)» رقم .)2٠١919(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ /091): رقم 
(3774)» وابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (71 078. 

زف م أجد ني شعب الإيمان للبيهقي» وهو ني ني السنن الكبرى له: (01//7ه). رقم (1775) والطبعة الثالثة 
5//ا0 م رقم (57738). وقال: هذا إسناد ضعيف. 

(5) ينظر: التهذيب /١(‏ 414)» والعزيز (1/ 5 »)*٠‏ وروضة الطالبين (؟/ 2٠١5‏ والمجموع (5/ .)١١4‏ 

(5) ينظر: العزيز (505/5). 

(1) نقله عن القاضي حسين. البغوي في التهذيب (1/ 418)» والرافعي في العزيز (5/ ١4‏ 4). 


٠٠‏ الوضوح 


أجنبي؛ فأظهر الوجهين أنه يتيمم الميت) ولا يغسل لتعذر الغسل شرعاً؛ لاقتضائه إلى 
المس والنظر المحرمتين» فنزل فقد الغاسل منزلة فقد الماء» هذا ما انختاره العراقيون» 
وصححه القاضي الروياني”". 

والشاني: يغسل الميت في ثيابه» ويلف الغاسل خرقة على يده. ويغض الطرف ما 
أمكنه فإن اضطر إلى النظر عذر للضرورة. وبه قال الإمام وحجة الإسلام, ونقله 
الماوردي عن النصء وصححه. وإليه ميل الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة 7". 

[وفيه وجه الث]: أنه لا يغسل؛ لفقد الغاسلء ولا يتيمم؛ لوجود الماء» بل يدفن 
كذلك» وهو ضعيف””. 

وإن كان الميت الخنشىء نظر: إن كان صغيراً فيجوز للرجال والنساء غسله كواضح 
الحال من الأطفال, وإن كان كبيراً ففيه الوجهان في المسألة السابقة» لجواز أن يكون 
رجلاً فيمتنع مسه على النساء؛ أو امرأةٌ فيمتنع مسها على الرجالء وإذا قلنا بجواز 
غسله فمن الذي يغسل؟ 

أحدها: يشتري من تركته جارية فتغسله فإن لم تكن له تركة؛ فمن بيت المال. وهذا 
أضعف الوجوه؛ لأن إئبات الملك للشخص ابتداءً بعد موته» مستبعد. وبتقدير ثبوته» 
ذكرنا أن الأمة لاتغسل سيدهاء والقول بعدم انتقال الملك مالم تغسلء تحكم. 

والشاني: آنه يجوز في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل؛ أخذاً بالأسوأ 
في كل واحد مسن الطرفئين» حتى يراعي غاسله [ما مرّ] في الوجه الشاني من مسألة 
الكتاب©. 

والثالث: وبه قال الشيخ أبو زيد, وأختاره النووي في شرح المهذب”*» وصرح به 
)١‏ ينظر: بحر المذهب (701/7)» والتهذيب (417/5)» وروضة الطالبين (؟/0١3)»‏ والمجموع (119/5). 
(5) ينظر: خباية المطلب (/17): والوسيط في المذهب (0777/1)» وعجالة المحتاج .)418/١(‏ 
1 نسبه العمراني إلى الأوزاعي ني كتابه في البيان (1/ 77). قال النووي في المجموع :)1١4/0(‏ وهو ضعيف جداً 
بل باطل. 


(5) وهي أن يغسل الميت في ثيابه» ويلف الغاسل خرقة على يده» ويغض الطرف ما أمكنه. 
(5) ينظر: المجموع (0/ 1758-0 ) وفيه نقل قول أبي زيد. 


كتاب الجنائز / 501 

صاحب الحاوي الصغيرء وقرره شراحه”" أنه يجوز للنساء والرجال غسله جميعاً؛ 
لأنه مست الحاجة إلى الغسل» وكان يجوز غسله في الصغر للفريقين» فيستصحب ذلك 
الأصل7©. 

وعليك أن لا تظدنّ أنّ هذا الترجيح على الإطلاق؛ كما ظنّه صاحب الحاوي» 
وصاحب الأنوار””» حيث أطلقا ترجيح جواز غسل المشكل الكبير للفريقين» 
كالواضح الصغير بل مبديٌّ على الوجه الشانيء فيما إذا كان الميت رجلاً» ولم يحضر إلا 
أجنبية؛ وقد علمت أن الأرجح خلافه تدبر وأنصفء وطالع كتب المذهب كالعزيز 
والروضة؛ ليتضح لك مبشى الوجوه©. 

(وإذا ازدحم على الغسل جماعة) يصلحون له (فإن كان الميت رجلاً فأولاهم بالغسل 
ما سنذكره أنه أولى بالصلاة عليه)» وسنوجهه لك ثَمَّة إن شاء الله تعالى. 

(وأما المرأة فأولى النساء بغسلها نساء القرابة)؛ لوفور شفقتهنٌ» ومنهنّ ذوات رحم 
محرمء فإن استوت اثنان في المحرمية» فالتي هي في محل العصوبة أولى» كالعمة مع 
الخالة» واللواتي لا محرمية لمن فالتقديم بالقرب*» (ويتقدمن على الزوج في أظهر 
الوجهين) ويحكى عن نص الشافعي؛ لأن الإناث بالإناث أليق» وطبعهنّ أحمل من 


طبيعة الرجال. 
والثاني: أن الزوج مقدم عليهنّ إذ لا عورة لها بالنسبة إليه؛ فينظر ويمسء مالا ينظر 
ويصمسس ٠»‏ واختاره حجاعة 27 


(وأولاهنّ من ها محرمية)؛ لأثها أشد شفقة مما سواهاء ومرّآنفاً استواء المحرمين» 


(1) نقله عن الحاوي الصغير, الدميري في النجم الوهاج (5/ 18). 

.)1١8 ينظر: بحر المذهب (7/ 07-1701 01)» والعزيز (407/7)»: وروضة الطالبين (؟/‎ )١( 
.)177/١( ينظر: الأنوار للأردبيلي‎ )5( 

(4) ينظر: العزيز »)8٠7/5(‏ وروضة الطالبين (؟/8١1).‏ 

(0) ينظر: العزيز (407-407/7): وروضة الطاليين »)٠١5/7(‏ والنجم الوهاج (717-577/7). 
(7) ينظر: المصادر السابقة. 


0 / الوضوح 

(ويقدم بعد نساء القرابة الأجنبيات»! لأنّهنَ أوسع نظراً إليها من الرجال الأقارب» 
وذات الولاء مقدمة على الأجنبية على المنتصوصء وجزم به النووي في شرح المهذب 
وابن الملقن في العجالة. 

وتعليلهم يقتضي تقديم الزَوج على الأجنبية» وهو كذلك عند الجمهوره خلافاً 
لماوقع في بعض نسخ الأنوار؛ بناءً على جريان الخلاف بينه وبين رجال القرابة . في 
الكتاب وغيره ‏ وجزم تقديم الأجنبيات عليهم”7. 

ول ينظر مصنفه رحمه الله تعالى: إلى وقوع المخلاف بينه وبين نساء القرابة» مع الجزم بِأَتمنَ 
يتقدمن على الأجنبيات» وحق لمن يزلق في مثل هذه المزالق إذا لم يطلع على درجات الخلاف. 

(ثم رجال القرابة) بعد الأجنبيات (وترتيبهم كما في الصلاة) على ما سيأق» وفيه 
نوع خفاء؛ لأنه يفهم منه تقديم ابن العم ونحوه على الخال» وليس كذلكء بل ليبس 
له حق في الغسل؛ لأنّه ليس بمحرم لهاء فهو كالأجنبيء مع أنه مقدم في الصلاة 
على الخال”" (وأظهر الوجهين أنّ الزوج مقدم على الرجال الأقارب)؛ لاستوائتهم في 
الذكورة» مع أنه ينظر إلى ما لا ينظرون. 

الثاني: أئهم يقدمون على الزوج؛ لأنْ النكاح ينقطع بالموت» وسبب المحرمية يدوم 
ويبقى 2 

ولمن نصر الأول أن يقول: أحكام النكاح يبقى بعد الموت, وإلآلما جاز له غسل 
الزوجة, والإجماع قائم على جوازه. 

ولو كان الميت رجلاً فهل تقدم زوجته على رجال العصبات؟ ذكر النووي في زيادات 
الروضة ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الأصح عند العراقيين: أنّه يقدم رجال العصبات» 
بل سائر الأقارب» ثم الأجانبء ثم الزوجة. ثم نساء المحارم. 
)١‏ ينظر: المجموع »)١1١7/5(‏ وعجالة المحتاج (515/1). 
م2 قال للأردبيلي ني الأنوار (1/ 7777 «والأولى بغسل المرأة نساء القرابة شم الأجنبياتء ثم الزوج؛ ثم رجال 
المحارم كترتيبهم في الصلاة». 


(") ينظر: التهذيب (517/7)» وعجالة المحتاج 12/1ا4). 
(5) ينظر: بحر المذهب (9/ 0700 


كتاب الحنائز / *97» 
والثاني: يقدم رجال الأقارب. ثم الزوجة» ثم الأجانبء ثم نساء المحارم. 
والثالث: تقدم الزوجة على الجميع ". 
وذكر القاضي والبغوي أنّه لا مدخل لتقديم الوالي هناء وإن قيل به في الصلاة» 
وكذا قالا: أنَ الخال أولى من ابن العم؛ لمحرميته. وذكر الجرجاني: أن الوالي مقدم على 
الأجانبء واختاره الإسنوي”©. 


الكافرالقريب لا يتقدم على المسلم البعيد 

تنبيه: جميع ما ذكرناه من التقديم فهو مشروط بم إذا كان المحكوم بتقديمه مسلا 
فالكافر كالمعدوم؛ ويقدم من بعدهء بل يقدم الأجنبي على القريب المشرك أيضاً. 

ويشترط أن لا يكون قاتلاً» نعم لو كان قاتلاً بالحق فيبنى على الخلاف الآتيٍ في الإرث. 

ولو فوض المقدم أمر الغسل إلى من بعده جاز له تعاطيه؛ ولكن بشرط إتحاد الجنس» 
فليس للرجال كلهم التفويض على النساءء وبالعكس. 

(ولا يقرب المحرم طيباً) ذكرنا أَنّهِ يطرح قدراً من الكافور في الماء الذي يغسل به الميت» 
فذلك في غير المحرم بالحج [أو العمرة]؛ وأما المحرم فلا يقرب طيباً (ولا يأخذ شعره 
وظفره) إبقاءً لحكم الإحرام”” وفي الصحيحين: «أنّ رجلاً مع النبي يت وَقصَتَةُ' ناقتهه 
وهو محرم, فمات» فقال رسول الهتي: اغيِلُوه بَِاءِ ودر ولا تمسوه طيبا وَكَفَنُوهُ في 
بن ولا وَلَاتحْمَرُوارَأسَهُ َه بقوم يوم يوم القِيَامَةٍ ييا 

فلو طيبه إنسان» أو كساه تخيطاًء عصى؛ لكن فلا فدية عليهء ك) لو قطع عضواً منه» 
ولا بأس باستعمال البخور عند غسله» ىا لا بأس بجلوس المحرم عند العطار. 


.)1١5/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١١ 

(7) ينظر: التهذيب (51/7). والمهمات (7/ 575)»: ونقل قول القاضى ابنٌ الملقن في العجالة (514/1): وقول 
الجرجاني الدميريٌ في النجم الوهاج (/ 397). ١‏ 

0 ينظر: غهاية المطلب )١17/7(‏ والحاوي الكبير (*/ »)١6‏ والتهذيب :.)5١7/5(‏ والعزيز (108/5). 

(5) الوقص. بالتحريك: قصر العنق» كأنما رد في جوف الصدر. لسان العرب .)1١3/9(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم )١176(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1103). 


4 / الوضوح 

(ولا بأس بتطيب المعتدة) المحدة لوقاة الزوج (على الأظهر) من الوجهين؛ لأن 
التحريم إِنَّما كان في الحياة تفجعاً لفراق الزوجء وتحرزاً عن ميل الرجال إليها[أو ميلها 
إليهم]ء وقد زال ذلك بالموت. 

والثاني: تحرم؛ استصحاباً للتحريم» كالمحرم". 

وأجيب: بأنّ التحريم في حق المحدة معلل بما يتعلق بالتكليف: فيزول بزواله 
بخلاف المحرم فإِن التحريم في حقه تعبدي لحق الله تعالى» فلا يزول بزوال التكليف» 
لهذا قال الجمهور: الحج لا يبطل بالموت محتجين بالحديث المارٌ. 

(والجديد أنّه لاايكره ني غير المحرم قلم الظفرء وأخذ الشاربء وأخذ شعر الإبط» 
والعانة) كما يتنظف الحي بهذه الأشياء؛ ولأنَ ذلك من كمال الطهارة. 

ونقل في العجالة عن الخصال”" أبّه من سنن الغسل: أذ الشعرء والتشهد عند 
غسله””"؛ وقد قال#2: «اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعروسكم)”. 

و القديم: أنه لا يُفعل ذلك؛ لأن مصيره إلى البلاء» فصار كالأقلف لايختن بعد 
موته على الصحيح. 

والقولان في الكراهة وعدمهاء ولا خلاف في [أنَّ] هذه الأمور لا تُستحبء كذا نقله 
المصنف عن الروياني”. 

شم ذلك فيما يستحب في الحياة إزالته: أما شعر الرأس فلا يحلق؛ لأنّ إزالته غير 
مأمور بها إلآفي المناسكء. ومنهم من طرد الخلاف فيه أيضاً إذا كان الميت [يعتاد] حلقه 
في الحياة» هذا فقه المصنف©. 


.)408/5( والعزيز‎ .)4١7/7( والتهذيب‎ »)١5 /( ينظر: نهاية المطلب (17/7»)» والحاوي الكبير‎ )١( 

(7) وهو كتاب للشيخ أبو بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف. سبق ترجمته. 

زفرة ينظر: عجالة المحتاج /١(‏ 570). 

(8) «سبق تخريجها. 

(0) الأقلف: هو الذي لم يختتن. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي /١(‏ 780)» وتحرير ألفاظ التنبيه .)598/1١(‏ 
(") ينظر: بحر المذهبء الروياني (7/ /91؟7), والعزيز .)5١08/15(‏ 

0) ينظر: العزيز (508/5). 


كتاب الجنائز / 5١8‏ 

وقال النووي في الروضة: وكذا أي: كما قاله الرافعيء قاله الشيخ أبو حامدء 
والمحاملي؛ لكن صرح الأكثرون. أو الكثيرون بخلافه؛ وقالوا: الجديد أنه يستحب» 
والقديم يكره؛ من صرح بهذا صاحب الحاوي - أراد الحاوي الكبير للماورديء إذ 
الصغير إِنّما صنف بعده - والقاضي أبو الطيبء والغزالي في الوسيط وغيرهم. وقطع 
أبو العباس الجرجاني بالاستحباب.ثم قال النووي: عجب[من الرافعي] كيف قال 
ما قال» وهذه الكتب مشهورة لاسيًا الوسيط”"» واختار بعد ذكر الخلاف القديم؛ 
احتراماً لأجزاء الميت؛ ولأنه لم يثبت فيه شيء؛ وقد صح النهي عن محدثات الأمور؟”" 

التفريع: فإن قلنا بالجديد» فالغاسل مير بين إزالة الشعر بالنتف [أو الحلق] أو زواله 
بالنورة””. 

وفي العانة وجه: أثها لا تزال إلا بالنورة؛ تحرزاً عن رؤية العورة». 

فرع: إذامات المحرم في وقت الحلق قبله*فيستحب حلق رأسه بلا خلاف؛ تكميلاً 
لنسكه. هذا إطلاق الجمهور» ويمكن أن يقال بعدم الحلق؛ إبقاءً لأثر الإحرام”". والله 


الموفق. 
علد جد جد 
تكفين اميت 


(فصل: يكقّّن كل ميت من جنس ما يجوز له لبسه في الحياة)؛ فيجوز للرجل ما 
سوى الحرير من القطنء والكتان والصوف بأي لون كان. 


.)1١1//5( والوسيط (3779/5)؛ وروضة الطاليين‎ :)١7 /7( الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في المجموع (؟/ /ا* ١)“وأما‏ الأصح من القولين فقال جماعة: القديم هنا أصح وهو المختار”. 

النورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره 
وتستعمل لإزالة الشعر. لسان العرب (0/ 55 7). و المصباح المنير (1/ 2530 

(5) ينظر: العزيز (508/1)» والنجم الوهاج (58/5). 

(0) أي: الأول عدم حلق رأسه. 

(5) ينظر: النجم الوهاج (78/7). (7”19/1) اللوحة 21١١470‏ 


/ الوضوح 

نعم يحرم المزعفر”"» وكذا المعصفر”" على اللأصح. 

ويحرم كفن الرجل من الحرير كلبسه في الحياة» والختشى كالرجلء وتكفين الصبي 
منه؛ مبني على جواز إلياسه إيَاه في الحياة» وقدمرٌ. 

ويجوز تكفين المرأة منه على الصحيح؛ لكن يكره؛ لأنه سرف غير لائق بالحال. 

وعن ابن الصلاح: إن يحرم؛ بناءً على تحريم افتراشها. 

ويكره أيضاً تكفين المرأة من المزعفر والمعصفر؛ لأنهما لونا زينة» والحال حال التواضع©. 

(وأقله ثوب واحد) في حق الرجل وال مرأة؛ لأنَّ ما دون ثوبء لا يسمى كفناً©. 

وتعبيره بالثوب» مشعر بعدم جواز التطيين» على خلاف ما جوزوه في ستر عورة المصلي. 
وهو موجه؛ لأنَّ فيه إهانة بالميت» بل يجب تقديم الحشيش على التطيين عند العجز عن الثوب. 

وقيل: أقل الكفن ثلاثة أثواب» حكاه في شرح المهذب» وهو ضعيف جداً©. 

ثمّ هل يكفي القدر الساتر للعورة» أو يجب ثوب سابغ لجميع بدنه؟ فيه وجهان» 
وعبارة الكتاب يحتملهم|: أحدهماء وبه قال الإمامء وهو المذكور في الوسيط» وجزم به 
عبدالغفار القزويني في الحاوي الصغير: آنه يجب أن يكون سابغاً لجميع بدنه احتراماً 
للميت. نعم يستثنى رأس المحرم؛ ووجه المحرمة”©. 

والثاني: وهو المنصوصء وصححه النووي في زيادات الروضة:؛ وشرح المهذب» 
ونسبه المصنف [إلى] العراقيين: أنه يكفي ساتر العورة؛ لأنَ الميت ليس آكد حالاً من 
الحيء والواجب في الحي ستر العورة لاغير”. 


.07374/4( وهو الثوب المصبوغ بالزعفران. لسان العرب‎ )١( 

(1) هو الثوب المصبوع بالعصفر. وهو نبات» منه ريفي» ومنه بري» ينبت بأرض العرب. لسان العرب (5/ 041). 
(©) ينظر: شرح مشكل الوسيطء المطبوع بهامش الوسيط (1/ 077٠‏ والعزيز (509/7» والروضة :)21١5/5(‏ 
والعجالة .)47١/١(‏ 

(5) ينظر: نهاية المطلب (/ »2١9‏ والبيان» العمراني (1/ »)8٠‏ والعزيز (؟/ .)4٠١‏ 

(0) المجموع (1448/6). 

(7) غباية المطلب »)١9/7(‏ والوسيط (7/ »)7١‏ ونقله عن الحاوي الصغيرء الدميري في النجم الوهاج (/794). 
() ينظر: الأم (75/1)» وروضة الطاليين (؟/ 0١١‏ ) والمجموع .)١154/0(‏ والعزيز (5/ .)51١‏ 


كتاب الجنائز / 17> 

ويختلف باختلاف الميت ذكورة وأنوثة؛ لاختلاف عورتهماء وهل يختلف باختلاف 
الرق والحرية؟ 

ففي الكفاية للشيخ نجم الدين بن الرفعة: أنّه لا يختلف؛ لأنَ الرق يزول بالموت» 
فالحرّة والأمة سيّان”'. وفيه نظرء إذ لو زال الرق» لامتنع على السيد غسلها. 

ثم الخلاف المذكور مبنيٌ على خلاف غريب ذكره صاحب الكشف وشارح التعجيز: 
وهو أن اميت هل يصير كله عورة بزهوق الروح أو لاا يصير؟”” 

(ولا ينفذ وصية الميت بإسقاطه) أي: بإسقاط الأقلء على اختلاف الوجهين؛ لأنّه 
حق الله تعالى» ثابت بخطاب الوضع للتعيد. مستحق بالموت؛ فلا يمن العبد من 
إسقاطه؛ بخلاف الثاني والثالث. فإئهها حق الميت بمثابة ثياب التجمل للحي؛ فإذا 
ارم بإتقاطي تفي ركد ادواارضي بإستعاظ الرات ع سر السورة [3ا فلنا يكين 
ساتر العورة» )| يقتضيه عبارة الروضة". ش 

ويكره للوارث الزيادة على ما أوصى؛ روي عن جماعة ثقات من البصرين وغيرهم: 
أن أهبان بن صيفي الغفاري” لا حضرته الوفاة» أوصى بأن يكفن في ثوبين» قالت 
ابته: فزدناه ثالشآء فدفناهء فأصبح ذلك الشوب عل المشجب موضوعاً. 


.)59/7( كفاية النبيه في شرح التنبيه (0/ 54) و نقله عن ابن الرفعة» الدميري في النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) حكاه عن شارح التعجيز. الدميري في النجم الوهاج (5/ 070. 

(5) .ينظر: نهاية المطلب (7/ »)7١‏ والعزيز »)51١/7(‏ وروضة الطالبين (؟/ )١١١‏ والنجم الوهاج (0"0/9. 
2 هو أبومسلم أهبان بن صيفي الغفاريء ويقال وهبان. من بني حرام بن غفار. له صحبة. رَوَى عَنه: زهدم 
بن الحارث الغفاريء وابتته عديسة» انتقل إلى البصرة وبها مات. راوده علي بن أبي طالب على الخروج معه يوم 
الجمل فاتخذ سيفاًمن خشب وقال: ان شئت خرجت معك به فاني سمعت خليلي وابن عمك# يقول: إذا كان 
قتال بين فثتين مسلمتين فاتخذ سيفاً من خشب. ينظر: مشاهير علاء الأمصار /١(‏ 57)» والإصابة في تمييز الصحابة 
0/1 

(0) المشجب: بكسر الميم؛ عيدان يضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء» وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط. لسان العرب »)584/١(‏ ومقاييس اللغة (149/9؟). 
(1) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »)8١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (1578/5)» وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة .)58١/0(‏ واسم ابتتهاكا في الإستيعاب وأسد الغابة: (العديسة). 


0 / الوضوح 

(والأحب للرجل ثلائة أثواب) ففي الصحيحين: «انميق كُمَّنَ في نَلانَةِ واب يض 
سَحُولِيَةِ ”ليس فِيها قَمِيِضٌ وَلْأَعَِامَةٌ "2 ولافرق في ذلك بين الصغيرء والكبير. 

نعم لو كفن من بيت المال» أو من مال المسلمين» فالأصح أنه لا يزاد على واحد”". 
قال ابن الصلاح: وكذا لو كفن من الموقوف على الأكفان©. 

ولولم يوص بالتكفين؛ واختلف الورثة» فأجاز بعضهم ثوباًء وبعضهم ثوبين» 
وبعضهم ثلاثأء أو اتفقواعلى ثوب واحد, فالصحيح الذي عليه الجمهور أنّه يكفن في 
ثلاثء ولا اعتبار ياختلافهم. ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء: لا تكفنوه إلا 
في ثوب واحدء فهل يجابون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالمفلس الحي [يترك] عليه ثياب تجمله. 

وأصحهما عند الجمهور: نعم؛ لأنّ الستر يحصل بشوب واحدء وهو إلى براءة الذمة 
أحوج منه إلى التجملء بخلاف الحيء فإِنّه يحتاج إلى التجمل؛ لأنه يتقلب بين الناس*. 

(وتجوز الزيادة إلى خمسة) بلا كره» ولا استحباب. لما روى البيهقي: «أنَّ ابن عمر فقة 
كفن ابناً" له في خمسة أثواب: قميص. وعمامة, وثلاث لفائف» ". 


والزيادة على الخمسة مكروه على الإطلاقء بل قال النووي في شرح المهذب: لا يبعد 


)١(‏ سحول بفتح السين: مدينه بناحية اليمن تخمل منها ثياب يقال لها السحولية. واما الشحول بضسم السين: فهي 
الثياب البيض. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)١158/١(‏ 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1777)) ومسلم في صحيحه رقم (40-(441). 

نهاية المطلب »)١5/7”(‏ والعزيز(5/ 517). والروضة »)١١١/7(‏ والعجالة ))411-417/١(‏ والنجم 
مام 

(4) ينظر: فتاوى ابن الصلاحء أبو عمرو عشهان بن عبدال رمن بن عثمان الشهرزوريء مكتبة العلوم والحكمء 
بيروت» /17١11ه.‏ تحقيق: د. موفق عبدالله عبدالقادر (509/1). 

(0) ينظر: نهاية المطلب »)١9/7(‏ والروضة »)2١11١/1(‏ وعجالة المحتاج (1١/417-417)؛‏ والنجم الوهاج 
مرحم 

(7) واسمه (واقد) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري جمارءهة). 

67 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 875)» رقم (5140) عن معمر عن الزهري «عن سال أن بن عمر كان يكفن 
أهله في خسة أثواب. منها: عيامة وقميص وثلاث لفالف»» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 177). رقم :)11١١89(‏ 
والبيهقي ني السنن الكبرى (7/ 0558)؛ رقم (5389). 


كتاب الجنائز / 508 


القول [بالتحريم]؛ لأنه إضاعة مالء إلآ أنه 4 يقل به أحد”"» لكن قال الشيخ سراج 
الدين في العجالة: ثم رأيت بعد مصرحاً به في شرح ابسن يونس”". وأراد بشرح ابن 
يونس شرح التنبيه”". 

(وتستحب الخمسة للمرأة)؛ لأّها أولى بالسترء فأحق بالزيادة. 

ولايزاد على الخمسة: فإِنّه مكروه كما مرّ. والخنثى في ذلك كالمرأة©. 

ويستحب أن يكون الكفن خلقاًء مغسولاً؛ لأنَ الصديق أوصى أن يكفن في ثوبه 
الخلِق» وقال: الح أولى بالجديد؛ لأن كفن الميت إِنّا هو للصديد”» فنفذوا وصيته” © 

ويكره المغالاة فيه لقولهي: «لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سلباً سريعاً»". 

(ومن كفن منها في ثلاثة» فليكن ثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا عبامة) في حق 
الرجل» ولا إزار وخمار في حق المرأة» تأسياً بكفن رسول اللي فإنّه «كُمُنَني َلدَنَةٍ 
: ثوّاب بيض سَحُولِيَة بّهِ ليس فِيها قَعِيِصٌ وَلآَعِ'امَةٌ»: وقد مرٌ. 

وذكوة الللافة مشازة طول وعرف ]يقد كل شائف عبتم بذ ةاكرانة هذا 
الرجل على الأصح. وقيل: يكون أحدها من صدره إلى ساقه» والثاني من عنقه إلى 
كعبه؛ والثالث سابغ لجميع بذنه. 


.)16١ /0( المجموع‎ )١( 

زفف وهو كتاب غنية الفقيه في شرح التنبيه. مخطوط يقع في أربع مجلدات. ينظر: كشف الظنون (411/1). 

(7) ينظر: عجالة المحتاج (473/1). 

(5) ينظر: نهاية المطلب »)7١/15(‏ والتهذيب (4117//7)» وروضة الطالبين (؟5/١1١)2‏ . إلآ أن إمام الحرمين نقل عن 
أبي علي أن استحباب الخمسة في حق المرأة ليس متأكداء تأكد استحباب الثلاثة في حق الرجل. 

(5) الصديد الدم المختلط بالقيح في الجرح. لسان العرب (71457/7). 

(5) ينظر: التهذيب 17/79 4)» وروضة الطالبين ».23١9/7(‏ والأثر أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/1141)» 
وابن حبان في صحيحه (/0708/9)» رقم (070175. 

(7) أخرجه أبو داود في سنئه؛ رقم (07165)» والبيهقي ني السنن الكبرى (/537). رقم (2190). قال الحافظ في 
التلخيص: (4/7١٠):“وني‏ الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي مختلف فيه؛ وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي. 

(8) ينظر: العزيز (7/ 11-417 4)» و الروضة (؟/7١١)»‏ و المجموع (194/5). و العجالة )47١/١(‏ والنجم 
مم 


٠‏ / الوضوح 

(وإن كفن الرجل في خمسة:؛ فيضم إلى اللفائف قميص وعمامة, ويجعلان تحتها) أي: 
تحت اللفائف تأسيا بفعل ابن عمر في تكفين ابنه. 

(وإن كفنت المرأة في خمسة فأرجح القولين: أن الأولى إزار وخمار) أي: مقنع (وقميص) 
أي: درع (ولفافتان)؛ «لأنهيّ هكذا أمر أم عطية في تكفين ابنته أم كلشوم)0". 

(والشاني: إزار وخمار وثلاث لفائف) أي: يكون اللفافة الثالئة بدل القميص؛ لأنّ 
الخمسة في حقها كالثئلاثة في حق الرجلء ولم يكن في كفن رسو اللهيّ قميص. 

ثم القول الأول ينسب إلى القديم» والثاني إلى الجديد. 

وذكر المزني أن الشافعي ذكر القميص مرةً ثم خط عليه. 

وعلى هذا فيجوز أن يعد المسألة مما يفتى فيها على القديم”©» 

قال الشافعي: يشد على ثدي المرأة ثوب؛ كيلا يضطرب ثديها عند الحملء فيتدشر 
الأكفان7©. 

واختلفواني ذلك الشوب: قال أبو إسحاق: هو ثوب سادس. ليس من جملة الأكفان» 
يحل عنها إذا وضعت في القبرء وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من الخمسة؛ ويترك. 
والأول أشهر عند الأئمة. 

لك كه ان وماس الك طلم يي 
الفيق انم ازوجع لع ترب خم يلد غلبيا اللاتك رازن قلعا لات طن 
يشد عليها المكزرء ث و 


دق مسند أحمد مخرجاء رقمٍ الو سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 07١‏ رقم (7167) بلفظ : لقنت 
َيل اَمَف التْفِبةَقَلَت كُدثُ يمن خَسَل أ لدوم ينت رَسُولٍ لهند هاما 'وكانَولْما انا رَسُولُ 
لتك اقَاء نم الدع ُمَالججان كم الِحفَفٌ كم درجت بَعدُفي اللُوبٍ الآخر» قالّت: «وَرَسُولٌ اللّيكِ جَالِسٌ 
عند الاب ممه كفثّهَايْنَلتهَويا تويك قال محققه: : إسناده ضعيف. لجهالة نوح بن حكيم» وللاختلاف فى تعيين 
داود هذا الذى هو من بنى عروة بن مسعود. نُمَ إنَ فى متنه غرابة فى ذكر أم كلثومء والصحيح أنَّ القصة لزينب زوج 
أبى العاص بن الربيع كما بيّنه المنذرى فى «مختصر الستن». 

() ينظر: مختصر المزني /١(‏ /7». والعزيز (؟/ 1.2837 

0330/1١ الأم‎ 5 


كتاب الجنائز / 51١‏ 


ابن سريج إن قلنا: تقمصء يشد عليها المنزر؛ [شم الدرع] ثم الخمار» ثم يشد عليها 
الخرقة» ثم تلف في ثوب. وإن قلنا: لا تقمص. يشد عليها المنزر» د ثم الخمار» ثم تلف 
في ثوب شم يشد عليها آخر ثم تلف في الخامس” 2 

(ويستحب أن يكون الكفن أبيض)؛ لأمرديّ بلبسه في الحياة» والتكفين به في الممات» 
معللاً بكونه خيراً”"» قال في العجالة: فلو كانت كلها حبرة”" أي: سوداءً لم يكره©. 

ويجوز أن يقاس عليها الأزرق» والأكهب”» لكن تركها أولل؛ تفاؤلاً له بالخير. 

(ومحله رأس مال التركة) بالإجماع*» فيقدم على الديون» والوصاياء والميراث؟ (لأنهي 
كفن مصعب بن عمير من قتلى أحد في بردة”"» ولم يسأل عن [الديون]» فدل على أنه لا 
فرق. 

وسائر مؤنة التجهيز كالكفن, نعم الحقوق المتعلقة [بعين]التركة» فهي مقدمة عليه 
فلا يباع المرهون في الكفن. ولا العبد الجاني» ولا المال الذي فيه الزكاة فإنّه كالمرهون 
إمااء وسيجيء تحقيق ذلك في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

(وإن لم يترك شيئاً)» أو ترك لكن تعلق بعينه حق الغير (فالكفن على من عليه النفقة) 
في حال الحياة (من قريب) أصلا كان أو فرعاً؛ استصحاباً لما يتوجه عليه في حال حياته؛ 
ولافرق في اميت بين كونه صغيراً» أو كبيراء قوياً على الاكتساب في الحياة» أو ضعيفاً؛ 
)١(‏ ينظر: العزيز (؟/417)» وروضة الطالبين »)١١17/7(‏ والمجموع (5/ .)10١‏ 
(5) في مسد أحمد رقم (5514) بلفظ: #البسوا من ثيابكم البياض: فإنها من خير ثيابكم: وكفنوا فيها موتاكم. 
وإنّ من خير أكحالكم الإثمد؛ يجلو البصرء وينبت الشعر»» وسنن نن أبي داود» رقم (7417)» وسنئن أبن ماجه رقم 
(577”) وستن الترمذيء رقم (444). 
(5) الحبرة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط يقال (برد حبرة). لسان العرب (5/ .)15١‏ 
(؟) ينظر: عجالة المحتاج (1/ .)477-417١‏ 
(05) الكهبة : غيرة مشربة سواداً في ألوان الإبل خاصة: يقال بعير أكهب وناقة كهباء . المحيط في اللغة: (9/ 09503. 
) لم يذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع /١(‏ 4 ؟) «واختلفوا في الكفن والحنوط 
أمن الثلث أم من رأس المال»: ونقل الإجماع على ذلك ابن الملقن في ععجالة المحتاج /١(‏ 577)؛ والدميري في النجم 
الوهاج (6/ 077. 


0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17175) و (1710) و (1177) و (4040)» ومسلم في صحيحه رقم: 
(440) بتحو ذلك. 


/ الوضوح 


لأن نفقة القريب العاجز واجبء وأي عاجز أعجز من المييت؟. صرّح [به] المنولي”", 
وإن كان عبارة الكتاب يوهم خروج القويّ المكتسب. 

(وسيدٍ) وإن كان المييت مكاتباء إذ الكتابة ينفسخ بالموت (وكذا الزوج يلزمه كفن 
زوجته) ومؤنتها (ني أصح الوجهين)؛ لأنها كانت في نفقته في الحياة» فيلزمه مؤئتها بعد 
الموت, كالب مع الابن» والسيد مع العبد. 

والشاني: لا يلزمه؛ لأن مؤنة الزوجة على الزوج. إِنَّها هي في مقابلة التمكين 
والاستمتاع» وهذا المعنى يزول بالموت» فيجب في مالهاء وليست[كالمريضة]ء فإئَّا محل 
الاستمتاع» وبه قال [أبواعلي بن أبي هريرة» ونسبه الشيخ أبو محمد الجويني إلى أكثر 
الأصحابء وقال الماوردي: إِنْه ظاهر المذهبي7©. 

وإذا قلنا بالأول» فلا تحسبِنٌ أن ذلك إِنّما جب عليه إذا لم تكن لها تركة كما يوهمه 
عبارة الكتاب, لعطفه إيّاه على مسألة القريبء والسيد بل يجب عليه مطلقاً على ما 
صرح به في شرح المسندء واعتبر في العزيز ماهها عند عدم ماله وتبعه في الروضة 2 
وليس العطف لتساوي المسألتين في الحكمء كما أفهم منه الإسنويء ليكون مخالفاً لما 
أطلقه في شرح المسند وغيره؛ بل العطف إِنَّا هو لتناسب المسألتين بعلاقة النفقة» ولهذا 
عَطَففَ الجملة على الجملة» وإللقال: وكذا زوجء وعبارة المنهاج غير سالمة عن مفهوم 


الإسنوي”2. 
ثم يدخل في عبارة الكتابء أن لو كانت الزوجة أمة» وهو كذلك إن سلمت إليه 
ليلاً ونهاراء وإلآّ ففيها تردد. 


.)41١/5( نقله عن المتولي» الرافعي في العزيز‎ )١( 

(5) ينظر نهاية المطلب (7/ 85؟). والحاوي الكبير (9/5؟7). 

(37) ينظر: العزيز (؟517/5)» وروضة الطالبين (111/5). 

(5) قال الدميري ني النجم الوهاج (7/ 7”5)“وفهم الشيخ جمال الدين عن المصنف خلاف ذلك فقال: الصواب: 
أنه يجب على الزوج تكفين الزوجة؛ لأبا ني نفقته حال الحياة» فإن لم يكن للزوج مال ففي ما ها. وما وقع في المحرر 
والمنهاج والشرح الصغير: أنه في مالها فإن ل يكن فعلى التزوج.. فخلاف الصواب”. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


كتاب الجنائز / ”50317 


ولو طُّلقت زوجته ثلاثاًء وهي حاملة؛ فياتت قبل وضع الحملء فالذي يقتضيه 
تعليلهم: أتها كالتي ل تُطلّى في لزوم الكفن ونحوه. .صرح به غير واحدء ويقاس عليها 
الرجعية الحائل. 

وإذا قلنا بلزوم كفن الزوجة فيلزمه كفن خادمتها على الأصح. كما أشار إليه في 
النفقات207. 

ولو امتنع[الزوج] الموسر أو كان غائباً فجهزت من مالها أو جهزها غيره فيرجع عليه 
إن صرف بإذن الحاكم وإلاّ فلاء على الأشبه”” 

(ولا يستر رأسُ المحرم) ووجة المحر مة؛ استصحاباً لما يحرم عليهما في حال الحياة؛ 
وإبقاءً لحكم الإحرام. 

(ولائلبسان المخيطً) هكذا وجد في نسخة المصنف, والصواب الإتيان بفعل الفرد؛ 
اقتصاراً على المحرم؛ إذ المحرمة ليست كذلك في حكم المخيط؛ استصحاباً بحال حياتها. 

ويمكن أن يؤوّل تأويلاً بعيداً بأن يقال: ” الأصل في الإحرام تحريم لبس المخيط» 
وإنّها جوزنا للمرأة؛ تخفيفاً عليهاء وصيانة لما عن الكشف في التردد والتقلب؛ وهذا 
المعنى يزول بالموت؛ مع كون الإحرام باقياًء فيعود الأصل في حقها أيضاً". وهذا 
حسرٌ إلآ آنه لم يقل به أحد من علماء المذهب. 


سانا 


إذاامات الخنثى محرماً 

فرع: إذا مات الخنشى بحرماً فعن البغوي: أنّه لا يستر رأسه ولا وجهه. قال النووي: 
إن أراد آنه مستحب فحسنٌ وإلآّفمشكل» وينبغي الاكتفاء بكشف أحدهماء وقرره 
ابن الملقن في العجالة أيضاً". 


.)1١-4/1١( ينظر: العزيز‎ )١( 
074 /7( ينظر: التجم الوهاج‎ )1( 
.)4377/١1( ينظر: التهذيب للبغوي (0/ /47)» والمجموع (77/1): وعجالة المحتاج‎ )6( 


5 / الوضوح 

ولك أن تقول: بجواز حمل إرادة الوجوب. ولا إشكال؛ أخذاً بالأسوأء واستيقاناً 
لحصول الواجب. 

(ويبسط أحسن اللفائف) لوناً ونظافة (وأوسعهاء ثم الثانية) التي يليها في الحسن» 
والنظافة» والوسع (فوقهاء ثم الثالئة) المتدانية عنهم| (فوقها؛ لأنْ اللبسوطة أولأهي 
التي تظهرء فناسب ذلكء كالحمي الذي يظهر أحسن ثيابه (ويذْرٌ على كل واحدة 
حَنُوط) بفتح الحاء وضم النون يشمل: الكافور والصندل الأحمر”' وذريرة القصب. 

ولا يقال لغير طيب الميت: حنوطء قاله الأزهمري وصاحب القاموس"» فإذاً لا 
يكون علّماً لشيء معين. وإِنّما يذر الحنوط؛ لأنه يدفع سرعة بلاء الكفن» ويقيه من 
بلل يصيبه» وهذا مما تفرد به إمامنا الشافعي» كا قاله الماوردي7. 

(ويوضع الميت فوقها مستلقياً) تحرزاً عن الكبوة» والانقلاب. 

(ويجمل عليه حنوط وكافور) دفعاً للهوام» وتقوية للبدن. وإذهاباً للروائح 
الكرعة 9 

وذكر الكافور زيادة على المقصود؛ لأنّه داخل في الحنوطء كما فسرناء إلا أن يقال: إِنّه 
تخصيص بعد تعميمء لبيان شدة الاحتياج إلى الكافور في البدن؛ إذ لو لم يذكره لربا اقتصر في 
الذر على ما سواه من المعطرات. بناءً على كونها حنوطأء وإنها لا تفيد البدن ما يفيده الكافور. 

(ويسلتوثق [ليناه) يح أن يؤنة فهر من الخليج © وعمال عليه خوط ويلاسق 
إليتيهه حتى يتصل بالمنفذ؛ ليرد شيئاً عساه أن ينفصل منه عند التحريكء[ولا يدخله] 
في باطنه ثم كيفية الاستيثاق: أن يأخذ خرقة ويشق رأسهاء ويجعل وسطها عند إليتيه 
وعانته» ويشدها عليه فوق السرة» بأن يرد مايلي ظهره إلى سوأته» ويعطف الشقين 
الآخرين عليه. وقيل: يشدها عليه بالخيط؛ ولا يشق طرفيها. 
)١(‏ الصندل: شجرء خشبه طيب الرائحة؛ يظهر طيبها بالدلك وبالإحراق. المعجم الوسيط /١(‏ 018). 
(؟) ينظر: تبذيب اللغة (7777/4)» والقاموس المحيطء الفيروزآبادي (427/1). 
(5) الحاوي الكبير 077/5 


(4) نباية المطلب (7/ 4-17 7), والحاوي (7/ 1١‏ 7): والتهذيب (418/7). والبيان (5/ 5 8)» وروضة (11/9). 
(5) قال ابن منظور في لسان العرب (374/5): وقطن حليج: مندوف: مستخرج الحب. 


كتاب الجنائز / 516 


(ويجمل شيئاً من القطن) الحليج مع الحنوط:(على منافذ البدن) خلقة من المنخرين» 
والأذنين» والعينين» وكذا الفرجء قبل التوثيق كما لخصناه (والجوائف) الحاصلة 
بسبب الجراحات لو كانت عليه؛ دفعاً للهوامٌ» ومسارعةٍ الفساد» ويجعل الطيب على 
مساجده”"؛ إكراماً له إِمّا بالقطن أو دونه. والأول أولى. 

(وتُلف عليه اللفائف) بأن يثنى من الوب الذي يليه طرفه الذي على شقه الأيسرء ثم 
الذي على شقه الأيمن عليه» ى) يشتمل الحي بالقباء» ثم يلف الثاني والثالث كذلك. 

وقيل: يبدأ بالطرف الذي على شقه الأيمن. فيئنيه على شقه الأيسرء ويجعل الذي 
يلي الأيسر على الأيمن؛ ليكون ما على الأيمن عالياً”©. 

قال المصنف: ولعل هذا أسبق إلى الفهمء ما أورده المزني في المختصر”". لكن الأول 
أصح عند الجمهور. 

وإذا لف الكفن عليه. جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة» أو يرد على وجهه» وصدره حيث 
يبلغ» والفاضل عند رجليه؛ يجعل على القدمين» والساقين» وسنّ وضعه أولًء بحيث يكون 
الفاضل عند رأسه أكثرء كما أن الحّ يجمع فضل ثيابه على رأسه» وهي العمامة. 

(ويشد عليه بشداد) خفيفة» خيفة أن ينتشر عند الحمل (فإذا وضع في القبر) نزع الشداد لعدم 
الاحتياج» وبه قال الزركشي؛ ولأنّه مكروه أن يكون عليه في القبر شيء معقوده وقضية هذا 
كراهة التخيط عليه» ى) هو المعهود في عصرناء لكن في العزيز ما يدل على استحبابه”©. 

اد د جل 
4 وهي الجبهّة والأنف. وباطن لكين والركبتان» والقدمان. العزيز ط العلمية (5/ .)4١4‏ 
(5) نهاية المطلب (5/ 4-77 ؟): والحاوي الكبير (77/5): والتهذيب (418/7). والبيان (؟/ 44)» والروضة 
)ل 1 
(5) ماأورده المزني في المختصر (75/1) هو قول الشافعي:“ويوضع اميت من الكفنء با موضع الذي يبقى منه من 
عند رجليه أقل مما يبقى من عند رأسه. ثم يثنى عليه ضيق الشوب الذي يليه على شقه الأيمن: ثم يثنى ضيق الثوب 
الآخر عل شقه الأيسر كما وصفت كما يشتمل الحي بالسياج. ثم يصنع بالأثواب كلها كذلك”. 
(5) ينظر:العزيز (415/5). 


)2 يدوي أن الشارح أراد قول الرافعي في العزيز (7/ 4 51):*ولو شد شقاً من كل رأس علي هذا الفخذ ومثل 
ذلك علي الفخذ الثاني» جاز أيضاً وقيل: يشدها بالخيط» ولا يشق طرفيها". 


515 / الوضوح 

لايستحب إعداد الكفن في حال الحياة 

فائدة: قال الصيمري في الكفاية: لا يستحب للإنسان أن يعد كفناً في حياته؛ لعلاٌ 
يحاسب عليه قال النووي في زيادات الروضة: والذي قاله الصيمري صحيمه إلا أن 
يكون من جهةٍ يقطع بِحِلّهاء أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء والعبّاد ونحو 
ذلك: فَإِنّ ادّخماره حسنٌ وقد صح عن فعل الصحابة”": «قعن سهل بن سعد": 
أنّ النبيي#؛ كانت عليه بردة» فطلبها منه رجلٌ فأعطاه إيَاهاء فأعدها ذلك لنفسه 
كنا" تواعن لسدبن أي وقاس ا [اسفرباأرفاق ذما بك ل فيرف 
فقال: كدنُون يهاه كن كدت قبت ا نوم بَدٍ وهي عل ونَّهكُتُ أحَبُوها 
هَنن©. 

(فصل: في) بيان (حمل الجنازة): قَالَ إمامنا التَّافِعِيُ في المختصر: ” ليس في حل 
الجتَارَة دَنَاءَةٌ وَلَا إسقَاط مُرُوءَوِ َل هو بر وإكرامٌ لمت وفغل المتَلِمَاءء فَقْلَهُ 
رسول لهي والصَّحَابَة وَالتَابعُونَ رضوان الله تعالى عليهم ولا يتولاها إلا الرجال 
ذكراً كان المييت أو أنشى, ولا يحمل عل الحيئة المزرية» ولا على الميئة اللني يخاف منها 
السقوطء وليكن الحاملون أقوياء“» هذا نصه بحروفه2". 

وأما كيفيته فهي ما أشار إليه بقوله: (حمل الجنازة بين العمودين أولى من التربيع 
في أظهر الوجهين)؛ تأسياً بفعل رسول الْهته فإنَ البيهقي روى في المعرفة: «أنَهُ عمل 


اا ع 


.)١١5/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١ 

(؟) هو سهل بن سعد الساعديء وكان اسمه (حزناً) فغيره النبيي: حدث عنه ابنه عباس وأبو حازم الأعرج 
وابن شهاب الزهري وغيرهم. توفي سنة (41ه) وقيل (48ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: (177/7). 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه. رقم (177)» والطبراني في المعجم الكبير (177/5) رقم (01/61). 

(4) هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب عبد مناف. أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وأحد 
السابقين الأولين» شهد بدرا والحديبية. حدث عنه ابن عمر وعائشة وابن عباس والسائب بن يزيد وغيرهم. توفي 
سنة (26ه) وقيل (ا4ه). ينظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 47)» وتأريخ الإسلام للذهبي (4/ لفقفة 

22 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 2١577‏ رقم (717): والحاكم في المستدرك 5/ لاحم رقم (63). 
(7) لم أعثر على النص كاملاً في مختصر المزني. بل هذه العبارة موجودة في كل من الحاوي الكبير (/ ٠‏ 4)» والنجم 
الوهاج (/08. منسوباً إلى الشافعي من دون ذكر المصدرء وني العزيز (417/5)» والروضة (5/ ١١4‏ ). بدون نسبة 


كتاب الجنائز / /5131 
في جِتَارَةِ سَعَدٍ بن مُعَاذِبَينَ المَمُودَينٍ)”» ونقل الشافعي في الأم عن فعل الصحابة 
ببعض كبارهم» كعشمان؛ وعبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة وغيره”". 

والثاني: التربيع أفضل؛ لأنه أصون للميته وأبعد عن الإزراء به» بل قال أبو علي 
البندنيجي: بوجوبه””. 

وقيل: هما سيّان؛ لحصول المقصود بكلا الفعلين. 

(والحمل بين العمودين: أن يضع الرجل) المتقدم (الخشيتين الشاخصتين على عاتقيه) 
والخشبة المعترضة بينهما على كتفه (ويكون رأسه بينهماء ويحمل مؤْخحر الجنازة رجلان) 
أحدهما من الجانب الأيمن. والثاني من الأيسر. ٠‏ 

ولايتيسر أن يحمل المؤخمر رجل واحد؛ لأنْ الواحد يحتاج إلى التوسطء وحيشذ لا 
يرى الطريق بين يديه. فربم| يتخبط فتسقط الجنازة» فيكون مجموع الحاملين ثلاثة. 

فإنلم يستقل المقدم بالحمل؛ أعانه آخران خارج العمودين؛ بأن يزاد عمود معترضة 
تحت الجنازة» فيضع كل منهم| جناحا منه على عاتقه. 

(والتربيع: أن يتقدم رجلان) فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسرء والآخرٌٍ 
العمود الأيسر على عاتقه الأيمن (ويتأخر رجلان) فيحملان كحمل المتقدمين» فيكون 
مجموع الحاملين أربعة©. 

والكيفيتان جائزتان» والخلاف في الأولوية» كا صرح به في الكتاب. 

هذا إذا أريد الاختصار على إحدى الكيفيتين أما إذا جمع بينهما فقد بالغ في الأفضلية» 
وذلك بسأن يحمل تارة هكذاء وتارة هكذاء هذا بالنسبة إلى الجنازة» أمّا كل واحد في 
حق نفسه. فينبغي إذا جمع: أن يضع العمود الأيسرء من مقدم الجنازة» على عاتقه 


زفق أخرجه البيهقي ني معرفة السئن والآثار (5/ 515)» رقم (١7417).قال‏ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
(758/1):“رواه الشافعي والبيهقي عنه متصلاً"» قال البيهقي:“وأشار الشافعي إلى عدم ثبوته". 

زفق ينظر: الأم (1/ 578)» وأخرج الأثر البيهقي في الستن الكبرى (5/ ٠٠‏ تحت الأرقام (95321-5715). 

(") ينظر: النجم الوهاج (؟/ /0729. 

(4) الأم (775/1)»ونهايةالمطلب (7/ 47)»والبحر 57/7 07 والتهذيب (451/1)»والروضة (5/ ١9-114‏ 4 


/ الوضوح 
الأيمن, ثمّ يسلمه إلى غيره؛ ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرهاء فيضعه على عاتقه 
الأيمن أيضاًء ثم يدور أمامها؛ لئلاً يكون ماشياً خلفهاء فيضع عمود الأيمن من 
مقدمهاء على عاتقه الأيسرء ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرهاء فيكون قد حملها 
على التربيع» ثم يدخل رأسه بين العمودين» فيكون قد جمع بين الكيفيتين. 

(والمشي أمام الجنازة أفضل)”'' من المشي من ورائهاء وحواليها؛ لأتهم شفعاء» وحق 
الشفعاء العيم» ولأنَ أفضل حمَلَيِها بالاتفاق» المتقدمون؛ فكذلك أفضل المشاة. وفيه 
إتباع أيضأًء فعن ابن عمر فيم| رواه أبو داود قال: «رَأَسِتُ التي وَأبَا بكر وَعْمَرَ / 


2204 


يَمشُونَ أَمَامَ الجتَارَةٍ 
قال الخطابي: وأما الركبان فالأفضل لمم التخلف بالاتفاق» وتبعه المصنف في شرح 
المستد ”++ . والركوب مع الجنازة مكروه؛ وقد صح: «أنميق ) يركب في عِيدٍ عبد وَلَا جِتَازَةٍ 
قَطُ) 0 وروي : «أنه رَأَى َاسَا رُكبَانًا في جِتَارَق فَقَالَ: "الا نَستَحيُونَ أَنَّ ملَائِكَةَ اللَّهِ 

يَمشُونَ عَلَ أََدَامِهم وَأَسّم رُكبَانٌ؟!»” “» نعم لو كان به عجز أو كان الموضع بعيداً 
وأما الركوب في الرجوع منها فلا يكره؛ لأنه منقول عن فعل رسول الله ©©. 


)١١‏ ينظر: نهاية المطلب (7/ 4 5)» والتهذيب (575/7)» وبحر المذهب (5/ 4 5)» والعزيز (؟//1119). 

(0) مسند أحمد رقم (50709)» وسنن أبي دأود» زقم (070117/4): وسئن أبن ماجة» رقم »)١4487(‏ وستن الترمذي» 
رقم »23٠١7(‏ وسنن البيهقي الكبرى (5/ 05 رقم (3851). قال الحافظ في تلخيص الحبير :)١11/5(‏ (وقال 
النسائي وصله خطأء والصواب مرسل). 

ينظر: شرح مسند الشافعي (4/ 577)؛ ونقل قول الخخطابي الدميري في النجم الوهاج رمم . 

25 رواه الشافعي ني الأم منقطعاً ومرسللاً (1719//1) بلفظ: : مبلعنَا أن لزْهرِيٌّ قَالَ :همَارَكِبَ رَسُولُ اللّووني 

عِيدِء وَلَاجِتَارَةِ قَطّ»» ورواه ابن ماجه في سننه: ت الأرنؤوط (77*4/1)» رقم (1741) بلفظ أن لبيك كَانَ 
يحرج إِلَ اعد مَاشِيا وَيَرجِعٌ مَاشِيًا ا» قال ابن الملقن: وأسانيد الكل ضعيفة. ينظر: البدر المدير (/ /ا/51). 

(5) أخرجه ابن ماجة في سننه» رقم »)2١540(‏ والترمذي في سننه» رقم )٠١17(‏ بلفظ: «ألا تستحيون إن ملائكة الله 
على أقدامهم و أنتتم على ظهور الدّواب»؛ والحاكم في المستدرك. كتاب الجنائز »)9508/١(‏ رقم (1716)) والبيهقي 
في السنن الكبرى (757/5) رقم (454")و 08650 ). 

(7) صحيح مسلم. رقم (44-(450) عن طريق جابر بن سمرة قال:«أتي النبي يع بفرس مُعرّورء فركبه حين 
انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله».والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 5 27)) رقم (58617): وقوله: 
"بفرس مُعَرَورٍ“(مُعرَورٍ): اس فاعلٍ من اعرّورَى الفرسٌ: إذا تجرّد عن السرج. المفاتيح للشيرازي 4/١‏ 


كتاب الجنائز / 319 

ثم الأفضل للمتقدم أن يكون قريباً منهاء ببُحيث لو التفت لرآهاء ولا يتقدمها إلى 
اللقبرة» لكن لو تقدءلم يكرهء ثم هو بالخيار إن شاء قام منتظراًل ماء وإن شاء قعده 
والقيام أولل» خروجاً من خلاف من يستكره الجلوس حتى يوضع الجنازة”"© 

ولا ينقطع طلب المشي في الجنازة بالصلاة» بل الأفضل أن يمكث إلى مواراة اميت 
لقوله2: امن ابَبَعَجتَارَة ملِم» تنا وَاحتسَابا وكا عه حت بصَلْ عَلهَا وفوا 
من فيه نجع ومس الجر بقِيرَاطَينِه كُلَ قراط شل حب وَمَن صَلٌّ لانم 
رَجَمَ قَبِلَ أن تُدلّنَ فَإنّهُ يَرجِعْ ب بقِيرَاطِ) رواه الشيخان7. 

فيكون للانصراف أربع درجات: 

إحداها: أن يكون عقيب الصلاة» فللمنصرف من الأجر قيراط. 

والثانية: أن يكون بعد المواراة وقبل إهالة التراب» فحصول قيراط له متعين وفي 
حصول القيراطين وجهان: اختار الإمام الحصولء وأقره المصنف. واختار الماوردي 
والنووي عدمه؛ لظاهر الحديث”” 

والثالئة: أن يكون بعد الفراغ من القبر وقبل أن يدعوا له فيحصل له قيراطان بلا 
خلاف. 

والرابعة: أن يقف حتى يدعواء ويستغفروا للميت» ويسألوا الله تعالى التثبيت؛ وذلك 
أعلى الدرجات, وأفضلها. 

(والسنة الإسراع مها)؟ للإتباع ©. 

والمراد بالإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد»ء ودون الخببء. بحيث لا 
يشق على من يتبعها؛ «فإنديّق سثل عن المشي بالجنازة» فقال: ما دون 


)١(‏ ينظر: العزيز (؟//43). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (417): ومسلم في صحيحه») رقم (217-(445). واللفظ للبخاري. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (77/5)؛ ونهاية المطلب (5/ 77)» والعزيز (؟/ 404): وروضة الطالبين (189//9). 
(4) فقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (1715)» ومسلم في صحيحه رقم (01-(444). 


٠‏ / الوضوح 
الخبب. فإن يك خيراً عجلتموه. وإن يكُ شراً”. فبعداً لأهل النار»”". 

-(إل أن ياف تغييراً في الميت) أمَا بسبب الإسراع فيتأنى بهاء وأما بتمديد الزمان 
من تغير ونحوه. فيزيد في الإسراع استحباباء وكلام المصنف يحتملهماء وصرح المتقدمون 
بكليهماء فقالوا: إن خيف تغتيره بسبب الإسراع» من انفجار وغيره؛ فيتأنى؛ حفظاً 
للميت عن التغيير» وإن خيف من التأني» التغيرء أسرع بها فوق الخبب”". 

[القيامللجنازة] 

فرع: لو مُرٌ عليه بجنازة» فالذي نص عليه الشافعي؛ واختاره الأكثرون. أنه إن لم 
يرد المي معهاء لا يستحب له القيام لماء بل قالوا: بكراهته؛ قال النووي في زيادات 
الروضة: وانفرد صاحب التتمة باستحباب القيام» واختار في شرح المهذب ما قاله 
صاحب التتمة). 


يكره للنساء اتّباع الجنازة 

تتمة: يكره للنساء اتَّبِاعٌ الجنازة» سواء العجائز وغيرهنٌ» ويكره اللعّط في الجنازة. 

بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال[السير]بالجنازة» بغير رفع 
صوت بقراءة وذكر. 

بل ما يفعله جهلةٌ القرّاء من القراءة بالتمطيط فحرام يجب إنكاره. ويفسّق المتمكنٌ 
من المنع لولم يمنع؛ كما صرّح الشيخ عزالدين يوسف في الأنوار". 


)١(‏ اسم يك إماراجع إلى اميت المذكور تقديرا وخيرا وشرا بمعنى ذا خير وذا شرء وإماراجع إلى مصير الجنازة 
المعلوم من السياق. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (717/75) من طريق عبد الله بن مسعودء وأبو داود في سننهءرقم (05184)» 
والترمذي في سننه» رقم 3١11‏ والبيهقي في الستن الكبرى (7/5*) رقم (5849). قال الحافظ في تلخيص 
الخبير (؟7/ ١ 1١7‏ *وضعفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم". 

(*) ينظر: العزيز (2517//5» وروضة الطالبين (117/5)؛ والمجموع (170/8). 

(5) ينظر: الأم (27794/1): وروضة الطاليين (/017) والمجموع لشضقهك 

(0) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار /١(‏ 178). 


كتاب الجنائز / 571١‏ 


وليكن في حال المشي» متفكراً فيها يعتري”' عليه من الموتء وأحوال القبر وأهوال 
القيامة» وفناء الدنياء فإئّا آنية جوفاء ووارمةٌ عجفاءء. تقدل عشاقهاء وينفض مشتاقهاء 
ومن العجب أن تعشق 5 القاتلة» وتشتاق الباغضة. 

ويكره إتباع الجنازة بنار؛ لأنّه تفاؤل غير محمود. 


ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر؛ لأمرهيك علياً كرم الله وجهه بمواراة أبي 
طالت20, 


(فصل: في صلاة الجنازة) 

والأصل فيها قبل الإجماع”" ماروى نافع عن ابن عمر عن النبي يك حكاية عن 
الله تعالى عز وجل : ييا بن آم ان م تكُن لك وَاحِدَةمنها: جَمَلتُ لك تَصِنّا من 
َك حين أَحَذتٌ بكَظَمِكَ لِأُطَهٌرَك بهِوَأَرَبَكَ وَصَلَاةٌعِبَادِي عَلَيِكَ بَعَدَ انقِضَاءٍ 
أَجَلِكَ:8. 


(1) اعتراه المَمٌ: عرّاه؛ أصابه ألبه لق به" وأوردت المعاجم الفعلين #عرا» و اعترى» متعديين بمعنى أصاب 

وأ ينظر: معجم اللغة: العربية المعاصرة» المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 4 47١ه)‏ - عام الكتبء 

الطبعة: الأولى» 1474 ه-8١١٠7‏ م): (7/ 2١540‏ رقم: (7200؟) مادة:“ع رو“. ومعجم الصواب اللغوي دليل 

المثقف العريء المؤلف: الدكتور أحمد مختار عمر - عالم الكتبء القاهرة؛ الطبعة: الأولى» ١574‏ ه-4١10م):‏ 

074/1 

0 مصنف ابن أبي شيبة (؟/ رقم (1116) ومسند الإمام أمدى رقم مع بلفظ : اعن عَيي دَقَالَ: 
انوي أو طَلِب أنَِتُالبيّي4» فقت :إن نَعمَكَ البح 

تانجِي' قَالَ : َوَاريئهُ أنه قَالَ: «اذقب فَاغتَِل؛ لان ميث شنا حنّى تليني ا قَالَ :فَاعتسَلتُ َم أَنينكُ قَالَ: 

دعا بدَعوَاتٍ نذا العم وَُوفكاقال: «وَكَانَ عن إِذَا غَتَلَ امنْتَ اغْتَسَلَ»؛ وسنن النسائي 

الكبرى ))19١/1(‏ رقم (19). وستن البيهقي الكبرى /1١(‏ 424): رقم .)١507(‏ قال الحافظ في التلخيص 

)١١4/7(‏ 2ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيفء ولا يتين وجه ضعفهء وقد قإل الرافعي: “إنه حديث ثابت مشهور»ء 

قال ذلك في أماليه". 

(*) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص؟4)» ومراتب الإجماع لابن حزم الظاهري (ص 07. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (05/4)» رقم (1777) وابن ماجة في سننه. رقم (57/16)» والطبرانٍ في 

المعجم الأوسطء رقم (7174). والدارقطني في سئنه (9/ 157) رقم 2187 ). قوله: بكظمك) بالتحريك أي عند 

خروج نفسك وانقطاع نفسك: فيض القدير (5/ 19”7) 

قال ا هندي في كنز العمال (15/ 3508): «وفي إسناده مقال". 


كَدمَاتَ. قَالَ: «لذكب قَوَارِ نم لانحيث شنا حنّى 


7 / الوضوح 

قال الفاكهاني'" في شرح رسالة الشافعي: إِنّها من خصائص هذه الأمة. 

د د 

أركان صلاة الجنازة 

(أحد أركان صلاة الجنازة: النيّة)؛ لأثّهاعبادة: وكل عبادة مفتقرة إلى النيّة» فهي مفتقرة إلى النيّة. 

(ووقتها كما في سائر الصلوات)» فيحضرها في الذهن قبل التكبير» ويقصدها مقارنة 
بالتكبير» وقد سبق. 

وكيفيتها: أن ينوي الصلاة على هذا الميت» أو هؤلاء الأموات سواء علم عددهم. أو لم يعلم. 

(ويكفي نيّة الفرضية مطلقاً) إن أوجبنا التعرض للفرضية في سائر الفرائض (في أصح الوجهين). 

(ولا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية) كى! لا يشترط التعرض في فرائض العين 
لكونها فرض عين. 

والثاني: يشترط؛ ليتميز عن فرض العين. 

وني الإضافة إلى الله الوجهان السابقان» ولا يشترط التعرض لكونها أداء بلا خلاف "2 

(ولا حاجة إلى معرفة الميت)» بأن يعلم أنه رجلء أو امرأة» أو ختئى (وتعيينه) في النية 
باسمه؛ كزيد وعمرو؛ ولأنه قد لا يعلمه» ويشق البحث على كل أحدء بل لو نوى 
الصلاة على هذا الميت» أوعلى من يصلي عليه الإمام. جاز. 

واستثنى ابن عجيل اليمني” الغائب» فقال: إِنّْه لا بد في الصلاة عليه من تعينيه 
بالقلبء ونسبه إلى البسيط أيضاً©. 


42عغ.2 هوتاج الدين عمر بن علي الفاكهاني اللخمي المالكي الاسكندري, من مصنفاته: شرح العمدة: والمنهج المبين 
في شرح الأربعين للنوويء والرسالة. ت: (5 ”لاه). ينظر: الديياج المذهب (185/1). 

(1) ينظر: النجم الوهاج (/ 25١‏ والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي .)١88/5(‏ 

(*) ينظر: البيان (5/ 257» والعزيز (؟/ 5 57)» والمجموع (0/ 184)» والعجالة (1/ 4 450-1457). 

(4) هو: أحمد بن موسى بن علي بن ععجيل اليمني» فقيه شافعيء توفي ببلده سنة (5485ه).ولم أقف على ترجمته 
أكثر مماذكرت. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ ٠‏ 4) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (179/5). 
(0) نقل قول ابن ععجيل ابن الملقن في ععجالة امحتاج /١(‏ 510). والشربيني في مغني المحتاج (1/ 0041. 


كتاب الجنائز / “53717 

ولا بد من تعيين يميرَّه عن غيره؛ بالاتفاق: كهذاء أو الحاضرء أو من يصبي عليه 
الإمام. ونح وذلك. 

وهل يقوم لام العهد مقام ” هذا ” كأصلي على الميت؟ فيه تردد. 

(ولوعين) وقال: أصلي على زيد (فأخطأ): بأن بان كونه عَمراً (م تصح صلاته)؛ 
لامتناع حصول الشيء بنية ثبيء آخر؛ لأنّ المدويّ غير واقع. 

وخصصه في زيادات الروضة بم إذا لم يشر إليه» فإن أشار إليه صح؛ تغليباً لجانب 
الإشارة» وتبعه في الأنوار» وقال الإمام: لاايصح وإن أشار”". 

ونحن نكشف لك الغطاء عن منشأ النلاف؛ لتعلم أيه أولى بالأخذ. فلو قال: 
أصلي على زيد هذاء فبان آنه كان عَمراً. فالقائل بصحة الصلاة يقول: إن اسم الإشارة 
إذا وقع بعد العلّمِ يعرب بكونه بدلآ» وا مبدل منه في معرض الطرح. فكأنّه قال: 
أصل على هذاء وهو صحيح. 

والقائل بعدم الصحة يقول: إِنَّ اسم الإشارة بعد العلّم؛ يكون عطف بيان» فهذا 
حينئنٍ عبارة عن زيد وزيدلم يوجد. فلم تصح النية» وأنت خبير بأن جمهور النحاة 
على الثاني» مع أنْ شرذمة منهم قائلون: بكونه صفة للعلم» ومن أجلى البديبياتء أنّه 
يلزم من الخطأ في الموصوفء الخطأ في الصفة. 

ولوقال: أصلي على الشخص الحاضرء وظنّه زيداً فلم يكن» صحٌ؛ لأنَ الحاضر 
صفة الشخصء والشخص لا يقع فيه الخطأ أصلاًء فصفته تابعة له بخلاف مالو 
قال: أصلٍ على زيد الحاضرء ولم يخطر بباله الشخص؛ إذ الحاضر صفة لزيد الذي ظنه 
وأخطأ فيه؛ فيلزم الخطأ في الموصوف أيضاً. 

ولوقال: أصلي على هذا الرجلء فبان امرأة»م يصح عند الصيمريء وينبغي أن 
يصح؛ لأنْ اسم الإشارة في مشل هذا التركيب» يقع موصوفاً باتفاق النحاة» ولا يلزم 
من الخطأ في الصفة, الخطأ في الموصوف. 


1 / أعثر على قول إمام الحرمين في نهاية المطلب. وينظر: روضة الطائبين (1/ 4 ١7‏ )» والأنوار (1/ 45 ؟). 
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فإذا اطلعت على ما كشفنا لك» فعلمت أن إطلاق النووي» وغيره كصاحب الأنوار 
الاكتفاء بالإشارة» لا يخلو عن اضطراب ويعد. 

(وإن حضر أمواتٌ نوى الصلاة عليهم) دفعة واحدة» سواء اتحد الجنس أو اختلف. 
وسواء عرف عددهم أم لا؛ لأنه قد لا يتأتى له معرفتهم. 

نعم يشترط شموهم بالنية» فلو صلى على البعضء ولم يعينه ثم على البعض الآخر» 
ول يعينه» لم يصح. 

قال أقضى القضاة الروياني: لو صل عليهم على أئّهم عشرة» فبانوا أحد عشرء أعاد 
الصلاة عليهم جميعاًء و قال: ويحتمل أن يعيدها على الحادي عشر وإن لم يعلم عينه: 
بأن يقول: نويت على من لم يصل عليه أولاً". 

ولو صل على ميت وحيٌٍّ دفعة واحدة» فإن علم حياته لم تصح صلاته. وإن ظنّ 
موته صحت في حق الميتء دون الحي”". 

(والثاني اتكيرات الأربع)؛ لخاوري : «أندي كبر على سهل بن بيضاء” أربعاء 
وكان آخرٌ من صلى عليه رسولٌ للع ”. وني المستدرك للحافظ أبي نعيم”* «أنّ آخر 
ما كبر النبيٌّيي على الجنازة أربعاً. وكبر عمر على أب بكر أربعاًء وكبر عبدالله بن عمر 
على عمر أربعاً وكبر حسن بن علي على علي أربعاً وكبر حسين بن علي على ا حسن 
أربعا©. 


2.2 بحر المذهب للروياني مرحم 

(1) ينظر: بحر المذهب (000:/7. 

) هوسهل بن بيضاء. و(بيضاء) أمه واسمها دعد بنت جحدم؛ وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال» أسلم بمكة 
وكتم إسلامه» قأخرجته قريش إلى بدرء فأسر يومئذ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فخلٍ عنه.توفي بالمدينة 
سنة: (9ه).وصلى عليه رسول اللْهي في المسجد. ينظر: الطبقات الكبرى (717*/5): والاستيعاب (15/7). 
(4) لم أعثر على ذلك في كتب الحديث. وأورده الماوردي في الحاوي الكبير: (7/ 07 )عن طريق ابن عباس وابن أبي أوق. 
(5) كتاب المستدرك للإمام الحاكم. وليس لأبي نعيم. ولعل ذلك خطأ. أو زلة قلم. 

7) سنن الدارقطني (77/1)» رقم (21818). والمستدرك للحاكم /١(‏ "041): رقم (1554). قال الحافظ في 
تلخيص الحبير (؟/ 317١‏ قلت: وفيه موضعان منكران؛ قال الحاكم وله شاهد من حديث ابن عباس... ورواه 
البيهقتي من طريق عكرمة عن بن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وروى هذا اللفظ من 
وجوه أخر كلها ضعيفة». 


كتاب الجنائز / 518 

ثم إحدى الأربع تكبيرة الإحرام بلا خلاف. بل:نقل عليه الإجماع في شرح المهذب. 

وإطلاقه يقحضي أنَّ هي أركان بلا خلاف» وهو ما صرح به النووي في شرح المهذب”", 
ولعلهم لم يريا مافي الرونق واللباب: : أن الففرضء تكبيرة الإحرام, والبواقي سنة؛ وفي 
الطبقات عن البيهقي: : أنَّ التكبيرة الأو لى» وقراءة الفاتحة واجبان. وأمّا التكبيرات الثلاث» 
والدعاء للميت يحتمل وجهين. وني المعتمد» والاستذكار, للبندنيجي والدارمي: أن 
التكبيرات الغلاث الأول واجبة؛ والرابعة سئة» وبه قال ابن سريج© 

(وأصح الوجهين أنه لو زاد خامسة لم تبطل صلاته)؛ لأنّ الزيادة قد ثبت عن فعلمي» إل 
أن الأربع أول» لاستقرار الأمر عليها”"» قال القائي عياض *»: كان النبييّ يكبر أربعأ» 
ومسا وستاء وسبعاً و ثمانياء حتى مات النجاشي, فكبر عليه أربعاء وثبت على ذلك حتى 
توفي 

والثاني: تبطل كما لو زاد ركناء أو ركعة في سائر الصلاة. واختير في التتمة والوسيط". 

وأجرى الجيلي”" الخلاف فيه لو كبر سبعاً أو أكثرء وصحّح الصحة©. 


.)185 /0( ينظر: المجموع‎ )١( 

.)47 /7( ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(7) ففي صحيح مسلمء رقم (07 5 عن طريق عبد ال حمن بن أبي ليل قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أريعا 
وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: «كان رسول اليك يكبرها». 

(5) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي. من شيوخه: أبو عبد الله حمد بن عيسى التميمي 
والقافي محمد بن عبد الله المسيلٍ.من تلامذته: : عبد الله بن محمد الأشيري وأبو جعفر بن القصير الغرناطي. تولى 
القضاء بغرناطة سنة (0177ه).من مصنفاته: الإكال في شرح كتاب مسلم كمل به المعلم في شرح مسلم للمازري 
ومنها مشارق الأنوار في تفسير غريب ال حديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي الموطأ والبخاري ومسلم. ولد سنة 
(41/7ه) وتوفيٍ سنة (445ه). ينظر: وفيات الأعيان (5/ 487 ): وسير أعلام النبلاء (035/7). 

(5) نقل قول القاضي عياض. النووي في شرحه على صحيح مسلم (075/9. " 

() نبهاية المطلب (7/ 00): والوسيط (7/ 787)» والبيان (”/ 26) والعزيز (؟/ 476 )» والروضة .)١74/7(‏ 
زفف3 هو رضي الدين أبو داود سليمان بن مظفر بن غنائم الجيلٍ الشافعي. . تفقه بالنظامية ودرس وأفتى وصنف وبرع 
في المذنعب . ندب إلى مشيخة الرباط الكبير فامتنع . صنف في الفقه كتاباًيكون خس عشرة مجلدة .توفي سنة (151اه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ ٠‏ 379): وطبقات الشافعية الكبرى .)١448/4(‏ 

(8) ينظر: العزيز (؟/ 478): وعجالة المحتاج /١(‏ 470). 
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فلو سهى بالزيادة» لم تبطل صلاته جزماًء ولامدخل للسجود وفي وجه: زيادة 
الكنا فسن مسحي 

(وأنّه لو زاد الإمام) الخامسة وقلنا: لا تبطل صلاته (/ يتابعه المأموم؛ لأنَ هذه الزيادة 
ليست مطلوبة من تلك الصلاة. 

والثاني: يتابعه رعاية للمتابعة» فإنَّ أمرها متأكد. 

فإن قلنا: الخامسة مبطلة» فارقه جزماً. 

(بل يسلّم في ا حال أو ينتظر ليسلَّم معه) وأبّما أولى؟ فيه وجهان: أظهرهما: الثاني. 
وهذا الخلاف ما إذا قام الإمام إلى الخامسة؛ لأن المتابعة في الأفعال واجبة» ولا يمكن في 
الركعة الخامسة؛ فتعينت المفارقة2. 

واعلم أن الخلاف في قوله: ” وآنّه لو زاد الخ ” من القولين» خلافاً لما تقتضيه ظاهر 
العبارة؛ لعطفه على الوجهين. 

وقوله: ”هل يسلم؟ إلخ ” فيه إشارة إلى وجه متوسط بين الوجهين الذين حكاهماء 
وهو التسوية بين الأمرينء لكنّه خلاف الجمهورء فلا تغفل عن مراتب الخلاف» 
ومرائم الإشارات. 

(والثالث: السلام كما في سائر الصلوات) في عدده. وكيفيته» وجريان الخلاف في نيّة 
الخروج: وغير ذلك©. 

وفي قوله: ” كما في سائر الصلوات ” إشارات: أحدها: إِنّه تعليل لوجوب السلام لهاء 
فإئّها صلاة كغيرهاء متناولة بحكم التحريم والتحليل في الحديث. ففيه تعرض على رد 
الحناطيء فإنّه وافق أبا حنيفة في ذلك. 

والثانية: إنه تعرض على ردّ الصيمريء وتردد الإمام حيث قال: لا يكفي السلام 
عليك؛ فذلك التشبيه يخرج هذا. 
لق ينظر: المصدران السابقان. . 
(0) ينظر: بحر المذهب (7/ 776): والعزيز (/ 5 57): وروضة الطالبين .)١75/5(‏ 
(”) ينظر: الحاوي الكبير (7/ /ا5)» وبحر المذهب (5/ 3715), والتهذيب (7/ /871)» والبيان (7/ 07١‏ 
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والثالئة: إِنّه تعرض به على ردّ الإصطخري؛ فإِنْ التسليمة الثانية فيها عنده غير 

مستحبة» وعلى من قال: إِنَّه لا يقول: و رحمة الله. 
و 
(الرابع: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى) أمَا وجوب الفاتحة؛ فلعموم قولهي: «لا نجزئ 
لب 

صلاة لا يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب»”©. وعن جابر: «أنَهيَيق كان يقرأ فيها بأم القرآن»". 

وأماكونمها بعد التكبيرة الأولى» فلم| روى الحاكم: (أَنْهيَيةِ كبر على جنازة أربعاًء وقراً 

عو 

بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» ©. 

ثم الذي يسبق إلى الفهم من العبارة» أنه ينبغي أن تكون الفاتحة بعد الأولى» وقبل الثانية؛ 
لأنْ الإطلاق 1 على أقرب الاحتمالات» لكن المحكي عن النصء أنّه لو أخرها إلى عقيب 
الثانية» جاز»ء وعليه الجمهورء وقد صرح به النووي في المنهاج» بل عبارته تقتضي جواز 
تأخيرها إلى الثالثة» والرابعة» وقال في شرح المهذب: يجوز الجمع في التكبيرة الثانية بين 
القراءة» والصلاة على البى يك وكذا في الغالثة بين القراءة» والدعاء للمت 90 

وتعين جماعة من المتأخرين قراءة الفاتحة في الأولى؛ لأن المدرك في هذا الباب الاتباع» 
وحديث أبي أماثة الآتي يقتضي تعينها في الأول م: منهم الشيخ تقي الدين السبكي في 
العمدة» والشيخ نجم الدين بن الرفعة في الكفاية» والشيخ سراج الدين بن الملقن في 
العجاللة» بعد تقرير قول المنهاج» وعلى هذا فإطلاق الكتاب» موكول على أصله". 

ولا نُستحب قراءة سورة؛ لأتها مبنية على التخفيفه وفي وجه تُستحب قراءة سورة 
قصيرة؛ لحديث فيه في مسند أبي يعلى الموصلي ©. 
22 صحيح البخاري. رقم (07/) وصحيح مسلم 0740/1 رقم 2*5 
زقف سنن الترمذي ت شاكر (57/5]) رقيم )١7(‏ بلفظ : عن ابن عَبَّاسِء لي كَرَأَعَل اجَتَارَبَائةٍ 
الكتّاب» ثم قال اديت ابن عَبَّاسٍ حَدِيِتٌ ليس ناه بدَاك القَويّ» ويفظر: البدر المنير (8/ 569). 
إفق أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ رقم )١70(‏ عن طريق جابر قال: ١كان‏ رسول الله يكبر على 
جنائزنا أربماً ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى». وني صحيح البخاريء رقم (1770) عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف قال: «صليت خلف ابن عباس قا على جنازة فق رأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة». 
2 ينظرز منهاج الطاليين »)77//١1(‏ والمجموع (189/0). 


(6) ينظر: النجم الوهاج 76 10)» وعجالة المحتاج (1477/1). 
قف أخرج أبويعل في مسنده (57//6)» رقم (7131) عن طريق طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف 
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(الخامس: الصلاة على النبي#2)؛ لعموم قولهي: «لاصلاة لمن لايصلي علَ) 20 
ولأنها أرجى لإجابة الدعاء. 

وقال محمد بن نصر”": ِنْبا سنّة من أصلها©. 

(بعد التكبيرة الثانية) أي: عَقبها؛ لما روي عن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: 
ل نم تقر بأمٌ الشُرآنِ حافك ؟ نه تُصَل عَلَ اليََي يلك 
مُمَ تحص الدَّعَاء لِلمَجّتٍ ومُسَلّم22» وأبو أمامة أدرك النبيّ ك8 

قال الشيخ جمال 0 الإسنوي: والتخصيص بالثانية يحناج إلى دليل؛ لا سيّا إذا 
جوّزنا تأخير الفاتحة عن الأولى©. 

(والأصح) من الوجهين المارّين في سائر الصلاة (أنَّ الصلاة على الآل لا تجب)» بل 
هي أولى؛ لأنه لا تحجب فيها؛ لابتناء أمرها على الاختصار ومنهم من قطع به ولم يجر 
الخلاف, قاله في شرح المهذبء قال في العجالة: ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» 
عقيب الصلاة على الأصح تقريباً للإجابة© 


ابن عباس على جنازة» فق رأ بفاتحة الكتاب» وسورة:» وجهر حتى أسمعناء فللا انصرف أخذت بيده؛ فسألته عن ذلك 
فقال: سنة وحق». وأخرجه كذلك النسائي في السئن الكبرى (548/7) رقم (5170). قال النووي في المجموع 
(384/0): إستاده صحيح والله أعلم. 5 

)2.00 أخرجه الدارقطني في سننه (5/ )ع رقم (1143) بلفظ: «الاصلاة لمن لم يُصَلٌ على نبيّهيه» والحاكم في 
المستدرك 5/1 )رقم (447) بلفظ: #لاصلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لايذكر الله عليه» و لاصلاة لمن لم 
يُصَلٌّ على نبى الله فى صلاته» والبيهقي في السنن الكبرى (614/5). رقم 094717 قال الحافظ في تلخيص الحبير 
إسناده ضعيف". 

زفق هو محمد بن نصر بن يحيى المروزي. ولد ببغداد» ونشأ بتيسابور وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي وسكن 
بسمرقند إلى أن توفي بها سنة (44؟ه). ينظر: طبقات الفقهاء؛ أبو إسحاق الشيرازي. 

65 نقل ذلك الدميري في النجم الوهاج (47/1). 

(54) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (554/7)» رقم (7177)» وابن الجارود في المنتقى :))١45 /١(‏ رقم 
(24). قال النووي خلاصة الاحكام (؟/ 4170):“رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين”: هذا واللفظ الذي 
في الشرح غير كامل؛ ولعل النقعص من النساخ. 

(0) نقله عن الإسنوي شهاب الدين أحمد الرلمي الملقب بغميرة» في حاشيته على كنز الراغيين /١(‏ /121). 

(7) ينظر: المجموع »)١1941/5(‏ وعجالة المحتاج (4717//1). 


كتاب الجنائز / 1 

وفي استحباب الحمد قبل الصلاة وجهان: 

أرجحهها: في زيادات الروضة وفي شرح المهذب: نعم 

والثاني: [لا]» وهو مقتضى كلام الأكثرين ”2 

قال النووي في الروضة: ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة» لكنّه أولى'". وأراد به ما 
يتعقب الثانية من الحمدء والصلاة» والدعاء للمؤمنين كما هو ظاهرء وم يرد الأركان 
كالصلاة والدعاء للميت» كما سبق إلى وهم بعض. 

(السادس: الدعاء للميت) بخصوصه؛ لأنه الفرض المهم من هذه الصلاة» وروي 
نَم قال: (إذَا صَلَيتّم َل اميت فأخلصوا له الدعاء»”” فيه دليل على وجوب 
الاختصاص بالميت» وأقله ما يقع عليه الاسمء فلو قال: اللّهم اغفره كفى» وأكمله 
ما يأي. وحكى في النهاية وجهاً منسوباً إلى الشيخ أبي محمد: إِنّه لا يجب تخصيص 
اميت بالدعاء» ويكفي إرساله للمؤمنين» والمؤمنات» وا ميت يدرج فيهم (بعد التكبيرة 
الثالئة)؛ لحديث أب أمامة المارٌء ولم يختلف الأكثرون أنّه لا يجزئ ني غيرهاء لكن قال 
في العجالة تبعاً لشرح المهذب: إِنّه ليس لتخصيصه بالثالئة دليل واضح. وقاس عدم 
تخصيصه بها على جواز تأخير الفاتحة عن الأولى©). 

(والسابع: القيام عند القدرة على الأصح) من الطريقين؛ لأتباصلاة واجبةفي 
الجملة» فوجب القيام فيها كغيرها من الفرائض. 

والطريق الثاني: أنّ فيها وجهين: أحدهما: إلحاقها بالنوافل؛ لأتها ليست من فرائض 
الأعيان. 


.)١41/8( ينظر: روضة الطاليين (5/ 78١)؛ والمجموع‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (177/5). 

(7) أخخرجه أبوداود في سننه. رقم (7144): وابن ماجة في سننه» رقم »)١447(‏ وابن حبان في صحيحه (// 50 07 
رقم 70 ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 16) رقم (14575). . قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ :)١177‏ “وي 
إسناده ابن إسحاق وقد عنعن» » لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع". 

(4) ينظر: نهاية المطلب (*/58) والمجموع (0/ 147)» وعجالة المحتاج (1/ 571). 


/ الوضوح 

والثاني: إن تعينت عليه وجب القيام» وإلآفله, 

وفيه كلام قدّمناه في التيمم» فإن لم تكتف بهذا فراجعه. 

لشفا 

مسنونات صلاة الحنازة 

(ويستحب رفع اليدين في التكبيرات)؛ لأئّها تكبيرات تفعل حال الاستقرار» فأشبهت 
تكبيرة الإحرام» وقد روي أن ابن عمر وأنساً كانا يفعلان ذلك" وروى البيهقي عن 
ابن عباس أنه يروي ذلك عن فعل النبي 26 7". 

وليكن الرفع إلى حذو المنكبين. » هكذا روي عن عروة وابن ن المسيب”؟) ويجمع يديه 
بعد كل تكبيرة ويضعه]| تحت صدره كما في سائر الصلاة. 

(والإسرار بالقراءة نهاراً) بالاتفاق» كما يسر بها في سائر الصلوات (وكذا ليلاً على 
ا من الوجهين؛ لإطلاق قول أب أمامة: امن السَّنَة في الصَّلَاةٍ عَلَ الجَنَائِِ أن 

يُقرَأني النَكبِيرَةٍ الأول بم القُرآنٍ ححَافكَةه©. 

والشاني: يجهر بها ليلاً؛ لأنها تفعل بالنهار سرَّأَء فكانت في الليل جهراً» كصلاة 
المخسوف» قاله القاضى» وصححه جماعة منهم الداركى 0 

وتقييد الإسرار بالقراءة يفهم استحباب الجهر فيما عداهاء وهو كذلك في التكبيرات 
22 ينظر: البيان (*/ 25 والعزيز (5777/7): وروضة الطالبين 075/5 وعبجالة المحتاج الا 1). 


فق أخخرج الأئرعن ابن عمر الشافعي في مسنده (724/1) وعن ابن عباس البيهقي في السنن الكبرى: 644/5 
رقم: (7784). السئن الكبرى للبيهقي (4/ 077 رقم (5991) بلفظ: اعن نَافِع؛ عَنٍ ابن عُمَرَ : أنه كَانيَرهَُ يديه 
عَلَ كُلّ تكبيرة من تكبير الجتَارّة.... وَيُذكَرُ عن أنْسٍ بن مَالِكِ: أنه كَادَيَمَعيَدَبِهِ كا كبرَعَل الجتارٌة. 

زف م نجده في مؤلفات البيهقي التي حصلنا عليهاء والظاهر أن دليل الشافعي فعل الصحابة والقياس؛ قفي الآم 
للشافعي :0:4/1١(‏ وَيَهَمْ الْصَلٍ يه كنا عل ابجنازةإفي كل تكببر ماروالا عل السنني الصَلاق وَأ 
وَسُول الم هديفي كل تكبيرة كَبَرَهَا في الصَّلَاق وَهُوَقَائِم". 

22 أورده البيهقي عنهما تعليقاً دون ذكر #حذو المنكبين». ينظر: سنن البيهقي الكبرى (4/ 44). 

)2 السئن الكبرى للنسائي )رقم [ففتقةة 

(5) أراد القاضي القاضي الطبري والداركي. نقله عنهم الروياني في بحر المذهب (7/ 777) وينظر: الحاوي الكبير 
(/27)». والتهذيب (477/5).: والبيان (517/5)» والعزيز (477//1)» والنجم الوهاج رخ ). 


كتاب الجنائز / 2171 


والسلام» وأما الصلوات على النبيي» والدغاء للميت؛ فيسن الإسرار بهم اتفاقاً. 

(والأصح) من ثلاثة أوجه (استحباب التعوذ دون الاستفتاح) أما التعوذ. فلأنه 
من سئن القراءة» كالتأمين عند تمام الفاتحة؛ ولأنّه لا يفضي إلى إطالة» وأما ترك دعاء 
الاستفتاح؛ فلأته يفضي إلى التطويل» وهذه الصلاة مبنية على التخفيف. ولهذالم يشرع 
فيها الركوع والسجود. 

والثاني: يستحبان» ى) في سائر الصلوات. 

والثالث: لا يستحبان» طلباً للتخفيف.وهو المنسوب في المهذب إلى عامة الأصحاب”2. 

وقضية تعليل الأول في الاستفتاح؛ والثالث في كليهماء آنه لو صلى على غائب أو 
مدفون يستحب التعوذء ودعاء الاستفتاح بلا خلاف؛ لانتفاء علة التخفيفء وكذا 
قراءة السورة. 

(ويقول بعد التكبيرة الثالئة: اللّهم إِنّ هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا) 
بفتح الراء: الراحة؛ وطيب العيشء وأراد هنا الفضاءء والسعة والفيحاء” (وسعتها) 
السعة معروفة» وأراد هنا: التمكن من التقلب في البلاد» والتردد في البوادي (ومحبوبه 
وأحبائه) أي: من بين محبوبه وأحبائه الذين يحبهم ويحبونه (فيها) أي: في الدنيا (إلى 
ظلمة القبر) متعلق بخرج (وماهو لاقيه) عطف على قوله إلى ظلمة القبر أي: خرج 
إلى ظلمة القبر» وإلى ما هو لاقيه فيه من سؤال المتكر والنكير وغيره. 

قوله: ” كان يشهد أن لا إله إلا الله إلخ ” عرض لظاهر حاله في الحياة» أي: هو في 
علمي مِسَلِمٌ؛ لإتيانه بالشهادتين في الحياة. 

(وأنت أعلم به متي) أي: أننا لا أعلم إلأظاهر إسلامه؛ لإتيانه بالشهادتين» وأنت 
أعلم بأنَّ جنانه مصدق للسانه أم لا؟. إذ لا إطلاع على الضمائر والنيّات بالدلائل 
والظنيات (اللّهم نزل بك) كالضيف عند المضيف (وأنت خير منزول به) أي: من نزل 
)١(‏ ينظر: المهذب (176/1)» ونهاية المطلب (7/ 08): وبحر المذهب (59/ 07501. 


زفق الفيح مصدر الأفيح وهو كل موضع واسعء تقول: روضة فَيِحَاءُ ومكّان أفيح أي: واسع. #بذيب اللغة 
)١14/5(‏ ولسان العرب .)6081١/5(‏ 


"8 / الوضوح 
به؛ لأنك كريم؛ وضيف الكريم لا يضامء مع أن المضيف في جماعة الضيف» (وأصبح) 
أي: صار (فقيراً إلى رحمدك) أفقر مما كان في الحياة (وأنت غنيّ عن عذابه)؛ إذ لا يزيد 
بعذابه في سلطانك شىء (وقد جئناك راغبين إليك) أي: طالبين طامعين في غفرانك 
ناه (شفعاء له) أي: سائلين له المغفرة على سبيل الرجاء: والشفيع السائل على سبيل 
الرجاء والتحسب (اللهم إن كان بحسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاء فاغفر له. 
وتجاوز عنه. ولقَّه برحمنك رضاكك وقِه فتئة القبر) أي: ما يختبر ويمتحن به فيه: وأراد 
سؤال الملكين (وعذابه وافسح له ني قيره) أراد من جوانبه الأربع (وجائي) أي: أبعد 
(الأرضٌ عن جنبيه) أراد من الأعلى والأسفل (ولقه برحمتك الأمنَ من عذابك حتى 
تبعئه إلى [جتدك]يا أرحم الراحمين). 

هذامانقله المزني في المختصرء قال البيهقي: إِنّها التقطه الشافعي من الآثار الواردة 
واستحسنه©, 

وإن كانت الميت امرأة قال: اللّهمْ هذه أمتكء وبنت عبدك. ويؤنث الكنايات» 
ويقول: ماهي لاقيته. 

وأمافي قوله: وأنت خير منزول بهء فيفرد الضميرٌَ ويذكره» سواء كان الميت ذكراً» 
أو أنشي» مئنى أو مجموعا؛ لأنّه عائد إلى الله وإذالم يعرف ذكراً أو أنشى, فينبغي أن 
يأي بلفظ يتناول الجنسينء ويأت بالكنايات مذكّرة: باعتبار الشخص أو اميت أو لفظ 
”من” أو يؤنثها باعتبار الجنازة بعد التلفظ بها. 

وأمَا تأنيئها باعتبار النفس فبعيد؛ لعدم إطلاقها على الميت2©. 

وورد في الباب عن عوف بن مالك:”© «أنَهي صلى على جنازة. فحفظت من دعائه: 


200 ينظر: مختصر المزني 0378/1 قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ 17/7)“والشافعي ي#للله أخذ معاني ما 
جمع من الدعاء من حديث عوف بن مالكء وغيره عن النبييء ثم من حديث هؤلاء الصحابة أو بعضهم". 
(7) ينظر: النجم الوهاج (59/5). 

زفرف هوعوف بن مالك الأشجعي الغطفانيء كان من نبلاء الصحابة» ومن شهد فتح مكة وغزوة مؤتة . وله جماعة 
أحاديث. حدث عنه أبوهريرة وأبو مسلم الخولاني وأبوإدريس الخو لاني وغيرهمءتوفي سنة (1اه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء /7١‏ /اىغ )» والبداية والنهاية (0957/4. 


كتاب الجنائز / 37# 


22و 2 


الهم عفر لَهُوَارمهُ وَعَافِهِوَاعفُ عَنهُ وَأكرِم تُْلَهُوَوَسْع عَلَيهِ مُدخَلَهُ وَاغْسِله بامَءِ 
وَالتّج وَالمََنِ وَنَقّهِمِنَ الخَطََا كَمَابُتَقّى النَوبُ الأَيَضُ مِنَ الدَّنَسِء وَأَبدِلهَُارَا كَيرًا 
52 دارو وَأَهِلًا كيرا من أَهلِه وَرَوجَةً كَيرَا من رَوجَِكِ وَأَدِغْلَهُ الجَنَةَ وَأَعِذَهُ ين 
عَذَابٍ القَيرِوَِن عَذَّابٍ النّاِ حَنَى تَنِتُ أن أَكُونَ أنَا ذَِكَ امنْتَّ». رواه مسلم”". 
ويقال: هذا أصح حديث في الباب. 

ومن قرأ هذا لم يقرأ الأول؛ لأنْ في الجمع بينهها تطويل» والسئّة تحصل بأبّهها قرأ. 

(وحسن أن يقدم عليه) أي: على الدعاء المروي عن المختصرء أو مايقوم مقامه؛ 
كالمروي عن عوف بن مالك: (اللّهمّ اغفر لحيّناء وميّتناء وشاهدناء وغائبناء وصغيرنا» 

5 9 0 5 1 

وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء الهم من أَحَِيتَهُ منا فأحيهٍ عَلَ الإسلام) أو على فعل 
الطاعات على مطابقة الاعتقاد (ومن توفيته منّا) أي: انقرضت وأتممت أجله (لَتَوَنّه 
عَلَ الإيمان) أي: على الاعتقاد الذي يطابقه الطاعات في الحياة. 

هذا ما رواه أبو هريرة عن رسول اهيلي ". واختاره المزني©. 


سينا 


ما يقال في الصلاة على الطفل 
(ويقول ني الصلاة على الطفل مع هذا الدعاء؛ الثاني) المرويّ عن أبي هريرة» ولا 
يقول مع الأول المروي عن المختصر: (اللّهمَ اجعله فرطاً لأبويه) الفرط: هو الذي 


)١(‏ مسلم رقم (478(46)) و سنن النسائي الكبرى (557/7): رقم (7171)» وسنن البيهقي الكبرى 
(56/5)): رقم (51956). 1 

(7) أخخرجه أبوداود في سننهء رقم (7701)» وابن ماجة في سننه. رقم »)١59/(‏ والترمذي في سننه؛ رقم :)٠١74(‏ 
والنسائي في سننه» رقم (1587). قال الحافظ في تلخيص الحبير: (97*/5) 0”... وأعله الترمذي بعكرمة بن عمار 
وقال: إنهيهم في حديثه. وقال بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال: 
الحفاظ لايذكرون أبا هريرة إنما يقولون أبو سلمة عن النبي يي مرسلاء ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلاغير متقن» 
والصحيح أنه مرسل. قلت: روي عن أبي سلمة على أوجه: ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث أب إبراهيم 
الأشهل عن أبيه مرفوعاً مئل حديث أبي هريرة. قال البخاري: أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم عن أبيه”. 

لم نجدهفي مغتصر المزني» وفي الحاوي الكبير (5/ 07)“وقال البويطي: إذا كبر الرابعة قال: اللهم اغفر لحينا 
وميتتا...". 


1564 الوضوح 
يهأ النزول والقرى للقادم”" أي: اجعله سابقاًماء مهيأ لمصالحها في دار القراره حتى 
يقدما إليه» ونظيره قولهيي: «أنَا قَرَطّكُم على الحُوض الكوثر»”" (وسلفا) أي: 
مقدماً لاحق العوض كالسلف (وذخراً)”" أي: كنزاً تحفيّاً يفيدهما عند الاحتياج؛ إما 
هو نفسه. وإماما يترتب عليه من الشواب (وعظة واعتباراً وشفيعا وتَقّل به موازيتها 
وأفرغ الصِبّ على قلوبهما) روي ذلك عن حسن بن علي وزاد في العزيز تبعاً للإمام: 
ولاتفتنهما بعده ولا تحرمهم| أجره©. 

وهذا في الأبوين الحيين المسلمين» فلو كانا مينين» أو كان أحدهما مسلأًء أو كانا 
كافرينء بأن تبع السابيء أو جده. أو وجده لقيطاً في دار الإسلام؛ أو صححنا إسلامه 
استقلالاًء م يُدعَ لأبويه» بل يقال: اللّهمّ ارحم ضعفه: وادخله جتّنك» واجعله من 
الولدان المخلدين: والغلان المنعمين» واغفر لناء ولجميع المسلمين©. 

(ويقول بعد التكبيرة الرابعة) استحباباً (اللَّهمٌ لا تحرمنا أجره) أي: أجر الصلاة 
عليه أو أجرّ اتّباعنا ياه (ولاتفتنا بعده) أي: لا توقعنا في الفتنة بعده باقتراف المعاصي» 
وأصل الفتنة الاختبار والابتلاء» قال الله تعالى: +( وَلْقَدَ كَتَتَسْلسَنَ 4 (ص:4) أي: 
اختيرناه وابتليناه. 

هذا ما نقله الجمهور عن أبي يعقوب يوسف بن بحي البويطي عن الشافعي”". 

وزاك ساحت التهنينة وغترة: ” وَاغفز لناول 0:7 

قال النووي: ويستحب تطويل الدعاء بعدهاء وحكى الصيدلاني عن البويطي إِنّه 


)١(‏ والفرط ما سبق من عمل وأجر. وفرط له ولدء مات صغيراً. وفي الدعاء اللهم اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدمنا 
حتى نرد عليه. كتاب العين (518/7). 

(؟) أخرجه انبخاري في صحيحه رقم (551/6)و (20894)» ومسلم في صحيحه» رقم (53789(54)» والذي في 
كتب الحديث: «أنَافَرَطُكُم عَلَ ا حوض' بدون"الكوثر". 

(*) الذخر: بالضم ما أعددته لوقت الحاجة إليه. المصباح المنير (707//1). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (#/ ٠‏ دي والعزيز (7/ 578 )» وروضة الطالبين (1719//5). 

)22 ينظر: النجم الوهاج طم ه). 

(7) ينظر: بحر المذهب (5/ 2355). والبيان (7/ »07٠‏ والشرح الكبير (0749/5). 

22 لم أعثر في التهذيب على هذه الزيادة. وممن زادها أبو اسحاق الشيرازي في التنبيه .)0١ /١(‏ 


كتاب الجنائز / 51788 
يقول: اللّهم اغفر لحيّنا وميّتناء وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن السلف يقول: اللّهِمّ 
ربنًا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة”". 

وحكى الروياني في الكافي وجهاً آخر: إِنّه لا استحباب للدعاء بين الرابعة والسلام؛ 
وإنّماهو بالخيار بين أن يدعو أو يدعه ويسلم عقب التكبير””. وهكذا كان يفعل الإمام 
محمد بن يحيى» كما حكاه عنه محمد بن عبد الكريم والد المصدف”". 

(وإذا تحلف المقتدي الواقف وم يكبر مع الإمام الثانية» أو الثالشة حتى كبر الإمام 
التكبيرة المستقبلة بلا عذرء بطلت صلاته)؛ إذ المتابعة في هذه الصلاة لا يظهر إلا في 
التكبيرات؛ فيكون التخلف[ بها] فاحشاً كالتخلف بركعة في سائر الصلوات» هذه 
المسألة حكاها الإمام عن شيخه أبي محمد وقطع به؛ وتابعهم) حجة الإسلام؛ وتابعهم 
المصنف©»» وما قطعوا به غير صاف عن الإشكال؛ لجواز أن لا يلحق تكبيرة بركعة؛ 
ويجممل هذا تخلفاً بركن؛ ثم المصنف لم يبين العذر, والظاهر أن النسيان» وعدم سباع 
التكبير» عذرء وكذا الجهل إن كان من يخفى عليه ذلك غاليا”*. 

جد جد جل 
أحكام المسبوق في صلاة الجنازة 
(والمسبوق إذا لحق كبّر) للتحريم شارعاً» ولم ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلية (واشتغل 


بقراءة الفاتحة. وإن كان الإمام في الصلاة على النبىيً#) بأن أدركه بعد التكبيرة الثانية 
(أو الدعاء) للميت»ء بأن أدركه بعد الثالثة. 


.)19//5( طبقات الشافعية  لابن قاضى شهبة‎ .)١77/7( ينظر: بحر المذهب (6/ 034» وروضة الطالبين‎ )١( 
.07114 /5( (؟) كذا قاله الروياني في بحر المذهب‎ 

فيه محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني والد الإمام الرافعي تفقه ببلده. من شيوخه: محمد بن يحيى و أبو 
منصور ابن الرزاز وملكداد بن علي» ومن تلاميذه ولده الإمام الرافعي الذي ترجم له في كتابه الأمالي؛ توفي في سنة 
ثيانين ومسائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (47//71)» رقم (44): وطبقات الشافعية ‏ لابن قاضى شهبة (17/5) 
رقم (0214. ونقل ذلك عنه الدميري في النجم الوهاج (5/ 90). 

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 78)» والوسيط (؟7/ 786)» والعزيز .)44١/5(‏ 

(6) ينظر: النجم الوهاج (9/ 61). 
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وإنّما يشتغل بالقراءة بناءً على أن ما يدركه المسبوقء أول صلاته؛ فيراعي ترتيب 
صلاة نفسه في القراءة والدعاء”.قال المصنف في العزيز: هكذا ذكروه؛ وهو غير 
صاف عن الإشكال”2. 

وجه الإشكال أن حت المسبوق أن يراعي ترتيب صلاة الإمام؛ ويتدارك بعد سلامه» ما فاته. 

ويمكن أن يقال: إِنَّا جوزوا هنا ذلك؛ لعدم ظهور المخالفة في الأذكار السريّة» 
والأمر برعاية ترتيب صلاة الإمام إِنّها هو للمتابعة©. 

(فإن لحق قبل التكبيرة الثانية» ولا كبّر) للإحرام (الإمامٌ الثانية» فيكبر معه ويسقط عنه 
القراءة) ى) لو ركع الإمام عقيب إحرام المسبوقء فإِنّه يركع معه؛ وتسقط عنه القراءة. 

(وإن كان) المسبوق (ني أثناء القراءة) وحين كبر الإمام (فأصح الوجهين أنه يقطعها 
ويتابعه) هذان الوجهان مبنيان على الوجهينء فيما إذا ركع الإمام في أثناء قراءة المأموم؛ 
وقد مر بيانم! في موضعه. وإذا قلنا بالأصح وهو: أن يقطع القراءة ويتابعه. فهل يقرأ 
بعد الثانية؛ لأنه محل القراءة بخلاف الركوع؟ أم يقال: ما أدرك قراءة الإمام صار 
محل قراءته منحصرا فيما قبل الثانية؟ ذكر ابن الصباغ فيه احتمالين» قال المصنف في 
العزيز: ولعل الثاني أظهر©. 

(وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما عليه من التكبيرات)؛ لعموم قولهيك: دوّمَا 
فَاتَكُم فَأبنُواه”“ وقياساً على ما بقي عليه من سائر الصلوات. 

ويخالف تكبيرة العيدء حيث لا يأتى بم فاته فيها؛ لأنّ التكبيرات هنا بمنزلة أركان 
الصلاة» فلا يمكن الإخلال بهاء وثئمة سنة سقطت؛ لفوات محلها. 


)١١‏ ينظر: نباية المطلب (9/ 37-57 والحاوي الكبير (/28)., والتهذيب (؟478/7): وروضة الطالبين 
5/١‏ 0). 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (440/5). 

) إشارة لقولهتق: «إنها جَعِلَ الإمَاملُِوْتَمٌ به فإذا كبر فَكَيدُوا وإذارَكَعَ قَا ركَعُوا وإذا سَبحَدَ فَاسجُدُوا ون صلى 
قَائِا مَصَلُواقَِامَاه.أخرجه البخاري في صحيحه رقم (//70). 

(4») ينظر: الشرح الكبير للرافعي .)54٠/7(‏ 

)0( صحيح البخاري؛ رقم (17) عن طريق أبي هريرة عن لني قال : لاس سَمِعتُمُ الإَامَفَ فَامشُوالِلَ الصَّدَ 
وَعَلَِكُم بالَّكِيئةوَالوَقَارِوَآترٍعُوا فا أَدرَكتُم فَصَلُواء وَمَاَئَكُم َأينوه. ب 607١١‏ 
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(وأظهر القولين)؛ ووقع في بعض النسخ: ” وأظهر الوجهين ” وهو سبق قلم, أو 
وهم من النساخ (آنه لا يأني بها نسقاً بل يحافظ على الذكر والدعاء بينهم)) وجوباً؛ 
لأنه كا فاته التكبيرات فاته الأذكار والدعاء» وقد قال#: «صَل ما أدرَكتٌ. وَاقَضٍ 
مَافاتك»”؛ ولأنَّ الحاجة إلى الأذكار يقتضى الإتيان بها كما جازت الصلاة على الغائب. 
والشاني: يأني بها نسقاًء ولا تجب المحافظة على الذكر والدعاء؛ إذ الجنازة ترفع بعد 
سلام الإمام؛ فليس الوقت وقت التطويل”". 

وهذا التعليل يقتضى أن يكون محل الخلاف فيما إذا رفعت الجنازة» فإن تيقن بقائهاء 
أوكانت الصلاة على الغائب» وجب الإتيان بالذكر» والدعاء بلا خلاف» وقد صرح 
به الشيخ مب الطبريء ونقل عنه جماعة وأقروه". 

وقال المصنف في العزيز والنووي في الروضة: ويستحب أن لا تُرفع الجنازة حتى يتم 
المسبوق ما عليهم» وإن رفعت لم تبطل صلاتهم وإن حولت عن قبالة القبلة» بخلاف 
ابتداء عقد الصلاة؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء9؟. 

وهل يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة قبل أن يوضع؟ حكى الروياني فيه 
وجهين عن والده بلا ترجيح © 

ولك أن تقول: فلا يخلو حينئذ إما أن يكون بحيث لا تحاذيها شيء من بدن المصلي» 
وإما أن يكون بحيث تحاذيبا: فإن كان الأول» فلا يجوز الصلاة عليها بلا خلاف, وإن 
كان الشاني» فالقياس جوازها من غير تردد؛ فما معنى إطلاق الوجهين بلا ترجيح. 


اننا 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (؟/ 817) رقم: (170) وتمامه: #إذا أتيتٌ لصلاة فأتها بوقار و سكينة قَصَلَّ ما 
أدركتٌ؛ واقضى ما فاتكى».ويتعضاد بالحديث المتفق عليه السابق. 

(5) ينظر: التهذيب 578/79 )» والبيان (6/ 91-١‏ والعزيز (7/ 1١‏ 5)»والروضة (178/7١).والمجموع‏ (198/6). 
() نقله عن المحب الطبري الدميري في النجم الوهاج (5/ 017). 

(5) ينظر: العزيز (5/ 5١‏ 4)» وروضة الطالبين (178/5). 

(5) ذكره الروياني في بحر المذهب (/ 754) دون عزوه إلى والده. 
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شروط صلةة الجنازة 

(ويئسترط في صلاة الجنازة شرائطٌ سائر الصلوات) من ستر العورة والطهارتين 
والاستقبال وغيرها؛ لأئا صلاة شرعية شملها عموم الأدلة فكانت كسائر الصلوات. 

وعن محمد بن جرير الطّبري”" من أصحابناء جوازها من غير طهارة» تبعاً 
للشيعة7؛ لأتها دعاء. والدعاء يصح بدون الطهارة. 

قال أبو الحسن وغيرهم من كبار أئمتنا: هذا قول خارق للإجماعء لا يلتفت إليه". 

ثم الغرضء بيان أن شرائط سائر الصلوات مرعية فيهاء لا أن شرائط هذه منحصرة 
فيها؛ لأنه يشترط فيها تقديم غسل الميت» حتى لو مات في بكر» أو معدن انهدما عليه 
وتعذر إخراجه. وغسله.لم يصل عليه. ذكره صاحب التتمة» واعتمده المصنف في العزيز. 


ويشترط أيضاً عدم التقدم على الجنازة الحاضرة بين يديه» وعلى القبر إن كان يصلي عليه©». 
(ولا يشترط فيها الجماعة) بالإجماع كما لايشترط ني سائر الصلوات؛ عن ابن عباس 
2000 حك كُ 7ز(0 0 0 ا ل ًّ 
أنه دنّاصنٌ عَلَ رَسُولٍ اللَّدِيّك أَدخِلَ الرَجَالُ َصَلَّواعَلَيِهِ أَرَسَالَا حَنَّى فَرَعُوالَ 


ريو تر مي 


2 


يَوْمَهم حد»)©0, 


(1) هو أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الطبري. من شيوخه: الربيع المرادي» وا حسن الزعفراني. من 
مصنفاته (تاريخ الأمم والملوك )» وكتاب (في التفشير سماه: تهذيب الآثار) . ولد سنة (1175ه) وتوفي سنة (١٠/اه).‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية: ابن الصلاح الشهرزوري (1/ ١١11-١1١9‏ ) ووفيات الأعيان (5/ 191). 

(؟) عرفهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة» تحقيق: 
هلموت ريتر: (ص©) فقال:“وان! قيل هم الشيعة؛ لأنهم شيعوا علياً رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب 
رسول اللميل". وعرفهم محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل» دار المعرفة - بيروت - 4 ١‏ 014 تحقيق: محمد 
سيد كيلاني )١47/1(‏ فقال: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً 9 عل الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نص ووصية» 
إما جلياً وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 
() أراد الإمام أبا الحسن الماوردي. ينظر: الحاوي الكبير (5/ 67)» والنجم الوهاج (5/ 01). 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي: »)54١/7(‏ والنجم الوهاج (5/ 07). 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (48/4)» رقم (/5481). قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 5 )١1‏ (إستاده 
ضعيف»؛ ثم قال:“قال ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفذاذاً مجمع عليه عند أهل السئن وجماعة أهل النتقل 
لا يختلفون فيه". وقوله: " أرسالاً” بفتح الهمزة يعني: أفواجاًء فرقاً منقطعة. ينظر: الغريبين في القرآن والحديث 
مك4 


كتاب الجنائز / 584 

نعم تستحب فيها الجماعة؛ لأنه عليه السلام هكذا يفعل"''. وعليه استمرار الناس. 
ولا يخفى عليك أنَّ الخلاف الآي» إِنّ) هو في سقوط الفرض فقطء دون نفس الصحة» 
فلا يئاني نقل الإجماع على عدم اشتراط الجماعة فيهاء مع أنَ القائل بالعدد ليس بقائل 


شنا 


العدد الواجب في صلاة الجنازة 

(وأظهر الوجوه أنه يسقط الفرض بصلاة واحد)؛ لأن صلاته صحيحة بالإجماع» 
والإجماع على أنّ صلاة الميت فرض كفاية» وشأن فرض الكفاية أن يسقط بواحد؛ 
ولأنه لا يشترط فيها الجماعة؛ فكذلك العدد كسائر الصلوات. 

(والشاني: لا بدّ من اثنبين) الحصول الاجتماع هماء ويبنى ذلك على أن أقل الجمع 
اثنان” وهو كقولنا في مسألة ا 00 واحد مع الإمام إلا 
أنَثمّ يشترط ربط القدوة بينهماء وهنا لا يشتر يشتر .0 

(والثالث: لابدٌ من ثلاثة) لقوله يك في حت من مات وعليه ديين: : صَنُوَاعَلَ 
صَاحبكم0 29 وقوله: 2 صَنُواعَلَ مَن قَالَ: لَا لَه إلا اللَّهُ" وهذا خطاب الجمع»وأقله 
عرفاً ثلاثة» وهذا أظهر الوجوه عند الشيخ أبي الفرج الكرخي © 

(والرابع: لا بدّ من أربعة) بناءً على أنّ حامل الجنازة» لا يجوز أن ينقص من أربعة؛ 
)١(‏ صحيح البخاري؛ رقم 1170): بلفظ: «أن رسول ايلك صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث». 
(0) الإحكام للآمدي (1147-74707). 
(7) أراد انفضاض الناس يوم الجمعة. قال تعالى وق ت يدايص 4 (الجمعة: )١١‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم (7744) عن طريق سلمة بن الأكوع فق : أن النبي 7 أتي بججنازة ليصلي 
عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لاء فصل عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم 
اا يو ا ل بار و ا الم ا 
١5١519(1ل).‏ 
(5) ستن الدارقطني (501/7»)» رقم (21131. والمعجم الكبير للطبرانٍ (449/15). رقم (117737) ولي 


إسناده مقال ينظر: التلخيص (07”0/75). 
فى العزيز (7/ 447): قال: وهو أصح الوجوه عند الشيخ أب الفرج البزَّاز. 
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أن ما دونه ازدراء بالمييت؛ فالصلاة أولى بعدم الجواز؛ لأنها أهم”"» وهذا أضعف 
الوجوه. تفرد به أبو علي البندنيجيء فإن عنده لا يجوز نقص الحاملين عن أربعة» وقد 
عرفت أن حملها بين العمودين أفضلء وآنّه يحصل بثلاثة كما تقدم. 

وإذا شرطنا العدد. فلا فرق بين أن يصنُوا جماعة» أو فرادى. 

وهل الصبيان المميزون بمثابة البالغين على اختلاف الوجوه. فيه وجهان: 

أظهرهما في العزيز والروضة والرونق والتبيان والعجالة: نعم؛ لأثّهم من أهل الصلاة. 

والثاني: وهوالأصح في المناسك والكشف والجواهر: لا كرد السلام والفتوى على الأول". 

(ولاتكفي صلاةٌ النساء) لسقوط الفرض (وهناك رجال على الأصح) من الوجهين؛ 
أن فيه استهانة بالمميت؛ مع أن دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة» وأهليتهم للعبادة أكمل» 
وفي معنى الرجالء الصبيان المميزون إذا قلنا بسقوط الفرض بهم. 

والثاني: أَئّهنَ كالرجال؛ لصحة صلواتهنّ وجماعتهدٌ©. 

ويفهم من عبارته أنّه لولم يكن هناك إلا النساء توجه الفرض إليهن» وهو كذلك. 

ثم الذي يقتضيه إطلاق الجمهور أنّمِنَ يصلين منفردات,ء ولا تسن لمن الجماعة. 
قال النووي: ينبغي أن تسن هن الجماعة» كما في سائر الصلوات» ونقل عن الشيخ أي 
المكارم استحبابها من في الصلاة على المرأة دون الرجل©. 

شيا 


)١(‏ البحر .)75١/*(‏ والتهذيب (9؟/558).: والبيان ("/ .)2١-5٠‏ والعزيز (557-441/5). والروضة 
»)0١79/(‏ وعجالة المحتاج .)470/١(‏ 

)1١‏ ينظر: العزيز (7/ 547)» والروضة »)١74/1(‏ والعجالة (1/ 2570» وقال النووي في إيضاح المناسك: «وأما 
الصلاةعليه فيسقط فرضها بصلاة واحدعلى المذهب المختار وهو الأظهر من نصوص الشافعي ف . وقيل يشترط اثنان وقيل 
ثلاثة وقيل أربعة. وتجوز جماعة وفرادى ولا يسقط فرضها بفعل النساء ولا الصبيانمع وجود الرجال عل المذهب المختار». 
ينظر: متن الإيضاح في المناسكء النوويء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان؛ 8٠١ه.‏ 485 ١م؛‏ ط الأولى: (ص64؟7). 
(1) ينظر: البيان ١/7‏ 6)» العزيز (7/ 47 4): وروضة الطالبين (9/1؟1١)»‏ وعجالة المحتاج (1/ 0 47). 

(5) قال النووي في المجموع (177/5١)«فإن‏ صلين جماعة فلا بأس» هذه عبارة الشافعي والأصحاب وسواء كان 
المت رجلاً أو امرأة» وحكى الراقعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة وجهاً ضعيفاً أنه يستحب فن الجماعة في 
جنازة المرأة وهو شاذ». 


كتاب الجنائز / 341 
الصلاة على الغائب 


(ويجوز الصلاة على الغائب عن البلد) سواء كان في جهة القبلة» أو غير جهتهاء 
واللصلي مستقبل بكل حالء روي: «انهي صَلَّ عل النّجَائِيَ حين أخر بموته؛”", 
وكان بين المدينة ودار ملك الحبشة مسيرة شهرء أخبر به جبريل في اليوم الذي مات 

وروي: «انَمي صلّ على مُعَاويَةٌ بنَ مُعَاويَةٌ بتبوك وهو في اميق ”". 

وعن أبي سلييان الخطاي: آنه لا يصكى على الغائب إلا إذا كان في موضع لم يصل 
عليه كا وقع للنجاثي» وضعّف حديث الصلاة على معاوية بن معاوية”". 

وبالجملة لا تسقط بها الفرض على أهل بلد اميت؛ لأن فرض الكفاية قد توجه 
إليهم, والمصلي الغائب ليسمنهمء صرّح بما قلنا أبو الحسين بن القطان والمسعودي”". 

وخرج بقوله: ” عن البلد“عما لو كان غائباً في البلد ففي جواز الصلاة عليه وجهان: 

أصحهما: عدم الجوازء مالم يحضر بين يدي المصلي إلى ثلاث مائة ذراع أو أقل؛ أن 
الذهاب إليه؛ وحضوره متيسر ولافرق بين كبر البلد وصغرها. 

ولو كان مريد الصلاة محبوساً في البلده هل يشرع له الصلاة على من مات فيها؟ 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه. رقم (1771) عن طريق جابر بن عبد الله غفتة «أن رسول اللهتي صلى على 
النجاشى فكنت في الصف الثاني أو الثالث». 

(5) أخرجه أبويعل في مسنده (107/1)» رقدم 41719 بلفظ: ٠عن‏ أنس بن مالك بقول: كن مع رسول اللْميك 
فقال: ياجريلٌ مالى أرى الشمس البوم طلمت بضياء و نور وضعاع أ أرها طلعت فيا مضى؟؛ قال: إن ذلك أن 
معاوبة بنّ معاوبة الع مات بالمدبنة اليوة: فبعث الله إليه ألفٌ ملك يُصَلُونَ عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يُكيرٌ 
قراءة قل هو الذّه أحد فى الليل والتهار وفى شاه و قيامه و قعودهء فهل لك يا رسول الله أن قيض لك الارض 
فتصلى عليد؟ قال: نعمء فصلَى علبه»» والطبراني في المعجم الكبير 4/190 رقم 0٠١4 ٠(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (4/ 85): رقسم (07077. قئال محمد شسمس الحق العظيم آبادي في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار 
الكتب العلمية - بيروت - 996١م‏ الطبعة: الثانية (8/4) "في إسناده مقال”» وقال النووي في المجموع: (01//0 27 
حديث ضعيف. 

(*) نقله عن الخطابي الدميري في النجم الوهاج (؟/ 089). 

(4) ينظر: النجم الوهاج (5/ 08)» ومغني المحتاج (1/ 0748. 
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قال في العجالة: فيه نظر”"» أي: فيه تأمل وتخرج» قلت: إطلاقهم صريح في المنع من 
ذلك» كو ا وبه صرّح ابن أبي عصرون”"» ومال إليه الشيخ شهاب الدين 
الأذرعى ". وألحق بالجبس المعذور بالزمانة أو المرض 

د توك جنا الع عدر 
علة المنع» تيسير الحضورء وهي منتفية في هذه الصورة”. 

(ويجب تقديم الصلاة على الدفن)؛ لأنهلم ينقل عن رسول اللهتَيك تأخيرها على الدفن» 
ولاعن خلفائه» ولو جاز لفعلوا ولومرة: لبيان الجواز» ويأثم الدافنون لو دفنوه قبل 
الصلاة» وكذا من يتوجه عليه فرض الصلاة من أهل تلك الناحية حية”. (لكن يجوز 
الصلاة عليه بعد الدفن)» ولا ينبش قبره؛«لأنّ أرعونايث نت ليلا فدفنوهاء وكرهوا 


أن يوقظوا النبي يي فصلى النبي على قبرها من الغد»”"» وروي: «أتهيك صل على قبر 
رجل يَفُمُ م الُسجد) ". 


وإذا صل على القبر سقط الفرض عند الجمهورء ونقل أبو عبدالله الحناطيء عن أبي 
إسحاق المروزي أن فرض الصلاة لا تسقط بالصلاة على القبر©. 

(والأظهر) من ستة أوجه (تخصيصٌ الجواز يمن كان من أهل فرض الصلاة يوم 
الموت)؛ لأنّ من كان من أهل الفرض يومئذء كان خطاب الفرض متوجهاً عليه فمتى 
أدَى كان مؤدياً لفرضه» وغيره لو صلى كان متطوعاً» وهذه الصلاة لا يتطوع بباء هذا 


.)470 /1١( ينظر: عجالة المحتاج‎ )١( 

(؟) أبو سعد عبد الله بن محمد ابن هبة الله ابن أي عصرون. من مصنفاته: صفوة المذهب في تهذيب نهاية المطلب. 
توفي سنة (846هه). 

(7) ينظر: النجم الوهاج 7/ 00) ومغني المحتاج (1/ 040. 

(4) ينظر: النجم الوهاج (7/ 080). 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (1/ 477 44-4 4)» وروضة الطالبين (176/9). والمجموع (5/ .)5١05‏ 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن اميت (4/ »)8١‏ رقم .)7١١(‏ 

زفق ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي يك عنه 
فقالوا: مات قال: «أفلا كنتم آذنتموني به دُلُونٍ على قبره أو قال:“قبرها“فأتى قبرها فصل عليها». صحيح البخاري. 
رقم (408)» وصحيح مسلمء رقم (1/1-(407). واللقظ للبخاري. 

(4) نقله عن الحناطيء الرافعي في العزيز (؟/ 45 8). 
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ماحكاه الشيخ والد الإمام» والصيدلاني وغيرهما من المراوزة» عن الشيخ أبي زيد» 
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وأجاب به البندنيجي” :7 

والشاني: يختص بمن كان من أهل الصلاة يومئذ» وعلى هذا فمن كان مميزاً يصلي 
عليه؛ وإن يكن من أهل الفرض» ومن كان كافراًيومئذ» فأسلم: أو حائضاً فطهرت؛ 
أو مجنوناً فأفاق» صلى عليه على هذا الوجه دون الأول هذا هو الأصح عند الروياني» 
واختاره المصنف في الصغير". 

والثالث: يصلى عليه إلى ثلائة أيام؛ دون ما بعدها؛ لأنّها أول حد الكثرة: وآخر حد 
القلة» وبه قال أبو الفضل بن عبدان”. 

والرابع: آنه يصلى عليه إلى شهرء لا بعده؛ لأنهيي صلى على النجاشي» وكان بينهما 
مسيرة شهرء ومعلوم أَنْه لولا الوحي لما علم به إلآّبعد شهر؛ ولأنّه صلى على براء 
بن معرور بعد شهر» وصلى ابن عمر على أخيه بعد شهرء وصلت عائشة على أخيها 
عبدالرحمن بعد شهر*» ولاايعرف مخالف هذاء ول ينقل الزيادة عليه وهذا ما ذكره 
ابن القاص في المفتاح وتبعه القفال". 

والخامس: يصلى عليه مادام يبقى منه شيءٌ في القبر» فإذا انمحقت الأجزاء فلا؛ 
إذ 1 يبقق ما يصل عليهء وعلى هذا فلو تردد في انمحاق الأجزاء فللإمام فيه 
احتمالان: 

أحدهما: أن يقال: لا يجوز؛ لأنّ الصلاة يستدعي تيقنّ البقاء في الغير. 


والثاني: أن يقال: الأصل بقائه فيجوزء والاحتمال الثاني» أوفق للقواعد الشرعية”". 


)1/ 4-107 /7( والبيان‎ )451-55١ نباية المطلب 5/ 74). والبحر (378-171//7) والتهذزيب (؟/‎ )١( 
.)504-7١7/0( والمجموع‎ ,)١51-١*0/15( والروضة‎ 

(") ينظر: بحر المذهمب (/78)» ونقل قول الرافعي في الصغير. ابن الملقن في عجالة المحتاج (1/ 451). 

(7) هو أبو الفضل عبد الله بن عبدان له: شرائط الأحكام شرح العبادات. توفي سنة (1411ه). 

(5) ذكر ذلك الشافعي في الأم (711/1/1). 

(5) نقله عن ابن القاص والقفال. الرافعي في العزيز (7/ 5 44). 

(0) ينظر:نباية المطلب (69/5. "١‏ 
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والسادس: يصلى عليه أبداًء إذ الفرض المهم من هذه الصلاة الدعاء. ولا اختصاص 


للدعاء بوقت دون وقت"". 

(ولايصي على قبر رسول الله) بحالٍ سواء بقى من كان من أهل الفرض يوم 
موتديّق. أولم يبق7©. 

اعلم أنّ هذا مبنيٌّ على الوجوه المذكورة مع زيادة معنى» أما على الأول والثاني» والثالث 
والرابع» فسبب المنع معلوم» وأما على الخامس فلا مانع؛ أن أجساد الأنبياء لا ينمحق» 
كما ورد في الأخبار لكنّ الشرط عنده وجود مايص عليه وهو منتفي؛ لقولهيّ4: «إنَّ 
الأيَاء لاج رَكُونَ في مُبُورهم بعد أربَعِينَ ليلَفٌ وَلكتَّهّم يُصَلُونَبنَيَدَي اللّهِعَرَ وجل 
حَنّى ينفح في الصّورٍ)» رواه البيهقي عن أنس بن مالك”"»[وقد] روي في بعض الطرق ما 
يختص به وهو قوله: «أنا أكرم عَلَ ري من أن يتركني في قَبرِي بعد تَكّاث»9. 

وأماعلى الوجه السادس فالجمهور أيضاً على عدم الجواز؛ لحديث: العن اللَّهُ 
اليهُود وَالتَصَارَى اغَمَدُوا مُجُورَأَنيَاِهِم مَسَاجدَ»* وعلة النهي أتهم أحياء؛ ولا صلاة 
على الحي. 

وقال الشيخ أبو الوليد النيسابوري”: يجوز فرادى لا جماعة: وتبعه جماعة؛ منهم 
القاضي أبو الطيبء والمحاملي» والشيخ أبو حامد”» وهو خلاف ماعليه الصحابة» 


(1) قال إمام الحرمين في نباية المطلب (5/ 74) وني بعض التصانيف وجه رابع: إنها تصحٌ أبداً من غير اختصاص 
بأمدء وهذافي نهاية البعده وهو ارج عن الضبط بالكلية». 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 30). ونباية المطلب (95/ 2)15-78: والبحر 38/1 والوسيط (032/17: 
والنجم جم لاه ). 

(7) أخخرجه البيهقي في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهمء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المدورة - 
14ه- 1141م الطبعة: الأولى» تحقيق: الدكتور أحمد بن عطية الغامدي .)79/١(‏ 

(5) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1717//1):“غريب جدأ”. ولم بعثر عليه في كتب متون الحديث. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (415): ومسلم في صحيحه: رقم (019(19). 

(7) أبو الوليد حسان بن أحمد النيسابوري القرشي, من شيوخه: أبو علي الثقفي وأبو العباس بن سريج» من 
مصنفاته: شرح على صحيح مسلم: وشرح رسالة الشافعي.توفي سنة (749ه).ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(7300/1))» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١77/١(‏ 

600 نقله عن هؤلاء.النووي في المجموع (0/ »)7١8‏ والدميري في النجم الوهاج (5/ 91). 


كتاب الجنائز / 516 


فإتهم اتفقوا على تأخير دفنه من يوم الاثننين إلى ليلة الأربعاء ليلحق بصلاته من 
الأكناف والحوالي» فيصلى عليه جماعات بعد جماعات؛ فصل عليه ثلاثون ألفاً من 
الصحابة وستون ألفاً من الملائكة”. 


نفنيا 


الأولى بالصلاة على اميت 

(والجديد أنّ الولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي)؛ لأتها من قضاء حق الميت» 
فأشبهت التكفين والدفن؛ ولأتها من الأمور الخاصة بالقريبء فالولي أولى بها من الوالي 
كولاية التزويج؛ ولأنَ معظم الفرض هنا الدعاء للميت؛ ودعاء الأشد شفقة أقرب إلى 
الإجابة (وني القديم الأمرٌ بالعكس) فيكون الوالي أولى من الولي بل إمام المسجد أيضاً 
أولى منه كسائر الصلوات» وبه قال الأئمة الثلاثة”") واختاره ابن خزيمة» وابن المنذر» 
والبيهقي من أصحابنا”” واستدل البيهقي: «بأنَّالحَمَنَ بنَّ عي لَامَاتَ9 قال الحْسَينُ 
لِسَعِيدِ بن المَاصٍ أمير المدينة: أن تَقَدّمِ وصلٌ عليه فَلَولا أَنَاسُنَّةمَا فَدّمّكَه. ©. 


0 


والفتوى على الأول. : 
ونعني بالولي القريب؛ والحخلاف مفروض فيم إذا لم يخف من الوالي فتنة» والأقدّم 
قطعاًء كما قاله أبو يحي اليمني في البيان©. 


)1١(‏ قال الدميري في النجم الوهاج (6//اه):“حصر المصلون فإذا هم ثلاثون ألفأء ومن الملائكة ستون ألفاً؛ لأن 
مع كل واحد ملكين». 

زفق مذهب المالكية والحنابلة: الأولى بالصلاة علي الميت من أوصى الميت بآن يصلي عليه فإن لم يوص فالخليفة» فنائبه 
إذا كان الخليفة أنابه في الخطبة: ثم الأقرب من عصبة الميت.ينظر: التاج والإكليل (501/1)» والإنصاف (/ 417 
ومذهب الحنفية: أن الأولى بالصلاة على الميت السلطان. ثم إمام الحي» ثم الولي. ينظر: المبسوط للسرخسي (77/5). 
(*) نقله عن هؤلاء الدميري في النجم الوهاج (09/7). 

(5) في (ذ) اللوحة (4177) زيادة: ” مقتولا بالسم ”. 

(0) أخرج هذا الأثر الحاكم في المستدرك 1810/9 )» رقم (4744). والبيهقي في السئن الكبرى (47/5) رقم 
(3845). قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 46١)“في‏ اسناده سالم وهو ضعيف". 

(7) قال العمراني في البيان (0//8)”وأما تقديم الحسين لك فخاف إن منعه ذلك أن تكون فتنة. والسنة إطفاء الشر 
ويحتمل أن يكون الحسين٠‏ قد صلى عليه قبل ذلك”. 
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فلو غاب الولي الأقربء قدم الولي الأبعد. سواء كانت الغيبة إلى قرب أو بعد. 

ولو كان القريب أنشىء وهناك أجنبي ذكره فهو أولى» بل يقدم الصبي المراهق على 
المرأة القريبة. 

ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي» والقريب موجود. فنقل عليه الأصحاب طريقين 

أحدهما: القطع بتقديم القريب. 

والثاني: فيه وجهان, كالوجهين فيا لو أوصى أجنبياً على أولاده. والجد حيّ بصفة الولاية. 

لكن نقل محمد بن عبدالكريم والد المصنف عن محمد بن يحيى إفتاء تقديم الموصى 
له واحتج له بوصية أبي بكر لعمرء وعمر لصهيب. وعائشة لأبي هريرة. 

وأجاب الجمهور بأنْ أولياءهم أجازوا ذلك©. 

(والأولى من الأقارب الأب ثم أبوه وإن علا)؛ لأنّ الأصل أشفق من سائر العصبات 
فدعائه أقرب إلى الإجابة؛ وإن كان متأخراً عن الابن في عصوبة الميراث (ثم الابن ثم 
ابن الابن) وإن سفلء (ثم الأخ) تقدياً للأشفق فالأشفق» بخلاف أمر النكاح؛ فإِنَ 
اعتنائهم بحفظ النسب أشد”". 

(والأصح) من الطريقين (تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب) كا في الميراث» 
ونظرأعل زيادة قربة وشفقة. | 

والطريق الثاني: على القولين الآتيين في ولاية التكاح: أحدهما: تقديمه لما مرّ. 

والشاني: أتما سيّان؛ لأنّ الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال؛ فلم يكن إلا قرابة 
الأب» وهما فيه سواء. 

وأجاب الأول: بأنَ لقربة النساء تأثير في الباب على ما سيأي» فتصلح للترجيح. وإن 
لم تصلح للاستقلال» وليس لا تأثير في ولاية التزويج بحالي©. 


2.22 نقله الدميري في النجم الوها (/04). 
(5) نهاية المطلب (5/ 87-45). و التهذيب (474/75). و العزيز (478/:5 -475). و المجموع (1099/5): 
والنجم 50/7). 


«*) ينظر: المصادر السابقة. 
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(ثم ابن الأخ من الأبوين. ؛ ثم ابن الأخ للأبء ثم العصبات على ترتيبهم ني الميراث) 
فيقدم العم من الأبوين: ' ا مشاه لوو ار ثم من الأب 
لمعم الأب» ثم عم الجد فإن لم يكن أحد من العصبات» قدم المعتق وعصباته على 
ذوي الأرحام؛ كا قاله الإمام» وتبعه المصنف في العزيز'"”» 


زفق 


وعند شارح التعجيز الأمر. بالعكس لوفور شفقتهم» وهو حسن 

فرع: شرط التقديم» أن لا يكون بالأقرب مانع من الإرث في نفسه”” 

(ولذوي الأرحام الاستحقاق بعدهم) فيقدمون على الأجانب؛ لأنَ المقصود الدعاء» 
ومن اختص بزيادة شفقة؛ دعائه أقرب إلى الإجابة”» 

ثم عبارته يقتضي تقديم الأخ للأم على ذوي الأرحام كلهم؛ وليس كذلك بل قال 
البغوي وغيره: إنلم يكن من العصبات أحدء فأب الأم أولى» ثم الأخ للأمء ثم الخال» 
ثم العم للأم فيقدم أب الأم» وهو من ذوي الأرحام على الأخ للأم؛ فوجب أن يحمل 
قوله: ” على ترتيبهم في الميراث ” على العصبات الذي سبق ذكرهم في هذا الكلام©. 

(وإذا اجتمع اثنان في درجة) كابنين أو أخوين (فالأسنٌ أولى) من الأفقه والأقرأ 
(على الأصح) من القولين منصوص ومخرج؛ لأنّه أشفقٌ و دعاه أقربٌ إلى الإجابة؛ 
لقولهيّة: «لا ترد دعوة ذي الشيبة المسلم».”2 وفي سنن النسائي اندي قال: اليس 


.)474/7( ينظر: نباية المطلب (245/7» والعزيز‎ )١( 

(7) نقله عن شارح التعجيز الدميري في النجم الوهاج مر 

”) ينظر: المصدر السابق. 

(4) ينظر: العزيز (470-474/5): وروضة الطالبين :)211١1/5(‏ والمجموع (797/5). وعجالة المحتاج 

.) 4 

(60) ينظر: التهذيب (470/7). 

زف قال الحافظ في تلدخيص الحبير (11./7)"هذا الحديث ذكره الغزلي في الوسيطه والإمام في النهايةه ولا أدري من 

رجه وعند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري : إن من إجلال الله إكرا مذي الشيبة المسلم»: وإسناده حسن” 2 
سئن أبي داود ت الأرنؤوط 517/0) رقم (4845). 
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أَحَدٌ أَفضَلَ عِندَ اللَّهِ من مُوْمِن يُعَمرٌ في الإسام»”" وقال: «البركَةٌ مع كاي ركم . 

والثاني: . وهو المخرج - أن الأفقه والأقرأ أولى من الأسنء كسائر الصلوات. 

وأجيب: بتقرير النصينء نَم تقديم الأفقه والأقرأء وهنا تقديم الأسن. 

والفرق أن سائر الصلوات أحوج إلى الفقه والقراءة؛ لكثرة الحوادث فيها وعمومهاء 
وصلاة الجنازة أحوج إلى الدعاء. ودعاءٌ الأسنّ أولى» فإذاً لا يخرج. 

(إذا كان عدلاً) هذا بيان لمحل الخلاف» أي: إِنّا يقدم الأسن على الأصح. إذا كان عدلاً 
محمود الحال. أما الفاسق والمبتدع فلا يقدم بلا خلافء بل قيل: إثبم| كالعدم؛ حتى يقدم 
الأجنبي عليه ””".والاعتبار بالسن» ما مضى في الإسلام؛ كما في سائر الصلوات. 

ولو كانا متساويين في السنء فيقدم الأفقه والأقرأء وإذا تعارض الورع والفقه أو 
القراءة» فقياس ما حكينا من القول المنصوصء تقديم الأورع؛ لآنه أكرم عند الله 
ودعائه أكمل. 

ولو استناب أفضل المتساويين» فالأقيس عند العراقيين» اعتبار رضا الآخر. 

ولو استناب الأقربء ثم غاب. فنائبه أحق من البعيد الحاضرء صرّح به الشيخ 
جمال الدين الإسنويء والشيخ شهاب الدين الأذرعي» وغيرهما©. 

(والحر أولى من العبد)؛ لأنّه أكمل حال وأفرغ قلباء مع اختصاصه بأهلية الولاية. 

اعلم أن عبارته يشمل على مسائل: 

إحداها: إذا كان الحر والعبد أجنبيين» واستويا في الصفات. 
)2.00 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)4٠‏ رقم (741477). والإمام أحمد في المسندء رقم .)١501(‏ والنسائي 
في السنن الكبرى (709/9)» رقم (00) قال أب عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي في 
الأحاديث المختارة» مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - 4٠١‏ ١ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش (7/ 0774: لإسناده حسن». 
)1١‏ أتخرجه ابن حبان في صحيحه (319/1)): رقم (2569). والطبراني في الأوسط .)١5/4(‏ رقم (4441): 
والحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان (171/1)» رقم .)731١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


(*) ينظر: نهاية المطلب (87/7) والحاوي الكبير (57/5)» والتهذيب (575/7): والمجموع (175/5). 
(5) ينظر: المجموع (177/6). والنجم الوهاج (5/ 257)» ونباية المحتاج (5/ 5141). 
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والثانية: إذا كان العبد فقيهاً والحر ليس بفقيه» وهما أجنبيان أيضاً. 

والثالثة: إذا كانا قرييين» متساويين في الصفات والدرجة. 

والرابعة: إذا كانا متساويين في الدرجة؛ متفاوتتين في الصفات» بأن كان العبد فقيهاً» 
والحر ليس بفقيه. 

والخامسة: إذا كانا متتساويين في الصفات متفاوتين في الدرجة» بأن كان الأقرب عبداً» 
والأبعد حراً. 

والسادسة: إذا كان العبد قريبآًء والحر أجنبياً. 

وإطلاق المصنف يقتفي تقديم الحر في هذه المسائل كلها بلا خلاف» وليس كذلك» 
بل يقدم في المسألة الأولى» والثالشة بلا خلاف. وفي الثانية» والرابعة على الصحيح؛ 
والشاني: أنهما يستويان. وفي الخامسة على أظهر الوجوه؛ والثاني: يقدم العبد لقربه 
ووفور شفقته» والثالث: يتساويان لتعارض المعنيين» وفي السادسة يقدم العبد على 
الصحيح. والثاني أنئّهها يستويان. فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. 

وإذا اجتمع قوم في درجة استوت خصالهم, فإن رضوا بتقديم واحد فذاكك وإلاّ 
أ رع بينهماء قطعاً للنزاع". 


شنا 


موقف الإمام من الجنازة 

(ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة) لما روي: «أنّ أنسأً صل على 
رجل فقام عند رأسه. وصلى على امرأة» فقام عند عجزهاء فقيل له ني ذلك. فقال: 
هكذارأيت رسول اللهيّ# يصلي على الجنائز»”". 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ رقم 2١590‏ والترمذي في سننه رقم (5 2٠١7‏ وأبو داود في سننه رقم (05191. 
وني الصحيحين عن سمرة بن جندب: «صحيح البخاري» رقم (757) بلفظ: أن امرَةّمَانت في بطنء قَصَل علا 
لبي فَقَام وَسَطَهااء وصحيح مسلم رقم (/954(41). ١‏ 
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والمعنى فيه أنَّ الأصل القيام عند رأس الميتء فعدل من المرأة إلى عجيزتها؛ روماً 

وعن الإمام. وحجة الإسلام» وعزالدين بن عبدالسلام» أنه يتقف عند صدر الرجل» 
وهكذا حكى الشيخ أبوعلي الطبري عن فعل أنس”© 

والخنثى في ذلك كالمرأة قاله النووي”» 

فرع: يجب تقديم الجنازة الحاضرة إلى جهة القبلة» وليس العلة فيه إلا الاتباع» وإلاّ 
فحقها التأخخير؛ لأنْ دأب الشفعاء, أن يتقدموا على المشسفوع له عند الملك. 

(وإذا حضر جنائز) "كثيرة (جاز تعدد الصلاة عليها)» وهو الأولى عند الجمهور؛ 
لأنه أكثر عملا وقديكون في الجمع من يردٌ الدعاء بسبيه» (ويجوزالاقتصار على 
صلاة واحدة للجميع)؛ لأنّ معظم الغرض في هذه الصلاة الدعاء للميت؛ وجمع الموتى 
ف دعاء واحد بمكن» وقد يقتضي الحال ذلك . 

وروي أن أم كاشوم بنت علي ب بن أبي طالب ماتت هي وابنها زيد الأكبر بن عمر 
بن الخطاب في يوم واحد. فصلى عليهم| سعيد بن العاص دفعة واحدة وجعل الغلام 
مايليه وني القوم ابن عباس وأبوهريرة» وأبو سعيد الخدريء وأبو قتادة وزيد بن 
الأرقم فقالوا: هذا هو السنة©. 
)١(‏ قال إمام الحرمين في نباية المطلب (00/5) «إذا حضرت جنازة رجلء أو امرأة» فقد قال أبو حنيفة: يقف الإمام 
في مقابلة صدر الميت» رجلاً كان أو امرأة.وقال أحمد بن حنبل: في مقابلة صدر الرجلء وفي مقابلة- عجيزة المرأة» كأنه 
يبغي سترها عمن وراءه.قال الصيدلاني: لانص للشافعي في ذلك ولكن اختار أئمتنا مذهب أحدء وقد روي: “أن 
أنس بن مالك فعل ذلكء ثم روجع في فعله. فقال: كان رسول لبيك يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة» وقانون 
الشافعي اتباع الأخبار».وينظر: الوسيط /41"). والعزيز (877/5). 
(0) ينظر: المجموع 04/0١‏ 
2 في (ذ) اللوحة (5719): أموات. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 54). و البيان 271/50 و العزيز 4377/59 -88). و المجموع (0/ 180). 
2.02 سنن أبي داودت الأرنؤوط (0/١٠)ء‏ رقم (8197) بلفظ : «حدّثني عبارٌ مولى الحارث بن توقَلٍ: : أنه شهد 
جدازة أ كلدوم وابنيها » فجُعل الغلامُ مايل الامام؛ فانكرثٌ ذلك وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو 
قتادتّ وأبو هريرةً: فقالوا : هذه السّنَةهه ومعرفة السئن والآثار للبيهقي (578/1): رقم 23 قال الحافظ في 
تلخيص الحبير (47/5١)“إسناده‏ صحيح”. 
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وقال أبو سعيد المتولي: الأفضل أن يصلي على الجميع دفعة واحدة؛ تعجيلاً للدفن» 
وقد يكون فيهم من يقبل الدعاء في الباقين بسببه©. 

ثم لافرق في الجواز بين أن يتمحض الموتى ذكورا أو إنائاء أو كانوا من النوعين. 

ثم إن اتحد النوع ففي كيفية وضعها وجهان. وقيل قولان: أحدهما: يوضع كلها 
صفاً واحداًء بحيث يكون رأس كل ميت عند رجل الآخرء ويقف الإمام عند آخرهم. 

وأصحه): أن يوضع الكل بين يدي الإمام؛ واحداً خلف واحدء ليكون الإمام في 
مقابلة الجميع» ويقدم بعضهم على بعض» بحسب ما يقتضي في الحياة» إلا أن الحرية لا 
يعتبر هنا؛ لأنْ الرق يزول بالموت. 

وإن اختلف النوع فلا يجيء فيه إلا الوجه الثاني؛ لعدم أهلية اتحاد الصف. فيوضع 
الرجال تاه القبلة» والصبيان خلفهم» والخناث خلفهم. والنساء خلف الخناث. 

وإن اتحد الخناث جعلت الجنائز صفاً واحداًء كيلا يتقدم الرجل على المرأة. 

واعلم أن للمسبوق تأثير في الباب» فلو حضرت الجنائز مرتبة» فإن اتحد النوع» 
قدم الأسبق وإن كان مفضولاًء وإن اختلف النوعء فتنحى النساء للرجال؛ ولا ينحى 
الصبيان لهم على الأصح. والفرق أن الصبيان لو أخحذوا مكاهم في الصف الأول في 
الحياة أبقوا مكانهم بخلاف النساء فَإِنهنّ يتأخرن بكل حالء؛ فكذلك في الحياة”". 

فإن قلت: ول كل ميت أولى بالصلاة عليه؛ فمن الذي يصلي على الجنائز الحاضرة: إذا 
اقتصروا على صلاة واحدة؟ قلنا: من لم يرض بصلاة الغير على ميّنه؛ صل على ميّنه» 
وإن رضوا جميعاً بصلاة واحدة» فإن حضرت الجنائز مرتبة» فولي السابقة أولى» وإن 
حضرت معاء أقرع بينهه©. 

(ولا يصل على الكافر. حربياً كان» أو ذمياً)؛ لأنَ الغرض الأهم من الصلاة 
١١‏ تقله عن المتولي النووي في المجموع (0/ )18٠‏ والدميري في النجم الوهاج (81/7). 
(1) ينظر: نباية المطلب (/ 050-44). والعزيز (7/ 477)» والمجموع (5/ .)181-18٠0‏ 


(") ينظر: المصادر السابقة. 
(4) ينظر: المصادر السابقة. 
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الدعاء للميت» وطلب الاستغفار له. وهو غير ممكن في حق الكافر» شرعاً وعقلاً. 

أما شرعاً؛ فلقوله تعالى: إإ إِنَالَه لَايمْه رأ مشْرَلدَيوء 4 النساء:48). ونبى رسولّه عن 
الصلاة عليهم. 

وأماعقلاً؛ فلن الكفر اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد ولا حكمة في غفرانه أيضاً؛ 
لأنه يستحسن فعله. فبَعْد الغفران في مقابلته. 

وقوله: ” لا يصلي” نفي الجواز لا للوجوب. حتى لو صلوا عليه أثموا واستحقوا 
التعزير. 

(ولا يجب غسله أيضاً)؛ لأنَ الغسل للتكريم والتطهير» والكافر ليس أهلاً لذلك؛ لكنّه 
يجوزء لما روي أنهي« أمر علياً بغسل أبيه»؛ لكن أقاريه الكفار أولى بغسله من المسلمين. 

(والأظهر) من الوجهين (أنّه يجب تكفين الذمي ودفنه) استصحاباً لما في الحياة» فَإِنٌ 
كسوته كانت واجبة على المسلمين» وإتاماً للوفاء بذمته. 

والشاني: لا يجب؛ لأنا إِنّما التزمنا الذب عنه في حياته؛ والذمة قدانتهت بالموت» 
فهو كالحربي» هذا ما نقله القاضي حسين عن معظم الأصحاب. والمعاهد في ذلك 
كالذمي”©. 

ثم الذي وقع على قلبي أن الخلاف في ثوب واحدء أمّا الزيادة عليه فلا يجب بلا 
خلاف. بخلاف تكفين المسلم. فإنّه قد اختلفوا في الزيادة على ثوبء حتى قيل: أقله 
ثلاثة. 

وخمرج بالذمي الحربي؛ فإِنّه لا يجب تكفينه بلا خلاف؛ لأمرهيّ#؛ بإلقاء قتلي بدر في 
القليب على هيئاتهم منزوعة الثياب”". 

وأما دفنه؛ فالصحيح آنه لا يجب أيضاًء بل يجوز إرسال الكلاب عليه؛ فإن فعل 
فذاك؛ لئلا يتأذى الناس برائحته؛ وفي معنى الحري المرتد والزنديق. 


.)14/5( ينظر: التهذيب (417/1) والعزيز (577-471/1)؛ والنجم الوهاج‎ )١( 
.)58414( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 


كتاب الجنائز / 87» 
فلو اختلط موتى المسلمين بالمشركين. ولم يتميزوا بأن اندم عليهم سقف مثلاً غسلنا 
جميعهم وكفنّاهم تقصياًعن الواجب؛ لأنَّ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبء وعند 
الصلاة يميز المسلمين بالنية» بأن يقصد المسلمين بنيته إن صل عليهم دفعة واحدة» أو 
يقول: اللّهمّ اغفر له إن كان مسلا إن صلِّ عليهم واحداً واحدأء ويغتفر جزم النية 
ييه 
للضرورة 


مضنا 


الصلا على جزء الميت؛ وصلاةٌ الغائب 


(وإن وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه)؛ لبا روى الشافعي عن الزبير بن بكار: 
«أنّ الصحابة» صلواعلٍ يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد”".- ألقاها طائر بمكة», 
وقيل: بيهامة؛ وقيل بالمدينة- حين مات في وقعة الجمل من جانب علي وكان في الجبل 
للاحتطاب- وإنّها عرفوه بخاتمه". 

وروي أنَّ عمر بن الخطاب صل على عظام بالشام”. ولا فرق بين قلة الموجود 
وكثرته7. 

وخرج بقوله: ”علم موته“عمًا إذا لم يعلم موت صاحب العضوء ولا حياته فإنّه لا 
يصلي عليه؛ والضمير في قوله (عليه) راجع إلى الس لم لا إلى العضوء فيكون الصلاة 
على صاحب العضوء حتى لو نوى على العضو لم يصح. 


0750 /1( والمجموع (5/ 71): ومغني المحتاج‎ »)١1١8/7( ينظر: العزيز (577/7): وروضة الطالبين‎ )١ 
(؟) هوعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي. وأمه جويرية بنت أبي جهل بن هاشم. كان عبد‎ 
الرحمن يوم الجمل مع عائشة» فكان يصلي بهم؛ وقتل يومئذ. وقيل: لما رآه علي قتيلاً قال: هذا يعسوب القوم. ينظر:‎ 
تاريخ الإسلام (/ اه ). والإصابة (ه/ ؟1).‎ 

فق السنن الكبرى للييهقي (5/ 50 )) رقم (1817) بلفظ : 'وَبَلَمنَاأنَّطَاًِا ألقَى يدا بِمَكَة في وَقمَةِ اكَمَلٍ كَمَرَفُوهَا 
ات فَقََُوهَ وَصَلُاعَلهَه؛ قال الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 185) ١ذكره‏ الزبير بن بكار في الأنساب» وزاد أن 
الطائر كان نسراًء وذكره الشافعي بلاغاً» . ذاللوحة (1555). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7*8): رقم .)١1957(‏ 

(0) ينظر: البحر (7/ »)2351-74٠‏ والبيان (5/ 277-16 والعزيز (518/7) والمجموع )5١8/0(‏ والنجم 
الوهاج 7/ 19). 


/ الوضوح 

وتخصيص الحكم بالعضو يوهم أنه لايصلى عليه إذا وجد شعره. أو ظفره. لكنّ 
الأقرب إلى إطلاق الأكثرين.ء أنّا كالأعضاء. فلو عبر بالجزء مكان العضو لكان 
فت 

قال الشيخ أبو المكارم في العُّدة: فلو لم يوجد إل شعرة واحدةءلم يصل عليها؛ لأنها 
لا حرمة لهاء واعتمده المصنف في العزيز©. 

وقضية إطلاقهم يقنفي وجوب هذه الصلاة» وهو كذلك إن علم أنه م يصلٌ عليه» 
أولم يعلم لاهذا ولاذاك. 

قال الإمام في النهاية: وهذه صلاة على الغائب”": قال السبكي: وهو اق ©. 

ومتى شرعت الصلاة» فلا بد من الغسلء والمواراة بخرقة» والدفن؛ وما يبن من 
أجزاء الحي» ندب مواراته؛ إلا إذا كإن من العورة» وكان بموضع يمكن الاطلاع عليه 
لغيره؛ فإِنّه يهب المواراة لبقاء الحرمة بعد الإبانة. 

تنبيه: إذا وجدنا بعض ميت أو كله ولم يعلم إسلامه فإن وجدناه في دار الإسلام 
صلينا عليه؛ اعتبارا بغلبة المسلمين فيها. 

عد د 
أحكام السقط 

(والسقط)” أي: الولد الدكل”" قبل تمام مدة الحمل (إن استهل) أي: صاح وصرخ» 

من الإهلال» وهو رفع الصوت”» (أو بكى) من غير رفع صوت. وفي الجمع بينها 


)١١‏ ينظر: المصادر السابقة. 
(5) ينظر: العزيز (418/5). 

(7) ينظر: نهاية المطلب (”7/ ٠‏ 5). 

(5) نقله عن السبكي. الدميري في النجم الوهاج (75/7). 

(0) السقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير (1/ 18). 

(7) «لتُكلٌ: فِقدانُ المرأة ولدّها. وكذلك الثكل بالتحريك.». «الصحاح تاج اللغة (4/ 1751). 

67 قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص97) «الاستهلال رفع الصوت'". وقال الجرجاني في التعريفات 278/١1١‏ 
«الاستهلال أن يكون من الوند ما يدل على حياته من بكاء؛ أو تحريك عضوء أو عين». 


أحكام السقط / مه" 


توسيع للعبارة» وإلآه فأحدهما يغني عن الآخر (فهو كالكبير) في وجوب الغسل 

والتكفين» والصلاة عليه؛ لأنّ موته مسبوق بالحياة يقينأًء وثبت له حكم الدنيا في 

الإسلام والميراث؛ وغيرهماء وقد قاليك: «إذًا اسمَهَل الصَّبِيٌ وُرَّتَ وَضْلّ عَلّيوه”. 
وقيل: إِنّهِ إجماع” إلا من شذَّء كسعيد بن جبير» فإنّه لا يصلي على من لم يبلغ "©. 


وقيل: لا يصل على من لا يصلي من الصبيان؛ لآنهتكة لم يصل على ولده إبراهيم”» 
ولأنَ الصلاة لطلب المغفرة» ولاذنب للصبي. 

ورد: : بآنه عليه السلام صلى على ولده إبراهيم كما رواه الزبير بن البكار في كتاب 
النسب*» ولا نسلم أنه لا يصلى على من لا ذنب له ألا ترى أن الصحابة صلّوا على 
رسول اللهيق. 

والمجنون يصلٌ عليه بالإجاع”©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه. رقم (71/60)) وابن حبان في صحيحه (15/ 20787 رقم (1057), والحاكم ف 
المستدرك (017//1). رقم (1740). وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم. . وأخرجه أيضاً البيهقي في 
السئن الكبرى (5/١)؛‏ رقم (8787). قال النووي في المجموع (5/ )75١١‏ «وإسناده ضعيف, وفي بعض رواياته 
موقوف على جابر. قال الترمذي ي#خلتكه: كأن الموقوف أصح. وقال النسائي: الموقوف أولى بالصواب"» وقال الحافظ في فتح 
الباري (1١/484):“ضعفه‏ النووي في شرح المهذب. والصواب أنه صحيح الإسناد. لكن المرجح عند الحفاظ وقفه". 
(5) قال ابن المنذر في الإجماع (ص ؟5) «وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل. 457". 

© نقل ذلك عن سعيد بن جبير. الروياني في بحر المذهب (/7701) والدميري في النجم الوهاج م0 

(4) أخرجه أبو داود في سننه. رقم (/7141) بلفظ: #عن عائشة قالت: مات إبراهيم بن النبي 7 وهو ابن ثانية 
عشر شهرا فلم يصل عليه رسول اللهيك». 

(0) سنن أبي داودت الأرنؤوط (98/5هرقم )١1/144(‏ بلفظ: عن وائلٍ بن داوة» قال : سمعت البّهيَّ قال: لما 
مات إبراهيمٌ بن النبي -نه- صلَِّ عليه رصولٌ الله -5ِ- في المقاعد قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ وذكر 
الخطابي؛ مرسل عطاء وقال : هذا أولى الأمرينء وإن كان حديث عائشة أحسن إيصالاء واعتل هو وغيره من سلم 
لترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة:» منها: شغل النبي بصلاة الكسوفه ومنها: أنه استغنى بفضيلة بنوة النبي 7 
عن الصلاة» كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة» وقيل: لأنه لايصلى نبي على نبي» وقد جاء أنه لو عاش لكان 
نبياً. وقيل: المعنى أنه لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره والله أعلم بالصواب”؛ وقال الماوردي في الحاوي الكبير 
(1/6)“وكلا الروايتين صحيحة فمن روى أنه صلىء يعني أنه أمر بالصلاة عليه ومن روى أنه لم يصل عليه فعنى 
بنفسه لاشتغاله بصلاة الخسوف”". 

(7) ينظر: نهاية المطلب (7/ 37). والحاوي الكبير (/ 07٠‏ وبحر المذهب (5/ 571). والبيان (/ /ا/1-ة/ا 
والعزيز (414/7)» والمجموع (5/ )75٠١‏ والنجم الوهاج (71//5). 


7 / الوضوح 

(وإلآ) أي: وإن لم يستهلء ولم يبك (فإن ظهر شىء من أمارات الحياة 
كالاختلاج)”". والارتعاشء والتطرف”"» ونحوها (فأصح القولين أنه يصكَّى 
عليه) لظهور احتمال الحياة» بسبب الأمارات الدالة عليهاء فيؤخذ بالأسوأ. 

والثاني: لا لعدم تيقن الحياة. > 

ويجب غسله بلا خلاف» وقيل: فيه قولان» وأما الدفن» فلا بد منه0© 

ولو أخبرت أمه بأنه كان يتحرك في بطني وإنّها مات في السقوط» فهل يعتمد قولها 
ويصلى عليه؟. فيه ترددء ول أر به نقلا» والظاهر وجوب الصلاة؛ بناءً على أن الحمل 
يغلمء وهذا من قبيل الأخبارء والمرأة من أهلهاء ولهذا قيل: لو أخير ذمي بأنّ هذا 
اميت كان مسلا قبل قوله. 

(وإن ل يظهر شيء) من أمارات الحياة (فإن لم يبلغ حداً يمكن نفخ الروح فيه. فلا 
يصلى عليه) بالإجماع. لعدم ظهور أمارات الحياة» مع أنه / يبلغ حد النفخ» بناء على 
إخبار الشارع به 

وهل يغسل؟ فيه طرق: أحدها: أنّه لا يغسل أيضاً؛ لأنّ كل واحد من الغسل» 
والصلاة حكم من عرض له الموت؛ وعروض الموت يستدعي سبق الحياة» وهذا هو 
الأصح عند الجمهور. 

والثاني: يغسل؛ تطهيراً له» وإكراماً لأصل الإنسان. 
2.2 الاختدج “الشركة والإضيطرات . لسان العرب (28/7» وتاج العروس رمو عطة). 
(7) وطَرّف بَصَرَميَطرفُه طرفاً: إذا أطبَقٌ أَحَدَ جَفْئَهِ على الآَخَرِء كمافي الصّحاح أو طَرَف بعَينِه: حَرَّكَ جَفْتيها 
تاج العروس (4؟/ 0070 وَقُوله في الذّييحَة وَّهِي تطرف أي تحرّك أجفان عينهًا . مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
1/1 
(7) ينظر: نهاية المطلب (5/ + 07 والبحر (7/ 777)» والعزيز (7/ .)47١‏ والمجموع (6/ »)73١١‏ والنجم 0517//9). 
(4) فعن ابن مسعود فلا قال: حدثنا رسول الله يي وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومان ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مشل ذلك ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر بأربع كلمات. ويقال له: 
اكتب عمله؛ ورزقه» وأجله. وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح, فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين 


الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة». أخرجه البخاريء رقم (7704)» ومسلم؛ رقم (2774170.1). واللفظ للبخاري. 


أحكام السقط / 581 

والثالث: فيه قولان”". 

(وكذا) لا يصل عليه (إن بلغه) أي: بلغ حداً يمكن نفخ الروح فيه وهو أربعة 
أشهر فصاعداًء بناءً على إخبار الشارع بذلك (في أظهر القولين) المنصوص عليه في 
الإملاء في رواية يعقوب يوسف بن يحي البويطي؛ لأنْ مفهوم قوله268: اإذا استهل 
الصبي» الحديث يستدعي تين 2 تيقن الحياة للصلاة؛ وهنال يتيقنء ولم تظهر أمارة”" تدل 
عليها؛ ولأنّه لايرث ولايورث منه؛ فهو كما لو سقط لما دون ذلك الحد. 

والثاني: [يصلى عليه]؛ لما ورد في الخير: «أَن الوَلّد إذا ب قي في بطن أمه أربَعَة أشهر يُنفخ 
فيه الرّوح». ولإطلاق قولهي: : «الشقطٌ يُصَلّ عليه وَيُدعَى لِوَالِدَيه بالمغفرة» ". 

وهذا ما نقلوه عن الأمالي في رواية الكرابيسي”" 

وقيل: طريقان: أحدهما: إجراء القولين كا في الصلاة. 

وأظهرهما: القطع بالوجوب بلا خخلاف؛ ولأنَّ الغسل أوسع باباً من الصلاة» ألا 
ترى أن الذمي يغسلء ولا يصلى عليه©. 

وحكم تكفين السقطء حكم غسله إن ظهر فيه خلقة الآدمي؛ وإلآّفيكفي المواراة 
كيف كانتء. وأما الدفن» فيجب على الإطلاق» قولا واحدا”'. 


5 


لشفا 


)١(‏ ينظر: هاية المطلب (0/ 07, والعزيز (7/ )57١‏ والمجموع (5/ »)7٠١‏ والنجم الوهاج م/ردجي. 

0) في (ب) (أمارات). 

07 أخرجه أبوداود في سئنه رقم )01818٠0(‏ والطبراني في الكبير ( 570)ء رقم 23١47‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى »)١١/5(‏ رقم (071//9) . والترمذي في سننه» رقم ٠ 7١(‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبي يه قال: «الراكب 
خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل يُصل عليه؛ قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 

(5) ينظر: البيان 0/4/7 والمجموع (5/ )2 

(0) ينظر: بحر المذهب (7/ 3777)) والمجموع .)51١/5(‏ والنجم الوهاج (58/7). 

زنف ينظر: العزيز (7/ )47١‏ والروضة (117//7). والمجموع )1١1١/5(‏ والعجالة (1/ 4 57): والنجم الوهاج 
مرحى. 


مه" / الوضوح 
أحكامالشهيد 
ا ا اويا بنص القرآن قال الله تعالى: « ولا 
سين أن موأ في سَِلٍ لَه ا توم بل حَيَآء عِندَ رَيَهِمَ بر دفو 4 (العمران: )١549‏ و روى 
البخاري عن جابر وأنس: ا وليغسلهم»”. 
قال إمامنا في الأم: قد تواترت أحاديث في ذلك ولم يصح حديث يخالف ذلك27. 


فإن قلت: صح: «أَنَهيي خرج فصل على قتلى أحد صلاته على الميست6”"» وفي رواية: 
«بعد ثمان سنين2”»2. قلنا: الصلاة هنا بمعناها اللغوي وهو الدعاء. فالمراد أنّه دعالهم» 
كالدعاء للميت» والإجماع يدل على هذا التأويل؛ لأنّ عندنا وعند مالك وأحمد لا يصلى 
على الشهيدء وعند المخالف وهو أبو حنيفة» لايصلى على القبرء بعد ثلاثة أيام؛ فتعيّن 
التأويل ©. 

فإن قلت: قد روى أبو داود: «أنَهيّع صل على قتلى أحد عشرة عشرة؛ وفي كل عشرة 
حمزة» حتى صلى عليهم سبعين صلاة»”" وكان ذلك قبل دفنهم» فهذا يوافق المخالف» 

1 عابوء + 
قلنا: هذا ضعيف بل خطأ؛ لأن شهداء أحد كانوا اثنين وسبعين» فلا تزيد الصلاة 
على سبع أو ثيان» ولهذا قال إمامنا الشافعي” ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحبي 
على نفسه" 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1747). 
20 قال الشافعي في الأم (7719//1) «فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبيي#: لم يصل عليهم وقال زملوهم 
بكلومهم». 


() أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (0744): ومسلم في صحيحه رقم (50-(17957). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (4047) عن عقبة بن عامر قال:«صلى رسول اشْيِيعٍ على قتلى أحد يعد 
ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر» فقال: «إني بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيد. وإن موعدكم 
الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليككم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوها» قال: فكانت آخر نظرة نظ ربا إلى رسول الله 285 . 

(5) ينظر: المدونة الكبرى /١(‏ 187): والتمهيد (4؟7/ 714)؛ والمجموع .)7١١/0(‏ والإنصاف (؟000/7): 
وتبيين الحقائق .)١558/١(‏ 

(7) قال الحافظ في تلخيص الحبير (17//7١):“أخرجه‏ أبو داود في المراسيل.. ورجاله ثقات". 

[ف4 الأم للشافعي (07713//1. 
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ولا فرق بين أن يكون الشهيد رجلاً أو امزأة» بالغاً أو صبياًء حراً أو عبداًء عاقلاً أو 
مجنوناً. 

ثم معنى قوله: الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه أمعناه أنهها لا يجبان أو يحرمان؟. أما 
الصلاة فققد حكى الإمام والبغوي وجهين: أحدهما: يجوز فعلهاء وإنّها لم تجب؛ لأجل 
الاشتغال بالحرب» وللإشعار بآنّه مغفور مستغني عن الدعاء [له]؛ وصححه الشيخ 
أبو محمد أستاذ الإمام؛ فيها علق عنه”". 

وأصحهم عند الجمهور: أئها لا يجوز بل تحرم؛ لأتّها لو جازت لوجبت»ء كالصلاة 
على سائر الموتى» إذ هذه الصلاة لا يتطوع بها.. 

وأما الغسل: فإن كان الشهيد متلطخاً بالدم؛ ويؤدي الغسل إلى إزالته» فيحرم جزماً» 
وإن لم يكن عليه دم؛ فللؤمام فيه تردد» والبغوي يقطع بالمنع أيضا”". 

(والمراد من الشهيد) الذي لا يغسل ولا يصلى عليه (من مات في قتال الكفار بسبب 
من أسباب القدال) فيشمل هذه العبارة على ثلاثة معان: الموت بسبب القتال» وكونه 
قئال الكفارء وكون الموت في حال قيام القتال. 

فيد خل فيه ما لو قتله مشرك وما إذا أصابه سهم مسلم خطأء أوعاد إليه سلاح 
نفسه. كما اتفق ذلك لليث بن عامر حين بارز مرحباً أمير خيبر فلم يغسل ولم يصل 
عليه وما إذا تردى في حملته في وهدة» أو سقط [عن] فرسه. [أو رفسته] دابّة فمات» 
وما إذا اتكشف الحرب ووجد ميتاً من المسلمين سواء كان عليه أثر من القتل أو لا؛ 
لأنّ الظاهر موته بسبب من أسباب القتال؛ كالسقوط عن الفرس ونحوه”". 


.)571/5( نباية المطلب (/ /ا67» والتهذيب‎ )١( 

(20) ينظر: نباية المطالب (6/ 088-57 ولم أعشر في التهذيب للبغوي ما يشير إلى ذلك؛ لكن ذكر هذه المسألة نقلاً 
عن الإمام والبغوي في العزيز للرافعي (1/ 477-417)» والمجموع (0/ 0519. 

إفرف الصحيح أنه عامر بن الأكوع وليس ليث بن عامر. وينظر في قصته. كناب المغازيء أبو عبد الله تحمد بن عمر 
الواقديء دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان-( ١41‏ ه- 7٠٠١5‏ م)» ط: الأولى» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطا (1717/9). 

(4) ينظر: نباية المطلب (5/ 6 27). والتهذيب »)87١/7(‏ وروضة الطالبين )١14/5(‏ والمجموع (515/5). 
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ومهما فُقد أحد المعاني التي تركب عنها الضابط ففي ثبوت حكم الشهادة خلاف 
أشار إليه بقوله: (ولو مات بعد انقضاء القتال أو ني قتال الباغين. أوفي القتتال مع 
الكفار لا بسبب القتال) لكن فجأة أو بسبب مرض (فهو كغيره) فيغسل ويصلّ عليه 
(على الأصح)؛ 
أما في الأول”"؛ فلأنه عاش بعد انقضاء القتال» فأشبه ما لو مات بسبب آخر. 
والثاني: أنه شهيد؛ لأنه مات بجرح وجد في حال القتال» فأشبه ما لو مات حينئل. 
والخلاف فيه قولان: جديد ناف» وقديم مثبت. 
ولا فرق على القولين بين أن يأكل؛ أو يتكلم؛ أو يصليء أوم يفعل شيئاً من ذلك. 
ولجرياهم| شرطان: أحدهما: أن يقطع بموته بتلك الجراحة» فإن تُوقع بقاؤه فليس 
والثاني: أن يبقى فيه حياة مستقرة» ثم يموت بعد انقضاء القتال. 
أما إذا انقغى القتال وليس فيه حياة مستقرة» بل صار حركاته حركات المذبوحين 
ثم مات فهو شهيد بلا خلاف. 
وأما في الثاني””"؛ فلأثه مقتول مسلمء فأشبه ما لو قتل في غير القتال. 
وقد روي أن أسراء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبدالله بن الزبير ولم ينكر عليها منكر”. 
والثاني: أنّه شهيد. كما لو قتل في معركة الكفارء وقد روي:أنّ علياً كرم الله وجهه م 
يغسل من قل معه0”»» وروي: «أنَّ عّاراً أوصى بأن لايغسل»©. 
)١(‏ أي من مات بعد انقضاء القتال. 
١؟)‏ أي من قتل في قتال البغاة. 
(7) السئن الكبرى للبيهقي (5/ 7507 رقم (38717). قال الحافظ في التلخيص /1١(‏ 55 ١)"إسناده‏ صحيح”". 
(4» قال الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ 5 )١5‏ قال ابن عبد البر: جاء من طرق كثيرة صصحاح عن زيد بن صوحان: 
«أنه قال: لا تنزعوا عني ثوباً ولا تغسلواعني دماء وادفنوني في ثيابي: وقتل يوم الجمل». 
(20 في النسخ: "أن عمر”؛ والصواب أن الموصي هو عار بن ياسر ف كا في التلخيص الحبير (؟/ "٠‏ بلفظ: 


ل ا د ا لسع : عن قيس 
بن بي حازم قال : قَالَ عَيَاده ادفِنُونٍ ف ِيَابِي» قن تخَاصِمٌ»؛ وكذلك في العزيز ط العلمية (؟/ 477): وأما سيدنا 
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والخلاف فيه قولان جديدان منصوصان في المختصر ني كتاب قتال أهل البغي2"7. 

ومحل الخلاف في المقتتول من جانب أهل العدلء أما الباغي إذا قتله العادل يغسل 
ويصلى عليه بلا خلاف. 

وأمافي الثالثك”"؛ فلانَ الأصلء وجوب الغسل والصلاة» وإنّما خالفنا فيما إذا مات 
بأسباب القتل تعظياً لأمره» وحثاً للناس على القتال. 

وقيل: فيه وجهان: وجه المنع ما ذكرنا. 

ووجه الشهادة؛ أنه مات في القتال» فأشبه ما لو مات بسببه. 

وقولنا: ” قيل“ مقابل الأصحء فيكون الخلاف فيه 'من طريقين: 

أحدهما: القطع بأنه ليس بشهيدء والثاني: فيه وجهان””. 

فإذا عرفت ما حكينا لك من الخلاف عرفت أن قوله: "على الأصح“ من أي شيء؟ 

وفي معنى ماذكر مالو دخل حري دار الإسلام وقتل مسلا غيلة من غير جري 
القتتال بينهما؛ فإن الأصح المشهور: أنه لا يثبت له حكم الشهادة. 

وأما من قتله قطاع الطريق من الرفقة ففيه ظريقان: أحدهما: أنه على القولين في 
العادل إذا قتله الباغى. 

والطريق الثاني: ليس بشهيد قطعاً©. 

ويفهم من قوله: ” والمراد من الشهيد؛ إلخ ” أن الشهادة تستعمل في غير من به 
الأوصاف المذكورة؛ إذ التمييز بالإرادة إِنّما يكون عند اشتراك اللفظ» وهو كذلك؛ 
عمر فق دأخرج الإمام مالك في الموطأ (7/ 577): رقم (441) عن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن عمر بن الخطاب 
غسل وكفن وصل عليه وكان شهيداً رحمه الله»» وأخرجه أيضا البيهقي في إلسئن الكبرى (4/ 55): رقم (05815. 
وينظر: تلخيص الحبير (؟/ )١40‏ فصححت العبارة يقيناً مني بأن ذلك من خط النساخ. 

.)508/١( ينظر: مختصر المزني‎ )١( 
(؟) أي من قتل في القتال لا بسبب القتال.‎ 
ينظر: غباية المطلب (5/ 77-878).: والحاوي الكبير (8/ 78-75). والبيان (5/ 87-85)) والعزيز:‎ 2 


(475-47“/5). والروضة .)1١14/7(‏ 
(4) ينظر: خباية المطلب 75/50 والمجموع (1117/0). 
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فإِنْ الشهادة تستعمل فيمن سواه في لسان الفقهاءء كالمبطون. والمطعونء والغريق» 
والحريقء واللديغ» وصاحب الهدم, والميت بذات الجنبء ومن قتله مسلمٌ ظلم) أو 
ذميٌ» أو باغ في غير قتالء والميت غرياً» والميتة طلقا والميت في طلب العلم؛ ومن 
عشق فعاف ومات”"» فكل هؤلاء شهداء في الدار الآخرة لا في الدنياء فيغسلون 
ويصلى عليهم كسائر الموتى» هكذا نقل المصنف عن مختصر الشافعي7. 

وقيل: لا يغسل ممن ذكرنا: المقتول ظلياًء وكذا لايصلى عليه؛ وهو ضعيف؛ «لأن 
عمر وعشمان وعليًا غسلوا وصلي عليهم». وهم من الشهداء بالاتفاق””. 

(والأصح) من الوجهين (أنّ الجنب إذا أشهد كغيره)» فلا يغسل عن الجنابة؛ لإطلاق 
قولديق: «زملوهم في كلومهم؛؛ ولأئّهبا طهارة حدثء. فيسقط حكمها بالشهادة. 
كغسل الميت. 

وروى الحاكم في صحيحه:«أنّ حنظلة بن الراهب قتل بأحد جنباً فلم يغسله 
النبيي#؛ وقال: رأيت الملائكة تغسله»)”»» وفي مستدرك ابن حبان:© («أنّ حمزة 
استشهد جنباً فغستله الملائكة»2. 

والشاني: وبه قال ابن سريجء وأبو إسحاقء وأبو علي بن أبي هريرة من 
قدماء أصحابنا: أنّه يغسل؛ لأن الشهادة إنما تؤثر فيما يتعلق وجوبه بالموت» 
)١(‏ وردت في ذلك أحاديث كثيرة» منها صحيحة:» ومنها ضعيفة» فعن أبي هريرة ٠‏ : «أن رسول اللْهييك قال: «الشهداء 
خمسة المطعون. والمبطون, والغرق. وصاحب ادم والشهيد في سبيل الله. البخاري» رقم (75875)) ومسلم؛ رقم 
(174-(1915١).وعن‏ ابن عباس قال: «قال رسول اللْهي: موت غربة شهادة».أخرجه ابن ماجة في سله؛ رقم 
(1717).قال الحافظ في التلخيص )١41/7(‏ الإسناده ضعيف».وقال ابن الملقن في خلاصة البدر (1/ ١77):“حديث‏ 
اميت عشقاً شهيد.هو مروي من طريق ابن عباس» وأعله الأئمة. 
(5) ينظر: العزيز (؟/ 478). 
9) ينظر: بحر المذهب (778/7), والعزيز (457-475/7). وينظر في تخريج هذه الآثار تلخيص الخبير 
(040/5). 
(4) صحيح اين حبان - رجا /١5(‏ 498) رقم (0/0375. 
)2 المستدرك للحاكم وليس لابن حبان. والصحيح لابن حبان ويس للحاكم. وربما هو سيق قلم أو خطأمن 
النساخ. 1 
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين /٠(‏ 7518)» رقم (1445). 
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والجنابة ما وجبت قبله. وإِنّما لم يغسل حنظلة وحمزة؛ اكتفاءً بغسل الملائتكة”". 

وأجيب: بأنه لو وجب لما سقط إلا بفعلناء ولما اكتفى بفعل الملائكة. 

ولا خلاف في أنه لا يغسل بقصد غسل المت وإلَّما النزاع في غسل الجنابة. 

والوجهان متفقان على أنّه لا يصلٌ عليه. 

(وأن النجاسة) عطف على المخلاف الأولء إلا أنه من ثلاثة أوجه: أي: والأصحٌ أن النجاسة 
(التي أصابته لا بسبب الشهادة تزال) وجوباء سواء أدىّ إزالتها إلى زوال دم الشهادة أم لا؛ لأنْ 
الأصل في النجاسات أن تزالء وإِنّما خالفنا في دم الشهيد؛ لأنّه أثر العبادة» وليست هذه كذلك. 

والثاني: لا تزال وجوباً؛ لإطلاق النهي عن غسل الشهيد. 

والثالث: إن أديّ إلى إزالة أثر الشهادة فلا تزال؛ وإلآً أزيلت. 

والقائل بهذا الوجه يجعل هذا موكولاً إلى ظن الغاسل واجتهاده”". 

لأويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) استحباباً؛ لما روى جابر: «أنّه رُمِيَ نَ رَجُلٌَّ بيننافََاتَ» 
مرفي ييابه كما هو وحن مح سول اللّوتق»”"» ٠(فإن‏ لم يكن ما عليه سابغاً أتم) 
وجوباً إن نقص الموجود عن حد الواجب وهو العورة» وندباً إن زاد عليه لكن لم يسبغ 
جميع بدنه؛ لقصة مصعب بن عمير المشهورة. 

هذا إذا قلنا: إِنّ الواجب ما يستر العورة. 

أما إذا قلنا: الواجب ثوب يستر جميع بدنه فيجب الإتمام مطلقا 

ويجوز للورئة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها؛ قياساً على سائر الموتى؛ 
ويفارق الغسل والصلاة؛ أن في تركه إبقاءً لأثر الشهادة» وفي تركها تعظييم]ً له» وإشعاراً 
باستغنائه عن دعاء القوم. 
)١(‏ ينظر: نباية المطلب (*/ +م-/), والحاوي الكبير (8/ 73-/031)» والعزيز (8717//7): والمجموع (511//0): 
والنجم الوهاج (5/ 075. 
(؟) ينظر: المصادر السابقة. 


(*) أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم (055675))» وأبو داود في سننه: رقم (*77). قال الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير (18/7١)"أخرجه‏ أبو داود بإسناد على شرط مسلم". 
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وأماالدّرع” والجلد [والمَروً] والحفٌ وَاجْيّةٌ للَحشُوَةٌ ”وما ليس بلباس العبادة 
دوعتا علوت عنددا بووذمن لباقي بابد كاروي «انديك أَمَرَ رَفي تل د أن 
در عَنهُمُ ابد وَابْنُودُ ون مُدهنُوافى نيايهم وَدماهم!!”. 

الله ارزقنا منازل الشهداء بححق محمد خاتم الأنبياء. 

(فصل في الدفن) وقد مرٌ آنه من فروض الكفايات. والدفن في المقيرة أولى؛ لينال 
الميت دعاء المارّين والزائرين» وكانيك: يدفن أصحابه في المقابر©). 

ويجوز الدفن في غير المقابر؛ لأنّ الصحابة دفنوا رسول اللي في حجرة عائشة ©. 

فلو أوصى بأن يدفن في المقبرة الفلانية قال القفال: هو كا لو أوصى أن يصلي عليه 
فلان» فلا يجب على الورثة امتثال ذلكء؛ لكن يستحب. 

وعند اختلاف الورئة في أنه يدفن في ملكه أو في المقبرة المسبلة؟ يدفن في المقبرة؛ لأنَّ 
ملكه قدانتقل إليهم وبعضهم غير راض بدفنه» فلو خالفوا و دفنوه فيه فللباقين نقله 
إلى المقيرة» والأولى تركه. 

ولو أراد بعضهم دفنه في خالص ملكه لم يلزم الباقين مساعدته. 

لكن لو بادر إليه قال ابن الصباغ: فَإنّه لا ينقل؛ إذ ليس في إبقائه إبطالٌ حق الغير"©. 

والذي ذكرناه ليس مقصوداًء بل مقصوده الكلام في أقل الدفن وأكمله. وكيفيته وآدابه. 

(أقل القبر حفرة تكتم الرائحة وتحرس عن السباع)؛ صوناً للميت عن الحتك بانتشار 
رائحته؛ واستقذار جيفته. وإغواء السباع عليه فلا يكفي أدنى احتفار. 


.)81 /8( الدرع: لبوس الحديد تذكر وتؤنث. كتاب العين (1/ 75): و لسان العرب‎ )١ 

(5) الجبة: ضرب من مقطعات الثياب تلبسء وجمعها جبب و جباب. و الجبة: من أسماء الدرع. لسان العرب 
١1/؟وع6©).‏ 

(*) مسند أحمد. رقم (77717): وسئن أب داود. رقم (7975)» و سئن البيهقي الكبرى (5/ ؟١7)»‏ رقم (175815). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )١77/1(‏ :ل أجده هكذا لكن في الصحيح: «أنه أنى المقبرة فقال: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين»» وني هذا الباب عدة أحاديث. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17377). 

(5) ينظر: العزيز (557/1): والمجموع (5/ 5٠‏ 0751-17. 


أحكام الشهيد / 778 


وخرج بقوله: “حفرة“ مالو وضع على وجه الأرض وطُّعٌ”' عليه الأحجارو 
نحوها بحيث تكتم رائحته وتحرسه عن السباع؛ فإنَ الأصح عدم الجواز مالم يتعذر 
الحفرة؛ لأنَّ ذلك مع عدم التعذر لا يسمى دفناً. 

والجمع بين كتمان الرائحة وحراسة السباع قد سبقه به إمام الحرمين والغزاليء قبل: 
هما متلازمان» فمتى وجدت إحدى الصنفين في الحفرة يوجد الأخرى ى أيضا©. 
وعلى هذا فالغرض من ذكرهما بين الفائدة المطلوبة من الدفنء وإن لم تكونا 
متلازمين فبيانٌ أنه لا يكتفي بأحدهما بل يجب رعايتها. 

(ويستحب التوسيع) ني الطول والعرض (والتعميق) في النزول (بقدر قامة وبسطة) 
لماروي: :نيك قال: «احفروا وأوسعوا وعمقوا»”. 

قوله: ”بقدر قامة وبسطة ” قيد للتعميق فقطء لما روي عن عمر قال: «عمقوالي قدر 
قامة وبسطة»9. 

والمراد به قامة الرجل المعتدل» وقدّره المصنف بثلاثة أذرع ونصفء وقال: وهوقدر 
مايقوم المعتدل ويبسط يده مرفوعة غالباً» وقال النووي ني الروضة: والصواب أنه 
أربعة أذرع ونصفء ونقله عن الجمهور”” 


.)3739/8/5( طممت البثر وغيرها بالتراب طباء من باب قتل. أي: ملأتها حتى استوت مع الأرض. المصباح المنير‎ )١( 
ينظر: نباية المطلب (74//5)» الوسيط في المذهب (75/ 784)» والعزيز ط العلمية (؟547/5).‎ )7( 

2م أخرجه الإمام أحمد ني المسند. رقم (11771) عن طريق هشام بن عامر الأنصاري قال: لما كان يوم أحد 
أصاب الناس قرح وجهد شديد فقال رسول اللْيي: «احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر» قالوا: يا 
رسول الله من نقدم قال: «أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن». وأخرجه أيضا أبو داود في سننه» رقم (2)7715 وابن ماجة 
في سلنه؛ رقم .)١97*(‏ والترمذي في سننه» رقم (20771. والنسائي في السنن الكيرى (457/5)؛ رقم (1144؟). 
والبيهقي ني السنن الكبرى 040/5 رقم 5705 كال الخافط قي التلجمن (1717/1):“إستاده صحيح”. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2١117710‏ بلفظ: «أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وسطه». 

(5) ينظر: العزيز (447//7)» وروضة الطالبين (9719/:5). 


5 / الوضوح 

وعن الشيخ أبي محمد: أن السنة في التعميق ثلاثة أذرع فقطء ووافقه لفظ الغزالي". 

ثم المراد بالتوسيعء توسيع ما يوضع فيه الميتء لحداً كان أو شقاًء لا توسيع الحفرة 
المطمومة”"» كما يوهمه بعض الطلبة. 

وليكن زيادة السعة من قبل رأسه ورجليه؛ لحديث صحيح فيه في سنن أب داود ومسند أحمد””". 

(ويجوز اللحد والشق) الحصول غرض الدفن بكليهها. 

واللحد: أن يحفر جدار القبر, مائلاً عن استوائه من الأسفل؛ قدر ما يوضع الميت 
فيه» وليكن من جانب القبلة» والشق: أن يحفر قعر القبر كالنهرء أو يبنى جانباه بنحو 


َبِنْء ويجعل بينهما شق يوضع الميت فيه» ويسقفء ويرفع السقفء بحيث لاايمس 


الميت» ويسد شقوقه بقطع اللبن ونحوه”. 
قال إمامنا: ورأيت بمكة يضعون عليها الإذخر*» ثم يصب عليه التراب©©. 


2١‏ قال الرافعي في العزيز (1/ 447) وفيم| على عن الشيخ أبى محمد أن السنة من التعميق بقدر قامة وهو ثلاثة 

أذرع وذكر في النهاية ما يواقفه فنقل لفظ البسطة وفسرها بقامة رجل وسط فيشبه أن يكون وجهاًآخر وهوالذي 

يوافقه لفظ الكتاب“أي: الوسيط. 

(؟) في (ذ (1777) وغيرها: "المطموة"» والصواب ما أثبتناه. 

7) أخرج الإمام أحمد في المسند رقم (7177407) غمن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: #خرجنا 

مع رسول اليك في جدازة رجل من الأنصار وأناغلام مع أبي فجلس رسول اليك على حفيرة القبر فجعل يوصى 

الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة». وأبو داود في سئنه» رقم 

(7777). والدارقطني في سئنه (6/ 215)» رقم (87/77). البيهقي ني السنن الكبرى (8/ 141 8)؛ رقم .)1١858(‏ 

قال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ )171٠‏ "إستاده صحيح”“. 

(5) ينظر: النجم الوهاج (*/070)» ومغني المحتاج (1/ 07817. 

(0) والأذخر: نبات عشبي معمر ذو رائحة عطرية ذكية تشبه في الغالب رائحة الورد» ساق النبات قائم يبلغ ارتفاعه 

من ٠‏ إلى 70 سم يتميز النبات بظهور اغصان كثيرة من قاعدة النبات» اوراق النبات شريطية خشنة.نبات الأذخر 

يكون عادة على هيئة خصلات متجمعة ويعتير من النباتات الصحراوية من الدرجة الاولى. يعرف نبات الأذخر 

بعدة اسماء في الوطن العربي وهي: صخبر بدولة الامارات» حشيش الجمل» خلال مأموني» سنبل عريء تبن همشة» 

حلفاير, حلفا مكة؛ طيب العربء اصخبرء تبن مكة؛ سراد.. وي اليمن يعرف باسم محاح. ينظر: الموقع الإلكتروني: 
لسغطعع عططاه اه / زه نجه بصامء. 2ح مقطا بجيو //: خط 

(5) ينظر: الأم (3071/1). 


أحكام الشهيد / ا 
واللحد يسمى رمساً”"؛ قال في أطباق الذهب: أو كمسكوت يعاوده الحياة في الرمس". 
والشق يسمى ضريحاًء قال آدم نفكلا: ش 
فيا أسفا على هابيل ابني قتيل قد تضمكه الضريح”" 

والجدث ”“والقبر يشملهماء والحفرة: المطمورة. 

(واللحد أولى من الشق) عند استواء كليها بالنسبة إلى الأرض» وهو عند صلابة 
الأرض» وذلك؛ للتأمى با فعل بخير البشر في ماروى ابن ماجة عن أنس: الما مات 
رسول اموي كان باللدينة أبو عبيدة بن جراح يضرح كأهل مكة, وأبو طلحة يزيد بن 
سهل يلحد كأهل المدينة فوجه العباس رجلين وطلبه]”» وقال: اللّهمٌ اختر لنييك 
فحضر أبو طلحة فَلَحَدَ لَهُ)9. 


.)1945/5( لسان العرب‎ )١١ 
وقبله: فيا أنا إلا مسبوت يتخبطه الشيطان من المس أو كمسكوت تعاوده الحياة من الرمس. ينظر: أطباق الذهب»‎ )7( 
)511/1( عبدالمؤمن الأصفهاني (ص47) المقالة: (490). والمسكوت: الذي أخذته السكتة ولم يمت بعد. (منه) على‎ 
يروى عن ابن عباس أنه قال: من قال: إن آدم قال شعراً فقد كذب, وأن حم بيك والأنيياء كلهم في النهي سواء»‎ ) 
ولكن ل قتل هابيل رثاه آدم وهو سرياني فلما قال آدم مرثيته قال لشيث: يا بني أنت وصبي احفظ هذا الكلام ليُتوارث‎ 
فيرئي الناس عليه فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية وهو أول من خط‎ 
العربية وكان يقول الشعرء فنظر في المرثية فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعراً وزاد فيه أبياتها منها‎ 

ومالي لا اأجود بسكب دمع وهابيل تضمنه الضريخ 

أرى طول الحياة عل غيا ‏ فهل أنا صن حياتي مستريحٌ 


ينظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن» دار الفكر - بيروت/ لبنان ال ل ا 

(5) الْحَدَتُ: : القبر» والجمع أجداث والمجتدث : الذي يحفر الجَدتّ ويُكرّم الات عليه. المحيط في اللغة 01/0 
(5) والطعورةٌ: حفيرةٌ نت الأرض أو مكانٌ تحت الأرض قد مُيَِّ حَفيَايُطمَرٌ فيهًا الطعامٌ والمال أي :كبا لسان 
العرب (507/4).: هذا وني (9,17) اللوحة )٠٠161/(‏ والحفيرة. 

25 في (ب) و (ج)و (د) (في طلبهما). 

زفقف مسندأحمدءرقم (79)) وسئن ابن ماجة» رقم »)١774(‏ وسئن البيهقي الكبرى (5/ 0/١‏ )؛ رقم (11/19). 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير (78/7١):"أخرجه‏ أحمد وابن ماجة من حديث أنس وإسناده حسنء ورواه أحمد 
والترمذي من حديث بن عباسء وبيّن أن الذي كان يضرح هو أبوعبيدة» وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة, وفي 
إسناده ضعف. و رواه ابن ماجة من حديث عائشة نحو حديث أنس وإسناده ضعيف..." 


4ه"/ الوضوح 


و 


232 
ع 


وروي أيضاً نَم قال: «اللّحدُ لَنَاه وَالشَّقُ لِغَيرنَاه لكنّه ضعيف الإسناد”". 

وإن كانت الأرض رخوة: فالشق أولى» خشية الانميار» لو لحُدَء وعن المتولي: أن 
اللحد أولى مطلق]©. 

(ويوضع الميت على شفير القبرء بحيث يكون رأسه عند رجل القبر) هكذا نقل عن 
عمل المهاجرين والأنصار والتابعين لهم في سالف الأعصار©. 

(ويسل من قبل رأسه) برفق» فإنّهِ 2 هكذا سٌلّ إلى روضته فيا رواه ابن عباس ©)؟ ولأنّه 
أسهل على الدافن لقلة الاحتياج إلى التقلب؛ ولأنْ الحي هكذا يدخل داره. 

(ويدخله القبر الرجال) سواء كان الميت امرأة» أو رجلاً؛ لأنه يحتاج إلى بطش وقوة» 
فالرجل به أليق؛ لأنْ النساء يضعفن عن مثل ذلك غالباً”»» (وأولاهم بالدفن أولاهم 
بالصلاة)؛ لأنه من حقوق الأقارب أيضاً. 

وقوله: ” أولاهم بالصلاة ” مؤول بان المراد بالأولوية من حيث الدرجات والقرب» 
لامن حيث الصفات؛ لأنّ الأسن مقدم على الأفقه في الصلاة» وفي الدفن يقدم الأفقه» 
كما نص عليه إمامنا في الأم واتفق عليه الأصحاب. 

ثم قالوا: المراد بالأفقه هناء الأعلم بأحكام الدفن» لا الأعلم بأحكام الشرع©. 

قوله: (أولاهم بالصلاة) ليس مجري على إطلاقه» فان كان الميت امرأة» فيتولى ذلك 
الزوجء أو السيد إن كان وإلآّ فمحارمهاء فإن لم يكونواء فالذي قاله الغزالي وتبعه 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 11 )»رقم (11774)» وأبوداود في ستنه (71/5) رقم (0708): وابن ماجةفي 
سننه» رقم .)2١004(‏ والترمذي في سئنه» رقم :2٠١45(‏ والنسائي في السنن الكبرى (557/7): رقم 5147) والبيهقي 
في السئن الكبرى (7/ 677 ): رقم (1/14). قال تلخيص الحبير (1177//7)”في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف". 
21 نقله عن المتوني. الدميري في النجم الوهاج (/0/7. 


(5) ينظر: الحاوي الكبير (251/1)» والتهذيب (1/ 47 5)» والبيان (5/ 5 .)٠١‏ والعزيز (558/7)» والمجموع 
56/0 

(5) أخرجه الشافعي /١(‏ 777).والبيهقي عن طريق الشافعي في السنن الكبرى (5/ 5 5)» رقم (58557).قال ابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 7574):“رواء الشافعي والبيهقي لكن من رواية ابن عباس بإسناد صحيح”. 

(5) الحاوي الكبير (7/ 56)» والعزيز 54/5 5)؛ والمجموع (5/ 58 ؟)» والعجالة /١(‏ 478)» والنجم (0/5/5. 
() ينظر: الأم (1/ 27587» والمصادر السابقة. 


أحكام الشهيد / 554 


المصنف والنووي: إِنّه يليهم عبيدها؛ لأنه كالمحارم على الأصح. فإن لم يكونواء 
فالخصيان؛ لضعف شهوتمنّ» فإن لم يكنء فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم. فإِن لم 
يكونواء فأهل الصلاح من الأجانب”©. 

وفي جعل العبيد أحق من غيرهم نظر؛ لأنّ ملكها ينقطع عنهم بالموت» فيصيرون 
كالأجانب. ألا ترى أن الأمة لا تغسل سيدها بعد الموت لانقطاع الملك7©. 

هذا حكم إدخاها في القبر» أما حل شدادها في القبر» وحملها من المغتسل إلى النعش» 
وتسليمها لمن في القبر فيتولاها نساء القرابة ثم الأجنبيات. 

(وليكن عدد الدافنين وتراً) فإن استقل واحد بذلكء بأن كان الميت طفلاً فذاك؛ وإلاّ 
فثلاثة أو خمسة؛ بحسب الحاجة؛ روي: «أنَّ ذا البجادين” لما توفي في تبوك نزل رسول 
لهي في قبره وقال لأبي بكر وعمر: أَدلِيَاإِلَ أَحَاكُا؛ فوضعوه على شقه في اللحد”». 

وروي: أن دفن رسول الله تولاه ثلائة: علي والعباس والفضلء وقيل خمسة:؛ بزيادة 
قثم وشقران©. 

(ويوضع في اللحد على جنبه الأيمن) استحباباً كالأحياء» وهكذا فعل برسول اللي ". 


.)١519/4( ينظر: الوسيط (/88). والعزيز (448/7)؛ وروضة الطالبين (1776/1)؛ والمجموع‎ )١١ 

(7) ينظر: العزيز (558/5). 

(8) هوعبد الله بن عبد نهم سمي ذا البجادين؛ لأنه حين أراد المسير إلى رسول التي قطعت أمه بجاداً لها وهو 
كساءء فاتزر بواحد وارتدى بآخمر. توفي في عصر النبي. ينظر: المعارفء ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم دار 
المعارف - القاهرة؛ تحقيق: دكتور ثروت عكاشة /1١(‏ 27377 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (07177/5. 

(5) أخرجه ابن حبان في الثقات (7/ 44).وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ني حلية الأولياء؛ دار الكتاب 
العربي - بيروت - 05 15١ء‏ الطبعة: الرابعة /١(‏ 77١).قال‏ العيني في عمدة القاري (78/17؟)"قال الذهبي: 
حديث صحيح ". 3 

)6( مصدف ابن أبي شيبة (7/ 4 7)» رقم (1117/00)» وصحيح ابن حبان (15/ :)5٠١‏ رقم 277 ). وسئن ابن 
ماجة» رقم (1774) عبن ابن عباس في حديث طويل وفيه: #ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس 
وقئم أخوه وشقران مولى رسول الشهي». 

(5) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ ٠77):“حديث‏ أنه أضجع في لحده على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة لم أره كذلك. نعم في ابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ: «أن رسول التي أخذ من قبل القبلة 
واستقبل استقبالا» وفيه عطية العرفيء وهو واه بإجماعهم". 


/ الوضوح 
فلو وضع على يساره كره؛ ولم ينبش القبر» وفي كلام الإمام ما يدل على تحريمه””© 
(مستقبل القبلة) حتياًء فلو دفن لغير القبلة» أثم الدافنون؛ لأنْ ذلك شعار المسلمين» 


فلايجوزتركه. 

[إذالم يدفن إلى القبلة] 

ا ب ل ا 
لاينيش بعد ذلك؛ خشية الانتهاك”: وقال القاضي أبو الطيب في المجرد: التوجيه 


إلى القبلة سنة كالاضطجاع إلى جانبه الأيمن» فإذا ترك فيستحب أن ينبش ولا يجب» 
وضعّفه الأصحاب© 

(ويسند وجهه إلى جداره) حفظاً عن الانكباب (وظهرٌه إلى لبنة ونحوها)؛ صوناً عن 
الاستلقاء» ويسند ظهر رجليه إلى الجدار أيضاًء ويجعل في باق بدنه بعض التجافي» فيكون هيئته 
قريبة من هيئة الراكعين» ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجرء والتراب أبلغ في الاستكانة والتواضع 

وكره وضع المخدة تحت رأسه وافتراش شيء تحنه؛ لأنه لم ينقل عن السلف مع أن 
فيه تضبيع مال» هكذا نقل العراقيون عن النص©. 

وقال البغوي: لا بأس به”*؛ لما روي عن ابن عباس أنّه قال: «جعِلَ في فَبرِرَسُولٍ 
اللويّق فَطِيفَة مرا ©. 

اد فكي وروا هونا راسي 
إلآفي مثل هذه الحالة» ثم يكون من رأس مال التركة ©. 


١‏ قال الإمام في نهاية المطلب (7/5) ثم يكون اميت في قبره على جنبه الأيمن في قبالة القبلة» وذلك حتم». 
فق ينظرز التهذيب للبغوي (7//ا55). 

© ينظر ينظر: الشرح الكبير (؟/ 5٠‏ 4». وروضة الطالبين (؟/ »)١75‏ والمجموع .)55١/5(‏ 

(4) ينظر: المجموع (5/ 258017 

«6) ينظر: التهذيب (؟7/ 5 54). 

زلف صحيح مسلم, رقم (41 - (9471)) وصحيح أبن خبان »)2949/١5(‏ رقم (3371). 

0) ينظر: التهذيب (47//7 5)» والعزيز (7/ .)50١‏ و روضة الطالبين (7/ .)١76‏ و المجموع (1145/5). 


أحكام الشهيد / 511 

ويستحب لمن يضعه في اللحد أن يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهء هكذا 
نقل عن ابن عمر”"© 1 

كم يقول بعد ذلك: اللهم أسلمه إليك من ولده وأهله وقرابته وإخوانه» وفارق من 
كان يحب قربه. وخرج من سعة الدنيا والحياة» إلى ظلمة القبر وضيقه؛ ونزل بك وأنت 
خخير منزول به» إن عاقبته فبذنبه. وإن عفوتء فأنت أهل العفوء أنت غني عن عذابه» 
وهو فقير إلى رحمتكء اللهم اشكر حسناتهء واغفر سيئاته» وأعذه من عذاب القبرء 
واجمع له برحمتدك الأمن من عذابك, واكفه كل هول بينه وبين الجنة» اللهم اخلفه في 
تركته» وارفعه في عليين» وعد عليه بفضل رحمتلك يا أرحم الراحمين. 

هذا الدعاء نقله الأصحاب عن لفظ الشافعي في المختصر”"© 

(ويجعل اللبن على فتح اللحد) بعد الوضع؛ إتماماً للدفن» ويستحب أن يكون عدد 
اللبنات وتراً؛ لما روي: «أنّ اللبنات التي وضعت في قبر رسول الهج تسع»7". 

ويسد فرج اللبنات بكسر اللبن مع الطين» أو بالأذخر ىا ذكرنا في الشق. 

(ويحشو من دنا من قبره ثلاث حثيات من التراب) أي: تراب القبر؛ للإتباع» ويكون 
من قِبَل رأس الميتء ويحثو بيديه. هكذا رواه أبو هريرة عن فعل رسول الله يق 9. 

قال المتولي: ويستحب أن يقول مع الأولى: منها خلقناكم. ومع الثانية: وفيها نعيدكم. 


لفق أخرجه الإمام أحمد في امسنده رق (1417) ومسند أحمد مخرجا (19/8) بلفظ:«عن التِيَّيي قَالَ: “ذا 
وَضَعِتم مونَاكُم في القَّرِء فَقُولُوا: : بسو اللّوعَل لوصول اللّمو»؛ وابن ماجة في سننه رقم (1600) والترمذي 
في سننه» رقم (57 2٠١‏ وابن حبان في صحيحه (9/ 7108): رقم (8 .»)٠‏ والطبراني في الأوسط (2578/17» رقم 
(07749: والحاكم في المستدرك (1/ »)87١‏ رقم (1617). 

(5) في نسخة: يحنوء وني أخرى: “يحني"» فوجدت في كتب اللغة أنهما بمعنى» قال في تفسير غريب ما في الصحيحين 
البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي اهيدي أبو عبد الله بن أبي نصر 
(المنوفق: 444ه)» تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» الطبعة: الأولى (510١-1990١)-مكتبة‏ السنة 
- القاهرة- مصر: (ص: 7717):“حثا الثَرَابٍ يحشوه: وحشى يحثى حثيا: رَمَاه“. 

(7) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (/7/ 5 :“وقد نقلوا أن عدد لبناته يد تسع ". 

(4) أخخرج ابن ماجة في سئنه؛ رقم (1675): «أن رسول الله يك صل على جنازة» ثم أتى قبر الميت» فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلانا». وأخرجهأيضاالطبرانيفيٍالأوسط (0/ 57 )»رقم (47197 ).قال الحافظ فيتلخيص الحبير (؟/١111):“ورجالهثقات".‏ 
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ومع الثالشة: ومنها نخرجكم تارة أخرى”© 

ثم ظاهر كلامه. أن الاستحباب يختص بمن دنى من القبر» لكن في الكفاية لابن 
الرفعة أنّه مستحب لكل من حضر””» وعلى هذا فقول المصنف محمول على المشيعين» 
والدنو بالنسية إلى من سواهم: 

(ثم يبال) أي: يصب ويطرح (بالمساحي)؛ إسراعاً لتكميل الدفن. 

قال الأزهري: المساجي بمّتح اميم مسحاة ة يكّسر الميم كالمجرفة: إلآ أن المجرفة من 
التشب»ء والمسحاة لا يكون إل من الحديد 0 

(ولا يرفع نعش القبر إلا بقدر شير)؛ لما رواه جابر عن فعل الصحابة بقبر رسو الله ق#”». 

وإنَّا يرفع ذلك القدر؛ ليعرف فيزار ويحترم. 

نعم لو مات مسلم ببلاد الكفارءلم يرفع قبره؛ بل يخفى؛ لئلا يتعرض له الكفار 
بعد خروج المسلمين. 

قال في النجم الوهاج: وينبغي أن يلحق به إذا كان في موضع يخاف نبشه لسرقة الكفن”. 

وأما رفع القبر فوق شبرء فخلاف الأولى» وقيل مكروه. 

ويكره تجصيص القبر والكتابة عليه سواء كان المكتوب اسم صاحبه أو شيء آخر ”© 

قال بعض المراوزة: إلآ أن يخشى نبشه» فحيتئذ لا يكره أن يجصص أو يبنى عليه؛ 
حتى لا يقدرالباش. 
)١(‏ نقله عن المتولي. الرافعي في العزيز (401/7). 
(1) نقله عن ابن الرفعة. ابن الملقن في عجالة المحتاج /١1(‏ 474 ) والدميري في النجم الوهاج (/ .)8٠‏ 
200 في النسخ: “قال الأزهري"» ولا يوجد ذلك في كتبه ولم ينقل عنهء لكنه موجود في الصحاح للجوهريء ونقل عنه 
كثيرون» فالظاهر: أن المنقول عنه الجوهري غيّره النساخ إلى الأزهري. ينظر: الصحاح (5777/1) وتحرير ألفاظ التبيه 
نقلاًعن الصحاح (ص44)» ثم وجدت في مغني المحتاج (074/7: :“قَالَهُ الجَوهَرِيُ“» فحمدت الله واستغفرت للنساخ. 
(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/15 رقم 0 والسئن الكبرى للبيهقي (0/5/5): رقم 
(377) بلفظ: "عن جابرِ: َي لَه لَه نْب عله لنَتصبا ” وَذَكَرَ الحَدِيتٌ قَالَ: "وَرُفِعَ قَئه 
ِنَّ الأرض نَحوّامِن ضِو . . كَذَا وَجَدنةُ”. 
(25) ينظر: النجم الوهاج م 
(5) المجموع (550/0). 
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لفق 


وألحق به بعضُهم ما إذا أخشى عليه نبش الضيع ونحوه 
وأما التطيين» فلا يكره عند الجمهورء خلافاً للامام والغزالي. 
ب ومام والغزار 


عد + 


حكم البناء على القبر 

ويكره البناء على القبر لاسيّا المسجد؛ فإن الكراهة فيه أشدٌ ويكره الصلاة فيه 

وأفتى بعض المتأخرين بجواز البناء على أهل الصلاح من العلماء والعبّاد. 

قال في شرح المهذب : ويكره تظليل القبر أيضاً بنحو فسطاط؛ «لأنّ ابن عمر رأى قُبَةٌ 
على قبر فنحّاهاء وقال : «دعوه بُظِلُهُ عَمَلْها ©. 

ويجوز هدم البناء في المقسبرة المسبلة التي جرت عادة البلد الدفن بهاء وليس المراد 
الموقوفة: فِإِنّ البناء يحرم فيها قطعاً. ويجب على والي الأمر هدمهاء وإلآّ فيعصي. 

ويستحب أن يرش الماء على القبر» ويوضع عليه الحصى. 

ويستحب أن يضع عند رأسه صخرة أو خشبة؛ للعلامة©» 

(والمذهب أنّ التسطيح في شكله) بأن يجعل مرتفع الأضلاع مستوي الرأس 
(أفضل من التسنيم) وهو: أن يخفض أضلاعه. ويرتفع رأسه كالسنام؛ الأنهيق 
سطح قبر ابنه إبراهيم» “؛ وروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: ريت 


.07 4 /7( ينظر: نباية المحتاج‎ )١( 

(7) ينظر:نباية المطلب (7507/17)) والوسيط (2784/7). قال النووي في روضة الطالبين (؟/1727) #وأما تطيين 
القبر فال إمام الحرمين والغزالي لا يطينء ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب». 

م ينظر: التهذزيب (447/7) والمجموع (5/ لضفا والأثرتي «صحيح البخاري (؟/96) بلفظ :تورآى اب 
عُمَرّبء نُسطَطَا عَلَ فَرِعَبدِ الرّحَنِء فَقَالَ: : «انزعةيَا هلام هَنَّهايْظِلْهُعَمَلة. 

(4) ينظر: التهذيب (5/ 4 40-44 5): والبحر 2317/9 والبيان (8 11١‏ ) والعزيز (457/5)» والمجموع 
(ه/وه »0). 

(5) قال الشافعي في الأم (77/7/1) #وكذلك بلغنا عن النبيي# أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى 
من حصى الروضة». وأخرجه البيهقي في الستن الكبرى (1/ 01/7)» رقم )7174٠(‏ عن طريق الشافعي عن إبراهيم 
بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي تي رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء». قال الشافعي: 
والحصباء لا تنبت إلا على قبر مسطح. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المدير /١(‏ 707): “ضعيف مرصل“. 
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قر لبي وَأ بكر وَعْمَرَ تطح 7. 

لايقال: إِنَّ هذا معارض بما رواه البخاري عن سفيان التمار قال: «رأيت قبر رسول 
الله مسمّ)»”"؛ لأنّ البيهقي جمع بين الروايتين وقال: كان قبر رسول الله في أول ما فعل 
مسطحاًء كما رواه القاسمء ثم لما سقط الجدار في زمن وليد بن عبدالملك وأصلح» 
وجعل مسمّاء كما رواه سفيان©. 

ومقابل المذهب: قول أب علي بن أبي هريرة ومن تبعه كحجة الإسلام وغيره من 
المراوزة وهو: إن الأفضل العدول من التسطيح إلى التسنيم؛ لأنْ التسطيح صار شعاراً 
للروافض: فإنَ الأولى تخالفتهم. واختاره أبو الفضل بن عبدان من العراقيين9» 

وأجيب: بأنا لو تركنا ما ثبت في السنة لإطباق بعض المبتدعة عليه لأفضى إلى ترك 
سنن كثيرة» وإذا اطرد جريّنا على الثيء خرج عن أن يعد شعاراً للمبتدعة عة 0 

فرع: لا يكره الدفن ليلا والنهار| أولى ]مالم يخف تغييراً بالتأخير إلى النهار. 

ولايكره أيضاً في الأوقات المكروهة إلا إذا جرّدها بالقصد. 

ويكره المبيت بالمقبرة؛ لأنْ الليل مظهر عجائب الله تعالى» فرب| يظهر له شيء فيفزع 
منه ويفضي إلى هلاكه”. 

(ولايدفن ميتان ني قبر واحد إلأعند الضرورة)؛ بأن يكشر الموتى بقل أو هدم أو 
طاعون» وعسر إفراد كل واحد بقبر» فيدفن أكثر من واحد في قبر» كما فعل رسول 
الله يشهداء أحد. 


دق سنن أبِي داود» رقم ( 0 نيترك للتحاكم (41/3 087 رقم جمد ومعرفة السنن (6/ )رقم 
0 الال ) بلفظ :'وَقَديَلمَنَاعَنِ القَاسِم بن محمد قَالَ: أت َب ليع وي بكر وَعْمَرَ مُسَطّحَدًا .قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . وقال النووي في المجموع (9/ /01؟): “رواه أبو داود وغَيره ياسناد صحيح”. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (1770)» والبيهقي ني السنن الكبرى (1/ 5): رقم (51950). 

(9) ينظر: السئن الكبرى (5/ 07. 

(5) ينظر: الوسيط في المذهب (7/ 789): وحلية العلماء (7/ ٠/‏ 07» والعزيز (؟/ 07 4)؛ والمجموع (794/0). 
(0) ينظر: العزيز (؟/ 101). 

<) ينظر: روضة الطالبين (5/ »)١51-١147‏ والمجموع (5/ 770). ومغني المحتاج (09785//1. 
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وقوله: (لا يدفن إلخ) يحتمل التحريم والكراهة وترك الأولى» ول يكن في كلامه 
إشارة إلى أحدهاء لكن في العزيز والروضة ما يدل على أن ذلك خلاف الأولى7". 

ورجح الأذرعي ما في العزيز والروضة» وقال: لا دليل على التحريم. 

وهكذا قال السبكي في بعض تصانيفه. وفي شرح المهذب ما يدل على تحر يم ذلك”". 

وفصل بعضهم فقال: إن كانا من جنس كر جلين أو امرأتين فخلاف الأولى بلا 
ضرورة:؛ وإن كانا من جنسين فيحرم. 

هذا كله في ابتداء الدفن. أما نبش القبر ليدفن فيه آخر فحرام بالاتفاق مالم يبل 
الأول لحباً وعظاماًء والتعويل في ذلك على قول أهل الخبرة» ويختلف باختلاف الأهوية 
والبلاد. 

فلو وجد عظياً قبل تمام ا حفر طمس ول يتم. 

وإن لم يجد إلا بعد تمام الحفر جعل في جانب من القبر ودفن الميت فيه" 

(وحيشذ) أي: حين إذا دعت الضرورة ودفن اثنان فصاعداً في قبر (فيقدم أفضلهم|) 
إلى جدار اللحد مما يلي القبلة؛ الأنَديقةٍ كان يقول في قتلى أحد: أ تهم أكثر قرآناً فإذا 
أشير إلى أحدهما أمر بتقديمه في اللحد). 


[لا فرع على أصل]» فيقدم الأصل على الفرع وإن كان الفرع أفضل ©. 


)١(‏ حيث قالا:“المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر“. ينظر: العزيز (7/ 2404: والروضة 
اا 

(5) المجموع (5847/0). 

(5) المجموع (0/ 47 75)» والنجم الوهاج (5/ 471-41). 

(4) ستن الترمذي ت بشار 617/59 رقم )1١17(‏ بلفظ: اع ن أَنْسٍ بن مَالِكِ قَالَ: أَى رَسُولُ اللَويك عل 
عمرّةيَوم أب مَوَقَفعَلَهِقرَآهقد مله َال : لولاأن تجَدَ فيه لررَكنُهُ حَنَّى تأكُلَهُ المَافِيَكُ حَنَى يحَرَ 
يوم الفَامة من بويا كال :مها :َه يها كنت إِذَ مدت عَلَ ربدت رجلا ومنت عل جل 
بَدَارَاسَهُقَالَ : فَكَدْرَ القدلء وَكَلَْتٍِ الثيَابُ كَالَ : َُمنَالرَجُلُوَالرجُلآنِوَالنَهُفي الوب الوَاحٍِ تُممُدقنُونَفي قو 
واج فجعََ َو اليك أ عه مم أكثرٌ ثانا مْقدمَه ِل لبَق قال :دنهم وَسُولُ الَو وَإْصَلّ 
عَلَّيهم» .قال الترمذي حر لس جره روث لاا لتق خوج نس إلا هلزج 

(0) زيادة «لافرع على أصل» أخذتها من فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1179/1) لتصحيح العبارة. 
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ولا يجمع بين الرجال والنساء اللذين لا محرمية ولا زوجية بينهم إلا عند شدة 
الضرورة. 

ويقدم الرجل وإن كان ابناً مع أمه. 

فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثئ وصبي قدم الرجلء ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة. 
ويجعل بين المدفونين حاجزاً من تراب عند اختلاف النوع باتفاق الأصحاب. 

وكذا بين رجلين أو امرأتين عند العراقيين سوى المحاملٍ منهم وأكثر المراوزة أنه لا حاجة إلى 
الحاجز عند اتحاد النوع؛ منهم الشيخ أبو زيد والصيدلاني والشيخ أبو محمد والإمام والغزالي". 


دقفا 
سؤالالتثبيت والتلقين 


فائدة: يستحب أن يقف جماعة بعد دفنه ساعة يسألون له التثبيت؛ لحديث حسن في ذلك. ”© 
وأما التلقين: فقد اتفق كثير من أصحابنا إلى استحبابه: منهم: القاضي حسين في تعليقه 
وصاحباه: أبو سعيد المتولي والشيخ أبو الفتح نصر المقدسيء والمصنف وصاحباه: ابن 
الصلاح والحافظ المنذري» والنووي”” وصاحبوه: ابن العطار وبهاء الدين الحميري ومظهر 
النين الوضن العو أن ينوم عتدراين القبر فيقول: ”يا عبد الله وأمته ابن أمة الله: أذكر 


ودوه 


العهد الذي حَرَجِتَ عَلَهِ مِنَ الدّنِيا شّهَادَةَ 5 أن لا لَه إِّا اللَهُ وحده لا شريك له وَأنَّ حمدًا 
عَبِدُهُ وَرَسُوَلُهُ وأنّ الجنّة حق. والنار حقء وأنَّ البعث حقء وأنّ الساعة آنية لاريب فيهاء وأنّ 


زحفق ينظر: الأم (71///1)» ونهاية المطلب (7294/7).: والوسيط في المذمب» »)734٠0/7(‏ وبحر المذهب (1718/5- 
6*» والتهذيب (151//75 548-14 5). والبيان / لإوسيو): والحزير 118:63 وللجمع (0155/5: 

زفق ففي صحيح مسلمء رقم (145. 110( ) عن عمرو بن العاص وفيه انمََِيمُوا حَول قري قر ماتحَرٌ جَرُورٌ 
وَبْقسَمْ ها حتى أَستَانِسَ بكم وَأنَظرٌ مذ ََاجعُ ب رُسْلَ رَيُ» . وأخرج أبو داود في سئنه. رقم (771؟) عن طريق 
عشيان بن عفان قال : «كان النبي م إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه 
الآن يسأل». 

5 ينظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 671 وروضة الطالبين 018/50 والمجموع (170/5) والنجم الهاج 
مم 05). 

(4) سبقت ترجمة ابن العطارء ولم نحصل على ترجمة العلمين بعده. 


سؤال التثبيت والتلقين / /ا/53 


الله يبعث من في القبور» قل: رَضبتُ بالله وبا وبالإسلام ويا وَبمُحَمدي َه وبالكعبة 
قبلةه وَبالقرآنٍ | إِمَامَاء وبالمسلمين إخواناًء ري اللَهُ ل إله إلأهو رب العرش العظيم ”". 
وروى الخراسانيون فيه حديئاً عن أبي أمامة؛ وهو ضعيف الإسناد”” لكن اعتضد 
بشواهد لا نطول بها الكلام مع أن علماء الحديث قد ساتحوا على العمل بأحاديث 
الترغيب والتهديد وإن ضعفت أسانيدهنَ”" 

قال المظهر في شرح المصابيح: 

لا نجد في التلقين حديثاً مشهوراً» ولا بأس به؛ لأنه ليس فيه إلآّ ذكر الله وعرض الاعتقاد 
على الميت والحاضرين, والدعاء له وللمؤمنين» وإرغام لمنكري البعث» وكل ذلك حسن 0 
واتفقوا على أنَّ الطفل لا يلقّن. 

ويقاس عليه المجنون البالغ» إذا لم يسبق على جنونه كمال تكليفء ولم يكن منقطعاً. 
وحكى ابن الصلاح تردداً في أن التلقين قبل إهالة التراب أو بعده» ثم اخحتار الأول. 

وهو الصحيحء وإن وقع في الأنوار ما يوهم خلاف ذلك”©. 

(ويحترم القبر)؛ توقيراً لصاحبه (فلا يوطأ) بالمشي عليه إلا لحاجة: بأن لاايصل إلى 


.)5189 /80( ينظر: بحر المذهب (9/ 03777): والعزيز (؟/ 555)» وروضة الطالبين (؟/71١178-1)» والمجموع‎ )١( 
.)1515( (؟) المعجم الكبير للطبراني (/759)» رقم (7/51/5)» والدعاء للطبراني (ص: 7715): رقم‎ 

(") قال الدووي في روضة الطالبين (178/5) “والحديث الوارد فيه ضعيف. لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها 
عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم .وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة: كحديث اسألوا 
له التغبيت ووصية عمرو بن العاص أقيموا عند قبري» قدر ما تنحر جزور ويقسم حمها حتى أستأنس بكمء وأعلم 
ماذا أراجع به رسل ربي.رواه مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي 
زمن من يقتدى به". 

(5) نقله عن المظهر المناوي في فيض القديره المكتبة التجارية الكبرى - مصر-1705ه الطبعة الأولى: .)18١/60(‏ 
ونقل علي بن سلطان محمد القاري في كتابه مرقاة المفاتيح )717//١1(‏ عن الخطابي هذا القول حيث قال: :“قال الخطابي: 
وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة ولا نجد فيه حديثاً مشهورأًء ولا بأس به إذ ليس فيه إلا ذكر الله 
تعالى وعرض الإعتقاد على الميت» والحاضرين والدعاء له وللمسلمين» والإرغام لمنكري الحشرء وكل ذلك حسن”. 
(5) حكى هذاعن ابن الصلاح ابن الملقن في العجالة (1/ )57١‏ والدميري في النجم الوهاج )037١/‏ وصرح 
الأردبيلي ني الأنوار (1/ 7500 بأن التلقين يكون بعد الدفن. كما صرح بذلك النووي في الروضة (158/5» 
والمجموع (ه/ 00 5). 


/ الوضوح 
قبر آخر للزيارة ونحوها إلآ بوطئه (ولا يجلس عليه) ولا يتكأ أيضاً؛ لأحاديث صحيحة 
في النهي عن ذلك 2©. 

والنهي للكراهة دون التحريم؛ وقيل: للتحريم”". 

ويقاس باذكر كل ما كان فيه إزراء لصاحب القبر لو كان حياً؛ لأنّ الأموات يؤذون 
با يؤذي به الأحياء»كما ورد به الأخبار. 


ينا 


حكاية 

وروي أنَّ رجلاً من الصلحاء مات» وخلف ابنأ مليئاً يتصدق له ويقرأ عليه القرآن» 
فاتفق يوماً أكل مع أصحابه من فاكهة عند قبره» وكانوا يطرحون الشجرات» فربما 
يقع على قبره» فرآه في المنام فقال: يا أبي ما حالكء وهل بلغ إليك إحساني؟ فقال 
أبوه حالي خير» وما أنفقت من نفقة ولا قرأت من قراءة إلّنفعت به إلا أنك اتخذت 
قري مزبلة» فمرٌ عل العيشٌ. يقال: هذا الرجل كان يحيى بن معين". 


نينا 


زيار ة القبور 
(ويقرب منه الزائر كما كان يقرب من المدفون في حياته)؛ استصحاباً لما كان في حال 
الحياة؛ احتراماً له. 
واعلم أنْ زيارة القبور مستحبة للرجال؛ لأنّها تذكرة للآخرة؛ كما جاء في الحديث 


)١(‏ أمافي الجلوس عل القبر فقد أخرج مسلم في صحيحه رقم (41-47) عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللهيك: «لأن يججلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر». وأما النهي 
عن وطء القبور فقد أخرج الترمذي في سننهء رقم )٠١51(‏ عن جابر قال: «نهى النبي يي أن تجصص القبور وأن 
يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) ينظر: المجموع (714/0)» والأم /١(‏ /971/1)» والبحر (5/ 07781 والتهذيب (549/7)؛ والروضة (114/5). 
(5) ل نعثر على هذه الحكاية في الكتب الموجودة عندنا. 


زيارة القبور / 51/94 
الآمر بهاء الناسخ للناهى عنها”"؛ وله ذا قال الأصحاب: يستحب جمع الأقارب في 
موضع» والمعنى فيه: تسهيل الزيارة على الزائر”". 

وأما للنساءء فالأصح أتها تكره إن أمن الافتتان منهنّ؛ لقلة صبرهنٌ وكثرة الجزع» 
وقيل: تحرم؛ لورود اللعن من الشارع في حق الزائرات””. 

وقيل: تباح» قاله الروياني» وجزم به الغزالي في الأحياء . 

وقيل: إن كان لتجديد الحزن ونحوه فتكره؛ وللاعتبار فلا*» وإن لم تأمن الافتتان 
00 50 
منهن حرم جزما . 

ويستننى من ذلك قبر سيد المرسلين؛ فإِن زيارته من أعظم القربات للرجال 
والنساءء وألحق بعض المتأخرين به قبور الأولياء والصالحين والشهداء9, 
والسئّة للزائر أن يستلم القبر بيده ولايقبله» ويتوجه عليه من جانب وجهه. ويسلم 
عليه؛ ثم يستقبل القبلة حين الدعاء.وعن المراوزة: استحباب توجه وجه اميت حين 
الدعاء أيضاً©» ومما ورد أن يقول: #السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 


)١(‏ أخخرج مسلم في صحيحه رقم )98970-1١(‏ عن طريق ابن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول اللهت#: نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها». 

لهف قال الشافعي في الأم (778/1):"وقد رأيت الناس عندنا يقاربون من ذوي القرابات في الدفن» وأنا أحب 
ذلك» وأجعل الوالد أقر ب إلى القبلة من الولد إذا أمكن ذلك» وكيفما دفن أجزأ إن شاء الله".وينظر: البيان [مداكفة 
وروضة الطالبين )١47/7(‏ والممجموع (541/5)» والنجم الوهاج .)١11/5(‏ 

م ستن الترمذي» رقم )١١67(‏ عن أبي هريرة: «أن رسول اشْتَي. لعن زوارات القبور».قال الترمذي: حديث 
(4) قال الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك 
بشرط الاقتصار على الدعاء؛ وترك الحديث على رأس القبر”. وينظر: بحر ا مذاهب محم 

)2.2 ينظر: حلية العلياء في معرفة مذاهب الفقهاء الشاشي القفال (0708/5. 

(7) ينظر: التهذيب (7/ »))80٠‏ والبيات (6/ 174). والعزيز (5/ 4055)» وروضة الطالبين (179/5). 

00 ينظر: النجم الوهاج .)1١/5(‏ 1 

«4) قال النووي في المجموع (778/0):“قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآنء من 
المبتدعات المتكرة شرعاًء ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله: قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه. 
وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة: قال أبو موسى: وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب 
في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت» يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه. فإن ذلك عادة 
النصارىء قال: وماذكروه صحيح؛ لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور..". 


6 / الوضوح 

بكم لاحقون. اللّهم لا تحرمنا أجرهم. ولاتفتنا بعدهم»”. 

واستحب القاضي حسينء وصاحبه المتولي أن يقول: عليكم السلام ولا يقول: السلام 

عليكم؛ لأنهم ليسوا من أهل الجواب. وقد ورد في الحديث: «عليكم. تحية الموتى)”7. 

وزاد على ما حكينا: اللّهِمّ رب الأرواح الفانية» والأجساد البالية والعظام النخرة 

ال ل 
مبَرّد عليهم مضاجعهم. واغفر لهم. 

ويستحب القراءة» والدعاء عقبه؛ لأنه أقرب إلى الإجابة» وعند القراءة تنزل الرحمة» 

ويكون الميت كالحاضر. يرجى له البركة والرحمة» ويكون الشواب للقاريء© 

نعم لو دعا القاريء بوصول ثواب قراءته إلى الميت فإنّه يصل إليه ولا ينتقص من 

أجره شىء؛ لأنّ مذهبنا: أن الدعاء والصدقة يتفعان الميت» وهذا دعاء له بوصول خير 

إليه؛ فإذاً لا منافات بين قولنا: الشواب للقاريء؛ وبين قولنا: يوصل اليه الشواب 

بدعائه» ألا ترى أن السلف لم يزالوا مطبقين على الدعاء بوصول ثواب القراءة للميت 

إلى يومنا هذا؟. 

واستحباب الزيارة بعا ذكرنا للأقارب والأصدقاء آكد؛ لماروى البيهقي ف 

شعيبه عن ابن عباس: «أنّ النبي يق قال: ما اكيت في القَرِ إِلّا كَالمَرِيقٍ ق الممَكَوّثِ 

يَتَِرَُعوَة ةن أب أو أ أو أخ أو صَدِبيٍ» َه كانت حب لهم 
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الدّنيَا وَمَا فِيهَاء وَِنَّ الله عَرَوَجَلَليَدِخْلُ عَلَ أَهلٍ القُبُورٍ من دُعَاءٍ هل الأرض 


)١‏ أخرج مسلم بعضه في صحيحه. رقم (55 (1749) عن طريق أبي هريرة: أن رسول اللْهييك أتى المقيرة فقال 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ..».وأخرج ابن ماجة في سننه. رقم )1١45(‏ عن طريق 
عائشة قالت: فقدته- تعني النبي 2 فإذا هو بالبقيع فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم 
لاحقون اللهم لاتحرمنا أجرهم ولاتفتنا بعدهم؛. 

(؟) نقله عن القافي والمتولي الدميري في النجم الوهاج (5/ .)2١15‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه» رقم 
(0709) عن أبي جري الهجيمي قال: أتيت النبي © فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: :لا تقل عليك السلام» 
فإن عليك السلام, تحية الموتى». 

25 قال الشافعي في الأم (1/ 147) "وأحب لو قرئ عند القبر ودعي للميت» وليس في ذلك دعاء مؤقت...".وينظر: 
الحاوي الكبير (5/ 077 والنجم الوهاج (5/ .)١15‏ 


حكم نبش القبر / 58١‏ 
أمثَالٌ الجبَالء وَإِنَّ َبّةَ الأحيّاءِ إل الأَموَاتٍ الِاستَغفَارٌ فُمه0". 
نا 

تكملة: لايجوز نيش القبر إلآفي صور: 

منها: إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان» فيجوز نبشّه ودفنٌ غيره فيه؛ إذ لا هنك 
فيه بعد ذلك. كذا أطلق المتولي وغيره قال الموفق بن حمزة 5" الحموي في مشكلات 
الوسيط مستدركاً إطلاقهم: إل يتوه لقره امبعاجا أرمي ابلق ولايته. فلا 
يجوز نبشه عند الانمحاق27. 

ويؤيد ما ذكره إجازة المصنف والنووي الوصية لعمارة قبور الأنبياء» والصالحين» 
لماافيه من أحياء الزيارة والتتبرك بها؛ فإن قضية هذا- مع جزمهم بأنّه إذا بلي الميت لم 
يجزعمارة قبره في المقابر المسبلة-عدم جواز نبش قبور الصلحاء والأولياء والشهداء؛ 
فيحمل إطلاقهم على غير هذه الصورة 0 

ومنها: مالو ابتلع مالافي حياته» ومات» ودفن» وطلب صاحبه الرد نبش [قبره» 
وشق] جوفه» ورد 

ونقل المصنف في العزيز عن العدة: إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته فلا ينبش» ولا يرد. 

قال النووي: ومافي العدة غريب. والمشهور إطلاق النبش والشق بلا تفصيل”“. 
(1) أخرجه البيهقي عن ابن عباس في شعب الإيمان رمم (7405). قال الذهبي في ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال: دار الكتب العلمية - بيروت - »١196‏ الطبعة: الأولى» تحقيق تحقيق: الشيخ علي حمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود (45/5): "فيه عمد ين ابر بن عياش الصيعى لاأعرفه وخيره كر ب3)* 
(؟) هوموفق الدين حمزة بن يوسف بن سعيد التنوخي احموي صاحب كتاب الجوابات عن الإشكالات التي 
أوردت على الوسيط المسمى منتهى الغايات؛ وله مثل ذلك على التنبيه سمه المبهت. توفي بدمشق سنة (51/0ه). ولم 
أعفر على حياته أكثر من هذا. (111/1) اللوحة (24١٠)و‏ ينظر: طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة (175/5). 
(*) ينظر: شرح مشكلات الوسيط بهامش الوسيط في المذهب للغزالي؛ موفق الدين حمزة بن يوسف الحموي (1/ .064٠‏ 


(*) ينظر: روضة الطالبين (48/7). ومغني المحتاج (0751//1. 
(6) ينظر: العزيز (7/ 401): والمجموع (5737/0). 


/ الوضوح 
وما قاله غير مرضيء وكأنه لم يطلع على تجربة الروياني» وكشف أبي حاتم ورونق أبي 
حامدء فإئّهم جزموا بها جزم به في العدة» مع أن فيه مراعاة لحرمة الميت وحفظاً لحق 
الغير» ولاغرض إلا المالية©. 

ولو ابتلع من مال نفسه فالأصح في الروضة: إِنّه لا ينبشء كما لو استهلك مال 
نفسه بالابتلاع والأكلء وقال الجرجاني في الشافي: الأصح النبش أيضاً”". 

ومنها: ما ذكره حجة الإسلام: أن يشهد على من يعرفه صورة لا نسباًء ثم مات 
ودفنء يجوز نبش قيره؛ ليعرفه ويشهد على صورته إذا عظمت الدافعة» واشتدت 
الحاجة. ولم تتغير الصورة”©. 

ومنها: ما قاله النووي في شرح المهذب وزيادات الروضة في كتاب الطلاق: لو قال 
لامرأته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة: أو أنشى فطلقتين» فولدت ميتاً فدفن وجهل 
حاله فينبش ليعرف©. 1 

ومنها ما ذكره القاضي أبو القاسم بن كج: لو زعم الجاني شلل العضو أو نقصان 
أصبعء؛ وقد مات المجنى عليه ودفنء وأراد الورئة القصاص أو الأرش ينبش ليعلم*. 

ومنها ما ذكره المصنف والنووي: ما لو دفن في أرض مغصوبة: أو كفن في ثوب 
مخصوب نبش وردٌ وإن تغيّر؛ أن رعاية حق الحي أولى من رعاية حق الميت. 

ومنها: أن يلحق الأرض نداوة أو سيل فينبش لينقل على الأصح. 
)١1(‏ قال الروياني في بحر المذهب )“ولو بلع جوهرة لغيره ثم مات فإنّه تشق بطنه وترد إلى صاحبها إلا ان 
يضمن ورثته مثلها أو قيمتها فلا يخرج. ذكره أصحابنا من غير خلاف". 
(5) قال النووي في روضة الطالبين (51/7١):“ولو‏ ابتلع مال نفسه ومات فهل يخرج؟ وجهان: قال الجرجاني 
الأصح يخرج. قلت: وصححه أيضا العبدري وصحح الشيخ أبو حامد والقافي أبو الطيب في كتابه المجرد. عدم 
الإخراج وقطع به المحاملي في المقنع» وهو مفهوم كلام صاحب التنبيه وهو الأصح. والله أعلم”» وينظر: المهمات في 
شرح الروضة والرافعي (7/ .)51١‏ 
(*) ينظر: الوسيطء كتاب الشهادات (79/1/97). 
(64 ينظر: روضة الطالبين (181/48). ول أعثر على ذلك في المجموع. 


(0) نقله عن ابن كج. الرمليٍ في نهاية المحتاج (9/ *5). : 
(5) ينظر: العزيز (؟5/ 4557 -/4057)): وروضة الطالبين .)١10/5(‏ 


حكم نبش القبر / 4 
وأجاز السبكي النبش» والنقل لكل ما فيه مصلحة الميت”“. 
ومنها: ما لو ماتت امرأة ودفنت وفي بطنها جنين» ينبش ويشق بطنها لأجله. 
ولوعلم ذلك قبل دفنها فأولى أن يشق بطنهاء قال القاضي خحان'" من الحنفية: يشق 
من الجانب الأيسر”". 


روي: أنَّ قيصر شق عنه جوف أمه.» قأخرج 9 


وإن لم يرج حياته؛ بأن ماتت أمهء وهو دون ستة أشهرء أو كان له ثانية أشهرء فليس 
للشافعي فيه نص. 

وللأصحاب فيه ثلاثة أوجه: أصحها: لايشق» بل يترك حتى يموت الجنين» فيّدفن. 

والثاني: يشق بطنها ويخرج» قال البندنيجي: يشق في القبر» وقال الروياني قبله. 

والثالث: يوضع عليه شيء ليموت» وهو غلط؛ وإن حكاه جماعة. 

ومنها: ما لودفن مسلم إلى غير القبلة» وقد مر. 

ومنها: ما لو دفن كافر في الحرم فينبش» ويخرج”. 

فرعان: الأول: لو مانت ذميّة في بطنها جنين مسلم؛ فيجعل ظهرها إلى القبلة توجيهاً 
للجنين إلى القبلة» فإِنَ وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم. 


.)١١18/5( نقله عن السبكي. الدميري في النجم الوهاج‎ )١( 

قف هوالحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الفرغاني المعروف بقاضي خان.من شيوخه: أبو 
إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغينابي. من تلامذته: 
محمد بن عبد الستار الكردريء وجمال الدين محمود بن أحمد الحصيري. من مصنفاته: شرح اللخامع الصغير» وشرح 
الزيادات» وشرح أدب القاضي للخصاف توفي (047ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (377/91) وتاج التراجم, أبو 
الغداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» دار القلم - دمشق/ سوريا.- 517 1١ه-‏ 1447م ط: الأولى» تحقيق: 
محمد خير: (181/1). 

(*) ينظر: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ دار البشائر 
الإسلامية - بيروت -/1417ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد الله نذير أمد. 

(5) ينظر: النجم الوهاج .)١19/7(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (7/ 17)» وبحر المذهب (7/ 2774 والمجموع (5/ 2514 والنجم الوهاج 01). 


عمد / الوضوح 
وأين تدفن؟ قبل: في مقابر المسلمين» وتجعل هي كالصندوق له. روى الدار قطني 
أنَّ عمراً أمر بذلك2©. 
وقيل: في مقابر المشركين. وقيل: في طرف مقابر المسلمين. 
وقيل: تدفن ما بين مقابر المسلمين والكفار» أو في موضع منفرد» وهو الأصح”". 
ولا يخفى أن المسألة مفروضة: فيم| إذا نفخ فيه الروح» فإن كان قبله دفنت كيف شاء أهلها. 
الثاني: إذا مات إنسان في سفينة» وجب على أهلها غسله. وتكفينه. والصلاة عليه. 
ثم إن قربت إلى الساحلء أو جزيرة: انتظروا له لدفنوه ثَّمَّ وإلأشدوه بين لوحين» 
كيلا ينتتفخ» وألقوه في البحرء ليلقيه البحر إلى الساحلء لعله يقع على قوم يدفنونه» 
وإن كان أهل الساحل كفاراًء فيرسب بشيء ثقيل» هكذا حكاه المصدف©. 
قال النووي: العجب من الإمام الرافعي كيف حكى هذه المسألة على هذه الوجوه؛ وهو خلاف 
النصء وإنَّما هو مذهب المزني؛ لأنَ الشافعي اقتصر على قوله: يشدبين لوحين ليقذفه البحر». 
يد جود عد 
فصل في التعزية 
وهي: التصبر. ويقال: عزيته؛ أي: أمرته بالصبر» فيحمل المصاب على الصبر بوعد 
الأجرء والدعاء للميت والمصاب. والعزاء بالمد الصبر”». قال الشاعر: 
إذا النائبات بلغن النهى وكادت بهن تذوب المهج 
وحل البلاء وقل العزا فعند التناهي يكون الفر© 


.)1877( أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه 78/9 رقم (11847) والدارقطني في سئنه (؟/ 479)» رقم‎ ١ 
.)05 1 وروضة الطالبين (/2336) والمجموع (ه/‎ »285٠ /7( ينظر: الحاوي الكبير (/ 257-57)» والعزيز‎ )5( 
ينظر: العزيز (؟/ /إ40).‎ )5١ 

(5) ينظر: الأم (177-177/1) وروضة الطالبين (5/ 41 4471-4). 

(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص2375)؛ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص44) ولسان العرب (017/18). 

22 ينسب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. ينظر: الكشكولء الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 418 ١ه-14948م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الكريم النمري: (84/1). 


فصل في التعزية / 588 

(وهي مستحبة) لقولهيّ: :اما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من 
حلل الكرامة يوم القيامة» ”"» وني سنن البيهقي: : «أندي عزى رجلاً ني ولدله مات»6”" 
(قبل الدفن)؛ لأنّه الصدمة الأولى» ووقت شدة الجزع» وقد قاليّع: «الصبرعند الصدمة 
الأولى»”": (وبعده) وهو أحسن مما قبل الدفن؛ لاشتغال أهل الميت قبله بتجهيزه» ولاشتداد 
حزنهم حينكئذ؛ بسبب المفارقة» إلا إذا اطّرد عادة ناحية بتقديم التعزية على الدفن» كشاهو 
وما والاها»» فرعاية عادتهم أحسن؛ كيلا يظنْ المصاب عدم مبالاة المتأخر بم أصابه» 
(إلى ثلاثة أيام) تقريباً؛ إذ الغرض من التعزية تسكين قلب المصاب. والغالب سكون قلبه 
بعد هذه المدة» وتكره بعد الثلاثئة؛ لأتها تجديد للحزن. 

نعم لو كان المعزيء أو المصاب غائباًء فالأصح امتدادها إلى ملاقاتهبم)ء إن لم يستقراء 
و أحدهما في بلدء فإن استقره فبعد حضور الغائب إلى ثلاثة أيام؛ كبا لو كان حاضرأً 
قاله المحب الطيري©. 

وفي النهاية وجه: أنْه لا نهاية لمدة التعزية» إذ الغرض الأعظم منها الدعاء”. والأول 
هو المشهور. 

ثم ابتداء المدة من الدفنء قاله النووي في شرح المهذب؛ وعن الماوردي: أنها من 
الموت؛ وصححه الخوارزمي في الكافي» وقيل: بعد اليوم الذي مات فيه. لكثرة اشتغال 
أهله فيه غالبً". 


(1) أخخرجه ابن ماجة في ستنه؛ رقم ١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» باب ما يستحب من تعزية أهل الميت 
رجاء الأجر في تعزيتهم (98/5): رقم 01١41(‏ . قال النووي في خلاصة الأحكام (53/5 )٠‏ لإسناده حسن». 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (*/ /87)» رقم (110171) بلفظ «أنَّ اليد عَرَى رجلا فَقَالَ: : يرنه اللّهُوَيَأجُوُكه 
والسنن الكبرى للبيهقي ت التركي (508/0). رقم (7177) بلفظ : "أن التىَيي عَرََى رجلا فنقال: " "يرعَمكَ اللّهُ 
ويأجْرٌكَ”؛ قال البيهقي: وهذا مرسل. 

(67 أخرجه البخاري في صحيحه. رقم (170). وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. رقم (14-(457). 

(4) منطقة كردية تقع على الشريط الحدودي بين العراق وإيران. 

(0) نقله عن المحب الطبري. الدميري في النجم الوهاج (؟/ 88). 

(7) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (/ ١07:”وذكر‏ صاحب التلخيص ف كتابه: أنه لا أمد للتعزية تقطع عنده» 
بل لا بأس بها وإن طال الزمان. فمن أصحابنا من ساعده على ذلك فإنه يبت في ذلك توقيف ولبت”. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 2789 والمجموع (0/ ,» ونقله عن الخوارزمي.الدميري في النجم الوهاج (/ 88). 


/ الوضوح 

وينبغي أن يعزي جميع أهل الميت, كبيرهم؛ وصغيرهم [وذكرهم]ء وأنثاهم. نعم 
الشابة ذات الهيئة» لا يعرّيها إلا محارمهاء وقال الحسن البصري: من الأدب أن لا يعرَّى 
الرجل في زوجته”". 

وسئل أبوبكرة الثقفي عن موت الأهلء فقال: موت الأب قاصمة الظهرء وموت 
الولد صدع في الفؤاد. وموت الأخ قص الجناح» وموت الزوجة حزن ساعة”. 

(ويقال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك) أي: يعطيك أجراً جزيلاً على 
مصيبة قليلة؛ لأنّ معنى عظمة الأجرء أن يكون زائداً على ما يستحقه بالمصيبة» فلا 
يرد ما قيل: إن هذا دعاء على زيادة المصيبة. 

(وأحسن عزاك) [أي: يقيك] من الوزر بالجزع. في ما أصابك من الحزنء ولايتابع عليك العزاء. 

(وغفر لميّتك)؛ لأنَ هذا لاتق بالحال» هذا هو المشهور في ذلك الترتيب. 

وقيل: يقدم دعاء الميت؟ لأنه أحوج إليه» فيبتدأ بقوله: غفر الله لميتك. 

ويستحب أن يقدم على المذكور: ”إِنَّفي الله عَرَا من كُلَّ مُصِيَة وَحَلَمَامِن كُل 
مَالِكِ وَدَرَكَامِن كُلَ مَاقَاتَ قَباللَهِ قَيِقُوا وَإِيّاُفَارجُوافَِنَ امُصَابَ مَن حرم اللّوَاتَ"» 
ثم يقول: أعظم الله إلخ. 

هكذا أورد في تعزية الخضر أهلّ بيت رسول اللهيّ 7". 

وإذا كان يعزى المسلم بالمسلم مكاتبة فليكتب: ” باسم الله الرحمن الرحيمء من 
فلان بن فلان, إلى فلان بن فلان, فإني أحمد إليك الله لا إله إلأّهوء فأما بعد: فأعظم 
الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإِيّاك الشكرء فإن أنفسناء وأموالناء وأهلناء 
من عواري الله والعارية مستردة. متك الله به» في غبطة. وسرورء وقبضه منك 
)١١‏ ذكره الدميري في النجم الوهاج (5/ /817)» والشربيني في مغني المحتاج /١(‏ 05660 
(؟) أخرج هذا الأثر البيهقي في شعب الإيهان (/778/19)» رقم .)1١150(‏ وينظر: المصدران السابقان. 
فيه أخرجه الشافعي في الأم (717/8/1) دون ذكر الخضر. وأخرجه الحاكم في المستدرك 75 66)ء رقم (4897) 
وفيه: #فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هذا أخو رسول اللي الخنضر 262». والبيهقي 


في السنن الككبرى (4/ 5 7)» رقم (47 201١‏ وطبع دار الكتب (5/ 44)» رقم .)27١91(‏ قال النووي في خلاصة 
الأحكام (؟/ 477 ١٠):“رواه‏ الشافعي والبيهقي بإستاد ضعيف”. 


فصل في التعزية / /541 
بأجر كبير» والصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته. فاصيرء ولا يجبط جزعًك أجركء 
فتندم واعلم أنّ الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزناً. وما هو نازل فكان. والسلام». 

هكذا كتب رسول الله إلى معاذ بن جبل» حين مات له ابن باليمن» في ما رواه الحاكم”". 

(وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك» وصبّرك) أو خلف عليكء أو جبر الله مصيبتك» 
وما أشبه ذلك؛ لأنّه لائق بالحال» ولا يدعو ميته بالاستغفار؛ لأنْ الاستغفار للكافر حرام. 

(وفي تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله لمينك» وأحسن عزاك) أي: يقيك عن إصابة مثل 
ما أصابك إلى حينء ولا يقول: أعظم الله أجركء إذ لا أجر له وقدم دعاء الميت هناء 
تقدياً للمسلم على الكافر”" 

وترك المصنف تعزية الكافر بالكافر؛ لأتّها غير مستحبة جزماً. 

وفي جوازه وجهان: أصحهم: الجواز فيقال في تعزية الذمي بالذمي: أخلف الله تعالى 
عليك؛ ولا ينقص عددك؛ لأنَّ فيه نفعاً للمسلمين في الدنياء بكثرة الجزية» وفي الآخرة» 
بكثرة الفداء واختار النووي في شرح المهذب عدم الجواز؛ لأنّ فيه دعاءً ببقاء الكافرء 
ودوامه. وكثرة أعداء الله تعالى. ولا يبعد ذلك7©. 

وندب للمصاب أن يجيب المعزي با يليق بحاله» كقؤله: أطال الله بقاءكم, ولا يحزننا بكم» وكل 
شيء هالك إلا وجهه ويظهر إن م يكن به شدة حزن؛ فعن عبدالله العسكري عن حماد بن حميد بن 
أبي الخموار التميمي عن مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عباس: أن رسول اليك لما عرّي بابنته 
رقية قال: «الحمد لله دفن البنات من المكرمات) 9 


نفنا 


.)60195( رقم (714)» والحاكم في المستدرك ”)رقم‎ »)155 /7١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: “ذا من وضع مجاشع بن عمرو".‎ 

(7) البحر (5/ 0337/4717 والتهذيب (5/ 407 )؛ والبيان .)١١18/5(‏ والعزيز (459/51). 

(5) ينظر:المجموع (9170/6). 

(4) أخرجه الطيراني في الأوسط (71/7/7), رقم (777) عن طريق عطاء الخرساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس. وأخرجه أيضاً في الكبير (775/11)» رقم (17050). قال الهيشمي في مجمع الزوائد: (/ )١7‏ «وفيه عثمان 
بن عطاء الخراساني وهو ضعيف»» وأورده ابن الجوزي في ا موضوعات- دار الكتب العلمية - بيروت - ١419‏ ه 
-1940١م:‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: توفيق حمدان: .)47١/7(‏ ولايليق هذا بأن يكون من كلام رسول اللهض. 


/ الوضوح 
جلوس ذوي الميت للتعزية 
قال المصنف في العزيز والنووي في الروضة: يكره الجلوس للتعزية؛ لما قال الشافعي 


في المختصر: وأكره المأتم» وهو أن يجمع قوم للتعزية؛ وإنلم يكن لهم بكاءء. فإِنَ ذلك 
يكلف الحزنء هذالفظه”. 2 


وقال ابن الفركاح: لا كراهة في الجلوس ا لأنهي لما جاءه نعي زيد بن حارثة”", 
وجعفر بن أبي طالب”"». وعبدالله بن رواحة جلس يُعرف في وجهه الحزن2). 


حكم البكاء على ا ميت ولبس السواد 

(والبكاء على اميت جائز قبل الزهوق) بإجماع الأئمة”؛ «فإنهيق كان ييكي على 
إبراهيم ابنه» وهو يجود بنفسه. فقال له عبدال رمن بن عوف: يا رسول لهي أو تنه 
عن البكاء؟!. فقال: «إنّها رحمة وإِنّما يرحم الله من عباده الرحماء» ثم قال: «إنّ العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلأما يرضى ربناء وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»0. 

والأولى أن لا ييكي بحضرة المحتضر المميز ما بقي فيه شعار. 


)711١/5( جاء ذلك في الأم (779/1) وليس في مختصر المزني» وينظر: العزيز (1/ 459)» والمجموع‎ )١ 

(7) هو زيد بن حارثة بن شراحيل وقيل شرحبيل. أدركه سباء. عرض للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام» لعمته 
خديجة» فهداها للنبي؛ فأعتقه رسول لهي فكان يقال له: زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وألغى التبني» وكان 
من أمره رسول اليك على الجيش يوم مؤتة فاستشهد سنة (8ه). ينظر: المعارف »)١44 /١(‏ والمنتظم (6/ 407 07. 
(7) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الملقب بجعفر الطيار» ابن عم الرسولي؛ وأخو علي بن أبي طالب 
هاجر الهجرتين الحبشة والمدينة. هو الذي اقنع نجاشياً باستقبال المسلمين المهاجرين؛ كان أحد القادة في معركة 
مؤتة حيث قَقّد فيها ذراعيه وقدميه؛ ثم استشهد. ينظر: المعارف /١(‏ 7500): وسير أعلام النبلاء (5037/1): 
ع4 نقله عن ابن فركاح الدميري في النجم الوهاج (80/7). . صحيح البخاريء رقمٍ (99؟١)‏ بلفظ: سَمِعتٌ 
عَائِمَةٌ غقه. الت :نّاجَاء اليَيك قعل ب بن حَارِنَةَ وَجَعمَرء وَبنِوَوَاحَةَجَلّسَ يُعرَف يه اَن رمن 
صَائِر ر البَابٍ د عَنَّ البَاب. تَأناهوَجُلٌ د الَ: إن نْسَاءَ جَعِفَرٍ وَذَكْرَ يُكَاءَهُنَ قمر نيان تعب أنه ليك | 
يُطِعنَهُ قََالَ: يهن َأنَاه الَانَتَ قَالَ: و لد ايسول الل رصت أَلّهُقالَ: «قاحتُ في أَْوَاِهنَ الثرات» 
قَقْلتُ: أَرعَمَ اللَّهُأَفَكَ ]تفل مَاأَمَرَكَرَسْولُ اللّميفه وََ ترك د رَسُولٌ للدي مِنَ العَنَاِ ومسلم في صحيحه؛ رقم 
رم ة). 

(6) ينظر: عجالة المحتاج (1/ 57 5)» والنجم الوهاج (7/ 88): ومغني المحتاج (1/ 0788. 

020 أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم (10)» ومسلم في صحيحه. رقم (57-(1710). 


فصل في التعزية / 546 
(وبعده) قبل الدفن» وبعده؛ «فإِنهيةِ زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله) ". 
نعم البكاء قبل الزهوق أولى» قال في الشامل: بعده مكروه”". وهكذا يفهم من 
عبارة العريز والروضة”"©. 
ونقل الدووي في شرح المهذب عن الجمهور: إِنّه خلاف الأولى © وقال الشيخ أبو 


إفك 


وما أحسن قول السبكي: وينبغي أن يقال: وإن كان البكاء للرقة على الميت وما يخشى 
عليه من عذاب الله فلا يكره؛ ولا يكون خلاف الأولى» وإن كان للجزع وعدم التسليم 
للقضاءى فيكره. أو يحرم. قال: وإذا غلب البكاءء؛ فلا يوصف بكراهة» ولا تحريم”. 


قال الجوهري في الصحاح: ” البكاء يمد ويقصرء فإذا قصر يريد به زرف الدموع 
وتقاطرهاء وإذا مد أريد به الصوت مع الدموع؛ واستشهد عليه بييت كعب بن مالك 
وظنه لحسان9: 


بكت عيني وحق ها بكاهما وما يغني البكاء ولا العويل "2 
(والندب حرام: وهو أن يعد شمائل المييت) الشمائل: جمع شمال» وهو ما يتصف به 
الشخص من الطباع؛ كالكرم» والشجاعة» والكيسء ونحوهاء بأن يقال: يا حامي 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم )41/7(-٠١5(‏ عن طريق أبي هريرة قال: «زار النبيي قير أمه فبكى وأبكى 
من حوله فقال: «استأذنت رب في أن أستغفر لها فلم يؤذنلي واستأذنته ني أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت». وأخرجه أيضاً أبوداود في سئنه. رقم (777)» وابن ماجة في سننهء رقم (151/1). 

(1) نقله عن ابن صباغ صاحب الشامل. النووي في المجموع (5/ 77/7)» وابن الملقن في عجالة المحتاج /١(‏ 447). 
(7) قال الرافعي والنووي:“البكاء على اميت جائز قبل الموت وبعده؛ وقبله أولى”. ينظر: العزيز (؟/ :)151-87٠‏ 
والروضة (؟/ .)١58‏ 

زفق ينظر: المجموع (5/ الا 

() نقله عن الشيخ أبي حامد. ابن الملقن في عجالة المحتاج /١(‏ 4147). 

(7) نقله عن السبكي. الدميري ني النجم الوهاج (1/ 2)88» والرملي في نباية المحتاج .)١7/1(‏ 

فق أبوالوليد حسان بن ثابت ابن المنذر الأنصاري الخزرجي, سيد الشعراء المؤمنين» المؤيد بروح القدس؛ شاعر 
رسول الله حدث عنه ابنه عبد ال رحمنء والبراء بن عازب» وسعيد بن المسيبء وأبو سلمة» وآخرون» وحديثه 
قليل. توفي سنة (٠4ه)‏ وقيل: (0 4ه).ينظر: المعارق» ابن قتيبة /١(‏ 707)» وسير أعلام النبلاء (017/1). 
(4) ينظر: الصحاح 1/7 07). 


/ الوضوح 
الذمار”" يا قاتل الأقران» وا ار ارو ار يجن 
مافسرها شراح المنهاج: رفع الصوت بالندب”” 

وعلى هذا فتكون صفة تابعة للندب. فلا يقتضي تحريباً مستقلاً» فيلزم أن لا توجد 
النياحة بدون الندب» وهو خلاف ما تقتضيه 9 تقتضيه العبارة» بل الأولى أن يفسر بما فسرها 
القمولي في الجواهر بأنْ النياحة: أن تتفرد إحدى الجالسات بكلام منظوم, يشبه الشعر» 
سواء كان من عد شمائل الميت أم لاء فتقوله والباقيات سواكتء فإذا اختتمته أجَبنها 
بالبكاءء وهذا أوفق لقولهيَي: «لعن النائحة والتي تجاوبها»7". 

قال القاضي أبو الطيبء وأبو نصر بوالفع: أنّ الندبء والنياحة مكروهان» 
والمشهور الأول”©؛ قال النبي ي: «النائحةٌ إذالم تشب نشب قبل مونها تقامٌ يوم القيامة وعليها 
سربالٌ من قطران ودرعٌ من جرب)©. 

(والجرّع) وهوضد الصبر (بضرب الصدر وغيره) كشق الجيب» وخدش الخد 
ونشر الشعر وتسويد الوجه. وطرح الرماد على الرأسء والتمعك في التراب؛ لأنه 
بدأب التظلم من الظالء والله تعالى ليس بظالم للعبيد» بل ذلك عدل منه؛ لأنّه تصرفٌ 
في ملكه. وقد قال##: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى 
الجاهلية»”2.قال ابن نباتة9": 


(1) الذمار: ما لزمك حفظه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص:011/8). 

(0) ينظر: ار وا ا 

25 ل نجده يبهذا اللفظ؛ بل في مسند أحمد تحرجاء رقم )١1777(‏ بلفظ : «لَعَنَ رَصُولٌ اللّرعق النَّائحَةَ وَامُستّمِعَةه 
و سنن أب داود» رقم (717)» والطبراني في الكبير .)١548 /1١(‏ رقم (11709) والبيهقي في السئن الكبرى 
(8/5١0)ءرقم‏ (27117). قال الحافظ في التلخيص (75/ 179)"روي بأسانيد كلها ضعيفة". 

(4) ينظر: النجم الوهاج (7/ 89). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: باب التشديد في النياحة» رقم (975(.19). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ رقم »)١195(‏ ومسلم في صحيحه رقم .)1١7(-154(‏ 

© هو أبونصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة التميمي السعديء كان شاع را مجيداًء جمع بين حسن 
السبك وجودة المعنى» طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء» وله ديوان كبير توفي سنة (5 ٠‏ 5). وهو غير ابن نباتة 
النطيب. ينظر: وفيات الأعيان (/ -197-15): وسير أعلام النبلاء 11/ 770-1714). 517/1 اللوحة 2٠١84‏ 


فصل في التعزية / للكه 
ولوجازفرطالحزن 1 نستفدبه فا بالنا لا نستفيد ونأئم”" 


وأما تغيير اللباس بالسواد والزرقة» فهو أشنع تحرييأً» بل لو قيل: أَنّهِ كفر لم يبعد؛ 
لأنه علامة التظلم وعدم استلامه لأمر الله تعالى» ومتى فعل أهل اميت شيئاً من فلل 
لمويعذب اميت به؛ قال الله تعالى :+ ولا ور واو وِْدَ 4 (الأنعام:154) وقال: 7 
فين يعَاكي رهيئة َه 4» (الدشر: ).وما اروتسيم عن عبر اند 00 :”إن اميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه»”" فمؤوٌلٌ بوجوه: 


منها: ما قال المزني: بلغني أن بعض العرب كانوا يوصون بالندب والنياحة”" 
كقول طرّفة: 


[إذاا مُث فانتيني به أنا أهلة 2 وشْقَّي عل الجيب يا ابن معبيا» 


)١(‏ قال وهو يعزي بصغير: 

تصَبرٌ فإنَ الأجرَ أسنى وأعظمٌ 2 ورأيك أهدَى للّني هي أقومٌ 

وكم جاز فرطٌ الحزن للمرء يُفد ‏ فا بالنا لا نستفيدُ نانم 

وَإنٌّ عن ندب الأحمَّةٍ ساكتٌ ‏ وإن كان قلبي بالأسى يتكَلَّمْ 
ينظر: ديوان ابن نباتة: جمال الدين المصري- مطبعة التمدن مصرء *1717ه - 1100م الطبعة الأولل: (ص'477) 
هذا وفي النسخ الأربع: 0 لايل زهجي جما ل 1750 11/1 ل (0ه 01١‏ (ذ)ال (571غ)” فرط 
الجيب ولايظهر له معنى مناسب» فأصلحت العبارة على وفق الديوان. 
2 البخاري رقم ( )عن أب بردة عن أبيه قال :نا أصِيِبَ 3 عو فك حمل مهيب يفول :وَاأَحَاهُ مَقَالّ 
عم عُمَرْأَمَاعَلِمتَ أن البِيَيِقَالَ: إذَاكِتَليِعَذَبْيبْكاء الي .ومسلم رقم (457019). 
"2 قال المزني في مختصره (١/07*4“بلغني‏ أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه؛ وبالنياحة أو بههاء وهي معصية» ومن أمر 
بها فعملت بعده كانت له ذنباء فيجوز أن يزاد بذنبه عذاباً - كيا قال الشافعي - لا بذنب غيره”. 
(5) وقبله: 5 9 0 
فظلالإماءيمتللن حوارّها ويُسعَى علينا بِالسَدِيفٍ المسَرهَدٍ 
وبعدة: 

ولا تمُعلِيني كامرئ ليس عَّهُ كهمّي ولايُغني غناتي ومشهدي 
ينظر: ديوان طرفة بن العبدء طَرّقَة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي» دار الكتب 
العلمية: بيروت»1؟14 ه- 01٠7م‏ الطبعة: الثالثةء تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين: (ص98). ١‏ 


47 / الوضوح 
[وقال لبيد": 
0 35 ا ار ا و م 7 
فقوما فقولا بالذي قد عَلِمِتَنَا وَلاتحمِسًاوَجِهاًوَلا تحلِقاسَمَر] 
ثم قال: 
إلى الول ثم اسمٌ الشلآم علّيكُها وَمَنْيّبكِ حَولاًكاملاً فقدٍ اعتذر© 
وذلكحملٌ منهم على المعصية وهو ذنبء فزيدوا عذاباً بذلك إذا عمل أهلهم 
بوصيتهم., هذا ما اختاره الجمهور. 
واعترض عليه المصنف: بأنَ ذنبَ اميت الحملٌ على الحرام والأمرٌ به فوجب أن لا 
يختلف عذابه بالامتئال وعدمه. فإن كان لامتثالهم أثرٌ زر فالإشكال بحاله. 
ومنها: ما قال ابن سريج وغيره: المراد منه أن يقال للميت إذا ندبوه: أكنت كما يقولونه؟ 
واعترض المصنف أيضاً بأنَ هذا الكلام توبيخ وتخويف له. وهو ضرب من التعذيب» 
فليس في هذا الكلام سوى بيان نوع التعذيب با يفعلون» فالإشكال بحاله». 
ومنها: ماقال الأستاذ أب و إسحاق :هم كانواينوحون عل الميت» ويعدّون جرائمه؛ وهم يظنونها 
خصالاً محمودة كالفتك والتصعلك”"» وشرّ[الغارات]» فأراد أنه يعذَّبٍ با ييكون به عليه. 
ومنها: ما قال محمد بن جرير والقاضي عياض: إِنْ المراد بالعذاب: التأذي والتألم» 
والمراد بالميت: المحتضّر. ١‏ 
)١١‏ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر الشاعرء ويكنى أبا عقيل قَدِمَعَلَ رَسُولٍ اللَّمت فأسلم ورجع إلى بلاد قومه 
ثم هاجر إلى الكوفة فنزلها ومعه بنون له . ومات بهالَيلَةتَرَلَ مُعَاويَة السَُلَة يُصَاخَةِالحَسَن بن علي عقلفه. . ودفن في 
صحراء بني جعفر بن كلاب . ورجع بنوه إلى البادية أعراباً .وم يقل لبيدفي الإسلام شعراً وقال : أبدلني الله بذلك 
القرآن. الطبقات الكبرى ط العلمية »)٠١1//7(‏ رقم (141/7)» وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 178)» رقم (104). 
)١(‏ هذا البيت للشاعر المعدود من الصحابة (لييد بن ربيعة بن مالك)» وقبله: 
وقُولاهوَّالمرء الذي لاخليلتة أضاعء وَلاخانَ الصَّدِينٌ وَلاغَدَر 


ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري -دار المعرفة ١5175(‏ ه - 4 7٠٠١‏ م» ط: الأولى» اعتنى به: حمدو طْيّاس (ص ١‏ 8). 
9) ينظر: العزيز (؟/ .)453-45٠‏ 

زفق القَدَاء : القع والقعك الرَجُلْيَفتِك بالج يله جام اهَرَهلْسان العرب: /٠١(‏ 400). والصّعلُوك الفَقيُ الذي 
لَامَالَلَّكُ راد الأزهري : وَلَااعتِيَادَ. وَقَدتَصَعلَكٌ الرجل: إذاكَانَ كَذَِّكَ. لسان العرب /١٠١(‏ 7/اغ- 89/7). 


حكم الرثاء للميت / ايلك 


ومنها: ما قال القاضى حسين: إن قوله: ” ببكاء أهله ” أي: عند بكاء أهله؛ [لجواز] 
أن قَدَّرَاللَهُ تعذيّه بذنبه إن بكوا أهنّهء والعفوّ عنه إن لم يبكوا[عليه]. 

ومنها : ما قال الشيخ أب بو حامد: إن هذا مخصوص بلميت الكافر0. 

ومعنى قوله: ”ببكاء أهله“ ما سبق في تفسير القاضى حسينء كأنّه قال: هو معذب» 
فهايتفعه ييكائهم عليه؟» ويؤيده ما روي عن عائشة أتها قالت: «رحم الله عمر ولله ما 
كذب لكنّه أخطا أو نسي. إن مر رَسُولُ اللَيعَل بجُوديَةٍ وهم يكن عَليهَاء تَقَالَ: 
ديدم َيكُونَ عَلَيهَا وَإِنّنا تُعَدَّبُ في قَيرِهَا»”". والله أعلم وأحكم. 


يفنا 


وأما المرئية فجائزة بالاتفاق» وهي: أن ينشد أشعاراً دالَّةَ على شرف الميت إن كان 
أهلاً له مشعرةً بإصابة الحزن عل المنشد بفراقه» كقول آدم ية: 
تغيَرّتِ البلادُ ومن عَلَيها فوجةٌ الأرضص مُغْبَرٌ قبيحٌ 
تغير كل ذي طعم ولونٍ وق بشاشة الوجه المليخ 
فما لي لا أجودُ بسكبٍ دمع وهابيلٌ تضمّته الضريحح 
أري طول الحياة عل غّا فهل أنا من حياتي مستي 
وجاورنا عدو ليس يفتى ‏ لَعِيِنُ لا يموث فنستريحٌ © 


وكقول أبي بكر في حقٌّ رسول اللهة: 


)١(‏ ينظر: أقوال هؤلاء الفقهاء في العزيز (411-470/1). والمجموع (7175-1174/0), والنجم الوهاج 
مم لة. 

(1) أخرجه مسلم؛ رقم (71-(4177). وأخرج بعضه البخاري في صحيحه؛ رقم (1189). 

0" ينظر: جمهرة أشعار العرب. أبو زيد القرشي. دار الأرقم - بيروت. تحقيق: عمر فاروق الطباع /١(‏ 77). 
وسمط النجوم العواني في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت-(194١15ه-‏ 1948 م)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض: .)١18/1١(‏ 


4 / الوضوح 
تقّوّسَ ظهري من فراق محمد وصارقَضاءُ الأرض عندي مُضيّقً""' 
وكقول فاطمة وقيل: عائشة: 
صُبَت عن مصائبٌ لو أنّها 
قرز المساوع جم الفرللة 
ياحُجةًالإسلام مذ غبت بغمة بدا للأعادي حجةٌ ومناقبٌ 
ألوترأنَ الشمسٌ مذغاب ضَوؤُها تلالا ني جو السماء الكواكبٌ "' 
فرع: يستحب لجيران أهل الميت. وللأقرباء الأباعد؛ أن يبيئوا طعاماً لأهل الميت» 
يشبعهم في يومهم وليلتهم. فإتّهم لا يفرغون له» ويستحب إلحاحهم على الأكل!؛ لأن 


صُبّت على الأيام صرنّ لَياليَا"' 


الحزن بي يمنعهم فيضعفون. 
ولو اجتمع نساءٌ يتُحن لم يجز أن يتخذ طن طعام؛ فإِنّه إعانة على المعصية . 


سانا 


: لم أعثر على ذلك. لكن مما رثى به أبوبكر النبيّ‎ )١( 


أيا عيِنٌ فابكِي ولا تسأمي 


وحقٌّ اللبِكاءٌ عل اليد 
ءِ أمسى يُفَيِّبُ في الَلحَدِ 


فصلّى امليِكُ ول الجا و ورب البلاد على أحمدي 
فكيف الححِاةة لفقدٍ الحجنى بوزين المعاشر في المشهد؟ 
فليت المماتٌ لنا كلنا وكنا ججميعاً مع المهندي 


ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ دار الكتب العلمية - بيروت/ 
لبنان - 4 47١ه‏ - 4١٠٠م‏ الطبعة: الأول تحقيق: مفيد قمحية وجماعة: (14/ 557). 
(1) وقيله: 

ماذا على من قم ثُربَة أحد أن لايَشُمّ مدى الزمان غَوَالِيًا 
ينظر: الوفا بأحوال المصطفىء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان . 
4 ه-ممكام الطبعة: الأول تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (ص9١8).‏ ونباية الأرب: (18/ 558). 
(*) لم أعثر على مصدره في الكتب الموجودة عندي. 
(4) أخرج أبو داود في سننهء رقم (7175) عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول اللْمَيع: «اصنعوا لآل جعفر طعاما 
فإنه قد أناهم أمر شغلهم». وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننهء رقم .)151١(‏ 
(0) ينظر: خباية المطلب :)7١/7(‏ والتهذيب (1/ 507 والعزيز (509/5): والمجموع (5/ 187). 
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حكم صنع أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه 

وأما إصلاح أهل اميت طعاماً وجمع الناس عليه: فقد قال الشيخ بدر الدين 
الزركشي في بداية المحتاج: نه بدعة غير مستحبة» وقضية هذا أنه مباح”"» وقال 
الشيخ كمال الدين الدميري: "إنّه بدعة مستقبحة“» وقضية هذا أنّه مكروه”"» وبالجملة 
تركه أولى» ولا تحريم فيه» اللّهمّ إل أن يكون ذلك من التركة قبل القسمة. فإِنّه يحرم 
وإن اتفق عليه جميع الورئة وهم من أهل التمليك؛ لعدم علمهم بأنصابهم غالباً. 

فائدة:روى البيهقي في الشعب: أنهي كان يستعيذ من موت الفحأة)» 2 وروي: 
«أنّه قال: «موتٌ الفجأة أخذةٌ أيسف»*©»: وقد صح: «أنْ إبراهيم؛ وداود» وسليهان :2ك 
ماتوا فجأةٌ» فهذا يقتضى أن يكون موت الصالحين*. 

قال المحدثون: الذي قالهيّ محمول على من له تعلقات تحتاج إلى الإيصاء والتوبة 
وإرضاء الخصان واستحلال الأعراض”» أمَا المستيقظون المستعدون فإنّه تخفيف 


1 لم نعشر على هذا القول للزركشي. لكن نسبه النووي لابن الصباغ. ينظر: الروضة (1/ 56١2)؛‏ والمجموع 
847/4١‏ 

(؟) ينظر: النجم الوهاج .)15١/5(‏ 

م م نعشر عليه في شعب الإيران للبيهقي. . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 171) رقم ١1(‏ عن أبي 

أمَامَةَ قَالَ: : كا الي يعون موب الفأ وكا ُعبُه أن ن يُمَرّض قَبلَ أَنِيَمُوتَ». 

2 أخرج الإمام أحمد في المسند» رقم (10497). وأبوداود في ستنه. رقم .)071١١(‏ قال النووي في خلاصة 
الأحكام (40/7):“وروي موقوفاً على عبيد بن خالد» ورواه أبو داود بالوجهين بإسناد صحيح”. 

(أخمذة أسف) بفتح الهمزة وكسر السين: الشديد الغضب. ويجوز فتح السين» وروي بوزن فاعل أي: غضبان. شرح 
ستن أبي داود لابن رسلان شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملٍ الشافعي (ت: 
4 ه). تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط- دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» 
الفيوم - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» /479 ١‏ ه- 7١11‏ م): 0509/1150 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب )رقم )1١771(‏ عن طريق أبي طاهر البصري عن أبي السكن ال هجري 
قال: مات خليل الله فجأة» ومات داود فجأة. ومات سليمان بن داود فجأة» والصالحون, وهو تخفيف على المؤمن 
وتشديد على الكافر. ا 

قال ابن الملقن: ويحتمل أن يكون ذلك -والله أعلم- لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية؛ وترك الإعداد 
للمعاد. والاغترار بالآمال الكاذبة» والتسويف بالتوبة. التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لابن الملقن سراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي (ت: 4 ١٠4ه)‏ المحقق: دار الفلاحء - دار النوادرء دمشقى - سورياء ط: الأولى» 
(1479ه - 7٠١4‏ م): 181/1١‏ ). وينظر: المجموع (0/ 1417)» والنجم (7/ 11)؛ ومغني المحتاج (07048/1. 


5 / الوضوح 
ورفق بهم ألا ترى أن ابن مسعود وعائشة قالا: «موت الفجأة رَاحَةٌ لِلمُؤِمِن» وَأَحَدَّةُ 
غضب للقّاجِر»؟ 0". 


)١(‏ أخرج الإمام أحمدني المسندء رقم (70047) عن عائشة قالت: سألت رسول المي عن موت الفجأة فقال: 
«راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر».وأخرجه عن عائشة وابن مسعود موقوفأ البيهقي في الشعب (8/ 100): رقم 
54" 

بفضل الله تعالى وعونه أكملت التحقيق لكتاب الجنائز من الوضوح والتعليق عليه مع الإفادة من تحقيق الشيخ صباح 
الشارستيني» وفقنا الله تعالى لإكمال المشروع. آمين.وهذه الحصة تنتهي في المخطوطة (7717) في اللوحة (15١و):‏ 
وني (7775) في اللوحة (177 ظ). و في المخطوطة: (ذ) في اللوحة (5771)» وفي المخطوطة (71171) في اللوحة 
٠١5 5(‏ ظ).ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الزكاة, والله الموفق. 

تم المجلد الثاني من الوضوح ويليه المجلد الثالث منه ويبتدئ من كتاب الزكاة والحمد لله أولا وأخيرا.وقد أكملت 
إعداده للطبع في الثامن من شهر رمضان سنة (540١ه).‏ وفقنا الله لطبع الكتتاب كله بفضله ونفع به. 


